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و تسليت الريات 
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عزيري” كل 7,3 - سي لكر يفت : : طلاعمهمألعطيوعء م اوناخ رام 


الحمّْدُ لل رَبّ العالمِينَء وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَه لا شَريك لَهُ 
ولي الماح وافية 1 أنَّ مُحمّداً عَيْدَهُ 0 لبي عانق 0 
آنا بَعْد. . 


فإِنّ العِلْمّ بهذا الذّينِ يوم على مَعرفَةٍ كتاب الله وسُلْةَ تبه يكو قد 
تكمّلَ اللهُ تَبارَكَ وتعالى للئّاس بِحِفْظٍ ما ل وتَلْرَمُهِمْ 
الشَّرائعُ» كما قال: « إن تحن ينا ألزَكْرَ وَإنَا لم لَفِظُوتَ 406 [الججر: 4]» 
فد لكل يساروض الوا أسياا لق جنطيب افق 


وهذا الحفْظ حَقيقَةٌ مُشْاهَدَةٌ فى حِفْظٍ الكتاب العَزيز 


ولَمّا نَصٌّ الله عَرَّ وَجَلَ فيه على أنَّ مَعَرِفَتَه لتَقومَ الح على العِبادٍ 
مَوقوفَةٌ على بَيانِ رَسِولِهِ يلق كما قال: «وَأَرَلَآ إِلِكَ الذِكْرٌَ ُبَينَ لئاس ما 
نَل إلم» [الئخل: 21:5 وَلأجْله فَرَض الله طاعته عَلِلِ في آيات كثيرَة» َم 
أن يكونٌ حِفْظٌ بَيانِهِ مما ينْدَرجُ ضِمناً تَْتَ حِفْظِهِ تعالى للذكر. 


وَمَعْرِفَةُ ما جاءَ به الرّسِولٌ كه مِمّا هُرَ بَيانَ القرآنء ل اطويق إليها إلا 
بِمَعرِفَةٍ المنقولٍ عنة» وبالضّرورَة عَلِمْنا أن ذلك المنقولٌ لم يَصِلْنا كما وَصَلنا 
القرآنُ» وَإنْما هِيّ الرّوايَةُ لني يَعْلِبُ عليها نَقْلْ المَرْدٍ عن المَردء أو الأفرادٍ 


القَلِيلينَ عن أمثالهم؛ وما عاد إلى مثل ذلكَ» جارّ عليه ما يَجِورُ أن يَقَعَ من 
غير مَحْصومٍء كالخطأ والوهوء بل والكذِب. 

سس و ل 0 قَرْضاً على الأمَّةِء أن 
تُوجِدَ من بَينها من يُحَدَْقُ لها الكقايَةٌ فيهء حنك :لا سَبيلة إلى 'معرفة بيآن 
الرّسولٍ كه إلا 5 

وَل شلك" أن السَنَّةَ أساسسٌ يُقومٌ عليه نَظَرُ القَّقيهِ ويَنْبّي عليه اجِتَهادُه 
0 » فإن لم يتبيّن له ما يَصِح أنه سُنَةَ مِمَا لا يَصِحّء فعلى أي 
أساس سَيْيمُ بَنيانه؟ 

مِنْ أجل ذلك أذْرَكَ الأوّلونَ أن تَمبيرَ الضّحيح مِنَّ السّقيم ضَرِورَةٌ للمقيه 

وَمُقَْمَةٌ مَل بُذّ منهاء فحَرّروا وَحَقَّقَواء واجتّهدوا في نَخْلٍ المثقولٍ» ولم 7 
١‏ ل نشو نضا رد نشوم صن انض تن دااع لات لير ل 
يُنُظروا إلى هذو المقدّمَة إِلّا كجزء ءِ من المقدّماتٍ الضّروريّة للاستدلالٍ. 

قال الإمام علي بن المديني: «الّمَقَهُ في مُعاني الحديثٍ نضفٌ العِلْم 
ومَعْرِفَةٌ الحديث نِضفٌ الجلمب", أرادٌ بمعرفةٍ الحديث: تَمييرٌ صَحيحِهٍ من 


لم 


5 


وعَذُ مَعرِمةٍ ما يثبْتُ من الحديث ما لا يبْتُ شَرطاً في المجتّهدٍ 
الشف نينا لآ الس آنناتز ناته افيد كإنه إن لم ليت ذللقا عار 2119 
إلى أن يَبنيَ ويُفرّعَ على ما لا يثْبْتُ به دين من الرُواياتِ. 

قال الإمامٌ عبدالخسق بن تهدئ: الا يجوز أن يكون الوخل إمافاء 
ا 0500 وحنّى لا يَحْتَجٌّ بل شَيْوِء وحنّى يَعْلَم 

ِجّ العلم»"" . 


40 اخرجة الَامهُرْي في الات الفاصل'؛ (ص: 7 اوانناة 0-0 
وإسنادة فين 7 


وهذا يُبِيْنُهُ الحافظ أبو حاتم ابن حِبَّانَ بقَوِْهِ: «مَن لم يَحْمَظ سُئَنَّ 
النْبيْ كك ولم يخبين فيز اشحيهها امن تقبيها :ول غرف الثقات .فين 
المحدّئينَ» وَلا الصّعفاءَ والمتروكِينَ» ومن يجب قَبِولَ أفرادٍ حَْبَرِهِ مِمّن لا 
يَجِبُ قَبولَ زيادَةٍ الألفاظٍ في رِوايَتِه» ولم يُحْسِنْ مُعانيَ الأخبارء وَالجَمْعٌ 
بِينَ تَضادّها في الظُواهرء وَلا عَرَفَ المفسّرَ من المجمّل» » ولا المختصّرّ من 
المفصّلء وَلا الاح من المنسوخ» وَلا اللّفْظ الخاصٌ الذي يرا بِهِ العام 
لاط العام الذي يُرادُ بو الخاصٌُء وَلا الأمْرَ الذي هُوّ فَرِيضَةٌ وإيجابٌ» 
وَلا الأمرَ الذي هُوَ فَضيلَةٌ وإرشادًء وَلا الئّهي الذي هُوَ حَثْمٌ لا يَجورُ 
ازتكابهُ» مِنَ النّهي الْذي هُوَّ نَدْبٌ يُباحٌ استعمالهُ» معَ سائر مُصولٍ السّئَن 
وأنواع أسباب الأخبار: كَيِفَ يَسْتَحِلُ أن يُفْتِيَء أو كيف يسوم لنَفْسهِ تَحريمَ 
الحلالي» أو تحليل الحرام» قدا عله ل ال و3 

قلتُ: وفي هذا ممع لطائفتين مِنَ الئّاس أن تتكلّمَ في الحَلالٍ والحرام 
ابتداءً : 

الأولى: مَن لهم بالحَدِيثِ 6 وتخصّصٌ» في تَمييز صَحَيحِهِ من 
سَقِيمِهِه الموجب للمَعرِفَةِ برُواتِهِ من تَميِيز المقبولٍ والمردودٍء لكن ليسّ لهم 

حظ من علوم أشيرل الفقّهء وَلا را ل فهؤلاء لا يَقَدِرُ أخذهم أن 
يَسْتَبِط وَيَجْتَهِدَ؛ لفَقْدِهِ آلَهَ النَظَرٍ في الأحكام . 

فلتئّقٍ الله طائِقَةٌ تَسِلَّقَت جدار الفِقّ حيتُ لم تأيه مِن بابهء ولا 
أعطِيّتِ الإذْنّ من بِوَابه فحَظ مثْل هؤلاءٍ فَْءُ العَيِنِ حَنّى لا تَنْظرَ إلى ما لا 
يُباحُ» وفي أهْل رَمانِنا من هؤلاء خَلقٌء عافى الله العلم مئهم. 

وَالئّاِيةُ: مَن لَهُم اشتَغال بالفِقوء ومَعْرِفَةٌ بطرْقِهِ وأصولهء وَكَهْمٌ 
لدلالاتٍ النُصوص ومعانيهاء ولكنّهم لا يُمَيّزونَ بِينَ رِوايَةِ مَقبِولَةٍ ومَرْدودَةٍء 


.)١17/١( المجروحينَ‎ )١( 


فتّرى أَحَدَهُم ب يُبني الأحكامَ على ضَعيفِ الأخبارء بل على ما لا أضل له 
وَباطِلٍ م ف لوانت لأنّه لا يَدْري الصّحيحَ من السَّقيمء ٠‏ فهذا حينَ يَفْرض 
على الئاس شَيئاً أو يُحرُمُ عليهم. وَكانَ قد بَنى على رِوايَةٍ لا نَصِحٌء فقد 
نَسَبَ إلى الدّين ما ليس مه وأورّدَ الحرّج على المكلَّفِينَ فيما أتامُم به من 
حُكُم بَناهُ على غيرٍ أساسء فكم يَحْمِلُ على كاهِلِِ من حَرّج؟! بل مثلُ هذا 
لا يُدَرَى من علوِهٍ في التُحقيتٍ ما بُنِيَ على دليلٍ صَحيح وما بُنِيَ على 
غيره» وهُوَ نفْسْهُ لا يَعْرفٌ ذلك . 

قال على بنُ الحسّنٍ بن شَّقيقٍ المرْوَزيُ (وَكانَ ثقة): سَمِعْتُ عَبْدَالله 
(يعني أبْنَ المبازك) يُقول: «إذا ل بالمّضاءٍء فعليك بالأثراء قال عليٌ: 
َذَكرْنهُ لآب حَمْرَةَ مُحمَّدٍ بن مَيمونٍ السُكريٌ : فقال: «مَل تَذْرِي ما الأنذ؟ 
أن أَحَدَّتَكَ بالشَّيءِ فتَعْمَلَ بهء فيُقال لكِ يوم القيامة: من أمَوَكُ بهذا؟ 
فَتَقولُ: أبو حَمْرَّة فَيُجِاءُ بي. فَيُقَالَ: إِنَّ هذا يَرْعُمُ أَنْكَ أَمَرْتَهُ بكذا 
وَكَذاء فإن قلتٌ: نَعَمْه حلي عَنْكَءِ وَيُقالُ لي: مِن أينّ قُلْتَ هَذا؟ 
فأقول: قالَ لي الأعمَشٌء فَيْسْألُ الأعْمَشُء فَإِذا قالَ: نَعَمْء خَلَيَ عَنْيء 
وَيُقَالُ للأغممش: مِنْ أينَ قلتّ؟ قَيقَولُ: قال لي إبراهيم'"», فَيُسْألَ 
إبراهيم. فَإن قال: َعَم خَلْيَ عَنِ الأعمّش» وعد إبراهيم» فيّقَالَ له: 
مِنْ أينَ قُلْتَ؟ فَيَقول: قال لي عَلْقَمَة9: ال :لف فإذا قال: نَعَمْ 
خُلَيَ عَن إبراهيمء» وَيُقَالُ لهُ: مِن أينَ قُلْتَ؟ قيقول: قال لي عَبْذَالَه بِنُ 
مَسْعودء فيُسْألُ عبثلله. فإن قالَّ: نَعَمء خُلْيَ عن عَلْقَمَةء ويُقال لابن 
مَسْعودِ: مِنْ أينَ قُلْتَ؟ قالَ: فَيقولُ: قال لي رَسول الله كك فِيُسْألَ 
رَسولُ الله كل فَإن قالَ: نَعَمْ خُلْيَ عَن ابن مَسْعودء قَيْمَالَ للنَبِيْ كل 
فيقول: قال لي جبريل» حَبّى ينتهى إلى الرَبٌ تَبَارَكَ وتعالىء فهذا الأَئْرُ 
فالأمْرُ جد غَيْرُ هَرْلِ؛ٍ 1 ان بشي على عل أل قار لعن تنقيا شاك 


)١(‏ هُوَ ابن يزيد التحَعىُ. 
(9) هُوَ ابن فيس النُحَعىٌ . 


مَثوَل: وَلْيَعْلمْ أحدكم أنَّهِ 0 عن ديئه وَعَنْ أخذه حِلَّه يي 
نَعَمء لا حَرَّجَ أن تَستعينَ الطائفتانٍ ببغضهماء ذارْبٌ حامل فقهِ غيرٍ 
فَقَيهء ورب حامل فِقُهِ إلى من هُوَ أَفْقَهُ منهدال لكن أن يَسْتَقَلَ كل ِنَفْسِهِ 
فِيأخَدَ بالتّصيبَيْن وهُوَ لا يَفْهَمُ اختصاصٌ الآخَرء فهذا من الجنايّةٍ على 
العلم . ٠‏ 
والكامل من وَقَمّه الله لِيَضْرِبَ بتصيب هؤلاء وأولئك» وهُوٌ الواجبٌ 
فيمن يكونٌُ للنّاسٍ إماماً. 


وعُلومُ الحديث علوم آلَةِ تُسْتَعمْلُ للكشْفٍ عَن السّئَنِ الصَّحيِحَةَ المروية 
عن رسول الله يكل مِن بين نَقْلِ كثير اخْتَلَطَ فيه العَثُ بِالسَّمِينِء وألَفٌ فيه 
ون الل نا ا 0 2 ْ 

وهذه العُلوم بدأت في أوّلِ أمرها عُلوماً تطبيقيّةَ غير مؤصّلَةٍ تأصيلا 
نَظريًا مِن أجل تقريبها وفَهُمِهاء وتيسيرِ اسْتِعمالهاء» بل دَفَعت ضَرورَةُ تميبز 
الشكن الصَّحيحَةٍ من غيرها أئمّةَ الأمّةِ في الصَّدْرٍ الأوَّلٍ إلى الاجتِهادٍ يما 
دك الع الول مِنْ أجل التّحقّقٍ من صِحْةٍ النْقْلِ» حتّى نما ذلك مَعْ مو 
الأسانيدٍ وكَدْرَيْهاء إِذْ كُلْما بَعْدَ الْرّمانٌ عن زَمَنِ التَلقَّي وَهُوَ عَهْدُ النْبُوّةء فَإِن 
الأسانيدٌ تَطولُء وطولها موجبٌ الريادَةَ في التّحرّيء فصارٌ هذا العلْمٌ إلى 
التّقنين ؛ تَلِيَةٌ لما أوْجَينة الحاجةٌ فل ساق يانه في موضعه " . 


وَجَرى الئَاسٌ من يَعْدٌ على صِياءَةٍ قَواعِدٍ هذهو العاوم كما متموا .لي 
التَأصيلٍ لسائر عُلوم الآلات» كالعربيّة» وأصول الفقْهء واستمرٌ عنْدَ المحمّقينَ 
في هذا العلم النّحرِيدُ والئَّقريبُ والنَيَسيرُء إلى رَمانناء وأكْيّرُ العنايّة فيه كانت 
في مُصطلحاتِهء حنّى عَلَبَ على هذهو العُلوم َسِيَةٌ (مُضطلح الحديث) . 
)0 أخْرّجَه الجَورّجانيُ في ا الرّجال»؛ (ص: )1١1١-7١١‏ وإسنادة صَحَيحٌ . 
(؟) في المدحّلء الثّالي لهذه المقدّمة. 


وصار لها في الرّمَنِ المتأخْر عنْدَ المغْتّني بهاء ما صارٌ لسائرٍ علوم 
الآلَّوّء كأصولٍ الفِقْهء أن تُدْرَسَ كعُلوم نظريّة لا تَسْتَعْمَلَ في الواقع» إلى 
أن تجةأ طائمَةٌ من الطُلَبَةٍ فى هذا َالرّمانٍ فصاروا إلى لمعيال تلك 
المضطلحاتٍ للخكم على الأسانيدٍ المرويّة» اكتَّمُوا بِمُصْطَْلحاتٍ ظاهرة 
قُصدّت عنْدَ صِياغْتِها أن يَحَْفَظَها الصَبْيانُ في الكتَّاب» حَسِبٌ هؤلاء أنَّ هذا 
هُوّ مُنْنَهى الطُلّبٍ لهذا العلّم» إلا تَفراً يَسيراً أذرَكُوا وُعورَةٌ ة الطريتقي» فسَلّكوة ' 
متأنّينَ حَذِرِينَ» مُجْتَهدِينَ في انباع علامَاتِه . 

وقَذْ رأَيْتُ تلك العلاماتٍ تَحْتَاجُ إلى ترميمء وَمِنْها ما يَحْتاج إلى إعادةٍ 
بناء» فكما قَضَدْتٌ إلى تُقريب (أصول الفِقْه) التي هِيَ علاماتُ المرورٍ في 
طريق الفِقْهء فكتَبْتُ «تيسير عل أصولٍ الفقه»» وقَرَّئْتُ ما يَنْبَغي العِلْمُ به 
مُحرّراً للإقبالِ على كتاب الله عَرْ وَجَلَء فَكَتَنْتُ «المقدّماتٍ الأساسيّةَ في 
عُلوم القرآنٍ». فكذلك وَجَبَ إِنْمامٌ المَضْدٍ في عُلوم الآلَةِ أن آنِيَ على عُلوم 
الحديث» فأحَرْرَهاء لا اكْتفاة بتقريب مُضْطلحاتهاء بل بِصِياعَتها بأَنَمْ صيعَة 
مُمْكِنَةِ» مؤْصّلَةٍ من مَنْهَح أمْلها. 

وهذا عِلْمْ لي مُنْد تلقَِتُهُ ما يَزيدُ اليَرْمَ على رَبْع قَرْنٍ من الرَّمانِء وأنا 
أعالِجَهُ وأعانيه» وَكنْتٌ أجدُ إلحاحاً من داخلي بضَرورَةِ أن أصوعَهُ مُستَوْعَبَ 
الأبواب» وبأشلوب عَضرانيٌ العَرْض تَيسيراً على الطُلّاب» دون إخلالٍ بِشَيْءٍ 
من مُرادٍ أُهْلِه م ما الْضَمْ إلى ذلك من سال من كثيرٍ من طَلَةٍ هذا العم 
الحريصينَ على تحقيق مُسائله د وتحريرهاء حنَّى صارّت رُبْدَةٌ الأفكارٍ والمقيّدٌ 
من المسائل والآثار. إلى هذا الكتاب الذي بَيْنَّ يَدِيِكَ . 


طَرِيقةٌ المتقدّمينَء وطَريقَةُ المتاخّرِينَ 
شاع بَيْنَ كير من طلبّةِ هذا الجلم في هذا الزّمانٍ يراع بِينَ ما سَمْوْه 
(طريقّة يقّة المتقدّمينَ) و(طريقّة المتأخرينَ) في عُلوم الحديث . 
وتحريرٌ مَحَلّ النزاع : أن أصحابٌ الثّفريقٍ رأوا عُلماء الحديثٍ 
٠‏ 


المعاحوين صاروا إلى الحُكُمٍ على الأحاديث على ما تَقْتَضِيهٍ تقتّضيه ظواهرٌ 
الأسانيد» والتّمَليدِ لعبارات بغض تتاخرق العلماء ء في الخكم ل الرُواة» 
دون مَرَاجَعَةَ لكلام أئمّة العرم والتّعديل؛ ِذْ كثيراً ما حكلفون في الوّاوي» 
كَذلك دون اعتبار للعلل ال في الرّوايات . 

وأيْضاء رأؤا للمتأخْرينَ تَسامّْلاً في إطلاقٍ المضطلحاتء وَالتّوسُع في 
قَبولٍ الحديث المعلول» بَيْتما كان الأوّلونَ يَردُونَ مِثْلَ تلك الأحاديث. 

وَمِن تَساهْلهم: تَهُوينُ العبارَةِ في الرُواة» كإطلاقٍ وَضْفِ (ضَعيفٌ)» 
أو (فيه ضَعْفٌ) على الرّاوي الواهي السَّاقَطِء مما يُسَهُلُ أمْرَهء ويجْعَلُ حديئة 
مقو لا ولو اعساراك ره أجل حِفّةِ هذا اللّفظِ المتأخر ذ في الجَرْح . 

وَكَذْلكَ يقولونَ في الحديث: (ضَعيفٌ)» وهُوَ في الواقع (مَوضوعٌ) مثلا. 

وَأقول: لا رَيْبَ في صِحََةٍ هذا المأحَذِء لكن إطلافهُ ليس بمحمودء 
فإنَّ لمتأخّري العُلماءٍ تخريراتٍ نافِعَةَ في هذا العلّمء كالحْمّاظٍ : أبي بكر 
يوقي ؛ والخطيب البَعْداديّ ‏ وابن عَبْدِالمرَ الأندَلسيّ» قأبي الحجاج المريّ» 
فَالذهبيَّ؛ وابن كَثِيرٍ الدَمَشْقَيُء » وَابِنَ كيم الجوزية. وابن رَجَبٍ الحنبليٌ» 
فأبي المَضْلٍ العراقيٌ ‏ فابن حجر العَسْقَّلانَيٌّ وغَيْرهم . 

وإن كان التَساهَل المشارٌ ! عن رمه ورُبّما من بَعْضِهم تارَةٌ 
فإنهِ لا يَصْلُْحُْ أن يُقَامَ النرَاعٌُ المورِثُ إعراضاً عنْدَ بَعْضٍ النّاسٍِ عن تُحريراتٍ 

هذا الهم في تحريرٍ من تَقدمَ جميعا مَرْجعُهُ إلى طريقة ِقَةِ المتقدّمينَّ» 
فلا غْنَى لهم عن مِنْهاج أهله. كمالك , بن أنس» وشْعْبَّةَ بن الحججاج» 
وَسُفيانَ الثوري ويحيى بن سعيك القطانٍ» ناا هر بن مَهْدَيٌّ وأَحمَدَ 
بن حول وعلي بن المدينيٌ» ويحيى بن مَعين ) والبخاريٌ» ومُسْلم بن 
الحمجاج» وأبئ رُرْعَة الرَازيٌ» وأبى ي احاتم الرّازَيٌ» وأبي داود لدان 
والتُرمذيٌء والنّسائيٌ» وإِحّوانهم من مُتقدّمي أثمّةِ هذا الشّأنِ. 


1١١ 


وأمّا مِئهاجى فى هذا الكتاب. فقد بَنَيْتُ فيه تحريرَ أصول هذا العلم 
عَلَىَ طرق “اسل المتقدمة::<واستفزت من تحريرات: المتاحرين + وَعَدلت 
عن ابتكاراتهم في هذا المَنْ؛ لأنّهم جَرَوا على التّنظير في. أكثّر ما انفرّدوا 
بهء لخصوصاً أهلَ الأصولٍ منهّمء وهذا العلمٌ مُسَْئَدُهُ إلى التّقْلِء وإلى 
و 
وثراعاتهم لراقع التقَلَق: وبين 3 ضمنَه و الأصولئين 5 فى تفسير 
ذلك والّذي تأنّروا فيه بمُعناها عنْدَ القّضَاةٍ وَداحَلوا ١‏ هذا الباب وذاك: 
ولم يَضْربوا له من الأمثالٍ من أحوالٍ النَقَلَهَ ما يكشِفٌ حَمَيقَتَه 

وَاجتَهَدْتُ وُسْعي في ضَرْبٍ الأمثالِ من واقع الحالٍ لا من نَسْج 
الخيال» تقريباً لمسائل هذا العلم. 

وَاستَبْعَدْتٌُ من مَباحثِ هذا الكتاب من الأبواب: غريبَ الحديث» 
وفِقَّهَ الحديث» ومُشْكِلَ الحديثء والنَسْحَ في الحديث. 

إِذْ ما كان مِنْها يَرْجِعْ إلين 00 ٠»‏ فتأصيلَّهُ فيما حرَّرْتُهُ في (أصولٍ 
الفِقَه) من القواعِدٍء وَمِنْها ما حَرَّرْتُهُ أيْضاً في (عُلوم القرآن) كالتُشْخ» 

لاشتراكِ السّئن فيه معَّ القرآن. 

وَمِنْها ما هُرَ تفريعيٌ مَحْضٌء كعّريبٍ الحديثء إِذِ المرادُ به غريبٌ 
الألفاظء فهذا له كُبّيُه الخاصّةٌء وليسّ علماً تأصيليًا. 

كما أَلعَيْتُ ذكرَ بِعْضٍ المسائل جَرَت كُتْبُ مُصْطلّح الحديث على 
ذكرها 8 وَقْتِ لم تَرَّلَ فيه الرَوايَة والإسناد» واليوم 3 قد اسَتْغْنى الئاس" عن 
التّقنين لهاء إذ لم تَعْذْ تُسْتَعمَلٌ. 
| مثل مسألة: (مَن يَنْسَحٌ وَفْتَ القراءة والعَرْض على الشّيخ)» فهذهٍ لا 
تكادُ تّرى لها تأثيراً في الواقع التّطبيقيٌ. 

١ 


كذلكٌ الجانبُ التنظيريُ لِما انتَهّت الحاجَةٌ إليهء كاعتِبارٍ السنْ عند 
الأداء . 


مر قاد من مُعتَمّدٍ مُصادِرهاء َع ابام 6 الف فى 0 ما 
يبْتَ نُلهُ عن قائله في جَميع مادّةٍ الكتاب. 1 


والله عَزَّ وجل أَسْألَ أن يَنْمَعَ به وأن يكونّ قُرْةَ عَيْنِ لطالب لعلم قل 
فيه الرَاغتٌ» وأن يَغْفِرَ لى ما وَل به الفكد والرَّأيُ والمّلَمُء :قر الفشيان 
وعليه التُكلانٌ. 


وَكَتَبَ 
أبو مُحمَّدٍ عَبْدَاك بِنُ يوسشف الجُدَيع 
يَوْم الجمُعة ٠١‏ من ذي الحجّة 47١اه‏ 
الموافق ١؟/1/١٠٠م‏ 
مدينة ليدز ‏ المملكة المتحدة 


ون 


مها هو مب فى 
مقدمات تعريفية 


المبحث الأول: 


علم الحديث: تعريفهء تاريخه؛ أقسامه 


|) تمريف عم الحديثك_‎ - ١ 


العلمُ : مَعرِفَةُ الكوين: 

والحديتُ في الأصل يُطلّق على : الجديدٍ من الأشياء» ويُطْلَّقُ على الخبّر. 

ومئْهُ قَوْلهُ تعالى: اوَمَنْ أصَدَقٌ مِنَ أله حَدِينًا ©4* [النساء: /ام]ء 
وقول «فَجِعلتهم أحاديتٌ © سَبَأْد 19]. 

وفي الاضطلاح: ما أضيفٌ إلى النّْبيّ له من قولٍء أو فِغل) أو 
تقرير» أو صفة. 


فالقَولٌ: هُوَ الألفاظ النبِويَة . 


مِثْلنُ: حديث مُعاويةَ بن أبي سُفِيانَء رَضِيَ الله عنه» قال: سَمِعْتَ 
الى يكل يَقولٌ: 


رخ عر 08 ج. ” ومكوع . 4 دلق 
«مَن يُرِدٍ الله به خَيْرا يفقهه في الدين» © . 


)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ» مِئَّفْنٌ عليه: أخرّجَّه البخاريٌ (رقم: الاء 19448 1887) ومسلم 
/19/ا). 


7و1 


وَالفعْلٌ: هو التَّصرّفاتٌ النَّبويّة العمليّةُ. 

مثْلُ: حديث عَبْدِاللْهِ بن عَبِّاسء رَضِىَ الله عنهما: 

أنه توّضَأ : فعسل وَجَهَهَ ثم 6 غَرْقَة من ماء قَمَم فَمَضْمُضٍ بها وَاسْتَلْشَوَ 
ثُمّ أَخَلَ غَرْفَةَ مِن ماء فَجَعَلَ بها هكذاء أضائها إلى يَدِهِ الأخرى فَعَسَلَ بهما 
ل حار فت ا فَعَسَلَ بها يَدَهُ اليُمن » ثم أخذ غَرْفَةَ من ماء 
ا 5 0 قث ا 
البنرىء ثّ قال : 0 

0 


مِثْلُ حديثِ عائشةً»؛ رَضِىَ الله عنهاء قالَثْ: 


لقذدرايت روك لهذا يرما على بات التدرتي والحيقة َهُ يَلْعَبونَ في 
المسجدٍء ورسول الله يكل يَستُونِي بردائه أَنْظرٌ إلى 0 


والصّفَة: خصائص بَشَريُتِه كله فيما لا يَرْجِعْ إلى كسْبهِ وعَمَّلِهِء مثل: 


حديث المراء بن عازب». رَضِيَ الله عنةء قالّ: كان رَسوَل ألله م 
خْسَنَ الئاس وَجْهاً م لعا 7 لمن بالطويل البائن» ولا بالقصيرِ”". 


00 


ولا يَدْخْلُ في الصّمَّةِ بهذا النّفْسيرٍ ما يُحبّهُ أو يَكْرَهُه يك مِنَ الأفعالٍ 
والأحوالٍء وإنّما يَنْدَرِجُ هل التمط * مِنَ الأحاديثٍ تحت (الفِغل) باعتبار 
الصَّادِرٍ عنه يه على وَفْق مبحيته ا مِثْل : 


)00( م 3 لبُخاريٍ (رقم : ا 
0 طرق ولفائله في كتايي الو لحار مراك الإسلام؛ . 
في حَديثٌ صَحيحٌ» ٠‏ متّفق عليه: أخرّجه البُخاريٌ (رقم: 7767) ومسلمٌ (1819/5). 


148 


حَديتِ عائْشَةء رَضِىَ الله عَنْهاء قالّثْ: كان الئَبِنْ َكل يُحِبُ التَيَمُنَ ما 
اسمطاع في شَأنِ كُلهِ: في طَهُوره وَتَرَجلهِ تكله" . 


هل ل في عه ما أضيفٌ 0 من دون النَّبِيّ 
0 من حيثٌ 50 لكر الاشطلاح جَرَى اغالا 0 إواقه: م تُصنَاف 
إلى النّبِي كَلهِ خاصّةء حنّى صارٌ يتَبِادَرُ إلى الذّهِنِ عند الإطلاق حينّ يُقال 
مثلا: (في المسألّة حديتٌ) أنه عن رَسولٍ الله يَله. 

فدّفعاً للإيهام؛ لا يَنبَغي إطلاق لَفظٍِ (حَديث) على غيرٍ ما وَرَدَ عن 
لب يكل 
الفرقٌ بِينَ الحديث والسّنّة: 

السّئّةَ في المعنى الأصوليٌ مُساويةٌ للحديث بالتُعريف المتقدّم عنْ أهلٍ 


الحديث» دون قيدل (أو صفة). واستَئْناءٌ الصَفَة النّبوية من 00 المتن إِنّما 
ا ال ا ل 
والأفعال والتقريرات اللبوية. 
الأثر: 

من (أَنََدِتُ الخبرً) إذا رَوَيْئَّه . 


ومن العلماء من يخصٌ الأثرَ ب(الموقوف) على الصَّحابِيٌ أو من دونه 
كالتابعي . 


20015 26056 24١5 21١5 ححديثٌ صَحيحٌ» مُتَّفقُ عليه: أخرّجَه البُخاريٌ (رقم:‎ )١( 
.)517/1١( مهه) ومُسلم‎ 


حل 


ومنهم من يسمي كُلّ رواية أثراً؛ بغض النّظر عمّن أُضيفّت إليهء ومنه 
قولَهُم : (التفسير بالمأثور) فإنّه يدخُلُ فيه الأحاديثُ النَّبِويّةُ والمنقولٌ عَنِ 
الصّحابَةِ والتّابعين. 

وكتّبٌ كثيرةً سُميثْ ب(الآثار): وفيها الحديتٌ النّبوىُ وغيرُةُء ؟«الآثار» 
اس مُحمّدٍ بن الحَسَنِ الصَّيبانَيٌ صاحب الإمام أبي حنيفة» بل منهُم مَن 
000 كتابّه بذلك ومرادة الحديتثٌ البو كما في اشرح مشكل الآثار) 
واشرح معاني الآثار» كلاهما لأبي جَعْمَرِ الطحاويٌ» و«تهذيب الآثار) لابن 
جرير الطبريّ . 
علوم الحديث: 

هي المعارفٌ المتّصلةٌ بالحديثِ من جهة نقلِهِ ومعرفة صحيحهٍ من 


1 5 


22 


والألقابُ المتعارّفٌ عليها عند أهل هذا الفنّ ب(علم مصطلح 
.الحديث)». والآتي تفصيلّهاء هي القاعدةٌ العامّةُ لهذه العلوم. 


ا 0 


مبدأ ظهور هذا العلم: 
الككلامُ في التَمَّلَةِ فَنْ قَدِيمٌ من هُنونٍ هذا العلم؛ ٠‏ يَعودُ إلى عَضْرِ 
الصّحابَة» وقَذ وَرَدَ عنهم في ذلك آثاذ قَلِيلةَ إليك بَعْض أمثلتها : 


- عَنْ سعيلٍ بن جبير» قال : 


اخ قي د ابل سق ميل موطق عاعة الحق عل انا : فقال: 
كَذَبَ عَدُُ الله. سَمِعْتٌ أَبِيّ بنَ كَمْبٍ يقولٌ: سَمِعْتٌ رَسُول الله كلد 


و” 


يقولٌ: «قامَ موسى عليه السَّلامُ عسات كن إغرايز ‏ افقمل نأ التان 
أَغْلَمْ؟ فذكرٌ الحديت بقصّتِهِ مع الحَضِر”" . 


و ل ل ما لوة» 
رَهْطأ من فر قد كن العدية كر ع الأحبارء تقال 3 كان م أَضدَقٍ 
0 


لاحظ في هين المثالَيِن أنَّ الجلدم وَقَعَ قي اولي :من غير الصحابة 
يُعرّفانٍِ بالرّواية عَنْ أَهْل الكتاب» ولم يكن الصّحَابه يُكذَّبُ بِعْضْهُم بغضاً في 
النْقَلٍ عن رَسول الله وي وإنّما خطّأ بعضْهُم بغضاً في أخرْفٍ يُسيرةٍ كما 
كم فيما استدرَكَيْهُ عائشةٌ أمّ المؤمنينَ على بغض الكجابة "7 وَعَلهُ :ذلك أن 
تَقَلَهَ الأحاديث عَنِ النْبيّ كا إِنّما كانوا العُْدوكَء ولذلكَ لم يكن الئان 
يومئذٍ يعتّنونٌ بِالإسْنادٍ حبّى طَهرَت الفِئَنُ وَتَبِاعَدَ العَهْدُ وَصارَ النْملُ إلى 
التَابِعِينَ بِعْدَ الصٌحابَة. 


فعَن مُجاهِدٍ بن جَبْر المكيّ» قالّ: 

جاء بُشَيْرٌ العَدَويُ إلى ابن عَبَّاسِء فحت يَحَدث وَيَقَول :*"(نال 

سُولُ الله كد قالَ رَسُولُ الله كَل): فجعَلَ ابنُ عبّاس لا يأدّنُ' لحَديثِه 
006 فقالَ: يا ابنَ عبّاس» ما لي لا أراكً تَسْمَعُ لحَديثي؟ أَدئكَ 
عَن رَسُولٍ الله كيد ولا تَسْمَعْ) فقال ابن عَبّاس : نا كنا هَرة إذا ميقا نيه 


)١(‏ مُتّفِقٌ علي أخرجه البُخاري (رقم: 01117 277١‏ 24448 24444 1408) ومُسلم 
(رقم: 8 . 

(6) أخرجة البُخاريٌ في «الصّحيحة (5) بصورة ةِ التّعلِيقٍ وهو 0050 في «تاريخه 
الأوسط» (رقم: )٠١١‏ بإسنادٍ صحيح . 

5) كما, جَمَع أمئِلةَ ذلك الحافظ بدرٌ الدّين الزُركشي في كتاب «الإجابّة لإيرادٍ ما استَدرَكَنْهُ 
عائمَةٌ على الصّحابّة». 

(4) يأذّنُ: يَسْتَمِعٌ . 

"5 


يفول (قال .وَشول الله 46 ) الكدزنة العاف راطفهة له آذانتك. كلما رركت 
لكام الصنت:والذلول لم تالخد عن الكاسس لاما تشرق17 , 

وقالَ الإمامٌ التّابعيٌ ميخمل بن سيورين:” 5 0 يَسْأَلونَ عَنِ 
الإسْنادٍء فلمًا وَقَعَتَ الْفَْنَهُ قالُوا: بكر لاوجاك فِيْنْظرٌ إلى 5 اله 
َيُوْحَلُ حديُهُمء وَيْنْظَرُ إلى أهْل البدّع ؛ قلا يُوحَلُ حَديتُهُم) 0 

8 مُنذُ ذلك الْوَقْتَ بَدَأ شيوعٌ ع الاغتناء بالأسانيد والكلام في التَقَلَةِ وَنَفْد 
الرّوايات» وكُلّما 0 العَهُدٌ زادٌ ذلك. 

فتكلّمَ طائفةً مِنّ التَّابِعينَ بكلام منثور في ذلكَء منهُم: سَعيدٌ بن 
جُبَيره وسالمُ بن عَبْدِاللُه بن عُْمَرَه وَعَطاءٌ بنُ أبي رَباح» وعَرْوَةٌ بن الزبير» 
والحَسَنٌ البَضريٌء ومُحمّدُ بن سيرينَء وعامِرٌ الشّعبيُ . 

ثُمّ الكلامٌ بعد هؤلاءٍ أكتّرُ كالرُهريُء وأيُوبَ السَّحْتِيانيُء والأعمش. 

حبّى جاءث طَبَقَةُ أتباع النّابعينَ فصارَ هذا العِلْمُ إلى النُضوجء وعَلُهُ 
ترجمٌ إلى كَثْرَِ الكذَابِينَ» وطولٍ الإسنادٍ الذي يزيدٌ معَهُ الوَهُمُ والعَلّط وتعمُدٌ 
الإسْقاطٍ مِن رجاله تخفيفاًء فظهّرَ أمثال شُعْبَةَ بن الحبّاجء وسُفيانَ النُوريّ» 
ومالكِ بن أنّسء والأوزاعيّ. 0 

ومن بِعْدُ طَبَّقَةٌ تلامذتهمْ كيحيى القَطَانٍء وعَبْدِالرَحمن بن مهدي . 

ثُمّ تلامذَتهُم كأَحمدٌ بن خنبل ‏ ويحيى بن مَعين ) وعليٌ بن المدينيٌ» 

وإسْحاقٌ بن راهوّيه» وَعَمْرِو بن على الفلا . 

وهذا وَقْتّ بدا ِظهّرُ فيه النُصنيفٌ في علوم الحديث؛ لكن في أبواب 
منهُ مخصوصةء كلالجَرْح والتّعدِيل) و(علل الحديث) و(تواريخ اللْقلّة). . 


زلل4 روأة مسلم في «مقدمة صحيحه) (ص : وق بإسناد ذ صحيح . 
زفق ل صحيحه)ا 5 6) وغيره بإسناد تح ١‏ ويأتي له مَرِيدٌ 


يفا 


وتطوّرَ وكَثُرَ الكلامٌُ في تلك العُلوم فيمّن بِعْدَهُ لكنّها بَقِيَتْ دون أن 
تُخَصٌ مُصطلحائها بتصنيفٍ بِعْدُء إلى زمَنٍ الإمام أبي مُحمّدٍ الحَسَنٍ بنٍ 
عَبْدِالَحمن الرَّامَهُرْمُزَيٌ (المُتوفى سنة: 060 فصئّف أوَّلَ كتاب مُفرَّدٍ في 
علوم الحديث سمّاهُ: «المُحدّث الفاصل بينَ الرّاوي والواغي»» ّ توالى 
النّاسٌ على التّصنيف فيه. 

أَنْمَعْ المؤلفاتٍ فيه كُتْبُ الخَطيب البغداديٌ» وأجلّها: «الكفاية», ثُمْ 
مولف الإمام 5 عَمْرِو ابن الصّلاح : «علوم الحديث» المعروف ب«المقدمة». 


القِسْمٌ الأوّل: علمٌ رواية. 

وموضعة+ .ما أعنبك إلى الين هاون دركة من .ضحاي أن تابع: 
من جهة العناية بنقل ذلك وسَبْطِهِ وتحرير ألفاظه . 

وبعبارة أخرى: هو العناية بمتن الخبّر من جهة نصّه خاصّة. 

ويندرجُ تحتّه أصنافٌ من علوم الحديثء منها: المرفوع» والموقوفٌ» 
والمقطوعٌ. وغريبُ الحديث» ومخَلِفٌ الحديثٍ. 


وَالقِسْمٌ الذّاني: علمُ دراية. 

وموضعُةُ: السََّدُ والمتنُ من جهة العلم بأحوالهما. 

ويندرج تححته : لعبيز المقبولٍ من المردود» وعلم الجرح والتّعديل» 
وتواريخ الرُواة» وعلل الحديث» وغيرّها. 
تعريف السئند والمتن: 

السَّندٌُ: هو سِلسلة الرُواةٍ التي حصل بها تلقّي الخبر. 


وف 


ولك أن ا (الإسناد)ء والفرقٌ بينهما في علم الحديث صوريٌ . 
الميْنُ: هو الكلامُ (أو الئّصّ) الذي انتهى إليه السّتد. 


واعْلَمْ أن الإسنادٌ من خصائص هذه الأمّق3ق وقد أُخْبَرَتِ الُصوص 
النَبويّةٌ النّاببَهٌ عن وقوعِهٍ قبل أن يَعْرِئَه الئّاسُء كما في حَديت عَبْدِاللَه بن 


- 


بي 


عباس رَضِيَ الله عنهُماء قال: قال رَسُولَ الله كَلِهِ: «تَسْمَعُونَء وَيَسْمَعْ 
عه دام 0 
: ويسمع مِمَن يَسْمَعْ م مِنكم) 
وقال عَبْدَالله بنُ المبارَكِ: «الإسنادُ مِنَ الدّينِء وَلَوْلا الإسْنادٌ لَقالَ مَن 
شاء ها اشاء””*: 


عن يحيى بن سَعيدٍ القطانٍء قال: «لا تنظروا 0 الحديث. ولكن 
اْظروا إلى الإسنادء فإن صَحَ الإسناد إلا فلا تغتّرّ بالحديث إذا لم نصح 
الإستاد» 60 


لمم 


وانّذي يُحتاحٌ إليه من الإسناد قَدْ فرع منئةء حينٌ دونت الكت في 


)١(‏ أخرجَة أحمد (رقم: 5955) وأبو داودٌ (رقم: 509 وابنُ حِبّانَ في «صحيحة؛ (رقم: 
) وإسنادة صَحيحٌ . 
وَقالَ العَلائئيُ في «جامع النُحصيل» (ص : :)0١‏ ١حَسَنٌ؛:‏ قالَ: «وفي كلام إسحاقٌ بن 
راهويه ما يَقْنضي تَصحيحَة) . 

0) أخرّجه مُسلمّ في «مُقَدَمَة صَحيحه» )١10/١(‏ والتَّرمذْيُ في (العلل) من «الجامع» 
(17/5) وابنُ أبي حاتم في «الجرح والنّعديل» )١11/1/١(‏ والرَّامَهُرمُزَيُ في «المحدّثِ 
الفاصِل» (ص: )25١9‏ وابنُ حِبَّانَ في «المجروحين» )١17/1١(‏ والحاكم في «مُعرفة علوم 
الحديث» (ص : 58) والخطيث في «تاريخه؛ )١59/5(‏ و«الكفاية؛ (ص : 208) و«الجامع 
لأخلاق الرّاوي؛ (رقم: 4)1547: و«شّرف أصحاب الحديث؛ (رقم: /الا» 074 جميعاً 
عن ابن المبارَكُء وإسنادة صَحيحٌ. 
وَرُوِيٌ عنٍ ابن المبارّكِ بلفظ : «طُلَبُ الإسنادٍ المتٌتصل من الدّينِ؛ أحرّجه الخطيبٌ فى 
«الكفاية) عن /اهوهة) وإسيباةة ضَعيف: 

(0) أخْرّجّه الخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الرّاوي» (رقم: )١‏ وإسنادة صَحَيحٌ . 
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الرُوايّةِء وصار مَرْجِعّ الئّاس إليهاء وبّقيَ اعِتِبارٌ صِحَْةٍ تلك الكتُبِ إلى مَن 
نُسِبَت إليه. 


قال ابن الصّلاح : «إِنَّ الرٌوايَة لانت المكصلة البق المتتهيرة بها في 
شرن وكتير مق الاعصار قله الباق ما يزى بها 051 يكار إسدا ينها تعن 
شيخ لا يذري ما يَرُويهِ ولا يَضْبِطُ ما في كتابه ضَبْطا يَضْلّحُ لأن : يعْتَمّد عليه في 


ونه :وإثمنا المقضوة منها إنقاء سِليلة الإسنادء واكم يام ال 


قلتٌُ: خصّت الأمّةُ بالإسناد» وقد تحقّقَ ذلكء والحَمْدٌ للوء لا يبقائه 
للنَبِرُكِ المخض» حنّى صارّت طوائفٌ تحتفظ بدفاتِرٌ رَ فيها أسماء كُتبِ من 
الأصولٍ الكبار في الحديث وغيرهاء قد أجيرٌ أحذهم بها من شَخخص ماء 
فصاحبُ الذَّفبَر يُجِيرُها لِمْن شاءء وهُوَ في الواقع لم يُجَرْء وله نهدت إلا 
عَناوينَ لتلك الكُمُبِء لال نيفكت مسا ول فزاها ولا فرقت 
عليه ولو بحنْتَ كاشِفاً عن بعضٍ رجالٍ إسنادِه لتعسّر عليك ولَمْ تَصِلْ إلى 
كَشْفْهمء ثم يُرِيدُ هذا أن يَرْفْعَ ذلك رايا وكأنَّ إِسانَ حالٍ أَحَدِهم تقول 
انقَطعَت سِلْسِلَةٌ الانْصالٍ الي يكل إلا من طريقي. 

فَلِيسَ في الأمَّةِ حاجَةٌ إلى هذه الأسانيدٍء ولو نجنا يعفر 
اعتبار يوم ابن الصّلاح» فإنّه الِيَوْمَ قد زالَء حيتُ صار مُنْتَهى الئاس إلى 
بتااس مر 


«يُرِيدونَ أن إسنادّه متُصلٌ بينَ راويه وبينَ من ميد عنةء ِل أن ا 
استعمالهم هذه الغارَةٌ هُوَ فيما أَسَيْدٌ عن نبي عَكَلةِ واتّصالٌ الإسنادٍ فيه أن 


يكونٌ كُلْ واحدٍ من رُواتِهِ سَمِعَه ممّن فوقَهُ حنَّى يَنْتَهِيَ ذلك إلى آخروء وإن 
يُبيّنَ فيه السّماعٌ بل اققّصِرٌ على العَنْعئّة»”" . 

.)١6 صيانة صحيح مُسلم» لابن الصّلاح (ص:‎ )١( 

(؟) الكفاية (ص: 08). 


ع2“ 


قلتُ: وبهذا المعنى الذي عند أكترهم عرّفّ الحاكمٌ (المسشْكد)”" . 


لكنّ ابنَ عبدالبَرٌ جَعَله مُرادفاً ل(المرفوع)»: فلم يَشْتَرط فيه الاتّصالء 
وحَكاةٌ عن طائفة”"' . ١‏ 


وليس وَصْفَهُ بالاتصال عكد م .5كوه يع الصّكة :نما المزاد مُجدة 
الإحالةء وقد يَكونُ ضعيفاً. 
1 2 


010 معرفة علوم الحديث (ص: لاط 18). 
(؟) التّمهيد ,7751/١(‏ 56). 
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المبحث الثاني: 


ألقاب الحديث من جهة من يُضاف إليه 


سيك سفت ) 
تعريفه: 


قال الخطيبٌُ: «ما أخبّرَ فيه الصَّحَابِيُ عن قولٍ الرُسولٍ كل أو 
فعله)0 , 

قلتُ: بل هُوَ أَوْسَعْ من ذلك, والمَضصْلُ: أنه ما أضيفٌ إلى النَّبئْ طَلِهِ 
من قوْلٍ أو فغل أو تقريرٍ أو صِمَةٍ. على نَفْسٍ المعنى المتقدم لمُضْطلح 
(حديث). 

وكأنه اسْتْفِيدَ من رِفْعَةٍ المقام . 

ويُعْتاض عن اللْفْظٍ الصّريح بالإضائة إلى النَّبِيْ كَل بالقؤلٍ مثلاً: ١عَنْ‏ 
أبي هُرَيْرَةَ مَرفوعاً) ويُساقُ لَفْظْ الحديثء دون ذكْر: (قالَ رَسولُ الله لغ). 
ل هذا اختصاراًء لكن لا يَنْبَغي كم ل مما في الأحاديثِ 
الصّحيَحَةء من أجل ما يَفوتٌ به من ذكر لبي يل والصّلاةٍ والنّسليم عليه. 


.)688 الكفاية (ص:‎ )١( 


يف 


مسائل: 
المسألة الأولى: يَمَعْ فى إطلاقٍ السَّلَّفٍ من الأئمّةٍ لَفظ (المشئد) 


يُريدونَ به الحديتٌ المرفوعٌ المنّصلّ إلى النْبِيْ كَل كما بَينْثُهُ في تعريف 
(المسئد) . 


المسألة الثّانية: إذا حَدَتَ الصّحابىٌ بالشَّىءِء فوّجِدَ فيه من القَرِيئَةٍ ما 
م ٠‏ 001 0 بابل ٠‏ 20 ا 7 و 

يدل على كونهِ تلقاه عن الْبيْ وك فهو حديث مسد مرفوع. 

ومّل من هذا قول التّابعيّ عن الصّحابيٌّ: (يَرْفَعُ الحديت) أو (يَنْمِيهِ) 
أو (يبلُعُ به) أو ما في معناهء دونَ ذكر الَبِيْ ككلله؟ 

الجوات: َعَم هُوَ عن النْبِيّ 11 . 

وذلك مثل : 

ما أحرّجَه أبو يَعلى الموصلىيٌ» قال حذكنا أبو حتكمة: قال: خذتنا 
ل بن عَبْدالله 0 حَدَّثنا إسرائيلٌ» ع عَنْ أبي إسْحاقٌ» عن محمد بن 

«لا يَحِلْ لأحَدٍ أن يَهْجْرَ أحاهُ فَوْقّ تلاث)”"' . 

دقل / اد بن حنبل: إذا قالَ: (يَرْفَعُ الحديت) فهُوٌ عن النِيْ يَكو؟ 
قالَ: «فأيُ ع لد 

1 فَعَمّن يكونٌ إن لم يكن عَنِ اللَيْ كَكِه؟ 

لكن يجبُ قَضْرٌ ذلك على قَوْلٍ الصّحابيٌ خاصّةء فأمًا إذا قالّه التّابعيُ 
فمَن دونّهء فلا يُنزَّلُ منزلّة المراسيل» فيما أَرَجَحْهُ. 


.)0417 وانظر: الكفاية» للخطيب (ص:‎ )١( 


زفق مُسئّد أبي يعلى (رقم : الضف وإسنادة صَحيح . وأبو حَيْكمَة هُوَ الحافظ زُهَيرٌ بِنُ حرب . 
(6) أخرّجه الخطيب في «الكفاية» (ص: 085) عن كتاب «العلل» للخلال. 
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وذلك أنْي وَجَدْتهِم يَعنونَ بتلكٌ العبارة: يُسْئِدُهُ إلى مَن فوقّه» وذلك 

أَحَدُ رُوَاةٍ الخبر. 
مَثلٌ: ها حَدْتٌ به مُوسَى بن مُسْام الجزاميٌ؛ قال سيقت مكرقة 
يَرْهَمُ الحديتٌ فيما أرى إلى ابن عبّاسء قالَ: قال رَسُولُ الله يكهِ: «من تَرَكُ 


الحيّات لا ل م القناف حة ا 11 


فإن قلتٌ: إِنَّما تبيّنَ أن قولّه: (يَرفَع الحديتّ) ليس عن النْبيّ وَل 
ل فإن خلا من القَريكَةَء بحصي أن ايكون لخ 
المرشلة ْ 

قلتٌ: لما استَحْدَمُوا العبارّة المذكورَةً في مُجرَّدٍ الارْتِقاءِ بإسنادٍ الخبرٍ 
إلى دَرَجَةِ أعلى في الإسنادٍء وصَّح أن تكونَ تلك الدَّرَّجَةٌ هيّ الصّحابيّ 
هُناء مع عدم وُجِودٍ تنصيص منهع يْفْسُرُ مُرادَهُم ويخْصّرهُ فيما عَرَفناه 
بالاصطلاج في معنى المرفوع» فإنّ احتِمالَ إرادَةٍ كونه عن أي قائلٍ أو فاعلٍ 
فوقٌ الوّاوي قائلٍ تلك العياقة ودونٌ لني عد : احتمال قويّ . 

إِلّا أن تَقِفْ على ذلك الخبّر من وَجْهِ معتّبر مَرفوعاً صَراحَةً من قِبَلٍ 
الرّاوي إلى النَبِيَ عَكِلة. ا 

وليسّ من هذا قولٌ أهل العلم المتأخْرِينَ اختصاراً في تَفْلِ الأحاديثٍ 
من كنب الروايّة: (مُرفوعاً) مثلاء فإنًا قد عَلِمْنا أنه عن النْبِيّ كَهِ في سِياقِه 
في مَضْدَرِهِ من كُتْبٍ الحديث المسْكدَة؛ ا 
الأحاديث التَابتَة ة أولى» كما تقدّم التَّبِيهُ عليه. ْ ْ 

المسألّة الكّالئة: قؤلُ الصّحابيٌ: (قالَ: قالّ) دونَ ذكر النَبِيّ كي هَل 
هُوّ مَرفوعٌ؟ 

هذه صُورَةٌ نادِرَةٌ الورودٍ في رواياتٍ الحديث. 


)01( أخرجَه أبو داود فى اسُئنه» (رقم: 0 0) وإِسَنادُةٌ جيذ . 


>32 


عكاليًا:” ها حدق .نه شود حذ تعايون خاذان قال اجخرنا: شخت قال 
أخبرّنى إدريس الأوديٌ» عن أبيه » عن أبى هُرَيْرَةً) قال: “قال نل سن 
أَحَدكُمْ وهُوّ يَجِدُ الحَبَتَ)"'"'. 

فتَحريرٌُ هذه المسألة: أنَّ هذه الصُورَةَ بمجرّدها لا تُفِيدُ رَفْعَ الحديث» 
بل هو مَوقوف من هذا الوخةه وهذا المثال المذكود مما احتلف قبه-على 
شُعبةَ أصلاً رَفْعاً ووَقْفاًء ولا يكادُ يوجَدُ لهذهٍ المسألة مِثال يَسْلْمْ من علَةٍ 
وعليْهِ فَيَحولُ ذلك دونَ القؤل: إِنَّ هذه الصَّيعَة تُفِيدُ الرّهُمَ 

وماححك عو تحور وبرر عرض زللف مر ركه رع العدية 
أحياناً وهو عنذه مَرْفْوعٌ» فَهُوَ د فهُوَ أَمْرٌ غيرٌُ مُطْردٍ على النّحقِيقٍ. 

وبَيائهُ: أنَّ الحافظ دَعلّجاً السَّجْرَيٌء قالَ: حَدَّثنا مُوسَى بن هارونَ 
بحَديثِ حَمَادٍ بن زَيْدِءِ عن أيُوبَء عن مُحمدء عَن أبى هُرَيْرََ قال: قالَ: 
«الملائكةٌ تُصَلّي على أَحَدِكُم ما دام في مُصَلَّاة. قال موسّى: إذا قال حَمَّادُ 
بِنُ زيدٍ والبَصْرِيُونَ: (قال: قال) فَهُوَ مَرْفوعٌ . 

قال الخطيبٌ: قلت للبوناتي 1 اخقت أن موسي عتن: بهذا القول 
أحاديت ابن سيرينَ خاصّةً؟ قالَ: كذا تَخْسَبُ”". 

قلتٌ: فهذا سان ار اد و وقول مومين :بن 
هارونَ الحمّالٍ غيرُ صَحيح الإطلاق» وما حَسِبّه الخطيبٌ من كوْنٍ ذلك 
0 فيما رديه ابن سيرينَ خاصة ع أبي هُرَيْرَةَ صَوابٌء ما لم تكن 

ا ا أن ابن سجرين حدك عن أ هُرَيْرَةَ بأحاديت لم يكن 
يذكرُ فيها الرّفِعَ الصَّريصَ إلى اللي كَل وهِيَ ممُحفوظة من حَديثِ أبي هُريرَةٌ 


. أخرّجّه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص : 088) وإسنادُه صَحيحٌ‎ )١( 
.)088 (؟) الكفاية (ص:‎ 


0 


مَرفوعاًء أحباناً يوجَدُ ذلك من روايّة ابن سيرينَ نَفْسِهِ عن أبي هُرَيْرَة» يكونٌ 
حدّتٌ به عنه لا يذكه الرَّفْمَّ» وتارَةٌ يذْكُرُهُء كما يكونُ مُرفوعاً من روايّةِ غير 
ابن سِيرين عن أبي هَرَيْرَةٌ . 


0 1 . 0 
وهذا ما جاءت به الطرّق للحديث المذكورء فإنّه رَوَاهَ من البّصريِينَ : 
أَيُوِْبُ السّحْتِياني"''» وهِشامٌ بن حَسَانَ”"» وعِمْرانُ بن مُسْلم القَصير". 
خميعا عن ابن متيرين :تعن أبى َهْوَيْوَة: “قال : قال رَصُوَل الله كاه نه 


واستدلٌ الخطيبٌ لما حَسِبَّ بِقَوْلٍ ابن سِيرينَ: «كُلُ شَيْءٍ حَدَنْتُ عن 
عٍِ #رهرج معد دعى. #/(غة) 
أبي هرَيرَة فهو مَرُفوع» . 


وصَمّ عن محمَّدٍ بن سِيرينَ: أَنَّهُ كانَ إذا حَدَّتَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فقيل 
لَهُ: عَنِ النِيّ يلله؟ فَقال: «كُل حديثٍ أبي هُْرَيْرَةَ عَنِ النبِيْ 6ق . 


قال الطحاويٌ: «وَإِنّما كانَ يَفْعَلُ ذلكَ؛ لأنّ أبا هُرَيْرَةَ لم يَكْنْ يحَدَتُهُم 
ِل عَن اليد . 


وفى هذا عَن ابن سِيرينَ فائدةٌ خاصّةٌء وهِى أن الخبرٌ إذا جاءَ عنهُ عن 
أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً ومَوقوفاء فإِن ذلك لا يُعَذُ من الاختلافٍ القادح في صِحْةٍ 


الرَفْعء بل الحكمُ بالرّفع مُتعين . 


)١(‏ أخرّجه عبذالرَرَاق في «المصئّف» 080/١(‏ رقم: )١1١٠١‏ ومُسلمٌ في «صَحيجها 
9/١١‏ هة:]). 

(؟) أخرّجَه أبو تُعيم في «الحلية» ١78/8(‏ رقم: 11783). 

(0) أخرّجه عَبِدَالَله بن أحمّدَ في «زّوائد الزُهد؛ (ص: )١١‏ وابنُ عَديٍّ في «الكامل» 
١ 0‏ ). 

(4) أخرّجَه يعقوبٌ بن سُمْيانَ في «المعرفة والتّاريخ» (71/6) ومن طريقه: الخطيبُ في 
«الكفاية» (ص: 20884) وإسنادة صَحيحٌ 

(5) أخرّجَه الطحاويٌ في «شَرح مَعاني الآثار» )3١/1(‏ وإسنادُةُ جَيْد. 

(5) شرح معاني الآثار .)7١/١(‏ 


١ 


- 


المسألّة الرابعة: ما لا يُقَالُ مثْلّهُ بمجرّدٍ الاجتهادء فالأضلٌ أن يَكونَ 
مُرفوعاً حكماً. 

وذلكَ كتحديثٍ الصّحابيُ بما لا سَبِيلَ إلى مَعرِفْتِه إلا عن طريقٍ 
الوق اقم امهيكة ]0 9 بكرن الميدارة كلك بالأر اياتاخة قيما لذكن 
أن يَكونَ من أخبار أممل الكتابء مْلٌ: ما يتَّصلُ بأخبار السَّابقينَ وبَذْءِ 
الخلقٍ ومُستَقبَلٍ الرّمانِء ومن أَشْهّرٍ مَن عُرِفَ من الصّحابَةٍ بالنّحدِيثِ عنْ 


- 
سه > 


و اا عَبْدَاللهُ بن عمرِو بن العاتق وأبو هُرَيِرَةً) وَرنما وفع 


ولمًّا كان قّد يَعْسُرُ تبِيُنُ إن كان الصّحابيُْ حَمَّلَ الروايةَ عن أَهْلٍ 
الكتابء أو كان بتَؤقيفٍ عن رَسولٍ الله يِه من أجل أله ليس لذيكا ينا 
يقْطَمُ في هذاء إِنّما هُوَ قائمٌ على المظِئّةء فالنّحرّي يوجبُ أن يَرِدَ في سباق 
الخَبّر قَرِيئَةٌ غيرُ ما تقدّمَ تدلُ على ضَعْفٍ احتمالٍ أن يكونّ من أخْبارٍ أَهْل 
الكتاب . 

وذلكَ كقَّوْلٍ أبي سَعيدٍ الحُدْريّ: «مَن قرأ سُورَةَ الكَهْفٍ يَوْمَ الجَمْعَةٍ 
أضاءً له من الثُور ما َيِه وبين البيتِ العَتيوٍ كر 


5 


فأبو سَعِيدٍ ليس مَعَروقاً والتحدية بالإنتزاتيكات وحدث نشي هر 
وج احتحً ختصت به هذه الأمَىٌّ وهو فصل قراءَة سورة | لكَمْفء ٠‏ وهي مِمَا 


٠. 


أَنْرّل الله على محمد لل وكْرٌ البيتٍ العتيت وليسّ لأهل الكتاب فيه شأن. 


)١(‏ ححديثٌ صَحيحٌ. أخرّجّه سَعِيدٌ بنُ منصورٍ في اسُئنه؛ - كما في #تفسير ابن كثير؛ 
(14/5) - ومن طريقه: البيهقئئْ في «الشّعب» (474/1 رقم: 14544). وكذا الدّارميُ 
(رقم: ) عن أبي التّعمانٍ عارم بن المَضْلِء كلاهّما عن هُشَيْم بن يَشيرِء قالَ: 
حدّثنا أء وجا عن ن أبي مِجلزء عن فَيْس بن عُبادِ» عَنْ نْ أبي سَعيدِء به. 
قلتٌ: وإسنادُة صَحيحٌ» » وَاحَتُّلِفَ فيه رَفعاً ووقفاًء والصّوابُ موقوفٌ من جَهَةٍ الإسنادٍ 
ل لل نا ب الغون 


ضف 


لم يُحتاط فيه من هذه الصُورَة: 
هُ الصّحابِيُ من إِنْباتٍِ تُحليلٍ أو تُحريم» قَمِنَ الئّاسِ من يدعي 

أنَّ له م الَف وهذاا مخطك قزة الكجانة: انوا يُفتون الئّاسّ في الحلالٍ 
والحرامء وكما وَسِعٌ مَن بَعْدَّهُم عن الفلباء أن تجلا ويروا باجتهايهم 
فيما لآ نص فيهء فَعُلماءُ الصَّحابَةِ هُم سادَةٌ المجتّهدينَ لهذه الأمَّةٍء وقد 
سَبَقوا إلى أن قالُوا باجتهادهم فأحلُوا وحَرّمُواء واختّلّفوا في المسائل بِسَبَبِ 
ذلك . 

المسألة الخايسة : نز الفتهاية ترأردن بكقاب: لبساتمن كداييه كنا 

مَدْ بكذا. . كُنا تُنهَى عن كذا. . كنا على عَهْدٍ رَسولٍ الله كله تَفْعَلُ كذا. 
121111110 :من الشكة كذاة وشَيْهُ ذلك فهر حَديتٌ 
ظ مُسْئَدٌ مَرْفوعٌ خكماً في قَوْلٍ أكثرٍ أَهْلٍ العلم» وه لمات 

وذلكَ بناءة على أنَّ حال ما يَحْكيهِ الصَّحابِىُ من ذلك إِنّما كان لَبَيانٍ 
شرائع الدّينء والتَّبليغ عن النْبِيّ يكء خصوصاً ولا يكادُ يوجَدٌ الشَّيء من 
ذلكَ لا شاهِدَ له من النُصوص المسئدَةٍ صَراحة إلى الئبِيْ كَل. 

2 الخَطيبُ : «وَالدَّلِيلُ عليه: أنَّ الصّحابِيَ إذا قالَ: أمِرْنا بكذاء فإنّما 


ب يَمْصِدٌ الاحتجاجَ لإثبات شَزْع وتحليلٍ وتحريم وَحْكُمٍ يَجبُ كوثة 
0 


لدع لغتسي سام ل اندي ال ولام نوا قلات زايا 


جَنْب أبيء فلمًا رَكَعْتُ شَبَكْتُ أصابعيء» وجَّعَلْتُهِما بِينَ رُكبَتّي» فضَرّبَ 
بق نكمتن قال فد كانتت هداء 2 امزنا' أن نرقم إلى الذكب. 


)١(‏ انظّر: معرفة علوم الحديثء للحاكم (ص: 757)» والكفاية؛ للخطيب (ص: 
0-١‏ 2)). 

(7) الكفاية (ص: 2.0097 

(0) مُتّفْقٌ عليه: أخْرّجه البَُخَارِيُ (رقم: 01) ومُسلمٌ (رقم: 0178). 


وف 


ودَّمَبَ بعضٌ أهل العلمء . كابن حرم إلى أنَّ هذه لصوو ليست 7 
مسئّدا أ مَرفوع'. 

وَاعتّرَض بعضهُم باحتمالٍ أن يكونّ الآمِرُ النّاهي مَن بَعْدَ رَسولٍ الله يَكِ. 

وهذا ضعيفة فإِنّ الصَّحابَةَ فيما دَلَ عليه الاستقراء لم يكونوا 
يَسْتَعْمِلونَ ذلك في أمْرٍ أو هي أو سُئَةِ أَحَدٍ إِلَّا الب يله 

قال الشّافعيُ وقد ذَكَرَ حديثاً عَنِ ابن عباس والصَحَاكِ بن قيس فيه: 
(كذا وكذا سُنَةً): «وابنٌ عتاين والفكشاك نك قيس رَجَلانِ من أضحاب 
النبِيّ لَه لا يُقولان: (السّنّة) ِل لسَنّة رَسولٍ الله له كلق إن شا اللهفء وقال: 
«وأضحابٌُ النّبيْ كله لا يَقولونَ بالسَّئَةِ والحقٌ إلا لسَُئَةِ رَسولٍ الله كئهِ إن 
شاء الله تعالى)9"' . 

قلتُ: وقول الشافعي: (إن شاء الله)» من أجل مظن أن يفول 
الصَّحابِيُ الشَّيءَ من ذلك 0 اجِتِهادِهوِ؛ وليسّ 1ه المرفوع 030 
د ا 
لأنّس: في زرَمانٍ مَن كانَ هذا؟ قالَ: في زَمانِ عُْمَرَ بن الخطاب. فهذا حَبرٌ 
لا يَصِحّ روايّة فلا يُتَعَقَبُ بجئله». 


وإذا حكى الصّحابىُ أمرأ شائعاء ونَسَبَهُ إلى عامّةِ الصَّحابَةَء كأن 


)١(‏ الإحكام في أصولٍ الأحكام (؟/077). 

إفة ال 

66 نَمَرَنُُ: هُوَ العْقْدَةُ التي تكونُ في طرفِوة ففْطَمُ» ويْدَقُ السّوط بينَ حجَرينٍ ليَلِينَ ليكونّ 
أنْسَرَ على مَن يُضْرَبٌ به. 

(5) أخرجَه ابن أبي شيبة )01-50/٠١(‏ وابنُ عبدالبرٌ في «التّمهيد؛ (5/0 2077 وعلته حَنظَلَةُ 


ا حال 
فإنه ضعيف الحديثٌ. 


ان 


5 يول: (كاثوا يَفْعَلونَ كذا) ولا يذْكُرٌ فيه النّبىّ كلق ولا ما يدل على إرادَةٍ 
ا يكل. ليس فيه إِلّا إضافَةٌ ذلكَ إلى الصَّحابَةَ» فهذا مَوقوفٌ"''. 


وذلكَ كقَّوْلٍِ أبي سَعيدٍ الخذريّ: كان أضحابٌ رَسولٍ الله 6 إذا 
0 يَتَحَذَّئُونَ كان حَديئُهم الققة إلا أن ياندوا :تل قتثرا عليهم 'سورة: 
دقرا وجل سور عن القراو1": 
المسألة السَّادسَّة: الصَّحابىُ إذا حَدَّتَ عن شَيءِ مِمّا كان منهم على 
حياة النْبيّ كله لكن ليس فيه اطَلاعُهُ يل ولا إقرارُةُ؛ فهذا مِمّا اختَلّفوا 
قرة + 


هُوَّ مَوقوفٌ» في قولٍ الحاكم". 


وهذا مثْلُ ما جاء في قِضْةٍ عَمْرِو بنِ سَلِمَة الجَزمي , ين دف عن 
أبيه قال: جاكم وَالله مِنْ عند الئبِيَ يكل حَمّاء فَقَالَ: «صَلُوا صَلاةَ ككذا في 
حِينٍ كذ ارا صَلاةَ كذا في حِينٍ كذاء فإذا حَضَرَتِ الصّلاءٌ فَليُوَذْن 
أحذكمء 5 ولتؤنكم اكتركم قرآنا»» قال عَمْرْو: : نتروا فلم يكن أحَد أكثَرَ 
قُرآناً مِنّي ؟ لِما كنتٌ أتلَقّى من الورُكبان» فَقَدّموني 0 نَّ أيديهم وأنا:إبن :سيت 
أو سَبْع سِنينَ» وكائت عَلَيٌّ بُوْدَةٌّ كنتٌ إذا سَجَدْتُ تَقَلْضَتْ عَنَيء فُقالت 


.)060 انظر: الكفاية» للخطيب (ص:‎ )١( 

(6) أثرٌ صَحيحٌ. أخرّجَّه ابن سعدٍ في «الطبقات» (1/5/9”) أخبرّنا أبو داودٌ الطبالسي: 
والحاكمٌ 915/١(‏ رقم:  )7717‏ وعنه: : البيهقيُ في «المدحّل' (رقم: 8) من طريق 
عبدالرّحمن بن مهدي كلامُما عن شُعْبَةَء عن علي بن الحكمء » عن أبي نَضْرَةء عن أبي , 
سَعيدِء به. وقالٌ الحاكمٌ: «حَديثٌ صَحيحٌ على شَرْطٍ مُسْلم. 
قلتٌ: إننتائة صتجيح + 
ورَواهُ عفان بن مُسلم عن شُعبّة به مختصرأء ولم يذْكر أبا سَعيدِء أخرّجه الخطيبٌ في 
«المّقيه والمتفقّه» (رَقم: 458) و«الجامع لأخلاق الرّاوي؛ (رقم: .)1١707‏ وهم و بذكر 
أبي سَعيدٍ أَصَحٌ . 

(9) معرفة علوم الحديث (ص: .)١9‏ 


وم 


امرَأةٌ من الحيّ: ألا تُمْطونَ عَنَا اسْتَ قارتكم؟ فاشترواء فَقَطَعوا لي تَمِيصاًء 
قَما فَرِحْتٌ بشَيْءِ قرحي بذلك القُميص""' . 

افهذا الحديث دَلَ عند طائقَةٍ من أَهْلٍ العلم على صِحَْةٍ إمامّة الصّبِي 
وحقيقة 0 عَمْرِو مع صِعْرِهِ و ليس في الرَوايَة أن 
الي يله اطْلّعَ على على ذلك وعَلِمَ به فأكَره 

غير أن مدق القولين: أن ما جاء مُنقولاً فعلّهُ عن أَحَدٍ منّ الصَّحابَةِ 
في حَحياةٍ 0 كما ودَلِيل يُحتَج به وهو لاحقٌّ بالتشريع 
التقريريٌ» وذلك من أجل أنَّ الله تعالى مُطلعٌ, والوّخيّ ينل وكم نَزّل من 
القرآنٍ في أشياة من أحوالٍ النّاس يومَئذٍ لم د يكن النَبِىْ كل يَعْلَمُها إِلّا حينَ 
يَنْزِلُ ا بخصوصِها؟ 
للدم زا وَالانبساطٍ إلى نسائنا عل يل شرل الله 2 ؟؛ مخاقة أن ا 
القُرآنُء فَلَمّا ماتٌ رَسُولُ الله يكل تكلننا” . 


المسألة السّابِعَةٌُ: حُكمُ تفُسير الصّحابِي للقرآن. 


إذا كان ينَصِل بِسَبَبٍ نُزولٍء فهُوَ حديتٌ مُسْئَدَّء وإن لم يَذْكُر فيه 
ابن 0 مِن 0 أن النْزولَ كان في - لني كل . 


من 0 الرّأي والاخجهاي : فهذا يكونٌُ مُرفوعاً عه بشَوطٍ أن يُؤْمَنَ كونٌ 


)0( ا البْخَاريُ (رقم: .)5٠00١‏ 

(0) ححديتٌ صَحيحٌ: أخرّجَه أحمَّدُ 7١7/9(‏ رقم: 0184) واللفظ لهء والبُخاريُ (رقم : 
)١‏ وابنٌ ماجة (رقم: 7) من طريق سُفيانَ النُوريٌ عن عَبْدالله بن دينار. عَنِ 
ابن عَمَرَ به 

زفرف معرفة علوم الحديث (ص : 6 وانظر كتابي : المقدّمات الأساسيّة في علوم القرآن 
(ص: 160). 


مذن 


ذلك الصّحابيٌ لم يأحذْ عن أُمْلِ الكتاب» على ما تقدَّمَ بِيانُهُ في (المسألة 
الؤايقة) : 

المسألة الَامِبَةُ: الحَديتٌ القُدْسيُ . 

هُوَ لَقَّبٌ شاعَ للمتأخَرينَ فيما يَزويه الئبِيْ يل عن رَبْهِ عَزَّ وَجَلَ . 

وتَعريقُهُ المحمَّىُ أنّهِ: الحَدِيتٌُ المرفوعٌ القَولىُ المسْئدُ مِنَ النّبِيَ عله 
إلى الله عَزّْ وَجَلّ . 

وهذا مَيِّرّه عَنِ القرآنٍ» من جِهّةٍ أنَّ القرآنَ لا يُقَالُ فيه (حديتٌ 
0 0 مَيّرْه من 0 انوع اعرف 0 0 الله عَرْ و 0 

مِثِالَّهُ: حديثٌُ أبى هُرَيْرَةَ قال: قال 02 الله 2 «قالَ الله 70 
وَجَلّ: يُؤذِيني ابن آدَمَء يَسُْبُ الدّهْرَء وأنا الدَّهْرُء بِيَدِي الأمرُء أقَلْبُ اللْيْل 
وَالنْهانَ""5. . 

وَمِنْ المعاحرين من قال في تعريف (القُدْسيّ) : (ما كان مَعناة من الله 
تعالى» ولَفْظْهُ من النّبيْ )ء وهذا فيما أرَى بخطأ لا مُسْتَئَدَ له إِلّا إرادة 
تمييزه عن 8 عن القرآن» وتمِييرّة عن عن القرآنٍ حاصِلٌ بالتتعريفي الذي ذكَرْنُه انف 
وهوّ لمق مع صريج عبارَة القع النُبوىّ» إن الي كلل يَقول في الحديثٍ 
القُدسيٌّ: (قال الله عَرِْ زّ وجل)ء وهذا صَريح منه صلى الله عليه وار في 
نِسْبَةٍ القولٍ والّذي هُوٌ الألفاظ ذاتّها إلى الله عَنّ وجَلَء ولم يَرِدْنا في شَيءٍِ 

من التُقل أنْ النْبيّ يه كان يتصرف في ألْفاظٍ ما : يَقولُ فيه: (قالَ الله عَرَّ 

وجَلَ) مِمّا يُحَدْتُ به عن رَبْه سِوّى القرآن. 
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ثُمْ نه يَرِدُ على قَوْلِهم : (وَمَعناه من الله) دُخْولُ عُموم السُئّةَ في ذلك فإِنَ 


)١(‏ مُتّفقٌ عليه: أخرّجّه البُخاريٌ (رقم: 4 /الامم 58مه2 )1٠١67“‏ ومُسلمٌْ (رقم: 
0)7). 


يذن 


السّئَنَ شَرائعٌ الله أؤحاها إلى النَّبىْ كلِ غيرُ القرآنء عَبَرَ عنها النَبُِ كل بألفاظٍ 
نَفْسِهء كما قال تعالى: #ومًا بيلق عن ألم كا © إن هْرَ إل وى بن 402 
[النُجم: *420] فإن جََعَلْنَا الحديت القُدْسيّ كذلك لم ثُميْرْهُ عن سائرٍ نُصوص 
السئنٍ المنشأٍ ألفاظها من قِبَلٍ الي يي وآلْقينا فائدة التّميِيزٍ الحاصِلَة من 
قؤلهِ يك في القُدسيّ : (قالَ الله) . ْ 1 


تنبيهاتٌ حول الحديث القدسيّ: 
النَّنبِيهُ الأوّل: قد تأتى صَيعَةٌ الإضافة فى الرُواية غيرَ صَريحَةَء وذلك 
مثل : 


ما رَواهُ بَعْض س الرُواةٍ من ححديث أني. عْرَئْرَ قال : ال سُولُ الله يك 


ركه ١ن‏ المؤمِنَ عِنْدِي بِمَنِْلَةِ كل خَيْرِ : مدني َأنا أنرغ لذسة ين بين 


0 ٠. 


هس 
٠.‏ 


2 


التّنبِيهُ الغّاني : لكوْنٍ الأحاديث القُدْسيّةِ مَنقولَة بطريق الآحادء فإنّها 
يَعتّريها ما يَعْتَري سائرٌ ألفاظٍ أحاديث الآحادٍ م من أداء بغض الألفاظ بالمعنى» 
أو باختلافٍ يَسيرٍ في اللّفْظِءِ وبزياةة بغض الرُواةٍ على بَعْض فيهاء وليسّ 
ذلك بالكثير 0 ْ ْ 


)١(‏ أخرّجه البزّارُ (رقم : 0١‏ كشف) قال: حدّثنا أحمَّدُ بن أبانٍ القرَشَىُء حدّثنا عَبْدالعَزِيرٍ 
بِنُ محمد الدَّراوَرْدِيُء عَنْ عَمْرِو بن أبي عَمْرِوء عَن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدِء عَنْ نْ أبي 
هْرَيْرَة به. 
قلتٌ: وإستادة حَسَنٌء وقالَ ابن حجر في «الئكت على ابن العا؟ 2 
«حديثٌ حَْسَنٌ ع رُواتَهُ من أهْلٍ الصَدْقٍ»؛. 
وَالحديثٌ أخْر به أحمد (56/15* رقم : ام قال : حدثنا أبو سَلَمَةٌ (وهو مُنْصورٌ بن ٠‏ 
سَلَّمَةَ). والحارثُ بن ع أبي أسامّة في «مُسئّده» (رقم: 32> - بغية) قال: حَدّثنا حالدُ بن 
خداش» كلاهُما عن عَبْدِالعَزِيزء به. لكن فيه: (قال الله عَرّ وجل) بدلَ (رَفَعه). 
وَكذلكٌ أخرّجَه أحَمَّدُ /١5(‏ 191 رقم 1 والبيهقيُ فى «الشُعب» ١1١8/5(‏ 
رقم: 14 من طريق يزيد , بن الهادٍ عن عَمْرِو به.< 
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النََبِيهُ النَالتُ: يَعْلِبُ على صِنَةِ الحديث القُدسيّ التذكيرُ والموعِظَةٌ لا 
إنْباتُ الأحكام» وإن كان رُبّما دل على الخكم. 

التَنبِيةُ الرّابِعُ : الأحاديتٌ القُدسيّهُ الصَّحِيحَةٌ ليست كثيرَةٌ وصّئْفَ في 
جمعها مُصئّفاتٌ» اشْتَمَلَتَ على الضّحيح والسَقيم من جهة الإسناد» ولمًا 
كان بابُها المواعِظ كَثْرَ فيها الواهي والموضوعٌ. 


؟" ‏ الحديث الموقوف: 


ريف ما أضيف إلى الصّحابيٌ من قَوْلٍ أو فِعْل أو تَفْرير أو صِمَةٍ. 
والعني ولاك لمعل ا قال لانم قوف ما اشنته الزازى إلى 
الصَحابيٌ » ولم يتَجاوَرْة!") 


وقالَ الحاكمٌ: «أن يُرْوَى الحديثٌ إلى الصّحابيٌ من غير إزسالٍ ولا 
إِعْضالٍء فإذا بلمّ الصّحابيٌ قالَ: إِنّه كان يَقول كذا وكذاء وَكانَ يَفْعَلُ كذ 
وكذاء وَكانٌ يأمُدُ بكذا وَكذا»9 . 


2 - 


قلتٌ: اشْتِراطً الحاكم عدم الاثقطاع إر سالا أو إغضالا» ليس هو 
المشهورٌ في تعريفٍ (المؤقوي»: 


سيك سس ا 


تعريفه: هو ما أضيف إلى التَابعيّ من قولٍ أو فِعْلٍ أو تقرير أو صِفَةٍ. 
وس :(الأث) كذلك: 

.)19/١( الكفاية (ص: 08)» وبنحوه تعريفٌ ابن عبدالبرٌ في «التّمهيد»‎ )١( 

(؟) معرفة علوم الحديث (ص: .)١9‏ 
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مِثالَهُ: قَوْلُ مَسْروقٍ بن الأجدّع: «كُفى بالمرْء علماً أن يَحْسَى الله 
وَكفى بالمزْء جَهْلاً أن يُعْجَبَ بعلْمو9 . 


مُسائل: 

المسألة الأولى: قَدْ تَجِدُ القَوْلَ يُؤْثَرُ عَنِ التّابعيٌ مُسْنداً إليه لا 
يتَجاوَرُةُ وثّراة يُرْوَى من طريقه تارَة عن صَحابيٌ مَوقوفاء أو يبِلْعُ به 
النّبيّ عَكدِد مَرفوعاًء وتارة يُرْوَى عن ذلك التَابعيٌ قَوله ويرويه غيرة بإسناده 
موقوفاً على صَحابيٌ أو مَرفوعاً إلى اللي كله. 

قُما لم تَقُم الحُجّةُ في ذلكَ على خطأ راو في فالوّجَهُ فيه: أنَّ 
ا عي لد عات انيد ااه 
عَمُن قَبْله وَهُوّ مُقطوع ما حَدَّتٌ به من قَوَلِهء وموقوفٌ أو مَرفوعٌ من 
الوَّجْهِ الْذي انتهى إلى صَحابيٌ أو إلى لبي َكل . 

ولهذا أُمْئِلةٌ منها ما يندَرجٌ تحت علم علل الحديث. 

ومن مِثالِهِ فيما هُوّ مَقطوعٌ ومرفوع» وهُرٌ صَحيحٌ من الوَجَهَيْنِ : 

ما صَمّ عن مَسْروقٍ بن الأخدّع, قال: «أقْوَبُ ما يكونٌ العَبْدُ إلى الله 
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وهوّ لس ل ين كنيد أي هَرَيْرَة أن رَستول الله كله قال: 
«أَقْرَبُ ما يُكون العَبْدُ من رَبْهِ وَهُوَ ساجدٌء فَأكْئِدُوا الدّعاء»7” . 


4 أئرٌ صَحِيمٌ . أخرّجَه الدارمي (رقم: 919. 284 وابنُ سَعْدٍ في «الطّبقات» (40/5) 
وأبو نُعيم في «الحليّة» (؟/١١١‏ رقم: *110) والبيهقي في «الشّعب» (/2 رقم: 
لوقل 00 من طريقين صحيبين عن مَسْروقٍ. 

(0) أمَرْ صَحيحٌ. أخرّجه ابن أبي شَيبَةَ (404/1) وأبو ؛ نعيم في «الحلية؛ ١١1/5(‏ رقم: 
)١‏ وإسنادُةُ صَحيحٌ . 

(9) أخَرّجَّه مُسلمٌ (رقم: 487) وغيرُه. 


وَلَيْصن هذا مما يُعَلٌ به الآخن فإِنّ أ ثرَ مَسْروقٍ بإسناد د كوفيٌ» وحَديتٌ 
أبي هُرَيْرَةَ بإسْنادٍ مدني . 

المسألة الئّانية: رُبّما وَجَدْتَ في كلام أهل الحديث يقولونَ: (وَكَمَهُ 
قُلانّ على عَطاء) يَسْتَخْدِمِونَ الفِعْلَ مِنَ (الموقوف). مع أنَّ عَطَاءًَ تابعي وهُوَ 
ابنُ أبي رَباح . 

المسألة الثّالئة: قَوْلُ التّابعىّ : (مِنَ السُّنَةِ كذا) . 

اختلفوا فيه: 

د هُوّ مَرْفوعٌ مُرْسَلُء وذلك على اعتِبارٍ أنه يُرِيدٌ لسن 

و متهم من قالّ: هُوَ مَقطوعٌ) من أجل أنَّ التابعيّ عَنى به اسه هل 
البلد. 

والّذي أراهُ في ذلك التّفصِيلَ: فإذا وَجَدْنا التَابِعيّ قال ذلك فيما هُوَ 
مَعروفٌ من سه الي يل من وَجْهِ صالح. قلنا في حبر ذلك: هُوَ مُرْسَلء 
وأراد بِالشْنةِ سَْةَ الب ككيه. ا 

وإذا وَجَدْناءُ أطْلَّقَ ذلك الوَّضضفَ ودعلل ها كم لبد لناي السقوا كن 
الك عله ما بجحل نهاك قُلنا: هُوّ قَوْلَهُ أزاة سكة الملق .وما درا عليه 
الئاس . 
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المبحث الثالث: 


ألقاب الحديث باعتبار تَعَدَّدِ الأسانيدٍ 


الحَديثٌ باعْيِبارٍ تَعَدّدٍ أسانيدِهٍ التي رُوِيَ بهاء أو مَحِيئِهِ مِن وَجْهِ واحدٍ 
يَنْقَسِمُ بهذا الاعتبارٍ إلى أقسامء تَرْجِمْ في جمْلتها إلى قِسْمَيْنِ أساسيّين: 


وَالتَّوَاتَدُ هوّ: : رواية واي الجنع عَنِ الجنع أ الْذِينَ يَمْتَنْعَ م انُفَاقُهُم على 
الكذِب» أو الخطأ . 


وَفَسَّرَهُ الخَطيبٌ البَعْداديُء فقال: «حْبّرُ التّوائَره هُوَ 


- ما يُخْبِرُ به القوم الْذِينَ يبل عَدَْهُمْ حَذَا يُعْلَمُ عند مُشْاهَدَتَهِم 
بِمسْتَمَرٌ العادّة أنَّ اتَفاقٌ الكذزب ب منهُم 1 
١‏ وأن النواطوٌ مِنَهُمْ في مِقْدارٍ الوّقتِ الْزِي الْتَشَرَ الخبرٌُ عَنْهُمْ فيه 


9 
ودمادءهي 
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ز. 
' - وأنَّ ما أحبّروا عنهُ لا يجورُ دُخولَُ اللّنس والشُبْهَةِ في مثلهء وأن 
أَسْباب القَهْرِ والعَلَبَةِ والأمور الدَّاعِيَةِ إلى الكذِب مُْتَفِيَةَ عَنْهُمْ . 


بف 


فُمَتى تَوائرَ الخبرٌ عَن قَوْمٍ هذه سَبِيلْهُمْ قُطِعَ عَلى صِدْقِو وَأَوْجَبَ 
وُقَعَ اليلم ضَرورَة"". 000 

قلتُ: وهو يُقَابلُ: (حديتّ الآحاد) الآتي. 

واغلّم أنه لسن 0 عددٍ النّوائُرٍ حَدٌَ منضبطء وإنّما يُراعى فيه النَّعدَهُ 
فوقٌ الشهرةء مع قرائنَ ت: نعم إل النعدْدٍ تم الاثفاق على الخطأ والوّهم 
قَضلا عن الكذِبٍ» وَعلامئة مَعَ تَعِدَةِ الطْرْقٍ : خصو العلم الي 00 دَقْعَهُ 
للمطلع عليه العارفٍ به. 

وَالئّوائْرُ في الأحاديث النَّبويّةِ هُوَ من باب «(النَّوائُرٍ النَظريّ)» لا من 
باب (النَّوائرٍ الصَروريٌ)؛ لأنَّ معرفتّه موقوفةٌ على جََمْع طرق الحديثٍ 
داك فهو مبنيٌ على البحث والنْظرء, والعلم به غيرٌ حاصلٍ ضَرورة 
كتواثر نقلٍ القرآنٍ المستغني عن الأسانيدٍ والطرق . 

ذا فَالتّوائوُ “في الخديك لا يتفي عه ابمجرد تَعَددٍ الأسانيد عن أُبوتٍ 
أفرادها؛ فَمِنَ الأحاديثِ ما تَعَدَّدَت أسانيدَهُ وَكََرْتَء لكنّها واهِيّةٌ لا يَنْبْتُ 
منها شَيءٌ . 


وَهذا المعنى أَغْمَّلّه أكثَد من تعرّضٌ لهذا لمرو خصوصاً أن أكثرٌ 
من تكلم في النّواثْر هُمْ الأصوليُونَء وهؤلاءٍ تكلّموا في التّوائْرٍ الضّروريٌ» 
كتوائر القرآن» ومن ثم عَدَاهُ طَائِفَةٌ إلى الحديث» وعية هؤلاء أن تَعْلَ 
القرآنِ ليس كتفْلٍ الحديثء فلا يَسْتَوِيانِء فتوائرُ القرآن أَعْنّى في صِحْتِهِ عن 
البَحْثِ في الإسنادء بخلافٍ تَؤائر الحديثء فإنٌ مُمْدَنَه على الإشنادء 
ويَكْفِيكَ دليلاً على ضَعْفٍ القَوْلٍ بِاستِغْناءٍ الحديث المتواتر عن الإسْنادٍ ما 
تَنازَعُوهُ في قَذْرٍ ما يُدّعى فيه النّوائْرُء فإن مُوجِبٌ النَّوائْر النُسِلِيمُ لصِحْيه دونَ 
مُناقَسَةٍ على طَريقَةٍ أهل الأصولء فَكَيْفٌ يِصِحٌ التّنارُعٌ بعْدٌ في شيءٍ من 
ذلكَ: هُوّ مُتواتِرٌ أو غيرٌُ مُتواتر. 


.)00 الكفاية (ص:‎ )١( 


او 


وَلِذا أخدِتٌ مُعنى للتَّوائرٍ لِيَسْتَوْعِبَ الحديتّ العائدٌ إلى الإسنادٍء وهُوَ 
(التُوائَرُ النُظريٌ)» إشعاراً بأنَّ تَمييرَ ما يُفِيدُ العلْمَ من الحديث على سَبِيلٍ 
القَطع ليُساويٌ التَوَانُوَ في مَعْناة» مَؤقوفٌ على النْظر والببحث. 


تقسيمٌ الحديث المتوانِرٍ بِحَسَب صبيقته: 


اه مس 


هو قسمانٍ باعتبارٍ لَفْظِهِ ومُعناة: 


الأوّل: المتواترَ اللّفظئ. 

وهو عَزِيرُ الؤُجودٍ في الأحاديث, وأشهّرُ مِثالِ له حديتٌ: «مَن كَذَّبَ 
علي متعمْداً فليتبوًأ مقعَدّه من النارِه» رواة ما يزيدٌ على سَبعينَ صحابيّاء 
جَمعٌ طُرٌُقّه الحافظ الطبراني في جر وَكَذا جمعها أبن الجوزيٌ في أوّلٍ 
كتابه «الموضوعات)7٠١‏ 5 ومِنْها ما هُرَ مُخْرّجّ في الصّحاح والسئّن» » وَجَمَعْ 
الطحارق منها طرف" . 
والثاني: المتواترٌ المعنوي. 

٠‏ وهو كين وذلكَ أن يكونّ البابُ أو الحكمٌ قذْ جاءث به الأحاديثٌ 
الكثيرة التي حَمَّقَتْ ل ا كشرعيّة رَفع اليدين في الصّلاةٍء 
الحافظ جلا الدّين اليو 7 في كتاب سَماهُ اقلت 0 1 المتنائرّة فى : 
الأخبار المتوايّرة؛» وَهُوٌ م مُخْتَصَرٌ من كتاب مُطْوّلٍ له في ذلك» 0 
حَدَ النّواُر بما رَواهُ عَشْرَةٌ فصاعداً وَزادَت أحاديئهُ على المئَةِء لكنّهُ في 
النُحقيقٍ يُخالَفٌ في دَعوَى النُوائْرٍ في أكْثَرِوه وَكذا مَن جاء بَعْدَ السيوطي 
)١(‏ انظر: الموضوعات )١19.54/١(‏ عن تَمازيّة وتسعينَ فسا من الصَّحَابَةَء لكن فيها طرق 

عِذَةّ لا نَصِحْ. 9 
(؟) في كتابه «شَرح مُشْكل الآثار» (79007/1). 
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ممّن شاعَ تَضْنيقُهم في ذلك بِينَ النّاس» كالرٌبيديٌ في كتابهِ: «لَقْطُ اللآلئ 
المتنائرَة فى الأحاديث المتواترة»» وجَعْفَّر الكَنّاننَ في كتابه: «نَظمٌ المتناثر 
من الحديث المتواترا . 


القِسْمُ الثاني: حَديتٌ الآحاد 


قال الخطيبٌ: «خْبَرُ الآحاد» هُوّ: ما قَصَرَ عن صَفَةٍ التَواتّرء وَلَم 
يَقطَعْ به العلمٌ وإن رَوَنُْ الجَماعَة)"'' . 

قال ابنُ حِبَّانَ: «فأمًا الأخبارٌُ فكُلّْها أحَبارٌ آحاد»”" . 

قلتُ: وَهذا صَحيحٌ بالئَظّر إلى غالب السّئن المرويّة» أو بالئّظر إلى 
الئُوائْر اللُفظئ» فإنّه كما تقدّمَ عَرِيرُ الؤجودء فَيَصِحٌ بهذا الاعتبارٍ أن يكون 
الأضلٌ فى الأخبار أحبارَ الآحادٍ. ٠‏ 

وَحَدِيتُ الآحادٍ باعتبار التّفِوُدٍ بالإسنادٍ أو تَعَدّدٍ الأسانيدٍ ثَلانَةٌ أنواع» 
جَرَى على ذِكْرِها المتأخرونٌ : 


النّوعُ الأوّل: الحديث المشهور. 

ومُرَ بالنْظَرِ إلى الشْهْرَةٍ اللُْويّةِ والاضطلاحيةِ قِسمان: 
الأؤل: مشهور يَعْرِفَةُ الخاصٌ والعامٌ. 

وهذه الشُّهرةٌ هِى الشّهرةٌ العامّةٌُء كأن يُقَالَ: (هذا حديثٌ مشهورٌ) في 
الفقه أن التعديت ار الأصول» عن شهْرَة ثراة بها كيو التحديت :وكفرة 
تداوّله» مثلُ حَديث: «طَلَبُ العلم فَريضَةٌ على كُلّ مُسْلم»» و«مّن كان له 
إمامّ فقراءَةٌ الإمام له قراءةٌ»» ومن سُئلَ عن علم فكَّمّمّه ألجمّ بلِجام من نارٍ 


0( الكفاية (ص: 6 
(؟) الإحسان في تقريب صَحيح ابن حِبّانَ .)195/١(‏ 
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يوم القِيامّة»» إلى أحاديتٌ أخرّى لها طَرُقٌ وأسانيدُ عِذَّةُ وفيها الصَّحَيحٌ 
وغيره . 
وربّما لا يكونٌُ له إسنادٌء بل هُوَّ حديتٌ مَوْضْوعٌ» كالحديث الذي لا 


أَصلَ له: «اختلاف مني 0-0-0-6 


والثّاني: مَشْهورٌ عند أهل المعرفّةٍ بالحديث. 

وتُعريقُة: هُوٌ الحديث الذي يَرويهِ كلاثة فأكد في كُل طبقةء وَلم يبل 
في كثرةٍ الأسانيدٍ ما يُتَرّلَ به مَنْزْلَةَ النُوائر. 

وهذو شهرة اصطلاحيَةٌ بمعنى عخصوص» وَأْمثْلتهُ في الأحاديث 6 

كالحديث في قُنوتِ النَبِيّ عد في الصّلاةٍ يدعو على رِغْلٍ وَدكوَان0 , 

فهذا رَواهٌ عن النَبِيْ يكل جَماعَةٌ من الصّحابَةَء أصَحُ طَرّقِهِ عن أنّس بن 
مالك. وعبدالله بن عبّاسء وَحْفافٍ بن إِيْماءٍ الغفاريٌّء ورَواهٌ عن أنّس من 
أضحابه جَمْعٌ» منهم: قَتادَةٌ وأبو مِجْلَر لاج بن حُمَيْدٍ وإشحاقٌ بن عَبْداللْهُ بن 
أبي طَلْحَة وعاصِمٌ. الأخوّل؛ وعن قتادةً رَواهُ عَدَدّه وعن كُلّ رَواهُ ما شاءً الله. 

0م #1 ال 2 0 . 

ولم يَقِلَّ نقلته في كل طبقةٍ عن عَددٍ الشهرَةٍ. 

قال الحاكمُ: «وَأمئالٌ هذا الحديث ألوفٌ مِنَ الأحاديثٍ التي لا يَقِفْ 
- م . و كه - 0 ماه سمه اه زفرف 
على شهرتها غيرٌ اهل الحديث والمجتهدينٌ في جَمْعِهِ وَمَعْرفتّهِ) : 


والنوعٌ الثاني: الحديثٌ العزيرٌ. 
ويَردُ في استعمال. المتقدّمينَ بمعناه النُغويّ وهوّ القلَهٌ والنَّدْرَةٌ 
ميُقولونَ: (حديثٌ غَزيرٌ): وفي الرّاوي: (عَزِيرٌ الحديث) أي ليله . 
)١‏ النْظر لهذا الحديثٍ: سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة» للألبانيٌ (رقم: 017). 
(9) قَبيلتان من قبائل العَرّب من بَني سُلَيِم . 
(9) معرفة علوم الحديث (ص: 95). 2 
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لكنّه في اضطلاح المتأخْرينَ: الحديتٌ الذي لا يقِلُ رُوانُهُ عن ائنينٍ 
في جميع طَبقاتٍ الاستادء ولا يت الشفرة. 

زلكؤندفتذا التوضفب نادو الكهرو فى الاحاديك أطلق عليه لقت 
(العزيز) . 

مِثالهُ: قَوْلَهُ يل: «لا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حنَّى أكونَ أَحَبٌ إليه من والِدِء 
وَوَلَدِِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ». 

فهذا لم يُروَ من وَجهِ صَحيح عن اللي ل إلا من حَديثٍ أبي هُريرَة 
ونس بن مائك7 2 ورَواة عن نس : قَتَادَةٌ وعَبْدَالعَرِيزِ ل صَهَيْب ورَواة 
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عن عَبدِالعَرِيزٍ إسُماعيل بن عُلَيَةَ وعَبُْدُالوارثِ بن سَعِيدِء وعن كل منهما 
خياعة . 
والنّوعٌ الثّالث: الحديثُ الكَرِيبُ. 
تفريئة :هزه الحديف الذي يَتْقَرِدُ بروايته راو واحدٍ. 
ويسمن ‏ (الفزة): 
والعَريبٌ نُوعانٍ: 
لهما: الغَريب المُطلق. 
وهُوٌ أَكْثَرُ ما يُطْلَّقُ عليه مُضْطَلحٌ (المَرْد). 
وهو الحديتٌُ الذي لا يُعْرَكُ عن الى كل إِلّا بإسنادٍ واحدٍ. 


كحديث: «إنّما الأعمالُ بالئيّاتِ» فإنَّه لا يُعْرَفُ له إسنادٌ إلا عن عُمَرَ 


دهه 
كسس 


بن التقطاتت: رضى الله عنه. 


)٠١ من حديث أبي مُرَيْرة واثفقا عليه: البُخاري (رقم:‎ )١4 أخرّجه البُخاري (رقم:‎ )١( 


/و. 


وهذا المعنى بِمُجِرَّدِهٍ لا يُفِيدُ تُبوتَ الحديث أو ضَعْفَهُ فلا تَفْهَمَنْ أنَّ 

د التَّرّدِ يعني الضْعْفٌ» رامنا في (الغريب): الصَّحيحٌ: والحَسَنٌ» 
وثانيهما: الغريبت التسبي. 
كحديث يَرُويهِ أو هريرةً وابنٌ ع ولك ل لحرت عن ارهد بإ من 
رواية ل مولاة» فهو من أفرادٍ 8 عن ابن عمق والتفود فيه نينا وقَعَ 
بالنُسبة لابن عَمَرَهُ لا مُطلَقَأ وَيقوَلون قي «تَقَوَدَ بهِ قُلانُ عن قُلان». 

فإن وَجَدْتَ ذلك فلا تَفْهَمَنْ منهُ غَرابَةَ الحديث عن النّبِْ كله فقد 
يكونٌ مَرُويًا عنهُ من وجوو. 

والغَرِيبُ النُسبيُ كَثيرٌ في جميع الكتّبٍ الأمّهاتِء ومن جَوامِعِهِ الواسِعَة 
«المُعْجَمْ الأوْسَطّ» للحافِظٍ الطبرانيٌ. 

وَمِن مثاله: ما رَواهُ عِيسَى بِنُ موسّى عَنْجارٌء عَنْ أبي حَمْرَةَ السكريّ» 
عَنِ الأغممش» ع 07 الْختياني؛ عَن مُحمدٍ بن سِيرينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
قال: قالَ التي كَلهِ: «لا تُسَمُوا العِتبَ الكَرْم» . 

قال الطبراتة: لم يَرْوِ هذا الحديتٌ عَنِ الأغمش لوا عدر 


السكريٌ: واسمة مول بن مَيمونٍ» تفرد به الختنهاة » ولم يسَيْل الامش 
عن أُيُوبَ حَديئاً غيرٌ هذا». 


قلتٌ: وَفَد رَوَامُ ء عن النّبِيَ كل أبو هُْرَيْرَةٌ ووائل بن خجرء ومعناة عن 
سَمَرَة بن جُنْدْبِء ا أبي هُرَيْرَة ماع من قات أضحابهء منهم: 
1 كم اع 


الأَغْرَّج , د ب مور واس شلقة وعن مُحمَّدٍ بن سِيرينّ: أايوت 
السّحْتِيانيُ وهشامٌ بن حَسَانَ وغيرهماء وَرواهُ عَن أُيُوبَ غيرٌ الأعمّش على 


.)468 أجرّجَه الطبرانيُ في «الأوسَط» 451/0 رقم: 1884) و«الصّغير؛ (رقم:‎ )١( 
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خِلافٍ في رَفْعِهِء لكنّه لا يُعْرَفُ مَرْفوعاً من حَديثٍ أيُوبَ إِلَا من رِوَايَةٍ 
الأعمّش عنْهُ» وَلا يُعْرَفُ عَن الأعْمّش إِلَّا من هذا الوَّجْهء فليسّ هُوَ عن 
غير أبي حَمْرَةَ من أضحابه. 

فالحديتٌُ بالنّظرٍ إلى أضَلِه 7 تَقَولٌ فيه: مَشْهِورٌء أو عَزِيزٌ ثُمْ بقِيَت 
المكائفة في ساني يداي 3 هري ذة إلى 00 ؛ وَهُوٌّ 0 كير اعتّنى 

واعلّمْ أنَّ الوَضف بالتَّفِرْدٍ إن وََعَ من حافظٍ عارفٍء كالطبّرانيٌ هُنا 
مَكلاء فلا تَطمَعَنْ أن تَجدَ له طريقاً أخرّى صالحَةٌ عمّن وَقَعَ التّفرْدُ بالنسْبَةٍ 
له ْ 

قال النُوويُ: «وإذا قالوا: تَقَرّدَ به أبو هُرَيْرَةه أو ابنُ سِيرينَ» أو 
انوت 4 أو حَماة > كان مثهرا باعفاء. وجر و المتائمات اكلية* : 

قلتُ: ولكن لا نَيْأْسء فالعلمُ ملحة) والتقصض تفن البشن :طبيعة» وزلما 
عَلِمّ المفُضولٌ ما لم يَعْلَمْهُ الفاضِلٌ. ‏ 

وَلِلِعَرابَةِ صوَّرٌء فمئها: 

- ما تفرد به راو واجدٌ مُطلقاً أو عَن شَيْخْ مَعيِّنء وهو الأكئرٌُ في 

روايّة الحديث. 

"١‏ ما تَفْرّدَ به أَهْلُ بَلَدٍ دون غيرهِمْء فيُّقالَ: «هذا حَدِيثٌ تفرد به 
هل الشَّام؛ مَتَلَاء حيتٌُ لم نَقَعْ رِوابُهُ لَيرهم» ولم يُعْرَفْ إِلّا من جهّتِهم. 

وَذْلكَ كتفردٍ الشَّاميّينَ بروايّة حَديثِ أبي ذَرٌ الغفاريٌ» ء عَنِ لني علد 
فِيمَا رَوَى عَنٍِ الله تَبارَكُ وَتَعالى أن قال: ايا عبادي إني حَرَّمتَ الظُلْمَ عَلى 
يبي ؛ 0 بتكم مُحَرّماًء قلا تَطَالَمُواة الحديك” 


.)"5/1( شرح صَحيح مُسلمء للتوويٌ‎ )١( 
أَخْرّجَه مُسلمٌ (رقم: /الا15).‎ )0( 
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فهذا حَديتٌ عَظيمٌ صَحيحٌ من جه الثقل؛ اخْتّصٌ به أَهْلُ الشّامء 
وَجاءَ عَنْ أبي دْرْ من طَرُقٍ لَّهُم وَقالَ حافظ الشَّاميينَ أبو مُسْهِرِ عَبْدُالاعلى 
بِنُ مُسْهر العَسّانىُ : «لَيْسَ لأهل الشَّام أشْرَفُ من حَديثٍ أبي دَزْ)2'7. وجاءً 
يعن لت كذلكَ عن أَحْمَّدَ بن حنبل”", ولّم يَصِمّ من روايّةِ غيره من 
الصّحابَةٍ . 


' - ما تَمَرََ به أهلْ بَلَدٍ عن أهل بِلَدِ آحَرَء وليسّ هُرَ عند أهل البَلدِ 
الآحْرٍ أضلاء أو ليس عنْدَهُم من وَجْهٍ قوي. 

مِثالَهُ : ما تقَرّدَ بروايتته من الثّقاتِ عَبْدَالله بن المبارَك» أخَبرّنا محمد بن 
سُوقَة عن انين ديتار عَن ابن عُمَرَ أنَّ عُْمَرَ بْنَ الخطاب» خَطبّ 
بالجابيّة”"". فَقالَ: قامَ فينا رَسولُ الله كلٍِ مَقامي فيكمء فَقَالَ: 


«اسْتَوْصُوا الاين را نم الِّينَ يَلونَهُم» ؟ تم الْذِينَ يَلونَهُم ثم 4 
يَفْشُّو الكَذِبُء حَنَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَبْتَدِئُ بِالشَّهادَةٍ قَبْلَ أن تاليا قمة 1 


تحبحة بَحْبَحَة الجن كليلرَم الجماعَةً ؛ فَإِنَّ السَيْطانَ مع َم الواحدء» وَهُوّ مِنّ 
الاثنين انفده لا كلو أَحَدَكُمْ بامْرَأةِ؛ فإنّ الشَّيْطانَ الِتُهماء وَمن سَرنَهُ 
مرعع وبع وعم م **(8) 


حسنته وَساءَتهُ سيئته » فهو مؤمن) 


قال الحاكم: «هذا الحديثٌ من أفْرادٍ الحُراسانيّينَ عن الكوفيِينَ» فإنَّ 


.)179/97( أَخْرّجَ ذلك ابن عساكرٌ في «تاريخه؛‎ )١( 

(9) ذَكَرَه ابن رَجَبٍ في «جامع العلوم والحجكم؛ (ص: .)471١‏ 

في قَريّةٌ في بلاد اشام قَريبَة من دمَشْقٌّ. 

(4) أخرّجَه ابن المبارَكِ في «مُسنده؛ (رقم: )14١‏ ومن طريقه: أحمّدٌ (رقم: )١١4‏ 
والطحاويٌ في «شرح المعاني؛ )161-16١/5(‏ وابنُ حِبّان (99/15؟ رقم: 07504 
والحاكم في «المستّدرَك) ١١5-1١5/1١(‏ رقم: 7417) وامعرفة علوم الحديث؛ (ص: 
7 وأبو تُعيم في «معرفة الصَّحايّة» (رقم: ا 91/0) من 
طرق عن ابن المبارَكِ به بعضهم اقتطع من مثنِه ولم يِذْكُرْهُ كله 
نت علّةَ الحديثٍ في كتاب «علل الحديث؛ مم بَيانِ صِحْتِهِ من هذا الوَّجْهِ. 


م9٠‎ 


عبدالله بن المبارّكِ إمام أهل خرايان: وهذا يُعَدُ في أَقْرادِهِ عن مُحمّدٍ بن 
سُوقّة» وهُوَ كوفيٌ». 1 

قلمًا: وأراد أنه لم يَحْمَظهُ أَهلٌ الكوقة عن ابن سوقَة الكوفيٌ الاين 
وَجْهِ ضَعيفٍِء وحَفِظَهُ مَن هُوَ من غير بَلدِهم من النّقاتِ. 


وبْقيّةُ ما ينَصِلُ بهذا النُوع يأتى في هذا الكتاب في (تمييز عِلَّل الحديث) . 


الألقابُ الثَلانَهٌ لحديث الآحادٍ جَرَى المتأخّرونَ على ذكْرِها دون اعْتِبارٍ 
" توت الزوانة ذلك« الإسناد أن خلك” الأكسانين» والاسثاة. إثما ريد لكمنية ا 
ينْبْتُ من النّقْل وما لا يَنْبْتٌء فالحديثٌ حينَ يُسَمّى (عزيزاً) أو (مَشْهوراً) 
بالمعنى الاضطلاحيٌ المتقدّم» ينبّغي أن يُنْفى عن أسانيدِهٍ ما كان من رواياتِ 
الكَذَّابِينَ 'والمتروكينَ ومن لا يُعْتَبِرُ بحديثهء وإنّما تُعتَبَرُ الأسانيدٌ التي تَنْدَرجُ 
في حَّزٍ القَبولٍ وما يُشْبِهُهُ ويَقْرْبُ منهء وإِلّا فأيُ عِرّةِ أو شهْرَةٍ لحديث رواهُ 
متروكانٍ أو ممتروكونّ كُلّ بإسنادٍ لتفيه لا يُغْرَكُ إِلّا من طريقه؟! 

والواقِعٌ العمَّليُ لأمْلٍ العلم بالحديثٍ أنّهم حينَ يَصِفْونَ الحديتٌ 
بِالشهُرَةٍ » فذلك عندّما تك طرق وَثَدَل بأفرادها أو مجعو على لبو 
فهّكذا يَنْبَغي أن يُعامَلَ هذا الرعفان: 

وأمًا (العَرِيبُ) فهذا الذي يَرِدُ فيه النَّابتُ وغيرُةُ» بل إِنْكَ ترى وَضْفَ 
(العَربب) في استَغْمالٍ بغض هل اليك قد يُساوي الضَّعْفَ أو يدل عليه. 

قال النُوويٌ: «إذا الْتَعَت المتابَعات وتمحّضٌ فَرداً فَلَهُ أَرْبَعَةٌ أحؤال: 


حال يَكونُ مُخَالِفاً لروايَةٍ من هُوَ فط منةء فهذا ضعيف ويسم 
شادًا أو مُْكراً. 
وَحال لا يَكونٌ مُخْالِفَاًء ويُكونُ هذا الرّاوي حافِظاً ضابطاً مُنْقِناًء 


اه 


وال يَكون اقاضرا عرق هذا لكئه قريت من اوجن يكو ن كدكة كسا . 
وَحال يكونٌ بعيداً عن حالهء فيَكونُ شاذًا مُنكراً مَردوداً7" . 


قلتُ: وجَميعٌ تلك الدّرجاتٍ يُعرَفٌ تَمَصِيلُها من خلالٍ دراسَةٍ هذا 
الكتاب . 


فايدة 

كانُوا يُطْلِقَونَ على الأحاديث الغّرائب تَسمِيةَ (الفوائد)» وجَمعّت طائِفَةٌ 
ذلك <وصتية: تبنت هذا المسدى : 

قال أبو عَروبَة 'الحرّاني (الحُسَيْنُ بن أبي مَعشَرِء كاد لي انط لي 
رَجَلِ : «كانٌ حَديئُهُ كُلُّها فوائدك ففسَّرَ ذلك ابن عَديٌٍّ بقوله: «أي غرافت0 


حُجِّيَّة خبَّر الواحِدٍ الصّحيح: 

قال ابن عبدالبَر: «أَجْمَعَ أهلْ العلم من أهل الفِقهِ والأثّرٍ في جَميع 
الأنصار فيما عَلِمْتُء على قَبولٍ خبّرٍ الواجِدٍ العَذْلِ وإيجاب العمل بهء إذا 
تَبَتَ ولم يَنْسَحْهُ غيرُهُ من أثَرٍ أو إجماعء على هذا جميع القُقهاء في كل 
عضر فقن لذن الصضابة إلى كرون هذاه" إلا الخوارجَ وطوائفٌ من أهْلٍ البدّع 
شِرْذْمَةَ لا تُعَدّ خلافاً»0" . 


والأكترونَ من أهْلٍ العلم على أنْ خْبرَ الواجِدٍ الئَّانتِ يوجبٌ العمل 
بِمَقْتَضامُ ولا يوجب القَطه 29 خلافاً 5-5 محمد بن رم وطائفة ف ف 


(1) شرح صحيح مُسلم .)71/١(‏ 

(9) الكامل (#/لاه"). 

') التّمهيد (١/؟).‏ 

(5) التّمهيدء لابن عبدالبَرٌ (١/لا»‏ 8). 

(5) الإحكام في أصول الأحكامء. لابن حزم .223١8/١(‏ وانْظّر لهذه المسألة كيتابي «تيسير 
علم أصول الفقه؛ (ص: 151159). 


إن 


المبحث الرابع: 
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المتابّعات والشّواهد 


( سست 0 


جمع متابَعوٍء وهي مُوافقةٌ الرّاوي لغيره في رواية الحديثٍ المعيّن» 
بشَرْطٍ أن تقّعَ لغيرٍ الصٌحابيٌ الذي يَرِوِي الحديت عن الي كل كأن تَمَعَ 
للرّاوي عنه أو مَن قبْلّه . 

وَصورَتها: أن يَروِيَ الحديتٌ عن ابن عُمَرَ نافِعٌ مَولاهُ» وَيُوافِقّه في 
روايته سالمٌ بن عَبْدالله يَروِيَهُ ذلك عن أبيوء فيُقالَ: تابَعَ سالمٌ نافعاء وكُلّ 
منهما متابع ومتابَعٌ . 

وَفائدةُ المتابّعة: رَفْعُ الغَرابةٍ في ذلك الموضع الذي حَصَلَتْ فيه 
الموافقةٌ من الإسنادٍء وفيهِ تقويةٌ الحديثٍ من ذلك الطريق» بحسّب فوَّةٍ 
المتابع . 0 ْ 


ولشترط فى الستارفة. أن زافق فى الأنشاد ركفي دفن المدن مواققة 
المعنى . 
2ه 2 5 1 ع 2 2 عر 
وَربما سمّاها بغض المحدثينَ (شاهدا) توسّعاً فى الاسْتعمالٍِء واللغة 
7 2 لَه . 5 


- 


ون 


الشوصين_ ا 

جمعُ شاهِدٍء وهو نَوْعٌ من المتابعة» لكنّه خاصٌ بمّن رَوى الحديتٌ 
عن لني يك وهو الصَّحابِيُء فهو: متابعةٌ صحابيٌ لصحابيّ آخْرَ في متنٍ 
حديث لفظاً أو معنّى. 

كحديث ل ويُروَى مثلة 1 لمر ه أو معناه 
عائشة . لك العَكُسٌ . 

وَكذلك يَشْهَدُ المرسَلٌ للمتّصل» ومعلومٌ أنَّ المرسَلَ لا ذِكْرَ للصّحابيٌ 
فيه» لكنّه شاهدٌ باعتبار استقلاله عن المتّصل بالرُوايَة» وتنزيل تركِ الصَّحابيٌ 


ا بنحو ان الى يَمَعٌ في الُتاّعات» 5 يجوز * تكلفُ تقو يه 
ار 1 8م 


كيف يوقف على المتابعة والشاهد؟ 

الؤّقوفُ على متابعةٍ أو شاهِدٍ للحَديثٍ يَتِمُ بالبحثِ عن طرق الحديثٍ 
في الكُيْبٍ المخْبَلِمَةِ في الرُوايةِ المعنيّة بسِياقٍ الأحاديثٍ بأسانيدهاء كأصوله 
الكبار كالسّنَّةٍ الأمهاتٍ وَالمسانيدٍ والصّحاح و السَنْنٍ والمصئّفاتٍ والفوائد 
والأجزاءِ الحديئيّة» فالحديتٌ ربّما ظَنّ فَرْداَء فيطلعٌ الباحِتُ على طريقٍ أو 
طرق أخرئ بين مُتابع وشاهدٍ تُزِيلانِ العَرابةَ» وربّما صيّرتا الضْعيفٌ المردود 
مقبولاً حَسَناً أو فنيها. 

كما أنَّ استقصاء المتابّعاتٍ والشَّواهدٍ طَرِيقُ الكَشْفٍ عن علَةِ الحديث: 


)١(‏ ولهذاا زِيادَةٌ إيضا تأر (القسم الئّاني) من هذا الكتاب» عندٌ الكلام على 
4 تي في نيأ من ا 
تقويَة ة الحديث بتعدّدٍ الطَرْق . 


ان 


لطائف الإسناد 


هذا مَبْحَثُ قَصَدْتُ فيه التَّنبِية على طَرَفٍ ينْدَرِجُ في جَُمْلَةٍ أصولٍ هذا 
العلم» وهُوّ مَبْحَتُ (العالي والئَازِل): لِما سيأتي ذكْره في فائدَتِه» ولم أجذ 
سِواهٌ مما يُدْرَحُ عادَة تحت هذا المسمّى مِمّا ينبني عليه عَمَلْ في هذا العلم. 

دمن ن أَشَهَرِ ما يذَّكَرُ فيه من المضطّلحاتٍ: (الحديثٌ المسَلْسَلُ)» لكئي 
عَدَلْتُ عنْهُ قاصداًء إِذْ لم أجذ منهُ ما يُحْتَاجُ إليه في التّحقيق» إِلَّا ما تُفِيدُهُ 
صيعْته نّهُ أحياناً من ع مَظنَه الانقطاع في الإسنادء» وهذهو فائِدَةٌ مُتحَمَّقَةٌ ضمنٌ 
التأصيل لشَدْطٍ الانّصالٍ في الأستائد. 


ومن علَةِ الإعراض عن هذا النَّوْع: أنَّ غَالِبَ ما ادُْعِيَ من صِفاتٍ 
النسَلْسْل لا يصحُء وَيقلْ جدًا ما يثبِتُ تَسَلْسُلُهِ أو يسْتَمرُ منها”" . 
وقّد أطالّت فيها طائمَةٌ من المتأخرينَ» واألمّت فيها مؤْلّفاتٌ مُفْرَدَةٌ 


والله المسْبَعانٌ. 


)١(‏ قال الذُهبيُ : «وَعامّةٌ المسَلْسَلاتِ واهِيّةٌء وأكئرها باطِلَةٌ ؛ لكذب رُواتِهاء وأقواها: 
المسَلْسَلُ بقراءَة سورة : الصف والمسَلْسَلُ بِالدَّمَعْمَيّينَ ده : لسلس بالمصريِّينّ» 
وَالمسَلْسَلُ بالمحمّدينَ إلى ابن شهاب؟ (الموقظة. ص: 0 
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العالي والتّازل: 


كانت الرّخْلَةُ في طَلَبٍ الحديث سُنَةَ من اضطفاهُم الله عَزّْ وَجَلَّ لحفْظِ 
الأضل الثاني لهذا الدَينِء المينٍ لكتاب رَبْ العالّمينَء وكاثوا يَعيبُونَ اراي 
الذي يَفْتَصِرُ على الماع ببلدوء ولا يَرْحل. 

قال رت ين إسماعيز: © سكل أعحمد (يعني ابنّ ة عن الرّجَلٍ 
يطلْبُ الإسناد العالي؟ قالَ: «طَلَبُ الإسنادٍ العالي سُئَةٌ عَمّن سَلَفَءٍ لأنَّ 
أصحاب عبدالله كاثوا يَرْحَلونَ'من الكوقةٍ إلى المديئّة» فيتعلّمونَ من عُمَرَ 
وَيَسْمَفُول يم 

وَعَن أبي العاليّةِ الرياحيّء قال: «كُنا تَسْمَعٌ الرّوايَةَ عَنْ أضحاب 
رَسُولٍ الله كَل بِالبَصْرَةٍء فلم نَرْضٌ حَنَّى رَكِبْنا إلى المديئةء فُسَمِعْناها من 
أفواهية)”") 


2 


والعُلوٌ نَوْعانِء منهما يَتَضِحٌ مَعناهُ: 
النّوعٌ الأوَلَ: العَلُوٌ المطلق. 
وَهُوٌ الإِسْنادُ المنّصِلْ إلى الي كَلِ بأقلّ عَدَدٍ من الرُواة. 
التوعٌ الثّاني: العَلُوٌ التُسبئ. 
وهو العْلوٌ بالإسناد بِالتُسْبَةِ إلى إمام من الأئمّةِ عُرِفَ ذلك الحديثٌ 


الْذي وَقَع فيه العلو عنْهُ ومّحلٌ الغلر فتيا:! بِينَ الشيخ وذلك الؤقام؛ بِعَض 
ار عن طُولٍ الإسنادٍ في تفيه. كما سيأتي بض يثاله في القابه. 


وَالتُرولٌُ يُغْرَكُ بِضِدَُوء فحيتُ تبيّنَ العُلرُ فالثُرولُ في مُعابلتِ. 


لق أخرّجه الخطيبٌ في «الجامع» (رقم: )2 بإسناده لكتاب «العلل؛ للخلال» والّذي 


يَقولٌ فيه: «حُدَّنْتُ عن عبدالعزيز بن جعفر». والمقصودٌ بِعَبْدِاللُه في الرُوايّة ابنُ مَسْعودٍ. 
زفق أخرجه الخطيبٌ في «الجامع» (رقم: 08 وإسنادة صَحيحٌ . 


كه 


والتُزول قد يدم في الاعتّبار على العلوّء وذلك إذا لم يوجد العالي 
ِل من وَجهِ لاا يثبْتٌ لجزج في بغض رواته» أو الخطم أ تدليس» وجاءً 
بإسنادٍ نازلٍ صحيح . 

قال عبثالله بن المبارَكِ : «بُعْدُ الإسنادٍ أحبٌ إليّ إذا كانُوا ثقاتٍ؛ لأنّهم قد 
تريّصُوا به» وحَديثٌ بَعيدُ الإسنادٍ صَحيحٌء خيرٌ من قريب الإسنادٍ سَقيم»”"' . 


وعَنٍ الثْمَةِ عُبِيدالله بن عَمْرِو الرّقْيّء وَذْكِرَ له قُرْبُ الإسنادء 0 
حديثٌ يعد الإسناد صَحيحٌ: خير من حديث قريب الإسناد تعليم اد 


قال : ضعيفٍ دا 


وَقالَ الحافظ أبو يعلى الحَليلىُ : هعوالي الأسانيدٍ مِمًا يَْبَي أن يَحتَشِدَ 
طالبُ هذا الشَّأنِ لتحصيلهء ولا يَعْرِفُهُ 0 لكاي والعوامٌ يَظنُونَ أنه 
ِقَرْبٍ الإسنادٍ وَبِبّعْدِهِء وبقلَةٍ العَدَدٍ وكتَرتهمء وإنَّ الإسنادين يَتَسَاوَيانِ في 


العَدْدِ وأحدهنا أعلى » بأن يَكونٌ روات غلماءً و 


وَاغْتَتْ طَوائِفٌ كَثِيرَةٌ بقَلّةِ رجالٍ الإسنادٍ في مُعنى العُلُّرّء ولم 
يُلاحِظُوا علَّلَ الأخبارء فوَجَدوا نُسَخاً عاليةً الأسانيدٍ بقلَةِ الرّجالٍ» وهيّ 
هابطة نازلة بوّهائهم وسُقوطهم. مِثْلَ نُسْحَةٍ إبراهيم بن هُدْبَةَ عن نس ص 
مالكِء ونُسْحَةٍ مُوسَى بن عَبْدِاللْه الطويل عنهُ كَذلك. 


قال ابن دَقِيقٍ العِيدٍ: «وَلا أعلّمُ وَجْهاً جَيّداً لترجيح العْلُرٌ إِلَّا أنه أقْرَبُ 
إلى الصّحَةَ وقَلَّةِ الخطأ؛. قالَ: «فإن كان التُّرُولُ فيه إِنّْقَانُء والعُلرُ بِضِدَي 
فلا تردٌدٌ فى أنَّ النّرولَ اول 


)١(‏ أخرّجه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل؛» )١0/1١/١(‏ وإسنادُةُ صَحيحٌ. 

(؟) أخرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» (١/١4/1؟)‏ ومن طريقة : الخطيبٌ في 
«الجامع» (رقم: )١77‏ وإسنادهُ صَحِيحٌ. 

(9) الإرشادء للخليليٌ (10//1). 

(4) الاقتراح (ص: 905). 


لاه 


وفي العُلرٌ النْسْبيَ ألقابٌ اسِتَعمَلّها المتأخَرونَء وذلكَ بِالنْسْبَةٍ إلى إمام 
من الأئمّةِ المصِئّفِينَ الكبارء كالبّخاريٌ ومُسْلمء تلكمُ هيّ: 

١‏ الموافقّة» وهيّ: أن يَقَعَ لك الحديثُ عن شَنْخِ مُسْلم مثلاء من 
غير طريقهء بِعدّدٍ أقلّ من عَدَدٍ رُواتِكَ لو رَوَيْتَهُ من طريق مُسُلم نَمْسِهِ. 

؟ ‏ البَدَل» وهوّ: أن يَقَعَ لك الحديثٌُ لا عن شَيْخ مُسلمء بل عن 
شَيْخْ شَيِخْوه بنفس تلك الصَِّةٍ في الموائقة ا6ا0 

- المساواةء وهيّ: أن يَقعَ لك الحديثٌ بإسنادٍ إلى الصّحابيٌ أو مَن 

قاربَةُ» فيَكونٌ عَدَدُ رُوَاتِهِ فيما بيتك وبيئه» بعدّدٍ الرُواةٍ فيما بِينَ مُسْلم وبيئه. 

: - المصافحة. أن تَقَعَ المساواةٌ مع مُسلم لشَيْحِكَ لا لكء فتكونٌ 
بمنزلة مَن صائَحَ مُسلماً؛ لكونِك لَقِيت شَيِحَكَ الذي ساوّى مُسْلماً. 

وأمئلتها في يع المتأخرينَ كثيرَةٌ» وانظر للمتيسّر من ذلك ما د 
المزيٌ والذهبيُ في تنايا كُتْبٍ التّرَاجِمء كما تَجِدَهُ ا تت لمات 
والمتشيكات لساحرى المحدتين : 


يَحَرجة 


2 2 


مه 


القسم الأول: 


دححخربدى اركان النظر ف الحديث 
مم : 
©» 


9ه 


المبحث الأول: 


الطريق إلى تمييز الراوي 


د 


قال خلك بن المريئي: «التَّمَقُهُ في مَعانِي الحديث نِضفُ العلم» وَمَعْرِقَه 
266 5 0000 0 
الرّجالٍ يبصف العلم؟ 3 


قلتٌ: ومَعْرِفَةُ الرّجالٍ بدأ بهذهٍ الخخطوّةء وهي (تميد الرّادي) ء 
فَالبَحْتٌ فيه يُمَغْلُ (المرحلة الأولى) من البحثٍ في الأسانيدٍء ‏ وذلك مقَدَّمةٌ 
لتمييز دَرجِةٍ الحديث من جهَةٍ صِحّتِهِ أو إعلاله. 


وكانة التحكف خا هه © التحقى من أغيانٍ النَقَلَقِّه فإنَّ الإسْناد سِلْسِلَة 

هق القوافه ساذا مدعرة باتني رلك ركني وثالك يكشيه بورانة بلقيدة 
وهكذاء فالؤقوف على تعيينٍ المراد 100 يحتاج إلى اضر يقي مِنَ نّ الؤقوع 
في الغَلَطٍ في هذا الباب. فَإِنَّ المطلوبّ في كل راو أن تَشَرَفِ مِنزلَتُهُ مِنْ 
جهَةٍ ا لراؤانة أو عَم ذلك» ولا سَبِيلَ إلى الوّقوفٍ على 


حقيقَةٍ أَمْرِهِ ِل بتممير شخصيته . 
ومُناك يان يُسْتَعانُ بهما للؤصولٍ إلى تمييز الرّاوي: 


)١(‏ أخرّجه الرَامَهُرْمُرِيُ في «المحدّثِ الفاصل» فين 68د ومن طريق+ الذعبن في 
«السّيّرة )48-41//1١(‏ - وإسنادة صَحيح. 
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الطريق الأول: تنيع مواضيع «رواية ةلك الحديك في كتب الحديك 
المسكلفة: 1 


وهذا ما صارّ معروفاً ب(تخريج الحديث)» فإنَّهِ يَكشِفُ عن حقيمّة كثير 
فق الأشماء الفيملة ع5 العلؤمة: الممرةة 

فَإِسْنادٌ يُخْرُجٌ في ااصحيح البخاريٌ» ا يأتي فيهِ: (قُلانٌ عن سُمْيانَ 
عن قُلان) تجذه في موضع آخْرَ أحياناً في نمس «الصّحيح»» حيثٌ يأتي 
الحديثٌ مكرّراء أو عند مسلم في ةا أو غيره من أصحاب : 
المصئّفاتِ في الحديث» فيه: (فلانٌ» عن سّفيان الثّوري عن فلان) فتكونٌ 
زيادةٌ (النُوريٌ) استّفيدت من البخثٍ عن موضع الحديث في محل آخَرَ 
فرَفَعَ الإشكال عن سُفيانَ) فإنّه رما احتّمّلَ قِبْلَ هذا الكَشْفٍ أن يكونَ 
انعد 0 نا أو غير السب اي وال أن 18 ا : بن 


0 


والتلاميل بي بين 5-7 مع تَعَسْرِ وجودٍ قرينة مُساعِدةٍ َّ 
وتتبّعُ ورودٍ الحديثٍ في المواضع المختلفّة مَطلوبٌ لازِمٌ لكَشْفٍ علةٍ 
الحديثٍ كذلكَ كما ستِعلّمُهُ في (الباب النّاني) من هذا القِسم. 

والطريقٌ الكّاني: البَحْتُ عَنٍ الرّاوي بِاسْتِعمالٍ العَلامَةٍ المذكورة في 
الإسنادء في كتٍِ ا الرّجال . 

ل و ل 
كوه عاك سبي لطر ار ثابت» :4 والؤثرف حَقَيقَة الرّاوي فيها يَتَفَاوَتٌ 
سهولة وَصَعوية تاها صُئْنّت عليه تِلْكَ الكُبتُ. 

فما روعِيّ فيه التَرتيبُ ب المعجَميٌ للأسماء ة فيو أسْهلها: ٠»‏ وهو موجودٌ 
في كثير من المصئّفات الجوامع في هذا الباب. بره في - المتقدمينٌ : 

١‏ «التّاريخ الكبير» للإمام البُخاريٌ صاجب «الصّحيح» (المتوفى سنة: 

75) وفيه )١71/87(‏ ترجمة. 
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- «الجرح والتّعديل» للإمام عبدالرّحمن بن أبي حاتم الرّازي 
(المتوفّى سنة: 771) وفيه )١8٠540(‏ ترجمة. 


والقاعِدَةُ في الكتابين: احتِواء أسْماء من تُقِلَ عنهُ شي: مِنّ الحَبَّنٍ 
عدينا مرفوعا كان أو اثرا: عن :ضحارة [ز تابد :وذلك إلى رمان مولتئهياء 
ووش لضان على ززو اكات انار أر ابلك مكدر فلذا لم يُقارِنِهُما كتابٌ 

في الشّمولٍ والاشتيعاب في جُملَةٍ كُيْبٍ العُراجم التي وَصَلَتْ إلَيناء وَما 
تلاحِظُهُ مِن زيادة التّراجم في كتاب ابن أبي حاتم إِنّما سَبْبْهُ أنه عاش بعد 
البَخاريٌ رماناً فِاسْتوْعَبَ رجالا م يذْكُرْهُم البُخاريُ» أحياناً بِقّواتِ عليْ 
وغالباً لدخولِهِمْ في جملةٍ التّمَلَهِ بَعْدَ تَضْنِيفٍ البُخاريٌ» من أقرانه أو مِمَن 
جاءًوا بَعْدَ مَوْتِهِ. 


ويَلْحَقُ بهما في الشُّمولٍ والاشتيعاب للرُواةٍ كتابا الإمام أبي حاتم ابنٍ 
حِبَّانَ البَسْتيّ (المتوفّى سَنَةَ: 015"): «الثّقات) ووالسعزوهيواء فيندرٌ أن 
يفوته رَجُلٌ 7 البُخاري» وقَلّما يفوت رجْلٌ ذكَرَهُ ابن أبي حاتِم» وَأحِس 
أن ما وَقُمَ َهُ مِنَ الفواتٍ مما له ذكْرٌ في كتاب ابنٍ أبي حاتم فبِسَبَبٍ أنه 
المَرّم شَرْطاً في الثّقاتِ في ذِكْرِهِم على الطبقاتٍ. 

والمقصودٌ هّنا أن تَعْلَّم أنَّ من طرُقٍ الككشْفٍ عَن حقَيقَةِ الرّاوي أن 
تخد ما ذكِرَ بِهِ مِنْ عَلامَةٍ في الإسنادٍ وتَرْجِعٌ للبَحْتِ عَنْهُ في كتاب البُخاري 
أو ابن أبي حاتم مِن كُنْبٍ المتقدّمينَ. 

وأمًا في كُنْبٍ المتأخّرينَ فإِنْكَ تجذها أَيْسَرَ للؤقوفٍ على المقصودٍ 
مذياة ذلك كسا ل ع لما جَوْك عليه من التقريب والتسيلع. ]ل أن 
ايت هنا أنّكَ لا تَجدُ لَهُم كتاباً جايعاً لكل مَن ري عله الم وا 
قُصِرّت تأليفاتهم الجوامِعُ في الرّجالٍ على تراجم رجالٍ كتاب ار مب 
مخصوصة» وأكْبَر ما وَفَعَتَ نهم 4 العكاية به : : رجال الدب الأكينات ا 
وإذا قَضَدْتَ الحَقِيقَةَ فاغلّم أنَّ أكثَرَ مَن تَدورُ عليهم الأحاديثٌ والآثارٌُ مِنَّ 


/ا5 


الرُواةٍ لَهُم أحاديثُ مُخْرّجَةٌ في هذه الكثّبٍء إذا فإنّكَ إذا بِحَنْتَ عَن راو في 
إسناد حديث يرويه الإمامُ أحمَدٌ سس َنب في المسنّدوا» فإِنّكَ ستّجدهُ غالباً 
في كتّب رجالٍ الأمّهاتٍ السّتّء ويندرٌ جدًا أن لا يكونّ فيها. 

فإذا ظَهّرَ هذاء فاعلّم أنه لم يُصئّف في هذا الباب على هذا المعنى 
كنات ب أفضل ين ا ا في أسْماء ا 00 التعافظ د أبي 
على تلم لها جف كر اتوي د لاجد ثمانية 0 

وتتبعَهُ في ذلك فروعُهُ التي استّفِيدَت من وبْنِيّت عليهء وأفضلها 
«تهذيب التّهذيب» للحافظ ابن حجر العَسْقَلانَيٌ (المتوفّى سنة: 867). 


فهذه المرَاجمٌ الئّلانَةُ في الرّجالٍ كتابُ البُخَاريٌ وابن أبي حاتم 
والمِزّيّء جميعها رُنْبَ على حروف المُعْجَمٍ والبَحْتُ عَنٍ الرّاوي فيها أَيْسَرٌ 
مِن غيرها مِمّا لم يؤلف على منهاجها. 

عن ردني لكا ابعل بجو لاجراي الا ا ل 
الككتبء فإنّها مع ترتيبها على حروف المُعْجَمٍء لكنّ الأسماة في الحرْفٍ 
الواجدٍ لم يلتزم البّخاريُ وابنْ أبي حاتم ترتيبّهاء والتَرَّمَهُ ا ومن فرَّعَ 
على كتابهء سِوى في تقديم من اسْمُهُ (أحمد) في حرّفٍ الهمرّة. ومن اسْمُهُ 
(محمّد) في حرف الميمء ومن اسْمُهُ (عبدالله) في العَبادلّة» وصورةٌ نادرةٌ 
أخرى؛ وهيّ فَضْلُ الرّاوي المنَّفِق في رَسْمِهِ وحروفه المُختَلِفٍ في صَبْطِهِ 
وَشَكَلِهِ عمًا وائَقّه في الرّسْمء مِمّا يُسَبّبُ العَلَطَ للمبتديء :كما تَرى مِثالَّهُ في 
هدنت الجمال» ب(عُْقَيْل بن خالد) بضَمْ العَيْنَء فإنّه قُصِلَ عمّن اسمُهُ 
(عقيل) بمَبْح العينِء وجاء بِغدّ الفراغ مله. 

ومثلة هذه التَّنبِيهاتِ لا نأتي على اسْتِفْصِائِهاء إِنّما ينبغي للطالب أن 
ينب إلى مثلهاء» كما غليه آنا يُلاحِظ منهج كل صَاحَب تصني قبل آن 
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البحث عن الرّاوي في غير المراجع المتقدّمة: 

أنَا البَحْتٌُ عَن الرّاوي في غيرها مِمّا صُنْفَ عشوائيًا في البتّجال» أو 
بطريقَةٍ تحتاجُ إلى خبرةٍ سابقة بمنهج مؤلّقيها؛ ممْكِنٌء إِنّا باشتقرائها من 
أوّلها إلى منتّهاهاء وإمّا بالخبرة بطريمّة مولّفها وإذراكِ كونها مَظِنَةَ لوجود مِثْلٍ 
هذا الرّاوي أو ذاكَ فيهاء وإمّا بالاستِعانّة بالمّهارس المعجميّة التي تُلْحَقُ بها 
مِن قِبَلِ محقّقيهاء أو فهارسٌ لها مِسَْقلَةٍ عنهاء لكي أنبهكَ إلى خطورة أن 
تجزم بتفي بمجردٍ أنّكَ لم تف على ذكْرٍ للراوي في الفرس إلا أن تكو 
على لُق ثْقَةٌ تأ تامةٍ بعِلْم ومعرفَة من صَئَعَهُ» فنك اليومَ ترى كثيراً مِنَ المُهارس 

لكتب لك ال الحديث ولأطرافٍ الأحاديثِ لم يضئغها ذُوو جِبِرَةٍء يَفَعْ لَهُم 

فيها مِنَ العَلّطٍ شي كثيرٌء ومِنَ المَواتٍ أكثرُ. 

المقصودٌ: أنّه لما كانَ. هذا البابُ مِنَ العِلّم قَدِيدا خطيرا لها يني 
عليه مِن تثبيت دين؛ فإِنَ الباحِتٌ لا يَسْتَغني بواجدٍ مِنَ الطريقينٍ عَنٍِ الآحْرِ؛ 
فربّما خرّجَ الحديتٌ» ووجَدَ تقيبدٌ (سُفيان) باالقُوريٌ) في رواية أخرى» لكن 
حيثٌ يشتركُ السّيانانِ في كثيرٍ مِنَّ الرُواياتٍ فهُوَ محتاج إلى أن يتين أن 
الكقسية الذي جاءَ ذ في الموضع الآخْرِ للحديث يَقَينْ في أنَّ (سفيانَ) هوّ 
(النّورِيُ) في الموضع الأول وليشت مشاركة وفعت من التُوريٌ لابن غْبِيئّة » 
وكذلكٌ لو اسْتَعْمَلَ طَريقَ البَحْتِ النّاني دون الأَوّلِء فإنّ ما يَرِدُ عليه أكثَرْ 
مِمّا يَرِدُ على الطريقٍ الأوَّلٍ. 

إذاة الزقوت على اللتيقة المتديية باقيتمال ودبع الطريفين لا 
يقن اللتسلن. إلى درحةة لقيو فتحيك كان مطلويا) فإله ززم لتخيفة 
اسْتِعمالٌ الطريقين. 

َعَم ؛ الحافظ والمحدّثُ تحصّل لَهُ لَه "ملكة خخِاصَة يُمِيْزْ بها الؤُواءة» ريّما 
أغنةُ عَن تتبع ما أذ شْرَحْهُ في هذا الفَصْلٍء ؛ لكي أظن أنه ربّما احتاج لمعرفةٍ 
بعضه» خصوصاً في هذا الزَّمانِ المتأَخرء ونه هي بمنزلة التّبصرة ة للطالب 
المبّدي والتَّذْكِرَةٍ للعارفٍ المنتهي . 


44 


المبحث الثاني: 


تمييز الراوي بما يُغْرَف به 
من اسم وكنية ونسب ولقب وصفة أخرى 


انا ع اي 0 سسا ذقنا الؤليذ ؛ ا" 
سمه » عن دروي د 0 0 وأرَذْتَ التُعفَ ضَ 3 من 
خِلالٍ النْظَرٍ في كُببٍ الرّجالٍء فإنّ سَبِيلَكَ إلى ذلكَ الؤقوفٌ على الرّاوي 


باسمه. لا بكنيته أو نَسَبِهِ أو لَقَبوء ! إلا أ أن يُفيدَ البَْتُ أنه لا يُعْرَفَ باشم 
وعْرفٌ بِعَلامَةٍ مِنَ العلاماتِ الأخرى. 


وهذا إِسنادٌ لو تَعرَفتَ على رجاله؛ وجَدْتَ فيهم الحسيى: ٠‏ وآخرّ 
مذكوراً بكنيته: وثالعاً مذكوراً ِنسَبهِ ) وؤانعا ملكوراً بلقَبهِ . 


وحيثٌ إِنَّ المقصودٌ من البّحثِ عَنِ الرُواةٍ التَوصّلُ إلى معرفةٍ طَبَقَةِ 
الرّاوي ومن أذْرَكُ مِنَ الشيوخ ومن أدركه مِنَ التَّلامِيذء ومغرفَةٍ حاله من 
جهّة الأهليّة للرّواية أو عَدَمِهاء إن بَحْنَكَ أن يَقِفَ بك حنّى : تَصِيرَ إلى ذلك 
من أفرو. والرّاوي قذ يُذْكَرْ ِاسْمِهِ الواضح الصّريح ويِمَعْ ةا 
يعيق عن سان عن عون انترة إلا سح رسي بد للا إل 
الصّريح من كُنْيةِ أو نَسَبٍ أو لَقَبِ؟ 


فيما يأني ذِكْرُ دلالاتٍ سِتٌ تهديكَ للنُوصّلٍ إلى مُرادِكٌ مُرئبَة بحَسَبٍ 
أبواب ما تَردُ عليه أَسْماءٌ الرُواة فى الأسانيلٍ: 


الدّلالة الأولى: 00 الأسماء 


الرّاوي يأتي في الإسْنادٍ مُسمّى على صِمَّتِينِ: 

الصّمَةُ الأولى: مُهْمَلاً مِنَ القَيْدِءِ كقؤلٍ المُحدَّثِ: (حَدَّئنا يوثس) دون 
أن يُذْكَرَ معَهُ يِسْبَةُ إلى أب أو غيروء وهذا يَقَعُ عادة لمَن قَدْ عُرِفَ مِنَّ الرُواةٍ 
وتميّرٌ رّ إلى حَدٌ أغنى ء : عن ذكر علامات زائدة يُمَيْرْ بهاء فترّكوا ذْكْرَ العلاماتِ 
الختصاراًء ولم يكن يشقٌ عليهم معرفتٌُ» فإِنّهُم إذا رأوا مَرْوَزيًا قال في 
روايّتهِ: (حَدّئنا عَبْدَايِ) فلا يخفى على ماهر بالصّئْعَةِ أنّهِ عَبْذَالله بن المُبارَك 
الإمامٌ الحافِظٌ الكبيرٌء مع عذوق من انثة (عتذاط) في الرُواء وكذا يقول 
القائِل: (حدّئنا شُعبَةُ) أو (مالك) فمعَ ورودٍ طائفةٍ في الرُواةٍ مِمّن يُسمّى 
(شعْبّة) وطوائف مِمّن يُسَمّى (مالكاً) لكئّه يُدْرِكَ انتداء أن شُعْبَةَ هُوَ ابنُ 
الداع يمالك هو ابنُ نس » والعَلامَةٌ التي يحتاججها العارِفٌ لتَمييز ذلك 
هيّ تصوُرُ طَبَقَةِ الرّاوي الذي جاء اسْمُهُ مُهْمَلا مِنَ المَيْد. 

نَعَمْ؛ يُشْكلُ متها الأسماء التي تأتي مُهْمَلَةَ وتَشْئَرِكُ ولا تُساعِدُ معرِفَةٌ 
الطَبَقّةِ على تمييزهاء إِنّما تَسْتَلْزِمُ معرفةً زَائِدَةٌ بِقَرائِنَ مُعيّئَةٍ تَفْصِلُْ الاشتراك 
كقؤلٍ المُحِدّثِ: (حَدَّئني سُفيان) فجائرٌ أن يكونّ النُوريّء وجائرٌ أن يكونٌ ابنَ 
عَيَيئَةَه أو: (حدّثنا حَمَّادُ) فجائرٌ أن يكونّ ابنَ رَيْدِء وجائِرٌ أن يكونّ ابنَ سَلَمَةَ . 

فإن قُلْتَ: ما يَضْئَعٌ المُبتدي في ذلكَ؟ 

قُلْتٌ: ما كان مِنْ هذا النَّمَّطٍ مِنَ الرُواةٍ فب فبَصِيرَتُكٌ فيه تُسْتَفَادُ مِنّ 
(المَبْحث الثّالث). 


الصَّفَةُ الثَانيةٌ : مُقبّداً بام الأب أو غيرةء مثْلَ قولٍ المحدّثِ: ١حَدَّئنا‏ 


الا 


فما وَرَدَ على هذه الصَّفَةٍ فإنَّ الرُقوفَ عليه في كُبُبِ التّراجم المرئبَة 
كالّتي أَسْلَفْتُ ذِكْرَها ميسورٌء لكن عَلَيِكَ أن ثلاجظ أمْرَيْنَ: 

الأوّل: طَبَقَةَ الرّاوي» والّتى سيأتي بِيانُ ما ينَّصلُ بها في (المبحث 
الغّالث) . 


ا 0 2 0 5 للؤّتوفٍ على 0 فيه . 


الإسناد : أَهُوَ ع في الرّواةٍ أو 4 مُتأخد 


فلو وَجَدنَه في إسناد يُقَارِبٌ في الزْمَنِ رَمانَ شيوخ البخاريٌ ومُسَْلِم» 
كأن تراه في إِسْنادٍ ا داودٌ السَجِسْتانيٌ صاحب «السّكَن) (المتوفّى سنة : 
0, أو قَوْقَ هذا الرَّمَنِ إلى الرّمَنِ النبويُء فالمظكة ذ في الوُقوفٍ عليه: 
«تاريخ» البْخاريٌ وكتابٌ ابن قن حاتم و«التّهذيب» للمريٌ. 

لكك لو كُنت تبْحتُ متلا عن أحَدٍ شيوخ الحافِظٍ أبي القاسِم الطبراني 
(المتوفى سنة: 20759 فليْسَّ «تاريخٌ» البُخاري مَظْنَةَ للوّقوفٍ على اسْمِهِ 
فيه» وكتاب «الجرح والتّعديل» مَظِئَةٌ ضَعيفةٌ و«التُّهذيب» مَظِنَةٌ مُحْثَمَلَة 
كوسط: فبوخد فيه تراجم جماعَةٍ من شوخ الطّبرانيٌ» والسَّبَبُ في ذلك 
تأخْرُ هؤلاء الشيوخ في الطَبَقَّة في زَمَنِ يُعَيْدَ الْبُخْاريٌ أو في طَبَقّتِه ‏ وقد وَلِدَ 
الطبرانيُ بِعْدَ موت البُخاريٌ بأْبَع سِنينَ» وابنُ أبي حادم مِن طَبَقَةٍ شيو 
الطبراني» فمّن كان متهم كديفا فريما وجدتةه 5 «الجزح والتّعديل» ومن 
تخد منهُم ضَعُفَ الوقرفٌ عليه فيهء و«التَّهذِيبُ» في تراجم رجالٍ الكبّبِ 
السّنَّةَ الأمّهات. وقد أَذْرَكُ الطبرانيُ السَّماعَ من طائفة مِن شيوخ بغض الأئمّة 
الستة : 
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أمّا إذا جِنْتَ للبَحثِ عن أحَد شيو الحاكم النمسابوريٌ (المتوفى سنة : 
6 فلَسْتَ قت عليه في شَيءِ مِنّ مِنَّ المراجع الغَّلانَةِ المدكو 5 وَطَريْقٌ 
لبقف عند كاف خُصوصاً أنه لا يوجَدُ مُصَئْفٌ خاصٌ في تراجم شبوخ 


؟/ 


الحاكم وهُوّ مِمّن رَوى عَن خْلْقٍ كَثيرِينَ مِن بلادٍ شَنَّىء فالوؤقوق على 
ترجَمَة شبخ من شُيوجِه يفقصي منكٌ بحثا كذ يَطولٌ وَكَذ يَفْصُرُ بحسب ظهورٍ 
أَمْرِ ذلك الَشيخْ : 

فجائرٌ أن يَكونّ مِنَ الموصوفين بالجفْظٍ والإثقانٍ والْقَةٍ والصَبْط 
وجَائدٌ أن لا يُكونٌ كذلك»: فاحتمله حافظاً أو مشهوراً وانظز مِن المُصئفات 
التي تكونُ مَظِئَةَ لمثْلِهء مِكْلُ: «تذكرَةٍ الحفّاظ» للذّهبي؛ وااسير أعلام النْبَلاءِ) 
لهء فإن 9 تَجِذَهُ فاتكيلة جروا والظر أَجَمَعَ ها الف 5 المع هيه 
مِمْن لم يُتَرْجَم منهُم في «تهذيب الكمال»؛ ذلك هُرٌ كتابُ «لِسانٍ الميزان؛ 
لابن حبّرء فإنَّه حوى أسماءً أغْلَبٍ مَن يُذْكَرُ بالجَرْح إلى العُصور المتأحْرَةٍ 

فإن تَعَذْرَ علَيِكَ الؤقوف على ترجَّمَيِهِ فَجَهْدَكَ في سائرٍ المصنّفاتٍ في 
تراجم الؤواقة فإن جاه في الإسْتاد منسوياً إلى بَلَدِ فانظر إن كان لذلك 
البَلَدِ تاريخ للرّجالٍ مِمًا بأيدي الئاس اليوم» فإن نُسِبَ (بَعداديًا) فاجع إلى 
«تاريخ بغداد» للخطيب التغدادي (المتوفّى سَّئَة: 577) وإن نُسِبَ (دِمَشْقيًا) 
أو (شاميًا) فارْجِمْ إلى «تاريخ دمشق» لابن عساكر (المتوفى سنة: ١ا0)»‏ 
ا ل ل ا ل 
الحاكم في الزْمَنْء فإِنّهُ وسنت (واسطيًا) مثلاء فلا تَذْهَتَ إلى «تاريخ 
واسط) للحافظ بَحْشَلٍ الواسطيٌ ؛ وذلكَ لتقدّمهء فإنَّ بَخْضَلاً هذا توفي سنة 
(590). 


على أنّكَ ينبغي أن تُلاجظ إمكانٌ وقوع نسبّةٍ الرّاوي إلى (بغداد) 
مثلاًء ومن شَرْطٍ الخطيب أن يكونّ هذكوراً في كتابهدء لكنّكَ لا ثَراهُ فيه. 


وإن وَقَعَ الرّاوي غير سوبت إلى بَلَدِ؛ فشأنَك في البحث» الكل في 
جميع ما قينا لك ميخ كت الرُواةٍ لحن نَظْنُ أن يكونّ الرّاوي مُترْجَماً فيهاء 
0 كتاريخي الخَطيب وابن عساكر» ومتعاجيم الشيوخ والمشيّخاتٍ 
والسّوالاتِ والأجزا وبغخض التُواريخ العامّة للدُواقء ك«الإزَشَادِ» للخليلىئٌ 


رف 


(المتوفى سنة: 447)» والتّاريخ الشَّامِلٍ «تاريخ. الإسلام» للذُهبيُء كما يجورٌ 
أن يكونّ مُتَرْجَماً في الكُبّبٍ التي اعتّئثْ بذِكر (المشْتَبِه) مِن أسْماءٍ الرُواقٍ 
خصوصاً إذا ظَتَنْتَ أنّ الوَاويَ لاض مع آخْرٌ يُقاربةُ في رَسْمِهِ 

أو يوافِقُهُ فيه لكن يُخْالمُهُ في شَكَلِهِ وضَبْطِدِ ومن أجمّع تلك الكُتُبٍ: 
«الإكمال» للحافِظٍ أبي نَضْر ابن ماكولا (المتوفى سنة: 4417) و«تكملة 
الإكمال» للحافظ أبي بكر ابن نُقْطّة (المتونّى سنة: 114) و«توضيح المشتبه؛ 
للحافظ ابن ناصر الدّين الدُمشقيٌ (المتوقى سنة: 847). 
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تعذر الوقوفٍ على ترجمة للرّاوي مع مجييه مُسمّى: 

ربّما تعذّرَ عليكٌ الؤُقوفُ على ترجمَةٍ للرّاوي معَ اهتِدائِكٌ بما تقدُمَ 
وهذا جائزُّء فإن حَصَلَ فلواجدٍ من أسْباب أَرْبَعَةَ: 

السّبَبُ الأوّل: أن يَكونّ الرّاوي وَفَعَ منسوباً إلى أبيهِ نسبَّةَ غير 
صَريحَةء أو إلى أَحَدٍ أجداده. 

وهذا واقِعٌ في الرُواةٍ على وجووء إليكها بأنثلتها : 

1 من ثببت. إلى أيه لكن بكنية الآن. 

مِثالَهُ: (أَشْعَتُ بن أبي الشّعئاء)»ء وَهُرَّ: أَشْعَتُ بن سُلَيْم (أبو 
الشّعثاء) كني والِده سُلَيم بن أَسوَدٌ , 

وفي الرُوَاةَ : (كَثيد بن مُعدانَ) هكذا ينسيه بعضهم إلى اسم أبيه » لكن 
قال أبو حادم الرّازَيُ كذلك: «وَيُقَالَ له: كثيرُ , نان كثير» وكثيرٌ بن أبي 
أعين » 7 أبو محمد وك صَحيح0”'' . 

” - مَنْ نُسِبَ إلى أبيهء لكن بسب الأب. 

مِثالَهُ : (عَبِدَالئّحمن بِنُ الأضبّهانيّ): وهُوَ: عَبْدُ الّحمن بن عَبْدِاللُه 
و(الأضْبّهانيُ) نَسَبُ عَبْدِالله . 


.)117-711/1/5( وانظر: التّاريخ الكبير للبُخاريٌ‎ 0»)١151/1/6( الجرح والتّعديل‎ )١( 


ع 


" - مَن نُسِبَ إلى أبيه» لكن بِلَقَّبِ الأب. 


مِثالهُ : (إسحاق بن راهُوَيْه)» وهُوّ: إسحاق , بن إنراهيم الحنظليٌ» 
وراهُوَيْهِ) لَقَبٌ لأبيه. 

: - مَن نُسِبَ إلى جَذَهِ مِنْ جهّة أبيه 

مثالهُ : (أُحَمد بن وه وهُوّ: حمل بن عَبَدالله بن 5 

5 مَن نُسِبَ إلى جَدِهِ مِنْ جَهَةٍ أمْهِ. 

قال (اتاتشان ين توخبم )وغ : ساتمانة ين عبدال عدن 
الدَمَفْقَىُء و(شْرَخبيل) هُوَ ابنُ مُسْلِم جَدَهُ مِنْ قبل أمهِ. 

و«تهذيب الكمال» وفْروعُهُ تُسْعِفٌ في تمييز كثير مِن هؤلاءء وذلك 
بالرُجوع إلى اسْم الرّاوي على ما ترى من نِسْبتِهِ في الإسْنادٍ ك(أحمد بن 
وين فتراه أحالَكٌ على (أحمد بن عبدالله بن يولس لكن ما عجزّتت عَنْهُ 
فطريقُكٌ لكَشْفِهِ (المبحث الكالث). 

والسَبَبٌ الغاني : أن يَكونٌ الرّاوي يُسمّى بأكترَ من اشم وذلك على 
سَبِيلٍ التَّدلِيسِ إخفاءً لحقيقته . 

وهذا مِمًا يشقُ الككشْفٌ عَنْهُ ويقئضي بَحثاً واختياطاً شَدِيدَيْنِ . 

مِثَالَهُ : ما وقح من ججماغة من الزواة من 7 ا ا 


ويدعلقة 


الشَّامي) المعروف ب(المصلوب) وهو كَذَابٌ ِنْدِيقٌ بأسْماء اكتبرة م مُخْبَلِفَةِ 
تَعمية ا 

قال أبو طَالِبٍ عَبْذَالله بن أَحمّدٌ بن سَوَادَةَ (وكانَ صَدوقاً): «قَلَبَ أَهُلٌ 
الشّام اشم مُحمَّدٍ بن سَعيدٍ الرُنْدِيِقٍ على مِبَةٍ اسم وكذا وكذا اسشماء قذ 
يا في كتاب . وهو الذي أَفْسَدَ كثيراً من حديئهه70 . 


.)249/( أخربجّه الخطيبٌ في «الموضح لأؤهام الجَمْع والتّفريق»‎ )١( 


6و 


ومن أسمائه+ محمد بن سعيد بن خَسانء. ومحمد بن سَعيك الأسدي» 
ومُحمّد بن حَسَّانء ومُحمّد بن أبى 00 ومُحمّد بن أبي زكريّاء ومحمّد 
بن عبدالرَحمن» وأبو عبدالرَ حمن الشافةه وأبو قيش الدمشقئئ» وسخيد 


الطبرى . 


والسَبّب الثّالث: وُقوعٌ تصحيفٍ أو تحريفٍ. 

مِثْلُ: (حُضَيْن) بالضَّادٍ المنقوطة تصحف إلى (حُصَّيّْن) بالصَادٍ 
المَهْمّلّةء و(حِبّان) بالباء الموحٌدةٍ إلى (حَبّان) بالياء المثئّاة من تتحتء أو 
(نتقر عدوت إلى (تشعرة) أ بورعية) إن ك5 

لْيَقْوَ في ظَئْكَ احتمالُ وُقوع النّْصحيفٍ أو النُحرِيفٍ إذا كان الوّاوي 
من شَرْطِ البخاريٌ وابن بون حاتم» أي كان متقدّماً؛ لأنّه لا يكاد يخرج عن 
كتابههما رارٍ لشيء مِنَ الهلم تقدُمٌ زماتهما. 

وطريقٌ كَشْفِهِ اسْتِعْمالَ مرْحَلّتي البَّحْثِ الآتيتين في المبحثين (الثّالث 

والسّبب الرّابع : لا ذِكْرَ لَهُ في كُنْبٍ التّراجم . 

وهذا وارِدٌ على من تأخَرَ مِنَ الرُواةٍ عن درجّةٍ رجالٍ الكثب السَنَةٍ 
الأمّهاتٍء فإنّه لم يَلتَرْمْ أحد أن يتتبّعَ مَن رَوى العِلمّ بعدَهُم مِن جميع 
أضنافٍ الُواقٍء فجائرٌ أن يكونّ الرَّجُلٌ مِن شيوخ الطبراني أو الدَارَقْطني أو 
مِنهُم مِنَ الأئمّةِ المصِئْفِينَ في الحديثء لا تَجِدُ لَهُ تَرْجَمَةَ في شيء مِنَّ 
الكت 


ومّن كان بهذه المثابةٍ فانظر حُكْمَهُ في الكلام على (الجَهالَة) مِن هذا 
الكتاب . ْ 


ك7 


الدّلالة الثانيّة: تميير الكتّى 


مجى الرّاوي بكنيته في الوسنادٍ امك جداء ولا يُقَالُ (كُنْيَةً) ِل لما 
جاءً مِنّ الأشماء مُضافاً إلى (أبو) أو (أ). 


و مجينّهُ في الأسانيدٍ على صورتين: 

الأول بِلَفْظٍ الكنية مُجرّداً من قَيْدٍ زائلء كقُول: المعدث : (عن ا 
0 
(حَدَّثنا أبو ريب ا يل بن العلا 0 م 7 2 ش م خلا أو 
(حدثنا و الطاهِرٍ بن السْرْح). أو : (عَنْ ا إِسْحاقٌ الهَمْدانيٌ)» أو: (عن 
أبي حَمْرَة هَ القَضَّاب)ء أو: (حَدَّئنا أب سعيك مولى بني هاشم). 

والصورَةٌ الغّانيةٌ أَسْهَلُ ف فى الوقوفٍ عَليْها مِنَ الصّورَةٍ الأولى» لِما في 
القَيْدِ من فائِدَةٍ التّمبيزء ومّن ذُكرَ مئها باسْمِهِ مع كُنْيَتِهِ ك(أبي كُرَيْبِ) فلا 
يُشْكلُ ذكرُ كُنْييهِ في شيء . 


الطريق إلى تمييزهة: 

َقَعُ بالرُجوع إلى نوعَيْنِ مِنَ النُصانِيفٍ : 

النّوعٌ الأوّل: الجوامِع مِن كُتْبٍ تراجم الرّجِالٍِء كالجوايع المَلانَةِ 
0 ذكُرُهاء وذلك في فَصْلٍ ا عُقِدَ في أواخرها في الكنى» ٠‏ وهيّ 

َبةّ على حُروفٍ المُعْبَمء وكنى النْساء بغدَ أسمائِهنّ في «تهذيب الكمال' 

3 كن الرّجالٍ في «الجرح والتّعديل». 

والنوعٌ الثاني : كت خاضة الث في (الكنى)» ككتاب «الكنى والأسْماء» 
للإمام مُشلم 3 الحسججاج صاجب «الصّحيح) (المتوئّى سنة: 771)» و«الكنى 
والأسّْماء» للحافِظٍ أبي بشر الدُولابي (المتوفى سنة: 4079١‏ و«الاسْتِعْنا في 


يف 


0 أن الذية 1 مِنَّ الرُواةٍ بالكنى عَلى أقسام : 
5 7 0 كيين سمه 


قُقهاء المديئة الع 


ولا حَصِين بِنُ يَحيى بن سُلْيْمانَ الرّازِيُ) قال أبو حاتم الرَّازِيُ 
قُلْتُ لَهُ: هَل لَكَ 0 قال: لا اشمى وكنتعى واحدء فَقُلت:. فأنا قد 
سَمَيدُاء عَيْدَاشى 8 ا 

١‏ - من اشْتَهَرَ بكنيته » وَلا يُذرى إن كان لَهُ اسم غيرها أم لا 

ثالهُ: «أبو بكر بن نافع مولى ابن عُمَرَ)ء و(أبو بر بن ا 


نل القت والّذي قَبْلَهُ إن بَحَفْتَ عَنْهُم في النُوعين السّابقين مِنْ كُتْبِ 
التّراجم وَقَمْتَ على أَمْرهِمْ فيهاء جميعِها أو في بَعْضِها. 

على أن تحتاج إلى اسْتِخضار الأمرين الّذين نبْهِنُكَ عليهما في (تمييز 
الأسماء) وهُما مُراعاةٌ طَبَقَةٍ الرّاوي من خِلالٍ مَوضِعِهٍ في الإِسْنادِء والكتاب 
الذي هُوّ مَظِنَةٌ لوجوده فيه.. ١‏ ْ 

"' - من اشْتَهَرَ بكنْيتِه وَاخْتُلِفَ في اسْمِه. 

58 (أبو بَكْرٍ بنُ عَبْدِانْهُ بن أبي مَرْيم)» فقيل في اسْمِه: (بُكير) 
وقيلَ غيرٌ ذلك. 

فهذا إذا بَحَنْتَ عَنْهُ في «تاريخ» البُخاري وجَدْتَهُ في «الكنى»» بِيْئما 
ذَكَرَهُ ابنُ أبي حاتّم فيمّن اسْمُهُ (بُكير) مِن حرف الباءء وفي «تهذيب 
الكمال» في (الكنى)» فتفطن لمثل هذا فلَيْسَ لَهُ قاعِدَةٌ. 


.)"54/9/5( الجرح والتّعديل‎ )١( 
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أمّا كُتبُ 0 المستقلّةُ كالئّلانة الي ذكَرْتٌء فذْكْرُهُ فيها مِن شَرْطِها. 

5 - من َ ته يكل وَلَهُ اسم وف 

مِثْالَهُ: (أَبو عاصم التييل) و(أبو العالية الرّياحيٌ) و(أبو إذريس 
الخولانىٌ) . 

وهذا أكْدد الأقفسام وروداً في الأسانيدٍء وهُوّ لا يُذْكَرُ في فضل (الكنى) 
في كتابّي البُخاريٌ وابن أبي حاتّم» ا «تهذيب 
الكمال» وجَدَْتَهُ فيه لم ره شَرْطِهِ فريّما قات في كني الكى 
المستقلّق سيم 0 0 
ومن دَدبَ مِن طْبَقَيهِما مِبْن الف فى ذلكَء : فإنّه ي 000 9 
00 من كان من هذا القِسم نهم وابنٌ عَبْدِالبِرٌ 2 زمانه إلا 5 

قُتَصَرَ على أصحاب الكنى قبْلَ 90 شيوع التصانيفٍ في الحديث» إلى نخو 
0 المئة الغَالثة . 

فالطريقُ الأثْرَبُ لاتْتشافِهمْ بِعَلامَةٍ أخرى في الإسْنادٍء على ما يأتي في 
(المبحث الكّالث). 

ه - مَن ذَكِرَ بِكُنْيَة» وهُوَ مشهورٌ باسْمه. 

مثاله: (أبو 0 0 05 الغطاب ابد الحَسَنٍ عَليٍ بن أبي 

ا الصَّئْفٌ ذَكْرْهُ على 2 التَتَمة م وإِلّا نإنهم 3 يُذْكَرونَ 
في الأسانيل بكُناهُم دون أسْماثهم . 

وما عليك أن ثلاجظة: 

أنَّ مِنَ الوُواةٍ مَن يُذْكُرُ بكُنِيَِهِ منسوباً إلى أبيه أو جَدَُهِ بِكنيةٍ الأب أو 
القدء كاله : 


./ 


(أبو القاسِم , بِنُ أبي الرّنادِ)ء اسْمْ أبيه: عَبَدَالله بنُ ذَكُوانَ. 
(أبو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة)» هُوّ: عَبْدَاللهِ بِنُ محمد بن إبراهيمَ بن عُتْمانَ» 
و(أبو شَيْبَةَ) كُنْيَةٌ جَدَّهِ إبراهيم. 
(أبو عْبَيْدَةَ بِنُ أبى السَّمَر)ء هُوَ: أَحْمَد بن عَبْدِاللهُ بن مُحمّدٍ بن عَبْدِالله 
بن أبي السَمَره وا شم بي الشمر) سيد بن بمد. ْ ْ 
كما ينبغي أن ثلاجظ أنَّ من الألقاب ما أتى على لَفظٍ الكنيّة» كما 
سيأتي في (تمييز الألقاب). 


| الدَّلالة التَالِكّة: كَمييرٌ الأنساب ‏ | 


(التعت) تكون إلى القبلة او القذ أن التلن أو الكتفة او ختر ذلك2 
وهيّ واقِعَةٌ في الرُواةٍ على الوجوه المُخْتَلِمَةِ. 
من أَمْئِلتها: 


(الأشْجَعيُ) يروي عَنْهُ أض النَضْرِ هاشم بن القاسِم وَطْبَقَُةُ هوّ: 


عُبَيْدَاله بن عُبَيْدِالرحمن» ونسبتة إلى القَبيلَة . 

(المشعوديٌ) يروي عَنْهُ أبنو تُعَيْمِ المَضْل بن ذُكَيْنِ وَطْبَقَمَةُ هوَّ: 
عَبْدَاارّحمنٍ بن عَبْدِاللُه ونسْبَتُهُ إلى الجبد. 

(الفِزِيابيُ) من أضحاب سُفْيانَ النُورئٌ» هُوّ: مُحمَدُ بن يوسُفء ونسبئة 
إلى البَلَدِ. 

(المُجَمِر) مِن أضحاب أبي هُْرَيْرَة هُوّ: نُعَيِمْ بن عَبْدِالله ونِسْبَيُهُ إلى 
صَنْعَةء وهِيّ تَجميرٌُ المسْجِدِء أي: تَطَبِيبهُ بالبَحُور. 

وما من راو لا وَل نسب ويس يعني الباحثٌ في الرّجالٍ مغرف ذلك 
ِل بمقدارٍ ما يُفِيدٌ في التّعريفٍ بشخصيّة الرّاوي . 


لم 


كذلكَ المقصودٌ ههّنا: مَن يأتي مِنَ الرُواةٍ في الأسانيدٍ بِتَسَبِهِ فَقَطء أو 
بنسَبِهِ مع عَلامَةٍ لا تُساعِدٌ في تمييزو» أمّا مّن يأتي اسْمُهُ مقروناً بِنَسَبِو» وهو 
كثيرٌ في الرُواةٍ جداء فهذا ليْسّ مَعنيًا بهذه الدّلالّة لإمكانٍ الؤقوفٍ عليه 
بطريق سَهْلَةٍ . 


الطريقٌ إلى تمييزها: 

بالنْظرٍ فيما يأتي 

1 فَصْلٍ خاصٌ في «الأنساب) في أواخر «تهذيب الكمال» وفروعِهء 

وذلكَ إذا كانّ الرّاوي مِن شَرْطٍ «التّهذيب». 

. كُبْبٍ مخصوصة مِؤَلْقَةٍ في (الأنساب) رُتْبَت على خروفٍ المُغجم‎ ١ 

ولَيْسَ فيها أَفْضَلُ ولا أَجَمَعُ من كتاب «الأنُساب» للحافِظٍ أبي سَعْدٍ 
السَّمْعاني 00 نيك 083 

لكنّك قَذْ لا تمه تَقِفْ على بُعْيَتِكَ فيه فإنّهِ يذْكُدْ النْسْبَةَ ويَذْكُرْ أمْيلة مِمْن 
يندرج تَحْتّها مِنَّ الؤواة أو غَيْرِهِمء ولا يَسْتَقْصي . 

“ - يَقَعُ في (الألساب) الاشْيِباةٌ كثيراً ف في الرّسْمٍ والضَّبْطِء فريّما 
وَجَدْتَ بُغْيَتَكَ في كت (المْشْتَّبه)) خصوصاً الكَلانَة التي أُسْلَفتٌ ذِكْرّها في 
(تمييز الأسْماء) . 

ة ‏ إن وَفَعَت النْسْبَةُ إلى بَلَدِء فازجغ إلى اسْم ذلك البَلْدٍ في «مُعْجَم 
البُلْدان» للعلامة المؤرّخ ياقوت الحمّويٌ (المتوفى صنة: 155). 

فإِنْ عَجَرْتَ فَارْجِمْ إلى المرْحَلَةِ النّانية في المِبْحَثِ الثّالي. 


وتجيغ ع وهو كَل ا 0 والصّادق ورين ١‏ أو 


م 


دما وهُرٌ الغالبُ. مِثْلُ ما يَتْبَعْ صِفَةَ حَلْقية وَهُوَ كثيرٌء >(الأعمى, والأصَمء 
والأغرّجء والأسوّدِء والأزرّق) أو أمراً آخَرَ كدمُئْدَر) وقيلَ: معناه 
(المُشَغْبِ). 

كما يأتي أحياناً بصيعَةٍ الكنيّة» وهُوٌ لقَبُء مثلٌ: (أبى الرّناد) لَقَبُ 
محمد عبدالله بن محمّد بن جعفر بن حيّان الأصبهانى . 
من عَلامَةٍ زَائْدَة» فتّرى قَوْلَ المُحدَّثِ: 

(عَن الأغرّج) يعني عَبْدَالرّحمن بن هُرْمُر. 

و(عَنِ الأغمّش) يعني سُلَيْمانَ بن مِهْرانَ. 

و(حَدَئنا بُنْدارٌ) يعني مُحمّدَ بن بَشّارِ. 

وَالَتَيِقُظٌ لذلكَ من مُهِمَاتِ عِلْم الرّجالٍء والعَلَطّ فيه يَقَعُ كثيرء فربما 
تَبادَرَ إلى ذِهْيِكَ أنَّه اسْمٌ فتَذْمَبُ تَبْحَتُ عَنْهُ في الأسماء قلا تَراهُ فيهاء 

فلو جِئْتَ إلى قوْلٍ ابن أبي فُدَيِْكِ: حَدّئني حَمَادُ بنُ أبي حَُمَيِْدٍ 
: الزْرَنَيء عَن عَوْنٍ بنٍ عَبْدِالله. في حديثٍ خرّجه أبو عَبْدالله بن ماجَةَ في 
اسُننه)27 فإنْكَ لا يَتَبِادَرُ إلى ذِهْنِكَ أنَّ (حمّاداً) لَقَبْء لمجي مِئْلِهِ في 
الأسْماءٍ عادةٌء وَسَتَذْهَبُ للبّخث عَنْهُ فيها. 

نَعَمْ؛ لو بدَأتَ ب«تهذيب الكمال» أو بغض فروعِهٍ وَعُدْتَ إلى مَن 
اسمّه (حمّاد) وَجَدْتَ الإحالّة على اسْمِهِ الحَقيقيئء وذلكٌ لما لَقَىَ رجالُ 
الأئمّةٍ السّنّةٍ مِنَ العنايّة» لكن هَبْ أنَكَ عُدْتَ إلى «تاريخ» البُخاري أو 


)١(‏ الحديث (رقم: ا119) من كتاب (الزُهد). 


م 


«الجرح والتّعديل» فإِنّكَ سَوْفَ أن تَجِدَ لَّهُ ؤِكراً فيمن اسمُهُ (حمّاد). ولو 
كان الرَّجُلُ لِيْسَ مِن شِرْطٍ «تهذيب الكمال' فليْسٌ لَك حيلة للكشفٍ عَن 
حَقَيقتِهِ في الأسْماءء وحيئذٍ فلا تَعْجَل بالنّفي» فجائرٌ أن يكونّ لَقَباً. 

ومن أَشَدٌ ما يَقَعُ التَغرِيرٌ به مِن ألقاب الرُواةٍ مَجِيءْ الرّاوي بِلْقَّبِهِ 
متسونا إلن أبيه» كهذا المثال» وكقوْلٍ المُحِدّثِ : (حدّثنا وَهْبانُ بن بَقيّة) أو 
(عارِمُ بن المُضل) أو (عَبْدانُ بنُ عُئْمانَ)» فهؤلاءِ مذكورونٌ بالألقاب لا 
بالأسْماءء فَ(وَهْيان): وَهْبّء و(عارمٌ) مُحمّدء و١عَبْدان)‏ عَبْذَاللّه . 


الطريقٌ إلى تمييزها: 

بِالبَحثِ فيما يلي: 

١‏ «تهذيب الكمال» وفروعه في فصل خاصٌ في أواخرها. 

كيب مُفْرّدة في هذا الباب» مِن أَجْمّعِها كتاب «تُزْمَة الألباب في 

الألقاب» للحافظ ابن حَجَرٍ العَسْقَلاني . 

٠‏ كُتّبِ (المشْتّبه) في أفرادٍ مِنْ تلك الألقاب ليِسَثْ كثيرة. 

014ظ في بَعْض ا الع ك«القاموس المحيط) وغيره ذ 22 ضِمْنَ الموادٌ 
اللخرناء وَالتححث عَنِ اللَقَبِ فيها كالبئحث عن أَيُ مادَّة لخوية باك بن مِنّ 
الحخروفٍ الزَّائدةٍ في الكلمةٍ. 


حكم اسْتعمالٍ القاب المحدّثينَ في دراسّةٍ الأسانيد: 


تَعْرِيفُ الرّاوي باسْمه أو كُنْيَتِهِ أو نَسَبهِ؛ 000 
وز تُقِلَ عَنْ إنْسانٍ كراهيُةُ لاشم أو كُنيةِ أو نَسَبٍ عرف بها وَاشْتَهرَ فلا 
يَنْبَغْي أن يَرِدَ في ذلك محذورٌء وإن لم يأتِ على رضاةء أما الألقابُ فإِنّه 
د دحل الحَرَجُ عَلى بَْضٍ أهل الهم من الُعريفٍ بما كان بَرْجَعْ بلها إلى 


71-0 مع ه*س 6 عرو عي 


قبح ودّمّء وَاسْتدلونا بقوَلِه تعالى: 01 كتأبرواً بألا لقنب ب بِنْس لمم م الفسوقف 


الذذا 


بعَدَ الَإِيسنْ4 [الخجرات: »]1١‏ ووَجدوا التْقْلَ عَن بَعْض الرُواةٍ بكَرامَتِهِم لما 


لقبوا به. 


وَالتحقيق: 

أن هذه الألقابَ أَصْبَحَتْ لِمَنْ عُرِفَ 9 ذِكُرُهُ بها بمنزلَةٍ الاسم 
العَلّمى لا ذْكِرُ على سَبِيلٍ الاثيقاص» قلا تن تتصوّرٌ مُحدّثئاً يأتي على ذِكْرِ 
(الأغمّش) فى إِسْنادٍ وهو يَفْصِدُ . شَيْئَهُ بصفَة الْعَمشء إِنّما هُوََ في استعماله 
بمنزلة قؤْلِهِ: (سُلَئِمانَ بن مِهْرافُ)؛ بل ربّما افْتَرَنَ عِنْدَهُ ذِكُرُ (الأغمّش) 
أَجْمَلٍ الصّفَاتٍ اللَائِقَةِ به رَجِمَهُ الله» فهُوَ يسْتَخْضِرُ (الأَغْمَشٌ) الإمامَ الغَّقَة 
الحافِظ المُثْقِنَ القارىة الصَّالحَ . 

وأنْتَ ترى في الأسْماءِ ما لؤ رَجَعَْ جقة إل أَضْلِهِ ومعناة وأَصلٍ اشتقاقه 
لوَجَدَتَه يَرْجِعْ ثم إلى معنّى غير محمود» لكن حيثٌ عرف به المسمى: به وصارٌ 
عَلماً عليه فقذ أَهْمِلّ اغْتِبارُ أَضْلِهء فلا قَرْقَ فى اغتبار هذا المعنى فى 
الألقاب أيْضِاً لتفس العلّة. 

قال عَبْدَةُ بن سُلَيْمانَ (مَرْوَزِيٌ بِقَةُ): سَمِعْتٌ ابن المُبارَكِ وسُّيْلَ عَن 
(فلان القّصير) ود(قُلان الأعرع) و(فلان الأضمَّر) و(حُميد الطويل)؟ قالَ: (إذا 


أراد صِمَتَهُ وَلَمْ يُرِدْ عَيْبَهَ قلا بأ / 0 


وقال أبو بَكرٍ الأنْرَمُ : عقت أْحَمد - يعني أبن حَتْبل - سَيِلٌ عَنِ 
الوجُلٍ يُعْرَفُ بِلَقَبهِ؟ قالَ: «إذا لم يُعْرَفْ إِلّا بهِ جار تُمْ م قالّ: «الأغْمَشٌ إنّما 
يَعْرفهُ النًا م بيدا 


)١(‏ أخرّجه الخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الرّاوي» (رقم: )١17545‏ بإسنادٍ صَحيح» وذكره ابن 
عن في انْزمَة الألباب» )45/١(‏ لككن وقّع فيه: (عَبدَة بن عبدالرّحيم)» وهذا أيضاً 
مَرْرَزَيُ ثقةٌ . 

(9) نُزهَة الألباب» لابن حجر .)10/١(‏ 


45م 


وَقالٌ أبو دَاوٌدَ السَجِشْتانيُ: تيفك احكد تعر خن التخلن يكوة له 
الله للقت له يُفْرَفُ لا به ولا يَكْرَهُةُ؟ قال : «أَلْيْسَ يقال سلبان الأعمثر 2 
ومين الطويل؟» كأنّه لا ترم به اغا : ش 


الدَّلالّة الخامسّة: تمييز الأبناء 


المرادٌُ بهذا مَن يأتي مِنَ الرُواةٍ في الأسانيدٍ بصيعَة (ابن كذا). 

وهُوَ واقِعٌ في رجالٍ الحديث بإضاقَةٍ (ابن) إلى : 

١‏ الأبء كقَوْلٍ المحدف: (حدذثني ابن إشحاق) يعني مُحمّداً صاحت 
(الْسيرة)» ولعي ابن أبي 2 يعني عَبْدَالرَحمن» أُضيفٌ إلى أبيه بكُنْيَةِ 
الأبء الاح ل ل ا لبليية ابوك إن د 
ل بن 0 ضيف إلى . جدة) عن إن تبهاب) : يعني محمد شن 
(أحمد بن 0 له بذك" هذاء لكئه فكلا في ابن ابنته (أبي القايم 
عَبْدِاللُه بن مُحمّدٍ بن عَبدِالعَزِيزٍ البَعْويّ)) فإنَّ كثيراً مِنَ المُحدَّئينَ يقولٌ فيه: 
(ابنْ مُنيع) سه 3 1 ه من 1 أ 
إبراهيمَ 0 افونت إل 5 


وَحَكِيَ أنّه كان 101 ا" ومِنْ أجل كراهته فقد كان الإمام أحَمد 
رَوى عنه في (المسنّد) حديثاً كيرا لا يكاد ينسبه د إل إلى أبية . 


)00( 0 00 أحمد» زهان أبي ذا لص 54). 


هم 


بن بارحم , بن وَهْبِء في 0 عَمهِ ا بن وَهبٍ. 


الطريق إلى تمييز ذلك: 

لبس .بين أنديتا + مُصئّف خاص في تمييز من يأتيى على هذه الصَّفَةِ مِنَّ 
الرواق» سِوى فَصلٍ تراه آجْرَ «تهذيب الكمال» وقُروعِهِ نافع» ومن لا يُعْرَفُ 
اسْمّهُ مِنّ الرُواةٍ ربّما وَجَدتَهُ فى آجر «الجرح والتّعديل). 


الرّاوياتٌ مِنّ النّساء تُليلات: وَكثيرٌ مِنَهُنّ لا نَقِفْ لهُنّ في تَرَاجُمِهٌ 
على أكْثَرَ من ذِكْرٍ أسمائهنٌ . 
وأْسْماءُ النّساء ظاهِرَةٌ في الغالب» فإذا واقَقَكَ ذِكْرُ امرأةٍ في الإسْنادٍء 
فطريقٌ الوّقوفٍ على ترْجَمَتِها بالرُجوع إلى : 
25 فصل (النُساء) من «تهذيب الكمال» وفروعه في آجر الكتاب . 
لاير الك 4 للحافظ :معد بن عيذ 
0 سنة: 770) وهُوٌ آحد الكتاب» عُقِدَ للنساءِ . 
- «الثّقات» لابن جِبّانء وطريقتُه ذكرُ أسماء الرّجالٍ في كُل طَبَقَةٍ 
على 0 4 يُشِعْها أنيماء الْنّساءِ من ذلك الحَْف. 
5 - وللصّحابيّاتِ انظر: آلنةد «الإصابّة» لابن حَجَرء ولغيرِهِنٌ فصلا 
في (النّسْوَةِ المجهولات) في آجْرٍ «الميزان» للذّهبيّ . 
5 - وَفي بَعْضٍ كُنْبٍ البُلْدانِء مثل الازيخ 2 مَشْقّ) لابن مطادن في 
آخره. 
١‏ وأَجْمَعُ ما كُْيِبَ في ذكْرٍ أسمائهنٌ لكنّه لم يقْتَصِر منهُنّ على 


ىم 


المحدّثات» كتابٌ «أعلام النّساء» للعلَامَةٍ المؤرّخ عُمر رضا كحالة» وفيه 
فوائد جَمَة. 

وقولي فيما تَقَدُمَ: (أسْماءٌ النّساء ظاهِرَةٌ في الغالب) أشيرٌ إلى وُقوع 
اببس كن بغض ذلك نادراء فرأَسْمء) و(خُوَيْرَيَةٌ) مِنْ اذ النُساء عادةٌ» 
و(طلحةٌ) مِن أسْماءٍ الرّجالٍ عادةٌ» لكنّكٌ تَجِد في الرّجالٍ (أسماء بن بن الحكم) 
وغيرَّهُ و(جويرية بنَ أشماء) وغيرَهُ وفي النّساءِ (طلححة أمّ عُراب)» 
وهكذاء ولا يَمَعُ الإشكال في ورودٍ الاسم مَنْسوباً إلى الأب أو بعلامَة تُزيل 
الاشتباة» وإِنّما يَقعٌ فيما يأتي مُهْمَلآ مِنَ - الأسما مثرة (خويرية) المذكو: 
آنفاً . 

ريما بِحَفْتَ عَنِ المُحَدَئَةِ فلم تَجذ لها تَرجَمَةٌ ولا ؤكراً في غيرٍ 
الإسْنادٍ الذي وجَدتّها فيهء فائتبه لذلك. 


تتمة: 
ما تراه مِنْ صِفاتٍ زائدة تُذْكَرُ في الرّاوي في سِياقٍ الإسْنادٍ غير ما 
َقدّمَ ذكْرُهُ في الدّلالاتٍِ آنفاء مِثْلُ نِسْبَةِ الرّاوي إلى مولاه»ء كقؤلٍ المُحدّثِ: 
رعن نانم مولى ابن عمَرَ)» أو ذِكْرٍ صِفاتٍ ثناءٍ أو ع للرّاري» كمَوْلٍ 
المُحدّثِ: (حدّثنا قُلانُ وكانّ بِقَةٌ), أو: (وكانَ ضَعيفاً)» أو حِكايّة بَعْضِ 
شأنِه أو عام تحديثه أو بَلْدِ تحديئى أو غير ذلك» فكُلُهُ مُفِيدٌ في التّعرِيفٍ 
بالرٌّاوي» وهُوَ بمنزْلَةٍ القَيِدٍ المُساعِدٍ للوّقوفٍ على حَمِيقَتِه» لكن لا يُقومْ 
شيم من ذلك مجداً كعلامَة لَتَحَقيقٍ ذلك . 
7 2 


/الم 


المبحث الثالث: 


تمييز الراوي بمعرفة 
شنوحه وتلاميذه وطيقته 


هذا الَضْلْ يُمثْلْ (المرْحَلَة الثَّانية) مِنَ البَحْثِ عَنٍ الرّاوي وتَمبيزه. 

وَقَدْ دم في (المبْحَثِ السَّابِقِ) توضيحٌ المّفاتيح الأولى للوّقوفٍ على 
الرّاوي في كت ب التُّراجم» تكن تَلْكُ المفاتيخ في ألغالِب قَائِدَةٌ إليه وذالةٌ 
عليهِ؛ء وفي أخيانٍ كثيرة لا تَسْعِفُكٌ في الوقوف على اراد م مَعَ الوضوح في 
العَلامَةَ بِسَّبَبٍ الاشْيِراكِ فى الأسْماء. 

وعلى أي الحالّئِن فأنْتَ مُحتاجٌ إلى مُراعاةٍ ما سأبِيّئُهُ لكَ في هذا 

أزامناة) إذا 0-0 على 0 ف 3 0 فلا - 00 أنه 

وثانيهما: : إذا وَقَفْتَ عليه ضِمْنَ عَدَهٍ كُلَّهُمْ يُسمُونَ بمِثْلٍ اشيه 


ويُشارِكونهُ في تلك العَلامَةٍ الظاهِرَة فَإنّه تمعز غلك عن أن تقول بمجرّد 
اعتمادٍ الاسم : هُوّ قُلانء وإِنّما تَحتاج إلى وَسِيلَةِ مُحَدَدَةٍ للمقصود. 


م8 


والإبانةٌ عن ذلك وَتُوضيحُهُ في فَرعَيْنِ : 

الفَرْعٌ الأوّل: تمييرٌُ الشيوخ والتلاميذٍ. 

الفَرْعْ الثاني : تَمييرُ طبقات الرُواة. 

ونَهُمُ هذين الأضْلَيْنٍ مُقدّمَةٌ في غايَّةٍ الأهمّيّةِ لمرحَلةٍ البَحْثِ في انّصالٍ 
الإِسْنادٍ أو الْقِطاعِهِء أو لكشْفي إِمْكانٍ سَماع الرّاوي مِمّن فَوْقَهُ في الإسْنادٍ أو 
عَدَمِهِء فإِلَيِكَ شَرْحَ ذلك : 


الشَّيْحْ : هُوَ الرّاوي الذي وَقَعَ حَمْلٌ 77 عله فى" الاشناد: 

والتّلمِيذُ: هُوَ الرّاوي الآحِدُ عَن ذلك لنبع في الإسْتادٍ. 

وَالأَحَد للخبّر حاصلٌ بصيعَة مِنْ صِيَغْ التَحمْلِء عمقل : (حَدّثنا) 
و(سَمِعْتٌ) و(عَن) و(قال) وشِبّْهها. 

فقَوْلُ البُخاريٌ مَثَلاً: (حَدّئنا مُحمّدٌ بنُ المَكَنّىء حَدَئنا يَحيى بنُ 
سَعِيدِ)» ابنُ المثنّى شح للبُخاريُ» وتلميذٌ ليَحيى بن سَعيدٍ. 

والجبرَة خهتا في كر (النية) واللميلا رز بناءً 3 مُجِرّد 0 0 


00 للتلميذ مِنّ البواية عَنِ الشبع أو يِه 

ا لض وك أ ية إ شقه وف ف اليد لي على و 
المعتادء مما قل ب يثير ير عِنْدَكُ رِيبَة في صواب الإسناد» أهمّها : 
١‏ - روايةٌ الآباءِ عَنِ الأناء. 

وُقوعٌ روايةٍ الأبْناءِ عَن الآباءء جار على الجادَّةٍ لا يَحْتَاجُ إلى تَنْبِيهٍ 


1 


د 0 مكوسّة مِما يِجْدُرُ أن يُلاحظء نَعَمْ؛ لَيِسَ لَهُ 
أمْيِلهٌ كثيرةٌ» | لا أن مُلاحَظَتَهُ مِن دَقائِقٍ الْمَنّ . 


مثاله : 


قال ابنُ ماجَةً: حَدَّئنا مُحمَّدُ بنُ أبي عُمَرَ العَدَنُ؛ وَغِياتُ بن جَعْمَر 
الرَحْبيٌ ٠‏ قالا: حَدّثنا سعان بن عُيَيْتَةَ» حَدئنا وائلٌ بنْ داودء عَنِ أنه » عَنْ 
الزْمْري عَنْ أَنْسِ بن مالكِ» أن الي يل أوْلَمَ على صَفِيّةَ بِسَويقٍ وتم" 

فمِثْلٌ هذا قَلْ يَحَسَبَهُ ه المُبتتدي تَحرفٌ 0 ابنه) من (عَنْ عا وإِنّما 
هو 0 بن وائل بن داودٌ. 


" - روايةٌ الأكابر عَن الأصاغر. 

ع عام 7 ل وه 5 01 ٠.‏ >ه َه ا 
السِنْ أو الشيوخ مِمّْن يكونُ في طَبَقَةٍ تلاميذه. وهِي كسابقّيها لا تَجد كَثْرَةَ 
رُقوعهاء لكنها ربّما أورَدَتٍ الريبَةَ إذا وَفَعَتْ 

مثالها : 

قال النّسائِيُ : أَخْبَّونا عَمْرُو بِنُ عَليُّ. ومُحمّدُ بِنُ بَشَّان ومجمدعة 
المُتَنّىء قالُوا: أنْبَأنا عَبْدَالِوَمَابِ قال: سَمِعْتُ يَحيى بن سَعيدٍ يَقول: 
أخْبَرّني مالك بن أسء أن ابنَ شِهاب أحترة أن عَبْدَاللْه وَالحَسَنَ ابي 
علد رب كلق الجر اذ اهنا سد ا ما أن عَلىُ بن أبي 
طالب رَضِيَ الله عَنْهُ قال: نهى رَسُولُ الله كله يَوْمَ خَبْرَ عَن مُنْعَةٍ النّساءِ . 


قال ابن السددي: يوم حَنَيْنِء وقال: هكذا حَدَّثنا عَبْدَالوَمَابٍ مِنْ 
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- 


لفق سئن ابن ماجة (رقم: 89). 
(0) سنن النّسائيٌ (رقم: 07751 . 


فلليحبى بن سَعيد) في الإسْنادٍ أُوّلَ ما يَتَبِادَرُ إلى الذَّهْن : فى الدُواة عن 
مالك ه در التدان إن كانَ مِنْ تَلامِذَّيَهء ولَوْ قال قائِلٌ: هُوَ الأنصاري؛ فهذا 
لا د يتصورٌ في العادق» فإِنَّ الأنصاريٌ تابعيّ ومن مشاهير شموخ مالك 
وأَغْيانِهمْ . ومالك من أثباع التَابعينَ ؛ كذلك عَبْدَالوَفابِ الرّاوي عن يحيى هُوَ 
ابنُ عَبْدِالمجِيدٍ النَقَفَيُ مِن أقْرانٍ مالكِ. 

لكن هكذا نَرَّلَ الأنصاريٌ في هذا الإسْنادٍ لَيَرُوِيَ عَن تَلْمِيذِهِ مالك» 
وجاءت روايةٌ التّرْمِذي لهذا الحديث مُصِرَّحَةٌ بأنّه (الأنصاري)” . 

ومن ذلك : روايّة مال بن كَيْسانَ عن الزُهريّ. 


قال أحمَدُ بِنُ حنبل: «صالحٌ أكْبَرُ من الرُهريٌ» قد رأى صالحٌ ابن 
غ90 . 
وروايّة إسماعيلَ بن أبي خالد» عن فراس بن يحبى. 


قال أحمّدٌ بنُ حنبل: «فِراسٌ ثقة» رَوى عنة إسماعيل» وإسماعيل أكْبَرُ 
ءِ زرف 
منه سنا" 1 


' - رواية الأقران: 

000 - :2 اع 7 2 6 اء عه ؟ 1 : 

القَّرِينُ مِنَ الرُواةِ: مَن يجتَمِعٌ ممَ الرّاوي الآخَر في الطَبَقَةِ أو الشيوخ 
والتّلامِيذٍ. 

وهذه حاصِلةٌ بِكَثْرَةٍ في الرُواةٍء كَرِوايَةِ سُفْيانَ التُؤريٌّ عن شُعْبّة بن 
الحجاج » ورواية شَعبَة عَنِ الور 

قال النسائئ > أحبونا امد بن تشر» غال: جذتنا عنداش ين الوليدء 


.)١790 الجامعء للتُرمذيٌ (رقم:‎ )١( 
.0"59 (؟) العلل. لأحمد بن حنبل (النّص:‎ 


(6) سؤالات أبي داودَ للإمام أحمد (النّص: .)”5٠0‏ 


لك 


قالَ: حَدَّئنا سُفْيانُ عَن سُعْبَةَ» عَنْ قَتادَة» عَنْ أنّسء قالَ: قَطَعَ أبو بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُ في مجن قيمَتُه حَمْسَةُ دراهم'''. 

فسٌّفْيانٌ هذا هو الكورق؟ روّى عَنْ قَرينه شخي وله سألْتّ: كَيِْفَ 
تمَيّرّ لك سُفْيانٌ هُنا بِكَوْنِهِ النّوْريٌ؟ قُلْت : عن طريق تلميذه عبدالله بن 
الوليد» فهُوَ مَعْروفٌ بهوء وحديئّهُ وَأَخذَهُ عَنْهُ مَعْهورٌء بل هُرَ راوي «الجايع» 
5 

وقال الطيرادة : حدثنا عَبْدَالَه بنُ أحمَد بِنٍ حَتْبَلِ؛ حَدَّئني عَمْرُو بن 
محمّد النَاقِدٌء 0 دين يَعَْوبٌ بن ان الحَضْرَمي؛ . كن ةا 
وَل الله للق 1 : رالا كل ا 


0 د ا ملم سم 0 ك2 
وهذه رواية شعبة عن قرينه سفياد. 


هذه الصُورَةُ من روايّةِ الأقرانٍ إذا رَوى القَّرينانٍ أحدّهما عَن الآخْرٍ 
يُسمُونّها (المُدَبّج)) وتََجِدٌ كذلكٌ رواية القّرين عَنْ قرينِهِ دون رواية الآخر 
عَنْهُه ووقوعُهُ أؤلى» لكنّ (المُدبّحَ) ألطفٌ الصُورَتَينِ 


؛ - روايةٌ السّابق واللاحق: 
الرّاوِي يُحدَّتُ عَنْهُ رَجْلَّ مِنَ القُدَماى ثُمَ يعيش ذلك الرّاوي بعد ذلك 
الرّجُل رزَماناً إلى أن يُذْرِكَهُ بَعْضُ أصاغر الدُواةٍ فَيُحَدئونَ عَنْهُ . 


وفائِدَةُ معرفّةٍ هذه الصُورَةٍ دَفُعُ ظَنْ العَلَطِ في تَلاميذٍ الرّاوي» فإِنْكَ 


)١(‏ السنئن» للنّساتيٌ (رقم: 6 والْمِجَنٌ: التْرْسٌ وشِبْهه. 

(0) المعجم الكبير» للطبرانيٌ (11/17 رقم: 945). 
وأخحرّجَه الطحاويٌ في اشرح مشكا الآثار) إك موشس رس رقم: )2 من طريقٍ 
أخرى عن يعقوت الحَضرَميٌ ‏ وفيه زِيادَةٌ لطيفة : فَقَالَ ركل الشعية: من حَدَّتَكَ؟ فقال: 
أميرٌ المؤمنينَ فى الحديث سُفِيانٌ بن سَعيدٍ بن مُسروق»»؛ وإسناده صَحيحٌ . 


4 


ئْما تَسْألُ: كَيْفَ اتَمَنْ مُلانُ وقُلانٌ فى الرّواية عن ذلك الشَّيخْء 
وَفاَيهما زَمان بَعيدٌ؟ 


مثالة : 


ياك بن المُكلى: 55 اه وه عن خالدٍ. يعني 
الحذَّاءَ عَنْ لي قَلَابَةَ عن أي الفملب 0 6 بن حصَيْنء أَنَّ 
5 > لاك -*51 00 20 - 1 

قال ابنُ حِبَانَ: «ما رَوى ابنٌ سِيرينَ عَن خالِدٍ غَيْرَ هذا الحديث. 
وال 0 

ومُحمَّدُ بن سيرِينَ مات سَنَةَ ٠(‏ )0 وبَقِيَ بَعْدَهُ شَيْحَهُ في هذا 


الحديث خالدٌ الحَذَاءُ إلى أن ماتَ؛سَئَةَ »)١5١(‏ فكانَ ممن أذْرَكَهُ وَحَدّث 
عنه : عَبْدَالوَفّابِ بن غَطاءِ كناف وماتٌ سئة .)09١2(‏ 


قال الإمامُ أشهد : خدتنا علذالق هاب كناف خزثنا خالد» عَنْ 
قِلابَهَه عَنْ أبي أسماء» عَن تَوْبِانَ» ء عنه !القن يك أَنْهُ قال: «إِنَّ المُسْلِمَ إذا 


عاد أَخاة لم يدل في حَرقَة الْجِنَّة حنّى 0 
فهذانٍ راويانٍ انَمّهَا في النّحديثِ عَن خالدٍ الحَذَاءِء وبينَ وَفَانَئِهِما 
(984) سنة. 


وهذياة افكت فيه المحايظ “الكطية نايا سكا '«الشابق مواللذحق» هن 


.) 09 0 السّنن» اع داود‎ )١( 
وأَشْعَتٌُ هو ابن عبدالملك الْحَمْرانيٌ» ثقةٌ والإسناد صَحَيحٌ ) وفي قوله: شم تشهدا‎ 
كلام ليس هذا محلّه.‎ 
.)75017١ الإحسان في تقريب صَحيح ابن حِبّان (797/5) عقب الحديث المذكور (رقم:‎ )9( 
. المسئد (787/0). والحُرقة في الأضل : حَيِتُ يُجْتَى الثْمَرُه كبْسْتانٍ النّخْل‎ )6( 


٠ 


كثيرٍ مِنْهُ نَظْرٌ من جِهَةٍ ذِكْرٍ بغض الكذَابِينَ الَذِينَ ادَّعَوا السّماعَ مِمْن لم 
يُدَرِكوهُم مِنَ الشيوخ . 

و لمقصودٌ هنا أن تتفطر” لورود مِْلٍ هذه الصّورَةٍ ولا تس سد وُقوعَ مِثْلٍ 
هذا الفارِقٍ في الزَّمَنِ بِينَ تلميذينٍ لراوٍ مُعيِّنء أحدّمُما في واقع الأمْرٍ أعلى 
من طَبََّةٍ الآَحَرٍ بطبَقَتِينِء ٠‏ والجميعٌُ مِنَ الثّقاتِ والأسانيد إليهمْ صَحيحةٌ. 


ما هُوَ الموْجعٌ لمعرفةٍ شيوخ الرّاوي وتلاميزه؟ 

الطريثٌ للؤقوفٍ على ذِكْرٍ أسماء شيوخ الرّاوي أو تلاميذِه هُوَ موَ اجو 
إلى الكُتّبِ ب الجوامع في تراجم م الرْجالٍ كمراجيِكَ للمرخلة الأولى مِنّ 
البَحثُ. 

دس أكئرها عِنايَةَ بذلكَ «تهذيب الكمال» للمِزْيء فإنّه يجِتَهْدٌ أن 
يَسْتَوْعِبَ يوخ الرّاوي وتّلامِيدَةٌ: ممَنْ وَفَعَتْ لَه قاة من أولعك الشيوخ 
والتّلاميذ عنْدَ الأئمّة السَنّةِ أو غيرهِم. ِل أن يكونّ الرّاوي رَوى عن 0 
جدًا مِنَ الشيوخ مثل : (أحمّدَ بن حَنبّل)» أو رَوى عَنْهُ الكثيدُ مِنّ 
ك(أبي هَرَيْرَةً) فلا يأتي على استيعابهم . 


فهرٌ في التَّحقيقٍ أنْمَعْ مرجع وأوتَّقُهُ للنّحمّقٍ مِن وقوع رواية المَتَرْجَم 
عن شَيْخْ ماء أو رواية عَنْهُ مِن تِلْمِيذٍ ما. 


ومكل هذا لنت لااثقلة فيه تجهه المجرع إلى الاختضراك ان 
رواة الحديث. مثل كتاب «تقريب النّهذيب» لابن حَجَر . 

إذا كانَ إِسْنادُكَ الذي نَبْحَتُ عَن رُواتِهِ مُخرّجاً في الكُببٍ السّنَّةِ أو 
كن ملفا لكالل الى إلى جحلها الوا اد ترمد لن اي 
ك«السّمْن الكبرى» للنسائيّ» و«الأدب المُفْرَدِ) للبُخاريٌء و«السّمائل» 
للتزهدى وغيرها مما ذَكَرَةُ في مقدمة «التّهذيب»». فهذا الإسُنادُ سَتَجِدٌ في 
ترجَمَةٍ كل راو من رُواتِهِ ذِكْرَ جميع شيوجهِ في نَفْسِ تلك الكُتْبء وجميعٌ 
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تلاميذِه فيها كذلك, فَيُفْسُرُ لك المرّيُ اسْمَ الشيخ أو التُلمِيذٍ بما يُزِيلٌ الشُبْهَة 

وبراك رنيا علدا فبداً في كُلّ ترْجَمَةٍ بذِكْرٍ الشيوخ» فإذا 
فْرَعَ ذكرَ التلامِيلٌ مُرنبِينَ َّ على خروفي المغجم : الأسْماءً» فالكنى» فاليّساءً. 

وير بد اشم الشيخ أو الثلميدٍ برَمِْ مَن روى لَه مِنّ الأ السئة. 

نَعَمْ؛ أَتَبْهُكَ إلى الْضباطٍ تلك الوُموز 0 لا دائماً . 

فزي في أسماء الشيوخ والتّلامِيذٍ ما وَقَفَ عليه خارِجَ الكنب التي 

وهذا 7 ين 

(مُحَمدُ بن أبى حَفْصَةَ واسْمُهُ مَيْسَرَةُ أبو سَلَمَةَ البَصضريٌ 

رَوى عَنْ: علي بن زَيْدِ ص جَدْعانَ وَعَمْرِو بن دينار» وَقَتَادَةٌ بن 
دِعامَةٌ ومُحمّد بن زياد الجَمّحيٌ: »؛ وَمَحَمَلِ بن مُسْلِم بن شهاب الزهْريٌ 0خ 
مم مل س)ء وَأبِي جَمرَة الضبَعيّ . 

رَوى عَنْهُ : إبراهيم بن طَهْمانٌ (س)». وإسماعيل بن حَمّاد بن أ 
حَنيفَة وَحَمَادٌ بن رَيَد (مد). وَرَوْحُ بن عبادَة (م)» وَسَقدَان بن يحيى 
اللْحْمِيُ (خ)» وسُمْيانُ النّوْريُ» وَعَبْدَللُ بن المُبارَكِ (خ م)» وَمُعَاد مد 
مُعَازِء وأبو إِسْحاقٌ القَزاريُ» وأبو إِسُماعيلَ المؤدّبُء وأبو مُعَاويَةً 
الضزية)7 7 : 

تلاحِظ كَنِفَ جاءت الأشماءً مُرتَبَةَ ولا يكادٌ مِئها اسْمْ إِلّا وَيَقَعْ مِنْلَهُ 
في الأسانيدٍ بِعَلامَةٍ لا تُنبىء عَنْ أمْرِه بؤؤضوح. فيأتيك في الأسانيدٍ: ابنُ 
جَُدْعانٌ» وعَمْرو» وقَعادَة وابنٌ شهاب» أو الْرُهْريُ؛ وأبو جَمْرَةَء وهكذا 


.)85/25/58( تهذيب الكمال‎ )١( 
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في النّلامِيذِء فلؤ أَنَكَ نَظَرْتَ في الإسْنادٍ فلم تَجِدْ فيه اما أَيْسَرَ للؤقوفٍ 
عليه مِن (محمّد بن أبي حَفْصَّةً) وَعُدْتَ إلى ترجَّمَتِهِ هذِهٍ لكَفَنْكَ كثيراً مِنَ 


الجهْدٍ للتّعرُفٍِ على شيخه وتلميذِهٍ. 


ومن فَائِدَةٍ معرقة الشيوخ واكلاميد كَشْفَ ما يَقَعْ مِنَ الغَلْطٍ والتنّصحيفٍ 
في أسفاء الرُواقَ فعِنْدَكُ ههنا في شيوخ (ابنٍ أبي ل (أبو جَمَرَةَ 
الصْبَعيُ): ويأتي في بغض الاسائكد غيرَ منسوب » ويتتضصخف إلى (أبي 
حَمْرّة) بالحاء المُهْمَلَةِ أوَّلَهُ والزّايء فيَشْتَبَهُ مع بَعْض مَن هُوَ في طَبَقَيِهِ مِمّن 
يُكنى بهذا ويأتي مُهْمَلا مِنَ النسْبَّة فحينَ ترى في شيوخ الرّاوي: (رَوى 
عَنْ أبي جَمْرَةَ الصْبَعيٌ) فإنّهِ لا يَبقى مَجالٌ للشَّكُ مم هذا التّمييزٍ. 

ورأَيتَ في التّرجَمَةٍ الْرَّمْوَ واقعاً بِعْدَ أَسْماءِ بغض الشّيوخ والتّلامِيل» لا 
بعد جميعهاء نأا الشْبَوحُ فلم يِمَمْ في الكتب االسْيّة وما يتبعها على سَرْط 
«تهذيب الكمال» لابن أبي حفصّة عَنْهُم رواية إلا عَن الزُهريّ فَقَطء فَلَهُ 
0 مَواضِعَ في الكتُّب المُشارٍ إليهاء موْضِعانٍ عِنْدَ البُخاريٌ في «صحيجد' 
(خ) أحدهُما مِن رواية عَبْدِالله بن المُبارَكِء والئّاني مِن رواية سَعْدانَ بن 

يتحيى عن ابن أبي حَفْصَّةَء وعِنْدَ مُسْلِمٍ في فى اصحيجه) (م) ثَّلانَةٌ مواضِعَ 
أحدها مِن روايةٍ ابن المُبارَكِ واثنانٍ من روابة رفح بن عُبِادَة عَنِ ابن من 
حَفْصَةَ وموْضع عَنْدَ أي داودٌ السَجِسْتانيٌ في كتاب «المراسيل») (مد) من 
رواية حَمَادٍ بن زَيْدِ عَنٍ ابن أبي 0 وموضِعٌ عِنْدَ النّسائي م في «السئن : 
الكبرى» (س) مِن رواية إراهيمَ بن طهْمانَ عَنِ ابْنِ أبي ا وهو كل 
ما لَهُ عنْدَهُم مِنَ الأسانيدٍ. 


5 بع مَن بَقَِىَ من شيوخه وتلاميذِه تجد الرُواية عَنْهُمْ في غير الكتب 


.)١57 المراسيل (رقم:‎ )١( 
(؟) السّئن الكبرى (رقم: 91/417) ووقعٌ فيه نِسبّةُ (ابن أبي حَفْصّة) إلى اسم أبيه (محمّد بن‎ 
ا‎ 
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السّنَّةِ وتوابعها مِن كُتُبِ الأئمّة السِّئَّهَه لكن اسْتَخضر أن الأمْرَ في مثلهم أن 
المرِّيّ لم يَقْصِدٍ استيعابَهُم كما قَصَدَ إلى استيعاب رُوَاةٍ ما كان مِنَ الكتّبِ 
على شَرْطِهِ 

زلا تجد ك«تهذيب الكمال» كتاباً ينفَّعْكَ في هذاء إِلّا ما صار إليه 
النّاسٌ اليم من جَمْع المعلوماتٍ في أجْهرَةٍ الحايِب الآلي؛ وعَمَلٍ 
الدُراساتٍ في تمييز الرُواقٍء فإِنّهُم إذا أَنْقَنوها والوكوه لد عن 


ويبقى تمييز زُ االشيوخ والتّلامِيذٍ للراري الذي لم يُتَرْجَم في «اتهذيب 
الكمال» عَن طريقٍ الجوامع ل ّمت في تراجم الوُواةٍء والّتي أهمّها كما 
تقدَّمَ في (مرحلة البحث ا «تاريخ» البُخاريٌ و«الجرح والتتعديل» لابن 
أبي حاتمء ومن ججرى على التَّرجَمَةٍ على طريقيهتها مِنَ الكُيّبِ اللاحقةٍء 
كَكْتُبِ الكّقاتِ والضُعَفاءِء أو كُتب ب تراج لمؤلفات مخصوصة 5ك«تعجيل 
السك لابن حجّر» اى قي ذلك هنا ككتة للك زف أ ونه ف 
(المتضك المابى): ْ 


مُصِطَلَحُ (الطَبَقّة) كثيراً ما يَتَرَدَدُ في اسْتِعمالٍ أَهْلٍ الحديثء وربّما 
أيِتَهُ في لسانٍ أهْل التاريخ» لكنّهُ بالفريق الأوّلٍ أَلْصَئُ. 

ومعنى الطّبّقة: الرُواةُ المُطابقونَ لبَعْضِهِم في الرْمَنِ حياةً ومؤتأ؛ 
وَالمُعْتَبّرٌ في الْمُطَابَقَة التَّارتٌُ في أغمارهم وَوَقْاتَهم . 

فيّقال: (أيُوبُ السَّحْتِيانيُ) و(هشامُ بنُ عُْوَة» طَبَقَة واجِدَةٌء ذلك أن 
رَمائهما واجِدٌء ومن أذرَكاهُ مِنَ الشيوخ قَدْ تَقارّبا فيهء ووفاتّهما مُتَقَارِبَةٌ 
كَذلك . 


/ا4 


وَالتَّقَاربُ اضطلاحيٌ لا يَعودُ إلى 0 


فعِنّْدَ بعغض العلماء : جميع م الصَحابَة طَبَقَةٌ طقة» وجميع م التََابعينَ أ 
وجميع أتباع التَابعينَ طَبَقَّة وهذا روعي فيه ؛ القَضا والمنزلة . 

وعِنْدَ بَعْضِهِمْ: الصَّحَابَهُ طَبّقاتٌ. والتّابعونَ فْمَن بَعْدَهُم طَبّقاتُ. وهذا 
روعِيّ فيه القِدَمُ والسَّابِقَةٍ والإذراك. 

وبَعْضِهِمْ: كُل عَشْر سِنينَ طَبَقَةّ وهذا أشْبّه بأن يكونٌ لكيسير الحِفْظٍ 
والمعرفقةء» وهكذا. 

والذي تَنّصلُ به فائدةٌ في هذا العِلّم مِنْ هذا المبحث هُوٌ ما ينبني عليه 
تَمييرُ المُشْتَرِكِ مِنْ أسْماء الرُواةٍ وكُناهُم وأنسابهم وألقابهم. ومَعْرِقَةُ إِدْراكِهم 


ل الطرّف الأوّل: تمييز مواليدٍ الرُواةٍ 

انْصالٌ الإسْنادٍ شَرْط لقَبولٍ الحديث» وتواريحٌ مواليدٍ الرُواةٍ مقَايِيسُ 
لتَصَوْرٍ إمكانٍ اللقاء بيْنَ داويَيْنِ وسّماع أحدهما مِنَ الآخْرِء وبها يتم ابتداءً 
جساب طَبَقّته . 

ولحل له مثالا : 

هذا ققِيهُ التََابعينَ سَعيدٌ بِنُ المُسيّبء قال عَن نَفْسِهِ بأصحٌ إِسْنادٍ: 
«وَلِدتٌ ِسََتَير مَضتا من خلافة عَمَرَ بن البخطانت؛ وكانّت خلاقتُه عش سِنينٌ 


2 0 
وَأَرْبَعَة أَشْهْرٍ) 


فهذا النمن يعن آله" اذث له منج عاة” عدن زفي 'الدتغنة تمان سكين 
)١(‏ أخرّجّه ابنُ سَعدٍ في «الطبقات» )11١1١9/5(‏ بإسنادٍ صَحيح. ورُويَ غيرُ ذلكَ. ولا 
يصحٌ منه شيء. 
44 


وكانَ بالمديئة» وَمَن كانَ بهذا السَّنّ جار جدًا أن يَسْمَعَ مِن عُمَرَ ومن قارَبه 
في موته نه ومن ثلا لكنٌ حديئُ عَنْ أبي بكر الصُدْيقٍ رَضِيَ الله عَنْهُمُقَيلع 
جر مأء فقذ مات قَبْلَ أن 7 


ولكن لِصِعْرِ بير اتاحود ا و لز كا ارك ع ري 1 
يَحْثَمِلٌ سِئه سِنْهُ أن يكونٌ سَمِعَهُ مِنْ ء عُمَّرَ؛ِ الْتَلّفَ ثُقَادُ المُحِدْتِينَ في سَماعِهِ 


منة : 


2 


فكانَ الإمامٌ أحمَدُ بن حَتْبَل يَقول: «مُوَ عِنْدَنا حُجَةٌ كذ رأى عُمَرَ 
ّ 2 


0 فمن يميل 


وَخَالْمَهُ غير 

فقالَ عَبَّاسَ 00 سَمِعْتُ يحيى - يعني ابنّ مَعين - يَقول: «سَعيدٌ 
بن الحسنت ذا رائ عمد وكان مغيرأة قلت ليحيى: هو يفول : وَُلِدْت 
لسَنَتَيْنِ مَضَتَا مِن خلافة غَمَة؟ فقال يحي :: (ابِنٌّ ثمان دين يحفقظ 
شَيعً؟70" . 

وعَبْدَللَِ بِنُ وَهْبِ الميصريُ الحافِظٌ قَبْلَهُ قالَ: سَمِعْتٌ مالكاً ‏ يعني ابن 
نس - وسيل عن اس سَعيدٍ بن المَسَيِّب : هَل أذْرَكُ عَمَر؟ قالّ: دللا ولكنّه وَلِد 
في زَمانٍ عَمَرَء فلمًا كَبرَ أكَبٌ على المسألة عن شأنِهِ وأمْره حنّى كآنه 


0 


فتفى مالك الإدراكَ ممَ إِنْباتِه وِلادَنَهُ في رَمانِ عُمَرَء وإِنّما يُرادُ 
اضطلاحاً بالإدراكِ إذراكٌ الَرَّمَانِء لكن يُشْبهُ أن يكونٌ مُرادٌ مالك إذراك 
)01 ا والتعديل 0200 


فرق أخرجَه يعقوبٌ بن سُفيانٌ في «المعرفة ل ل بإسناد وسح 


44 


لاطا 0 5 رَ هذه الع من أمرٍ يَستمِد عليه تيوك الإسْناد 1 
كَبيرٌء أمّا تابعيد فلإدراكه الصّحابة بَةَّ وأمًا 4 لِقدَمِهِ فر 7 اناد 7 


مؤْلِدّه كان بعد رَسول الله يك بتخو حَْمْس سِنينَ 


واعلّم أنَّ تحديدٌ مواليدٍ الرُواةٍ لم يَعْمَن بِهِ النّاسُ كما اعْنَوا بحِفْظِ 
وَفْيَاتٍِ الشّيوخ» خُصوصاً في الطَبّقاتِ الأولى» ولذلكٌ يَقِلُ في الدُواةٍ مَن 
تُذْكَرُ سَنَةُ وِلادَتّهِ وربّما كان السَّبِيلُ إلى تَحديدٍ مولِدِهٍ البَمْتَ في طريقٍ 
أخرى تُفِيدُهُ ولؤ على وَجْهِ التّقريب. ويِمًا يُسْتَعْمَلُ في ذلكَ طرق منها 
أن يُحْمَظ تَحديدٌ عْمْرِ الرّاوي مع سَّنَةٍ وَفَاتِه فِيُطرَحَ عَمُرُّه منْ 
5 وفاتِه» فيُخلّصٌ إلى مَوْلِدِهِ. 


مثاله : 


(عامِرٌ بن شَراحَيلَ الشّعبيُ) اخَتَلفوا في عُمْروء فمنهُم من قالَ: (لالا) 
سَية ومِنْهُم مَن قال: (1/9) سنةٌء ومنهم من قال: (87) سنةء وماتَ سَنَةَ 
)٠١:5(‏ أو بَعْدَها بقليل» فلؤ نَظَرْتَ مولِدَهُ بهذا الاغتبار وجَدْتَهُ سنة (70) أو 
(56) أو (7؟). 

وهذا يعني أَنّهُ وُلِدَ قُبِيلَ مَقْتلَ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنُِْ أو بُعَيْدَهُ في خَلاقَة 
عثمانَ رَضِىَ الله عَنْه. 

ورّوى عَن جماعَةٍ مِنَ الصْحابَة قبل في روايته عَنْهُم: (مُرْسَلَةَ لم يَسْمَعْ 
منهم). هُمْ: عَمَرْ بن الخطاب» وعَبْدَالله 0 مَسَعود» وَطَلحة بن عُبيدالله 
وأسامّة بن ريد وعليٌ بن أي طالب» وعَوْفٌ بن مالك الأشجعَيُ» وعائِشَةٌ َُ 
المؤمنينٌ » وَأ المرام طالب وعَبْدَاللهُ بنُ عَمَرَ. 

ويُمْكِنُكَ أن تُحَمَقَ إمْكانَ 0 مِن عَدَمِهِ في حقٌ الشَّعبِيُ مِن هؤلاءِ 
الصَّحابَة» وذلك بالنْظر في وفاةٍ كُلٌ مِنهُم وكم أذْرَكُ الشّعبِيُ مِن زَمانِهِ . 

١٠ 


؟ - أن يُقَارَنَ بِآخْرَ قَذْ عُرِف مَؤَلِدَهُ أو سِلْهُ. 
مثاله : 
قال الحافِظ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِانُ العِجليُ: «أبو إِسْحاقٌ أَكْبَرُ مِنْ عَبْدِالملِكِ 


د« كر 


بن عُمَيْرِ بِسَئَتَيْنٍ 

أبو إِسْحاق هذا هُو عَمْرُو بِنُ عَبْدِالله السَبيعيٌ» اغولدة 010 أو 
نَحْوّهاء فيكونٌ عَبْدُالملِك قذْ وُلِدَ سئة (5") أو نَحْوّهاء وحيثٌ إِنّه مات 
سَبَةَ (15) فهو قد زادَ على المِبَةِ سَئَتَيْنِ وكن قال لك خليقة من 
0 

أن يكونٌ مقُبول الرُواية ويُشفْط عَنهُ هُ السّماعٌ الصٌريح في روايته من 

كنع قذ يدث حك ولق فِيُسئَدَلَ بوَفاةٍ ذلك الشيخ على وقوع مَوَلِدٍ 
التُلمِذٍ قَبْلَها ِرَمَنِ تمك فد عن نّ الماع مِنْهُ . 

مثالهُ: (أبو البَحْتّريّ سَعيدُ بن فيروز الطائي) رَجُلُ مِنْ ثقاتٍ النَابعِينَ» 
تكلّموا في إذراكه لجماعَةٍ مِنَ الصَّحابَةٍ وسَماعِهِ مِنهُم: عَمَرَ بن الخطاب» 
أي 1 الغفاريٌ» وعبدالله بن مُسعودء كسان الفارسيٌ. وحذيقة بن 
اليمانِء وعلي بن أبي طالبء وَرَيِدٍ بن ثابتٍء وعائشة أَمْ المؤمنينَء وراقع 
بن حَديج» وأبي سَعيدٍ الحَذْري . 

لكن قَدْ تَبَتَ عَنْ أبي البَحْتَري قال: 

نينا عَليّا فسألْناةٌ عَنْ أضحاب مُحَمَدٍ كل فقال: عَنْ أَبْهِمْ؟ قالَ: 
قُلْنا: حَذئنا عَنْ عَبْدِالله بن مَسَعودء ال عَلِم القّرْآنَ وَالسَنَةَ ثم التهن: 
وَكَفَى بذلك عِلْماء قال: قُلْنا: حَدّنْنا عَنْ أبي موسىء قالَّ: لاني الجدم 
صِبْعَة ثُمْ خَرَّجّ مِنْهُ قالَ: قُلنا: حَدَئْنا عَنْ عَمَّارٍ بن ياسِرء فقال: مَؤْمِنٌ 


.)١794 معرفة الثّقاتء للعجليٌ (التّرجمة:‎ )١( 
.)17* (؟) الطبقات» لخليفة بن خيّاط (ص:‎ 


٠١١ 


ف اذا دك ذَكَرَ قالَ: كُلنا: حَدُنْنا عَنْ حُذَيْفَةَ فقالَ: غلم اشيعات 
محمد بالمنافِقينَ؛ قالّ: قُلْنا: حَدئْنا عَنْ أبي در قالّ: وَعَى عِلْماً ثم عَجَرَ 
فيه » قالّ: قُلْنا: أخدنا عن سَلْمَانَ: قال: أذْرَكُ العِلْمَ الأول وَالعِلْمَ الآجٌِ 
بَخْرٌ لا يُنْرَحُ فَعْرُُء مِنَا أَهْل البَيْتِءِ قالَ: قُلْنا: َأَخْبرْنا عَن نَفْسِكَ يا أميرَ 
المؤمِنينَء قال: إيّاها أَرَدنُم؟ كُنْتُ إذا سَأُلْتُ أغطيتٌء وإذا سَكَتُ 


ابثُّدِئْتُ 2 60 


ال له 

وإذا كان :في موضع من يأتي عَهًا ليشأله مِثَنَ هذه المسائل». أو. يُسأل 
علي بحضرَتِهِ وهُوَ يُذْرِكُ تلْكَ المسائل» فهُوَ في سِنْ تؤْمْلهُ لذلكَ» وإذا لم 
نُصِحُخ سَماعَهُ مِمّْن تقدّمَ عليًا في الوّفاةٍ مِنّ الصَّحَابَةٍ فإنّه قد أذْرَكَ عليًا 


فمن بَعَلهُ من الصَحابة المذكورينَ آتفا : زَيد وعائشة ورافع وأبي سَعَيدكٍ» 
نهم جميعاً ماتوا بِعْدَ علىٌ. 


لذ ير ودر هع الزاري ون حي للست كه ماتلا لكنْ يكونٌ 
م غيرٌ مخفوظٍ» ويرْجع م إلى وهم من يْقَةِ أو اأدّعاء ء من مخروع أو 
سقط و يف فى نُسْحَْةَ فلاحظ ذلك وتَحقّقَ مِن ثُبِوتٍ السماع . 


وهاك أْمْثِلَةَ : 
المثال الأوّل: قال حَلَفٌ بِنُ حَليفَةَ: رأَئْتُ عَمْرَو بِنَ خُرَيْثْ صاجِبّ 
لني كه وأنا عُلام صَغيدُ0” . 
لفق أخرّجه ابن سَعدٍ (57/5*) من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرَة عن أب البختّريّ ) 
به. وإسنادة صَحيحٌ . 
(0) أخرّجه التّرمذَيُ في «الشّمائل» (بعد الحديث رقم: 089١‏ 


066 


22020 4 20 6 : 


الدّعوى عُدَّت وَهْماً منة عنْدَ بغض أهل التّحقيق» ولم يتجاسَرُ آخرونَ على 
إنكارها مِنْ أل ما تَبَت لَهُم من وَضْفِ حَليفةَ بالصّدْقٍ. 

وسبيل مَنْ أنكرّها أصحٌ فى النَقّدِءه' وذلك أنَّ عَمرّو بن خْرَيْثْ رَضِيَ الله 
عَنْهُ توفي سَنَةَ (64) وحَليفَةٌ توفي سئة )18١(‏ أو بُعيدَهاء وجَرّمَ ابنُ سَعْدٍ 
بأنّه حينَ مات كان ابنَ (40) سنةً أو نحوّها("»: وقال غيرُهُ: له )٠١١(‏ 
سنةًء فعلى عُمْرهِ الأرّل يكونٌ قد وَلِدَ بعْدَ وفاةٍ عَمْرو بست سنين أو 
نحوهاء وعلى عمره الثّانى يكونُ مولِدُهُ سنة )8١(‏ فيكون أدْرَكَ من حياة 
عَمْرِو 00 ع 

والذي يفْصِلُ في بيانٍ الصَّوابٍ في عُمْرٍ حَليفةَ ما وَرَدَ عَنْهُ مِن قَوْلِهِ: 
«فرّض لي عْمَرٌ بن عَبْدِالعَرِيزٍ وأنا ابنُ تُماني سِنينَء وفْرَض لأخ لي وهو 
ابن شتث:.ستين» والشقنا بمواليناة7 . 

وَعْمَرُ إِنّما وَلِيَ الخِلاقَةَ سئةَ (44) بلا خلافٍء» فلو كان فَرَضٌ لخليفة 
في أوَّل ولايته» فاطرّخ ثمانية وهيّ عُمُرُ حَليفَةَ يومئٍ مِن (44) فيكونٌ مولدهُ 
سنة (41) وهذا هُوّ المتَّفْقُ معَ ما قال ابنُ سَعْدٍ. 

فيتحصّلٌُ مِن ذلك أنَّ حُليفةَ وُلِدَ بغدَ موتٍ عَمْرو بن حُرَيْثِ بسِتٌ 
سنينٌ » فأنى له أن يراة؟ 


إذأ ليس هُوٌ بتابعي» بل هُوٌ كأقرانه مِن طبقةٍ أتباع التَّابِعِينَء ودعواة 
تلك وَهْمّ منهُ. 3 


.)018١ أخرّجها عبدالله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرّجال» (رقم:‎ )١( 
.)717//( (؟) الطبقات الكبرى‎ 
. أخرجه ابنُ عدي في «الكامل» (011/5) بإسنادٍ صَحيح إليه‎ )6( 


١٠١ 


ولذا ذكرَ الإمام أَخْمَدُ بن حَتبّل حَلَفاً وقَولَهُ: رأَيْتٌ عَمْرَو بنَ حَرَيْتْ» 
فقال أحمذل: قال ابن ع «كَذَبَء لعلة رأى جَعْمَْرَ بنّ عمْرِو بن 


وقالَ أبو الحَسّنِ الميمونئ: سَمِعْتُ أبا عَبْدِالَه - يعني أحمَّدَ بنَ حَبلٍ 
تان + راى خلك: د خينة غقووية خريت ؟ كال ذلك : ولكله عندي 
شبّةَ عليه حينّ قالَ: رأيْتُ عَمْرو بِنَ خُريْث» قال أبو عَبْدائلُهِ: «هذا ابنُ 
عُييَِةَ وشُعْبَةٌ والحجَاجُ لم يَرَوْا عَمْرَو بِنَ حُرَيْثِء يَراهُ خَلَفٌ؟! ما هُرَ عندي 
إَاءُ ال 


المثال الغّاني : قال التَرمِذَيٌ: حَدَّئنا مُحمّدُ بن بَشَّارِه حَدَّئنا أبو بَكرٍ 
الْحَنَفيٌ: عَدَننا الماك بن غتمان: عن أيوت بن غوسى>-قال: ع 
قفد ين كني اقوط + فال :فيقث عبدله »رن متعوه تقول قال 
رَسُولُ الله 0 

«مّن قَرَأَ حَرْفاً من كتاب الله فَلَهُ به حَسَئَةٌ وَالحَسََةُ بِعَشْرٍ أمثالهاء لا 
أقولُ: (الم) حَرْفٌء ولكن (ألِفْ) حَرْفٌء و(لام) حَرْفٌء و(ميم) 


م 


فقّوْلُ القُرَطىٌ: (سَمِعْتُ عَبْدَاللهُ بِنَ مسعود) يُكْبِتُ أنّه تابعي قَديمٌ يلْحَقُ 
بطَبَقَةِ عَلْقَمَةَ والأسْوّدٍ مِن أضحاب ابن مسعودء وحيتٌ إن ابنَ مسعودٍ مات 
سنة (937) أو (2)”7 فهذا ي 2 يعنى إدراكٌ القُرَظيٌ لعُنْمانَ بن عَفَانَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ وجميع مَن مات بِعْد ابن مسعودٍ م مِنَ الصّحابَة . 


20107” العلل ومعرفة الرّجالء رواية عبدالله بن أحمد (رقم: 4428. ؟050.,‎ )١( 
1 ضتلف"‎ 

(؟) تهذيب الكمال (787/8). وَالحجَاجُ هُوَ ابن أزطاةً. 

[فو4 الجامع » للتّرمذي (رقمة )). والحديثٌ مُخرّج جٍّ بشرح علته في ذيلٍ تحقيقي لكتاب 
«الرّد على من يقولٌ (الم) حرفٌ» لان القاسم بن مَنْدَه. 


6١ 


وَالإسْنادُ بهذا إليه صَحيحٌ » ولذا قالَ التٌرمذَيُ في الحديث: «حديتٌ 
5 . : 38 95 

وازدادتٍ الشُبْهَةٌ بِقَوْلٍ قُتَيبََ بِنِ سَعيدٍ: المي أن مُحمّد بنَ كغب 
القُرَطىّ وُلِدَ في حَياةٍ النبِيّ كةاء فَاعْبَمَدَ ذلك أبو داوٌدَ السّجِسْتانيُ فقال: 
«سَمِعَ مِن علي ومُعاوِيَة وَعَبْدالهُ بن مَشعود»"'2. 

والتّحقيقُ أنَّ ذلك وَهْمٌ فأمًا قوْلُ قُتَيْبَةَ الذي اعتَمَدَهُ أبو داود 
والتّرمذيُ فَإنّما حكاهُ عَمّن لا يُغْرَفْ. 

وَرَدّهُ البُخاريٌ بِقَوْلِهِ : «لا أذري حَفِظَهُ أم لا”" . 

وسَبَّتُ ذلك أنَّ المعروف عِنْدَ أهل السّيّر أنَّ أباهٌ كغباً مِمّن نجا مِنّ 
القثل بحُكم سَعْدٍ بن مُعاذٍ في بَّني قُرَيظَةَ؛ لأنّه لم يُنْبثْ بَعْد. 

ولهذا عَدَّ كَعْباً في الصّحابَةِ مَن توسّعَ فَذَّكَرَ مَن وَلِدَ في حَياةٍ النِيْ ككل 
وإن لم يُذْكّر برؤيّة أو رِوايّة» كالحافِظٍ ابن عَبْدابَرَ وهذا على شَرْطٍ آخرينَ 
كاين حَِّانَ مَعَدودٌ ف التابعينَ » وقد ذَكَرَهُ د 

فمّن كان أبوهُ مَحَلَ تَردْدِ هَل يُعَدُ في الصّحابَةِ أو لا يُعَذ فيهِمْ لصِغْرهِ 
في أواخر حياة الي بكل؛ فكيف لابن أن يَصِحْ لَهُ الماع مِنَ الأقدّمِينَ؟ 


وقَدْ ذكّروا أنَّ مُحمّداً مات سئَةَ )١١4(‏ أو )١١9(‏ وهو ابنُ ثُمانينَ 


وهذا يُعنى أنّهِ وُلِدَ سَنَةَ (*) أو (7:*)» فكََيِفَ يَصحٌ أن يتْبْتَ لَهُ 
سَماعٌ مِنِ ابن مسعودٍ على ما تقدّمَ في وفاته؟ وكيف يصح لهُ من علي وقدٍ 
استَّشْهدَ سََةَ (50)؟ 
)١(‏ تهذيب الكمال (747/55). 


زفق التاريخ الكبير .)7515/1١/١(‏ 
(5©) الثّقات (ه/غ77). 


وأشْبَهُ الأقاويل في ملِدِهٍ والميّمِقُ مع هذا النّحقيقٍ قَوْلٌُ الحافظٍ يعقو 

وكأنّ مَن ذكَرٌ مِوْلِدَهُ في حياةٍ النْبيّ كله 5 قَصَدَ أبام ولأبيه روايةٌ عَن 
علي بن أبي طالب مِن رواية مُحَمَّدٍ عَنْهُ فيما ذكرَ ابنُ حِبَّانَ. 

والوّهم في ذكر السّماع في حديث ابن مُسعودٍ يُشْبِهُ أن يكونٌ مِن قِبَلٍ 
الضّحَاكِ بن عُنْمانَ: فقد كان يُخطى. 
عَنْهُ ورَعَموا كه . ا مه 27 أخياءً بعد 1 0 ا بقاء 
للتَابعينَ إلى ما بِغْدَ المِتَتّينَ لو صَدَقَ هؤلاءء ولكنّهُم كانوا يكَذِبونَ . 

ِنْهُم: إبراهيمُ بن هُذْبَةَ أبو هُدْبَةَ البَصْريء فهذا رَجُلْ كان يقولُ في 
أحاديثه : «حَدّثنا 2 ١‏ لس لبن مالك وكانٌ أبو هُدَبَةٌ كَذَاباَ دخل بعدادَ وعدت 
عن أنَسء فسألوة أن يُخْرِج جَ رَجْلَهُ خافوا أن يكون شَيْطاناً قد تمئّل لَهُم 
فأرادوا أن يَعْرِفوه ل 


قال ابنُ حِبّانَ: «دَجَالُ مِنَ الدّجِاجِلَةَء وكانّ رَقَاصاً بِالبَضْرَةٍ يُدْعَى إلى 
: 7 اق" خا اد ملع و ادو ار لي ف 
الأغراس فيَرْقُص فيها» فلما كبر جَعَلَ يروي عَنْ أنس ويضع عليه)؟ ‏ . 


وقد :راذا ان اننا رَضِيَ الله عَنْهُ مات سََةَ (98) أو قُبَيِلّهاء فيختاجُ ابن 
هُذْبَةَ هذا لِيُعَمّرَ )١١١(‏ سنة أو أكْئَرَ ليتسئّى لهُ السّماعٌ مِن أنّسء والئّاس 
الْذين انَهموةٌ لم يَرُوا ينه مؤمّلا لذلك» زيادة على ما علموا من سوء حاله 
ومن روايتِه ما لا يَرُويه الثاس:. 


)05( تهذيب التّهذيب» لابن حجر ه08 ). 
(؟) التّاريخ» ليحيى بن مَّعين» رواية الدُوريٌ (النّص: »)577١‏ تاريخ بغداد .)7١1/5(‏ 


ال 


الخلاصة: 

إذاء اسْتِعْمالُ المواليدٍ والوََياتِ من أهَمْ الطرْقٍ ل: 

١‏ - تميبز طبقات الوُواة من جهّة ابتدائها. 

؟ - تمييز إذراكِ الرّاوي لمن حدّث عنه مِن الشيوخ""'. 

اع كلب لزه والعاط في زكر الماع : ْ 

5 كشن رَبك الكذابين في اذُّعاء الماع وقِدّم الطبَقّة . 

قال الحافِظ أبو عليٌ الحُسَيْنُ بن على النيُسابوري : لما حدَّتٌ عَبْدَالله 
بِنُ إشحاقً الكزمانيُ عن مُحمّدٍ بن أبي يَعْقوبَ أنَبْتُهُ فسألتُهُ عَن موُلِدِه؟ 
فذكر أنه وُلِدَ سَكَةٌ إخدى وحَمْسينَ ومكتئن» فَقُلتُ لَهُ: مات مُحمّدُ بن أبي 
يَعْقوبَ الكزمانيُ كَبْلَ أن تولّدَ بسَبْع سِنينَء ‏ فاغلمة”' . 


د الطرف الثّاني: تمييز وَقيَاتٍ الؤواة 

الكلام في الؤفات لين نفس بات الكلاع في العوالين ين +3 ما بين 
الأمرينٍ مِنَّ العَلاقَةّء كما تراه واضحاً مِمّا تقدّمَ في المواليدٍ» بل إِنَّ الوَفَياتِ 
مُقاييِسٌَ لتمييزٍ المواليل»..والعنائة. نها وففت ا وَمَجْفْغْلها في تراجم الرُواةٍ 
كير شاك ولعلك لا نَجِدُ راوياً عُرِفْتْ سَنَةُ ولادتّه وجُهلت سََهُ وَفَاتِه 
لكنّك تَجدُ رُواةً كثيرينَ عُلِمَت وَفَيائُهُم ولم تُعْلّم مواليدهُم. 

ومن خِلالٍ الأمثلَةٍ المتقدّمَةِ تُلاحِظ أن وَفَياتٍِ الشيوخ قاعِدَةٌ لمعرقَةٍ 
أعمار الرُواةٍ تحديداً أو تقديرًء فيتبِيّنُ لك مِن خلالها: طَبَقَهُ الرّاوي» ومن 


)١(‏ علماً بأنّه لا تلارُمَ بِينَ الإدراكِ وتّبوتٍ السّماع» فقد يثبْتُ الإدراكٌ ولا يصحٌ السَّماعٌء 
ل ا 


في «اللجامع» للخطيب كر 57) حيثٌ ارواة من ريق الحاكم 0 والصّواتُ ما أثبتٌ» 
فكذلكٌ جاءَ فى «الميزان» للذُهبيّ (/97) وغيره» واعتَضَدّ بِأنْ وفاةً ابن أبي يعقوبَ 


كانت سنة (045. 


١١و7/‎ 


أذْرَكَ مِنَ الشيوخ. ومَن أَدْرَكَهُ مِنَ التَّلامِيذِء ومن طابَقَهُ وقارَئهُ مِن أمثاله 
وأقرانهء كما تُمَيْزّه بها عَمّن وائْقَهُ في الاشم وحَالَفَهُ في زَمَنِهِ. 

وَهِْدًا الطريقٌ والّذي قَبْلَهُ مِنْ أقوى ما يُميّرُ به الكذَابونَ»ء فإنّ طائفةً 
كبر سقو الم كن لقم شط دن نور : ليك سول ادكه ولاس :1 
فعَمّدوا إلى وَضْع المتونٍ وركبوا لها الأسانيدء وأرادوا لبضاعَتِهم أن تَروجَ» 
فألصّقوها بالمعروفينَ مِنَ الثّقاتٍ الّذِينَ كَتَبَ الله لهُم القَبِولَ عنْدَ الئاس» ولم 
يكن أولئكٌ الكذَّابونَ أذْرَكوا أولئكَ الثّقاتِ. 

وطائفة ادّعت السّماعَ مِن بغض الكبار أرادت أن تتشرّف بالأخذٍ 
عَنْهُمْ فَقَّصَدَتْ إلى تزويرٍ عُلوٌ الطَبَقَةٍ وإيهام القِدّم إلى غيرٍ ذلك من 
دواعي الكذب. 

عَنْ إِسْماعِيلَ بن عَيَّاشُ قالَّ: كُنْتٌ بالعراقء فأتاني أَهْلُ الحَديثْ» 

فقالُوا ل ل فَأَتَْئُهُء فَقلْتُ: أي سََةِ 

ام ع و قال : ا عَشْرَة 0-6 ب 0 إلك 


وقالَ الحافظ أبو حَسَّانَ الحَسَنُ ؛ بنُ عُثْمانَ الرّيادىٌ: سمغتٌ [حمّاد] بن 
زَيِدِ يقول: «لم تَسْتَعِن على الكَذَّابِينَ بِمِثْلٍ التّاريخ» تقول للشْيْخ: سَئَة 
وَلِدْتَ؟ فإذا لح بمؤلدة 0 كَذِبَهُ من صذقه). قال أبو ا 0 
في التّاريخ» فأنا أَعْمَلّهُ مِن سِيّينَ سَئَهُ0" . 


)١(‏ أخرّجه ابن جِبّان في «المجروحينَ؛ )71١/١(‏ والحاكم في «المدخل إلى الإكليل» (ص: 
-01)»: ومن طريقه: الخطيب في «الجامع» (رقم: »)١45‏ بإسنادٍ جَيَدٍ. 
والتَّحقيقُ في سنة وفاة خالدٍ أنّها كانت سنة )1١7(‏ في أظهّر الأقوالٍء وعليه فيكونٌ هذا 
الرّجلُ قد ادّْعى أنه سَمِعَ من حالدٍ بعد موتِه بعر سنينَ. ‏ ' 

(؟) أخرّجه الخطيبٌ في «تاريخه؛ (///701) و«الجامع لأخلاق الرّاوي؛ (رقم: )١57‏ ومن 
طريقه : أبن عساكرٌ في «تاريخه» (١/5-هه)‏ بإسنادٍ صحيح . 


٠١ 


أين تجد المواليد والوّفيات؟ 

مرْجِعُكَ لمعرفة مَواليدٍ الرُواةٍ ووّفَياتهم كُبْبُ التّراجم الجوامع» 
كاتهذيب الكمال» وفروعدء وكُتُبِ الذّهبِي ك(سير أعلام التُبلاء» و«تاريخ 
الإشلام» و«العِبّراء ومِن قَبْلِها كُيْبُ التّاريخ على السّنين» 5«المنتظم» لابن 
الجوزيٌ وشِبْهِهِء كما تجدُ في كُنْبٍ الأقدمينَ أصول المصئّفاتٍ المفيدّة في 
هذا الباب» مثلٌ «التاريخ» و«الطّبقات» لخليفة بن خيّاط المعرو ب(شّباب)» 
و«التّاريخ الأوسَط» للبخارىٌء و«الطبقات الكبرى» لابن سَعْدِء و«المعرفة 
والتاريخ» ليعقوب بن سفيان» و«الثّقات» لابن حبّان» وكتّب منثورة كثيرة 
لَمَت فى هذا المعنى» ومن الكبُّب الخاصّة «تاريخ مولد العلماء ووَفِياتَهِم» 
لأبي سُليمان محمّد بن عبدالله بن زَبْر الربعيّ (المتوفُى سنة: 0779)» ومنها 
كيْبٌ عُرِفَت ب(الوّفْيات)» ومنها كُنّبُ الئّراجم على البُلدانِء ك#تاريخ بغداد» . 

وليس «التاربخ الكبير) للبخاريٌ» ولا «الجرح والتّعديل» لابن أبي 
حاتم» ولا كت المعفاء والمجروحينٌ» مَظِنَهٌ لمعرفة ذلك . 


فوائك معرفة الطبقات: 
١‏ - تمييرٌ ثبوت السّماع بين راوييْن أو عَلَبَةٍ تُبوته. 

فمعرفَةٌ الإذراكٍ من التُلميذٍ للشيخ علامَةٌ على اتَّصَالٍ الإسْنادٍ غالبا ما 
لم يكن التُلميذٌ مُدلْسء وبتفصيل ستَعْلَمُهُ في الَضْلٍ الثَالي. 

وإِنّما قُلْتُّ: (غالباً) مم انْتفاء لدي عَنه؛ اسْيِعْناءَ للرّاوي الذي تيقَنًا 
إذراكة» لكنّه نَبَتَ عَدَمُ اللّقاء ببنه :ونين نَّ الشّيِخ الذي رَوى عَنْهُ . 


- ووقعٌ فيهما: : (حسّان بن زيد)» بدل (حمًاد)» وأظنُّه قد انتقل البَصَرٌ إلى (أبي حسّان) 
فأخِذْت منهاء ولم أجد لها وجهاً غير ذلك» فأبو حَسَّان يروي عن حَمّاد بن زيياء كما 
وجديهُ في غير موضعء كما أن مل هذه المقالة لين بأن تكونَ من إمام مثلٍ حمّاد بن 
زيد» أمَا (حسّان بن زُيدِ) فمن يكون؟! 
ثم وَجَدتُ ابنَ عَساكرَ قال عقبٌ تخريج هذا الأثّر: لاماريع بَغدادَ: حَسَّانُ بن 
رَيْدِءِ وأظنهُ: حمَادٌ بن زيد». 


ل 


كما ترى مَثَلآ في قَوْلٍ الدَارَمْطنيٌ في (زِرٌ بن حُبَيش): الم يَلْقّ أَنْسّ 
بنَ مالكِء وَلا يَصِحُ لَهُ عَنْهُ رِوايَةٌ2"0» مم أنَّ أنّساً مِن صِغارٍ الصّحابَةٍ 
وآجِرِهمْ موتاء وزِرٌ تابعيٌ قَدِيمْء أذْرَكُ الجاهليّة» وسَمِعٌ مِنْ عْمَرَ وعَنْمانَ 
وعَبَدِالَه بنِ مسعودٍ والكبارٍ مِنّ الصَّحابَةَء بل إِنّه مات قَبْلَ أنس بئخو عَشْرٍ 
سِنينَء فالإذراكُ مُتَيَقَنّه ولكن قامَ البُرْهانُ على عَدَمِ اللّقاءِ والسّماعء فسَقَط 
اغتِبارٌ مُجرَّدٍ الإذراك. 


 "‏ َمِييرٌ الانقطاع في الإشناد. 

وهذه الفائِدةٌ ظاهِرَةٌ من مِنَ التي قَبْلّهاء فإِنَّ وُقوعَ الرّاوي في طَبَّقَةِ لم 
ُذْرِكُ طَبَقَةَ الشيخ دَلِيلٌ على الانقطاع, ولا أظهَرَ في إفادَةٍ ذلك من وُقوع 
مؤلِدٍ الؤاؤف: بعد وقاة الشيخ» أو وفاةٍ الشيخ والرّاوي عَنْهُ لهُ مِنّ القن ماديا 
ينهكأ في مِثْلِهِ التَحمَلٌ والسَماعٌ كأزبَع سِنينَ أو دونها. 
 '"‏ تزييف دعوى السّماع وكشف القَلّط أو الكذب. 


وذلك في حالٍ قولٍ الرّاوي: (خذثنا) وشِبهها من صِيع السماعء 
وقامت الكحة على عَدْم إذراكه 0 رَوَى عَنْه كُ تلك الصِيعّة . 


وهذا كما نَقدّمَ يَقَعُ عَلَطأ مِنَ الرّاوي أو بَعْض مَن روّى عَنْهُء أو كَذِباً. 
- جرخ الرُواةٍ أو تعديلهم. 
وذلكَ أنَّ الرّاوِيَ إذا ادُعى الشماع؛ وطَبَقَيُهُ 3 مم إمْكانَ ذلك». فإمًا أن 
تكونَ تَلْكَ الدّعوى وَهْماء أو كَذِباًء وذلك إِمّا مِنْهُ أو مِمَن هُوَ في سِياقٍ 
الإسناد إليهء وإذا تَعيَّءً تعينَ الواهم م أو الكاذبٌ كان ذلك ريا فيه بحسبهوء فإن 
ش كان قَدٍ اسبَمَرّ صِدَقَهُ هُ كنا برهيو وإذا تكرّرٌ ذلك مِنْهُ فَربّما صَيرَنا للخكم 
بِسُوءِ حَفْظِهِء وإن 5 يَسْتَقِرَ صِدْقَهُ كانَ ذلك سَبَبَاً لَجَرْجِهِ بالكذِب. 


.01 جامع النُحصيل» للحافظ العلائيٌ (ص:‎ )١( 
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تقسيم الطبقات: 

عَلِمْتَ مِنَ المبحث السَّابِقٍ أن تمر الطبَقة يكونُ بتَمِيز إذراكِ اللّاحِتٍ 
للسّابقٍ وأنَّ معرفة المواليدٍ والوَّفَياتِ أَحْسَنٌ الطرُقٍ لإنْباتِ الإذراكِ» ومن 
2 عَلَيْنا خرن ذلك س0 أثرٍ اعْتَبَرْنا القرائنَ في إمكان الإذراك» وهذا مِنْ 

أمّا توزيعٌ الرُواةٍ على الطْبّقاتٍ فقدْ قَدَّمْتٌُ في أوْلٍ هذا المبِْحَثِ أن 
تَقديرٌ الطَبَقَةٍ يَعْودُ إلى اضطِلاح المصنفينَ . ٠»‏ وفي مُحِهودٍ أئمّتنا السابقين: ما 
يُساعِد الباحثبٌ لاستفادة هذا المعنى» واععية إِنَّ الحاجة إلى تمييز الطبّقات 
تَشْعَدُ في رُواة القرون الأولى» فَإنّ أَحْسَنٌ ما يتَفْقُ مع ما شرّختٌ في هذا 
المبحثٍ هُوَّ تقسيمُ الطبّقاتٍ الذي جَرَّى عليه الحافظ المحقَّقُ ابنُ حَجَرٍ 
العَسْقَلانِنُ في كتابه «تقريب التّهذيب»» فإنّه قالَ: 

الأولى: الصَّحابَةُ على احْتِلافٍ مراتبِهِم» وتَمييرُ مَن لَيْسَ لهُ منهم إلا 
مُجِرّدْ الرُؤْيَةِ مِن غيره. 

الّانية : طبَّقّة كبار التّابعينَ» كاين المُسيِّبِء فإن كان مُحْضْرَماً صِرّختٌ 
يذلك0) : 1 1 

الكالثة: الطبَّقّة الؤْسْطى مِنّ التّابعينَ» كالحَسّن وابن سِيرينَ . 

الرّابعة : طبَقة تليها جل روايتهم عَن كبارٍ التَابِعينَء كالزُهريٌّ وقُتادَةٌ. 

الخامِسّة: الطَبّقّة الصُغرى مِنهُم الّذِينَ رأوا الواجدّ والاثنين ولم يثبْت 
لبعضهم السّماعٌ مِنَ الصّحابّةء كالأغمش. 

السّادسة: طبقة عاصًروا الخامِسّةء لكن لم يثبت لهم لِقَاءُ أَحَدٍ مِنّ 
الصَحابَة» كابن جَرَيْج . 


١‏ للق وَالمُحْضْرَمُ : مَن أذْرَكَ الجاهليّة والإسلامَ؛ ولم يم يَنْبْتَ لهم شَرَفُ الصحبّة» ٠‏ مِثْل: سويد 
بن غُفْلَهَ وعَمْرِو بن مَيْمُونٍ الأوديٌ» وأبي مُسْلم الحَلاني . 
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السّابعة : كِبارٌ أنْباع التَّابِعينَء كمالك والنّوريٌ. 

الكّامئة : الطبقة الوُسطى منهُمء كابن غُيَيَِة وابن عُلَيّة . 

النّاسعة: الطبقة الصُغرى مِن أثباع التّابعِينَ» كيزيدٌ بن هارونَ» 
والشّافعيّء وأبي داودَ الطيالسيٌء وعَبْدِالرَرَاقٍ . 

العاشِرّة: كبار الآجِذينَ عَن تَبَع الأتباع مِمّن لم يَلْقَ التَّابِعينَ» كأحْمَدَ 

الحادية عشرّة: الطَبَقّةَ الوْسْطى مِن ذلكَء كالذّهليٌ والبُخاري. 

النّانية عشرّة: صغار الآجِذِينَ عن تَبَْع الأتباع» كالتّرمذَيٌ . 

وأَلْحَفْتُ بها باق شيوخ الأئمّةٍ السّئَّةِ الْذِينَ تأخّرَت وَفاتهُم قَليلآ» 
كَبَعْضٍ شيوخ اللا 3 

وهذا مِن حيتٌ التَّقسيمُ دقيقٌء أمّا مِن حيثٌ تطبيقٌ الحافِظٍ له في 
كتابو» فإنّه قذ يَعْدُ الرّاويَ في طَبَقَةٍ يكونُ الأليَقْ الثرولَ به عَنْها. 

ويُمْكِنٌ أن تُتّبَعَ هذه القِسْمَهُ كمفياس لجميع الرُواةٍ مِن أَهْلٍ القرونٍ 
الأولى مِمّن له روايةٌ عنْدَ الأئمّةِ السّنَّةِ أو عنْدَ غيرِهِم. 

3 2 


(؟) تقريب النّهذيب (ص: 76). 


1١1 


المبحث الخامس: 


٠.‏ و مومه 0 ره 
تفسدر طيقة الصحاية 


الصّحَابِنُ مُبتدأ الإسنادء وحَلْقَةُ الوّصْل الضَروريَّةُ فيه» وتحديدٌ مَعْناهُ 

كت المراد به أساس تَمبِيزٍ سائرٍ الطّبقات. 
قد اختَلّفٌ المتقدَمُورَ نَ في تحديدٍ المراد ب(الصّحابي)»2 فم فمنَ المئقول فيه 

7 

١‏ رُوِيَ عن سَعيدٍ بن المسيّبٍ: «الصّحابَةُ لا تَعدُهُمْ إلا مَنْ أقامَ مع 
رَسولٍ الله كل سَنَةَ أو 0 وَغَا مَعَهُ عَرْوَةٌ أو عَرْوَتَيْنِ). 

قلت: وهذا لا يبت عن ابن المسيّب"*. 

؟ ‏ وَقَالَ عاض بن سلئمات الأخوّل: عن عَبدِالله بن سَرْحِسسن: أنّه 
رَأى الخاتم الذي بِينَ كَتِمِي النْبي يلق وقد رأى النّبيَ كلل ولم تكن له 


© سروف 
صحبة '. 


)١(‏ أخرّجّه الخطيبُ في «الكفاية»؛ (ص: 44) بإسناده إلى مُحمّدٍ بن سَعْدٍ بكتاب «الطبقات» 
لكي لم أجدٍ النّصّ في قال ابن سَعْدِ: عن الواقديٌ مُحمّدٍ بن عُمَرَء قال: أخبرني طَلْحَةُ ” 
ا » عن أبيه» قال: كاد دين الستي عرل» فذكره . 

قلتٌ: الواقدي ليس بِعْمْدَةٍ ند ماله مجهول: 

0) أخرّجه أحمّد (:/ الال دلا" رقم: :» 20174 ومن طريقه: الخطيبٌ في 

«الكفاية» (ص : 48) وإسنادة صَحيحٌ . 
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قلتٌ: ذَعَبَ عاصِم إلى أن ابنَ سَرْجِسٌ وإن رأى النّبىّ كلد فليم 
بصّحابيٌ» من أجل أنه اعتَبّرَ في الصَّحْبّةِ الملارّمَةَ لبَعْض الوَقْتِ. 

" - وَرُوِيَ عن أحمّدَ بنِ حبّلٍ» قال: «كُلْ مَن صَحِبَهُ سَنَةَ أو شَهْراً 
أو ونا أو ساعَة أو رام فهر من أصْحابدء له من الصَّحْبَّةٍ على قَذْرِ ما 


صَحِيَة » وكانتت سابقئة معد وسْمِعٌ منه 2 ونَظرَ إليه)27" . 


: - وَقالَ البُخاريٌ: «مَن صَحِبَ النبى كل أو رآهٌ مِنَ المسلمينّ» 
فَهُوَ من أضحابه)9) 

قال ابنُ حَجَر: «هذا الذي ذَكَرَه البُخَاريُ هُوَ الرّاجِحُ»: وَقالَ: 
قَوْل أُحمَدٌ و 0 0 

قلتٌ: لي قله (الرّاجِحٌ) إلى ما ذُهَبَ إليه ه بغعض السَّلّفٍ كالّذي 
تَقَدمَ مم عن 2 الأحوّلٍ» إلى عَدْم إطلاقي الصحبّة ِل على الصّحبَة الغرفيّة 
وهي أن يرافقه مل 

وقال ابنُ حَجَرِ: «وَيَرِدُ على التعريفٍ: من صَحِبَهُ أو رآهُ مُؤمناً به ثُمْ 
ارتّدٌ بعد ذلك ولم يَعْدُ إلى الإسلام» فإنّه ليس صَحابيًا اثفاقأء فينبغي أن 
يُزْادَ فيه: وَّماتَ على ذلك»)©/. 

وَقال ابنُ حَجَر: «أصَحٌ ما وَقَفْتُ عليه من ذلكَ: أنَّ الصّحابىّ: مَن 
لْقِيَ لني كله مُؤمنآ به وَماتَ على الإسلام» 2 . 


)١(‏ هذا من قولٍ أحمّد في «رسالة عَبدوس بن مالكِ العطار» عنهء ومنها أخرَج الخطيبٌ هذا 
النْصّ في «الكفاية»؛ (ص: 2)44 وهذه الرسالةٌ رُويَت كذلك مُفردَةً عن أحمّد» كما 
أخرّجها ابن أبي يعلى في «طبقات الحتابلة» (41/1؟ -747)» وفي إسنادها مَن لم يُعْرَف 
بجَرْح أو تعديل» ولا أَجْزِمُ بصِسٌتها عن أحمَّدَء لكن لا بأ في الاعتِبار بما فيها. 

(؟) صحيح البُخَاريٌ (/16), وأخرّجه من طريقه: الخطيبُ في «الكفاية؛ (ص: 44). 

69 فتح الباري (/الاء 54)» ومعناه في «الإصابة» .)8/١(‏ 

(5) فتح الباري (//4). 

(8) الإصابة (1//ا). 


لل 


وفيمّن يدْخلُ في النعرِيفٍ قالَ: «فيدخُلُ فيمّن لَقِيَهُ من طالّت مُجِالسَتُهُ 
أو قَصْرَتء ومن رَوَى عنه أو لم يَرْو عنهء ومن غَرا مَعَهُ أو لم يغْرُء ومن 
ع ع م 6ع - وج قر 5 5 - زفق 
رآه رفيّة 0 ومّن 0 لعارض 0 
0-0 ا 

وهذا ليس مما له فائدةٌ هُناء فإِن تَحديدَ المرادٍ بالصّحابيٌ في هذا 
الموضع إِنّْما هُرَ فيمّن رَوَى العلمَء وَكانَ له شَخْصِيّة مُحدَدَةٌ أمّا: هَلْ 
يدن فى السصابة مسلهر الجر الذي اننتمكوا الفرآن» أو تشع «الملذيكة: 
فهذا مِمًا لا يَنْبّني عليه عَمَلء ولا يُحَفقَقُ مَضْلَْحَةٌ وَلا يُنْتَهى فيه إلى شَيءِ 


0 


نَعَمء رأَيْتُ الطبرانيّ أخْرّجَ في «مُعْبَمِهِ الكبير؛ حديثاً عَن رَجُلِ من 
الجن فقالٌ: حدّئنا أحمَّدُ بِنُ يحيى بن خالدٍ بن حبَّانَ الرّفَىُ حدّثنا أَحَمَدُ 
بِنُ سَعْدٍ بن أبي مَرْيَمَء حدّثنا عُنْمانُ بِنُ صالح» حدثني عَمْرّو الجنيُ» قال: 

كُنْتُ عِنْدَ الي كل فقرأ سورَةً النْجْمء كَسَجَدَء فُسَجَدْتُ مَعَها" . 

فلك وهذا حدز عربت جذاة بل مُنكر ومتجادي مال در 
المعتري» من أضحاب عبدالله بن وَهْبِء ومن شيوخ البخاريٌ» وهو من 
طَبَقَةَ ؟ ا التابعينَ » ولو صَححْنا كوت من التَّابعِينَ بمثل هذا لروايته عن 
جني له صُحْبَُ لآسطوَت عنديا يناس الطبقات» ولّصارَ به عامًةُ مَن رَوَى 
عنة من أنباع التَابعينَ» وليسّ هذا مَحلٌ إشكالٍ إن تَبَتَء مع شِدَةٍ غَرابَتِه 
وإنّما الشَّأنُ أنَّ عُثْمانَ إن صَحّ هذا إليه””»: فإنّه وإن كانَ صَدوقاً انتقى له 


.07//1١( الإصابة‎ )١( 
(؟) المعبجم الكبير (/55/11)»: ومن طريقه: أخرجّه ابن تُقْطَةَ في «تكيلة الإكمال؛ (؟/177).‎ 
إذ شَيحٌ الطبرانيٌ لم أغرفه بِجَرْح ولا تعديل.‎ ) 
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البُخارِي في «صَحيجِه؛ إِلْا أن أبا رُرْعَةَ الرّازْيٌ سُئلَ عن بَعْض ما رَواهُ عن 
عَبْداللهُ بن لَهِيعَةَ وفيه المثكر؟ فقال: «لم يكن عئدي عُتْمانُ مِمْن يَكْذِبُ 
ولكنّه ا ا ا وَكانَ خالدٌ إذا سَمِعُوا مِنّ 
المْيْخْء أملى عليهم ما لم يَسْمَعُو 0 

قلتٌ: وخالدٌ هذا كَذَّابٌ مُعروفٌ. 

وقّد قال أبو نُعيمٍ الأضبّهانيُ في روايَةٍ الجنيّ هذو: «في إسناده 
ا وقال الْهَِيئَميٌ : (في إسناده من لا 0 وَعُْتْمانُ بن مالم لا 
أراه أذْرَكَ أحداً من الصَّحابَة)9" . 


- 


كدة تَنْيْتُ 1 ل خبَةٌ؟ 
تَنيْتٌ الصٌحَيَةُ بطريق مِنَّ الطردق التَالِيَهِ : 
١‏ - التُوائْرء كصَحبَة حَمَرَة بن عَبْدِالمطلب» وأبي بكر الصَّديقٍ وعَمَرَ 
بن الخطاب» وغثمانٌ بن عَفَانَء وعليٌ بن أب طالب» رَضِيَ الله نيم 
؟ - الشْهرَةٍ والاسْتِفاضَةء كصّحْبَةٍ كثيرِينَ» عُلِمَ كوثهم من الصّحابَةٍ 
بمَجِيءٍ ذكْرهم في الأخبارٍ المعروقة» كياسر والدٍ عمّارء وبيب بن عَدي 
0 2 000 8 5 #ياديّه قيم 7 0 3-1 94 
أو بالرُواية عنهم من وجوه عِدةٍ تخصل بمثْلها الشهرة . 
 “*‏ صِحََةٍ الإسنادٍ إلى مَن قالّ: (سَمِعتٌ رَسولَ الله كل) . 
5 - الخبّر النَابتِ إلى مَن هُوَ مَعروفٌ من الصّحابَة: أنَّ قلاناً صَحِبَ 
لني كله أو يذكُرُه في سياقٍ ما يُفِيدُ صُحْبَتَه. مثال: الحارث بن وقيش . 
- أن يُخْبرَ عن نَفسِهٍ أنَّ له صَحْبَة ويثبتٌ الإسنادٌ عنه بذلكٌ. 
)١(‏ سؤالات البرذعيٌ (1//ا418-541). 


إفة معرفة الصّحابَة (560/5 .)5٠١‏ 
زفر4ق مُجمع الزّوائد (؟رهم ؟). 


1 مَعرِقَةَ قَدَم عَهْدِوه بحيثٌ لا يُنْكَرُ أن يكونَّ أذْرَكَ رَمانَ النِيَ كلل. 
وَجَدِيرٌ أن تَعْلَمَ أنَّ كثيراً من الأسماء تَجِدُهُ في جُمْلَةِ الصَّحابَةِ» اعِتَمَدَ 
ذاكروها على وجود رِوايّة عنهُم عنٍ البي عَكَيِيد وإذا تحفقفت 0 تحقَّقْتَ من تلك الرٌوايَةِ 


ع و رقم 


وَجَدْتَ كثيراً منها لا تَنْبْتُ أسانيدُها إلى ذلك المذعى صَحبَئه . 

وكذلكَ فإنّ مُجرّدَ قوْلٍ الرّجُلٍ من الرُواة: (قالَ رَسُولَ الله كك). لا 
يعني الصحبَّة» فالتّابعيُ ومن دونّه قد يتقولٌ ذلك» فيكونٌ من قبيل المِرْسَلٍ 
أو المعضل . 

والتَّييْتُ في الصحبَّة وت تحمَقٌ إِنياتِها شَدْطُ لصِحّة الحديث» فدونّها ينتفي 

الانّصالٌ. 

وكانٌ التُمّادُ الأرَلونَ يُحَفّقَونَ ذلكَ» كما يُحقّقَونَ أحوال سائر الّقَلَقِ 
وبه كَمَفوا الخطاً في ظَنّْ الصْحْبَةِ لطائقة. 

فمن أمثلَة ذلك : 

قال أبو حاتم في (عَبْدِالرَحمنِ بن عائش الحَضْرَّمي) : «أخطأ مَن قال: 
له قل قود دي" بالعف اهيا حمل بذ 4 تش عن مالك بن يُخامر 
عن مُعاذٍ بن جبلٍء عن النّبيٌّ عَكَئِيْدَا د يعني : الخوات فى دراه كذلك» وَقَالَ 
أبو ررغ اليس بمّعر ف ١ك‏ 

0000 : «لايَصِحٌ حَديثهُ؛ وليسٌّ لأبيه صحبَّةٌ 
ومِنَ النّاسِ مَن يُدْجِلّهُ في المسئَدٍ على المجاز» وهو و أمراة الت عي 

وَسأل البَرْقانيُ الدَّارَمُطنيٌ : سم بن م الحارث التّميمىُ عَنْ أبيهِ عَنِ 
لني يكلله؟ قالَ: «مُسْلِمْ فيزن له تكد امه للشو . 


)١(‏ الجرح والتّعديل (؟537/1/9). 
(9) الجرح والتّعديل .)591/1١/(‏ 
(6) سؤالات البرقانيٌ (النُْص: .)5٠‏ 


كما يَحبٌ أن تَعْلَمَ أن التقّادَ رُبّما احتّلفوا في إِنْباتٍ الصّحْبَةٍ لشَخْص»ء 
والواجبٌ حيئئذٍ المصيرٌ إلى الت جيح بما ذَكَرْنا من الطَوُقٍ لإثبات الصحبّة أو 


من رأ النَِّي يكل وهو صَغِير قل تَصِحُْ صُحبَثه؟ 

حَدّتٌ سُعبَةُ بِنُ الحَجَاج عن أبي إياس مُعَاوِيَةَ بنٍ قُرَةَ بن إياس» قالَ: 
جاءَ أبي إلى رَسولٍ الله كل وَهُوَ عُلامُ صَغيرٌء فمسّحَ رأسَّهء واستَغْفَرَ له. 

قال ششية: فقلتٌ: أله صَحْبَة؟ فقالَ: لاء ولكنّه كانَ على عَهْدِهِ قد 
لت و33 

قلتُ: فهر قد وُلِدَ في حَياةٍ النّبيْ بكل. لكن لم يكن سِنْهُ سِنّ مَن 
يَحْوِلٌُ العلْم؛ لعَدَمِ النّمبيزٍ من أجل الصّعْرٍ . 

وَاحْتَلَفَ أصحابٌُ الزُهريٌ عنه على حَديث رَواهُ عن عبدالله بن تَعْلَبّة بن 
عر عن حابر بن اعبدانه في تتلى أخر تمنيم بن ذكر افيد عابرا ومنهم 
من لم يذكُرة» فسأل ابن أبى ي احاتم أباهُ عنه؟ فقالَ: «الصّحيحٌ مُرْسَلَّاء قال: 
قلتُ: عبثالله بن تَعلَبَهَ أليسَ قد رأى النبِيّ يلل؟ قالَ: «نَعَمء وهو صَغيده9 . 

قلتٌ: قَعَدَّ حَديئَُ مُرْسلا من أجْلٍ عَدَمٍ السّماع للصّعَرٍ. 

والتّحقيقُ: أنَّ هذا امسا م شَرَفَ الصّحبَّةء لكن روايائهم 

عَن النْبىّ كلل مُرْسَلَةٌ مُلحَفَةٌ بعُموم مراسيلٍ التَابعينَ» لا بمراسيلٍ الصّحابَةٍ 
ألذين لهم من الي يل سَماعٌء يروي أحدّهم عنه يك ما لم يَسْمَغه: وإِنّما 
سَمِعَه من صَحابيٌ غيره» فَأرْسَلّهء بل هؤلاءٍ الّذِينَ لهُم شَرَفُ المُّحبَةٍ 
تابعيُونَ في الخكه”” . 
)١(‏ أخرجه 0 بن أحمد في لان ومعرفة الرّجال؛ (النّص: 7819) وإسنادُه صَحيحٌ . 


زفرف وانظر؟ فتح البارى: لابن لاله 


١1 


فمّن أَدْخَلّهم في الصَّحابَةٍ في كُتُبٍ تراجم الصّحابَةء فإِنّما فعَلَ ذلك 
لمْبوتِ معنى الصَّحْبَةِ لهُمء لا لاتصالٍ روايّاتهم برَسولٍ الله تكله فاخدَّر أن 
تَعتَمِدَ على ذلك للقَوْلٍ بائّصالٍ الإسنادٍ. 


فَايْدَةٌ: هَل للصّحابَةٍ عَدَدٌ قحصوز؟ 
بالنّظر إلى مَن له ذِكْرٌ بروايّةِ العلم فذلك مُمْكِنُ الحَصْرِء والكثُبُ 
المصئّمَةُ في أسْماءٍ الصَّحابَةٍ حاصِرَةٌ لمن عُرفَ اسْمُهُ منهم». خصوصاً كُتْبَ 
00 ككتاب «الإصابة» لابن حَجَرِء لفكي معتاجة إلى ترون هيد 
لهُ الصّحبَهُ إِذْ ليس كُلّ من ذُكِرَ فيها يَصِحْ ْ 
ا ل المقصوة . 
أمّا بالنْظَرِ إلى تاريخ المُجْتَمَع الإسلاميّ في حَياةٍ النّبيْ كَل فإِنَّ 
المعلومَ أنه صَحِبَّهُ حَلقُ كثيرٌء منهُم من لَقِيَ رَبّه في حَياتِه كله ومنهم من 
بَقِيَ بَعْدَمُ وملهُم مَنِ غرف اسْمْهء ومنهُم مَن لم يُعْرَفَء ا 


عنْهُ العلم» ومنهم مَن لم يَحْمِلَهُ وممْن حَمَلَ العلمّ كمن شَهِدَ مه معَهُ حَجَة 
دس ام ا ا 


عَدْهُ فى الصٌَّحَابَةء وابنُ 


2 


الرّازيٌ) وَقال آ َه وجل : يا 0 زُرْعَةَ ٠‏ لبس قال : حديثٌ المي عد ريع 
آلافٍ حديث؟ قالَ: «وَمَنْ قال ذا؟! قَلْقَلَ الله أنياَة» هذا قَوْلَ الزّنادِقَةَ» وَمَن 
يُخْصِي حََدِيتٌ رَسُولٍ الله؟ فض رَسُولَ لله كك عَن مِئَةِ ألفٍ وَأرْبَعَةَ عَشَرَ 
الفا ع الفبهان مقن ور ع0 ريه مِنْدا فَقالَ له الرحل : يا أبا رُرْعَةَ 
هؤلاء أينَ كانوا وَسَمِعُوا منة؟ قال: «أهلٌ المديئة» وأهل 0 وَمَن يَنتَهُماء 
وَالأعرابٌ» ومن شَهِدَ مَعَهُ حَجَة الداع كل رَآهُ وَسَمِعٌ منه يَعْرِقُةُ»" 0 
)١(‏ أخرّجَه الخطيبٌ في «الجامع» (رقم: )١1845‏ وإسنادٌهُ جيّدٌ إلى ابن جامع هذا راويه عن 
أبي رُرْعَةَ ولم أقف على ما بين حاله؛ وقد رَرَى عن أبي حاتم الرَازيّ كذلك» فهر 
مستورٌ على أقلٌ الأحوالٍ إن لم تنيت ِقَنهُء ومثله في هذا الخبر يُحتَمَلُ. ش 


احليل 


فرع: 
فإذا مَيْرْتَ الصّحابيٌ تَيَسَرَ لك تَمييرُ التابعيّ» فإنّه : مَن لَقِيَ رجلا من 
الصّحابَةِ فأكرَء فَيَثْيْتُ له به شَرَفْ التّابعيّةء ولا يتّصِلُ حَديئُهٌ بالصّحابيُ حبّى 
يَنقُلَ شّيئاً سَمِعَه من الصّحابيٌ أو رآه. 
وعَلى معناهُ فَقِس تَفسيرٌ كل طَبَقَة تليه. 
2 2 


1 


ذه 


تمييز المشتيه من أسماء الرُواة 


الاشْتِباهُ في أسْماءٍ الرُواةٍ يَقَعُ بواجدٍ من سَبَبَيْن: 


السَّبَبُ الأول: التَسَابهُ في النْرْشم 


ويكونٌُ مُعوّقاً دون الؤقوفٍ على شّخحْصيَّةَ الرّاوي؛ ذلك لِما يَقَعُ به من 
النَصحيف والتّحريفٍ. 


قال على بن المدينئ: «أشَدُ النُصحيف التَضْحِيفٌ في الأسْماء»"'". 
واضصْطَلحُوا على تسميّته ب(المؤتلف والمُختلِف). 


ومَعْناءٌ: ما يتَّمِقٌ مِنَّ الأسْماء 5 الما ع 20 9 اللَذْجا 


وهذا يُعني الانّحادَ في الرَّسْمء والاحتلافٌ فى التَّقْطٍ والشّكل. 
وتقدّمَت بغضٌ أميْلَتهِ فى (تمييز الأسماء)» وإِلَيِْكَ صُوَّراً مِنْها زيادَة في 
النّوضيح والتَّأكيدِ : 
)١(‏ أَخَرّجَه أبو أحمَدٍ العَسْكريُ في «أخبارٍ المصِحّفِينَ» (ص: 7777) وإستادهُ صَحيحٌ. 


"١ 


(سَلُام) ِالنُشْدِيدِء وهُوَ أكتَرُء و(سَّلَام) بِالتَحْفِيفٍ في أسْماءٍ مُعيَْةٍ 


(مَعْمَر) بفتح الميم وإِسْكان العَينٍ ثم ميم مَفْتَوحَةٍ حَفيفَةء و(مُعَمّر) 
بض أُوَلِهِ فعين مَفْتوحَةٍ فميم مُشْدّدة. 
0 بالتَحفِيفٍ, ٠‏ في الأشماء جميعا جميعاء وٌالبَرَاء) بالتشديد في تَُسسنَ 
مِنَ الرّواة: أبى العالية الْبَرَاء واس زياد بن فيروزء وقيل غير 
0 وأبي مَعْشَرِ الاي واسمة: تومت ل يزيل وحَمّاد بن سعيد المَرَاء . 
وما كان من هذا النَّمَطِ مِمًا يَرْجِمُ إلى الشَّكُلِء فإِنَ ما يَمَعُ مِنَّ الحَفاء 
بِسَببِهِ كَلِيلٌ» وإنّما مثْلهُ مَظِنَُ اللْخن. 


أمّا ما كان مِثْلُ (جَرِير) بجيم وله وراء آخِْرّهء و(خريز) بحاء مُهمَلَةٍ 
وله وزاي آجْرَمُء ومثْلُ (ث شرَيْح) بالشّينِ المفحقة. أذلةه و(سْرَيْج) بالسّين 
المُهْمَلَهَ وله ومِثْلٌ (يزيد) بياء متنا وله و(يرَيْدِ) بباء ع موحَدَةٍ وله مُصعْرأء 
دابريد) بياء موخاٍ مفتوحة أله وس اللوحداي ا 5 ساكنّة بغدها ذال 
مَضمومَةٌ فباء و مَفْتَوحَةٌ فمثكاة تحتيّة) (لثبرقي) بزاي مُفتوحة » فنونٍ 
ساكئة فموحدة مفتوحَة؛ فَإِنّ التّصحيفٌ بمثله أْضَذُ يدكون مُعوقاً دون 
الؤقوفٍ على التّرَجَمَةٍ وتَمبيزٍ المقصود . 

وأَعْمَضُ مِنْهُ ما رَجَعَّ إلى بابوء لكن بزيادةٍ حَرْفٍ ونَقْصِهء كالّذي بِينَ 
(عَبْد) وَدِعْبَيْدِ)» أو (عُمَر) وَ(عَمْرو)» أو (بشر) و(بشّار) . 

وأَشَّدُ مِنْهُ ما انّحَدَ الوَسْمُ أو تَقارّبَ إِلّا في حَرْفٍء مثْلٌ: (سفيان) 
واشيياة) + واعتان) و(عياف). 

والعَلّطْ في مثل هذا لا يكادُ يَسْلَّمْ مْهُ أحَدّء وهُوَ في الكُيّبٍ المطبوعَةٍ 
غيرُ كَليل» فلا تَرْكَنْ إلى هذا. 

واغلّم أن ضَبْطَ الأسماء لا يَخْضَعٌ إلى قاعِدَةٍ في القياسء, وإِنّما 


يفنل 


العْمْذَةٌ فيه 000 فعلَيْك ' بضبطها وتجويدها وحفظ خواطع اجتماعها 
وقد نبَّهْتٌ سالفاً 0 انها 57 المُصئَفاتِ المُفيدَة فى هذا المَنّء 
وهِيَ «إكمال» ابن ماكولاء 7 «تكملةٌ» ابن نُقْطَةء ثُمّ «توضيح» ابن ناصِر. 


وربّما صارٌ بك إلى جَرْج عَذْلِء أو 2 مجروح » كما سكول ا 
في أن يُدْحَلَ على الرّاوي ما ليس ين حَديه 

والطزيقٌ: إلين معرِفَةٍ لت وَالمُفْتّرق). 

وهُوَ فَنْ يَعْسْرٌ فَهْمُهُ وتحتاج 0 إلى يَقَطَةَ شَديدةء فإنَّ الرَجَلَ تراه 
في الإسْنادٍء فَتَبِحَتُ عن ترجَمَتِه» فَتَجِد ة في الكرائجو من هو لسك بتفين 
اسْمِدء ولا تَجِدُ في الإِسْنادٍ مِنَ العَلامَةِ ما يُساعِدُكُ على تمييزوء فكيِفٌ 
الطريق إلى معرقْتِهِ؟ 

تقدّمَ أن النَظَرَ في الشيوخ والتّلامِيذٍ يُساعِدُكَ على كْشِفٍ الالتباس عن 
تيو من الأواامدن هلد منت لكان فد ذا تل إلى لت تعره هذ 
الطريق لعَدم وجود الاسْتِقْصاء ء لجميع شيوخ الرّاوي أو تلاميذِه عادةً على ما 
ل ا أو ترى الرَّاوِييْنِ يَْتَركانٍ في بعْض الشيوخ والتّلاميذ» أي 
تتَحدُ طبِقَدْعُ ٠‏ فيبقى لك أن تُمَيْرَهُ بمعرقةٍ هذا الطريق. 

ال أن الاتَفاقٌ والافْتِرافَ في. أسشماءٍ الرُواةٍ مِمّن تُذْكَرُ أسماؤهم غَيْرَ 
مُميّرَةٍ بما يَذْهَعُ الاشْتباة؛ يَرْجِعُ إلى صُوَّرٍ ثلاث 

الأولى: الاثّفاق في الاشم مع الافتراق في الطبقَة. 

مثاله: (حَيْوَ كين درن رَجُلانِء أحَدمُما مِن طَبَّمَةِ الأولى م مِنْ أتباع 
التَابعين :مد من أثران الَيْثِ بن سَعْدٍ ومالكِ , بن أنس 317 قْدَمُ منهُما قَليلاء وهو 
مِنْ أغيانٍ المصريِينَ . 

يف 


والنّاني مِنْ شوخ البُخاريٌ والدّارميّ وأبي داوٌدَء مِنَ الشَّاميّينَ» يَرْدي 
عن َقَيَهَ بن الوليد و 5207 


وكلاهُما يأتي ذَكْرُهُ كثيراً في الأسانيدٍ (حَيْوَة بن شريح) مِن غير عَلامَةٍ 


فهك الفط نشم تسر عسيد الطليقة 
وقد يكونٌ الرَّاويانٍ المشتّركانٍ عَدْلَيْنِ كهذا المثالِء فيكونُ محذورٌ 


ثّ 


الغَلّطِ في تَمييزِهِ لحف مه حين يكونُ أحَدهُما مجروحاً والآحد ع 

مِثْلّ: (سَعيد بن سنان) راويانٍ معروفانء البُرْجْميُ كوفيٌ 5 صَدوقٌ 
والآخَرُ أبو مَهديّء شامىٌ متروك الحديث . 

لكنّ البُرِجُميّ متأخْرُ الطبَقّة عَنِ الشَّاميّ . 

والئّانية: الاتّفاقُ في الاسم مع انّحَادٍ الطْبَقَّةّ» لكن معّ وُجِودٍ عَلامَةٍ 
تُساعِدُ على النّمبِيز بُمراجَعَةٍ التّراجم المشْتَبهَةِ في كُببٍ الرُواة. 

مثالَهُ: (عَبْدالّحمن بن إِسْحاقًٌ) رجُلانٍ مِن طَبَمَةٍ واجِدَة يأْتِيانِ في 
الأسانيدٍ غيرَ مُميّرَيْنَء أمّا أحدهما فهُوَ كوفيٌ ضَعيفٌ الحَديثٍء. وأمًا الآخَرُ 
فَهُرَّ مَدَنيْ نرَّلَ البَضْرَةَ صَدوقٌء ولا يشتركانٍ في الشيوخ» فحديتٌ الأوَّلٍ 
عنْدَ الكوفيّينَ وحَديتٌُ الثاني عند البَصْريُينَ 

قال الحافظ مُحمّدُ بن سَعْدٍ وذكرَ الأوّلَ في الكوفيِينَ: اعَبْدُالرَحمن بن 
إِسْحاقٌء ويُكنى أبا شَيْبَةَه وكانَ ضَعيفَ الحديث» رَوى عَنِ الشَّعْبِيْء وهُوَ 
الذي رَوى عَنْهُ أبو مُعَاوِيَةَ الصَريرُ والكوفيُونَء وعَبْدَالرحمن بن إسْحاقٌ 
المَدينىُ أنْبَتٌ ت مِنْهُ في الحديث» وهو الذي رَوى عَنْهُ إسشماعيل بن عليه 
والبَضِريُونَ»”") 


.)757851/5( الطبقات الكبرى» لابن سعدٍ‎ )١( 


تفل 


ويقَُرْبٌ مِنْهُ في إِمْكانٍ المَضْلٍ مِْلُ: (إسماعيل بن أبان) رَجَلانِء 
أحدّهما (الورّاق) والئَّاني (العَّنَويُ)» كلاهُما كوفيّانِء واشئرَكا في شيءٍ قليل 
مِنَ الشيوخ والئّلاميذِء والعَّتويُ أَقْدَمُ قليلآء ولعلَّهُ لا يأتي إلا منسوباً فلا 
قال نيحي ب تميق #إتتفاعية بن 'أبان الفنوق كاك 5 يككت 


حَديئُهُ» وإسماعيلٌ بن أبانٍ الورَّاقُ يمدو( . 


وهذا النّمَط م مِنَ الرُواةٍ يْمْكِنُ التَوصّلُ إلى تمييز المقصودٍ منْهُم ببغعض 
البَحثِ المتّحرّي ادر بَلدِ الرّاوي أو شيوجَه وتَلامِيذِهِ. 

فإن لم يتميّز فلاحتمالٍ أن يَكونَ المجروح» يجبُ التّوقْفُ عن قَبِولٍ 
تلك الرٌوايّة. 

والالئة: الاتّفَاقُ في الطَبَقَةٍ والبَلَّدِ والاشتر تراكِ فى بغض بغضٍ الشيوخ 
والتلاميذ. ابل مل لقضلٍ ينها خالا في كير بن الأسلو اج 
الباجتٌ معّها إلى قَريئة تصيرٌ به إلى أيٌّ ترجيح : 

مثالَهُ : (حمّادً) ابن رَيْدِء و(حمّادً) ابن سَلَمَةَ كلامما مِنْ طَبَّقَةِ 
واجِدَةٍء ومن بَلَّدٍ واجِدٍ فهُما بَصْريَّانِ واشئَرَكا في طائفةٍ مِنَ الشيوخ رَوَيا 
علهما جميعاً:.مئل: (ايُوتَ الْسَْتِباتكَء وثانت البداتئ»:وَحُميدٍ الطويل؛ 
وأبي عِمرانَ الجَوْنيٌ» وغيرهم). كما اشْتركا كف طائفة مِنَ التَّلامِيذٍ رونا 
عَنْهُما جميعاًء منهُمْ: (عفَانُ بنُ مُسْلِمء وحجّاجُ بن منهالٍ» وسُلَيِمانٌ بن 
حَرْبء وغيرُهُم). 1 

ولا إِشْكالَ عندَ مجيءٍ اسْم أَحَدِهِما مسوباً إلى أبيه» وإنّما في وُرودِهٍ 

وههّنا قَصْلٌ مُفيدٌ أورَدَهُ الحافظ الذَّهَبِيُ في ترجَّمّةِ (ابن رَيْد) قال: 


. أخرّجّه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 0718) بإسنادٍ صحيح‎ )١( 
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شترك الحمّادانٍ في الرُواية عن كَثِيرٍ من المشايخ» وروى عنهما 

حميعا جماعة من المتحدئيقء ا رَوى الرَّجِلٌ منهمم عن حَيادة لم ينسيه 
فلا يعرف أي الحمَادَّيْن هو إلا بقرينةء» فإن عَرِيٌ السَّتَدُ من القّرائن» وذلك 
قليل» لم نقطغ بأنّه 1 زَّيدء ولا أنّه ابنُ سَلمَةَء بل نتردٌّدٌ أو نقدذة انق 
سَلمةء ونقول: هذا الحديتُ على شَرْطٍ مُسْلمء إِذ مُسْلمٌ قد احتجٌّ بهما 

فمن شُيِوخِهما معاً: أنس بن سِيرينَ» وَأَيُوبُ والأزرَقُ بن قُيِسٍِء 
وإسْحاقٌ بن سُوَيْدِء وَيُرْدُ بن سِنانِء وبشْرٌ بِنُ حَرْبٍء وبَهْرُ بن تحكييء 
وثابتٌ» والجَعْدُ أبو عُثْمانَء وحُميْدٌ الطّويلٌ» وخالدٌ الحَذَاءُء وداوٌدُ بن أبي 
هِنْدِء وَالجُرَيريُ؛ وشْعَيْبُ بنُ الحَبْحابء وعاصِمٌ بن أبي النُجودٍء وابنُ 
عَوْنِء وَعْبَيْدَللَهُ بِنُ أبي بَكرٍ بن أئسء وَعْبَيِدَللهُ بن عُمَرَّء وعطاءً بنُ 
السّائبء وعليّ بن زَيْدِء وعَمْرُو بن دينارء ومحمُّدٌ بن زيادء ومحمّدُ بن 
واسعء ومَطَرٌ الورّاق» وأبو جمرة الصَبَعىُء وهِشامُ بن عُرْوَةَ» وهشامٌ بنُ 
حسّانُ ويخيى بن سعيدٍ الأتصاريٌ. ويحيى بن عَتيقء ويوثُ بن عُبَيْدٍ. 

وحدَّتٌ عن الحمَادَيْنِ: عبدالئحمن بن مَهْديٍّء ورَكِيعٌ؛ وعمانٌء 
وحَجاجُ بن منهالٍء وسُّليمانُ بن خزب» وقتانة وَالقَعْتَبِنُء وعبدالله بنُ 
معاوية الجْمَحِيُء وعبدالأعلى بن 50 وأبو النُعمانٍ عارِمٌ» وموسى بن 
إسماعيلء لكنْ ما لَهُ عنْ حمّاد بنٍ زَيْدِ وى حَديثٍ واجدٍء ومؤمّل بن 
إسماعيل» ومُذْبَكُ ويحيى بن حسّانَء ويوثٌسٌ بن محمّدٍ المؤدبُء وغَيرُهُمْ. 

والحُفَاظٌ المخْتَصُونَ بالإكثار وبالرّواية عنْ حمَّادٍ بن سَلمَةَ: بَهْرُ بن 
أَسَدِء وحَبَّانُ بن هلالِء والحسَّنُ الأشْيَبُء وعَمْرُو بن عاصم. 


,خرن مواد يوالها لقي ما "لسرا إن كدق مل زكر 
رارق د لبد المي وأحمدٌ بن عَبْدةَّء وأحمدّ بن المقُدام» وبشر 
بن مُعاذٍ العَقَديّء وَخالدٍ بن خِدّاشء وحَلَفٍِ بن هشامء وزكريًا بن عَدِيّ 


١5 


سَعيدٍ بن منصورء وأبي الرّبِيع الزّهرانيّ» والقّواريريٌ» وعَمْرِو بن عَوْنِء 

وقُتَيبةَ بن سَعِيدِء ومحمَّدٍ بن أبي بكر المُقَدّمِيّ لَوَيْنِء ومحمَّدٍ بن عيسى 

بن الطبّاع» ومحمّدٍ بن عَبِيدٍ بن عسات ومسذددء ويحيى بن حَبيب»؛ 
ويحيى بن يحبى التَّمِيمِيُ» وعِدَةٌ من أثرانِهم . 

فإذا رأيتَ الرَجلٌ من هؤلاءٍ الطَبَمّةِ قذ روى عن (حمَّادِ) وأَبِهمهُ عَلِمْتَ 

أنّه ابن رَيْدِء وأنّه لم يُدركُ حمّاد بنَ سلمَة» وكّذا إذا روى رجُلٌ ممّن 

لقيّما فقال: (حدتنا حماذ) وفكته + لطت في شبح تماد من موه فإن 

رايكة من شيوحهما علق الاشعن تراك؛ ترَدّدْتَء وإن رَأَِعَهُ من شيوخ أحدهما 


على الاختتصاص والتَّفِرّدِ عَرَّْتَهُ بشيوجِهِ المختضّينٌ به. 


ثم عادةٌ عفَانَ لا يَرْوي عنْ حمَّادٍ بن زَيْدٍ ِل وينسبة» وربّما رَوى عن 
حمَّادٍ بن سَلَّمَةَ فلا يَنْسّبُهُه وكذلك يَفْعَلُ حَجَاحُ بن مِنْهالٍء وهُدبةٌ بنُ خالدٍء 
فأمّا سُلِيمانُ بِنُ حَرْبٍء فعلى العَككس من ذلكَء. وكذلك عارمٌ يفعَلُء فإذا 
قالا: (حدّثنا حمّاد) فهو ابنٌ زَيْدِء ومتى قال موسى التَّبِودّكىُ: (حذثنا 
حمّاد) فهو ابنُ سَلَمَةَء فهر راويئُهُ والله أغلمُ. 


َيمَعُ مِغْلُ هذا الاشتراكِ سَواءَ في السُّفْياَيْنِء فأضحابُ سُفِيانَ النُؤْريٌ 
ا قُدَماءٌ وَأْضْحاتبٌ ابن عَيَيْئَة صِغارٌ لم يُذْرِكوا انوي ٠‏ وذلك ا 
فمتن رايت القديم كذ رَوئ فقال: (حدثنا سُفيان) وأبهمَء ذ فَهُوّ التّوْريُء وهم 
كوّكيع» وابنٍ مَهْديٌّء والفِزيابِيُء وأبي تُعَيِمء فإن رَوَى واجد منْهُمْ عن 
عَُيِنةَ بيّتهء فأمّا الذي لم يَلْحَقٍ الدُوريٌّ وأذرَكَ ابنَ عُيَينَةَ قلا يحتاجُ أن يَنْسْبَهُ 
لعَدَم الإلبْاسء فعليك بمعرفَةٍ طَبَّقاتِ الئّاس)"") 


هذا الذي حَكَيْتُ لك عَن الذّمَبِيّ مِثال لاشْتراكِ لين 


)١(‏ سِيّر أعلام التُبلاء (//510-414)» وسَّبَقَهُ إلى بَعْض هذا المِرِيُ في «التّهذيب» 
(80/). 


١ / 


وأَعْمَض مِنْهُ اشتراك ثَِةِ وَمَجِروح. 

ومثاله : (عَبْدالكريم) رَجُلانٍ مِن طَبَقَةِ واجِدَّةٍء يأتي ذكرقها في بغض 
الأسانيدٍ مُهْمَلَيْنَ مِنَ العَلامَةٍ المُساعِدَةٍ على ابد ويشْتَرِكانٍ “في عفن 
متروك الحديث» والئّاني عَبْدُالكريم بن مالك 0 ثقة »ويا هيع عن 
سعيدك بن جُبير) وطاوؤس الِيَمانيٌ؛ وعطاء بن أبي 0 وعِكَرِمَة مولى ابن 
عَبِّاس ) ومُجاهِدء ونافِع مولى ابن عَمْر) وروى عَنْهُما جمينا عَبْدَالملك سن 
عَبدالعزيزٍ بن ريج ومالك , بن أتس» وَسفيان الكوري) وإشرائيلٌ بن 
يونق: وسْفيان بن غيئئة 4 وشَرِيك يبن عبدالله القاضي . 


فهذا الئَمَطّ إذا جاء مُهْمَلا فنا أن تَجِدَ قَريئَة خارجة مُساعِدَة في 
3 تفسير المقصودء أو 0 التّمييرٌ عليه فالمصيرٌ إلى التُوقْفٍ في شأنه . 


مهو ©*» : 


و 


يَقَعُ الالتِياس في بَعْضٍ أسْماءِ الؤُواةٍ مِنْ جِهّةٍ مَظِئَةِ القَلْبِ فيهاء حيثٌ 
تأتي عل مكلاف المعروف ين" الأشمات فيظن الغَّادُ نهنا عات عل 
العَلَطِء وإِنّما هِيَ أسْماءٌ لرُواةٍ آخْرينَ جاءت على العكس مِن أسْماءِ مشهورة 
في التّقديم والتّأخيرٍ في الاشم واشم الأب . 

مِثالّها : : في الرُواةٍ (مُسْلِمُ بِنْ الوّلِيدِ) وهُوَ ابن رَباح» مَدنيٌ» من من أنباع 
التَابِعينَ . ولِيْسَ هُوّ بالمشهورء فَائقلت :على التخارىئ, :فسماه (الوليد من 
مسلم)» وحطَأهُ فيه أبو رُرْعَةَ وأبو حاتم الرَازِيّانِ!'2: ومُوَ على القَلْبِ يُشَارِكُ 
ادِيَيْن مشهِورَيْنِ في الأشم واشم لأ كلاهّما يُدُعى (الوليد بن ل 
أحذهما تصري » وَالآخْرُ السَّامِيُ ا 
)١(‏ بيان خطأ البُخاريُ» لابن أبي حاتم (ص: )18١‏ والجرح والتّعديل» له (191//1/4). 


١4 


وكانّ أئمّةُ الحديث يتحرّؤنَ تمييرٌ هذا النّوع مِنَ الرُواةَ: 


أْخَْرَّجَ الّرمذيُ قالَ: حدّئنا الحَسَنُ بن الصَباح التراوع-كدتيا: مشر :بن 
إسماعيل » عَنْ عَبْدِالئحمن بن العلاء» عَنْ أبس عَنِ ابن عَْمَّرّ عَنْ عائشَةَ 
قالّث: 

لا أفبط أخداً بِهَوْنٍ مَوْتٍ بَعْدَ الذي رأَيِتُ مِن شِذَةٍ موْتٍ 
رَسُولٍ الله َة. 

فى الرُوَاةٍ (العلاء بن عبدِالرَ حمن) يَرُوي عن أبيه عَنِ الصٌَّحابَة» وهذا 

هنا دا يم بن العلاء) يزوي عَنْ أبيه عَنِ الصٌّحابة» وتحدة إِنَّ الأول 
(العَلاء عَن أبيه) اضهة وهو المعروف بمولى الحَرَقَة فرّما ظَنّ الظَانٌ أنّ 
الثاني الوارد في إِسنادٍ التُرمذَيٌ المذكور ءَ غَلَط وقَلْبٌ ذا قال الترمذيٌ يَعْدَ 
روايته : 

سألْتُ أبا رُرْعَةَ فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ عَبْدُالَحمن بن العَلاءِ هذا؟ فقال: هُوَ 
عَبْدَالئَ حمن ير العلاء بن النُجلاج”'' . 


تتمّة: 

وَلا تَعجَرَّنَّ عن زيادّة البحث والتّنقيب عَمّا يَدْ يَشْتَبِهُء حنَّى تَقِفَ على 
اليقين بدليله وخكيهدنا أمكتك» ولا تقنعنٌ بالوقَوفٍ على أصل ينفردُ لكَ 
بالدّلالة على ما تَبِحَتُ عنه حنَّى تَعْدِمَ بُعِيتَكَ في غيره» إلا أن يقطعٌ بحُجَته 
النّظر. 

وذلك أن طائفة من كبارٍ اتاد يذلا من الوسع غايتهم» لكنّ الكمال 
فنوويس مده لليشب فجاءً بعدذهم من من أهل صَنعَتِهِم من استدرّك وناقش»ء 


ل 


وحلل واستدلٌ» ووه وسلّمَء وزاد وأفادٌ» وكان لإمام الصناعة حافظ دار 


.)77١ الجامعء للتّرمذيّ (رقم: 4194)» والشّمائل» له (رقم:‎ )١( 
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السَّلام بل إمام دار الإسلام في هذا الفنْ أبي بكر الخطيب» أن أتى 
كحريراث لا يَنْقَصي جلها العجَبٌء في هذه الأبواب المشكلة. 
ومن أنفّع ما صئّفٌ فيها كتابُ «الموضح لأوهام الجمع والتّفريق»» 
تعقّبَ فيه كبارَ أئمّة هذا العلم» رحِمّهم الله. 
2 2 


الفصل الثاني: 
اتصال الإسناد 


انَصالٌ الإسْنادِ: طريقٌ تَلقّى كُلْ راو للحديث عَمَن فَوْقَه . 

وَالتّحفُُ من انّصالٍ الإسنادٍ يوجبُ مَعْرِقَة ليغ التي يَقَعُ عليها تَحَمُلُ 
الرُوايَة من قِبَل التّلمِيذٍ عن الشّيْخْ» وَهِيَ مَحصورَةٌ في القِسْمَةٍ الَالِيّة: 

الأول: صِيعَةٌ سَماع صَريحَةَء لا تَحتَمِلٌ الواسِطَة بحالٍ. 


الثاني : صيعَةٌ اتتصال هي بمنزلة السّماعء كالمكاتية . 


الثاإلث: صيعًة تحتمل السّماعَ ولا تنفي بذاتها الاتقطاع, 
كالعَنْعَنَة . 
وَهذا المَصْلٌ مَُعقودٌ لبَيانٍ هذه القِسْمَةِ فى المباجث التَّلانَةِ 
الثَالبََ ثُمّ إلحاثُهُ بمَبْحَثِ مُتمُم. 
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عن 


المبحث الأول ' 


5 2 0 2 
الصَّيقَةُ الصَّرِيحَةٌ بالسّماع 


وَيَقَعُ بألفاظٍ. أكْتَرُها ا تالا : ( سمه سفت : حدقي دنا أنبأنى ‏ 
أبأنا» أخترقء لبون 00 

قالّ الخطيبُ: «ما يَسْمَعُ من لفظٍ المحدّثء الرّاوي له بالخيارٍ فيه 
بِينَ قوله: ‏ (سَمِعْتٌ) و(حَدّتنا): و(أَحْبَرّنا)» و(أنبأنا)» إلا أنّ أَرْقُمَ هذَه 
العاراك: ويف 

قالَّ: «ليسّ يكادٌ أَحَد يَقول: (سَمِعْتُ) فى أحاديث الإجارَةٍ والمكاتبة 
ولا في تدليس ما لم يَسْمَعَهُ؛ فلذلكَ كانت هذه العِبارَةُ أرْقَعَ مِمّا سواهاء ثُمَ 
يتُلوها قول: (حَدَئنا) و(حدّثني)0”" . 

قالَ: «وإنّما كانَ قول: (خذثنا) أَخخمّض في الرنْبَّةِ من قوّلٍ: 
(سَمِعْتُ)؛ لأنَّ بعض أهل العلم كان يَقولُ فيما أجيرٌ له: ١حَدَّتّنا)»”‏ ". 


وَجَرَتْ مَذاهِبٌ الأكئرينَ على التَّسُْويَةَ بيتهاء ذلك في قَوْلٍ سُمْيانٌ بن 
)١(‏ الكفاية (ص: .)1١7‏ 


(9) الكفاية (ص: 51). 
(© الكفاية (ص: .)5١‏ 


يفيل 


غَيَيْئَة والشافعئ » ويحيى بن: سَعَيْكَ القطان+ وأحمد بن تيل + 'وَفقَهاءِ 
5 8 0 7 0 

الكوفة وعيرهم . 

وصيكة (قال لي) و(قال لنا) و(ذَكَرَ لي)»»: وَادذكَرَ لّنا)» وَ(زَّعَمَ لي) 
و(زَعَمَ لَنا) هِيَّ بمنزِلَةٍ السّماع» وإن احتَمَلّت أن تكونّ مُناوَلَة . 

يشألة < كَوْلَ الذاوق: (حذكنا :كان )لا تجوز تأؤله على معتى: حذك 
هل بلّدِناء فهذا تكلّفٌء ولا شاهِدَ له في الواقع» ودُكِرَ لهُ مِثالٌ عَن الحسّن 
البَضْريٌ أنه قالَ: (حدَّثنا أبو هُرَيْرَة؛ وَلا يَصِح» إِنْما هو غَلَطَ من بَعْض 
الرُواةٍ عن الحسّنء حَسِبوهُ سَمِعَ منهء فَأَبْدَنُوا (تمن) ب(حدّثنا)”" . 

َعَم توسّعٌ بض الرُواةٍ في صيعَةِ (خطبّنا فلانٌ)» وعَنَوْا خطبّ أهْلَ 
بَلّدِهمء ونحوهاء أمّا النُحديتُ والإخبارٌ الصَرِيِحَيْن في أُمْرٍ الروايَةِ فلا. 
شَوْط 7 ونيف ا 
في رواية 5 عند اجتماع 1 لاك : 
الأوّل: صِحَهٌ الإسنان إلى الرّاوي المصرّح بالسّماع. 

وَهذا يَجِبُ أن يُعْثَبَرَ فيه أن لا يُقومَ دَلِيل على وَهْمٍ أخد روَاة الإشقاد 
فيما دون الرّاوي المصرّح بالسّماع في تلك الدّعوّى» فإِنَّ أهْلَ العلم دوا 
النَصريحَ بالسّماع في بغض الأ ماني 


ار أبي بكر الأثرّم لأحمّدٌ بن حَتْبَلٍ : عِراكُ بن مالك قال: (سَمعتٌ 
ئشّة)؟ فألكرّف وَقالَ: «عِراكُ بن نانك من مِن أيْنَ سَمِعٌ هم عائشّة يَ ما ل 
0 ة؟ إِنْما يَرْرِي عن عَرْوَة هذا خطأكف قال لي امن رَوَى هذا؟ى 


)١(‏ جَمَعْتُ ذلك عنهُم في جُزْءٍ مُحرّر. 
(؟) وانظر: جامع التّحصيلء للعلائي (ص: 187). 
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قلْتٌّ: حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ عن خالدٍ الحذاءء فقالَ: «رَوَاهُ غيدُ واحدٍ عن خالدٍ 


الحذاء" لبت «فيه:. اشيفة): وقال ذغية واد أيها اضن حماة دين سلمة: 


الثّاني: أن يكون ذلك الرّاوي مِمّن يصلحخ الاستِدلالٌ بخبره. 

فأمّا إذا كانَ مِمّن يُحْتَحٌّ بخبّره فظاهِرٌ. 

وأمّا إذا كانَ من الضُعفاءٍ الّذِينَ يُعتبَرُ بهم فَإِنَّ الرّاوِيَ ما دام صَدوقاً 
فى الأضل فإذا قال (عذتتي) فهر ننبة عن -شيهه الشباشر لا يحتمل 
الكَذِبء نعم قد يحتَمِلُ الوَّهْمَء فقد يُسَبّهُ للرّاوي»: لكنّ احتِمال وَهِمِهِ في 
ذلك ضَعيفٌء فلا يُصَارُ إليه إِلّا بدليل» ويكونُ قولّهُ: (حدّئني) اتّصالاً. 
الثّالث: السّلامَةٌ من المعارض المؤثٌر. 

وهذانٍ مثالانٍ لتحقيق هذه الشّروطٍ: 

المثال الأوّل: رِوايَةُ عَبدِالرّحمن بن عبدالله بن مَسْعودِء عَن أبيه: 

اختلّفوا فيها على أقوالٍ أربَعَةِ: 

أولُها: لم يَسْمَع من أبيه شيعاً. 

سس وي هسك عم 2 0 500 5 7 َه 

وإليه دهب سعبة بن الحَججاجٍ”"2. ويحيى بن معين في روايتي عباس 


20 م 1000 و مه 1-05 
الدوري وابن الجنيدٍ عنه ؛ وبه جَرْمَ عبدالرّحمن بن يوسف بن خراش 3 


000 
والنّسائيئ ”7 


. وإسنادة صَحيحٌ‎ )١77 أخرّجه ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص:‎ )١( 

(؟) حكاهُ علي بن المديئي (كما في تاريخ دمشق» 57/80) والبُخاري في «التاريخ الأوسَّط» 
(1/) بدونٍ إسنادٍ إلى شعبةً . 

(6) تاريخ يحبى بن مّعين» رواية الدُوريٌ (النْص : 01715 وسؤالات ابن الجنيدٍ (النّص: 819). 

(5) تاريخ دمشق» لابن عساكر ١ .07١/00(‏ 

() السّنن (يعد رقم: .)١5104‏ 


كوا 


وثانيها: التَّرَدُدُ فى إمكان سَماعِه؛ لكونه كان 00 


ل ا فقال: 7 ان 0 دشري 0 
يُقولان: سَمِعَء وأمّا إسرائيلٌ فإنّه يقول في حَديثِ الضَّبٌّ: سَمِعْتُ0".. 


قلتُ: وهذا الذي حكى عن الدُوريٌ وشَرِيكِ دن فيه نَفَيُ السّماع؛ 
إنذآ فيه أنّهما حذفنا بحديث 0 عن أبيه وليس فيه (سَمعتٌ) . 


القطان» قال: عاك ابن مُسْعود ) 500 15 عبدالله 0-7 فيك 500 نحو 
زفق 
ذللك)0"؟ , 


لخن 7 ا وم 
وتعقبت هذا يعقوت بن شيبة بقوله: «أخاف أن يكون هذا غلطاً»”” . 


وعلى التَّردْدٍ جَرَى الحاكمٌ الئُيسابوريٌ» فإنّه خرّجَّ لعبدالّحمن في 
«المستَذرَكِ؛ في مَواضِعَ» فهو يقول: «لم يَسْمَّع من أبيه في أكثَرٍ 
الأقاويل»”*'» وعليه فتارَةٌ يَقولٌ بعد تخريج حديثِه: «إسنادٌ صَحيحٌ إن كان 
عبدُالّحمن سَمِعَ من أبيه» فقد اخَتّلِتَ في ذلك»””» وتارةٌ يقولٌ: «صَحيحٌ 
الإسناد» دون ا 


00 


وثالها : لم يَسْمَع من أبيه بيه إلا حديثاً واحدا . 


)١(‏ أخرّجه ابِنُ عساكر في «تاريخه» (277/90 14) بإسنادٍ صحيح إلى أبي بكر مُحَمّدٍ بن 
علي بن شعيب السّمسارٍ عن أحمدّء والسَمسارٌ هذا لم يُجرّح» وكانَ من أصحاب 
أحمد. 

(؟) أخرّجه ابنُ عساكر (18/0) وإسنادُهٌ صَحيحٌ. 

(6) تاريخ ابن عساكر (18/8). : 

(5) المستدرّك (١/85م‏ بعد رقم: 796). 

(5) المستدرّك 3٠ ٠0/95(‏ بعد رقم: 7195). ونحوه (16/5" بعد ركم: 28085 8081). 

(5) انظر مثلًا: المستدرك (159/5. 74 50١4‏ الأرقام: ملكلا جوملل 87كام). 


ضل 


و 


وعنا :5ك الفجلك تنما فقال: 0 نه لم يَسْمَع من أبيه إلا 
خرفاً واحداً: مُحَرُمُ الحلال كمُستحلٌ الحرام 0 

وإلى قريب منه ذهب ابنُ سَعْدِ فبعدّ أن أسنَدَ إليه هذا الروك 
قولّه: (ستفعت عبدالله بن ل قال أبن" 00 «كانّ عق قليل 
العدينة اوقل تكلموا فى دروائقه عن أببه ».وكات مير 

ورابعغها: سَمِعَ من أبيه. 
صالح 030 والبُخارئ» 5 ع الرّازيُ 04 

قال عليُ بن المدينيٌ: قد لمر و0 

وقالَ: «سَمِعَ من أبيء وكانَ شُعبةٌ يقول: لم يَسْمّع من أبيهء وهو 
عندي قد أدركّه)") 

واستدلٌ له البّخاريُ بما رَواهُ عبثالله بنُ عُثمانَ بن خَنَيِم» عن القايم 
بن عبدالرّحمن» عن أبيه (يعني عبدالرّحمن بن عبدالله بن مَسْعود): 

أَخْرَ الوَليدُ بِنُ عُقْبَةَ الصَّلاةَ بالكوفَةء فانكمَاً ابنُ مُسعودٍ إلى مَجْلسِي 
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وأنا مَعَّ أبي. 


)٠١57 ترتيب الثّقات. للعجليٌ (النُص:‎ )١ 

(؟) وكذلكَ أسئده ابنُ عساكر (55/5) من وجه آخرء وفيه تصريحٌ عبدالئحمن بسّماعِه هن 

0 أبيه. وهذا حدّث به عبدالرحمن حينّ ذُكرَ بحضرته تَحريمٌ الضبٌْء ؛ فأنكرٌ ذلك وحدّتٌ 
بهذا عن أبيه . فهذا هو حديثٌ الضُبٌ الذي أشارٌ بعض العلماء إلى أن عبدالرّحمن سَمعَه 
من أبيه . 

(6) الطبقات الكبرى (141/5). 

(5) أخرجّه ابن عساكر (19/6) بإسنادٍ صَحيح. 

(5) الجرح والتّعديل (؟/14/7١)‏ ونصٌ قوله : '«سّمِعَ أباه؛ . 

(5) نقّله ابنُ عساكر (10/0) بإسنادهٍ الصّحيح إلى يعقوب بن شيبة» عن عليّ. 

60 نقلّه ابن عساكر في #تاريخه) (51//0) بإسناد صحيحء وهو إسنادُهٌ بكتاب «العلل» لابن المديني . 


مضنا 


قال البُخاريُ: ١شُعبَةُ‏ يَقولُ: عبِدٌالّحمن لم يَسْمَعْ من أبيهوء وحديثُ 
ابن خنيم أولى ين 

وقالٌ في ا«تاريفه الكبير: «(سَمِعَّ أبامٌ» قالّه عبدّالملك بن عَمير) 

قلتُ: فإذا جئت للنْظَرٍ أوْلاً في دَليلٍ نفي السْماع أو التّرددٍ فيه 
فأَحسَنٌ 0 يُمْكِنٌ لمعل به أمرانٍ : 


أوْلُهما: أنَّ بعضٌ من رَوى حديتٌ عبدالّحمن لا يَذكرونَ له فيما 
رَووا سّماعاً من أبيه 


زفق 


- 


وَهذا فيما لم يقل فيه الرّاوي: (سَمِعْتٌ) وما في مُعناهاء فروايثة بتلك 
الصَيعَةِ محلّها (المبحث الثَالث)» وإِنّما الشَّأنُ في رِوايَتِهِ الصّرِيحَةٍ بالانّصالٍء 
فحيِتٌ جاء تقل السّماع من وَجْهِ م صَحيح سالم من المعارض الرّاجح» فيَجِبٌ 
المصيرٌ إليهء وَيكون بهرة ان ل 

وَثانيهما: أنَّ عبدَالرّحمن كان صغيراً يوم ماتٌ أبوةٌ؛ وهو ابنُ سِتٌ 
سنينَ في قولٍ يحيى القطان» فكيف لابن سِتٌ سنينَ أن يحفظٌ كالّذي رواه 
عبدّالرٌحمن عن أبيه؟ ا 

وهذا شَكَُكَ فيه يعقوبُ بن شيبّة» كما تقدّمَ» كما أنَّ ابنَ سعدٍ مع 
إقرارِه بصِعَّرِوء فإنّه أورد له خبرّه الصَّريصحَ في السّماع من أبيهء وهوّ 
صحيحٌ» فهرَ صِفَرٌ لم يَحُل دون الحفظ . ش 

وتخريد ماددروه نات ]بوه مك سر يتطاع أ لقاو كيت هسحت 
قابل النَابتَء إذ السَّماعٌ ثبت به الإسنادء أمّا تتحديد لد الس فمنقطعٌ » القّانُ 
لم يُدرِك ذلك العهُدَ. 


للق التاريخ الأوسط (رقم: ) - ومن طريقه: ابن عساكر جه - وإسنادُهُ بخبّرٍ ابن 
خُتيم صَحيحٌ إلى ابن حُثيم» أما إلى ابن مُسعودٍ فحسَن» ابن حُثِيمٍ صَدوقٌ لا بأسن به. 
وأخْرّجّه ابنُ عساكر في «تأريخه» 0 من طريقٍ آخْرٌ إلى ابن خثيم بسِياقٍ مُنْيْه . 

(؟) التاريخ الكبير (/000-599/1. 
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وأمّا النَظرٌ في القولٍ الئَّالثْء فإنَّ القائلَ به قد حَصّرَ السّماعَ في تلك 
الرُوايّةِ الخاصّةء وكانَ ينبغي أن تكونّ مَظِنَةَ راجحة على السّماع في الجَملَّة 
كما سيأتي في (المبحث الكالك)؟ وذلك عَدَم لبوك المعارض» ولما 0 
عليه عَمَل الجميع أنَّ الرّاويَ إذا ثنت سماغة من الشّيخ ولو مَرَةّ ولم يثبت 
عله التدليس: ٠‏ فكلُ ما حدّتَ به عن ذلك الشّيخ بِالعَنعئة فهو مُتَصلٌ. 

وهذا القول في التُحقيقٍ وارِدٌ في نُصْرَةٍ القولٍ الرابع . 

ثُمّ يزيدُ عليه القولٌ الرّابعُ من الأدلَةِ ما ذكّره البُخارِيُء وهو ثابتُ إلى 
عبدالرٌحمن من جهة الإسناد. فهرّ وقصّةٌ الضَبٌّ الْصَّحَيحَةٌ الإسناد دليلانٍ. 

ينضم إليهما التُ 

وهر ما حدّتٌ به عبدالملك بِنُ عُميرء قال: عن عبدالرّحمن بن 
عبدالله بن مُسعودء أنَّ عبدالله بن مسعود أوصى ابنّه عبدَالحمن» فقال: ديا 
بنيّ » إني أوصيكٌ بتقوى الله وأمسك عليك لسائتك» وابك من . خطيئتك» 
و مل ببسلك300 , 

وهذه روايَةٌ صحيحَةً» فمّن كان في سِنْ يَعقِلُ فيه مثلّ هذه الموعِظَةء 
فجنية إن ايكون أهلا لحَمْلٍ العلم وعتلل: القل بق 

ومن خلال القولينٍ الرّابع والخايس تعلمُ خطأ قولٍ الحاكم: «لم 
يَسْمَع من أبيه في أككرٍ الأقاويل», وأبِيَنُ منه 5 خط فول في دوع ار 


«مَشَايحُ الحديثث انَمَقَوا على أن عبدالر حمن بن عبدالله بن مسعود ل تشغ 


من 9 | 


فها هيّ الأسانيد قد صَحّت عن عَبْدِالرحمن بتصريجه بالسّماع من أبيه 


)١(‏ أخرّجه ابنُ أبي عاصم في «الزُهِدِه (رقم: 5) وإسنادُهُ صَحَيحٌء وهر أصحٌ إسنادٍ رُوِيَ 
به هذا الخبر عن عبدالملك بن عمير. 
(؟) سؤالات مسعود السّجزيٌ (النُص: .)5١6‏ 


كن 


وإدراكه لَه وهو ثقه ثقَة ثقةٌ مُقبول القولٍ أنه سَمِعٌ أباى, ولم يَقُم دليل على ضِدُ 


ذلك» إذاً: حديثة عن أبيه عبدالله بن مَسْعودٍ مُنَصلٌ صن إِما قينا 
وذلك فيما جاءً بالصيعَة الصريحة ة بالانّصالٍ» وإما يشان وذلك في سائر 
ما حدّتٌ به دون تصريح بالسّماع . 


وعلى ذلكٌ جَرى طائفةٌ من الأئمّة» كالتّرمذيٌ في مَواضِعَ من 
والمثالٌ الثّاني: رِوايَةُ عَبدِالجبّار بن وائل بن حُججرء عَن أبيه: 
احتليف فيها على قولين: 
الأوّل : مُمّصَلةٌ: من جهَة مُجِيءِ ذِكْرِهٍ السَّماعَ من أبيه في شَيءِ من 
الرّوَايَةَ عنه. 
وهذا رُويّ فيه ما قالّه البُخَاريُ: «قَالَ فِطرٌ: عن أبي إسحاقٌء عن 
عبدالجبّار» سَمِعْتٌ أبي». 
لكن قال الببخاريٌ : دولا يصِخ)!*) 
وقال ابنُ حِبَّانَ: «وَقَد وَهم فِطرٌ بن ليف . 
ولا يوجَدٌ لدَيْنا ما يُسْتَدلُ به صَراحَةً في إثباتٍ السّماع غيرٌ هذا. 
والثّاني : مُنْقطِعَةٌ؛ لانْيفاءِ تُبوتٍ روايّة في كونهِ سَمِعَ» ولقيام المعارض 
الصحيح . ا 
)0 منها: (رقم: 217١١5‏ ا76ل, /1561). 
(؟) انظر مثلّا في «صحيحجه؛ (رقم: 175). 
(6) انظر «صحيحه؛ (رقم: كك. الاق د29 .)153٠١‏ 


2( التاريخ الكبير .)59/1/١(‏ 
(5) المجروحين (777/7). 


لال 


106 5 جه م 7 7 20072 0 4 )1 8-: 
506 000 
يحدث عن أهل بيته عن أبيه) 


عم عيوءم 


وَقال: «لم يَسْمَع من وائل» تقولونَ : إِنَّه مات وهُرٌ حَبَّلُ) يعني أن أمّهُ 
7 1 ا 
وقال ابن حبّان: ويد ب بعد موت أبيه يسكة أشهْرِء مماث وائل بن بن حجر 


قلت ع 


قلث: وأصلُ هذه الحِكايَةٍ التي ذكَرَ يحيى بِنْ مَعينٍ ما حذّتٌ به 
البُخاريٌ» قالّ: قال لى/ابنٌ مشر "ولد عدالجان بعد يوت أبية بسدة 


عوذعء ,(4) 
أشهر) ©" . ا 


وابنُ حجر هذا هُوَ مُحمّدُ بِنُ حَُجرٍ بن عبدالجبَارٍ بن وائل» وهوّ هُنا 
يُخْبِرٌ عن نبأ جد لكنْ مُحمّدا هذا لين الحديث» وقد قال البُخاريٌ فيه: 
«(فيه نَظَرَاء ثُمْ هُوَ لم يُذْرِك ظ إنّما يروي عن عَمَهِ عنه. فالرُوايَةٌ ضَعيفَةٌ 
إذا لا يصلّحُ الاعتِمادُ عليها في نفي إدراكِ عبدالجبّار لأبيه . 

ومع ذلك فكأنَ البْخاري حينَ لم يَقِفْ على مد يُقَارئُها قد استئد 
إليهاء فقال: لارام يَسْمَع من أبيه ولا أدْرَكَهء يُقالَ: إنّه وَلِدَ بعذ 


موت أبيه بأشهر”* 


للق تاريخ يحيى بن مَعين» رواية الدورئٌ (النّص: 554). 

إفهة تاريخ يحيى بن مَعينء رواية الدذوريٌ ال ا وحكى أبو داود عن يحيى تن 
مَعِينٍ قوله: «ماتَ وهُوَ وَ حَمْلٌ» (سؤالات الأجَرئٌ» النُص : ؟67). 

زفق الدج ين ترجمة: مُحمّد بن فر وبعض ذلك في «الثّقات» أيضاً 
)1١0//(‏ في ترجمة (عبدالجيّار). 

205 التاريخ الكبير 2.59/١/١1(‏ و#/؟/7١03).‏ 

(6) تَقّله عنه الترمذيٌ في «الجامع» (بعد رقم: )١557‏ وفي «العلل الكبير» (119/5). 


١5١ 


وابنُ جبّانَ استدل بهذهٍ الحكايّة على تَوهيم فِطر سن خليمة في الرُوايَة 
التي فيها تُصريحٌُ عبدالجبّار بالسّماع اا 

وقال بو حايم الرَّازيٌ : «رَوى عن أبيه» مُرسّل ) ولم يُسْمُع 0 

وكذلك قالَ التٌرمذئُ”". والنّسائئ””": وابنُ جِبّانَ كما تقدّمء ولذا 
أورَدّه في ثقاتٍ أتباع التّابعينَ» حيثٌُ لم تثبّت عنده تابعيثة . 

كذلك 7 ابِنُ حَجَرٍ نْفَيَ سَماعِهِ من أبيه عن جَماعَةٍ من 0 

ْم دليل عن انُصال . ما بِينَ عبدالجئار 2" 

لكن هل لأجل أنه كانَ حَمْلا حينَ مات أبوهُ؟ أم لصِعْرِهِ يومئذٍ؟ 

دليل الأول لا يثبْتُ من جهَةٍ التّفل. 

وَرَدْهُ المرّيُء فقال: «وهذا القؤل ضَعيفٌ جدّاء فإنّه قد صَحْ عنه أنّه 
قال: كُنتُ غُلاماً لا أَغْقَلُ صَلاةَ أبي» ولو مات أبوهُ وهُوَ حَمْلٌء لم يَقُنْ 
هذا القولَ)2'9. 

فتعقّبَهُ ابن حَجَرٍ فقال: «نَصٌّ أبو بكر البرّارُ على أنْ القائل: كنت 
غُلاماً له أعقِلٌ صَلاةَ أبي ) هو علقّمَةٌ سن وائل اه أخوة عبدالججار ا" 


قلتٌ: وهذا تعقّبٌ ضَعيفٌء فإنٌّ المحفوظ أن علقّمَةٌ كان فى سِنّ 


.)١هرال( الثّقات‎ )١( 

(0) الجرح والتُعديل .)"١/١/(‏ 

فرق الجامع (بعد رقم: .)١565‏ 

(5) السّنئن (بعدَ رقم: .)١504‏ 

(5) تهذيب التّهذيب .)87١/5(‏ 

(5) تهذيب الكمال ,»)”8060/١7(‏ وكذلك وافقّه العلائيُ في «جامع التُحصيل» (ص: 97737). 
0) تهذيب التّهذيب (؟/١87).‏ 


١ 


يَعَقَلُ فيه صَلاةً أبيه» وقد سَمِعَ منهء ثُمْ إِنَّ الرّوايَةَ المشارٌ إليها تَرُدْ هذا 
الاحتمال» فإنّ عبدَالوارثِ بنَ سَعيدٍ (وهوّ ثقةٌ)» قالَ: حدّثنا مُحمّدُ ّ 
جُحَادَةَ (وهوٌ ثقةٌ) قال: حدثنى عبدالجبار بن وائل بن حُتجرء قال: «كلتُ 
عُلاماً لا أعقِلٌ صَلاةً ا على هذا ةق جمدب ين ةده 
عبذَالوازيك7؟ : 

وهذا صَريحٌ في أنَّ قائلَ ذلكَ هوّ عبدالجبّار. فكيفّ يَصِحُ ما نقّلّه ابنُ 
حجر عن البزّارٍ ولا اختلاف في الرُوايَةِ أصلاً من الوّجْهِ المذكور؟! 

فهذه الرٌوايَةُ كما أفاد المرِّىُ تدلُ على أن عبدالجبّار كانَ قد وَلِدَ في 
حياةٍ أبيه» وأدرّكّه ورآة؛ لكنّه لم يكن مميّزاً يومئذ» ‏ ولذلك ّ يَسْمّع منهء 
إِنْما أخذّ صلاةً أبيه وروايّته عن أيه عَلقّمَةَ وغيره من أهل بيته 


ل 57 


ع 


وهذا مُوجِودٌ في بعض حديثه 
2 2 


)١(‏ أخرّجه أبو داودّ (رقم: 77) قالَ: حدّثنا مُبِيدّالله بن عُمَرَ بن مَيسَرَّة» وابنُ حخزيمة 
(رقم : وخكاخررين طريقه: أبو نعم في «المستّخرّج على مُسْلم؛ (رقم:  )884‏ قال: 
حدثنا مرا 9 الي القزانُ وابنٌ أبي عامم ني ' «الآحاد اذا والملاتي؟ (رقم: 0056 


ل ٠‏ والطبرائغ ة 0 رقم : 0١‏ من طلريق امعد 
وابن حساب » وان حبّان (رقم : 7 من طَريق إبراهيم بن الحجاج السَّامِيُ » هؤلاء 
الخمسّةٌ قالُوا: حدّثنا عبدالوارث» به. 


وجميعهم ثقاتٌ» والإسنادُ إلى عبدالجبّار صَحيحٌ . 
١‏ 


المبحث الثاني: 


هي ما يُتَحَمّلُ بصيعَةٍ لا تَحْتَمِلُ الواسِطَة» وليسَت سماعاًء ولا في 
مُعنى السّماع كالتّحديث والإخبارء إِنّما تُتَزّلْ مئزَّلتَه هذو تَعودُ جُمْلَتُها إلى 
أقسام ثلاثة 


القسمُ الأتول: القراءةٌ على الشيخ 
سا1 (العرؤض) كذلك . 
وهوّ أن يُقرأ على الشّيخ حديئّهة. ولا فرق أن يكونّ القارئٌ هو الرّاوي 
اناد فر ازمر داف سه 
وصِيعَْتُها: (قرأتُ على قلانٍ)» أو: (قُرى على قُلانِ وأنا أسمَع)» أو: 
(قراءة عليه وأنا أَسْمَعُ)» وما يدل على معنى ذلكٌ. 


0 الروايَة بها أنه 1 بمنزِلة السماعء ويُعسَبَرُ لخي ما تَقدّمَ من 


قال و «القِراءَةٌ على العالم إذا كان يَحْمّظٌ ما يُقَرَأْ علي 


1.5 


2 


أو يُمْسِك أَضْلَهَ فيما يُقْرأ عليه إذا لظ ف مت غيل | الحديث 
يما يقرا عليه | هوّ صحيح 1 : 

60 2 00 

مثل السبماع» 


وَقَالَ القاضى عِياضٌ: «لا خِلافٌ أَنّها رِوايَةٌ صَحيحَةٌ»”". 


ورُويَ تَصحيحُها عن عليٌ بن أبي طالب وابنٍ عَبَاسء ولا ينْبْتٌ 

إِنّما نَبّت ذلك عَمّن بَعْدَ المٌحابَةِ من أثئمّةِ الحديث أنّهم ذَهَبُوا إلى 
تصحيجهاء كعاير بن شَراحيلَ الشَّعبِيّء والحسَّنٍ البصريّ» ونافع مولى ابنٍ 
عُمَرَء وعَطاءِ بن أبي رَباح» ومكحولٍ الشَّامِيّء وابن شِهاب الَزُهريٌ» وكبار 
الأئمّةٍ لعو كمَنْصورٍ بن المعتَمرء وأيُوبٌ السَّخْتِيانيٌ؛ وسّفِيانٌ الوريٌ» 
وأبي حَنيفَة» وشْعْبّةَ بن الحجاج» ومالك ب بن أنّس» واللَّيْثِ بن سَعْدِء وابن 
اي ِنْب وابن جْرَيْح ومَعْمَر 5 راشد» وَالأوزاعيٌ» والشّافعيٌ وعَبَدِالله 
بن العبازك»: وعثر 007 


وعلى هذا جَرَى العَمَلُء وكانٌ بَعْضُهم يَرَى التَّمِييرٌ في صِيعَةٍ الأداء 

بِينَ السّماع والعَزض» ولكن لم يَنْضَبط ذلك في الواقِع العمليٌ من أجل أن 
الأكثرينَ لم يكونوا يَرَوْنَ التّمْرِيقَ في الصَّيعَةَء ولا أن له في الأسايد تل 
عادةٌء فلا يقال مثلاً: هذا الحديثٌ تحمّله فلانٌ من فُلانٍ قراءَةٌ أو رقي 
ِل بدليلٍ خارج عن نفس ذلك الإسنادٍء أو يأتي التمسسر طتريخا في نفس 
الإسناد» وشو ناد ودع هلما 9 الْمَْصْلٌ فيه كان لا قَرْقٌ بين ع السّماع مر من 
لَْظٍِ الشّيخْ والقراءة عليه 


.)515/5( كتاب (العلل) من آخر «الجامع»‎ )١( 

فق الإلماع (ص: 07 1 

زفرف بَيْنْكُ نُصوصّهم في الجزء ء المشارٍ إليه في طَرُقٍ تحمل . 

هق جاء ذلكَ عن سُفيانَ بن عُئَةَ وشْعْبَةَ بن الحججاج وغيرهما في بغض بغض الرُوايَةٍ عنهم. » كما 
ينث مثالّه في الجُجزء ء المشار إليه . 


١.6 


اعلّم أنْ المتأخْرينَ توسَّعُوا في هذاء وابتَكّروا لهُ أنواعاً وصُوراًء 
خرّجَت عَمًا يأتي بَيانهُ ولم آتِ على تفصيل ما ذكروة من أجل أن جميعٌ 
ما يخرّجٌ عمًا أَذْكُرُه من صُوَّرٍ الإجارَةٍ فَهُوَ باطِل غيرٌ صَحيح » ٠‏ وما أَذْكُرُه فَهُوَ 
بحسّبهِء والمقصودٌ إبرازٌ ما قَبِلّهُ الأوائل من أنواع الأجارة وضرويهاء حيثٌ 
الجاعة إلى تمييز طرق الأسانيد قبل استقرارٍ مَصِيرٍ النّاس إلى الكُثبِ المدونة 
الصَّحَيِحَةَ . 


وَبالاستقراءٍ وَجَدْتٌ ما استَعْمَلَّهُ السَّلَفْ وصّحَحوهٌ وخْرجّت به أحاديثٌُ 
فى كشع ا السّلة+ :متها المتحيضان ها يل : 


- مُنَاوَلَةُ الشَّيْخْ للتلميذٍ بَعْض حَديثِهِ مَكتوباً, وَإِذْنّهُ له في 
رواتته عنه 


وهذهٍ أعلّى صُوَّرٍ الإجارّةٍ؛ لما اشْتَمَلَت عليه من مَزِيدٍ التوتْق 

قال الخطيتٌ : ايَجوزُ ا روايئه عنة وتحل الإجارَةٌ هَ محل السماع 
عند جَماعَةَ من أثمَّةِ الحديث»7١‏ 

وَقال عِياضٌ: «هيّ روايَةٌ 2 ب عند مُعظّم الأئمّةِ والمحدثين»”"'. 


ومِمّن صَحّ عنهُ من أثمّةٍ السَلَفٍ تَصحيحُها: ابنُ شهاب الزهريٌء 
ويحيى بن أي كثير» ومنْصور , بن المعتّمرء والأوزاعيٌء وابن أي ذِنْبِء 
ومالك بن و وَمُعْتَمِرُ بن سُّلَيْمَانٌ وعَبْدَالرَّزَاقٍ الصَنْعانىُ؛ وأَحمَدٌ بن 


د وغيرهم. 

وكذا مَن قال بتقصحيح الإجارّة بإطلاقٍ فإِنَّ هذا النُوعَ أولى بالدٌ 
)١‏ الكفاية (ص: 455). 
(؟) الإلماعء للقاضي عياض اليَحصّبيٌ (ص: .)8١‏ 


١55 


فيه من غيرهء كَسُفيانَ النُوريٌ» وسُفيانَ بن غَيَبْئَةَه وسْعَيْبٍ بن أبي حَمْرَةٌ 
والبخاري» وغيرهم . 


2520 لَدَيْهِ مَعْضُ حَديقِهِء أيَرويهِ عنة؟ 
فيقول الشّفُ: 
نَبَتَ هذا عَنِ 7 البّصريٌ» وابن شِهاب الزُهريٌ»ء ومَكحول 
الشّامِيٌ: وجنام بن عَرْوَةً وابن 0 الارراه: واللنيف بن سَعدء 


والشّافعيٌ؛ واحدل بن بل » والبُخاريٌ» وغيرهم» ورَوى عنهم الثُقاثٌ 
بذلكَ كما رَوَوا عنهُم بالسماع . 


وعَن بَعْضٍ أهْل الحديث مَن لم يَكُن يَخْتارُ الروايَةَ بهذاء وهُوّ مَذْهَبُ 
تَشَدْدِء كيحيى سٍِ سَعيدٍ القَطانٍء وصالح جَرّرة وإبراهيم ‏ الحربي» ‏ وزوي 
عن ا يَصِحْ عنه» د مَذَْهَبُ خوط كالمنقولٍ عن ا زُرعَةٌ الرَازَيَء 
وروي عن مالك». وذلك حَْشْيَة الاثكالٍ. 


والأضل و و توق الشيخ بأنّ التُلميذٌ عنى دنا مَعروفاً له من روايتِه» 
وَعَلامَنُّه به التلميذ وأنه غير مخروج: 

قال أبو طاهر السّلَفَيُ: «الأضلُ في ذلك مَعرِفَة الرّاوي وصَبْطَهُ وإثقاثه 
على أي وَجْهِ كان اها أ ار لد أ ا 21 

قث والأحادينة الحروية بهذا الطزيق لا يُمِيّرْ أكئرها في كن 
الحديث» فلا يُبِيّنُ الرّاوي أنه أحَذّها عن الشيخ إجارَّة؛ ويَسْتَعمِلٌ فيها صيِعَة 


(أخبرّنا) كما هو عند طائفّة وجوّر بعضهم (حدّئنا)ء وهذا إذا لم يُبِيّن في 


الرُوايَة أنه إِجارَّةٌ فلا سبيل إلى تَمبيزهِ عن السماع الصّريح؛ وحين فلو 
ذلك اتُصالاء فلم يَبْقَ للجَدَلٍ فيه فائدةٌ. 


.)57 الوجيز في ذكر المّجازٍ والمُجيز (ص:‎ )١( 


1١ /ا‎ 


الإجارَّةٍ أو لا. ا ْ 

00 أن يقول الرّاوي: (كُنَبَ إليّ فلانٌ) وما في مُعناها. 

هذه رِوايّةٌ مُنّصلةٌء إذا رُوعِيَت الشّروط المتقدّمَةٌ لتَثبيتِ السّماع» مع 
شَرطٍ رابع» وهوّ: صِحََةٍ الكتاب» بمعنى: أن يكونّ الكتابٌُ كتاب الشيخ. 

قال الخطيبٌ: «فإذا عَرَفَ المكتوبٌُ إليه خط الرّاوي» وثُبّتَ عنده أنه 


عور 0 ير 5 2 رع اموه 01 2 ١‏ 
كتايه إليه» فله ان يرزوى عنه ما تَضمننْ كتابه ذلك من أحاديق)”! 5 


وتضحيحٌ الرُوايّة بهذا أيْضاً مِمّا عليه عَمَلُ أمّةِ كبار» قَبْلَ النّاسٌ ذلك 
2 - 0 2 ع - ع2 
منهمء واحتجوا به من روايتهم. منهم: منتصور بن المعتمر» وآايوب 
السَّحْتِيانيُ» وشُعْبَة بن الحبّاجء وابنُ جُرَيْجء واللَّيْتُ بن سَعْدِهِ وغيرهم. 


والسّئَةٌ وعَمَلُ المسلمينَ في الصَّدْرٍ الأوّلٍ بالمُكاتبَةٍ مُتواتِرٌء وهيّ 
عندّهم حُيَة كتب اللي يله إلى الملوكِء وكتبَ أبو بَكر وَعْمَرُ إلى الأمراء 
والؤلاة» ولَزِمَتِ الحُجّةُ بتلكَ الكُتب. 


دي مس 


قال القاضي عِياضٌ: «اسئَمّرٌ عَمَلُ السَّلّفٍِ فمن بعدّهم من المشايخ 
بالحديث بقولهم: (كُتَبَ إلىّ فلانٌ» قال: أخبرّنا فلانٌ)» وأجمّعوا على 
العمّل بمُقتضى هذا التّحدِيثِء وعَدُوهُ في المسئَدٍ بغير خلافٍ يُعرّفُ في 
60 
ذلك») 2. 


9 3 
3 


وما ذكّرنا من اشْتِراطٍِ صحكّحة ذلك الكتاب عمّن تُسِبَ إليهء طريقٌة: 


00-7 


اعتِمادٌ يَسْبَةٍ الرّاوي عن الشّيخ ذلك الكتاب إليهء ما دام الرّاوي ثقة. 
وقد يتأكدٌ ذلك بقَريئة زائدة» كقولٍ عبدالله بن أحمدّ بن حنبل: «كَتَبَ 


.)85 وذكّر معناه القاضي عياض في «الإلماع» (صص:‎ :»)58٠ الكفاية (ص:‎ )١( 
. 05 : زشفق الإلماع (ص‎ 


١4 


لي قُِيهُ بن سَعيدٍ: كتبت إليكَ بخطيء وَحْتَمْتُ الكتا بخائميء يذكُرُ أن 
اللّيتَ بنَ سَعْدٍ حدَّثهم)”" . ْ 

فهذه زِيادَةٌ وتركيدة وإِلّا فمجرّدٌ أن يَقولَ عبدالله: (كتبّ إليّ قُتِيبَةٌ) 
فقد بيّنَ أنَّ ذلكَ الكتابّ كتابٌ قُتيبّة: وما دام ثقةٌ فهو صادِقٌ في تلك 
النّسْبَة . 


ومن أُمْثِلَةِ ما احتّجوا به وهُوَ مِمَا رُوِيَ بهذا الطربتي: 

١‏ قال قَتادَةٌ: كتَبْنا إلى إبراهيم بن يَزِيدَ النَحَعِيٌ تَسْأَلَهُ عَنِ الرٌضاع؟ 
فَكَنَبَ: إِنَّ شُرَيْحاً حَدّئَناء أن عَلِيا وَائِنَ مَسْعودٍ كانا يَقولان: يُحَرّمْ مِنَ 
الماع لل ركد . وَكانَ في كتابه: إن أي الشّعثاءِ المحاربيّ حَدَّكناء 0 
عَائِْشَة حَدَكنُهُ أنَّ نبي الله د كان يقول : اللا تُحَرّمُ م السحَطفَةٌ وَالحَظمتَان90) 


؟" ‏ وَقالَ عَبِدالله بِنُ عَوْنِ: كْتَبَ إلى نافِعٌ: أنَّ ابنَ عْمَرَ قال: "د 
عن 7 الحَمْرٍ الإنْسِيّةه”". 
- وَقال الأوزاعيٌ: كَتَبَ إلىّ قَتادَةٌء قالَ: حَدَّئّني أنّسٌ بن مالكِ: 
نه 0 حَلْفَ رَسُولٍ الله يله وأبي بكرء وَعْمَرَء وَعَنْمانَء فكانوا 
يَسْتَفْتِحونَ ب(الحمْدُ لله رَبْ العَالّمِينَ)؛ : يَذْكْرونَ (بسْم الله الرّحمنٍ 
الرّحِيم) في 11 القِرَاءَةٍ وَلا في آجرها”” . ْ 


)1485 مُسئد الإمام أحمد (رقم: هلاه ).؛ وساقٌ ذلك الخطيبٌ في «الكفاية»؛ (ص:‎ )١( 
بإسناده إلى عبداللهء بزيادة.‎ 

(90) حديثٌ صَحيح . . أخرّجَه بهذا السياقٍ : النُسائ تي (رقم: ”90١‏ وأبو يعلى ١77/8(‏ رقم : 
٠‏ والرَّامَهُرمُرِيٌ (ص: 54١‏ -447) من طريقي يزيد بن زَُديع» حدّئنا سَعيدٌ (هو ابن 
أبي عَروبّة) عن قتادّة» به. وسندةٌ صَحيحٌ . 

إفر4 خيك سعم . أخرجَه الطبرانيُ في «الكبير» 584/1 رقم: )174175١‏ وإنحاف» تحن 
وصحة الحديث من جهَة أَضَله . 

(4) أخرّجَه أبو عَوانةَ (19-14/5) والرَّامَهُرمُريُ (ص: 147): ونحؤة عند مسلم في 
(صحيحه) .)199/١(‏ 1 


١54 


تبحرو افق عن الشيفان ونا ججاء قا الطب 


زواية أبى عَتْمانَ التهديّ. قال: «أتانا كتابٌُ عَمَرَ وَنَحَنٌ مَعَ تبه بن 


- 


فَرْقَدٍ بأَذْريجَانَء أن رَسُولَ الله يك فذكرٌ الحديت في النّهي عَنِ الحَريرٍ. 
وفي لَفظِء قالَ أبو عُثمانَ: «كَتَبَ إلينا عُمَرُ وَنَحْنُ بأدْرَبِيجَانَه: وفي 
لَفظٍ ثالث: «كُنَا مَعَ عُْبَدَ فكيَبَ إليه عُمذه0©. 


ه ‏ وما أحرّجَّه البُخاريُ من طريقٍ هشام الدَّسْتَوائيٌ» قال: «كَنَبَ إلى 
يحبى» يعني ابنَ أبي كثيرء وساقٌ حديثاً في الصّلاة" . 


5 وما أخْرجَه البَخَاريٌ من طريق اللّيثْ بن سعد قال: «كَتَبَ إليّ 
هشامً) يعني ابن عَرْوَةَ قاف حديثاً في فضلٍ حَديجَة ا 
- وما أخرّجّه مُسلمٌ من طريقٍ أيُوبَ السَّحْتِيانيّ قال: «كُتَبَ إلى 
يعلى بنُ حكيم» وساقّ حديئاً في كراء لأف 


تل إن التخاري وضيلما خوجا ردائة الرجُلٍ عن لل مِمن 0 يغبت 


- 
- 


- قلتٌُ: تكلّموا فيما كتبّ به قَتادَةُ قالُوا: قتادَةٌ وُلِدَ أكمّةء فكي كبّبّ؟ إِنّما هذا مَجارٌ 
حَمَيَيُهُ أنه أمَرَ مَن كَتَبَ لهء وعليه فيدحُل الكاتِبُ واسِطةً مَحهولَةَ في الرُوايَةِ» فتكونُ 
مُنقطعَة كما قال ذلك بَعْضٌ العُلماءِء كالذّهبِيٌ في «سِيّرٍ أعلام التّبلاء» (/171/9). 
وأقول: هذا كلت إن الأعمى يُكتّبُ له ما يُنْسَبُ إِلَيهِ من القولء كما يُكتّبُ لامي 
الذى لا يقرا -وينشتك ذلك إليهء ويعئد بذلك المكتوبء إذ الواجبٌ أن يطمئئًا إلى 9 
كُْتِبَ وأنّهما لا يُقَرَانٍ أنه كلامُهما حنَّى يتيقّناه كذلك . 
وهذه غيرٌ مسألَةٍ أن يَعْتَمِدَ الصُريرُ فيما يُحدّتُ بِهِ على كتاب كُيِبَ له فَهُوٌ هُنا أمرّ بأن 
يُكْنَبَ له مِمّا أملاهُ من حَفظِه . 

.)1513-1 5 ولمسلم نحرٌ ذلك‎ ,)05915-549٠ هذهو الألفاظ للبُخاريٌ (رقم:‎ )١( 

زفق صحيح البُخاريٌ (رقم : .)61١‏ 

إفرف صحيح البخاريٌ (رقم: 5 

فق صحيح مُسلم .)1١181/(‏ 


١6ه‎ 


عبيدالله , بن أب جَعْمَرِ المصري» فإنّه - عن اللَّيْثْ قال «لم أسْمُع من 
مُبَيدالله بن أبي جَعمَرِء إِنّما كانَ صَحيفَةَ كتَبَ إليّء ولم أعرِضهُ عليو»”" . 


نعم الرُوايَةٌ في الكتابين بصيعَةٍ العَنعَئّة» لكنّ المقصود أن الشَّيحخْينِ لم 
يريا تلك الصُورَةٌ انقطاعاً» ممَ أنَّ طريق التَلفّي فيها لم يكن إِلّْا المكاتبّة» بل 
قال اللكارم في ترجمة (ابن أبي جَعمَرِ) : : (سمع منه كُ اللَّيِثُ00 فعلٌ 


#7 


كاذ يسوي تعر يحت إلى اللبث بن مغر فيقول: «حَدَّئني يَحيى بن 
سَعيدِ؛. وكانٌ هِشامٌ بنُ عُرْوَةَ يكتْبُ إليدء فيَقول: «حَدَّئي هِشام”". 


ا ل 11 0 ©؟ 0 ف سوال عر 1 اه 
وهُوّ مَذْهَبٌ الليثِ بن سَعدٍ نَمْسِهء فإن عبدالله بنّ وَهْبٍ قال: لقد 


والوّجْهُ في صِحَةٍ الاحتّجاج بالمُكائبّة: ما كاه الرَّامَهُرمُرِيُ عن بَعْض 
أهل الجِلّمء » قال: حو ا ا ب 
المحدّتٌ كُتَبَ بها إليهد» أو يكون شاكا فيهدء فَإن كان شاكًا فيه لم تَجُرْ له 
روايتُه عنهُء وإن كان مُتَيَمّناً له َهُوّ وَسَماعُهُ الإقرار منهُ سَواءٌ؛ لأن الخَرَضض 
بن لتر بلاق قينا عن العيار1 حي بالأفظ: لاخو تمويز لان عن ار 
القَأْبِء فإذا وَفَعَتِ العِبارَةٌ عَنِ الصَّميرٍ بأيّ سَبَبِ كان من أشباب البارَة: 


إِمَا بكتاب» وَإِمَا بإشارَة وما بِعْيْر ذلك مما يَقَوم مُ مَقَامَهَ كان ذلك 6 
055007 ' 
سواءً) 5 


وَقالَ الرْيلَعْ في مَعْرض نَقْدٍ حديث ابن عُكَيْمِ في جُلودٍ الميئَة: 


)55١ والخطيب في «الكفاية؛ (ص:‎ )١18١ أخرّجه ابنُ أبي حاتم في «المراسيل» (ص:‎ )1١( 
21108 .584 بإسنادٍ صَحيح. ومن مَوَاضِع تخريجها عند البُخاريٌ (الأحاديث:‎ 
.)15474 23171 وعندٌ مسلم (1/١الاء و4/6‎ ٠ 

(9) التّاريخ الكبير (//1/7”) . 

(*) أخْرّجه يعقوبُ بن سَُفيانَ فى «المعرفة»  )8754875/1(‏ ومن طريقه: الخطيب في 
«الكفاية؛ (ص:  )44١‏ بإسنادٍ صَحيح. ١‏ 

(5) المحدّث الفاصل (ص: 2,0507567 


6١ 


«الكتاتث والوجادة والمناوَلَةُ كُلّها مُرجوحاتٌ ؛ لما فيها من شَبَه الأقطع ِعَدَم 
م و0 , 
المُشَافهَة 


قلتٌ: لا عِبْرَة بهذا الشَّبَه إن العلةَ في رَدُ المنقّطِع هيّ وُجودُ 
الواسطة المجهرلة لا 1 المشافهة» وهي 1 هنا. 


وقّد قال الحافظ مُحمّدُ بن سُلَتِمانَ بن حَبِيبٍ المِصَيصيُ المعروف 
بلْوَيْنَ: «كْتَبَ إليّء وَحَدَّنّي واجِدّء وَإِنَّ كُثْبَ اللَبِيّ يله قَذْ صارَث ديناً 
يُدانُ بهاء وَالعَمَلٌ بها لازم لِلْحَلْق؛ © ركلائك نا كدج بو ابو :نكن وقية 
وَغَيْرُهُما مِنَ الخلفاء الرَاشِدِينَء فَهُوَ فول بوء وَمِنْ ذلك كِتابٌُ القاضي 
إلى القاضي, يَحْكُمُ به وَيَعْمَلُ به(" . 

هذه الصّوَّرُ مِنَ الإجارّةٍ هِيّ التي توجَدُ في استعمالٍ السَّلَفِء وقّد 
توس م فيها المتأخّرونَء وزادُوا ف في أنواعنها. وأَدْخَلُوا فيها صُوراً منكرةً 
شَبيهاً يما أذْركُناةُ اليومَ من طالَة يقد قتي أحذّهم كُرَاساً جُمِعَ فيه له أو جَمَعَ 
لنَفْسِهِ أسماءً مُصِئّفاتِ عِذَّةَ كالصحيحَيْنِ والسَّئَنِء له بمَضمونٍ ذلك الكَرّاس 
إِجارَّةٌ من شيخ لهء أن يَرْوِيَ تلك الكتبَ عنهُء وذلك بإسنادٍ لذلك الشَّيخ 
عرق 0 رات في المليلة بون ادق مروت من خلناء المنا ود 
بالإميباف يَنتَهي الإسنادُ إلى إمام من أتمّةٍ الحديث. كالحافِظٍِ ابنٍ حَسجَرٍ أو 
غيره» فق إن الأئمّةِ المصئّفِينَ لتلكَ الكتّب . 

وَالعَيْبُ في هذهو الإجازاتٍ أن الطَالِتَ يجار بمُجِرَّدٍ أسماءِ لكثبء لا 
يجار بِمَضْمونٍء بل من هؤلاء المجازينَ من لم يَطلِع على مَضمونٍء ولم ير 
الكتابّ الذي أجيرّت له رِوابَتُهُ عُْمَرَهء خصوصاً بَعْضٌ الأجزاءِ الحديئّة التي 
هِيَ في عِدادٍ المفقودٍء فَعَجَّباً لأحدِهم يَقولٌ بعد ذلك: (لَّديٌ بروايّة صَحيح 
البُخاريٌ إجارّة») و: (أنا أزوي جامعَ التَّرمذيٌ عن مُسْيْدٍ العَضر فلانِ)» ما 


(؟) تصب الرّاية .)1771١71/١(‏ 
(؟) أخرّجّه الخطيبُ في «الكفاية» (ص: )44١‏ وإسنادُهُ صَحيحٌ. 


نل 


أراهُ - ولله - إِلّا يَكْذِبُ في دَعْواهُء فإنّه لو قرأ البُخاريٌّ أو التُرمذي 
وحَفِطهماء فإنّهِ إنْما تلقَّامُما بالطريقٍ الّذي تلقّاهُما به سائز اناس » 007 
الوجاداثُ عَنِ الأصولٍ الخطيّة والشُمخ المنتّهيّة أصولها إلى قُرِونٍ عدو فأيّ 
فُضْلٍ في هذا لإسناد هذا المسكين ؛ وأيٌ صِدقٍ في دَعْواه: «(أروي هذا عن 
فلانِ؟)» ما هذا إِلّا من تَشْبُّع الإنْسانٍ بما لم يُغطّء ولا ععجَتّ» فكلير عق 
هؤلاءٍ المُجِيزِينَ والمُجازِينَ ممَّن لا حَظُ لهم في هذا العلم . 


القَسْمُ الثالث: الوجادة 

صِيمَُها: (وَجَدْتُء أو: وَجَدْنا في كتاب قُلانٍ)» وقّد يَقولَ الرّاوي: 
(قرأتٌ فى كتاب قلان). 

قال عِياضٌ: «لا أعلَم من تقكدئ ئة أجان الكقل فيهناةء( حدنن) 
و(أخبرّنا)» ولا مَن نعذة معل ال 

وأْمْثلتُها فى استعمالٍ الَّلَفٍ كَثْيرَةٌ . 

ورُبّما زاد المحدّثُ النّصريعٌ بِكوْنٍِ تلك الوجادة يخطامن وحدت 
عنهُء وكثيراً ما يَستَعْمِلُ ذلك عبذالله بنُ أحمدّ بن حنبّل في «المسئدِ» عن 
أبيهء فيقول: «رَجَدْتُ في كتاب أبي بِخطْ يده ويّسوق الحَديتٌ. 

قلتٌ: وهذا النَصريحٌ زِيادَةٌ توكيدء فإن اكتّفى بالقولٍ: (وَجَدتُ في 
كتاب ثُلانٍ) فالأضلٌ حَمْلٌ تلك الإضاقة على أنَّ ذلك الكتات صَحيحٌ النْسْبَةِ 
إليه . 


ع مم 


فيثرة فول مُسكن .بن الم :«اتشخث "هذا الجدية” من كباب عتدر 


.)١١7 الإلماع (ص:‎ )١( 
زفق يعني حديته أن رَجُلَيْنِ تَداعَيا عند رَسول الله كل فحلف المدّعى عليه بالله الْذي لا إله‎ 
إلا هو فقالَ رَسولُ الله ككلله: «إِنَّ الله قد غَفَرَ لك بإخلاصِك».‎ 


1١6ه‎ 


عن شُعبةَ عن عَطاءٍ عن أبي البَحْتَريُ عن عَبِيدَةَ عن ابن الزبير» عن 
النّبيّ كلء ولم أَسْمَعْهُ منه"'' فهذا وجادَةٌ مُتّصلةًء وإن لم 0 
الع 

أمَا إن وَجَدَ في كتاب» ولم َنْسُبْهُ لأحَدِء فتلكَ روايَة مَُقَطِعَة؛ لجَهالَةٍ 
صاجب ذلك الكتاب . 

وذلك مكل قَوْلِ أحمد بن ذا المصريٌ: «وَجََذدْتٌ في كتاب 
بالمديئة: عن عبَدِالعَزِيزٍ بن مُحَمَّدٍ الذَُرَاوَرْدِيٍ» وَإبراهيمَ بن مُحَمّدٍ بِنٍِ 
عَبْدِالعَزِيزٍ. .» فذكرٌ الإسنادٌ والحديثٌ من حَديثِ جُبيرٍ بن مُطعم في بعض 
حَبّرٍ الي يكل بمكةء وَذِكْرٍ أسمائه. : 

والإسنادٌ لّولا هذه العِلَّةُ إسنادٌ جَيّْدٌّء من أجل ذلك قال أحمَذ بِنُ 
صالح في آخرو: «أرجو أن يكونَ صَحيحاً»”" . ْ 


حُكُمُ التَحدِيثٍ وجادة في الصّحَّةِ والضْعفٍ: 

ذَّمَبَ جَماعَةٌ مِنَ السَّلّفٍ إلى جواز الرُوايَةِ وجادَةً» وَحَدَّئُوا بهذا 
الطريق» 4 منهم الحسّنٌ البَضْريٌ. وعامر الشعبةء وعطاءٌ سس أبي زباح» وأبو 
الَزْبِيرٍ المي وأبو سُّفْيانَ طَلحة : يو انافم» وَقّعَادَةٌ بن دعامّة المدوسيئ» 
والحَكمٌ بن ع ميد واللَيِتُ بن سَغْي وغيرهم . 

وعن جَماعَةٍ من أَئَمةَ الحديث تَلبِين الروايَة بهاء وَوَضْفَهَا بالانقطاع ؛ 
لكون الرّاوي لم يَسْمَع من الشّيخ» وربّما لم يَرَه» ولم يُكاتبه الشَّيحٌ 
0 ل ل 
التُحقيقٍ من أجل ا ل 9 جمْلَة . 


)١1(‏ مُسئد البزّار (17/7) وفي الإسنادٍ اختلافٌ على عطاءء وهو ابن السّائب. 
5 الطبرانيُ في «المعبم الكبير؛ ١719-177/5(‏ رقم: .)١9817‏ 
١6‏ 


فلكو وطتيا بالالسم حي ان بعس وفك إن الحشا 


والتّحرِيرُ: أن قَبولَ الوجادةٍ والعَمَلَ بها صَحيحٌ مُعبَبَرُ بشَرْطٍ خصولٍ 
ته بالموجودٍ. 

ومَذاهِبُ السَّلْفٍ في الرُوايَةِ بها مَشْهِورَةٌ ولم يَكَذْ يُنْقَلُ المنمٌ من 
ذلك عن أحَدء إلّا ما تقدّمَ عَنِ ابن سيرينَ. 

قال الخطيبٌ: ١لا‏ فَرْقٌ بِينَ أن يوصِيّ العالِمُ لرَجْلٍ بكُتبو وبينَ أن 

يَشْتَرِيَها ذلك الرَجُلٌ بعد موتوء في أنه لا يَجورُ له الرُوايةُ منهاء إِلّا على 

حبر الوجادة» وعلى ذلك أَدْرَكْنا كاقَة هل العلم» اللْهُمَ إلآن: يون 
تقدّمَت من العام إِجارَّةٌ لهذا الذي صارّت الكُيُّتُ لهء بأن يَرُوِيَ عنة ما 
يصِحٌ عنده من سَماعاتِه فيَجورُ أن يَقولَ فيما يَرويهِ من الكتّبٍ: (أحبّرنا) أو 
(حدّئنا)» على مذْهَبٍ من أجارٌ أن يُقالَ ذلك في أحاديث الإجارّة27" . 

وفي حُكم الوجادَةٍ: الوّصيّةُ بالكثّبء يوصِي الشَّيْحُ بِكُتُبهِ والفحمن 
مُعيِّن فَعَلها أبو قَِلابَةَ الفضية هن لكايه انض كيه لوي 
0 


وَهذانٍ مثالانٍ مُحَرّران مِنْ أُمِْلَةٍ الرُوايَةَ بالوجادة: 

المثال الأوّل: رِوايَةُ الحَسَنِ البَصْري عن سَمُْرَةَ بن جُنْدُبٍ. 

قال العَلائنُّ: قد رَوى عنة تُسْحَحةٌ كَبيرَةٌ 5 غاليها في الشّكن الأرعة». 
وقَدٍ اختلفوا فيها على أربَعَةٍ أقوال: 
اللآولت أنه لم يَسْمَع من سَمْرَةً. 

0( الكفاية (ص: .)6١05‏ 

0) ذَكَرْتٌ الروايّةَ بذلكٌ» وعامَةً ما لم أعرُهُ من النّقْلٍ في بِيانٍ طُرُْقٍ النُحمُلٍ إلى الجزء 
المفرّدٍ في ذلك . 

(*) جامع التّحصيلء» للعلائي (ص: 199-198). 


١66 


لف عر ع لبر ده توه فول عه ابن 


- 


الحَججاجٍ » قال: «لم يَسْمَع الحَسَنُ من سَمْرَة70". 


وججرى على إطلاقِهِ بعض من جاءَ من 598 كابن حِبَّان" وغيره . 


والنّاني : أنه لم يَسْمَُع من سَمَرَةً إلفنا حديثه عنه من كتاب سَمرَّة . 


قال يحيى بن سَعيدٍ القَطَانُ في أحاديثٍ سَمُرَةَ التي يَرويها الحَسَنُ : 


«سَمِعْنا أنّها من 0 


عي لحي عن ص اعتمادة؟ قال: 5 5 00 


وسألهُ عُثْمانُ 0 الحَسَنُ لَقِيَ سَمْرَة؟ قالَ: «لا6”” , 


وبَيّنَ في روايةٍ الذوريٌ أكثرَّ من ذلك» فقال: للم يس يَسْمَع الحسَنٌ من 


سَمْرَةَ شيئء هُوّ كِتابٌ)" . 


والثّانى : الج ا 1 لا حديتٌ ال وسائر حذدريثه 
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فرع 
من كتاب سمرَة. 


ذكره يحيى بن مّعين فى «تاريخه؛ (النّص: 50865) دون إسناد. 

روا يحبى بن مَعين في «تاريخه؛ (النُص: 4007) وإسنادة صَحيحٌ . 

صحيحه ١١7/5(‏ بعد رقم: 1801). 

أخرّجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتّاريخ» )١١/8(‏ وإسنادُةُ صَحيحٌ. 

أخرجّه ابنُ أبي حاتّم في «المراسيل» (ص: 7”7) عن شيخه محمّد بن سعيدٍ بن بلج 
الرّازْيُء ولم أقف له على ترجمّة. 

معرفة الرّجال» رواة ابن مُحْرِز (10/1), وروى الدَّقاق عنه: «الحسَّنُ لم يَسْمَع من 
سَمُرَة (من كلام أبي زكريّاء النّص: .)78٠‏ 

تاريخ الدّارميٌ (النُص: 7717). المراسيل» لابن أبي حاتِم (ص: 95). 

تاريخ يحبى بن مّعين (النّص: 5055). 

يعني حديتٌ: «العُلامُ مُرْتَهَنُ بعَقيقَتِهِ. » ساق لفظه التُرمِذيُ (رقم: )١077‏ وغيرُه. 


١هك‎ 


من سَمِرَةٌ 0 حديثٌ لعَقيقَةَ) 


وهو كول النسائيٌ 3 قالّ: «الحسَنٌ عن سَمَْرَةَ كتاتث» ولم يم يَسْمَع الحسَنٌ 
60 


وهذا يَسْتَيِدُ إلى ما رَواهُ قُرَيشُ بن أنّسء عن حَبيبٍ بِنٍ الشّهِيدٍء + قال 


أْمَرَني ابن سِيرينَ أن أسأل الحسّنّ: مِمّن سَمِعَ حديت العَقيقَةِ. فسألتُه؟ 


فقال: من 8 سَجُرَّة بن جَنْدب 


(10) 
(0 


زفرف 


زفق 
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والكّالتُ: أنه سَمِعٌ من سَمْرَةٌ. 
قال علي ب بن المدينيّ: «سَماعٌ الحَسَّنِ من و صَحيح)0" . 
وقال وقد ذكْرَ رواية الْحَسَن : (أَمّا ما أحاديثٌ عَمُرَة فهيّ يسحاحٌ) اا 


وقال: (وقّد رَوى مقرة للحاو من ثلاثين حدينا مُرفوعاً وغيرّهاء 


الشينء للتسائيٌ 5 رقم: .)178٠6‏ 

أخرّجّه البُخاريٌ (رقم: 5 قالَ: حدثنا عبذالله بن أبي الأسْوّدٍء وفي «التاريخ 

الكبيرة (١/؟7/٠  )‏ وعنه: : التّرَمِذَيُ في «جامعِوا لعفي ارقم ) - قال: كن 

علي (يعني ابن المدينيٌ)» والتّرمذيٌ كذلكَ قانَ: حدثنا مُحَمّدُ بن المثنّى» والنّسائيُ 

(رقم: 0١‏ قال: أخبرنا هارونٍ بن م عبداللهء وعَبذالله بن أحمد في «العلل» (النّص : 

04 قالَ: حدّثني أبو خْيثَمَةَ ا في «الكبرى؛ (99/9) والمزيٌ في 

«التَّهذيب» (588-541//957) من طريقٍ أب بى قِلابَة الرّقاشىٌ كالو| جميعا” .حدتنا فريك ين 

نس » به وفي رواية أبي خيئّمة وأبي لاب عنه قال: حدَّثنا حَبيبٌ بن الشْهِيدٍ. 

وقد ذكروا أن قُريشَاً اختلط وتغيّرٌ 00 موته نسِيث سنينٌ » وذكرَ الحافظٌ ابن حجر في 

«المتم» (29/9) أن الأئرَمَ حك أن الإمام أحمد بن حنبلٍ ضَعَْفَ حديتٌ فُريش هذاء 

وقال: «ما أراه بشيء»» ورَّدّه ابنُ حجر أن لحديثه المذكور في العَقيقّة طريقاً آخرء 

0 «وأيضاً فسماعٌ علي نق العدبني وأقرانه من فُريش كان قبل اختلاطه» فلعل أحمد 
ضعَفَهُ؛ لأنّه ظَنّ أنه إنْما حدّتٌ به بعد الاختلاط». 

قلت : ويؤيّدٌ صحّحة روايّة ابن المدينيٌ عنهء أنَّهِ قال في رواية البُخاريٌ لحديث العَقيقّة 

عنه في «التُاريخ»: «حدّثنا قُرِيشٌ بن أنس وكانّ ثقةه. 

تَقَلّه عنه البَُخَارِيُ في «التاريخ م الأوسَط» »)79*/١(‏ و«التاريخ نم الكبير» (١/؟/2)590‏ 

وحَكاءٌ التَّرَمِذْىُ عن ا 2 عنه في «الجامع» (بعد الحديث رقم: 187)» وفي «العلل 

الكبير» (457/7 - بترتيب أبي طالب القاضي). 

رواة عنه يعقوب بن سُفيان في «المعرفة والتاريخ» (كر05هة). 


١ /اه‎ 


والحسّنُ قد سَمِعَ من سَمْرَةَ؛ لأنه كانَ في عَهْدٍ عُْثْمانَ ابنَ أربعَ عشْرَ 
وأشْهّره وماتّ سَمُرَةُ فى عَهْدٍ زياد»١‏ 


وكذلك صعّ ابنُ خْرَيْمَةَ في «صَحيحو”": والحاكمٌ في «المستّدرَك)2' . 


والقّؤل الأول أَشَدُ هذه الأقوالٍ» فإِنَّ تَسليمَ ظاهِرِهٍ يَقضي بأنَّ حديتٌ 
الحَسَنِ عن م بغرة فطع ؟ ٠»‏ لكنّ أصحابت القولٍ النّاني جاءوا بزِيادة علم 
عليه» له يَجَورٌ إهمالهاء وهئ أنَّ ما رَوَاهُ الحسَنٌ عن سَمَرَة ة"فإنها أحْذَه من 
كتاب سَمْرَة. 


3 2 . 5 امأ ٠2 6 ٠‏ ع 7 2 
وببعة على ذلك الترمدي: فصحح أحاديثه عنه فى «الجامع' ١‏ 


قال العلائيّ: «وذلكَ لا يَقْمَضي الانقطاع)*» 


وقد جاءَ في بعض فا ووه الكس اعون تدر قرلة: «قَرَأتُ في كتاب 


ع 2 
سمره 


بل صَمّ عن عَبدالله بن عَوْنِء قال: «دَخَلْنا على الحَسَنء فأحرّجٌ إلينا 
كتاباً من سَمَرَةَء فإذا فيه: أنه يُجِرَئٌ من الاضطرار صَبوحٌ أو وي ا 


فهذا دليلٌ شاهدٌ أنَّ | لحسر” كانَ عنذه عن سَمْرَةَ كتابث. 
على أن القَول بئات سَماعِه من سَمِرَةَ - وأقوى» وذلك لوجوهٍ ثلاثة : 


الأوّل: تَصريحُة حينَ سُئلَ عن حديث العَقيقةِ بكونه سَمِعَه من سَمُرَة. 


() العلل» لابن المديني (ص: 07). 

(0) انظر الأحاديث: (رقم: 7ل 319 1195). 

(6) انظر الحديثين: (رقم: .)١7010 (1/٠١‏ 

(؟) انظر «المستدرّك؛ 5١4/1١(‏ بعد رقم: .008٠١‏ 

(5) جامع التُحصيل (ص: 198). 

(6) العللء. لابن المديني (ص: 57) وذكر أنّه وقمّ في حديثٍ واحدٍ رَوَاهٌ الحسَنُ عن 
(0) أخرّجه أحمد في «العلل» (النّص: )3١14817‏ وإسنادُهُ صَحيحٌ. 


١8 


والرّوايَةُ بذلكَ صَحيحَةٌ ولذا احتجّ بها البخاريٌ وغيرُهُء» وهذا يحيى 
ِنُ مَعينِ حينَ أورِدّت عليه هذه الرُوايَهُ سَكَتَ مع ما تقدّم عنْهُ أنَّ الحسّنَ لم 
يَسْمَع من سَمْرَة بل لم يَلْقَه 

فقد قال أبو قِلابةَ الرّقَاشَيُ» وقد رَوى قصّة حديث العَقيقَةٍ عن قُريش: 
فسَمِعْتٌ يحيى بِنَ مَعينِ يقول: لم يد يتعد "العمل سن طهر :“قال ققرت 
ا الو ا ار ا 

فهذا الذي حدّتٌ به قُرَيشٌ حُجَةٌ أنَّ الحسَنّ سَمِعَ من سَمُرَةَ في 
الحملة: 


53 


والئّاني: رَوى سد الطويلٌُ قال: ان الحسّن قال : جاءه ا نال 
له وإنّه نَدَرَ إن قَدَرَ عليه أن يقطعٌ يَدَهُ فقالَ الحسَنٌ: 

هُ قال: قَلّما خَطْبَ النْبيْ يِه خَطَبَةٌ إِلّا أمَرَ فيها بالصَّدَقَةَء وتّهى فيها 
عن القكز9. 

وهذه رِوايّةٌ صَحيحَةٌ عن الحَسّن. 

والثالك”. أن سَمْرَةٌ كات بالضرق :وحديثة فى أهلهاء .ركان فيها بعد 
مَقتَل على وأثناة خلافَةٍ مُعاويَة» وبّقى فيها حَّى مات فى آخر خلافَةِ مُعاويَةَ 
سنة (09) أو (١5)ء‏ قيل: كانت وفائَهُ بالبصرّةء وقيل: بالكوقة» والحسَنٌ 
قَدِم البَصْرَةَ بعد مقت عليُء رضي الله عنهء فإذا كان قَدٍ اتمَنَ مع سَمُرَةَ في 
الزّمانٍ والمكانٍء فما الذي مئمَّ اللّقاة؟ بل كيف يمتَنِعٌ ذلك وَسَمُرَةُ وال 


)١(‏ أورّدَ ذلك المزي فى «التَّهذيبِ» (088/7) بعد روايّة قصّة حديث العَقَيقَةء وإسنادُهُ إلى 
أبي قَلابةَ صَحيح . 1 

(؟) إسنادَةُ صَحيحٌ . أخرّجَّه أحمدٌ ”١7/67(‏ رقم: 0-5 وعلَّقَ محَمَّقُهُ بالتشكيك إن 
كان ميد حفِظ تَصريحٌ الحسَنٍ بالسماع» وذلكَ من أجل أن يزيد , نق إبزاهيم: التسكري 
رواة عن الحسَنٍ قال: (عن سَمُْرَة) وجعَلَ المحمَّقٌ ذلك مكَالفةٌ لخميد؛ وهذا عَجِيتٌ» 


فلم يزّل هذا المحم وغيرة ه يجعلُونَ ذكرٌ الماع من راو من قَبِيلٍ زيادة اله وهو 
الأمرُ الذي عليه إطباقٌ عامّة أهلٍ العلم بالحديث» والعَنعَنةٌ لا تُنافي السَّماعَ . 


١648 


: 9 07 00 وال # 2 2 ارد اللو 2 ل 
هِرٌ الصيت» والتعسن يوم في رن تقد بوعل فقد قبل عمرٌ بن 
لوم رمم ارك ا 


فهذه الوجوهُ قاضِيَةٌ بصحَةٍ سَماع الحَسَنٍ من سَمُرَةَ في الجمْلّةء و 
لاا سد نري يه اه 

عر عي ناكم يَسْمَعْهُ فإِنَّه اعتَمَدَ فيه على كُْبٍ سَمْرَةَ على قَوْلٍ ابن 
مَعين وغيره» والروايَةٌ من الكتاب اتّصال”'©2. وهُوَ مَقصودُنا هُنا. 


خكى عن مَحْرَمَةَ فى شأن سَماعِهِ من أبيه حكايّتان مُتضادّتان: 


الأولن > ها زواة عله واس ا سَلَمَةَ الجُمَّحيُ المضرئ: قال أتيث 
مَحْرَمَةَ بنّ بُكير» فقلتٌ له: حَدَّنَكَ أبوك؟ قال : «لم أذرك ف ولكن هذه 
ين" 


دفي لَفظِ 0 أت 00 بن 3 فقلتٌ له: 0000 لي بَعْضٌ 
3 0 من أبي ا فده 0 


)010 للأهبيْ تَشكيكٌ في عامَّةِ ما يقولُ فيه الحَسنٌ: (ن مُلانِ) اغترٌ به ججماعَةٌ من 
المعاصرينّ» وذلك أنه وصَف الحسنّ بالنّدليسِ عن الصُعفاءء فلا يُقبَلُ منه ما قال فيه: 
(عَن) ختّى وإن ثبت سَماعَهٌ أو ُقيُهُ لذلكَ الشّيخ في الجملّة» وهذا القؤل غيرُ مُحرّرِ 
وليت الذُهبيّ رحمه الله لم يُرْسِلَهُ فيتعأقَ به من جاء بعدّهء فما هو إِلَّا دعوى, 
ولمناقشيها موضِعٌ آخرء وإِنّما كان الحسّنٌ يُرْسِلُ عمّن لم يلقّه أو لم يَسْمَع منهء أمَا 
النّدلِيسٌ فهي تُهِمَةَ مُرسَلَةَ لا تثبتٌ عليه. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل؛ (514/1/4) و«المراسيل» (ص: )5١٠١‏ 
بإسنادٍ صَحيح إلى موسى . 

(6) أخرّجه ابن عدي في «الكامل» (178/8) بإسنادٍ صَحيح إلى موسىء كما روا (109//8) 
عرشيح علي ١‏ ا ل ا سا 


ل 


وقال فى لفظ: «ما سَمِعْتُ عن أبي شَيْئاً» إِنّما هذهو كُتُبٌ وَجَدْناها 
عِنْدَنا عنهه» وزادَ: ما أدرّكتٌ أبي إِلّا وأنا عُلامٌ)”"' . 


لكن هذه الحكايّةُ لا يُحتَحٌ بمثلها بمئلها على الانفرادء من أجل أنَّ موسى 
هذا ليس بالمشهورء وغاية أمره أن يُستَشْهَدَ به عند المواققّة . 


وُوُجََدَتُ له موافقا من طريق 0 فمّد حكى حَمَادُ بن خالد 
الخيّاطء وكانٌ ثقةّء قالَ: أخرَج مَحْرَّمَةُ بن بُكَبْرِ كُتُباً» فَقَالَ: «هذهو كُتّتُ 
8 كِ م متها 30 

والجكايَةٌ الَانيَهُ: ما رَواهُ إسماعيلٌ بن أبي أَوَيْس قالَ: قرأتُ في كتاب 
مالك , بن أنّس بِخَطْ مالكِء قال: تلت اتوت حك اقهت: إلى عقب 
مَخْرّمَُ بن كير في الوُوضَةٍء فقلتٌ له: إن الثّاس يُقَولونَ: إِنْكُ لم تَسْمَع 
هذ 'الأحاديك الي تَروِي عن أبِيكَ من أبيكٌ» فقال: «ورَّبٌ هذا المنبّر 
والقبرء لقّد سَمِعْيُها من أبي» ورَبٌ هذا المنبّر والقبرء لقَدْ سَمِعْتُها من أبي» 
ثلاث" . 


قلتٌّ: وهذو الجكايةٌ رما طَعِنَ عليه لكونها وجادَةً عن مالكِ» وليسّ 
بطغن على التُحقيق» لو ل ملق ل الى أويس من أهل بيته 
اما للضي لصي ايلا 


. أخرّجه ابنُ عدي (178-11///8) بإسنادٍ صحيح إلى :فوضى‎ )١( 

(0) أخرّج ذلك عنه مُباشَرةً: أحمّدُ بن حنبل في «العلل؛ (رقم: 18ه. 1ا196. 009475) 
وعنه: : البُخاري في «التَاريخَ الكبير» )١7/7/5(‏ وابنٌ أبي حاتم في «المراسيل» ‏ (ضن: 
خرف ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتّاريخ» 9م 1). 

(9) أخرّجه يعقوبُ بن سُفيان في «المعرفة» و 0 حدثني ابن 
أ بي أوَيْس. كما رواهُ بمعناه مُختصراً عن ابن ع د بي أوّيس: أبو حاتم الرّازَيُء كما في 
«الجرح والتّعديل» (771/1/5)» وأحمَدُ بن 0 المصري عند أبي" زُرعة الدّمَسْقىُ في 
«تاريخه» )147/١(‏ ومن طريقه : ابنُ حِبّان في «الثّقات» .)01١//(‏ 


١5١ 


ولمّا حكى أبو حاتم القصّة عَن ابن أبي أوّيسء قال مُشْعراً بضَعفِها: 
(إن كان سَمِعَها مِن أبيهء فكل حَديثه عَن أبيوء إِلَّا حديثاً يُحَدْتُ به عَن 
عامرٍ بن عبدالله بن الرُبَيرِها" . 

غير أنه رُبّما قيلٌ: يُقوّيها قؤل مَعْنِ بن عيسى القَزَّازٍ وهو ثقَة: امَحْرَمَة 
سَمِعّ من أبيه؛ وعَرَضٌ عليه رَبِيعَةُ أشياء من رَأي سُلَيْمانَ بن يَسارِ»"" . 

وأقول: أدرّك معن مَحْرَمَةَ وروى عنهُ شيئاًء لكنّ هذه العِبارَةَ من 
إنشائه؛ ولم يَعْزها إلى مَحْرَمةَ من قوْلِهِ كما وَمَعَ في رِوايَةٍ حمَّادٍ الخيّاطٍ 
المتقدمّة؛ فيجورٌ أن يكونٌ بِلَمّه ما حدّت به ابنُ أبى أوّيس+ وهو بلديّة 
وقريئُه في الأخذٍ عن مالكِء ويجورٌ أن يكونٌ قال ذلك بمجرّدٍ اجتِهادهء 
ويجوزٌ غير ذلك وبإيراد مثل هذه الاحتمالات لا يصلْحُ الاعتراض على ما 
صَحَّ نقلهُ عن مَحْرّمَة نفسِهٍ من عدم سَماعِهِ من أبيهء إِلّا أن يُحمّلَ ذلكَ 
على شيءٍ يسيرء على ما ذَمهَبَ إليه بعضٌ أهل العلم بالحديثٍ: 
حديثٌ ل" 

وقال علي بنُ المدينيّ: «وَلا أَظَنُ مَحْرَمَةَ سَمِعَ من أبيهٍ كتابَ 
ملثمان” + لغلة سَمِعَ الشَّيْءَ اليَسيرَء وَلم أجذْ بالمديئةٍ من يُحْبرُني عَن 
مَحْرّمَة بن بُكَيْرِ أنه كان يَقول في شَّيْءٍ من حديثه: سَمِعْتُ أبي)”” . 


قلتُّ: وهذا جَمِيعُْهُ يُؤكَدُ صحّةً الجكايّة الأولى عن مَخْرَّمَة: ويُضَعُفُ 


.)731/1١/5( الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) أخرجّه ابنُ عدي (178/8) بإسنادٍ صَحيح إليه. 
(0) نقلّه المرِّيُ فى «تهذيب الكمال؛» (57/917"). 
(4) يعني ابن يسار 

() أخرّجه ابن عدي (178/8) بإسنادٍ صحيح . 


حجل 


وهو الأمْرٌ الذي صارَ إليه 5 التمّادِ : 


قالَ أحمّدُ بن حنبل : مَخْرَمَةُ بن بُكَيْرٍ ثقة» إلا أنّه لم يَسْمَعْ من أبيه 
20 
شيئا») 


وكذلك قال في روايّة أبي طالبء وزادً: «إِنّما يروي من كتاب 1 ” 


وقال يحيى بن مَعين في روايّةٍ الدُوريٌ: «يُقولونَ: إِنَّ حَديئَهُ عن أبيه 
كتابٌ» وَلم يَسْمَعْ من أبيه)7) 


وقال في روايّة مُحمَدٍ بن عَبْدالله بن عَبدِالرَحِيمٍ ابن البَرْقي: «كانَ 
را 2 1 2 00 م40 
محرمه ثنتاء» ولكن روايته عن ابيه من كتاب وجده لذنيةء لم يَسْمَُعْ منه) 


2 
م 


وقد ضَعٌمُّه يحيى في روايَّةٍ الدُورىٌء حيتُ قال مَرّ : «(ضعيف 


الحديث)220, وَمَرَةٌ: ليس حَديقه بشَيءِ) ولك وفى رواية ابن مخرز: دلا 


قلث: وهذا اختّلاف عن يحيى» وعلَةٌ تتضعيفِه له ليسَّت من جَهَةٍ 
عدالتهء ولا من جِهَةِ جِفظِه وإثقانه. وإنّما هو لل أن روايته لم تكن شيئا 
سَمِعَهء إِنّما هي وجادَة. 


)١(‏ العلل (النّص: .)”571٠‏ ش 

(9) نقلّه عنه ابن أبي حاتّم في «الجرح والتّعديل» (77/1/4”) و«المراسيل» (ص: ١١5)»؛‏ 
وابنُ عدي في «الكامل» .)1١78/8(‏ 

0 تاريخ يحبى بن معين (النْص : ل اوعدي عن يهن نهر كبااني 
االجرج والتٌعديل» ةرش وفي رواية ابن مُحرِزٍ :)605/١(‏ سئل يحيى بن مُعين : 
مَخْرَمَةٌ بن كير سَمِعَ من أبيه؟ فقال: «كتابٌ». 

(5) قله ابن عبدالبرٌ في «التّمهيد» .)5١7/58(‏ 

(©) تاريخ يحيى بن مَعين (النْص: ٠غ" .٠١14‏ /67٠١ه)ء‏ وكذلك رَوى مُعاوِيَةُ بن سام 
عن يحيى؛ كما في «الكامل» لابن عَديٌّ (178/8). 

(5) تاريخ يحبى (النُص: .)١١7١‏ 

(9) معرفة الرّجال (07/1). 


١س‎ 


ولهذا خالفٌ يحيى في ذلك غيرُهُ مع الإقرار 1 حَديئِهِ عن أبيه 
وجادَة فهذا أَحَمَد ؛ رق نقهء وكذلك قال علي نَن المدينىٌ فى «بْقَهٌ 6 » وقال 
أحمد بن م صالح ا «مِن ثقات النّاس ولك وقال أبو حاتم : «صالح 


2 


لطي الها خرن مان لردره مط جلا قياب كر احور ع ابه 
وجادةٌ . 

قالوَجَل ثقَةء .حديئة عن أبيه وجادَةٌ صَحِيخة» كان يَقول فيما يَحَدْتٌ 
به منها: (عَن)» وهذا هو الذي لا يجوز سِواهُ في الوجادَة» وقد عَدٌَ بعضهم 
مَحْرّمَّة لذلك في المدلسينَ» ولا معنى له وقد تبّنَ وجْهُهُ سِوى التوسّع في 
الاصطلاح . 

وهيّ روايّة مُنّصِلة؛ نظراً لعدّم الواسطة فيها بِينَ الرّاوي والمرويٌ عنهء 
وأنّها كتابٌُ الشّيخ نفسّهُ وليسَّت تُسْحْةً عنه. 

ولهذا احتجٌ مُسْلِمٌ في «صَحيحِه) بروايّةِ مَحْرَّمَة عن أبيه. 

نعم هي في القُّوَةٍ دون السّماع. لكن ذلك لا يُوّرُ في صححتها . 

فمّن عَدَّ عَدمَ السّماع هُنا عله فقد بَننى ذلك على أنه لم يجد للسّماع 
ضِدًا غيرٌ الانقطاع» وليسّ كذلكٌ» فالرٌوايَةُ بالمكاتبّة مُتَصِلَةَ وليّت سماعاًء 
تكِذّلك الوجاةة المحيعة: 

2 24 


. أخْرّجه ابنُ عَديّ (178/8) بإسنادٍ صَحيح‎ )١( 
.)447/1١( (؟) رواه عنه أبو رُرعَة الدُمشقئُ في «تاريخهة‎ 
.)534/1/5( الجرح والتّعديل‎ )6( 


55 


المبحث الثالث: 


صِيعَةٌ العَدْعَنّةِ وَما يَجري مجرامًا 


الْعَنْعَنَة 5 


عن شَيْحْهء كما 


- 


وَهِيَ صَيءً 
فى السَّئَدٍ المنّصم 
الانُصالَ فيما دل 
وَالنَاظِرُ الم 
الغالِبُء وكاتوا ؛ 


تَكُوّرٍ هاء وَلحاجد 
من اللمحدك: ) 
قال: (أَحَدَتُكُم 
وَقْلانٌ عَنْ سَماءِ 
أن يُرْفَعَ إلى ال 
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َأْضْجَرٌَء وَرُبّما كثرَ رجال الإسنادٍ حتى يبلغوا عشرة ورياده على دلك» وفيه 


١6 


إضرارٌ بِكمَبَةٍ الحديث؛, وَخاصَّة المقأينَ منهُمْ وَالحامِلينَ لحديثهم في 
الأمفار وَيَدْعَث بذِكر ما مَئَّلْناهُ مُذَةٌ مِنَ الزُمانِء فَساعٌ لهم لأجل هذه 
الصَّرِورَةٍ استِعْمالٌ: عَن فلن" 

ومِنَ الذليل على إرادَةٍ التَخفِيفٍِ في استعمالها : 

فَْلَ عَفَانَ بن مُسْلم : جاء جريرُ بن حازم إلى حَمَادٍ بنٍ زَيْدِء فِجَعَل 
خرية تقول احدتنا: مجسجدء فال مقت ا ا 
سَمِعْتُ شُرَيْحاً»» فَجَعَلَ حَمَادٌ يَقولُ: «يا أبا النْضْرِ: عَن مُحمَّدٍ عَن شُرَيْحء 
عَن مُحمّدٍ عَن شُرَيْح'. ا 

وقال عَبْدَالله بِنُ أحمّدَ بن حنبلٍ لأبيه: أبو مُعاوِيَةَ فَوْقَِ شُعْبّة» أعني 
في حَديثٍ ال فقال: «أبو مُعاوِيَةَ في الكَثْرَةٍ والعلم - يعني علمَهُ 
بالأغممش 6 د صاجبٌ حَديث يُؤذي الألفاظ والإخبارء ابو مُعَاوِيَةٌ : عَنْ 
عَنْء مع أنَّ أبا مُعاويَةَ يُخطئ على الأعمّش خطأ»”" . 

وَقالَ الوَلِيدٌ بن مُسْلم: «كانَ 0 إذا حدتنا تقول لتنا بحو 
قال: حدّثنا قُلانء حَدَّئنا قُلانُء حنّى يَنْتَهِيَء فربّما حَدَّنْتُ كما حذّثني» 
ورُبّما قلتُ: (عَنْ عَنْ عَنْ) تَحَمَفْنا من الإخبار»”*؟ . ٠‏ 
وَالعْلَماءٌ في حُكم الإسنادٍ المعلعنٍ على مذاهِبّء يُعِتَبَرُ التَّبِيهُ فيها على 


المذقبٌ الأوّل: هُرَ من قَبيلٍ المرْسَلٍ والمنقطع””. 
وهذا ذَكَرَه ابن الصّلاح» ولم يَنْسْبْهُ لأَحَدٍِء وهُوٌ مَذكورٌ عن شعبَّة بن 
الحجاج 


() الكفاية (ص: 005-587). 

(؟) أخرّجّه أحمَّدٌ في «العلل» (النّص: 4777) وإسنادة صَحيحٌ. 

زفرف العلل ومعرفة الّجال (النص: .)258٠‏ 

(54) أخرّجّه يَعقربُ بن سُفيانَ في «المعرفة» (454/1) وإسنادُةُ صَحِيحٌ. 

(5) انظر: المحدّث الفاصل, للَرَامَهُرمُزَيٌ (ص: »)45٠‏ والسّنن الأبيّن» لابن رُشَيْدِ (ص: 70-57). 


١55 


فقّد قال: «فلانٌ عَن فُلانٍ مِثْلّهُ لا يُجَزِي». وكانَ سُفيانٌ الُوريّ يقول 
«ايُجْزِي0”'"'» فلذا جاء عن شُعْبَةَ أنْهُ رَجَعَ عن قوْله إلى قَوْلٍ فيان" 
ورأيْتٌ ظاهِرَ عِبِارَةٍ ابن رَجَبِ الحنبليٌ من المتأخَرينَ يدل عليهء كما سيأتي 
ذكرُه. 

وهُرّ مَذْهَبٌ مَهجورٌء لا تُساعِدُ عليه طَريقَةُ الَقَلَةِ في رِوايّة الحديث» 
وَلا مَمْهَحُ الأئمّةِ الكبارٍ في الحُكم بِصِحّةٍ الحديث. 


وَقالَ ابنُ الصّلاح وقد ذكرَ الإسناد المعَنْعَنَ: «الصَّحيحُء والّذي عليه 
العَمّلُ أنّه مِن قَبيل الإسْنادٍ المتّصِلء وإلى هذا ذهب الجَماهيرٌُ من أئمَةٍ 
الحديث وغيرهمء وأؤْدَعَهُ المصْتَرِطونٌ لح في 3 فيه وقيلوةُ. . 
وَهذا بشَرْطٍ أن يَكونّ الّْذِينَ أضيفّتٍ العَنْعَتَةُ نَهَ إليهم قَدْ تُبَنَثْ مُلاقاةٌ بَعْضِهم 
بَغضاً ممّ بّراءتِهم من وَصْمَةٍ التدلييس76, 

والمذْعبٌ الفّاني: اشْتِراطً تُبوتِ السّماع أو اللّقاء في الجَمْلَّةء ولو 
مَرَهّه ثُمّ جميعٌ ما يَرويهِ ذلك الرّاوي بالعنْعَئَةٍ عن ذلك الشّيخ فَهُرَ مَحمول 
على الانصالٍء ما لم يُعْرَفَْ بتَدليس . 


وهذا يُمْكِنُ أن يُسْتََادَ من طريقَةٍ شْعبَة بن الحسبجاجء الذي غرف بِتَنْقِيبه 
عن السّماعِ فيما أَحَذهُ عن شيوجِو إلى أن َال تلميذة نحين بن شعيد 
القطانٌ : 


رع ّء 


الكل ل ير فلا تَحْتاجُ أن تقول عن ذاكُ 
الوّجُل: إِنَّهِ سَمِعْ قلانآء قَذْ كفاك أهْرَه)”“. 


.)70975 أخرّجه عبدالله بن أحمّدٌ فى «العلل» (النُص:‎ )١( 

(0) حكى ذلك ابن عبداليرٌ في المهيد؛ (1/1) ولم أقف عليه مُسنداً. 

(9) علوم الحديث (ص: /7)41١‏ 

(4) أخرّجَه ابن أبي حاتم في ١تَقَدِمَةٍ‏ الجرْح والتُعديل» (ص: )١151‏ و«الجرح والتعديل؛ 
(0/1/1") وإسنادة صَحِيحٌ . 


1١ /ا6‎ 


وهُوّ مَذْمَبُ كبار أتمّةٍ الحديث» نهم كانُوا لا يُنْبتونَ الاتصال في 
مَحَلّ العَنْعََةِ حنَّى يُقومَ الدَّليلٌ عليه بِينَ ال لتُلميذٍ والشّيخ . 


فهُرّ ول ابن المدينيٌ والبُخاريٌ وجُمْهورٍ المتقدّمِينَ» ومُقئَضى كلام أحمّدَ 
بن حنبل وأبي زُرْعَةَ الرّازيٌ وأبي حاتم الوّازيٌ وغيْرهم مِنْ أعيانٍ اللان 7 

قلتٌُ: حِكايئه عن علي بن المديني» ذكرّه كَثيرٌ من الأثمّةء ولم أقِف 
عليه مُسْئداً عنهُء لكن في كَلامِهِ المغروفٍ عنة ما يُتْبِبُهُ ويدل عليهء كما 
عَلِمناهُ مَذْهباً للبُخاريٌ من خلال كُُبِهِ إذ عليه بَنى (صَحيحَةُ). 

قال الشَّافعىُ في جَواب قَوْلٍ من قال له: «قَما بِالّكَ كَبِلْتَ مِمْنْ لم 
تَعْرِفْهُ بالنّدْلِيسِ أن يَقول: ار وَقَدْ يُمْكِنُ فيه أن يكونّ لم يَسْمَعْهُ؟» فيما 
ذكرَ عن أَهْل العلم من مضى من أهل بليو: «وكانَ قَوْلُ الرّجُلِ: (سَمِعْتُ 
قلاناً يَقول: سَمِعْتٌ قُلاناً يَقول)ء وَقَوْلَه : (حَدَّئّني قُلانٌ عَنْ قُلان) سَواءٌ 
عِنْدَهمء لا يُحَدُثُ واجدٌ منهُمْ عَمن لَقِيَ إلا ما سَمِعَ منهُ مِمّن عَناهُ بهذهٍ 
الطريق» قَبلْنا منه: (حَدَّئي فلانٌ عَنْ فُلان)»0". 2 

وقالَ الخطيبٌ بَعْدَ أن أورَّدَ عن بغض متأخري المُقهاء رَدّ المععن 
بمجرّد العَئعكةِ: ا«أهلٌ العلم بالحديث مُجْمِعَونَ على أنّ قول المحدّث: 
(حَدّئنا قُلانُ عن فُلانِ) صَحيَحٌ مَعمولٌ به» إذا كان شَيْحْهُ الذي ذَكَرَهِ يُعْرَفُ 
أنه قد أذرَكَ الذي حَدّتٌ عنه ولَقِيَهُ وسَمِعَ منهُ» ولم يكن هذا المحدّتُ مِمّن 
يُدلْسُء ولا يُعْلَمُ أنّه يَسْتَجِيرُ إذا حدَّئّه أَحَدُ شيوجِهِ عن بغض مَن أذْرَكَ 
حديثاً نازلا فسَمّى بيئهما في الإِسْنادٍ من حَدَّنّهِ بو» أن يُسْقِطَ ذلك المسمّى 


ره مدوم 


ويَزويَ الحديتٌ عالياء فيقول: (حدّثنا قُلانّ عن فُلان) أعني الذي لم يَسْمَعْهُ. 


: شرح علل التّرمذي (56/1, 207/1 وانظر: : موقف الإمامَينِ»ء لخالد الدريس: (ض‎ )١( 
فقد ساق فيه عباراتٍ طَائِمَةِ من كبار؟ الأئمّة المتقَدُّمينَ في - هذا‎ 8 
المذهَبٍ.‎ 

زفة الرّسالة (الفقرة: 7 .)٠١‏ 


4ك 


منهُ؛ لأنَّ الظَاهِرَ من الحديث السّالم روايّة مِمّا وَصَفْنا الانّصالٌء وإن كات 
العنعََةٌ هي الغاليَةٌ على إسنادوه .9‏ 

وَقالَ ابن عَبْدٍ البَّرّ: «تأمَّلتُ أقاويلَ أئمّةٍ أهلٍ الحديثء ونَظْرْتُ في 
كيب من اشْتَرَط الصّحيحَ في اللَقْلٍ منهُم ومن لم يَشْتَرِطهُ فوجَدتُهُم أَجْمَعُوا 
على قَبولٍ الإسِنادٍ المعَنْعَنء ٠‏ لا خلافٌ بينهم في ذلك إذا جَمَعَ شروطاً 
ثلاث وهِيّ : عَدالَةُ المحدّثينٌ » وَلِقَاءٌ بَعْضِهِم تهنا مُجالسةً ومُشْاهَدَةٌء وأن 
يكونوا بُرَآءَ من التّدليس)" . 

وهذا هُوَّ الذي صَحححه طائفةٌ من كبارٍ متأخري الأئمّةٍ كابن 
الصّلاح”'. وابن 1 الفهْري 2 التو ددا والذّعبك” 6 وغَيْرهم . 

وهرّ في التّحقيق ما جَرَّى عليه البُخاريُ وعْرِفٌ من مَنْهَجِهِ. 

وَاللَّقامُ وَحَدَهُ مع عَدّم النّدلِيسِ كافٍ عند البُخاريٌ لإنباتٍ الاتّصالٍ في 
الإسنادٍ المعَنْعَن» وكذلكَ كان شَيحْهُ علي بنُ المدينئ يرى”". 

وَاللّقَاءُ ينبت بالسّماع الصّريح النّابتِ في رِوايّةَء أو بِالرُؤْيَةِ والاجتماع. 
أو بما يَقومُ من القّرائن دَليلاً عليه؛ كُقِدَم التَلميذٍ وكَوْنِهِ من أهْل بِيئَة الشّيخْء 
مع م السَّلامَة في كل ذلك منّ نّ المعارض الواجِخ 


وحينَ ادُعى مُسْلِمْ الإجماعَ على ما ذُهَبَ إليه من الاكتفاء بالمعاصَرَةء 


.)47١ الكفاية (ص:‎ )١( 

(؟) التّمهيد .)١7/١(‏ 

(9) صيائة صَحيح مُسلم (ص: .)١518‏ 

(5) السئّن الأبين (ص 5 077 . 

2 ا د 

(5) سِيّر أعلام التبلاءِ (7١/”/اة).‏ 

0 وهذو مسالَةٌ يَطولٌ سَرْدُها بتّراهينهاء وقد وَجَدتٌ الباحِتَ الأستادً خالدَ الدرَيْس قد بِيّنها 
بياناً جيّداً في كتابه: «موقف الإمامّين البُخاريٌ ومُسلم من اث شتِراطٍ اللُقْيا والسّماع في 
السندٍ المعَنْعَنِ بينَ المتعاصِرَينٍ ن» (صن: )1١١5-١48‏ وهَرٌ كتابٌ قَيِم مُفِيدٌء وإن كان في 
بغض ما استَنتّجه فيه مِمّا يُنافش ن أو يحالف فيه . 


لعل 


َابَلهُ ابن رَجَبٍ بأن ذَكَرَ أن مذاهِبَ الأئمّةٍ الكبار على خلافهء وعلى اشيرا 
وك السماع» وَقالَ: «بل اماق هؤلاءٍ الأئمّةِ يَقْنَضى حِكاية إجماع الماظ 
المعبّدٌ بهم على هذا القؤلٍء وأنّ القول بخلافي قؤلهم لا يُعْرَفَ عَن أَحَدٍ 
من نُظرائهم» وَلا عَمْن قَبلّهُم من هْوَ في درَجَتِهم وحفظهم»""'. 

وآقول: قيما أطلقه :ابن رجت من أن مذاهت أولعك 'الأمة على 
اشتِراطٍ تُبوتٍ السّماع لا يُساعِدُ عليه ما أورّدّه دليلاً لما قالّء وَبِيائهُ: أنه 
5 لذلك بأْمئِلّةِ تطبيقيّة» تلخيصّها في الثّالي : 

- جَماعَةٌ رأوا النَبىَ كل. لكنّهم لم ينْبّْت لهم منهُ سَماعٌء فروايتُهم 
نه عنهُ مُرْسَلَّةٌ ا 

١‏ جماعة تت زؤديع لغضس الطحاءة؟ لكنّ حديئتهم عنهُم مُرِسَلُ؛ 
لعَدَم السّماع » كالأعمش : وَالرُؤْية بلع في الانّصالٍ من مُجِرَدٍ إمكان اللَّقاء. 

" - وُجودُ بغض من تبت له اللْقاءُ والسَّماعٌ الِيَسِيرُ من شَيْخْ» ولم 
يَسْمّع كرما يرع لحترا تفيل بو الميدي عن در 

وساقٌ ابن رَجَب بعْضٌ عباراتٍ الأئمّةِ أحمَدَ وأبي زُرعَة وأبي حاتم في 
ذلكَء ثُمّْ قالَ: «فدلٌ كلامهم على أنَّ الانّصالٌ لا يَكْبْتُ إِلّا بشبوتٍ الصريح 
بالسّماع» وهذا أضَيّقُ من قوْلٍ ابن المدينيٌ والبُخارئٌ» فإنّ المحكيّ عنهما 
أنه بر أحَدٌ أمْرَيْنِ : إمّا السَّماعٌ وإمّا اللّقاُ وأحمَّدُ ومن تَبِعَهُ عندَهُم لا 5 
من ثُبوتٍ السّماع»”" . 

قلتٌّ: والنَّقْدُ لما استَخلصّه ابنُ رَجَبِ عن هؤلاء الأئمّةِ من وَجَهين: 

الوَجْهُ الأوّل: ما ذكَرّه من عبانافهت مُستدلاً به فجميعُهُ لا يَخلو من 
واحدٍ من الأحوالٍ الأرْبَعَةِ الثّالية: 


الأول نينا اسشدل به أن جماعَة ثبت لهم الروْيَةٌ ولم يَنْبُتْ لهم 


.)7957/١( شرح علل التّرمذيٌ‎ )١( 
.0751//1( شرح علل التَّرمذيٌ‎ )'( 


3# 


السَّماعٌء فإنّ ذلكَ عُرِفَ بِصِعَّرٍ سِنْ أَحَدِهم يوم إدراكه» وأنّه لم يكن في 
عُمْرٍ مّن يُحتَّمَلُ عنهُ ما رَوَى عن ذلك الشّيخ» كرِوايةٍ ابنٍ المسيّبٍ عن 
عْمَرَّء وروايّةٍ الأغممش عن نس » مع ما ينضّمٌ إلى هذا الأخير ممًا عُرِفٌ 

الئّاني: عِباراتٌ لأحمّد بن حنبّل وغيره فيها التَّوفْفُ عن القّطع 
بالانّصالٍ؛ لأنّه لم يَقِفْ على ما يدلُ عليهء كقولٍ أحمَّدَء وقد سُعلٌ: يحبى 
كن أبن كثيرٍ سَمِعّ من أنُس؟ : «قَد رآمٌء قالَ: رأيتٌ أنساء وَلا أدري سَمِعَ 
منهُ أم لا20”0. 

قلتُ: وهذا التَوقُفُ من جَهَةِ ما وَرَدَ من الرُيبَةٍ في الاقطاع؛ من أجل 
صِعْر يحبى حينَ أذرك أنسا. 

الئّالث: ما يوجَدُ من نفي السّماع في عباراتٍ بعضهم في حَقْ مَن عرف 
لهم الإدراك وإمكانٌ اللقاء. كقؤلٍ أبي زرُرعَةَ الرّازِيٌ في (أبي أمامّة بن سَهْلٍ 
بن حُنيي): «لم يَسْمَعْ من عُمَرَها"'. مع أنه رأى اللّبِيّ كلل فليسَّ في مَحلٌ 
التّزاع» إِذْ لا نْزاعَ أن الرّاويَ إذا ثبتَ عَدَمُ سَماعِهِ فلا يُغني لانّصالٍ رِوايَتِهِ 
تُبوتٌ اللّقاءء وإنَّما الشَّأنُ فيمّن لم يَثْبْت أنه لم يَسْمَعْ ولم يأتِ أنه سَمِعَّ 
وكانَ اللّقَاءُ والسّماعٌ مُمكناً لثبوتٍ الإدراكِ المُجِيز لتحم ذلك . 

الرّابع: قِيامُ شُبْهَةٍ في عَدَّم الانّصالٍ في خل المتعة» ميل أن يَرْوِيَ 
الرّاوي عن رَجُلٍ عاصّرَةُء لكنّهما كد تَباعَدَت أرضُهماء ولا يُعْرَفُ لأحدها 
ازتجال إلى بلَد الآخْرء مثل قولٍ إبئ خانم الرّازيٌ في رواب يْهٌ ابن سِيرين عن 
أبي الدؤداء: لفك أنزكه ولأ أظطنة َعم منةء ذاك بالشَامء وهذا 
بالبَضْرَةه”" . 


.)51٠ المراسيل» لابن أبي حاتم (ص:‎ )١( 
.)5508:1١7:ص( المراسيل» لابن أبي حاتم‎ )1( 
.)١1817 المراسيل» لابن أبي حاتم (ص:‎ )©( 


١/1 


معدي يار لخن 0 اكد جر لابن سِيرين لم 
يج عنهُ سَماعٌ من ابن عَبّاسٍِ»ا '“. فإِنّ أحمّدَ قال في نَصٌّ آخْرٌ: «لم يَسْمَعْ 
من ابن عَبّاسِ شَيئاء كُلّها يَقولُ: الك اع ان بساني »االالتطل ينهم 
فيما يَقول فيه (عن ابن عَبَاس) في ب بغض الرُوابَة عنة لا يُحْمَلَ على الانّصالٍ 
لمجرّدٍ الإدراكِ والمعاصّرَة» من أجل 0 قامّ من شي التّلمَّي بالواسطة . 


ومثْلهُ كذلك, قَوْلُ أحمَّدَ حينَ سُئلَ: عبدالله البَهْ سَمِعَ من عائسَة؟ 
«ما أرى في هذا شَّيئاًء إِنّما يَرْوِي عَن عُرْوَةَ»”" يعني إِنّما المعروف من 
حَديثِهِ عن عائشَّةَ بالواسطة» فقامَ تُبوتُ ذلك في حديثهِ شُبْهَةَ على كونه لم 
يَسْمَعْ منها البنّهَ وإن عاصّرها. 

والوّجَهُ الثّاني: ما نْبَتَ عن هؤلاءٍ الأئمّةِ من اعتِبارٍ إمكانٍ السّماع قائماً 

فمن نصوصهم: 

قال أبو داودٌ السَجِسْتانيُ : قيلَ لأحمّدَ (يعني ابنَ حنبل) : سَمِعَ الحسَنٌ 
من عِمْرانَ”*'؟ قَالَ: ١ما‏ أَنْكِرهْء ابن سِيرينَ ا 2 


وقال أبو داوٌدَ: قلتٌ لأحمّدٌ: عَبّاسٌُ بن سَهْلِء أدرَكَ أبا حُمَيْدِ؟ قالَ: 
اعَبّاسٌ قديه) . 


وقالَ ابن هانئ لأحمّدَ بن حنبل: ابنُ إسحاقٌ سَمِعَ من عَطاء؟ قالَ: 


)١(‏ أخرّجه ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص: 187) بإسنادٍ حم 

(0) العلل ومعرفة 00 (النْص: 1ك 5أ١ه").‏ 

(9) المراسيلء لابن أبي حاتم (ص: )١١5‏ ونُسِبَ فيه القولٌ إلى عبدالله بن أحمّدَء 
والنّصويبُ من الشرح العلل» لابن رَجَبٍ (07379/1. 

فق أي الحسَنٌ البصريّ سَمِعَ من عمرانٌ بن حْصَيْنِ؟ 

() مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داوّدَ (ص: 077). 

(5) مسائل الإمام أحمد» رواية 8 داودَ (ص: 775). 


يفن 


انَعَمء ابن أبي ذئب أْصْكْرٌ من ابن إسحاق» وقد سَمِعَ من عطاءٍ بن أبي 
رَباح»”' 

وَقال أبو بكر الأنْرَمْ : سألتٌ أحمّدٌ قلتٌ: م 
سَعِيدٍ بن جُبَيْر؟ قال: «نَعَم» كَدْ سَمِعَ من الأسْوَدٍ غير شَيْءِ؛ كأنّه يَقول: إن 


َه 


الأَسْوَّد 0 

وسّيْلَ أحمّدُ عَن أبي رَيْحَانَةَ سَمِعَ من سَفَيئَةَ؟ قالَ: «يَنْبَغْيء هُوَ 
قَدِيمْء قَدْ سَمِعَ من ابن ا 

وَسألَ التّرَمذيُ أبا عَبْدالْه البُخاريٌ عن حَديثٍ 0" عَطاءٌ بِنُ يَسارٍ عن أبي 
واقدٍ اللْيئيٌ؛ قال: أ ترّى هذا الحديت مُحفوظاً؟ قالّ: نَعَماء قلت له: عَطَاءٌ بن 


يسار أَذْرَكَ أنا واقد؟ فقالَ: «يَنْبَغى أن يَكونٌ أَذْرَكه ا ا 
يسار ادرك ابا وأقدر ينْبَغي أن ب 3 بن يسار قديم 


وَقال أبو حاتم الرّازِيُ : «الزْهْريُ لم يَسْمَعْ مِنْ أبانٍ بن عُثمانَ شَيئاً ؛ 
لا لأنهُ لم يُذْرِكهُء َكَدْ أَذْرَكَهُ وأذْرَكَ مَنْ هُوَ أكبرُ منةء ولكن لا ينث له 
السّماعٌ منة» كما أن حَبِيبَ بِنَ أبي ثابتٍ لا يَكْبْتُ له السَّماعٌ من عَرْوَةٌ بنٍ 
الرْبَيْر وَهُوَّ قَدْ سَمِعَ مِمّن هُوَ أكبرُ منة» غيرَ أنَّ أهلَ الحديث قَدٍ اتْمَقُوا 
على .ذلك وَاتْمَاقّ اهل العديك على خرن يكو ك7 . 

قلتُ: أمّا قولهُ في الرُهريٌ عَن أبانِء فإنّهِ عَلْله بقوْلِهِ: «كَنِْفَ سَمِعَ 
من أبانٍ وهُرّ يَقولُ: بَلَمْني عَن أبان؟”"2. فقامَ هذا شُبْهَةَ تَمْنَعُ من قُبولٍ 


> هعم 


عَنْعَئَنِهِ عن أبان. 


.)579/5( مسائل الإمام أحمدء رؤاية ابن هانئ‎ )١( 
.)914/١( (؟) نقله ابنُ رَجَبٍ في «شرح علل التُرمِذَيّ؛‎ 
. )100/1( نَقَله ابنُ رَجَبٍ في «شرح العلل؟‎ )9( 

(5) العلل الكبيرء للتُرمذيٌ (/777). 

(©) المراسيل (ص: .)١195‏ 

(5) المراسيل (ص: .)١9١‏ 


نفن 


و5 


وأمًا ما ذكرّه ف رواية حَبيب عن عَرْوَةَ وهو محل الشَاهِدء فمفتضى 
قوْلِهِ أنه لولا انْفاقُ أل الحديثٍ على تفي سَماع حَبيب من عُرْوَةَ لكات 
روايئة عنه مد مُتّصلةً ؛ من أجل أنه سَمِعَ مِمّن هُوَ أكبرٌ منهُ. 

وهذا مُوافِنٌ لأضل إجراء العَنْعَنَةِ على الانّصالٍ ما لم يَنْبّت ما يُنافيه. 

وحَدَّتٌ أحمَدٌ بِنُ حنبل فى «المسئدٍ؛ بحديث قال فيه: حَذّثنا مُحمَدٌ 
بِنُ يزيد الواسطئ.ء عن عُنْمانَ بن أبى العاتكة... فقال عبثالله بِنُ أحمّد: 
قلت لأبي: مِن أُيْنَ سَمِعَ مُحمَّدُ بن يزيد من عُثْمانَ بن أبي العاتّكة؟ قال: 
١كانَ‏ أضْلّهُ شاميّاء سَمِعَ منهُ بالشّام»”"" . 

قلتُ: لعل الشُبْهَةَ دخَّلّت على عَبْدِائَهُ من جهّةِ أنَّ هذا واسطىٌء ويّروي 
ا بالعنعكة ؛ لاحي ا بكون الواسطي إ. إنّما كان 0 فكأنّه 


وجَجرّت بِينَ ابن أبي حاتم وأبيه مُحَاوَرَةٌ في 00 غَرْوانَ أبي مالك 
الِفاريٌ من عمَّارٍ بن ياسرء قال فيها: باكر اد يعون حي عن عازه 
سَمِعَ من ابن عَبَّاس؟ قال : ابينَ مَوْتِ ابن عبّاس وبينَ موت عَمّارٍ قَرِيبٌ من 
عشرينٌ اي 

قلتُ: فدلٌ هذا على أن اعبار المعاصّرَةٍ مع القرائن المساعِدَةٍ دليلا 
على الانّصالٍ كان مَعروفاً من مَنْهَجهم . ْ 

قَمِن هذا يَظْهَرُ أنّ ما خلّصٌ إليه ابِنُ رَجَبٍ من القَوْلِ: «والصّوابُ أن 
ما لم يذ فيه السماعٌ ين الأسانيدٍ لا يُحْكمْ بانّصاله؛ ويُحتَّحُ به مَعَ إمكانٍ 
اللْقَىء ٠‏ كما يُحبَجٌ بِمُرْسَلٍ أكابر التَابِعِينَ ينَ0”": فهذا في التّحقيقٍ ضَعيفٌء مَعّ 
مراعاةٍ السّبّب الْذي لاجْلِهِ كاثوا يَسْتَعْمِلونَ العَنعََة . 


)١(‏ المسئد (54/0؟5؟). 
(9) علل الحديث .)755/1١(‏ 
(6) شرح علل التُرمذيٌ .)7174/١(‏ 


4ن 


المذْمَبُ الثّالث: أنَّ (عن) انَّصالٌ بشَرْطٍ المعاصَرَةٍ 

وهُوَ الذي انتصرٌ له مُسْلِمُ بن الحَسَاج» 98 فيه إجماعَ من تَقَدّمَه. 

ومّد ذكرٌ مُسلمٌ فى صَدْرٍ «صحيجه» مَقالَةَ لم يُفْصِح عن قائلهاء 
حاصلها: أنه لا كفي قولٌ الرّاوي: (عن قُلان) لإنْباتٍ اتّصالٍ ما بيتهماء 
حنَّى وإن تَبْتَ أنْهما كانًا جميعاً في عَضْرٍ واحدٍء ومُحتَمَلَ أن يكونّ الحديثٌ 
لذِي رَوَى عن ذلك ايخ كذ سَمِعَهُ منهُ وَشِائَهَةُ به لكنًا لا نَعْلَمُ له منه 
سَماعاً وَلَمٍ نجذ في شَيْءٍ من الرّواياتت أنْهما تيا قط أو تتشائها بحديث . 
وإِنّما يثبّتٌ الاتصالٌ إذا تَبَتَ أنّهما اجتَمّعا مَرَةً فأكثرّء أو تشافّها 
بالحديث”١)‏ 

ثُمّ رَدْ مُسْلِمٌ هذه المقالّةَ وأنكرّهاء وَوَصَفَّها بكونها مُختَرَعةَ. 

وَقَالَ: 7 الشَّائعٌ المتّمَّقُ عليه بِينَ أهلٍ العلم بالأخبار والرّواياتِ 
قُديماً وجدفاء 5 كن وجل يُقَة عر يفا د : وجائرٌ مُمْكِنّ له 
لِقَاؤٌهُ والسّماعٌ نهف الكو رينيا: ميقا كانا في عَضْرٍ واعلء وإن لم يأتِ في 
خبرٍ لط أنّهما اجِتَمّعا وَلا تَشافْها بكلام» فالروَاية * 5-8 والح بها لازِمَةٌ 
لا أن يكونّ هناك دَلالَةٌ , بَيْئَةّ أن هذا ألرّاويَ لم يَأ من وواق عقة أو لم 
يَسْمَع منهُ شَيئاً 

وَنَافَشَ مُسلمٌ المقالة السَابِمَةَ ورَدٌ ما يُمْكنٌ التُعلْقُ به لأجلهاء وهُوَّ 
احتمال الإزسالٍ وعَدْمْ الشماع به بِينَ الرّاوي وذلك الخ الذي عَنْعَنَ عنة . 

ْم أَبْطلَ ذلك بأنّ الاحتِمال عندئذٍ يَرِدُ على كُلّ مَوْضِع عنعَئَة) حنّى 
في رِوايَةٍ الوّاوي عَمْن سَمِعَ منه مَرّةَ أو أكئّر؛ لجََوازٍ أن يكونَ رَوى عنه 
بالواسطة فَأسْقَطها وأرْسَلّه عنه. 
بعسسسسس _ عل ةر ا 
)١(‏ مقدّمّة صَحيح مُسلم (ص: 59). 
(5) مقدّمة صَحيح مُسَلمْ (ص: 019). 


7و1 


وَقال مُسْلِمٌ: «وَما عَلِمْنا أحداً مِن أئمّةٍ السَّلَفٍ مِمّن يَسْتَعْمِلُ الأخبار 
يَفقْدُ صِححةَ الأسانيدٍ وَسَفَمَهاء مثل أَيُوبَ السْخْتِباني وابن عَوْنٍ وَمالكِ بن 
أنْسٍ وشُعْبَة بن الحبجاج وَيحيى بن سَعيدٍ القَطَانٍ وَعَبْدِالرَحمنِ بن مَهْدِيّ» 
وَمَن حدمو من أهل الحديثء فَيِّسُوا عَن مَوْضِع ار في الأسانيدٍ. . 
وَإِنّما كان تَمَقْدُ من تَمْفَدَ منهم سَماعٌَ رُواةٍ الحديث مِمَن رَوَى عنهم» إذا كان 
الرّاوي مِمّن عُرِفٌ بالتّدليس في الحديث وَسْهِرٌ به» فَحِيئَئذٍ يَبْحَثُونَ عَن 
سَماعِهِ في روايَتِهِ» مفَبْدَونَ ذلك منهُ كي تنزاح عنهم عِلَّهُ التّدليس)”". 

وذَّكَرَ مُسْلِمٌ أمئِلةَ عَديدَة لقَبِولٍ أهل العلم الحدنك وتعحيكه 
والاخبدع به مم م أنه لم يأت ِل من وَجَْه قد قال فيه الرّاوي: (عن قُلان) 
ولم يَنْبْت أنّهما اجِتَّمّعا ولا تَشافها في شَيءِ من الرُوايَة . 

وَقال الحاكمُ في المعَنْعَناتِ: «هِيّ مُتَّصلةٌ بإجماع أئمّةٍ التّقْلِء على 
تورّع رُواتها عن أنواع التُدليين776 , 

وهذا الذي بيه مُسْلِمٌ ودَّلَ عليه ما ذكرّه الحاكمُ» ثُمْيدَهُ كذلك عباراتُ 

فبول ارو عشي انريف حل رشسين انه لخن ما 
ده الرّاوي عن م قد أدرّكه منّصاد بمجرّد ذلك» قال: «وإن لم يقل 
كُلُ واحدٍ مِمْنْ حَدَّتَهُ: (سَمِعْتُ) أو: (حَدَّئنا) حَنَّى يَمْتَهِيَ ذلكَ إلى 
لني كل وَإن أمكنّ أن يكونّ بَيْنَ المحدّث والمحدّث عنهُ واجدّ أو أكئَرُ؛ 
لأنّ ذلك عِنْدِي عَلى السّماع؛ لإدراكِ المحدّثِ مَنْ حَدَّتَ عنه حَنَّى يَنْتَهِيَ 
ذلك إلى النّبِيّ كل. وَلازِمٌ صَحيحٌ يَلْرَمُنا قَبولهُ مِمّنْ حَمَلَهُ إلينا إذا كان 
صادقاء مُذركاً لِمَن رَوَى ذلك عنة»”” . 


.)9887 مُقدَّمَة صَحيح مُسلم (ص:‎ )١( 
.)"5 معرفة علوم آلحديثٌ (ص:‎ )0( 
. أخرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 57) وإسنادُهُ صَحيحٌ‎ )( 


كا 


وقال علي بن المديني : قلتُ ليحيى بن سَعيكٍ: بُسْرُ بن سَعبدٍ لَقِيَ زَيْدَ 
بِنَ ثابت؟ قالَ: «وما يُنْكَرٌ أن يكونّ قد لَقِيّهاء قلتُ: رَوَى عن أبي صالح 
عن زيدٍ بن ثابت؟ قالَ: «قّد رَوَى شَّقِيقٌ عن رَجُلٍ عن عبدالله270 . 

قلتُ: طرأت الشُبْهَةُ لابن المديني من جَهَةٍ وُقوع رِوايَةٍ لبْسرٍ عن زيدٍ 
بالواسِطّةء ولم يوقف له على رِوايّةٍ بالسّماع منْهُّء فرّدّه القَطَانُ بكُونٍ الرّاوي 
قد يروي عن شَّيِحْهِ بالواسِطةء وليس بلدزم منه وجودُها في كُلُ ما يَرويه 


عله . 
أن ارط المتّمَّقّ عليه بِينَ بِينَ الجميع لتحقيت الانُصالٍ: : أن يكونّ الرّاوي 
0 قبت عليه في حَديك المعنعنٍ تَدلِيسٌ » وَأنْ أحذهة للد ةعم 


فشَرْط الببخاريٌ ومن وافقّه : أن يكونّ قد عُرِفٌ بيتّهما اللّقَاءُ ولو مَرَّ و 
شط مُسْلم ومَن واقَقّهِ: أن يكونا تَعاصّراء فتُبوتٌ المعاصّرَةٍ مم 5 
ا مف 0 الموجب للسّماع فالاتّصالٍ. 
يَشْتَرِط له البُخاريٌ وت اللّقاء 0 عند سام يعد ثقَة ثقة الرّاوي 
بعَدَم 5 فهو لا ا و اشنطة بِيئّه وبين شيحه » وألْرَمَ القائل بمذهَب 
البُخاريٌ أنَّ ما َيه من مَظْنَّه عَدَم الانّصالٍ في هذه الحالّةء أنَّه وارِدٌ كذلكٌ 
في حالّة اشتِراطٍ ثبوت اللّقاءِ ولو مََةَ فإنّ مَظِنَّةَ عدّم الانّصالٍ وارِدَةٌ أيضاًء 
ويلْرّمُ عليه اشِتراط تُبوتِ السّماع في كُلّ موضع عَْعَنةٍ. 
والبُخاريٌ ومن وافَقّه يَقولونَ بما قال به عملم من تُصحيح الانَصالٍ 


بالمعاصرة إذا رجح اللّقاءُ بالقرائن» ومُسْلِمٌ أطلقَ ظُلَقَ القَوْلَ في الاكتفاء بهاء 
فأجِرّت على «صَحيحه» أسانيدٌ أُعِلْت بالانقطاع» وليسّ كذلك البُخاري . 


)١(‏ أخْرّجّه ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتُعديل»؛ (ص: )١55‏ وإسنادة صَحيحٌ. 


يفن 


وطريقٌ البّخاريٌّ أمْكنٌ وأَرْجَحُ. والمظِنة التي أورَّدّها مُسْلِمٌ مُندَفِعَة 
بشَرْطٍ عَدَم الندليس أو تُبِوتٍ الإرسالٍ فى روايّة مُعيّنَةَ وهُوَ أُوْقَقُ لما يوجبه 
مقتضى الاتصالٍ كُشْرْطٍ للحديثٍ الصحيح. 


وعليهٍ فالرّاجح: أنَّ الإسناد المعَنْعَنَ يُحْكُمُ لهُ بِالانّصالٍ فيما بِينَ 
الرّاوي والمرويٌ عنة بتلك الصَّيَّعَةء بشُروطٍ ثَلانَةِ : 


الأوّل: أن يَيّتَ اللْقَاءُ بيئهما يُقيناً أو غالباً. 

والنّاني: أن يَسْلَمَ النُلميدٌ من النُدليس. 

وَالثَالتُ: أن لا يُقومٌ دَلِيلُ على عدّم السّماع. 
© © 00# 


يمل 


المبحث الزابيع: 


مَسائل مُتفرّقةٌ فى اتّصال الإسنادٍ 


المسألة الأولى: 
مما يَنْبَغي مُراعاثه صِيَعْ تَلْحَقُ بالإسناد المعنعنء 
وتأحُدٌ أخكامَة» بيائها فيما يَلي: 


)١(‏ قَوْلَ الوّاوي: (قالَ فلانٌ). 
هَذْهٍ الصّيعَةٌ فى التّحقيق بمنزلَةِ (العَنعَئّة) يُحَثَمَلُ مَعَما السّماعَ 
والانقطاع . 
وه 8نم اخ ل 7 زفق 
لكن يُسْتَنى منها مَن عُرِف أنه لا يُقولها إلا في حَديثِ مُسموع له : 
مِثْلُ هَمام بن يَحيى عَن قَتادَةٌء فإنَّه قالَ: «ما قلتُ: (قَالَ قَتادَةٌ)» فأنا 
2 


- وعم ب 
سمعته من قتادة») ‏ . 


.)418 انظر: الكفاية» للخطيب (ص:‎ )١( 

(0) أخرّجه الخطيبٌُ فى «الكفاية»؛ (ص: 419) وإسنادُهُ صَحيحٌ. وأحرّجّه الرَامَهُرمُزَيُ (ص: 
07) من طَرِيقٍ آخرٌ فيه عَبّادٌ غير مَنسوب راويه عن هَمامِء وعنه علي بن سَهِلٍء لم 
أَهنَدٍ إليهء وسواهما ثقاث. ا 


لحن 


وَقِالَ حَمَادُ بن زَيْدِ: «إنْي أكْرَهُ إذا كنت لم أسْمَم من أيُوبَ (يعني 
السّحْتِيانيَ) حَديئاً أن أقولَ: (قالَ أيُوبُ كذا وَكُذا) فيظن النَاسُ أنّْي قَدْ 


وعع 0 600 
سممعتّه منه) 


وَكان 00 ين محمد الأعوَّرٌ تقول : (قال أبن جرَيْج) وذلك فيما 
قرأه على بن جريج؟ وهوّ مُنَصِلٌّ 20 


(؟) قؤل الوّاوي: (عن فلانٍ أن فلانا قال). 

قال ابن عبدالبَرٌ: «جُمْهورُ أهل العلم على أنَّ (حَن) ودأنّ) سواءًء وأنّ 
الاعتبارَ لبن بالحروفي» وإنما هُوََ بَاللقاء وَالمجالسَة والسماع والمشاهّدة» 
فإذا كانَ سَماعٌ بغضِهم من بَعْضِ صَحيحاًء كان عديث بغضهم عن بَعْضٍ 
أبداً بي لفظ ورّد د محمولاً على الانّصالٍء حنّى تتبيّنَ فيه عله الانقطاع». 

وود افؤل قن عتعدر” (01) :ليت اتعوالا كان اسعدل يحون فول 
الصّحابيٌ : (قال رَسُولُ الله)» أو: (أنَّ رَسولَ الله) أو: (عَن رَسولٍ الله)ء 
أو: (سَمعتٌ رسول الله يَكِ) سَواءَ عند أهل العلم” " . 

وهذا هُوَ التّحقيقُ ما دامّت تلك الصّيعَةُ واقِعَةٌ بِينَ راويَيْن قد تَبَت 
اتُضال- ها كيم 

نما تُسْتَنْئَى صُورَةُ ما إذا حدَّتَ الرّاوي عن حَدَثِ لم يُذْرِكْهُ. وفي 
سِياقٍ الحدث ذكرٌ لَشَّيحْه» ولم يُبيّن إن كانَ قد أده عن ذلك الشيخ أم 
لا كقَوْلٍ عَرْوَةَ بن الزِْير : (أنَّ عائشة قالّت يا رَسول الله)ء فعْرْوَةٌ سَمِعَ من 
عائشَة» لكنّه في التّحقيقٍ هُنا لم يُحَدّث عنهاء ِنْما حدّتَ عن حَدَثْ لها 
وَفَعَّ مع رَسولٍ الله كله فهذا صورَتَهُ صورَةُ المرْسَل . 
)0( احرج مقو بِنُ سُفْيانَ في «المعرفة لايخ (/31) وإسنادة صَحيحٌ . 


[فوف لتُمهيد 2 


حل 


وَقد قال أَحْمَدُ بنُ حنبل: كانّ مالك زعَمُوا ‏ يَرى (عَن فلانٍ) و(أنَّ 
فلاناً) سّواء0" , 

قال أبو داوُةَ السّجِسْتانيُ: سَمِعْتٌ أحمّدَّ قيلَ له: إِنَّ رَجلا قال: 
(عُرْوَةٌ أن عائِمَةٌ قالّت: يا رَسولَ الله) و(عَن عُرْوَةَ عن عائمّة) سَواءٌ؟ قال: 
«كيف هو سَواءً؟2ء أي ليس هُوَ بسو 9 اين" 
(؟) ومِنَ الصّيّغ: 

(ذَكَرَ فلانٌ) و(ذكره قُلانٌ) صِيعْتانٍ َليلّتا الاستعمال. 

(رَعَمْ قلانٌ) نادِرَةٌ الاستعمالٍ. 

رَكَذا: (فُلانٌ يأبِرُ عن ثُلان)» وَتُفيدُ احتِمالَ الانّصالٍ كمُجِرّدٍ العَئعَئة. 

قال ابن جُرَيْج : قلت لعطاء: ل اي 
ايها أو إلى الأمراء لا 33 قال سيقت :اين عناس تقول تإذا 
وَضَعْتها مَواضِعَها ما لم تُعْطٍ منها أحداً شَيْئَاً تَعول أنتء قلا بس" سَمِعْمهُ 
مَوَةَ ااه عَن ابن كين 


لكن ما رَوَاهُ عبذالله , بن أبي تجيحء » عن مُجاهِدء يَأَبدهُ ع عن ابن 
مُسعود» أنّه قال: «فى كُل لا مَجَوسِىٌ ا غَيْرهِ الدَيَةُ وَآفيةه27 , 


)١(‏ مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود (ص: )”١١‏ ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفاية» 


(ص: هلاه). 
(؟) مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود (ص: )7١5‏ ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفاية» 
(ص: هلاه). 


فرق ا صفح : أخر جه عبدَالرزَاقٍ في «المصئّفب؛ (51/5 رقم : /59117) وإستادة صَحيحٌ . 
(5) أحرّجه عبذالئّزاق ( ان رقم : : /18481) - ومن طريقه : الطبرانيُ في «الكبير» (5:094/9 
ركم : :  )91/74‏ وإسنادة م صَحيحٌ إلى مُجَاهِد» ضَعيفٌ عن ابن مُسعود. 


يل 


فهذا مُتْمَطِعٌء مُجاهِدٌ لم يُذْرِك عبدّالله بن مَسْعودٍ. 
وَوَفَعَتَ في روايّةٍ بغض الأحاديث المَُدْسِيّةِ فيما رَواهُ النِيّ كك عن رَبَهِ 
تَبارَك وتعالى. 


لل . الم اك حي 576 0 556 
(4) ومن ذلك: (فلان رَدَ ذلك إلى فلان) أو (يَردٌ إلى فلان). 
كَقَوْلٍ مُحَمّْدٍ بن سِيرينَ: عَن عَبْدِالرُحمنٍ بِنٍ بِشْرٍ بْنِ مَسْعِودٍء وَرَدْ 
الحديتّ حَنَّى رَدْهُ إلى أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ» وذكرٌ الحديت في العَزْلي''". 


المسألة الثانيّة: 
زُمورٌ صِيَعْ الأداء 

استخدامُ الاختصارٍ في كتابَةٍ صِيّغْ الأداءٍ كانَ عليه عَمَلُ الكتّاب 
والنُسَّاخْ غالباء وذلك بكتابتهم : 

(حَدَّئنا): (نا) أو (ثنا)» وريّما كتبّها بعضهم: (دثنا) وهِيّ نادِرَةٌ. 

و(أخبَرَنا) : (أنا) غالبا ومنهم مَن كان يكتيُها: «أبنا) بتقديم الباءء على 
النُونِء وتُحرّفٌ في المطبوعاتٍ إلى تقديم النُونِ على الباء» فَيَحسَبُها مَن لا 
يَفْهُعُ هذا العلمَ من الإثباء. ويكتبّها بعضّهم أيضاً: (أرنا»ء وهو قَليلُ نادِرٌ. 

ود يُجْمَمُ لَفظ القَوْلٍ إلى النّحدِيثِ في اختِصار الكتابّة» فيَكتبونٌ: 
(قال: حَدَّئنا) : (قثنا)ء وليسٌ بالشّائع جدًا. 

ولا ته (سَمِعْتٌ) ولا (أنبأنا) ولا صِيِعُ الأداء عير الصّريحة 
بالسماع مثل (عَن) و(قال). 

ولَفِظَةٌ (قال) تُحْذَّفْ عادةً فى الكتابّة» وتُنطقُ عند القراءق» فإذا وَجَدْتَ 
)١(‏ أخرّجَه أحمّد ١77/١97(‏ رقم: 78 )١1١‏ ومُسلمْ )٠١7-1١77/1(‏ والنّسائيُ (رقم: 

/31") وفي «الكبرى» (رقم: 5044. 4044) وَالدّارمِيُ (رقم: .)1١54‏ 


8م 


مثلاً: (فلانٌ حدّثنا فلان) فَبُّفْرأً: (فلانٌ قال: حدّثنا فلآنٌ)» وَشِبْهُها لَفظ 
السّماع والإخبارٍ والإنباء . 

وكذلكٌ: (فلانٌ قال فلانّ) تُفْرأً: (فلانٌ قال: قال فلانٌ)» وهكذا. 

و(قرئ على فلان: أحبرَكَ فُلانٌ) تُقْرأ: (قرئ على قلان. قيل له: 
أخبرَكَ فلانٌ)» وهكذا. 

والنُْضْحٌ لكل مَن يُحَقَّقُ كتاباً في الحديثٍ اليومَ أن يكبّبَ تلك 
الكلماتِ المختصّرًَةٍ على تمامِها وَفْقاً لأصولها الصَّحَيحَةَ؛ لرّوالٍ مُقتَضى 
الإبيقاء على ذلك الاختصارء الست كتابتها على التُّمام من الخُروج عن هذا 
الأمائةٍ فى التّقْل. 

ويَنْبَغي أن تُلاحِظٌ عند الانتقالٍ من طريقٍ إلى طريقٍ في إسنادٍ الخبرِء 

قال النُوويُ: «وَالمختارٌ أنّها مأخودَّةٌ من النّحؤلٍء لتحؤُلهِ من الإسنادٍ 
إلى إسنادٍء ولَفْظَها عند القراءة: خ06©. 


المسألة التالِفَةُ: 
يَقولُ البُخاري في نتاريحه في كثير من التراجم: 


(قَلانٌ. ل قلانا)» فهّل هذا إِثباتٌ منة لسَماعه؟ أم 
حكايّةٌ لما وَفّعَ في الإسناد من طريق ذلك التراوي قال: 
ْ (سَمِعْتُ فلاناً) وما في مُعناه؟ 


قال البُخاريٌ في (تَعْلْبَةَ بن يزيد الجمّانيٌ): «سَمِعَ عَليّاء رَوى عنة 
حبيبٌ بن أبي ثابتٍء يُعَذ في الكوفئِينَ» فيه نَظَن”". 
)ع( شرح صَحيح مُسلم كام ). 
فق التتاريخ الكبير (١/؟75/7١).‏ 


١مم‎ 


فقال ابن عَديٍّ : «أمّا سَماعُهُ من علىٌء ففيه نَظَرّ كما قالَ البُخاريُ»0' . 
قلتٌ: فهو يُمَسّْرُ قولّ البُخاريٌ أنه أرادَ بقوله: «فيه نْظَرّه سَماعه من 
عليٌء وهذا يعني أن البُخاريٌ لا يُنْبِتُ سَماعَه من علىٌء إِنّما أرادٌ بقوله: 
«سَمِعَ عليًا؛ مُجرَّدَ جكاية ما وفع في الإسنادٍ. 
فهذا القولٌ إن لم يظهّر جليًا أنَّ البُخاريّ قَصَدَ بهِ إنشاء العبارّة في 
اده مح ا ا 
خُكيت فيه ا 


و اهس ه 


وأمّا مثل قولٍ المَخاريٌ في ترجمة (عَبْدِالرَحمن بن عبدالله بن 
مسعود): «(سمع أيامُ» قَالَهُ عَبْدُالملك بن عَمَيْرا مجن أنّ ذكْرَ سماعه من 
أبيه جاءَ في رِوايَةِ عبدالملكِ عنه. 

وكثيراً ما يقولٌ البُخاريُ مثلَ هذا: (فُلانٌ.. سَمِعَ فلاناً. . قالّه فُلانُ). 

فهذا لو حَكاءٌ إنسانٌ أنَّه قولٌ للبُخاريٌ يكونُ قد أخطأ عليه. 


المسألة الرايقة. 


المُْرِسَلُ إذا عُلِمَت فيه الواسطة وتبينَ أنها ثةٌ 
فهو صَحيحٌ جار مجرّى المتّصل 


قال خالدٌ الحذَا: «كُلُ شَيْءٍ قالّ مُحَمّدْا": (نُبْنْتُ عَنِ ابن عَبّاس)» 
إِنّما سَمِعَهُ من عِكرِمَة لَقِيَهُ 7 المختار بالكوئة» 29 . 


.)777/5( الكامل‎ )١( 

(') يعني ابن سِيرينَ . 

(6) أخرّجه الخطيبٌ في «تاريخه؛ 774/0 من طريقٍ أحمدٌ بن حنبل» قال: حدئنا أمية بن 
خالدِء قالَ: سمعتٌ شُعبةً قالَ: قال خالدء فذكرّه. وإسنادةٌ صحيحٌ . وحكاهة أبو هاوه - 
في «مسائل أحمد؛ (ص: 71" ينحورة دونَ تسميّة أميّة. كما رواة ابن سعدٍ فى 
«الطبقات» (ه791/0., )١195/7/‏ قال: حر عن أميّة, فذكره. , 


185 


قال أَحمَدٌ بن حنبل: قال شَحَةٌ :قال ل الث الحذاة: «كل شىء 
رَواهُ ابن سِيرينَ عن ابن عبّاسء فهرّ عن عكرمَةَء لَِيَهُ بالكوفَة أُيَامَ 
1 0 

وَوجدتٌ بعضٌ متأخّري العُلماءٍ استدلّ بانّصالٍ ما أَرْسَلَّهِ إبراهيمٌ 
ال عن ابن 0 اه اعتماداً أ على ما جاء عَن 0 قال: 


إبراهيم : «إذا نكم عن جل عن كاله فهو ال عل وإذا قلتٌ: 


(قال عَبْذَالله) فَهُوَ عن غيرِ واجدٍ عَن عَبْدِاللُه)” 3 


وَلييسَ هذا كالّذي تقدّمَ عن عن ابن سِيرينٌ » فإِنَّ الواسِطةً هُنا لم يتبيّن إن 
كانت ثقةّ؛ اك 0 بهم مجهولة. وإبراهيم رَوَى عن أضحاب عبدالله بن 
2 3 


.)757 مسائل 00 أحمد» رواية أبي داود (ص:‎ )١( 

0) أثرٌ . أخرّجه التُمذَي في (العلل) آخر «الجامع؟ (1194/7) من طريقٍ شعبةً عن 
العم . وإسنادة حسَنٌ» قد رَواهُ التَرمذي عن شيحْه أبي عبِيدَة أحمد بن عبدالله» وهو 
صدوقٌ لا بأسّ بهء ويأتي هذا الأثّر مرّةَ أخرّى في هذا الكتاب في (القسم النّاني) 


مباحث (المتقّطع والمِرْسّل). 
هما 


الباب الشانى 


ث0 الثفكلة 


١ /ا4م‎ 


1/6 


المبحث الأؤل: 


حكم نقد الراوي 


مَعنى الدَقدِ: 
شَيءِ وبروزه» قال اومن الباب (تَعْدُ الدَرْمهَم) وذلك ل ل 


في جَوْدَتِهِ أو غير ذلك , 


ع 


0 الرّاوي) مِن هذا فإنّه يُكْمَفْ عن حاله في أهليته للرُوايَةِ أو 


2-7 


كما سمي مَن يقومُ بعمليّة الكَشْفِ هذه ب«(التاقد) لهذا الاغتبار. 

وقد اضْطَلْحَ علماءٌ الحديث على تسميّة عمليّة النَّقَّدِ هذه ب«الخرح 
والتّعديل)؛ بناءً على ما ينج م عنها من و أهلبّة الرّاوي أو عَدَمِها. 

وهذانٍ الوَضْفانٍ يُشْعِرانٍ بثُنائيّة القِسْمَةِ عِنْدَهُم فالنّاقِدُ إِمَّا أن يَصِيرَ 
إلى (جَرْح) الرّاوي» وإمًا إلى (تُعديلِه)» ولا يُفِيدٌ مرت متوسطة . 


وتتحقيقُ ذلك: أن النَظَرَّ فى أحوالٍ الؤواةٍ لا يُسْفِرٌ دائماً عن نَتيجَةَ 


.)451//0( مقاييس اللّغة‎ )١( 


(الجَْح) أو (التّعديل) لذلكٌ الرّاوي» وإِنّما قذ تَحْفَى حالَهُ ولا يُسْعِفٌ النّظرْ 
في النُوصّلٍ إلى شِيْءٍ في أُمْرِو فتفيية الكافد إلى عركة لنت الفد ياولا 
تجريحاً صَريحاًء وهِيّ الحَكمُ ب(جَهالَةِ) الرّاوي. 

لكنْء حينَ كانَ المقصودٌ النّوصّلَ إلى كوْنٍ الرّاوي مقُبولَ الرّواية أو 
مَردودّهاء فالعِبْرَةُ إذآ بالقَبولٍ أو الدَّدُ؛ وعللئْهِ فيَصِحٌ أن تكونّ القشمة كناف 
على اغتبار المصيرٍ بالغرتية"الشوسطة إلى 0 عن مَذْهَبِ الأكرء أو 
(التتعديل) على مذهَب الأقرك على ما سيأتي تفصيلة 

و(نقد الرّاوي) هيّ المرخلة الثَّانِيةٌ مِنّ لفق في الأساتيق ققد تقدّمَ 
في الباب الأول تَبِيينُ طَرْقٍ الكَشْفٍ عَن شَخصيَّةٍ الراوي» وحَيْتُ تميْرٌ لنا 
فيتلو ذلك تَمبِيرُ حاله مِنْ جهّة صلاحيّيِهِ لقَبِولٍ حَديثِهِ أو رَدْ. 

وهذا المَبْحَتُ مِن أَهَمّْ مباحثٍ (عُلوم الحديث) وأضعيهاء فأمَا أهمييّة 
فمن جَهَةٍ كرنِه (القاعِدة المُظمى) التي ينبني عليها تصحيحٌ نَسْبَةٍ السّئنٍ إلى 


ع 


رَسُولٍ الله 2 أو مي ذلك» وأما صعوبنّه فمن جهتين : 

الأولى : ما يدْخَلٌ على النَّاقِدٍ مِنَ الحَرّج مِنَ الكلام : في المدم بالقذح 
في حالٍ 5 ذلك عليه ؛ لأنّه كلام في عِرضه الذي جاءت 06 الإسلام 

والنّانية : فَهُمْ قَوانينِهِ وقَواعِدِهِ ومنهجيّة تطبيقه . 

فأمًا ما ينّصلُ بالجهّة الئّانية فهذا المَصْلٌ أكْكَرْهُ مغقودٌ لهذا الغَرَضء 
وأمًا الجهَةٌ الأولى فإنّها تَستَلْزِمُ بيانَ كم الشَّرِيعَةِ في ذلك. 


حكم الكّلام في النَقلّة: 

حِفْظٌ عِرْضٍ السيام مِنَّ 0-0 في دين الإسْلام» وَحُرْمَتُةُ معلومَةٌ 
بِالضْرَورَةء. والنَاقِدٌ يَقول: (فلان ضَعيفٌ) أو (سيء الحفظ) أو (كثير الغَلّط) 
أو (ليس بشيي) أو (ليسّ بِئِقَّةِ) أو (متروك) أو (كذَّاب) أو غير ذلك مِن 
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صِيّغْ قَدْح تقال في الرّاويء ولو عَلِمَ بها لما رَضِيّهاء فكيف يصحٌ مِثْلُ هذا 
القَدْح معٌ تِلْكَ الضَرِورَةٍ المُسلْمَةٍ في تحريم عِرْضٍ المشلم؟ 

وإذا تأمَلْتَ ذلك مِن جِهَةِ أخرى وجَدْتَ أحوالَ نُقَادٍ المحدّثينَ محل 
القُدْوَةٍ في الصّلاح والذين» ومع ذلك فَهُمْ من كان يَقوم الوَظيفَةٍ (جَرح 
الرُواة وتعديلهم)» فكييف كانُوا يرَوْنَ ذلك؟ وما عُذْرُهُمْ فيه 

جوابث ذلك مِن وجوهوء مئها : 

١‏ رمه العزرض كحَرُمَة الدّم والمالٍ» و الدِينٍ أعْظمُ مها 
تسا فإنّه يسدر خض ل الأنْفْسٌ والأموال» وهذا الغا معلومٌ من نّ الدينٍ 
بالصَّرورَة. 

وَاللَحَدَيت عن رَسْوَلٍ الله كلل دينّ»ء كما قالَ مُحمَّدُ بِنُ سيرينَ 
رَحِمَهُ الله: «إنَّ هذا العِلْمَ دين فائظروا عَمّن تأخُذونَ ديتكم”", وهو ب بيان 
الكتاب العَزِيزِء وفيه تفصيل الأحكام والأوامِرٌ والتّواهي» فالمتعرض له إنما 
فنيف: نيعا إل الدّين» فإمّا أن 0 ألا لَهُ صادقاً أميناً حافظاً أو لعسن 
كذلك, ولا طريقٌ إلى. معرِفَةٍ ذلك إلا ب(الجرح والتّعديل) . 


فهُوَ واجبٌ ألْرَّمَتْ به ضَرورَةٌ حِفْظٍ الذين. 


ولدلا عار مي يا انين عَآمنوا إن جك فى ب 
سم ةا 12 


قوما هده فلصبحوأ علل م فَعلشم نتدِمِين د 09> [الحجرات: 3 نأْجَبٌ الله 


ال ننه في حبر الفاتيق زلا تله هِ فيما يُنبئغ بو عَن قَوْمٍ آخَرِينَ. فكئيف 
ل اه 


200 له 7 


فسَيِينوَا أن مصِيبوأ 


0 0414 ابن دي 0105/7 )2 َالخطبُ في «لكيةة لقي 917 1) 


وَرَوى مُعناةُ غيرٌ واحدٍ عنٍ 7 سِيرينَ . 


1١ 


نكا ؤلكة للخو اما عا له كثمائة أعلى من يض بخبّره بن الثانن فإذا 
عومد كاي لوجاكو تحاض: اير و كائر الااتر ايان 1 للم 
بخبر هم تَحليلُ ولا تَحريمٌ مولا أْمْوٌ ولا نهيّ » فكيِفٌ يجوز السّكوتٌ والإقرار 
حبر من يُحدَتُ عَن رَسُولٍ الله كل مِن غير درايّةِ بأهليّته أو عَدَمِها؟ 

وقد توائر عن سول الله كل قَوْلَهُ: «مَن كَزَّبَ على مُتَغيدا فليهدًا 
مَفْعَدَهُ مِنَّ النّارِ»”١‏ أ وفي لَقْظٍ : «إنّ كَذِباً عَلَيّ لِيِسَ كَكَذِبٍ عَلى أحَدٍ. مَن 
كدت علق وميد كلكيوًا منعدة بيرق الاره””©2, كما كَبَتَ عَنْهُ كله قله : :- هيا 
أيّها النَّاسء إِيَاكُم وكَغْرَة الحديث عَنّي ؛ مَنَ قال عَلَىّ فلا يَة يَقَولنٌ لاحن أو 
صِذقأء فمّن قالَ عَلَيّ ما لم أقل يبَأ مَفْعََهُ مِنَ الَارِ”” لمجم 
َولَهُ : امن حَدَّتَ بيحديث يُررَى أنه كَذِبٌ فهُوَ أحذ الكاذِيئن»”*) 

قال الدّارميّ: «معنى هذا الحديث: إذا رَوى الرَجُلُ عديئاًء ولا يُعْرَكُ 
لذلك الحديثٍ عَنٍ النْبيْ كلل أصْلٌء فحدَّتٌ بوء فأخافٌ أن يكونًّ قَدْ دَحَلَ 
فى هذا الحديث)*؟. 2 


فهذا حُكُمٌ مِن رَسُولِ الله ل بتكذيب من حَدَّتٌ عَنْهُ بما لم يَقْل 


)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ مُتواترٌء رواهُ عن الي صلى الله عليه وسلّم حَلقٌ كثيرٌ من أصحابه. 
وهُوّ عند البُخاريٌ (رقم: ا )٠١‏ من حَديثٍ الزْبِيرٍ ين العوام: ولم يذكر «مُتعمّداًف 
و(رقم: 0٠‏ 08415) ومُسلمٍ (رقم: ”) من ححديثِ أن هريرةً» والبخاريٌ (رقم: 
14 من حَديثٍ عبدالله بن عَمْرِو بن العاص » ومُسلم (رقم: 03٠١4‏ من ححديثٍ أبي 
سَعِيدٍ الحُذْريٌ . 

2( حَديثٌ صَحيحٌ. . مُنَّفْقّ عليه: أخرّجّه البُخاري (رقم: : 1518) ومُسلمٌ (رقم: 4 
حَديثٍ المغيرّة بن شُعبة به. 

[فية حَدِيثٌ صَحيحٌ. . أخرّجه أحمدٌ (191//5) وابنٌ أبي شيبة (0/11/8 وابنُ ماجة (رقم: 
من طريقٍ محمّد بن إسحاقٌ» عن مُعبَدٍ بن كَعْبٍء عن أبي قتادّةٌ» قالّ: سَمِعْتٌ 
رسول الله كل يَقَولٌ على هذا المنبر» 950 
قلتٌ: وإسنادة جيذ وابنُ إشحاقٌ ذكرٌ سَماعَه للحديثٍ عند أحمد. 

43 أخرّجه مسلمٌ )1/١(‏ من حديثٍ سَمْرةَ بن جُنْدُبٍِء والمغيرّة ة بن شُعبةً . 

)6( الجامع ‏ للتٌُرمذي (بعد حديث رقم: ؟185061). 


حل 


تابي ذلك إلية وسَبَبُ تَعلِيظٍ حُكم الكَذِبٍ عَليهِ يكل أن مَن كَذَّبَ عَلَيِه 
فَقَدُ زادَ في دين الله فكائما كَذَبَ عا ى الله عَرَّ وجَلّ. 

ومن وََعَ في الكَذِبٍ على النُوهُمِ لا القَضْدٍ فربّما يُعْذَرُ لكن لا يُعْذرُ 
مَن عَلِمْ غْلَطَهُ ولم يُبيّن. 1 

فبيَالُ أحوالٍ الئَقَّلَةِ يوجبهُ نَنْيْ الكَذِبٍ عَن رَسول الله كه ودين 
الإككم للق رجت خفط موورقه على شرو حفظة الانشي. والأموال 
والأعراض . 

؟ < تاملنا فد فُوَجَدْنا النّعرْض للمُسْلِم إِنُما يحرُمٌ بِعَيِرٍ سَبَبِ شَرْعيٌ» أمّا 
إن كان بسَبَب مَعْتَبَرِ مجع في الشزع فإِنَّ ذلك يتردّدُ بِينَ إباحة وتَذْب 
ووؤجوب» ولا يَمْتَيْعٌ؛ ٠‏ وذلك بس دل الشّْرْع» فمَنِ اغتّدى على غيره 
وَجَبّ مَنْعُُ وكانّ للمُعْتَدى عَلَيْهِ الحَنُ في الانتصار لَفْسِهء كما قال تُعالى: 

وَعَرَوْأ يْكَدَ يقد يِتنْهَاً4 [الشُورى: »]4٠‏ وقالَ: طلا يْبُ أَمَهُ الْجَهْرَ بالسوء 

من القول ل إِلَّا من ظدّ4 [الئساء: »]١44‏ وقالَ الكَبِئْ كَلِل: 0 الواجدٍ يحل 
عِرْضَهُ وعُقَوبَتَهُ2'0» والواجدٌ: هُوّ العَنىُ يكونٌ عله الدّينُ يحل ع فلا 


ع 


يشقضيه 3 


والنّعدّي عَلى الدّين أَخْطَرٌ بِنَ التّعدّي على الأنْفْس والأغراض 
والأموالِء فكيْفٌ يصحٌ أن تأدَنَ الشَّرِيعَةٌ في الرّدٌ عَنِ امغر بما هُوّ مُمِتَنمٌ 
في الأضل إن لم يكن لَهُ سَبَبّء وتَمعَ الدب عَنِ الدّينِ بِتَخْلِيصِهِ من عُذُوانٍ 
الكَذَّابِينَ والمُنّهمِينَ والغالِطينَ عليه؟ 

* - اغْتَبَرَتِ الشَّرِيعَةٌ العَدالَةَ في الشُّهودِء فقال تعالى: «وَأَشْيِدُوا ذُوَىٌ 


)”158 حديثٌ حَسَنٌ. أخرّجَه أحمدٌ (7577/4 2888 584) وأبو داود (رقم:‎ )١( 
2 وابنُ ماجة (رقم 470؟) من حديث الشَّرِيدٍ بن‎ )114٠ :57489 والنُسائئُ (رقم:‎ 
. سُويدٍ‎ 
.)١١ حََّفْتُ القولّ فيه في تعليقي على «المنتّقى من مُسند المقلّين» لدَعلّج السّجْرَيٌ (رقم:‎ 

/ ل 


عَدْلِ يَنكدُ4 [الطّلاق: ؟]. والعَدالَةٌ لا سَبِيلَ إلى معرقَتها في أغيانٍ الشّهودٍ إِلَّا 
بنقدِهم م الخكم عليوم بقن ذلك النَقْدِ من قدا أو ع فإذا صَحّ 
لل نا رسن له يَشْهَدُ على متاع وشيءٍ ليِسَ لَهُ كَبِيرُ قَذَّرِهِ فصِحَحتُهُ 
ووُجوبٌُ تَحقّقِه فيمَن يَشْهَدُ دُ شَهادَةٌ في دين اللّه» للقت قا ان الله تعالى » 
أو رَسُوَلِهِ كلة. 


قال التّمَةّ محمد محمد بِنُ عَمْرِو الرَاذِيُ المعروف ب(رنيِج) : عقت يقر بخ 
أسَدٍ يَقولُ إذا ذُكرَ ‏ لَهُ الإسْنادٌ الصَّحيحٌ: لغذه شهاكذات القدول المرضيية 
بَعْضِهِمْ عَلى بَعْض) وإذا ذُكرَ لَه الإِسْنادٌ فيه شَيءٌ قال «هذا فيه عَهْدَةٌ), 


وقول : «لو أنَّ لرَجُلٍ عَلى رَجْلٍ عَشْرَةٌ 0 2 جَحَدة» لم يَسْنَطِعْ اذذها 


مِنْهُ إِلَّا بِشاهِدَينِ عَدْلَيْنِ دين اعد وج عق الو د20 


كانت الله تعالو وزشواه يكل النْصيحَة» فعَنْ تَميم الدَارِيٌ 
رَضِيَ الله عَنْهُء أنَّ النّبىّ تل قالَ: «الدَّينُ النّصِيحَةٌ» قُلْنا: لمَنْ؟ قال: «للىء 
ولكتابه» ولرّسولهء ولأئمّةِ المُسْلمِينَ» وعامتهم»”") 

ال افد واو ا 1 
رسو 4 ب بئفي عن شيا لم ةفزلا رز المسلميٌ 

وهذه 7 كافيَةٌ َه للفَضْلٍ بِينَ (نقد ل لهذا المقصّدٍء وبينَ (الغِيبّة) 
التن حرّمّها الله تعالى ورَسُولَهُ كه . 


)١(‏ أخرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» )١1/١/1١(‏ وابنُ عَديٌ في «الكامل» 
)"01/١‏ والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 170) و«الجامع» (رقم: )١7١‏ بإسنادٍ واصجيع. 
وأخرج ابِنُ حِبّانَ في «المجروحينَ» )77/١(‏ طرفاً منه. 

(0) حديثٌ صَحيحٌ. أخرّجه أحمد (54/؟١ )٠١" ٠‏ ومُسلمٌ (رقم: 200) وأبو داودٌ (رقم: 
14 والنّسائيٌ (رقم: ,»4١91/‏ 4198). 
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يقي ل اننا رزن تليق اغافقة رين الاعنهاة نوجل لذن 
على النْبِيْ جَلِةِ: فقال: «اذّنوا لَه فْلَبِئْسٌ ابن الغشيرة؟ أو: ابمْسَ رَجَِلَ 
العَشِيرَة)» فلمًا دخلّ عليه ألانّ لَهُ القَوْلَء قالت عائِسَة : فَقّلْتٌ: يا ول اللّه» 
قُلْتَ لَهُ الذي قُلْتَء 4 لنت لَهُ المَوْلَ؟ قالّ: «يا عائسَةٌ» إِنْ شَرٌ الئّاس مَنْْلَة 
عِنْدَ الله يومَ القيامة :من وَدْعَهُ - أو تركة :الئاس اثقاء فوع . 

قال الخخطيبٌ: «ففي قولٍ النَّبِي 86 : (يفسّ رَجُلُ العغشيرة) دَليلُ على أن 
ِخْبارَ المُخبر بما يكونُ في الرّجُلٍ مِنَ العَيْبِ على ما يوجبُ العِلْمٌ والدّينُ مِنَ 
النْصيِحَةٍ للسَائْلٍ لَيِسَ بِغِيبَةٍ ذْ لو كان ذلك غيبٌَ لما أطلَقَهُ النبي يلق وإنجا 
أرادٌ عليه اكلام يدك نير واله أغلمُ أن ينس للئّاس الحالَةُ العلموقة منّه» 
وهيّ الفْخْشٌ فيجتّنبوهاء لا أنّه أرادٌ الطَعْنَ علَّيْهِ والئَّلْبَ لَه وكذلك أَئمُئّنا في 
العِلّم بهذه الصّناعَةٍ عَِ؛ إِنْما أطلقوا الجَرْحَ فيمن لئِس بعَذْلٍ لثلا يتغطى أمْر مره غلى 
مَن لا يخْبّرةُ» فيظهُ م مِن أهل العَدالَّة فِيحْتَحٌ بخْبَرِو» والإخبارٌ عن حَقيقَةِ الأمر 
إذا كان على الوَّجْهِ الى ذكَرناةُ 0 


قالَ: «وأمًا الغِيبَةُ التي نهى الله لله تعالى عَنْها فهيَ ذِكرٌ الرّجْلٍ عيوبَ 
أخيه يَفُْصِد بها الوَضْعٌ مِنْهُ والتّقيص له والإزراء بو» فيما لا يَعودٌ إلى حُكم 
النَّصيِحَةٌ وإيجاب الذيانة من لسار عَنِ اتتمانٍ الخائن» وَقَبولٍ حَْبَرِ 
الفاسق» واسْتماع شَهادَةٍ الكاذب)” 


قال مُسلِم بن م الحججاج يَصفُ صنيع م نُقََاد المحدئينّ : «وإئّما لْرّموا 
أنْفْسَهُم الكَشْفَ عن مَعايب رُوَاةٍ الحديثث وناقلي الأخبارء وأفتوا بذلك حينٌ 
سَيْلواء لما فيو من عَظيم الحَطَر إذ الأنخباق في أمر الدّينَ نما تأتي. يتليل 


)١(‏ حديتٌ صَحيح. . أخرّجه البُخاريٌ ارقم : ماه لاءلاهء ١4هلاه)‏ ومُسلمٌ (رقم 
١‏ من طَريقٍ مُحمّد بن المتكدرء عن عُرْوَةَ بن الزبيرِء عن عائشة» به. 

(؟9) الكفاية (ص: 6م ). 

*) الكفاية (ص: 80). 
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أو تُحريم أو أَمْر أو هي أو تَرْغيبٍ 3 تَرهيب» فإذا كان الرّاوي لها لِيْسَ 
بِمَعْدِنِ للصّدْقٍ والأمائّة نَم فد على الوائة عنة امن كذ عَرَقه 0 
فيه لغْيْرِهِ مِمّن جَهِلَ مَعرِقَتَهُ كانَ يما بِفِعْلِهِ ذلكَ. غاضًا لعَوامٌ المُسْلمِينَ» | 
يا مل تن من حيع تلك الأخبد ان مها و شين متا 
وَلَعَلقَا أو أكتَرَها أكاذيبٌ لا أصْلَّ لَّهاء مع أنَّ الأخبار الصّحاحَ مِن روايَةٍ 
الثّقاتٍ وأغل القَناعَةٍ أكتَرُ من أن يُضْطَرٌ إلى نَقْلٍ مَنْ ليس بِمَةٍ ولا مَفته"". 
وَقال التَّرْمِذَيُ: «وقَدْ عات بخص كل الا يديع على أغل الحَدِيثْ 
الحلا ماني الرجالٍء وقَذْ وَجَدْنا غيرَ واجدٍ مِنَ الأئمّة مِنَ التَّابِعينَ كَذْ تَكلّموا 
في الرَّجالِء مئهُم الحَسَنُ البَضْريُ وطارُ مار 
ل "© وتكلم .إبر هيم النَّحْعيُ وعامِرٌ 
الشَّعْبِيُ في الحارِث الأغوّر*©: وهكذا نر 5 وَعَبْدِاتْهِ 


.)58/١( صحيخ مُسلم‎ )١( 
وعبدالله بن أحمدّ في‎ )١58/1( أمًا أئرُ الحَسَنء فأخرّجه التَّرمِذْيُ ذ في «العلل الصّغير؛‎ )( 
«السَنّة؛ (رقم : : 444) والآجُرّيُ في «الشّريعة» (رقم : 5 2044) وابنُ عدي في «الكامل»‎ 
من طريتٍ مُرحوم بن عبدالعّزيز العطّارِء قال: سَمِعْتُ أبي وعَمّي يقولانٍ: سَمِعْنا‎ )11/1( 

الحسنّ وهوّ ينهى عن مُجِالسَة مَغْبَدٍ جني » يقول : ١لا‏ تُجالِسوةٌ؛ فإنّه ضال مُضِل». 
قلتٌ: إسنادٌ هذا الخبّر إلى الحسَن حَسَنٌ . 
وأخوّجه العُقيليُ ذ فى «الصُعفاء» )١184/4(‏ بإسنادٍ آحَرَ عن الحسّنء وهو جِيّد. 

وأمًا أثرٌ طاوّس» ا الفريابيُ في «القدّر؛ (رقم: 177) وعبدالله بِنُ أحمد في 
«السَئة؛ (رقم: 887) والْآجُرَيُ في «الشريعة» (رقم: واللالكائيُ في «السُئّة» 
(رقم : )٠١37‏ من طريق سُفيانَ بن غيينة» عن عَمرِو بن دينار. قال: قال لنا طاوسن: 
«أَخْرُوا مُغبداً الجهنيّ ؛ نه قَدَريّ2. وإسنادُةُ صحر 

إفية أخرجه البخاري في #التاريخ الكبير» (094/9/7") و«الأوسَط» (59/1”) وابنُ سعدٍ في 
«الطبقات» (318/0) وعبثالله بن أحمد في «السُنّة (رقم : *0) من طريق حمَّادٍ بن زَيدِء 
عن أيُوبَ (يعني السَّخْتِيانيَ)» قال ارايت أغدا أعْبَدٌ من طَلْقٍ بن حَبيبٍ» فرآني سَعيدٌ 
بن جُبِير جالساً معَهُء فقالَ: الم ازة ى طلو؟ لا تُجَالِس طَلْقاء وكانَ طَلْقٌ يرى الإرجاة. 
قلتٌ: إِسنادَهُ صَحيحٌ» وهذا لَفظ البُخاريٌ 

زهق4ق ما عن الشّعبيّ تأشرعة بل في مقي صصَحيحه» )١19/١(‏ عنةء قال: حدّثني 
الحارث الأعوة وكانّ كذَاباً». 
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بن عَوْنٍ وسُليْفِان انيمي وشُعْبَة بن الحَجَاجٍ وَسٌَّفْيانَ اوري ومالك , بن أنّس 
والأؤزاعِيٌ وعَبداللم بن المبارَكُ ويحيى بن سعيدك الَطانِ وذكيع بن اراح 
وعَبّْدِالرٌ حمن بِنِ مَهْديّء وَغَيْرِهِم من أَهْلِ العلم؛ نهم تكلّموا في الرّجالٍ 
وضَعَفُواء وإِنّما حمَلَهُم على ذلك عِنْدَنا ‏ واللهُ أَعْلّمُ ‏ النْصِيحَةٌ العم 
لا يْظَنٌ بهم أَنْهُم أزاذوة الطفن على النّاسٍِ أو الغيئة : إنما أزاذوا عندنا أن 
ينوا ضَعْفَ هؤلاءٍ لكي يُعْرَقُوا؛ لأنَ بَعْضَهِم من الّذِينَ ضُعْفُوا كانَ صاحِبٌ 
بِذْعَقٍ وبَعضَهُم كان مُنّهَماً في الحَدِيثٍ» وبَْضَهُم كاثوا أضحابَ غَفْلَةِ وكَثْرَةٍ 
خَطَؤْء فأراد هؤلاءٍ الأئمّةٌ أن يُبَيّنوا أخوالَهُم شَفَْقَةَ على الدينٍ وتَعبتاً؛ لأن 
الشّهادة في الدّينِ أحَقٌ أن يِتَتبّتَ فيها مِنَ الشّْهادَةٍ في الحُقوقٍ والأموالي»”" . 


سِياقٌ بعض الآثارٍ عَنِ السَّلَفٍ في شرعيّةٍ نقد الرُواة: 

١‏ عَن يَحيى بن سَعيدٍ القطَانٍء قالَ: 

الث سْفْيانَ النَوريٌّ» وشُعْبَة بنَ الحجاج» ومالك , بن أنّسِء سيان 
بن عبينة عَنِ الرّجْلٍ يكون. واهيّ الحَدِيثٍء بأنبين الرّجَلٌ نال عَنْهُ 
فأَجْمَعُوا أنْ أقول: ليس هو بد ديك وأن 3 أمْرَهُ . 

وفي لَفْظٍ سألَهُم قال: عن الْرَعِل لايكرث كناف العديك: قباسي 
الرّجُلُ فيسْأَلّي عَنْهُ؟ قالوا: «أخبز عَنْهُ وَبَيْنْ أمْرَهُ . 


وفي روايّة قال لَهُم: الوَجُلٌ يكونُ كَثِيرَ العَلَطِ في الحَديثِ (وفي لَمْظٍ : 


> وأحرّجَه يعقوبٌ بن سُفيانَ في «المعرفة والتاريخ» 116 وعبثالله بن أحمد في 
«العلل؛ (رقم: )١١58‏ وابِنٌ أ بي حاتم في «الجرح والتّعديل» (١/؟/0078)‏ 
والعُقيليُ )2١8/١(‏ وابنُ عَديٌ (450-449/0) والخطيبُ في «الكفاية؛ (ص: .)15١‏ 
وفي رواية رم قال السّعبِيُ : «حدّئني الحارثٌ الأعوّرٌء وأشهَدٌ أنَّه أحذ الكذّابِينَ» . 
وهو صحيحخ عنه بالُفظين . 
وأمّا عن إبراهيمّ» بأخرحة بعد في «المقدّمة» (19/1) وابنُ أبى جام ل يد 
والعقيليُ )2١8/١(‏ وابنُ عَديّ (445/5) بإسنادٍ صَحيح عن إبراهيمَ : «أنَّ الحارّتٌ انّهِم؟. 
)١(‏ العلل الصَّغيرء للتَّرمذي في آخر كتاب «الجامع» الستكضةة' 


مل 


ل أو يُنّهَمُ في الحَديثْ) (وفي لَمْظٍ 
لَمْظِ : علط فى الحَديثْ» أو يَكُذِبُ فيه)ء أَبيّنُ أَمْرَهُ؟ قالُوا : كال بِيّنْ أَمْرَهُ) و 


+ يَتَهُمْ لط اله 0 (وفى 
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١‏ - وعَنْ حَمّادٍ بن رَيْدِء قال: 

كَلَمنا شُعْبَةَ في أن يكف عَن أبانٍ بنٍ أبي عَيّاشِ لسِئْهِ وأهل بَيْتَهِ 
فَضَمِنَ أن يَفْعَل م اجتَمَغْنا في جَنارَة, فنادى مق تيل : يا أبا إسماعيل . 
ني قذ رَجَعْتٌ عَن ذاكَء لا يَجِلْ الكَفٌ عَنْهُ؛ لأنَّ الأموَ دية2 , 

39 وعَنْ عَبْدِالر حمن بن مَهْديٌّء قال : 

مَرَرْتُ مَعَ سُفْيانَ النَّوْريُ برَجُلء فقال: «كَذَابٌ واللهء للا أَنَّهُ لا 
يَجِلُ لي أنْ أسْكتّ عَنْهُ لَسَكَتُ»2 . 

: - وعَنْ عَبْدِالله بن المبارّك» قالّ: 

قُلْتُ لسْفْيانَ النوْرِيّ: إِنْ عَبّادَ بنَ كثيرِ مَن تَعْرفُ حالَهُ وإذا حَدّتَ 
جاءً بأمْرٍ عَظيم» ٠»‏ فتّرى أن أقولَ للنّاس : لا تأذوا ع قال سُفيانٌ : «يلى» . 


(0) أئرٌ صَحيحٌُ بجمِيع ألفاظه . 
أخرّجه البُخاريُ في «التّارِيخ الأوسّط» (رقم: )١577‏ ومسلمٌ في «المقدّمة» (١//ا١)‏ 
والجَوْرّجانيُ في «أحوالٍ الرُجال» (ص: 0717556 وأبو داودٌ فى «سؤالات أحمد بن 
حنبل؟ (النّص: 14) وَالترِمِذَيُ ذ في «العلل الصّغير؛  71/5(‏ آخر الجامع) وأبو رُرعة 
الدُمشقيُ في «تاريخه؛» (471/1) وعبدَلله بن أحمد في «العلل» (النّص: 5584». 1586) 
وابنٌ 2 حاتم في «الجرح والتّعديل» 277/1/١(‏ 114) والُقيليُ في «الضٌعفاء» (15/1) 
وَابنٌ حِبان في «المجروحين؛ )٠ /١(‏ وابنُ عدي ف ل اك 
وَالرَامَهُرْمُْرِيٌ في «المحدّث الفاصل» (رقم: وى ١6م)‏ وأ تُعيم في «المستخررج على 
مطلم؟ (رقم: 55. *8ه) والبيهقي ة فى «الدّلائل» )15/١(‏ والخطيبٌ ‏ في «الكفاية» (ص 
4 و«الجامع لأخلاق الرّاوي» رقم : 4 وابنُ عَبدِالبَرٌ في «التّمهيد؛ )41//١(‏ من 
طَرْقٍ عن يحبى بن سَعيدِ به وأسانيدُة صَحيحةٌ. 

(0) أت صَحيحٌ. أحرّجّه العُقيليُ في «الصعفاء» (9/1) بإسنادٍ جيّدِء وجاءً مُعناهٌ عن حمَّادٍ 
بن زَيْدٍ من غير وَجْهِ. 

(9) أئرٌ صَحيحٌ. أ ابن حِبّانَ في «المجروحينَ» )71١/١(‏ بإسنادٍ صَحيح . 


الم 


قال عتذاقة : فتكت إذا كنت فى -مجلين ذكد قي عبد أنتلث: عليه في 


دينه » وأقول: لا تأخذوا ا 


ه ‏ وقالَ الشَّافِعيُ: «وأمًا الرّجُلُ م مِنْ أهل الفِقْهِ يُسْأَلُ عَنِ الرّجُلٍ مِن 
أل الكويف فقول كتواغز حدكف ولا تيلو خديتة لأنّهِ يَمْلَطّء أو 
ُحَذَّثُ بما لم يَسْمَعْء ولَئْست بَينهُ وبينَ الرَجُلٍ عَداوَةٌ؛ فلَيْسَ هذا مِنَ الأدّى 
الذي يكوث به 'القائك لهذا فيد مجروحا عله لو صَهِدَ بهذا علب إل أن: يُعْدَفَ 
بعَداوَةٍ له يرد بالعَداوَةٍ لا بهذا القَوْلِه". 


١‏ - وعَنْ أبي بكر مُحمّدٍ بن خَلّاد (وكات ثقة)ء قال: 


قُلْتُ ليَحيى بن سَعيدٍ: لوس او 
خصّماءَك عِنْدَ الله يوم م القيامة؟ فقال : «لأنْ يَكونَ هؤلاء خُصَمائي أَحَبُ إليّ من 


يكونَ خضمي رَسول الله كَل يَقول: لِمَ حَدَنْتَ نْتَ عَئي حَديئاً ترى أَنّهُ كَذِبْ»”". 


وفي رواية» قال 000 حَلّاد : 

أتنك يحي قةة: افقال الى :: أنق كنت تقلت كنت عند ابن داوة 
فقال: إِني لأَشْفِنُ على يَحيى من تَدْكَ هؤلاءٍ الرّجالٍ الْذِينَ ترَكَهُمِء فبَكى 
يحيى » وفال: «لأن يَكونَ حَضمي رَجُل مِنْ عُرْض الئاس شَكَكتٌ فيه 
فتَرَكْنّة أحَبٌ إل مِنْ أن يكون خضمي النّبيّ كلل وقول بَلَعَْكَ عَني 


عمو 


حديتٌ سَبَقَ إلى قَلْبِكَ أنه وَهُمّ فَلِمَ حَدَنْتَ ف 


-- وأَحْرّجَه أبو تُعيمٍ في «المستَخْرج على مُسْلم؛ (رقم: 47) وعنه: الخطيبٌ في «الكفاية» 
(ص: 84). ووَقعَ فيه: (شُعْبَّة)ً بدلّ (سُفِيانَ)) وَلا يرد دُ احتمالٌ التَصحيفِ على روايَةٍ 
ابن حِبَانَ من أجل أنّه يِب فيها: (الُوري)» ومُحْتَمَلُ على روايَة الخطيب» والله أَعَلّمُ . 

)١(‏ أثرٌ صَحيحٌ. أخدجة مسلمٌ في «مقدّمة صَحيحهة )١7//١(‏ بإسناد جيّدٍ. 

(0). الأم 0 06 

() أئرٌ صَحيحٌ. أخرّجه الحاكمٌ في «المدخل إلى الصّحيح» )١١1/١(‏ 0 في «الدّلائل» 
(40/1) ا فى «الكفاية» (ص: )4١‏ بسندٍ جِيدٍ. 

(8) أخرجه ابن 010 العامة (رقم: )١1778‏ بإسنادٍ صَحيح . 


لمق 


“* - وعَنْ عَفّانَ بن مُسْلِمء قال: 

املد فاط بش ل فحدّتٌ رَجُلَ عَن رَجْلِء ٠‏ فقُلْتٌ: إن هذا 
َس بتَبْتِء قال: 1 الرَّجُلٌ: اغْتَبْئَهه قال إسماعيلٌ: ما اعْتَابَهُء ولكِنَّهُ 

4 - وقال أبو رُرْعَةَ الدّمَشْقَىُ: 

سَمِعْتُ أبا مُسْهِر (هُوَ عَبْدَالأَعْلى بن مُسْهِرٍ الغسّاني حافِظ الشَاميينَ) 


4 
0 


0 عَنٍِ الرّجُلٍ يَغْلَط وَيُنَّهُمُ (وفي لَفْظِ: وَيَهِمُ) ويُصَحَُفَ؟ قال: 'يْبَينُ 
مُه فَقّلْتُْ لأبي مُسْهِر: أترى ذلك مِنّ الغِيبّة؟ قالَ: «لا»0"“. 

4 وعَن مُحمَّدٍ بن بُنْدارٍ السّبّاكِ الجُْجانيَ (وكان لا بأسّ به). قال: 

ا إِنُّ لِيَشْتَدُ عَلَيْ أن أقولَ: قُلانٌ ضَعيفٌء لان 
كذات؟ققان اعهذ: ا«إذا سك اكه ونكت أناء فمتى يَعْرِفٌ الجاهِلٌ 
الصّحِيحَ م ِنَ الشّقيم؟96. 
الخُلاصة: 

فحاصل ما تقدَّمَ في بيانٍ كم (نقدٍ الرُواة» أنَّهِ: واجبٌ لحِفْظٍِ الدّينء 
ولئِسّ هُوَ من قَبيلٍ الغيبةٍ التي حرّمَها لله وَرَسِولَهُ كلل. 

3 2 


)١(‏ أخرّجه مسلمٌ في «مقدّمتهة (11/1) و«التّمييز؛ (ص: )١78‏ وابنُ أبي ي حاتم في «الجرج 
والتّعديل» اي والرَامَهُرمُزَيُ (رقم: 86) والعُقيليُ في ١(الشعناءة )١١/3١(‏ وابنٌ 
حِبّانَ في «المجروحين؛ (1/) والخطيب في «الكفاية؛ (ص: 89) بإسنادٍ مجع 

(0) تاريخ أبي زُرعَة الدّمشقيّ (0*11//1. وأخرّجه من طريقه: ابنُ حِبّان في «المجروحينَ؛ 
2 وابنُ عَديٌ 608 رالخطيب في «الكفاية؛ (ص: 47). 

(©) أثر صَحيحٌ . أخرجة الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 97) و«الجامع لأخلاق الرّاوي» (زقم: 
/1) بإشتاد2 صحيح إلى 54 به. 


"0 


المبحث الثاني: 


صفة الناقد 


نُقَادُ المحدّثينَ هُمُ الطّائفةٌ التي امئَنّ الله على هذهو الأمّةِ بأن يوجدّها 
فيها؛ لتَحَْمَظَ عليها سُئَنَ رَسولٍ الله كَل ولتُميّرَ لها ما هُوّ منها وتنفيَ عنها 
ما ليس منها. 

قال الخَطيبٌ: «لَوْلا عِنايَةٌ أضحاب الحديث بِصَبْطٍ السّئَنِ وَجَمْعِهاء 
وَاستئباظها من معاديهاء والنْظرٍ في م تهنا لبَطلت الشويعة» وتعطلة 
أحكامُهاء إذ كانت مسَحوجة من الآثار المحفوظة» ومُسْتَفَادَةٌ من السك 
المئة 0 

0 00 محمد ب 0 الأخار ي لفل لا نجل أخيا 
الله ؛ اق مَك لئّاس» 0 

:-- الخطيبٌ: «قَوْلَ البُخاري : (إِنّ 0 0 أن و عي ب 2 


)١(‏ الكفاية (ص: ه"). 


(9) أخرّجَه الخطيبٌُ في «الجامع لأخلاقٍ الرّاوي وآداب السامع؛ (رقم: )4١‏ وإسنادة لا 
بأس به. 


رين 


صَدَقَ رَحِمّه الله في قوله؛ لأنّكَ إذا اعْتَبَرْتَ لم تَجذْ بَلّداً مِن بُلدانٍ الإسلام 
يَخُلُو مِنْ فقيو أو مُتَفَف يَرْجِمُ أهلُ مِضْره إليو» وَيُعَولونَ في قُتاوِيهمْ عليدء 
وَتَجِدٌ الأمصارٌ الكثِيرَةٌ خالِيَة مِنْ صاحبٍ حَديثِ عارفٍ به مجِتَّهِدٍ فيه؛ وما 
ذاكَ إلا لصٌعوبَةِ عله وَعِزْت وَقِلَةِ مَنْ يَنْجْبُ فيه مِنْ سامعيه وَكَتَبتوه وَقَدْ 
كان العِلْمْ في وَقْتٍِ البُخاريّ عَضًا طرِيّاء والارتسام به مَحْبُوباً شَهِياء 
وَالدَواعِي إليهِ أكبَّرُء والرَعْبَةُ فيه أكتَرُء وَقالَ هذا القَوْلَ الَّذِي حَكَيْئاهُ عنه 
فكيفٌ تقول في هذا الزُمانٍ مَعّ عَدَم الطالب» وَقِلّةِ الرّاغبِ؟)7" . 

قال عَبْدَالحمن بِنُ أبي حاتم: «فإن قيل: فبماذا تُعْرَفُ الآثارٌ 
الصَّحيحَةٌ وَالسَّقِيمَةُ؟ قيلَ: بِتَقْدٍ العُلَماءِ الجَهابِدَةٍ الذينَ حَصّهم الله عَنّْ وَجِلٌ 
بهذه المَضيلَةء ورَرَّقهم هذه المعرقة كل دَهْرِ ومكان)”"' . 

قلتٌ: فأبانٌ رَحِمّه الله عن كون هذهو الطائفة مَعِتَبَرَةَ بأوصافها فيما 
ينّصلْ بالدَرايَةٍ بهذا العلم» لئْسّت مُقصورةً على زَمانِء وَلا مَحصورَةٌ في 
مَكان. 

وقال الخَطيبٌ: «أجْمَعَ أَهْلُ العلم على أنه لا يُقْبَلُ إِلّا خبرٌ العَذْلِء 
كما أنه لا تُقْبَلُ إلا شَهادَةُ العَدْلِء ولَمًّا نَبَتَ ذلك وَجَبَ مُتى لم تُعْرَفْ 
عَدالَةٌ المُخْبِرٍ والشَّاهِدِء أن يُسْأَلَ عنهُماء أو يُسْتَخْبَرَ عن أحوالهما 15 
المعرقَةٍ بهماء إذ لا سَبِيلَ إلى العلم يما هما عليه إلا بالرُجوع إلى ؛ قَوْلِ مَن 
كانَ بهما عارفاً في تَرْكيَتهماء فدلَ على أنه لا بد منهه0 . 


ونقْدُ الرُواة - كما تقدْمٌ في المبِحَثٍ السّابِقٍ ‏ صُودَةٌ اشيثنائيّة من 
عموماتٍ المَئْع مِنَ القَدْح في عِرْضٍ المسْلمء أَوْجَبَنْها ضرورةٌ حِفْظٍ الدين. 


.)117-117/1( الجامع لأخلاقٍ الرّاويء للخطيب‎ )١( 
قلتٌّ: وماذا عَسى أن يُقولٌ الخطيبٌُ لو أذْرَكَ رَمائّنا؟!‎ 

(0) تقد تقدمة الجرح والتُعديل (ص: ؟). 

4 الكفاية (ص: 078). 
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وها كان اسيثناء من أضل ؛ وَجَبَ فى مِثْلِهِ الاقتِصارٌ على قَذْرٍ الاسْتَثْناء 
وعَدمْ مُجاورتِه بزيادة على ما يت ص يتحمَّقٌ به المقصودٌ. 

ولهذه العلّة كان أئمّةُ النَقْدِ فى غايّة الحَذَّر في الحُكم عَلى الرُواقٍ 
ود سمت منهجيثهم في صيقةٍ اللقدٍ بحَضلكين: ْ 

الأولى : الافتصارٌ على وصف الرّاوي بالأؤصافٍ المؤْرَةٍ في رِوايَتهِ 
0 وحافظ» ومُنْقِنء وَيْقَةَ بما يُعود 3 لين ضَبْطهِ لحديثه» أو سيّء 
الحفظء ولَيّن الحديث» ين بقويٌء بما يرجع مم إلى سوء حفظه. أو مُنْكرٍ 
الجديق إلى تكارة خدكه تلشفو ينا ل يُقرزف مع عَدَم الشْهْرَةٍ ةِ بالهلم 
وَالصَّدْقء أو متروك الحديث لَعَلدٍ الخطإ وفخشهء وهكذا. 


0 


فهذا الإمامُ البُخاريٌ جا نه فول : «إِنّي أرّجو أن ألقى الله وَلا 


تحاششي: الي اغتيّث العدا1 : 


ورا يَسْتَعْمِلُ مِنَ العباراتِ في نَقْدٍ الرُواةٍ مِئْلَ: (ثُلانَّ مُمَارِبُ 
الحديثء مُنْكَرُ الحَديثِ» ذاهِبُ الحديث» مَثْروكُ الحديث» فيه نَظَرٌ عَندَهُ 
عَجائِب» سَكتوا عَنُْ ليْسٌ بالقّويّ عِنْدَهُمء تَرَكوة»» وهكذا. 

فهذا وشِبْهُهُ عِباراتٌ تنَّصلُ بالرّاوي بخصوص مَرُويُهء وهِي محفقة 
للمقْصوة: دون تعاض إلى ما لا يُحْتاجُ إليه من سيرَتِه وَحالوء بل سَتَعْلمٌ 
لاجقاً أن مِنْهِاجَهُم جا على اغْيِبار الرُواةٍ على السَّلامَةٍ في الدَّينِ ما لم يَبْد 

غيِرُ ذلك ببرّهانٍ» ويكن انعد يدوه مُؤْثراً ذ في الرّاوي في صِدْقِهِ وأمائته في 
الثفل . 


والقّانية: الإيجارٌ في العِبارَة. 
وهذه الْحَضصْلَةٌ تراها شائعة كثيرةً ف في أحوالٍ الرّواة» فتراهم يقولونَ في 


.)17/5( تاريخ بغداد‎ )١( 


الرّاوي: "ثقة» لا يُمَصّلونَ الأسْباب التي اسْتَوْجَبث الحْكْم بيقَه؛ لأنّهُم رأوا 
هذا الوَضْفَ مُفيدٌ للتّركيّة التي تكفي لقَبولٍ روايته. ولو ذهب النَاقِدُ إلى ذِكْر 
أسْباب التّزكية لطال ذلك وَلا ضَرِورَةَ له. 


وجانِبُ التركيّة ليس موْضِعَ حَذَّرٍ مِن جَهَةٍ النّوسّع في اسْتعمالٍ الْألَفاظٍ 
والإطناب في ذِكْرٍ أسْبابهاء وإنّما الحَذَّرُ في ألْفاظٍ الَجَرْحء فإنّها قوادح 
فترى النْقّادَ اجِتَهّدوا في اسْتِعمالٍ الوَضْفٍ المُفيدٍ بكلمّة أو كلمّتين كؤنَ هذا 
الرّاوي أمهْلاً للرٌواية أو لَيْسَ كذلكٌ. 

والّذي تُرْجِعٌ له سَبَبَ ذلكَء أنَهُم حيْتُ بائت اصطلاحائهُم 
بألفاظهم. فقذْ أغئت شُهْرَةُ الاضطلاح عَن الإسهاب في ذكر أَسْباب 
الجَرْحء فكائتٍ الرْيادَةٌ في تلك الألفاظٍ لا مُبِرْرَ لّهاء فتخْرُجٌ عَن حَدَّ 
الاسْيئناء مِنّ الغِيبَةِ. 

وهذا الاختياط مِنْهُم رَحِمَهُمْ الله أحْوَجَ من بَعْدَهُم إلى البَحْثِ عَن 
مُرادِهِم بكثير مِن تَلْكَ العباراتِ» خخصوصاً عِنْدَما يَخْتَلُِونَ في راو جَرْحاً 
وتعديلاء كما سيأتي تفصيله. 

فإذا لاحَظْتَ هذا مِن طريقّتِهم عَلِمْتَ مِقْدارَ ما كاثُوا ينّصفُونَ بهِ مِنَّ 
الوَرَع فى الدّين» 0 لؤلا 7 ع خضاة لما تعكيرا 0 في أَحَدٍ. 


«أغراض البنفية حفر من خَُمْر بر لكان وَقَفْ 0 ريا طائقّتان 3 
النّاس : المحد تو والحكامً) 0 


كما أنّ هذا الجانِت لا يتم إِلَّا بأن يكونّ النَاقِدُ أخلاً للنَقْدِء فَلَيْسَ كُلْ 
أَحَدٍ يُحْسِنٌ الكلامَ في التَقَلةِ. 
(1) الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص: 44"). 
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وهذه صِفَةٌ تَقتّضي بالصْرورَةٍ أن يَكونٌ مسلماً ولا يُعْرفُ فيمن تعرّض 
لتَقْدٍ الرُواةٍ مَن كان غيْرَ مُسْلِمِ . 

والصّلاح يسْعَلَزِمُ قَدْراً من المحافظة والعَمَلٍ الصالح» أذْناهُ 1 
المُرائيض والواجباتٍ» تدك المحرّماتٍ . 

وَالمَعْتَبرُ ذ في الواجب والمحرّم ما لَيْسَ محَلَ خلافٍ. 

وعليه؛ فلا يَقْدَحٌّ في أَهْلِيّةِ التَاقِدٍ أن يَذْهَبَ مَذْمَباً يَحْتَمِلُهُ الاجتِهادُ 
سواءً كان في قضيَّةِ عِلْميّةِ أو عََ عَمَليْةِه ويكونّ مُحْطِبئاً في مَذَهَبهِ. 

وعني بالقضيّةِ العِلميِّ الَلَطْ في بغضٍ قُروع الاغتقادء والعمليةِ الَلط 
فى بعغض المسائل المئَّصِلَةِ بأفعالٍ المكلَفِينَ كقّضايا العباداتِ والمُعامّلاتِ. 

وتُمثْلُ بِعَلانَةِ مِنَ النُقَادٍ ِمّن غَلِطَ في بغض فروع الاغتقادِء ولمًا وَكَمَ 
الاغتذارٌ عنهُم بالتأويل؛ لم يكن ذلك مُسْقِطَاً لاعْتِبارٍ كلامهم في التّجريح 
والتّعديل: 

[3] عبدالتحمن :بن يوسشف بن. سعد المغروفٌ: يباين خراعن 4 (المتوفى 
سنة: 7387). 

كان مِنَ الحُفَاظٍ التُقَّادٍ العارفينَ بالحديث وأهْلهء وكَلامّهُ في رُوَاةٍ 
الحديث يُشْبهُ كلام أقرانِهِ الكبارء كأبي حاتم الرَّازْيُ وعليٌ بن الحُسَّينٍ بن 
الجَتَيدٍ الرّازيٌ . 1 

قال الحافظ أبو أحمَدَ بنُ عَدِيٌ: سَمِعْتُ عَبْدَالملكِ بِنَ مُحمّدٍ أبا نُعَيْم 
يُنْني على ابن خراش» كثالة «ما واققه اختيا مِنْهُ لذ بذكن له ىعن 
الشيوخ والأواب ال 


)١(‏ الكامل» لابن ع (019/0)» وأبو نُعيم هذا من الأئمّة الحُمّاظ المُتقنينَ. 


لا 


وقالَ الحافظ أبو الحُْسّين أحمَّدُ بنُ جَعْمَّرٍ ابن المُنادي: «كانَّ مِنَ 
المعدودينَ المذكورِينَ بالحِفْظٍ والمَهُم بالحديثٍ والرّجال»”" . 


قلتُ: ولكن نُقِمَ عَليهِ التَشْيُعُء بل رُمِيَ بكونه رافضيًا. 

وهذا في التحقيت مما بحب أن يكونَ من قبل الخطأ في التأويل ولا 
يجري على الإنصاف أن يُطرَّحَ ع عِلْمُهُ وصدقه ودرايئه لرأي خط فيه » والأئعٌةٌ 
الْذِينَ جَمَعُوا كلام التْقَادٍ في الرّجَالٍ اغْتَبّروا قَوْلَهُ وقبلوة. 


3 أبو مُحمّدٍ عَلىُ بن أحمَّدَ بن سَعيدٍ «ابنُ حَزْم الأنْدَنْسيُ (المتونى 
سنة: 865). ' 


الإمامٌ الحافِظ المّقِيهُ المحمَّقُ صاحِبُ المؤلفاتٍ الكثيرَةٍ» رأسٌُ أهْل 
الظَاهِرِء فضائلَهُ كثيرةٌ» وعلمة جم . 

لكنّه مع وُقوفِهِ عِنْدَ ألفاظٍ النُصوص في القُروع وانْتِصارهٍ للنّصء إِلَا 
أنه تَجاوَرّهِ في أَضعَبٍ الأمورء وهُوّ بِابُ الاعْتِقَادِء دكلم بكلام أل 
الكلام» فوافَمَهُم في الكقاهك وخخائلف دلالة البُرْهانء حتّى جاءت مَقَاليُهُ 
فيها شُبِيهَةٌ مِن بَعْضٍ الوْجوه مَقالةَ جَهْمٍ بن صَفْوانَ؛ فجرّأً بعْضٌ من جاء 
بِعْدَهُ مِنَ الأئمّةِ الأعيانٍ لِجَرْحِهِ بذلك: 

قال الحافِظ مُحمّدُ بنُ أحمَّدَ بن عَبْدِالهادِي (المتوفّى سنة: 0784: 
«طالغتُ أكْثَرَ كتاب (الملل والنئّحَل) لابن حَرْمء فرأيْتُهُ قَدْ ذَكَرَ فيه عَجِائِْبَ 
كثيرةً وتُقولاً غريبة» وهُوَ يَدُلُ على قَرَّةٍ ذكاءٍ مِوَلْفِهِ وكَثْرَةٍ اطْلاعِهِء لكن تَبيّنَ 
لي مِنْه أنّه جهميٌ جَلْدٌء لا يُنِْتُ مِن معاني أسْماء الله الحُسنى إِلّا القليل» 
كالخالقٍ والحَقٌء وسائِرُ الأسماء عِنْدَهُ لا تدلُ على معنى أضلا» وشرّح طرَفاً 
من ل , 


. بإسنادٍ صحيح‎ )541/٠١( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)70100/0( (؟) طبقات عُلماء الحديث». لابن عبدالهادي‎ 
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وبِيّنَ سَبَبَهُ بما يوافِقُهُ فيه الحافظ ابن كثير» حك قال :. كان من شد 
الئاس تأويلا في باب الأصولٍ وآياتٍ الصّفاتِ وأحاديث الصّفاتِ؛ 0 كان 
لسعاي ا : فَمّسَدَ بذلكَ حالَهُ في باب الصّفاتِ»”") 

ومع ذلك فمَّدٍ اعد أَهُل هْلُ العِلْم بِذِكْرٍ وله في الرّجالٍِء على خطأ له 
في ذلك وأؤهام . 

[*] أبو بكر أَحْمَدٌُ بن الحسَيْن البَيِهَقَىْ (المتوفى سنة: 408): 

الإمامٌ الكبِيرُ الحافِظٌ المحمّىُء صاحِبٌُ التّصانيفٍ النَافعَةِ في علوم 
الذينِء شُهْرَئهُ بالإمامة والمعرقة مُعيَِةٌ عنٍ التفصيل . ْ 


كان قدٍ 0 1 لكيه 0 


ارد 3 0 العلام : في بَعْضٍ فروع المسائل الاغتقادية» كمسألة 
0 
القرآن 


ومع ذلكَ فهو ناقِدٌ مُعتَبَرُ القَّْلِ في البح والتُعدِيلٍ وتَميبزٍ الرُواة. 


فهؤلاء الأئمّةٌ مِثِالٌ لكرْنٍ الخطأ في بغض فروع الاغْتِقادٍ بالتّأويل لا 
يُوثْرُ في أهليّة النَاقِدٍ واعْتِبارٍ قؤله. ْ 
نَعَمْء يوجبُ اختياطاً في قبولٍ جَرْحِهِ أو تَعديلِهِ عِنْدَ المعارَضَقٍء أي 


- 


عند اخْتِلافٍ نقَّادٍ المحدّثينَ في راو جَرْحاً وتعديلا» لكن ليْسَ هذا مِن ياب 
كوْنه مُعْتبرَ القَولِ جُمْلَةَ أو لاء وهذا البابُ هُوَ المقصودٌُ هُنا بالتُقريرٍ 


.)0067/١1؟( البدايّة والتهاية‎ )١( 

(0) شَرَحَتٌ اعتقادٌ الأشعريّة في القرآنٍء ومُخالفته لعَقيدّة السَّلّف في كتابي «العقيدة السَّلفيّة 
في كلام رب البريّة؛» وخلاصة ذلك المذْمَبِ أنْهم يَقولونٌ: القرآن كلام الله » وكلام الله 
غيرٌ مَخَلوقٍ» ِذْ هُرَ كلام نَفْسيّ قائمٌ بذَاتِهِ تعالى؛ » ليس هو هذا المؤلفٌ من الحُروفٍ 
باللْسانٍ العربيٌّ» فهذا إِنّما هو عبارةٌ عن كلام الله»ء وليسّ كلام أللّه حقيقةً» وهُوّ 
مَخْلوقٌ . 

"3 


وأمّا المُخَالِفٌ تأويلا في بغض الفُروع العمليّة؛ فهذا أولى بأن يُقْبَلَ 
قَوْلَهُ إذا وُجذت فيه سائرٌ صفاتٍ النّاقِدٍ. 


قال الإمامٌ الشَّافعيُ: «والمُسْتَحلُ لنِكاح المِنْعَةٍ والمُفتي بها والعامِلٌ 
بها؛ مِمْن لا ثُرَدُ شَهادَتْهُه وكذلك لؤْ كان موسراً فَتكحَ أْمَهَ مُستَحلا ليكاجها 
مُسْلِمَةَ أو مُشْرِكَة؛ لأنا نَجد مِن مُفتي الئّاس وأغلامهم من يَسْتَحلُ هذاء 
وهكذا المستحلُ الدينارَ بالدينارَيْن والدَّرْهَمَ بِالدُرمَمَيْن يّدا بِيَدِء والعامل بهِ؛ 
لأنا نَجدُ مِن أغلام الئّاس مَن يُفتى به ويَْمَلُ به ويّزويهء وكذلك المستحك 
لإنْيانٍ النّساءِ في أَدْبارِمِنَء فهذا كُلّه عنْدّنا مَكروةٌ حرم ون خالقّنا النّاسُ 
فيه » فَرَغْبنا عن قولهمء ولم يَدْعَنا هذا إلى أن نُجْرَحَهُم وتقول ل نكم 
حلم ما حرم مَ الله وأخطأئم ؛ لأنْهُم يدٌّعونٌ علَيْنا الخطأ كما تَدَغَيَة عَلَيهِمء 
ويَنْسُبونَ مَن قال قَوْلَنا إلى أنَّه حرّمَ ما أحَلٌ الله عَرّ وجَلَ)”'2. 

وهذا الذي قَالَهُ الشّافعيٌ يتَنلُ على مُرَكّي الشّهودٍ وعلى الشُّهودٍ 
أنفْسِهِم ‏ ولمًّا كانت الرُوايةٌ أولى سن الشَّهادَةَ في هذا الباب». فهذا الكلام 
متنرلٌ كذلك على رواة العم وعلى الذي تعرضوا لتَقْدِهِم من الحفاظٍ, لا 


7 


يُقَدَحُ على أَحَدٍ منهُم بِشَيءٍ ذهَبَ إليه بتأويل وشُبْهَةِ . 


١‏ - حِفْظٌ الكديثٍ والمعرقَةٌ به وباهله. 

وهذانٍ في التّحقيقٍ وَضْمَانٍ مِن باب واجدء فالنَاقِدٌ بع إلى حِبرَةٍ 
ودرايّةٍ بالمرويٌ لِيْقَاِيسَ به ويبنِيّ على وَفْقِهِ مواققة وَمَالَفَةٌ تمييرٌ حال 
الرّاوي» ولا تتهيًأ لهُ تَلْكَ المعرِفَةٌ دون سَعَةٍ حِفْظٍ واطلاع على الأسانيدٍ 
والمُتونٍء إضافَة إلى درايّةٍ بمواضع الانّفاقٍ مِنْها والافتراق» وهذا يستَلزِم 
معرقَة بجانِبٍ مِن فِفْهِها ومعانيهاء على ما ستَعلّمُهُ مِن المُصولٍ التَّالِيَة في 
حر ميب اللكي.. 


.) ١5١ الأم‎ (00) 


لك 


وواقِعٌ من جَرى أهْلٌ الجلم على اغْيِمادٍ قوْلِهِ في (الجرح والتّعديل) 
شاهِدٌ على مُراعاةٍ هذه الصَّمَةٍ في النَاقِدٍ. 

يصدّقٌ ذلكٌ: أن النَاقِدَ إِنّما يسعى إلى إنْباتٍ عَدالَّةِ الرّاوي وضَبطِدء 
فإن كان فاقِداً للعَدالَةٍ أو الضَبْط في نفْسِهِ فكيف يقدِرُ على الحُكمٍ على 
غيروء فأمًا عَدالَتُهُ فكما مر في بِيانٍ الصَّفَةَ الأولى» وأمًا الصّبْطْ فمّن كان 
كثيرٌ الخط] في ثَفْلِهِ وعِلْمِِء أو ضَعيفاًء أو منّهماً بكذِب. فهذا قد سَقَط 


بسقوطٍ درايّته بحديث نفسو فكَيِف يَذْري حَديتٌ غيره 0 على وَفْق 
درايته مِن نَقَدِهِ؟! 


قال أبو داو السّجِسْتانيُ: قلتُ لأحمّدَ (يعني ابنَ حنبل): عُمَيْرُ سن 
سَعِيدِ؟ قال: لا أعْلْم به بأسأ», قلت له: فإنّ أبا مَرْيَمَ قالّ: تسل عن 
عُمَيْرٍ الكذّاب؟ قالَ: وكانَّ عالماً بالمشايخ» فقال أحمّدٌ: «حَّى يَكونَ أبو 


” 


رار قد و0 
مر 

0 أحمّدٌ: إِنّما يُعْتَدُ بكلامه لو كان ثقةّ» أمّا وهُوّ رَجْلُ مَجروحٌ 
ساقطء فلا. 


وأبو مَرْيَمَ هذا هُوَ عَبْدالعْفّارٍ بن القاسِم الأنصاريٌء أحدُ من ذُكِرُوا 
بمعرفةٍ الحديث» لكنّه كانَ يَضَعٌ الحديتٌ. 

وإِلَئِكَ ئَلانَةٌ مِن هؤلاءٍ الّذِينَ لهم قَوْلٌ مَذْكورٌ في كُنُبٍ الجَرْج 
والتّعديل؛: تحتاجُ إلى النَّوفّى مِن نَقْدِهِم وكلامهم في الرُواةٍ؛ لأنَّ الكلام 
فيهم أَسْقَط اعتِمادَهُم في الجَرْح والتّعديل: 

[] مُحمَّدُ بنُ عُمَرَ بن واقِدٍ الواقديُ الأسلّمئُ (المتوفى سنة: .)7١17‏ 

كان واسِع حم المعرفة» كثيرَ الأخبارء واي للسَيّر والمغازي» ومن أكثر 
النّاس كلاماً فيهاء وله كلام كثير في وفيات الشبوغ لكنّ الأئمّة المّقَّادَ 


.)747 سؤالات أبي داوّد (النُص:‎ )١( 


الكبارٌ مثلّ الشّافعيٌّ وعَبْدللَه بن المُبارَكِ وأحمّدَ بن حتبّلٍ وإسحاقٌ بن راهُوَيْه 
ويحيى بن معينٍ والبُخاريٌ وسائر من بِعْدَهُم من أمثالهم قد الُفقو | على 
وَهائِهِ وسّقَوطهء بل منهُم مَن قَضى بأنّه كان كذَاباًء وَإثمنا خالمهُم مَن هُوَ 
دونهُم في المعرفة بِالئَمَلَةِ بدرّجاتٍ. 

فإذا وجَدْتَ عبارَةً نَقْدِ معزوَّةٌ إلى الواقديّ فاغلّم أنهنا لست موقيغا 
للقَبولٍِ»ء علماً بأنّ ما لهُ فى ذلك قليلٌ. 

[1] مُحمّدُ بنُ الحسَّيْن بن أحمّدَ أبو المَنْح الأزديُ (المتوفى سنة: 7174). 

أحدُ العلماءٍ المذكورينَ بِالحِفْظِء لكن ضَعَفَهُ الحافظ أبو بكر البَرْقاني» 
وقالَ الخطيبٌ البغداديُ: «فى حديثِهِ غرائبُ ومناكيرُء وكانٌ حافظاًء صنّفٌ 
كُتبَاً في علوم الحَديث»”" . 

وحؤلٌ كلامِهِ في الرُواةٍ قال الذُهبيُ: «له كتابٌ كبيرٌ في الجَرْح 
والضّعَفاء عليه فيه موَاحَذاتٌ)»29' . 

ولوك علط فى لله وجلا قرا منْهُ ما أنكرّه عليه الذي في 
ترجمة (أبانٍ بن إسحاقّ)” 2 حيثٌ قالّ: «أبو المنح يُسْرِفُ في الجَرْح» وَلَهُ 
مُصِنْف كبيرٌ إلى العاية :في المتخروحين» جمع جِمَعٌ فأؤعى» وجَرّحَ خَلْقاً بكفّسِهِ لم 

بق أحدٌ إلى التكلم فيهمء وهر المتكلّمُ فيه؛. 

2) 

وقالَ الحافظ ابنُ حجر في ترجَمَةٍ (حْكَيِم دن عزاك ابن ملق 
«وشَلٌ الأزديُ فقال: كه التعديفة وعْمَلَ أنق لحمل بن حو فائْبعَ 
الأزديّ» وأفوّط فقال: لا تَجورُ الرُوايةٌ عنْه» وما دَرَى أن الأزديٌ فيكف 
فكيْف يُقْبَلُ منه تتضعيفٌ الئّقات؟»2. 


.)544/9( تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال (0770). 

(9) في «ميزان الاعتدال؛ .)0/1١(‏ 
(5) في «مَدي الشاري» (ص: .)5٠0٠‏ 


"1 


[؟] مَسْلَمَةُ بن القاسم لضي (المتو ف سننة 1 00081 


كان محدثاً واسِمٌ الرْخْلَةِ كثيرٌ السّماع مِنَ نّ الشيوخ؛ له مصئّفاتٌ في 
تواريخ المحدثينَ» وكلامٌ كثيرٌ في الجَرْح والتُعديل» لكنّه لم يكن مرضيًا 
عند الأندنْسيّينَ» قالَ ابن المَرَضيٌ: قشعا شن ينتئة إلى الكذبي»: وشالت 
محمّدَ بنَ أحمّدَ بنِ يحيى القاضي عنهُ فقال: : لم يكن كذَاباء ولكن كان 
يت العَقل»”©, وقال الذَّهبِيُ : «لم 0 


فهؤلاء وأمثالهُم ممّْن لهم كلام عر ماع ف ا ير 
والتّعديل» لا يُعْتَمَدُ على جزجهم أو تعديلهم منُفردينَ» فإن جاءت أقوالَهُم 
موافقة لوال عع لقع قولة فلا بأسّ بحكايّتهاء وإن جاءت مُخَالِمَةٌ 
لطر وإن 9 يوجد لها العوافق أو المُخْالِف فالتّعدِيلٌ منهم غيرٌ كاف» 
والجَرْحٌ يُفيد ُفِينُ التُوفُفَ في قَبِولٍ رواية الرّاوي» لا لأجلٍ اعتمادنا على جَرْح 
الواجِدٍ منْهُمْء وإنّما لمنجقة جَرْحِهِ موافقاً للجَهالَةٍ بأ ذلك الرّاوي» وهيّ 
قادِحَةٌ ذاتها في قُبولٍ حد يثه 


 *‏ الوَرَعٌ» والحذَر والمْبالَقَةُ في الاحْتِياطٍ وَالتَيقْظٍِ 

قال الذّهبِنْ: «الكَلامُ في الرُواةٍ يحتاجُ إلى وَرَعَ تام وبّراءةٍ من الهَوى 
وَالميْلٍ » وجِْبْرَةٍ كاملّة بالحديث وعلَلِهِ ور جال” 1 * 

قلتٌّ: وهذا يسعَلَزِمُ مُرَاقَبَة الله تعالى في حَمَّة دينِه من جهِةء وَحَرْمَة 
أغراض الرُواة مِن جَهَةٍ 0 ويوجبٌ مُبالَعْة في الاختياطٍ في التَّحقُقِ قَبْلَ 
إِرْسالٍ العباراتٍ بالتّعدِيلٍ أو التُجريح. 

كما يوجبٌ نَرْكَ العصبيةِ لأحدٍ أو على أَحَدء والنَظرٌ بِعَيْنَ الإنصافٍ 
وَالعَدْلِء وإن كان ذلكَ صَغباً شَديداً. 


.)17١ تاريخ علماء الأندلس (ص:‎ )١( 
.)11١/385( (؟) سير أعلام الثبلاء‎ 
.)87 الموقظة (ص:‎ )*( 


"1 


قال ابن حِبَّانَ : سَيِلَ َي بن المديني عَنْ بيه ؟ فقال: «اسألوا غَيْري» 


فقالُوا: سألناك. فأطرَّقّء َُ رَفْعَ ا وقال: «هذا هو الدَينٌء بي 
0 الك 


وهذا يحيى بِنُ مَعينٍ يتكلم في صاجب لهُ مِمّن كان يُحِبّهُ فتَقّلَ عنة 
الحسينٌ بن جبّان قولَهُ في (مُحمّد بن سيم القاضي): «هوّ ‏ والله ‏ صَاحِبناء 
وهوّ لنا مُحِبٌء ولكن ليس فيه جِيلةٌ البَنَّهَءٌ وما رَأيتُ أحداً قط يُشِيرُ بالكتاب 
عنه ولا يُرْشِدُ إليه», وقال: «قَد ‏ والله - سَمِعَ سّماعاً كثيراً» وهوّ مَعْروفٌ» 
ولك لعف عاق عاسو رلور ماقم رخيع اوااقلك الي يُكُتَبُ عنه؟ 
قالّ: «لا). وفي روايةٍ ابن أبي خيئّمة» قال: سمعتُ يحيى بن مَعينِ يقول: 
«ليسّ بثقةاء قلت: لِمّ صارٌ ليس بثقةٍ بثقة؟ قالَ: «لأنّه يكت فى الحديث0. 


والقاعِدَةٌ في أئمّةٍ هذا الشَّأنٍ السُهْرَةٌ بالدين والصّلاح اوالدنقة لكنّ 
العِضْمَةَ غيرُ ثابتة لهُمء فقذ يِتأَّرُ النّاقِدُ ببغض العَوارض فيضك الشكمه على 
غير سَّئَنِ العَذْلِ فيجبٌ التْفطَنُ إلى ذلكٌ» كما وَقَعَ من ججماعَةٍ من النُقّا 
في حَقْ بغض الْقَلَِ وعَلِمْنا بالقرائن أنَّ أحكامَهُم تلكَ لم تكن مُنْصِفَة. 

وعلَيِكَ أن تتفطن إلى أُمْرَيْنِ هُنا: 

الأوّل: لا يجوز اعتماد قولٍ ذلك التاقل في ع من دلت القرائنٌ أنه 
على خلافٍ حُكمه فيهء وإنّما تلك زَلَةٌ توجبُ الاسْتِغفارَ له 
يسبب ب ذَلَته تلك رك هي باقِيَةٌ 0 0 كأقُوالٍ غيره من ٠‏ الأئكة 

لكن اعلّم أنّه لا يجورٌ الإقدامُ على رَدْ كلام النَاقِدٍ وادّعاءِ كَوْنِهِ حَرّجَ 
على غير مخرّج الإنصافٍ إلا بِعْدَ ثبوتٍ المُعارض آلواجح 


.)١8/؟( المجروحينء لابن حِبّان‎ )١( 
زفق تاريخ بغداد» للخطيب (ه/1؟).‎ 


وتفسيرُ ذلكٌ: 

لو أنَّ رَيْداً مِن التّمَّادٍ قالَّ: (فلانٌ كذَّاب)» ووَجَدْنا عامّةً النُقَادٍ على 
ذلك التاقد 7 0 ولو وجَدناهُم اخْتَلّفوا فمئْهُم مَن واقَقَهُ ومنْهُم مَن خالفَهُء لم 
تَقُدِر أن نقولٌ: (قَوْلهُ غيرُ مُنْصِف).» وإِنّما ننِحَتُ عَن طريقٍ آخَرَ للتُرجيح» 


ع 


. 
75 و5 ده 


ولو وَجَدناة الْمَرَدٌ بما اموه فيهء فإن كان فسَرَ 0 بن 1 مقنعة 
َبلْنا» وإِلّ رَدَدْنَاهُء وإن كان المنتقّد من تبثت عَدالَيُهُ و شْتَهَرَ صِدقَهُ فهذا 
1 يُلْتََتُ معَهُ إلى قولٍ الجارح ويُحْمَلُ على الغَلَطٍ أو عَدَم 0 

ومن أكْثَرٍ ما وَفَعَت به مُجاوَرَةٌ الإنصاف: الكلام بِسَبَبِ اختلافٍ 
العٌقائدٍ والمذاهبء. وقليلٌ بسَبَبٍ العَضَبء ونادرٌ منه ما قَذدُ يُحمّلُ على 


وهذه أمثلةٌ مقيمة على هذه الوجوه المُخْتَلِمَة : 


[] الحافظٌ إبراهيمٌ بن يعقوب الجَوْرّجانئُ (المتوفّى سنة: 405909 له 
مُصنّفٌ في جرح الوُواةٍ تحامّلَ فيه على طائفةٍ من ثقاتٍ الكوفيّينَ واصفاً لهُم 
الي والاتخراف وغير ذلك»؛ بسبّب ما كان 1-2 إليه الكوفيُونَ من 0 
والجَؤْرّجانيُ كان قد سَكَنّ الّامَ وكانَ أَهْنّها يميلون. إلى النَضْبٍء 
الالحرافٌ عن أل البَيْتِّءِ فصَدَرَت عِباراثهُ في الجَرْح واضِحَة الث 56 
ذا فإنّه لا يُقْبَنُ كلامُهُ في كوفي إِلّا أن يُواكَنَ من ناقِدٍ لم يوصَمْ بذلك. 


)١(‏ مثلُ قولٍ الإمام مالك بن أنس في (عبدالله بن زيادٍ بن سُلَيِمان بن سِمْعان العددي): 
«كَذَّابٌ؛ فإنّ عامّة نقّاد المجدثين مُطبقونَ على وَهاءٍِ هذا الرّجُلٍ ومخرطف وكدلة منهم 
طائفةٌ ا اح ا ل ا سألتُ عبدّالله بنَ وَهبٍ عن عبدالله بن 
زِيادٍ بن سِمْعانَ؟ فقال: «ثقةٌة فقلتٌ: إِنَّ مالكاً يقولٌ فيه: «كَزَّاتٌ»؟ فقال: «لا يُقْبَلُ 
قولٌ بعضهم في بَعْض». 9 أبي زُرعة الدُمشقيٌ 70 » جامع بيان العلم لابن عَبِدٍ 
البَرَ ”//181)» فهذا الرّدُ من ابن وهب غيرٌ مُعتبرِ» فمالك تكلم فيه بالإنصاف الذي انَفْقّ 
عليه عامّةٌ الأئمّة التُقّاد بعدّه. 


لكا 


قال ابن عدي #كان مقيما بدتشق يَحَدْتُ غك البرء وتكاتية 
أحمدٌ بن حَنبّل فيتقوّى بكتابه ويقرأة على المنبرء وكانّ شَدِيدَ الميل إلى 
مذهّب أهل دمَشْقَ في التّحامُلٍ على علي رَضِيَ الله عنه»"" . 

وقال ابن حِبَّانَ: «كانَ خريزيٌ يّ المذّهَب» ولم يكن بداعيّة إليه» وكان 
صُلْباً في السّئّةِ حافظاً للحديثٍ» الا تيع رم كه رات لز 
يُنْسَبِونَ إليه لقؤلهم بهذا المذْمَب. 

وقالَ الدَارَقُطنُ : «كانَ فيه انجرافٌ عن علي بن أبي طالب» رَضِيَ الله 
ع2 

وتّقول: يَصِحٌ ما يذْكُرُه الجَْرّجانيُ من البِدْعَةٍ عن كثيرين من هل 
الكواق ولكنّه تجاوَرٌ ذ في الجرج زا فى الخلك: ولم يفرّق بين 3 تعبم عال 


1 الحافظ أبو بشر مُحَمَّدُ بنُ أحمّدَ بن حمَّادٍ الدُولابى (المتونى 
سلة: .)3"١١‏ 


صاجبٌ كتاب «الكنى والأسماء» وغيرهء له كلام في الرَجالٍ وتقلٌ 
كثيزء لكنه كان عدف | م 0 ٠‏ حملَهُ ذلك على المبالغةٍ في الجرْجٍ 
للمخالفي لمذْهَبه» كما حَمَلَهُ على الانيصار للمذهَب في عرية الغَلَطِ . 


ومِنَ الدّليل عليه ما يأتى: 
تقل عتةاايخ علقي ب اوهو اتلفيثة ذه طكيه تعلق اتيم جرد سحاد 
ابنُ عدي - وهو تلميدَهُ ‏ شِدَّةَ طَعْئِهِ على تُعيم بن حمّادٍ 
)١(‏ الكامل )204/١(‏ في ترجمة (إسماعيل بن أبان الورّاق). 


(؟) الثقات (42561/8). 


(6) سؤالات السّلميٌ (النّص: 07307 . 
(؟) لسان الميزان (51/0). 


حلص 


الخزاعي الذي كان مِن أشدّ الئاس خلافاً لأهل الرأي الحنفيّة» ثُمّ قال ابن 
عَديُّ : «وابنٌ حمَّادٍ مُنّهُمٌّ فيما يَقولّهُ لصَلابَتِهِ في أهْل الرّأي)"") 


وكانَ حَدَّتٌ بروايّة أبي حَنِيفَةَ عن منصورٍ 3 زاذاكَ عَنِ الحَسَّنِ عَن 
مَعْبَدِ بحديث إعادَةٍ الوؤضوءٍ والصّلاةٍ مِنَ القَهْمَهَةء 5 نع قال : ١هُوَّ‏ مَعْبَدْ بن 
هَودَةَ ة الذي ذكَرَهُ البُخاريٌ في كتابه في تسمية ل لني كيه فتعقبة 
ابن عدي فقال: «وهذا الي ذْكرَهُ ابن حمّادٍ علط ردنك أنه قيل : 0 
الجْهَننُء فكيف يكونُ جُهَنيّا أتصاريًا؟ ومَعْبَدٌ بنُ هَوْدَةَ أنُصاريٌء وله حديتٌ 
عَنِ النْبِيْ ككل في الكخلء إِلَا أنَّ ابنَ حمَّادٍ اعْتَدّرَ لأبي حَنيقَة فقال: هُوَ 
مَْبَدُ بن هَوْكَة؛ لميلهِ إلى أبي حَنْيمَة 0 
الإسْنادٍ إِلّا أبو حَنيقَةًو" . 


فأقول: من كان هذا وَضْفُهُ فيُحْشى مِن جَرْحِهِ لمخالفِهِ أن لا يكونَ 
صَدَّرَ مئهُ ذلكَ على وَجْهِ الإتئصافٍء كما يُخشى مِن تَعديلِهِ لمُوافِقِهِ لئفس 
المعنىء فلا يجورٌ أن يُقْبَلنَ مئْهُ هذا ولا ذاكَ في راو عَلِمْنا كوْئّهُ على مَذْمَبهِ 
أو على خصام لمذَّهَبهِ. ٠‏ 
ال كر في | لمتكلّمي 
وأكبَرُ ما كان شائعاً مِن العصبيّةٍ لدب في القرون لأولى ما كاد 
بِينَ أل الحديث وأهل الرّأيء اا مل 


وبحجة . 


واعلّمْ أن الجثالين المتقدّمين (الجورّجانيئ والدولابئ) قد اختأت فيهما 
صِفَةُ الَاقِدِء فنزلَ عن كونه أهلاً للاعْتِمادٍ عليه فيما بيّنًا انجراقَهُ فيهء لا مُطلقاً. 


)١(‏ تهذيب الكمال (5/59لا8). 
(0) الكامل» لابن عَديُ .)1٠١7/5(‏ 


"1 


["] وهناك أمثلةٌ عَديدةٌ لوقوع العْلطِ مِنَ النَّاقَِدٍ على سَبِيلٍ النَذْرَقٍ 

لك على عَدَم الاغعتدادٍ بهاء مع هم بقاء ذلك ا فقول الجرح 
اد في سائر الأحوالٍ» منها: جَرْح مالك بن لعن الي بن إسحاق 
صاحب «السَيرَة» وتكذيبٌ أبي داوة المخا ١‏ 0 ا بكر. 

ومئْهٌ كذلك (جرزْح الأقرانٍ لبغضهم) ككلام النّسائ” فى فى أُحَمَد بن 
صالج المِضْريٍّ وكلام محمّدٍ بن إسحاقٌ بن مده في أبي تُعَيم الأصبهانيٌ» 
واي 8 7 م 


[:] ما وَقَعَ مِن نَرْكِ رواية أبي رُرْعَةَ وأبي ي احاتم الرّازْيئْنِ عَنِ الإمام 
أبي عَبْداللهُ البُخاريّء افكمل] :كاقلن ها شن لوه نه لسستدين تين 


الذهلىُ الحافظٌ مِن أنَّ البُخاريٌ يقولُ: (لفظي بالقرآنِ مخلوق)”" . 


وهذه المسألَة نُسِبَت إلى البُخارىٌ وَهُوّ منها بريءٌ؛» حكى مُحَمَّدُ بن 
شادل «وكانَ مدنا كَبتاً) قال: لما وَقَعَ بِينَ مُحمَّدٍ بن يحيى والبخاريٌ دَخَلتٌ 
على البخاريٌ فقلتٌ: يا أبا عَبدالله» يش الحيلة لنا فيما بيئك وبينَ مُحمدٍ بن 
في العلمء والعلمُ رِرْقٌ الل لمطبو قن انخانةة فعلك : هذه المسألة الى حكن 
عَنْكَُ؟ قَالَّ: ديا َل هذه مسألةٌ مشؤومةٌ رأيتٌ أحمّدٌ بنَ حنبّل وما نالّهُ فى 
هذه المسألة» وجِعَلْتُ على نفسي أن لا أتكلّمَ فيها'”" . 


9 


أقول: محمّدُ بن يحبى من بُحور الأئمّةِ ومن نقَّادِهِمء وجائزٌ أن تكونَ 
زوّرَت له المقالَةٌ على البخاريٌ» فكانّ ذلك الموقفٌ منهُء وجائرٌ غيرُ ذلك 
من طباع البّشر التي لا يُعصَمونَ منهاء كالّذي أشارٌ إليهِ البُخاريُ نفْسُهُ 


.)191/1١/*( الجرح والتّعديل‎ )١( 

(9) أخربجّه الحاكمٌ (كما في "سير أعلام التبلاء؛ ؟7١/567-/55)‏ وإسنادَةٌ جيذ . 
وهذه المسألةٌ بَيَنتٌ فَسادَ نسبّتها إلى الإمام البُخاريٌ في مبِحَث نافع في كتابي «العقيدة 
السَلفيّة في كلام رب البريّة؛ (ص: )1518-75١‏ فارجع إليه. 


"514 


غمرٌ الله للجميع» فلا يجورٌ أن يُسْتَعْمَلَ ذلك سَبَبا لتيل مِنَ البُخاريٌّ بوَجْدِء 
قَضلاً عن ترْكِ حديثه كما صَنَعَّ أبو رُرعَةَ وأبو حاتم غَثَّرَ الله لَهُما. 


؛ - المعرِقَةٌ باسباب الجَرْح والتّعديل. 

هذه الحَضلَهُ مِنْ أَهَمٌّ ما يجبُ مُلاحَظَتُهُ في النَاقِي فلا يُقْبَلُ جَرْحٌ أو 
تَعديلٌ إِلّا مِنْ عارِفٍ بما يكونُ جَرْحاً وما يكونٌ عَدالَة . 

والكلامٌ في الرُواةٍ يأتي عادَةٌ مِن أئمَّةٍ قد عُرفوا به وعُذُوا مِن أهْله 
وأضحاب الدُرايَةٍ بو لكنّكَ تَجِدُ الشَّيْءَ بعد الشَّيْءِ من ألْفاظِ اجرج 
والتّعديلٍ يَفَعُ مِن بغض الرُواةٍ الثّقاتِ في بغض الرُواةٍ الآخرينَ من شيوحّهم 
أو غيرهم» فهؤلاء يجبٌ أن تحتاط في قَبِولٍ أقوالهم على مُعانيها المستعمّلة 
في هذا العلم ؛ لجواز صٌدورِها على غير مُرادٍ أَهْلٍ المعرقةٍ . 

رين عدااما صدر ين اجواعة ون الثابعين الي بقصوم كتكذيب سعيدٍ 
بن المسيّب لعكرمَة مولى ابن عبّاس» وتكذيب سالم بِنٍ عَبْدِاهُ بن عُمَرَ 
نافع مولى ابن عُمَرَء فَإِنّهم كانوا يُطلِقونَ على الخطأ لَفْظَ الكذِبء بخلافٍ 
با خرى عليه كاه المعائيق ين تند دإ الكوت عكدهي هن تعد رقم 


الحديث على رَسول الله عَلِة . 

ومن هذا ما قد تراه في سياقٍ إِسْنادٍ مِن قوْلٍ الرّاوي الئْقَةِ: (حدّثنا 
فلان وكانٌ ثقة) أو شِبْهِ ذلك» فإن لم يكن ذلك الرّاوي معروفاً في أئمّةَ 
الجرج والتَعدِيلٍ فلا تكفي مجرّدُ ثقَتِهِ في نَفْسِه لاغتماد قله والتتعويل عليه » 
ِل أن يُواقْنَ من عارفٍ» ومن أمثلته : 

]١1[‏ قال مُحمّدُ بن إسْحاقَ صاجبٌ «السيرَةِة: «حدَّثني مُحمَّدُ بنُ يحبى 
بن حِبَّانَ ومُحمّدُ بن عَبْدِاهِ بن عَبْدِالرحمن بن أبي صَعْصَعَةَ وكانا : مق » عن 


0000 
يحبى بن عُمارَةٌ بن أبي حَسَنء وعَبَادٍ بن كميم» وكانا بِقه 8 


.)١1817 سنن النُسائي (رقم: 71) مسد أحمد (رقم:‎ )١( 


حل 


كما قال ابنُ إسحاقٌ: «حدّئنى أبو سُفِيانَ الحَرّشئيْ وكانٌ ثقة فيما ذكَرَ 


وقالَ: «حدّثني عِياضٌ بن دينار وكانٌ ثقد”" . 


00 1 00 

[3] وقال يزيدٌ بِنُ عبدالصّمد الدَمَسشْقَئيُ: «حذّثنا عَبِذَالرّرَاقٍ بنُ مسلم 
الأمشمرك :وكات من فقات المسلمين من المتعيدية :“قال جدننا مترك بن 
سَعْد) قال لك شيخ 0 

كن 0060 

فهؤلاء الرُواةُ: مُحمّدُ بِنُ إسحاقٌ ويزيدٌ بِنُ عبدالصّمد وَسُرَيجٌ ثقاتٌ» 
وأرفعُهُم يزيد وهُوَ ابنُ محمّدٍ بن عبدالصَّمدِء لكنْ ليسُوا مِمّن عُْرِفَ 
بِالخِبرَةٍ في الرُواةٍ ودَرَّجاتَهم في النّقْلء وذلكَ علامةٌ على كزنٍ التُعديل قد 
لا يصدرٌ مِنْ أحدِهم على المعنى الذي يقرّرُ عليه نقّادُ المحدّثِينَ» وجائرٌ 
أن يكونّ بُنِيَ على ما رأوا عليه ذلك الرّاوي من سِثْر وسلامة في نفسِدء 
أو ذِكْر له بالخير عند الئّاس» وهذا غيرٌ كافٍ لتوثيقِهِ حتّى ينضمٌ إليه 
الدّرايةٌ بحديثه والجبرَةٌ به. 


لكن لا بأسّ باعتبار ذلك إذا واقَقَ شَهاداتٍ البّقَادٍ العارفينّ . 


.07١50 مسد أحمد (رقم:‎ )١( 

(؟) مُسئّد أحمد (رقم: 07/444. 

(9) مُسكد أحمد (4/لاة). 

5( سنن أبي داود (رقم: .)008١‏ 

() عبثالله بن أحمد في «زوائد المسئد» (رقم: 047). 


يض 


- الاعْتِدالُ والتّوسُّطٌ في الجَرْح أو التّعديل. 
وهذا شَرْط يوجِبَّهُ ما تقدّمَ 5 الشُروظِء والئّالتُ منها خاصّةَء في 
لون والتَيْفُظ والتَّحَمْظٍ توجبٌ أن يُراعِيَ في حكيه أن بكرن ديد زافق 
حَقَيقَة الموصوي. 
١‏ اج اد و ايو من أجل اعتبارٍ هذا المعنى الخاص 
ا في تَقْدِ كَثيرٍ من الؤُواة» خصوصاً الجَرْح ء فَإِنَّ من الأئمّة التّقَادٍ من 
اجِتَمَعَتْ فيه جَمِيعٌ الشُروطٍ المتقدَمَةٍء لكنّه كان يُبالِغُ في التُحفْظٍء حب 
يَقْدَحَ في الرّاوي بِالعَلْطَةٍ والعَلْطتين. 
ويأتي لهذا مَرِيدُ بيانِ وتمثيلُ في الكلام في (اختلاف الجرح 
والتّعديل) . 
2 3 


المبحث الثالث: 


الْخْبَرَاءُ بأحوالٍ التّمَلَقَ وَالمتكاحوة فيهم تعدية أو جَرْحاً: مِمُن إلى 
يهم المزجع لتمييز أحوالٍ الرُواوَ لا يلصي وكرهم في هذا 0 
وَإنهَا القَضْدٌ هُنا إلى ذِكْرٍ طائفة 4 من زُءوسهمء مِمن عُرِهُوا بكثْرَةٍ النَقْدِء تنبيهاً 
على مَقَامهِم في هذه الصّناعَةَء مع الإبائة عن مَنْْلة م أحدِهم بحسب ما 
يَقْتَضيهِ المقامٌ من الإيجازء فملهم : 


.)1١٠١ شغيّة بن الحجّاج (المتوفى سَنَة:‎ ١ 


مِنْ أنباع التَابِعينَء كانَ إمامَ هذه الصّناعَةَ وأميرٌ المؤمنينَ فيهاء حنَّى 
قال فيه تلميدُهُ النَاقِدُ العارفُ يحيى بن سَعيدٍ القطَّانُ: «كانَ شُعبَةُ أعلمَ لاس 
0 


كه راع 7 اا ا ا ل ا 5 5 2 0-9 ٠‏ 
وَقال أحمّد بن حنبل : «كان شعبة أمّه وحده في هذا الشأن» يَعْنِي في 
م 1 2 5 8 1 
الرّجالِء وَبَصَرِهِ بالحديث, وَتَتبي وَتنَقَيه للرجال”" . 


. بإسنادٍ صحيح‎ )١77 : أَخرّجَه ابن أبي حاتم في اتَقَدِمَةٍ الجرح» (ص‎ )١( 
.)١190/١( (؟) العلل ومعرفة الرّجال (النّص: 8081”) ومن طريقه: ابن عدي‎ 


يفف 


وَقال أبو حاتم الرَازِيُّ: ١كانَ‏ شُعبَةٌ يصيراً بالحديثٍ جذَاء فَهماً له 
كأنّه خَلِقَ لهذا الشَّأن)9 . 


قلتُ: وَكانَ من شِدَةٍ تَحريهِ أنّه كَلَ مَن كان يَرْضَى من الرُواة؛ ذا 
فإنّه إذا وَنْقَ رَجُلاً فذاكَ ما لم تَقُّم حُجةٌ بَيَّةٌ على جِلافِه» وإذا جَرَحَ 


و - م 00 

.)179 مالك بن أنّس (المتوفى سَنَةَ:‎  " 

من أثباع التّابِعينَ» إمامُ دار الهجْرَة. 

قال بشْرُ بنُ عْمَرَ الزّهرانيُ: سألتٌ مالكاً عَن رَجُل؟ فقال: «مَل رأئْته 
في كُتُبِي؟»2 قلتٌ: لاء قالَّ: «لَو كان بْقَهَ لرأيته»”" . 

قلتٌ: وهذا يدل على شِدَّةِ انتقائه للرُواة» وَمِن أجْلِه عُدَّت روايَُُ عن 
الرّجُلِ توثيقا له. 

وَقالَ علىٌ بن المدينيّ: «كُلْ مدني لم يُحَدّث عنهُ مالك ففي حَديئِهِ 


شَيِءْء ولا أعلّمُ مالكا تَرَكُ إنساناً إلا إنساناً في حديئِه شَيغ)”" . 


8 8 


.)١98 يحيى بن سَعيدٍ القطانٌ (المتوفَّى سَنَةَ:‎  " 

وَهُوَّ تِلميذٌ شُعْبَةَ وخِريجُةُ» وَجارٍ على طَريقِهِ ومئهاجه. ركان مِن 
أَنْصَرِ الأمّةِ بالرُواةٍ. 

قال أبو الوّليدٍ الطيالسئ: «ما رأيْتٌ أحداً كان أعلم بالحديثٍ وَلا 
بالرّجالٍ من يحبى بن سَعيلِ)”؟ . 


.)١19 تقدمة الججرح والتّعديل (ص:‎ )١( 

(9) أخرّجه مُسلمٌ في «مُقدّمة الصّحيح» )11/١(‏ والرَامَهُرمُزقُ (ص: )4٠١‏ والعُقيليُ )1١5/١(‏ 
وابنُ عدي في «الكامل» )171//١(‏ وابنُ عبدالبرٌ في «التّمهيد» )18/١(‏ بإسنادٍ صَحيح . 

(6) أحرّجّه ابن عَديٌ (١//ا/)‏ بإسنادٍ صَحيح . 

(5) أخرّجه ابن حِبّان في «المجروحينَ» )07/١(‏ وإسنادة صَحيحٌ . 


رقف 


عه 2 ال 0 600/2 
رويمت إ عن حمسه ٠.‏ 

وقالَ محمد بن بَارٍ بُندارٌ: سَمِعتُ يحيى بن سَعيدٍ يَقول وقلتُ له: 
عَن بِقَةِ؟ فقالَ: «لا تَقُلَ (عن ثقة). لو حَقَّعْتُ لك ما حَدَنْتُكَ إلا عن 
أربَعَةٍ: ابن عَوْنْء وشُعْبَةَ ومِسْعَرء وهشام الدّسْتَوائيَ”"“. 


ويحيى القطَانٌ لم يُرِدْ بهذا جرح سائرٍ مَن أدركَ من النَقَلّه وفيهم مَن 
هُوَّ مَعروفٌ بالحفظٍ والإتقانء وإِنّما الشَّأنُ كما قال الحاكمٌ: «فيحيى بن 
سَعِيدٍ في إتقانه وكثرّة شُيوجْهِ يقولُ مثلَ هذا القولِء ويعني بِالحَمِسَّةٍ الشُيوحَ 
الأئمّةَ الحفَّاظً الثّقَاتِ الأثبات0”": وكما قال أبو الوَليدٍ الباجئ: «لا خلافٌ 
أنّه أراد بذلكَ التّهاية فيما يُرْضِيهِ؛ لأنّه قد أدرّكَ من الأئمّة الّذينَ لا يُطعَنُ 
عليهم أكثرَ من هذا العَدَدِ» وذكَرٌ جماعةً من كبارٍ حُفَاظٍ شيوجه””“. 

وقال يحيى بن مَعين: فكان وعد شعيد القطان يفعف 12د الكميد 
بن جعفر)ء قال الذوريٌ: قلت ليحيى : قد رَوَى عنه يحيى بن سّعيدء قال: 
«رَوَى عنهُ ويُضَعْفُهُ4: قال يحيى: «وَقد كان يحيى بن سَعيدٍ يروي عن قَوْم 
وَمَا كانوا يُشاوون عنده شيع7. ْ 


قلتٌ: وَإِنّما كان يَفْعَلُ ذلكَ في رُواةٍ لم يَبْلْغوا السّقوطء وإن لم 
يُكونوا عَنْده في المحل الذي يَعْذُهم فيه من الثّقّات . 


)١‏ تاريخ يحيى بن مّعين (النّص: 7”880) ومن طريق الدُوريٌّ عن ابن مَعين عنه أخرّجه: 
ابن عدي في «الكامل؟ (؟/178) وابن شاهين في «الثّقات» (ص: )157١‏ والحاكم في 
«المدخل إلى الصّحيح» (ص: .)١١7*‏ 

(؟) أخْرّجه ابنُ شاهينَ في «النّقات» (ص: )1507١‏ بإسنادٍ جيدٍ. 

(9) المدخل إلى الصّحيح (ص: .)١١7‏ 

(5) التّعديل والتّجريح .)185/١(‏ 

(0) تاريخ يحبى (النّص: )797١‏ ومن طريقه: العُقيليُ (/45-57) وابنُ عدي (//7). 
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- عبدالوّحمن بن مَهِديٌ (المتوفى سَنَةَ: 114). 
هو لهند 0 كذلكٌ» وصاحبٌ يحيى المَطَانِء كان إماماً في 000 
النَقَلَهَء إماماً فى معرفَة علل الحديثِ. 
قال تلميدهُ علىُ بن المدينئّ: «أعلّمُ الئّاس بالحديث عبدالرٌحمن بن 
مين تررق 1 1 1 
مَهديٌ0”''. 
وقالَ: «واللهء لو أَحِدْتُ وَحُلَّفْتٌ بِينَ الكن والمقام لحَلَفْتٌ بالله أني, 
2 7 2 
لم أزَ قط أعلمَ بالحديث من عبدالرّحمن بن مَهدى90''. 
مُقارَنَةٌ بيه وبينَ يحيى القطان: 


رُوِيٌ عن ابن المدينيٌ قال: «إذا ام يحيى بن سَعيدك عذال خمة 
بن مهدي على ترك رَجْلٍ لم أَحَدّثْ عندٌء فإذا اختلفا أَحَذْتُ بقولٍ 


عبدالرٌ حمن ؛ لأنّه أقصَذهماء وكانٌ في يحيى ش77 , 


قلتٌُ: وهذا الاخْتِيارٌ يَؤيْدَهُ الواقِعُ م النُطبِيقيْ فى شأنٍ من اخْتَلّفا فيه من 
الْرّواةَ. 
أمّا إذا انمَقَا فَحَسْبُكَ . 


قال الذّهبِيُ؛ وذْكَرَ ابنَ مَهُديٌّ: «كانَ هموّ ويحيى القطانٌ قد انْتَدَبا لتَقْدِ 
الجالء» وناهيكَ بهما جَلالةَ وتُبْلآ وعلماً وقضلاء فمّن جَرَحَاهُ لا يَكادٌ - 
والله ‏ يَنْدَمِكُ جُرْحْهُ ومن وَنَّقَاهُ فهُوَ الحُبَةُ المقبول» ومن اختّلفا فيه اجْتُّهدَ 
في أْمْرِيء ونَرّلُ عن درَجَةَ الصّحيح إلى الحسّن» وقد وَنْعَا لقا كثيراًء 
الا ١ ٠‏ 
)١(‏ أخرّجه ابن عدي في «الكامل؛ .)1١5/5(‏ 
(؟) أخرّجه الحاكمٌ في «معرفة علوم الحديث» (ص: 358). 
(9) أخرّجه الخطيبٌ في «تاريخه؛» )117/٠١(‏ بإستادٍ ين . 
(4) ذكر مَن يُعتَّمَدُ قَولَهُ في الجَرْج والتُعديل (ص: 157). 


حرفا 


© - أبو مُسهرٍ عبدالأعلى بن مُسهِرٍ القَسَانِيُ (المتوفى سَنَة: .)١١4‏ 
إمام هل الام وَالمِقَدّمُ في هذا الْمَنّ في مَعرِفَةٍ رُواة يَلّذِه. 


قال ابِنُ حِبّان: «كانَ يُقْبَلُ كَلامُهُ في التُعدِيلٍ والجرح في أهل بِلَّدِى 


كما كان يُقبَلُ ذلك من أحمدّ ويحيى بالعراق» وكانَ يحيى بن مَعِينِ يُفَخُمُ 
00 

| 

.  ةهرم‎ 


2 00 
5 - يحيى بن مَعين (المتوفى سَئة: ؟'31). 

و هذا العلم في مَعرِفَةٍ الرّجالٍِء وإليه المنتّهى فيهء فقلَ من 
الرُواةٍ ونّدَرَ مَن لم يُعْرَفْ له فيه تَعديلٌ أو جَرْحَّء كما أنه رأسٌ في مَعرِفَةٍ 
علل الحديث. 

وَقَد قال فيه صَاجِبَّهُ أحمَّدُ بن حتبّل: «يَعْرفُ خطأ الحديث)0© 
ف 


وَقال: «أعْرَفُنا بالرّجالٍ يحبى بن مَعينِ) 


وَقَالَ الآَجْرَيُ : قُلْتُ لأبي داوَد: أَيُّما أَعْلَمُ اكور َحْيَى ٠‏ أو عَلِيُ 


بن عَبْدالك؟ قال: «يَحيَى عالم بالرْجالء وََيِسَ عند عَلِي مِنْ حَبَر أل الشّام 
ا 


قال أبو حايّم الرّازْيُ في تَرجمّة (يوسّف بن خالد السَّمتيٌ) : «أنككرتثٌ 
قول يحيى بن معن فيه: آنه رقيو » حنَّى حُمِلَ إليّ كتابٌ قد وَضَعَه في 


000( المجروحين » لابن حبّان لاا قلتٌ: جاء عن يحيى بن مُعين قَوْلَّه : «إذا حَدَنْتُ في 
بَلْدِ فيه مِثْلُ أبي مُسْهِرِء فيَجبُ للحيّتي أن تُحْلَقَ؛ أحرّجَه ابنُ عدي 1/١‏ حرة وإسنادة 
ا 


(؟) تاريخ أسماء النّقات. لابن شاهين (النْص: .)١1509‏ 

(6) أخرّجَه ابن حِبّان في «المجروحين» )05/١(‏ وَالخطيبٌ في "تاريخه/ (51/9) وإسنادَةُ 
: 3 1 - - 

(4) سؤالات الأججرّي (الئُْص: 4 ومن طريقه: الخطيبٌ في «تاريخه» .)١141/١5(‏ 


"1 


النّجَهُم باب بابآء يُنْكِرُ الميزان في القِيامَةِ» فعَلِمتُ أن يحبى بن معينٍِ كان لا 
يتكلم إلا على بَصيرَة وهم( 
وَقالَ ابن عدىٌ: «بهِ تُسْتَبْراْ أحوالٌ الضَعَفاء»”" . 


وأَطْلَنَ غلية عض المتاخزين. نعت التشثذ. وهذا إن أريد بد أنه كان 
نخرة اماس فلوس يعبر 1ه انق ولق رالطن على كصرين دلجم عي 
بالجرح » بل طَرَيعتة من أسد الطوق وألصّقِها بالعَذْلِء لكنّه كان كَثيرَ الكلام 
في التَّقَلََّ حتّى قل أن يوججدَ راو ممْن تقدّمه أو كان في زَمانِه لم ينل 
يحيى منزِلتَه من تعديلٍ أو جَرح؛ ولِذا جص صَمّ أن يكونَ من سكت عنة ألصَّقَّ 
بالتّعديل منه بالجرح . ش 

ذلك رُبّما شَدَدَ في عبارَةٍ الجرح تارَةَ في رُوَاةٍ قليلينَ مِن أخل ما بّدا 
لهُ فيهم من اسْيِحْقاقٍِ ذلك التّشْدِيدِء ولم يكن عادة مطردةً لَهُ بل عادَتُهُ كما 
ذكرتٌُ قَبْلُ من الاعتدالٍ في العبارَة. 

ومن أمثِلَةِ ما يُعَدُ من مُبالَعْاتِهِ في الجَْح: 


)١(‏ قولَّهُ في (سُوَيد بن سَعيدِ): «لّو كان لي فَرَسٌ ورُمْحٌ لَكُنْتُ أغزو 
سويد بن سَعيلُ) 


يحدّثُ عن ابن أبي الرّجالٍ عن ابن أبي رَوَادٍ عن نافع عن ابنٍ عُمَرَّ أن 
70 قالَ: من قالَ في دِيننا بريه فاقثلوة» فقال يحيى: 'سُوَيْدٌ ينْبَعي أن 
11 0 
به فيمتل) 


)١(‏ الجرح والتّعديل (7/5/54؟5). 

(؟) الكامل .)519-7518/1١(‏ 

(9) المجروحينء لابن حبّان (017/1)» ونحوه في «تاريخ بغداد» للخطيب (9/9؟579059). 
(5) أسئلة البرذعيٌ لأبي زُرعة .)51١409/9(‏ 


يفف 


وقالَ في رِوايّةِ أبي داودٌ عنه: «هوّ حَلالُ الدّم7© 

قلتُ: وتحريرُ أمره ليْسَ كما قال يحيىء وإنّما هُرَّ في الأضل صَدوقٌ 
ثقَة ثقةً» لكله أنِيّ من التّدليسِء حيتُ كان يكير منةء وأنّه كان عَمِيَ فصار يُلقَّنُ 
ما ليس من حديثه فيُحدثٌ به. 

(7) وقالَ عبثالله بِنُ أحمّد: سألت يحيى قلتٌ: شَيْحْ بالكوثَةٍ يُقال 
له : رَكريًا الكسائىٌ ‏ فقال: «رَجِل سُوء يُحَدذَفٌ بحديث سوعاء قلت ليحيى: ١‏ 
إنهقه قال لى :تك قد كتيت غنم “فول ينحين وخهه: إلى القيلة وخلف 
بالله مجتهداً أنَّه لا يَعرقُهُ وَلا أتاهُ ولا كَتَبَ عندُء إِلّا أن يكون رَآهُ في طريق 
وهو لا يَعرِقُهُ» ثم قال يحبى: «يستاهلٌ أن يُحْفَرَ له بئرٌ ثم يُلْقَى فيه»””" . 

قلتٌّ: وهذا هُرَ زكريًا بِنْ يحيى الكسائيُ» كوفيٌ متروكُ الحديث . 

وهذا التَّسْديدٌ من يحبى فيه وفي سُوَيدٍ مُشْعِرٌ بأنّه صَدَرَ مضدَّرٌ العَضَب 
ىر دوروو ار أمّا الذي يهمُنا 
فهو مَنزِلةَ الرّاوي في روايَتِهء وكلامُ يحيى في مِثْلِهِ لا غِنَى لمشتغل بهذا 
العلم عنْه؛ لقَوَّةٍ مَعرقْتِهِ وسَّدادٍ رأيه. 


.)١7 4 علي بن عَبْدِان ابن المدينيٌ (المتوفّى سَنَة:‎ - ١ 
قال أحمّدُ بِنُ حنبل: «أعَلّمُنا بالعِلَل عليٌ بن المدينئ»”".‎ 
وَقالٌ البُخاري : : ما اسْتَضْعْرْتُ نَفْسي عند أَحَدٍ إِلّا عند علىٌ بن المديت»©)‎ 


وَقالَ أبو حاتم الرّازيُ : «كانَ عَلَّماً في الئاس في مُعْرفَةِ الحديث والعلّل»* . 


ادا 


.)191١ سؤالات الآجُري (النّص:‎ )١( 
.)177-١9/7/5( (؟) العلل ومعرفة الرّجال (النّص: 605") والكامل لابن عَديٌ‎ 


قرف أخرّجَه ابن حبّان في االمجروحين» (١/ه0ه)‏ وإسنادة صَحيحٌ . 
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(5) الجرح والتّعديل .)195/١/(‏ 


لض 


سلتفان؟ ا 5 0 ا ا 55 
المت لمتشدّدينت)”"' . 


أرادَ فاجِعَلْ من روايتِه عنه توثيقاًء فإنّه كانَ غاية في الاحتِياطٍ . 


6 أحمَرٌُ بن حنبل (المتوفى سَنَّة: .)١14١‏ 

كدو النّاسء وَسَلطان هذه الصناعةء حنّى إِنَكَ توق 0 النَاقِدَ 
العارِفٌ بهذا الفنْ يَجِدَ لرأي أحمّدٌ في رَجْلٍ أو حديث هيبَّة يقلك 
دَفْعَهاء بل إِنَّه لِيذَفَعٌ عن نَفْسِه التَرَدُدَ قْ الشيوي اقتداء بأحمد. 

فهذا النَاقِدُ البَصيرُ أبو حاتم الزايى يقول في (أبي مَعشَرٍ نُجيح 
السّنديٌ): «كُنتٌ أهابُ حديتٌ أبي مَعشَّرِ) حنّى رأ اعد ين سيل 


يحِدث عن رَجَلِ عنه أحاديثٌ» فتوسّعتٌ عد في كتابة حديقه00 . 


رامد رام :فى الكك في الجَرْح والتّعديل» ومط العناتة قزله 
حدر اللارالاة جاوافور لصون 5 تحن حنم لكلف فيه إلى 

وَبهِ تَخرَّجّ رءوس هذا العلم بَعْدَهُ كالبّخاريٌ وأبي داودَ السّجِسْتانيٌ 
وأبي رُرْعَةَ الرّازَيُء وأبي رُرْعَةَ الدَمَشْقيٌء وَغَيْرهِم. 


2 5 "9 2 
4 مُحمّدُ بن إسماعيل البُخاري (المتوفى سَئَة: .)١95‏ 
قال التُرمذيُ: «لَم أرَ أحداً .بالعراقٍ وَلا بحُراسانَ في مَعْتَى العِلَلٍ 
وَالنّاريخَ وَمَعْرِفَةِ الأسانيدٍ كَبيرَ أَحَدٍ أَعْلَّمّ من محمَّدٍ بن إسماعيل»”" . 
)١(‏ الجرح والتّعديل (//077. 


(؟) الجرح والتّعديل .)5954/١/5(‏ 
(9) العلل الصّغير في آخر «الجامع» (9/5؟5). 


اليف 


كما عل + ال عل مطل الا رت ل اك ل 
صار للئّاس إماماً. في صنوف هذا العم عل منهاجه وأَثْره جَرى مسلم بن 
الحجاج في تصنيفٍ لصحي وإن انفَرَدٌ فيه ه بزيادة وتهذيب» وكذا صارّ 
القُدْوَةَ لجَميع من جاء من د فجرّدٌ الصَّحيحٌ؛ وبه تخرّج الاق 0 عيسّى 
الترمذي . 

رَعلى كتابه في «التاريخ» عابرا اين حاتم كتايّه «الخرخ والتّعديل». 
فصارٌ يَعْرض تَرَاجِمَه على أبيه أبي 0 وصاحِبهِ أب رُرْعَة: ويجيبانٍ بما 
يأتي على الموائَقَةٍ والنّصديقٍ لما قالّه الْبُخاريُ في أكثّر ذلك الكتاب» ثُمّ 
يَزِيدانٍ مع ابن أبي حاتم القَوائدٌ مِمّا لم يَذْكْرْهُ وَلا يتعمَّبانِ البُخاريّ إلا في 
المواضع اليسيرّة. 

فاص لذلك البُخاريٌ» وهؤلاء الأئمّةٌ بعدّه بئوا على علمِهِ وجَرَوا 
على أثْرهء فمُعاناثته أعظم وفقدله على الجميع إن شاء الله اك 


رَحمه الله . 


.)1564 -أبو زُرعة الرّازي عُتِيرُالله بن عَبدالكّريم (المتوفّى سَنَةَ:‎ ٠ 
قال الذّهبى : ايُعْجِبني كثيراً كَلامُ أبي رُرْعَةَ في الجرح والتّعديل» يَبِينُ‎ 
. عليه الوَرَعُ وَالمخْبَرَةُء بخلافٍ رَفِيقِهِ أبي حاتم فإنّه جَرَاح)7‎ 


.)700 أبو حاتم الؤاذع مُحمَّدُ بِنُ إدريسٌ (المتوفَى سَنَّة:‎ ١ 
قال الذهبيُ: «إذا وَنْقَ أبو حاتم رجلا فتمسّكُ بِقَوْله فإنّه لا يُونْنْ إلا‎ 


ا لا يُحبَحُ بو» فتوقففء 
حتّى تَرَى ما قال غيرُهُ فيه فإن وَثْمَهُ أحَدّء فلا تَبْنِ على تجريح أبي حاتم؛ 


.)81/17( سِيّر أعلام التبلاء‎ )١( 


رق 


فإنّه مُتعنْتٌ في الرّجالِء قد قال في طائقّةٍ من رجالٍ الصّحاح: ليس بِحُجّقٍ 
ليم يتوق ا لا 1 

قلتٌ: هؤلاء الأعلامُ نَماذِجٌ رُءوس المؤسّسينَ لموازينٍ نَمَدٍ الرُواق 
وَفي طَبَفَةِ كُلْ آخَرونَ من كبار الأئمّةٍ تكلّموا في تَمِيزٍ النْمَلَِ ومن مَدارسِ 
هؤلاءٍ تخرّج مَن انتهى إليه النّاسُ في أزمانهم في معرقَةٍ هذا العلم» وَعلى 
أَثْرهم جَرَى مَن جاء من بَعْدُ من متأخّري العُلماء حينَ ناقَشُوا أحوال الكقَل 
وصَئّفوا فيهمء كالنّسائيٌ وابن خُرَيْمَةَ والعُقيليٌ وابنٍ عَديّ وابنٍ حِبَانَ 
وَالدّارَقُطنيٌ والحاكم الئيسابوريٌ والخطيب البّغداديٌّ وابن عَبْدِابَرَ وابن عَسَاكِرَ 
والمرّيٌّ والذهبيٌ وابنٍ حَجَرٍ العَسَّْلانيٌ» وغيرهم من أمْلٍ الطبقاتِ 
المختّلمة» رَضِيَ الله عَنْهُمْ . 
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.)170/17( سير أعلام التُبلاء‎ )١( 


إغرفى 


المبحث الأؤل: 


مَعنى القدالّة 


رِواية الحديث لا يَجِورٌ إجراؤها على مُجِرّدِ حُسْن الظَنْ في النَاقِل» 
حلى برأ ساححة ونَنْيْتَ أهليته» وقد قال عبدالو عض بل مهدي «حَضْلتان لا 

يَسْتَقيعٌ فيهما حُسْنٌ الظنّ: الحُكُوُء والحديثٌ""' . 

قلتُ: يُؤيْدٌ ذلك تُبوتٌُ الجَرْح في كثير من الرُواةٍ. 

والأساسٌ الذي ينبي عليه قَبولُ حَديثٍ الرّاوي مِمًا يَنْصِلُ بشَخْصِهِ: 
أن يَكونّ عَدُْلِاً فى تقس ضابطاً لما يرويه. 

فَهذانٍ أضلان: العَدالَةُ» والضَّبْطء لا بُدّ من اجتماعهما فيه على سَبِيلٍ 
ُبوتهما كَصِمَةٍ للثاقلء لا يَصِحٌ اعتمادُ نَقْلِهِ بدونهما. 


فَما هُوَ مَعنى العَدالة؟ 
العَدْلَ في اللَّة قال ابن فارس: َالعَدَل من الكاش:' العرضي 
|/ و الطريمّة 3 كك 


)1/١( والتُعديز» (0/1/1") والعُقيلنُ في «الصُعفاء؛‎ ١ أخرّجه ابنُ أبى حاتم فى‎ )١( 
خرّجه أبن تم في «الجرح والتعديل لغقيلي في‎ 
. والخطيبُ في «الكفايةً؛ (ص : 412 وإسنادة صَحيح‎ 

(؟) مُقايبس اللّغة (45/4؟). 


نارفا 


أمّا في اشرو فالمعتَبَرٌ في العَدالَةَ بَعْدَ الرسلام : هو هُوَ السّلوكُ الظَاهِدُ 
من الرّاوي» مما عُرِفَ مَعَهِ أنه على اسَتِقَامَة 
1 والإنسانٌ يُزْكَد بالخير أو بِالشُرٌ بحَسَبِ ما يبدو منه» والسّرائرٌ م مَوكولَةٌ 
إلى اللّهء فليس اعتبازها والبَحثٌ عنها مَطلوياً لإنْباتِ العَدالَة . 
وَقَد صَحّ عَن عُمَرَ بن الخطابء رَضِيَ الله عنهء قالَ: «إِنَّ أناساً كانُوا 
يُؤْخَذْونَ بالوجي في عَهِد رَسُولٍ الله كيده وَإِنَّ الوَخيَ قَلِ الْقَطعَء وَإِنّما 
0 الآنّ بما ظهَرَ لنا م مِنْ أعمالِكُمء فَمَنْ أظهَرَ لَنا خَيْراً أَمِناهُ وَفَمَبْنَامُ 
وَلَيِسَ | لينا مِنْ سَرِيرَتِه شَيْمْء الله يحاسِبًهُ في سَرِيرَتِهء وَمَنْ أظهّرَ لنا سُوءًا 


مث 0 نُصَدَفهُ » وَإن قال: إن سَرِيرَتَه حسكة230, 


والحَدُ المعتبَدٌ في الشلوكِ الظاهر : أن لا يومف منه على مُفسّقٍ في 


وَلا يَصْلْحُ عَدُ الصَّغائرٍ مَُسّقَاتِء من أجل انْتِفاءِ العِضْمَّةٍ منهاء فإنَ الله 
تعالى قال عَنْ عاد 2 00 الّناءِ عليهم: طاالَِينَ يتنك كر الإث 
وَالْفُوْحِسَ إل أل إن ريك واسيع يِعٌ الممفرة و [التجم: ؟*]. 

وقد قال ابنٌ عباس . 0 ل 0 عا قال أب هرددة: 

عن اللبئ كله : «إِنّ الله كتَبَ على ابن آَدمَ حَظَهُ مِنّ الرّناء أذْرَكُ ذلك لا 
محال فُزِنا العَيْنٍ لطر ونا اللْسانٍ المنْطِقٌء ؛ وَالفْسٌ تتمنئ وتشتهي: 
ل لها قدو ذلك غلة أو 0 5 


قلتٌ: 57000 وهِيّ 


)00( حَديثٌ صَحيحٌ. أخرّجه البّخاريُ في «الصّحيح» (رقم: 5548) و«خلقٍ أفْعالٍ العباده 
(رقم : لحك والبيهقيٌ في «الكبرى؟ )3١١1/8(‏ والخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 185) من 
طريقٍ شُعيبِ بن بي 0 3 عَن الزُهريّ» اخرتى. ميد بن عبدالرحمن» أن عبات بن 
عُثْبَةَ بن مَسْعودٍ قال: المت ور به. 

زفق و متفق عليه : أخْرجَه الببخاريٌ (رقم: 52550 لرفقف ومُسلم (رقم: /1161). 


شرف 


تُكَمَرُ عن صاحجبها بالحَسَّناتٍ الماجيّة» كالصّلواتِ الخَمْسء وشُهودٍ الجُمْعَةٍ 
وصؤم رَمَضانٌ ' والاستغفار. والصَّدَقَةِ وغير ذلك» كما قال تعالى : لوأَتَِ 
للد عرَق ابر وَدُلنًا ين اليل إنَّ لكت يِدْيِنَ الكَاتْ دَلِكَ ورك 
ليت 58 [هود: .]١١5‏ 
الرّاري» فقول القائل د رق كان عدت 0 كما فلت في بعض 0 
الؤُواقٍ» فهذه تَحْتَمِلُ أن يكونّ مُرادُ قائلها بالمشكر: ما كان يراه أَهْلُ الكوفَةٍ 
في التي ويسْتَيحونه منه » وهر ملعب كثير من ثقاتهم وفقهائهم» فلا يكونٌ 

وَالفِشْقُ لا يُجامِعٌ التأويل الذي ظَهْرَ وَجْههُ. 

أي: من وَقَعَ في مُفَسَقٍ متأولآًء فلا يَفْسّقُ به من أجل اعْتِقَادِهٍ أنّه 
غيدُ مُفْسّقء وَذْلكَ كالبذْعة أيُضاء فهذا لا يُنافى العَدالَةَ. 

وكذلكَ من غلّبٌ فَضْلُهُ وصَّلاحُهُء فالأضَلُ اغْتبارٌ ذلكَ منهُء ما دام 
غالِبٌ حالِهِ الاسْتِقَامَة . 

قال الشافعي : «لا نَعلَمُ أحداً أَطِيَ طاعَةً الله تعالى حنَّى لم يَخْلِطها 
بمَعْصِيَة ) إلا يحيى بنّ زكريّاء وح ا را ول حلط جامد فإذا 
كان الأَغْلَبُ الطَاعَةَ 3 المعدّل» 0 كان الأغْلَبُ المعصِيَّة فَهُوَ 0 
المؤثّر) . 

وَهذْهٍ هِيَ العَدالَّةُ الدينيّةٌ: ولا تُعُنى وَحْدَّها لِقَبِولِ حديث الرّاوي» 
حنّى ينضَمٌ إليها رُكُنُ الَّبْطٍ والإثقانٍ لما يَزويه. ٠‏ 


)١( .‏ أخرّجه ابنُ أبي حاتم في «آداب الشّافعيٌ ومناقبُهه (صض: 0700) ومن طريقه: 
الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 14 وإسنادة صَحيح . 


يضف 


المبحث الثاني: 


الدليل على اشْيِراطٍ عَدالّةٍ النَاقِلِ لقَبولٍ خَبَرِهُ 


دَلَ على ذلك النُصوصٌ التَقليّةُ من جهّتين: 
الأولى: إِلْعاءُ القرآنٍ الاعتِدادَ بِحَبّرٍ الفاسِتٍ لِذاتِهء في قولِه عَنَّ وَجَلَّ: 
«يكلمًا الْدِنَ َامَنوَا إن هك كاد ين بل 2 أن صِيها ري هدلو تنصيخوأ 
عَلَ ما فَعَلْثْرٌ سَدِيِنَ 4 ا 1 
وَالْفَايقُ :ضد الكدل»ه فإذا الى تضديق الفابئق فى حختروة*واوعت 
ادر + بهله من أجل أن الفِسْىٌ لا يَمْتَعُ الكَذِبَ»ء بل الكَذِبُ ذاه من مخِصالٍ 
الْفِسْقٍء قَدَلُ مَفْهُمومه : : أن 1 در ول 
والمعنى المؤثُدُ في القَبولٍ إِنّما هُوَّ العَدالَةٌء وفى الرَّدٌ إِنّما هُوَ الْفِسْقْ. 
والجهةٌ الذَنِيةُ: ما َرَضّ اللهُ من العَدالَةِ في الشَهِودٍ في غَيْرٍ مَوْضِعْ من 
كتابوء كما قال تعالى: 9وَأَشْهِدُوا دَوَقَ عَذْلٍ يَندُ4 [الطلاق: ؟]» وكّما قال 
سُبِحانَهُ : لمكن يَصَوْنَ من الشّبَدء4© [البقرة: 185]. 
وَوَجَْهُ الدّلالّةِ فى ذلك على وُجوب العَّدالّة لقَّبولٍ الأخبارء هُوَّ أن 
إيجابَ العَدَالَةِ في الشَاهِدٍ مِنْ أجل ما يماج إليه من صِدْقِه لإنباتٍ الخقوق 
في الأمُوالٍ وغيرهاء وق الله أعظمٌ من خقوق العباد» خط الدِينٍ من 
حِفْظ حَئّ الله» وهو الضْرورَةٌ العْظمَى النّي دوتها سائرٌ ئرُ الضرورات» كضرورَة 
كرف 


المالٍ والنّمْس والعِرْض» فإذا أمَرَ الله بفْرْرض العَدالَة فيمن 3 على وومةه 
فَفَرْضُها في حَقُ مَن يَقول: (قالَ رَسول الله كلِ) آكَد وأغظم. من جهة 
انَصالٍ ذلك بحفظٍ ضَرورَةٍ الدين. 


فكيفٌ إذا ضَمَمْتَ إلى ذلك ما عَظْمَيْهُ النُصوصٌ المنَواتِرَةٌ في الكذب 
على الئِنّ صلى الله عليه وسَلّم؟ فغيرُ العَذْلِ لا يَمْئَعْهُ شَيءْ من الكذِب. 

ذم اع الك انامز وجرو ادي القدقة طول نبوأ للم شبد أَبَمَا 
وَأوْليِكَ هم أل فسوي 49 الثور: ؛ 


قال مُسلمُ بنُ الحَجّاجٍ: «وَالِخَبَرُ وإن فارَقٌ مُعناهُ مُعنى الشْهادَةٍ في 
بعض الوجووء فقد يتتيعَان فق أعظم عا لين : 


قلتُ: بل شأنُ الحديثٍ يَرجِحُ من بَعْض الوجوهء خصوصاً في جانب 
ضَبْطٍ الرُوايّة» كما سيأتي في ذكر فرق ما بِينَ الشَّهادَةٍ والرّوايّة. 


وهاتانٍ الجهْتانٍ اللتان ذكَرْتُ ظاهرّتانِ في وُجوب حَمْل الحديثٍ عَنِ 


وما ما رُوِيَ من تُصوص مبِاشِرَ رَةِ في اشتِراطٍ ذلك فلا يَثْبْتُ منْهُ شيم 
كحديث : «مَلاك متي في المع وَالمَدَرِيّةٍ وَالرُوَايَةِ عن غَيْرِ نُنْت2) فهذا 


0) 


دلق مُقدُمة صَحيح مُسلم (ص: 8. 

(؟) أخرّجَه الفريابي في «القّدَر؛ (رقم:  )788‏ وعنة: : الطبراني في «الكبير؛ (4:44/11 
رقم : 7)- وابنٌ م أبي عاصم في «السّئّة؛ (رقم: 5  )4600‏ ومن طريقه: أبو 
ُعيم في «المستّخرّج» (رقم: 0*9 والبزار (رقم: ١9١‏ - كشف الأستار) وَالرَامَهْرْمُزَيُ 
في «المحدّث الفاصل» (ص: 117-415) والعُقيليُ في «الضعفاء»  )769/54(‏ ومن 
طريقه: ابن الجوزيّ في «الموضوعات» (رقم: 00 واينٌ عَديٌ في «الكامل» 
لوق 4 و88/8؟) واللالكائيُ في «السَئّة» (رقم: ) من طريقَينٍ عَن 
هارونٌ بن هارونٌ» عن مجاهِدٍ عن ابن عَبَّاسِء به مُرفوعاً . 


غرف 
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عه 


وَرَواهُ بقية بن الوّليد» فقال: : عن أن العلاء» عن مجاهد» عن أبن عباس . 
أحرّجَه ابِنْ عدي )145/١(‏ وأبو تُعيم في «المستخرٌ إج» (رقم: واللالكائيئ 
«الْسّئّة) (رقم: ))١)89‏ وابنٌ عبِدِالبرٌ في «التّمهيد؛ (١/8ه)‏ والخطيبٌ في «الكفاية» 0 
ةق والسّمعانيُ في «أدب الإملاء؛ (ص: 5ه). 
4 العَلاءٍ هذا هُوّ هارونٌُ بنُ هارونَ, كذلكٌ كَناهُ بَقَيّدُ وكانّ مُبتَلَى بالنّدلِيسِ . 

+4 العقاى 195/17) دوقن طريقه: ابن الجوزيٌّ في «الموضوعات» (رقم: 0788) 
>0 بقيّة قال: حدّثنا هارونُ بن هارونٌ أبو العلاء الأزدي» عن عبدالله بن زيادٍء 
عن سهد عن أبن عبّاس . 
'وَكذلك أخرّجه ابن عدي ,)514/١(‏ لكنّه لم يَذْكْر كُنيَةَ هارونّ . 
وتّرى هَهنا أن هارونٌ هذا إِنّما أَحْدَّهُ بواسِطةٍ عن مُجاهِدِء فهزاتارة يُسَقطهاء وؤتازة 
يذكُدهاء اد ةَ يَكني عنهاء فقّد قال بقيَّةٌ مَدَهّ: عن هارونٌ بن هارونّ أنَّ شَيخاً من 
الأنصار حَدَئّه عن مُجَاهدٍ عن ابن عبّاس. كذلكٌ أحرّجّه ابن عَدَىٌ .)51414/١(‏ 
وعبدالله بن زيادٍ شَيحُ هارونٌ فيه هُوَ أقْنّهُ وهُوّ ابن سِمْعانَء وكانَ يتلاعبٌ بإسنادى» 
فقال فيه مَرَةٌ أيضاً: عن عَمْرِو بن دينار» عن ابن عبّاس. أحرّجه ابن عَديٍّ .)154/١(‏ 
وَقال مَرّةٌ - إن ثبت عنه - -: عن عَطاءء يعني ابن أبي باح» عنٍ ابن عباس . أخرّجه 
الرَامَهُرْمُزِيُ في «المحدّثِ الفاصل؛ٍ (ص: ؟١:)‏ والخطيبٌ في «الكفاية, (ص : الوه 
طريق أحمدٌ بن حازٍِ الغِفاريٌ. قال: حدّثنا حَسَنُ بن قُنَيَةِ» عنه. وَحَسَنّ هذا ضَعيفٌ. 
قال ابِنُ عَديٌّ : «رُواةٌ هذا الحديث شَُوَّشُوا الإسنادء وبَّلاءٌ هذه الأحاديثٍ سِ هارونَ بن 
هارونٌ» وهُرّ مُكرٌ الحديث. .. وعَبدّالله بن زِيادٍ بن سِمْعانَ ضعي جذدّاء وهؤلاء 
كُلّهُم اضطَرَبوا في إسناده لَؤناً لؤناً» . 
قلتٌّ: بل ظاهرٌ الأمر أنّه حديثٌ ابِنٍ سِمْعانَ» هُوّ الذي كان يتلاعبٌ في تركيب أسانيده 
عن أبن عدّاس» رَهارونٌ أسقّطه في , بعض روايَتِهِ تدليساً» كما قال ابنُ الجوزيٌ: ١ترّك‏ 
ذكرٌ ابن يجان لأله كذات .وما هنا بالاضطراب . 
وقال البِزَّارُ: «لا تَعْلَّمُهُ يُرْوَى بهذا اللَفظٍ من وَجْهِ صَحيح» ٠»‏ وَإنّما ذكّرناه إذ لا يُحْمَظُ من 
وَجَْهِ أحسنّ من هذاء وُهارونٌ ليس بالمعروفٍ بالتقل) . 1 
وَقالٌ ابنُ الجوزيٌ: «حديتٌ مَوضوعٌ على رَسولٍ الله يكوه وحَمَلَ فيه على ابن سمعانَ» 
فقال: ١هُوَ‏ المنّهُمْ بهذا الحديث». 
قلتُ: ابنُ سِمْعانَ هر عبدالله بنُ زيادٍ بن سُلَيمانَ بن 6 مدني كَذْبِوهُ» وهُوَّ مَتروكٌ 
الحديث. 1 
فَقَوْلٍ ابن عبدالبَرٌ يعد هذا: «هذا حديثٌ انفرَدٌ به بقيّةُ عن أبي العلاء؛ وهو إسنادٌ فيه 
ضَعفٌ لآ تَقومُ به حَُجَدّى قالّ: «والحديثٌ الضّعيفٌ لا يُذْفَعُ وإن لم يُحتَج به ورب - 


حي 


هه 


ومِئْلُ هذه الأحاديث لا يَصِحُ النعلْقُ بها في شَيٍْء وَكَدْ أعْتى الله عَنْها . 


هج 2 9 و 
تَبِيِينُ الفَرْق بَيْنَ القدالّةِ للشَاهِدٍ والعدالّةِ للرّاوي: 
دوق فى اتاد مُعنى العَدالَّةِ فيهما حَديثٌ مَوْضوعٌ : «لا تأحدُوا العِلْمَ 
إلا مِمّن تُجِيرُونَ شَهادَتَهُ!''. وهذا لا يُعِتَمَدُ عليه في شَيْء. 


- شن كر امه فهذا لو كان الضّعفٌ يَسيراً لسوء حفظٍ مع 
الصَّدْقء أما أن يَتييّن أنَّ أصلَ هذا الحديث ينتّهي إلى ابن سِمْعانَ لا يتجاوَّرُهُ» فلا. 
وَرُوِيٌ مُرفوعاً من حَديث أبي قَتادَة الأنصاريّ . وعليٌ بن أبي طالب . 
أمَا حديثُ أبي تاد فأخرّجّه الطبرانىُ في «الصّغير» (رقم: 7 ) «الأوسّطِ) (581/4 
رقم: هلاه ") وابنٌ عدي )1514/١(‏ والخطيتٌ في «الكفايّة»؛ «ص: 74) و«الجامع 
لأخلاقٍ الرّاوي» (رقم: )١1١5١‏ والسّمعانيُ في «أدب الإملاء» (ص: 08) مِن طريقٍ 
مُحمَّدٍ بن إبراهيم بن العَلاءٍ الشَّاميُء حدّثئنا سُوَيْدُ بِنُ عبدالعزيز» عن الأوزاعي» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن عبدالله بن أبي قَتادة» عن أبيه» به . 
قلتٌ: وإسنادُهُ واوء ابن العَلاءِ هذا نهم بوَضْع الحديث» سويد ضَعيفٌ الحديث. 
وأمًا حديثٌ علي فأحرّجه ابن عدي (7546/1) من طريق عَمَرَ بن سَبَةَّ قال: حذّئني 
عيسى بن مُحمّدٍ (1) بن عَبيالله بن مُحمْدٍ بن عُمَرَ بن علي بن أبي طالب» قال: حدّثني 
أو عن أبيه» عن جَذْو) عن علي » به ضِمنَ سِياقٍ . في دم العصبيّة . 
قال ابنُ عَديٌ : «وهذا الحديثٌ لا أعلمُ يرويه غير عيسى :بن مُحَمَّدا. 
قلتٌ: كذا ذكرّه ابِنُ عدي» والصّواب: (عيسى بن عبدالل) وذكر (ابن مُحمّد) خطأ في 
00 فعيسى من أبناء عبدالله» وكذلكٌ ترجَمَ له الأئمّة» وهو آَقَهُ هذا الحديث» 

د الإسنادٍ يُحتَمَُء لكنّه قد هَوى بهء فهوَ متروكُ الحديثء» أتى بمَوضوعاتٍ. 
ورَوى هذا الحديتٌ أبو البَختّريٌ وَهُبٌ بن وَهُبِ بإسناد إلى الحسَن البصريٌ» به مرسلا. 
أخرّجّه ابن عَديٌ (25147-145/1 وأبو البَختَريٌ' هذا من أعيانٍ المعروفينَ بالكذب وَوَضْع 
الحديث . 

)١(‏ أخرّجَه الرَامَهُرمُرِيُ فى «المحدّث الفاصل» (ص: )1١١‏ وابنُ عَديٌ في «الكامل"» 
(9505/1. 5هلء و189/6. وه/77) وَابِنُ حِبّانَ في «المجروحين» )190/1١(‏ والخَطيبُ 
في «تاريخه» )9*0١/94(‏ و«الكفايّة ة؛ (ص: 2١68‏ 4) والرافعيّ ف في «تاريخ قزوينَ» 
0 وابنُ الجوزيٌ في «العلل» (رقم: )١41‏ من طرق عن صالح بن حَسّانَ عَن 
مُحمّد بن كعب» عن ابن عاتن به. 
وفيمّن رَوَاهُ عن صالح أقة رمويت؛ زلنة لتقت فب لا على صالح هذاء وهوّ 
مدنيٌ» منكرٌُ الحديث ليس بثقةٍ. 


>35: 


وَالتّحقِيقٌ: أنْ الاتّفاقٌ بِينَ الشَّاهِدٍ والرّاوي مُعْتَبَرْ في العَدالّةِ والصْدْقٍء 
لكنّهما يَفْتَرِقَانِ في مُعاني تُقْبّلُ فيها الرُوايةٌ ولا تُمْبَلُ الشَّهادَةُ : 

فاعتّبرَت مُثلاً في الشَّامِدٍ الحُرَيّةٌ. لكئها لا تُطْلَتُ في الرّاويء قفي 
الرُواةٍ الثّقاتِ كَثيرٌ مِنَ الموالى؛ إذ الرّقُ لا يُنافى العَدالَ . 

وَيقُبَل في الرُوايَةٍ خْبّرُ الواجِدٍ العَذْلِء ويُقْبَلُ في صِيعَةٍ الرٌوايَة: 
(حدّثئني لان عن قلان)» لئس كذلك ذ في الشّهادّة . 

والحديثٌ يَشْهَدُ للحديثء. كما تَشْهَدٌ له الأصولء وليْسَ كذلكٌ 
الشَّهادَةٌ . 

يُقَابِلُ ذلك أن أقواماً تُقْبَلُ شَهادنُهِمء ولكن لا تُقْبَلُ رواياتهم؛ لما 
يوجِبّهُ حِفْظ وأداءً الرّوايَةِ من الاحتِياطٍ فى اللّفْظٍ والمعنى9©. 


5 وَمِنَ الرُواةٍ من حدّتٌ به عنة عن مُحمّدٍ بن كعبٍ مُرسلاء ليس فيه ابن عبّاس. ومنهم 
مَن حدّتٌ به عن عن مُحمّدٍ بن كَعبٍ عن ابن عباس قوله ولم يَرْقَغهُ. 
أخرّجَ ذلك الخطيبٌُ في «الكفايّة؛ (ص: 159. »)01١‏ كما روى المرسّل ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتّعديل؛ .)718/1١/١(‏ والموقوفٌ ابنُ عَديٌ في «الكامل؛ (7107/1). 
وَهكذا كان أو كذلك؛ فَإنّه لا يثبتُ من شي:» قال الخطيبُ: «إِنْ صالمّ بنَ حَسَانَ تفرد 
بروايته» وهو م مِمْن اجتّمَعَ نُقَادُ الحديثٍ على تَركِ الاحتجاج به؛ لسُوءٍ حفظه. وقلَةٍ 


ضَبْطِه؛. 
وَقالٌ ابنُ حِبَانَ: «هذا حبرٌ باطِلٌ رَفْعُهُ وإِنّما هُوَ قوْلُ ابن عَبّاس' وحَمّل فيه على أَحَدٍ 
مَن رَوَاهُ عن صالح. . 


قلتٌ: بل لم يبت عنة أنضآء عا كرت عن عان قالع نفد 
وَرَوى بَقَيّةُ بن نَّ الوَليدٍء قال: حدّثنا إسحاقٌ بن مالك» عن أبي بكر التّميميٌ عن 
الحسَنء به مُرسلا . 
أخرجه ابنُ عدي )1١97/١(‏ وإسنادَهُ لا يثبْتُء فإسحاقٌ من شيوخ بَقَيّةَ المجهولينَ. 
والنّميمِيُ هذا لم يتبيّن مَن يكون. وأخافٌ أن يكون دلْسَهُ بقيّةُ ثُمْ هوّ إلى ذلك كُلْهِ 
مُوْسَلُ . وأحرّجه ابن أبي احاتم في «الجرح والتٌعديل؛ (1/1/1©) من رِوايَةٍ الحسّنٍ بن 
ذكوانَ عن الحسَّنٍ به مُرسلا. وَابنُ ذكوانٌ هذا ضَعيفٌ. 

)١(‏ وانظر: الرّسالة» للشافعيٌ (الفقرات: 2))٠١1١5-6١٠١8‏ وانظر لبعض فَوارِقٍ الشَّهادَةٍ 
والرّواية: شروطٌ الأئمة الخمسّة» ٠»‏ للحازميّ (ص: .)18١0-159‏ 


خف 


كما قال الشّافعيُ» وَحَكى عن سائلٍ سألَهُ: قَدْ أراك تَقْبَلُ شَهادَةَ من 
لا تَفْبَلُ حَديئَهُ؟ قال: «نَقُلْتُ: لِكبَر أمْر التعديث: :وك نمدم المسلمين؛ 
وَلمعنّى بَيْنء قال ونا هو؟ كلك تكونُ اللّنْطَهُ ثنْرَكُ من الحديث خَتُجِيلٌ 
مَعْناهٌء أو يُنْطَقُ بها بِغَيْرٍ لَفْظَةِ المحدّثء والنَاطِقُ بها غَيرُ عامِدٍ لإحالَةٍ 
الحديثء فَيُجِيلُ مَعْناهُ كَإذا كان الَّذِي يَحْمِلُ الحديتّ يَجْهَلُ هذا المعنى» 
كان 2 غات اللقديت تلم ار خب زا اا حول اا ليل 0 
مِمّْن لا يُؤَّدي الحديك بحروفهء وَكانٌ يَلْتَمِسٌ تَأدِيَتَهُ على مَعانيهِ وَهُوَ لا 
يَعْقِلُ المعنى . قالَ: أقيكونُ عَذْلاً غَيْرَ مَقْبِولٍ الحديث؟ قُلتٌ: َعَمْ إذا كان 
كما وَصَفْثُ كان هذا مَوْضِعَ ظَِةِ بَيْثةِ يُرَدُ بها حَديئُهُ وقد يكونُ الرّجُلْ عَذْلا 
على غَيْرِهِ ظَنِياً في َفْسِهِ وَبَعْضِ أقْرَبِيهِ» وَلَعَلَهُ أن يَخِرٌ مِنْ بُعْدٍ أهْوَنُ عليه 

مِنْ أن يَشْهَدَ بباطل» وَلكنٌ الظَّْةَ لَمَا دَخَلَتْ عليه تُرِكَتْ بها شَهِاَتهُ قَالظَتَةُ 
من لا يودي اديت نع ورفه وَلا يَعْقَلُ مَعانِيَة أبِيَنُ منها في الشَّاهِدٍ لِمَن 
ُرَدُ شَهادَئَهُ فيما هُوَ طَبِينٌ فيه بحال»”". 

قلتُ: ولَيْسَ اعتبارٌ خصائص الشْهادةٍ من مَبِاحِئِنا هذوء ومحلّها 
مُطوّلاتُ كُنّب الفقه. 
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.)7481-"8٠ الرّسالة (ص:‎ )١( 


المبحث الثالث: 


0 و م 
هه 


طريق إثباتٍ عدالة الرّاوي 


راوي الحَدِيثِ قد يَكونُ مِمّن عُرِفَ شاه ركنت سَيرَتُهُ بما اشْتَهَرَ به 
من العلم أو الصّلاح والعِبادَة أو الحكم أو غير ذلك. لكن أكئَرُ الرُواةٍ لَم 
يُعْرَفوأ الافى سباق ما وو من الحددى» وهؤلاء فيهم المكيْرُ من الرّوَايَة 
وفيهم المقِل» وفيهم من اشْتَهرَ بكثرةٍ مَن حَمَلَ عنه الحديت» وفيهم مَن لم 
يرو عنة إلا النَفْرٌ اليَسِيدُ وفيهم مَن لم يَرْوٍ عنهُ إِلّا راو واجِدٌ. 
وبهذهٍ الاعتباراتٍ المخْتَلِمَة فإن إثبات العَدالَة بمعناها المتقدّم للرّاوي» 
وهُوَ الإسلامٌ واستِقامَةُ الظَاهرء لا سَبِيلَ له إِلّا اعتمادُ روايّةٍ الرَاوي عن 
يف نسبيّ به يَنْبتُ به وُجِودُة» ويدل على كونه جار على أضل السَّلامَةٍ 
والاستقامة في الذّينِ ما لم يُحْفَظْ عليه قاوحٌ. 1 


وَعليهٍ فَيْمْكِنُ تقسيمٌ الرُواةٍ إلى قِسمَيْن: 
القِسْم الأوّل: من عَلِمْنا ديته وقَدْرَ استِقامَيه من خلال سيرَتِهِ المنقولّة 
لينا بالطرُقٍ المعتَبَرٍَ كأبي بكر وعُمَرَ وعليٌ وابن مُسعودٍ وغيرهم ممّن 
غرفت سِيَرُهُم واستقرّت بذلك عَدالَتُهم وكسعيدٍ بن المسيّبٍ والحسّنٍ 
البصريٌ. وخا ب أي رباح والزُهريٌ وأبي حَنيفَةَ ومالك , فخ نين وسٌَفيانَ 
النُوريٌ وشَعبّةَ بن الحَججَاجٍ والشَّافعيٌ وأحمَّد بن حنبل وغيرهم من أثمّة الأمَةٍ 
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المستقرَة عَدالَتُهم بما عَرِفٌ من سِيّرهم في العلم والعبادّة والزُهدِء وهّكذا 
عامةُ من حُفِطّت عنهم الأخبار في بَيانِ أحوايهم؛ كنا على خرن في 
العَدالَةَ وَمَكائتهم في الذَّيائَةِ حنّى أغنى ذلك عن تتبّع أمرهم والبّحْثِ عن 
دَرَجاتِهِم: وفي بَعْضٍ الَْلَةٍ وإن كانُوا قل مَن حفِظ لنا من سِيّرِهم ما يُفيد 
الْجَرْحَ في العَدالَّةِء كالّذي نُقِلَ لّنا من سِيّرٍ بَعْضِ الأمراء.وما ذُكرُوا به من 
الظلم كبْسْرٍ بن أزطاة”"” والحَيجاج الَّفَيٌ . 

وهذا أقوّى الطَريقَيِن لإنْباتٍ العَدالَةِ؛ لما فيه من كَشْفٍ الأشباب 
المثبئَة لها. ْ 

القِسْمُ النّاني: مَن لم يُعْرَف من سيرَّته المنقولّة ما يُساعِدُ على إِنْباتِ 
عَدالَته» وليسّ لَدَيْنا من أمْرهِ إلا روايَتُهُ الحديت. وهؤلاء هُم أكترُ الرُواةٍ كما 
تقدم . 


فهذا قد اعمُبِرَ لإنْباتٍ عَدالَتِهِ: بِقَهَ الرّاوي عنه مع صِحَةٍ الإسنادٍ إليه . 


فكأنّهم قالوا: الأضلُ في الرّاري لخادم / وَالأَضلُ ذ في المسلم: 
العَدالَّهٌء وَالْفْسقٌ عارض» فحيثٌ 5 ينْقَلْ في حَق ل الرّاوي فهو عَدْلَُ . 

0 اختلفوا هُنا: هل يكفي لإنْباتٍ هذه العَدالّة أن يَرُوِيَ عنه واجِدٌء 
أم يع يُشْترَط أن يكونّ انْنانٍ فصاعداً؟ على مذْهَبين: 

المذْمَبُ الأؤل: تَنْبِتُ العَدالَةٌ بأن يَروِيَ عن الرّاوي من هُو معروفٌ 
بالئْقَةِ والعلم والئَّمّتِ في الأخذٍء دون اعتِبارٍ عَدَدِ. 

قال يَعقوبٌ بن شيبةً: قلت ليحيى بن مَعين: مَتى يَكونٌ الرّجُلُ 
مَعروفاً؟ إذا رَرَى عنهُ كم؟ قالَ: «إذا رَوَى عن الرَّجُلٍ مثلُ ابن سيرينَ 
والشّعبِيّ وهؤلاءٍ أهل العلم» فهرٌ غيرٌ مَجهولٍ». قلتُ: فإذا رَوى عن الرّجْل 
مثلّ سِماكِ بن حَرْبٍ وأبي إسحاق؟ قالَ: «هؤلاءٍ يَروونَ عَن مُجهولينَ»9. 
)١(‏ ولا صّحبّةَ له على النّحقيقء وكان ظالماً جائراً. 
(؟) شرح علل التّرمذي. لابن رجب الحنبلي .)8141/١(‏ 


َِ2ظ 


ا ل 
بروايته العَدالَةٌ وإن كان ثقة 
ابن حنبلي): إذا رَوَى يحيى أو ا ا 000 


يُخْتَّح 00 قال: اتج 0 


وهذا المذْمَبُ جر عليه عمل الشحْينٍ البُخاريٌ ومسل في الاحتجاج 
بحديث من لم يَرْو عنه إلا واحِدٌ مِنّ الصّحَابَةء لكن تُبوتٌ العَدالَة المطلمّة 
للصحابة يُخْرِجُهم عن سائر الرُواقٍء ويأتي ذكْرٌ ذلك. 

وهُوّ مَذْهَبُ ابن حِبَّانَ أيضاء جرى عليه في 'يْقَاتِه كما سيأتي في 
مَبْحَثِ خاصٌء لكنّه توسّعَ فجِعَلٌ مُجِرّة روايّة الغقَةِ وإن لم يُغْرف بالاحتياط 

والمذْهَبُ النّاني: أن يَروِيَ عنهُ اثنانٍ فأكثر. 

وهذا المذْمَبُ جاء عن الحافظ محمد بن يحيى الذَّهلٌء قالَ: (إذا 
رَوى عن المحدّثِ رَجُلان ارتفعَ عنه اسم الجهالة»” . 

وقد نسَبّه الحاكمُ والبَيِهقيُ إلى البُخاريٌ ومُسْلِمِ فيمّن حرجا حديئّه في 
كتابَئْهماء وبَيّنتُ خطأ ذلك في الكلام على شَرْطٍ الشِّحْينء وأنَّ الصَّحيحَ أنّهما 
أخْرَجا حَدِيتٌ من لم يرو عنه إِلّا واجِدٌ واحتّجًا به من الصَّحَابَةٍ خصوصاً. 

وكذلكَ قال ابنُ عَديٌ في ترجَمّة (سَعِيدٍ بن أبي راشِدٍ): «لا أَعْلْمُ 
يروي عنهُ غير مَرْوانَ المَزاريّ» وإذا رَوى عنْهُ رَجْلَ واحِدٌ كان شِبْهَ 
و 
)١(‏ سؤالات أبي داود لأحمدّ (النْص: .)١51‏ 


(0) الكفاية» للخطيب البغدادي (ص: ) وإسنادة صَحيحٌ . 
9) الكاملء» لابن عدي (5575/5). 
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وَقَال 0 (أبي الجَهُم الإياديٌ) راوي حَديث: «امرُؤٌ رو المَيِسِ صاحجبٌ 


لواء الشّعراءِ إلى الثّار»: «مجهول» لم يُحدّفْ عنْهُ غير هُشَيِمِ ؛ .وليسٌ له :إلا 
هذا الحديثٌ الواحدٌ»”"' . 


فجَعَلَ رواية الواجِدٍ عن رَجُل وإن كان ذلك الواحدٌ ثقةٌ لا نَرْقُمُ عن الجهالة . 

وَقالَ أبو عبدالله بن مَنْدّهِ: «من حُكم الصّحابِيٌ أنه إذا رَوَى عنهُ تابعيٌ 
واحذ وإن كان سيور مثل الشّعبِيٌ وسَعيدك بن المسيّب» كك إلى 
الجَهالَّة» فإذا رَوَى عنهُ رَجُلانِ صارَ مَشْهوراً واخيّجٌ به»”" . 

قلتٌ: وَهذا إذا قالّه فى الصّحابِيَء فهرَ عندّه في غيره أولى في إِنُباتِ 
الجَهالّةٍ بروايّة الواحدٍ. 

وهذا القؤلُ لم يشرط عدالة الرَجِلَينٍِ. 


وذكرٌ الدَا رَفُطنيُ (جخشف بنَ مالك)» فقالَ: ١هُوَ‏ رَجلٌ ل ولم 

يَرْوِ عنة إلا رَيْدُ بن جُبيرء وأهل هل العلم بالحديث لا يَحتَجُونَ بخبّرٍ يتفرّةُ 
بروايتِه رجُل غيرٌ معروفٍ» انها ينْيْتُ العلمُ عدم بالخبر إذا كان راويه 
عَدْلا مَشْهوراًء أو رَجُلُ قَدِ ارتَمَعَ اسم الجَهالَة عنهُء وارتفاع اسم الجهالَة 
عنهُ أن يَرُوِيَ عنة رجلان قصاعداء فإذا كان هذه صَمَتّه ارتمُعَ عنة أسم 


الجهالّة. وصارٌ حينئد معروقاً. فأما من لم يرو عنه إلا رجُلٌ واجدء انفْرَد 
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بخبرء وجب التوقفُ عن حَبَرِهِ ذلك حبَّى ؛ يوافقه فقه غيرهة 
واختارّه الخطيبٌ» لكن قيّدم» فققال: «أقلُ ما ترتفع به الجهالة : أن 


يَرويَ عن الرّجل اثنان فصاعداً من المشهورينَ بالعلم»”*. 


.)15/5( الكامل‎ )١( 

(؟) شروط الأئمّةٍ السّنّة» لابن طاهر المقدسي (ص: 008©» قلتٌ: وقوله: «واحتّحٌ بهه 
غيرٌ مُسلم إذا أجرّيناة في غير الصّحابَةٍ حتّى يتوفْرٌ شَرطٌ الضَّبْطٍ. 

() سنن الدَارقْطنيٌ (174/6). 

(4) الكفاية» للخطيب (ص: .)١6١‏ 


وهذا المَّيْدُ: (أن يكون من رَوى عنْهُ مَشهوراً بالعلم) ينبغي أن يُرادَ به 
لَه فالشْهرّة بالعلم والرّوايِ مع الكذب والوّهاء لا حيرَ فيها. 

سأل عُثِمانٌ الدّارميُ يحيى بن مّعين قال: قلتٌ: عَطاءٌ بن المبارّك» 
تعرقه؟ فقالَ: «مَن يروي عنة؟»: قلتٌ: ذاكَ الشَّيحْ أحمَّدُ بن بَشيرء فقال: 
«هة!) كأنّه يتعجَبٌ من ذكر أحمدٌ بن بشيرء فقالَ: «لا أعرفُهُ»» قال عثمانُ: 
«أحمدٌ بن بَشِير كانَ من أهل الكوئّة» ثم قَدِمَ بغداد» وهو متروك)0©. 

ومِثالَهُ أيضاً (أبانٌ الرّقَاشئ) والدُ يزيدء قال فيه ابن عَديٌّ: ١لا‏ يُحدَّتُ 
عنهُ غيرٌ ابن يزيد بالشّيِءٍ الِيَسِيرِء ومقدارُ ما يَرويهِ ليسّ بمحفوظء على أنَّ 
له مقدارَ خمسَّةٍ أو سنَّة أحاديتٌ مخارجُها مُظْلِمَةٌ)29 . 

وهكذا قال ابنُ حبّان: «الشّيِحُ إذا لم يَرْو عنهُ ثقةٌ فهو مَجهِول لا يَجورٌ 
الاحتجاجُ به؛ لأنْ رِوايّة الضّعيف لا تُخْرِجُ مَن ليس بِعَدْلٍ عن حَدٌ المجهولينَ 
إلى جَمْلَة أهل العٌدالة» كأنّ ما رَوى الضّعيفٌ وما لم يَرْوِ في الحكم سِيّانَ70” . 
أحدهم جَهالَةُ عَيْن في الرٌوايّة. 


وَالرَاحِحُ: 

صِحَةُ اعيبارٍ المذهبين في عُموم الرُواةٍ عدا الصَّحابَةِ؟» على التُفصيل 
الثالى: 5" ّ 

١‏ تشبتٌ العَدالَةٌ للرّاوي إذا رَوَى عنهُ انّصالاً مَن كانَ متثبّتاً في 
الأخَذٍ. وإن كان واحداً. 


.)554 تاريخ الدّارمي (النُص:‎ )١ 

(9) الكامل» لابن عدي (59/5). 

© المجروحينء» لابن حَبّانَ (١//771ل778).‏ 

(4) لعَدالَةٍ الصّحابَةِ تأصيلاء وأنْ مَجهولهم مَقَبِولُ الرُوايَة تتحقيقاً. 
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١‏ - من لم يُعْرَف بالتَعِيُتِ في الأخَذٍ وإن كان ثقدّء لا تبت العَدالَة 
بروايتهِ حنَّى يوافِقَهُ في الحمل عن ذلك الرّاوي غيرُه ممّن يصلّْحٌ الاعتدادُ 
بوه أو يدل احَتبارٌ حديثه على حِفْظِهِ فيقومُ ذلك مَقَامَ العَدَدِه كما سيأتي في 
(المبحث التّاسع). 

لج 0 إلا راد مُجروحٌ» فهُرَ مَجِهولٌء ولا يُحْكُمُ بِعدَالَته 
بذاك من جهة الريبَة في إِنْاتِ شَخْصِهِ أضلا: وهو (مجهول العَيْنِ) . 


ويِلحَقٌ بهذا المبكثٍ مسائل: 

المسألة الأولى: هل ارتفاعٌ الجهالة إثباتٌ للعدالة؟ 

نعم هُوَ إِنْباتٌ للعَدالَةِ الدينيّةَ» أو ما اصطلّح عليه بض المتأحَرينَ 
ب (العَدالَةَ الظَاهِرَة)» وهيّ : : الإسلامء والسَّلامَةُ من القاوخ في 00 

وأطَلَقَ الخ أن ارتفاع الجهالة بروايّة انين لآ يَعني تُبوتٌ العدالَة 
فقال: (إلا أنه لا يثبت له حكمٌ العدالة بروايتهما عنه»» وَرَدَّ قَوْلَ من ذهَبَ 
إلى أنها تتشت 3 

قلتٌُ: وَهذا صَحيحٌ بالنّظر إلى إرادَةٍ العَدالَةٍ الموجبّةٍ لقَبِولٍ لزنا 
وهِيّ التي تحمَّقَ فيها: العَدالَةُ الدينيّةُ وضَبْطٌ الرّاوي» فهذه العَدالَةُ لا تقيْتُ 
للّاوي بازتفاع جَهالَيِهء ولكن يثيْتُ له منها المْنْ الأول 

والمتأخرونَ تَبِعُوا الخَطيبَ» ومنة صارَ جَماعَةٌ إلى تقسيم العدالّة إلى 
قسمّين : 

الأوّل: عَدالَةَ ظاهرةٌء» واحتارُوا تُبوتها برواية اثنين فصاعداً . 

ومن لم تثبّت له فهو في اصطلاجهم: مجهول العّين» كما تقدّمَ. 

والئّاني: عَدالةٌ باطنةٌ» وتّعني أهليّة الرّاوي في التّقل من جهَةٍ صَبْطِهِ 


() الكفايةء للخطيب (ص: .)١8١٠‏ 
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وإثقانه لما يَرُويهء ولا تثبتٌُ له إلا بتنصيص ناقدٍ عارفٍ أنه ثقةٌء أو بما يَقومُ 
مَقَامَ ذلك . 

وَإِنْباتٌُ هذهو العَدالَةٍ رُكنٌ لصِحَةٍ إطلاتٍ وَضْففٍ (العَدالّة) على الرّاوي» 
الموجب للاحتجاج بحديئِهء والطريقٌ إليه كما قال الخَطيبُ: «التّعويلٌ فيه 
على مَذاهب الْقّادٍ للرّجالِء فمّن عَذّلوهُ وذّكروا أله يُْتَمَدُ على ما يَزويهِ جار 
حَديئُهُ» ومن قالُوا فيه خلافَ ذلك وَجَبَ التُوقفُ عنهة)7 . 

ومن لم تثبّت له هذه العَدالَةٌ من الرُواةٍ فهو في اصطلاجهم: مججهول 
الحال» والمستور. 

وهذا القِسْمٌ ليس مُراداً لنا في هذا المبحث؛ لكون بَيانِهِ سيأتي» لكنّ 
ذكْرَهُ لا بد منهُ لإزاحةٍ اللّبس عن استعمالٍ لَفْظٍ (العَدالّة). 

المسألةٌ النَانية: معنى وَضْفٍ الراوى بالشهرّة. 

يد يُطلِقُ بَعْض النُقَّادٍ على الرّاوي وَضفَ (مَشْهورٌ)؛ وهِيّ مُفْرَدَةٌ دالةٌ 
بأضل استعمالها على ذَفْع جَهالَةٍ العَيْنَء لكنّها لا تُفِيدُ التَعدِيلَ الّذي يَنْبْتُ 
مَعَهُ حَدِيتُ الرّاويء وإنّْما تَتمَعُ في تَقويّة أُمْرِهِ بِقَدْرِ ماء إذا سَلِمّ الرّاوي من 

مكل فول يحيئ بن معين في (- سَعيدٍ بن عَمْرو بن أشوَْع قاضي 
الكوئة) : (مَشْهورٌ يَعرفه قَهُ الكامث»20 . 

نيا لتم من يحي لا انيه الوارن 2 لكنّه يُنْبِتٌ عَيْنَه وَنَدَل 

ور تأمّلتَ أحوال النَقَلَهِ لم تَجدْ فيهم من عُرِفَت عدالنُه ب لقَبولٍ 

حَديبِهِ بمجرّد الشّهِرَةٍ. حنّى ينْبْتَ من احتبار حديثه حفْظه وإثقانّه 


() الكفاية (ص: .)١55‏ 
(9) الجرح والتُعديل .)050/1١/(‏ 


املك 


َاعلّم أن قؤل بَعْض المتأخّرِينَ : (تَنْبْتُ العَدالَةُ بالاستفاضة والشُهْرَةِ) 
لا يَصِحّ بإطلاق؛ لأنَ مَرْجِعَ الاستفاضة والشُّهْرَةِ إلى النَّقْل النابتِ عن 
الرُواوٍ» كالأخبارٍ التي تحكي سِيَرَهم وأحوالّهم» فإنَّ العدالة إنّما استفيدت 
بدلالَةٍ تلك الأخبارء لا بمُجِرّدٍ استفاضة ذكْرهم وشهرَتهم. 

المسألةٌ الثَالِنهٌ: في تعريف العَدالَةِ عنْدَ أبي عْمَرَ بن عَبْدِابرٌ: 

قالَ ابن عبدالبرٌ: «كُلُ حامل علم مفتوك لقنا فير عون 0 
في أمرو أبداً على العَدالَةٍ حتّى تتبينَ جَرْحَتُهُ في حالهِ أو في كَثرَةٍ غَلَطِهِ 
لقوله كلل : يَحمِلٌ هذا العلمَ من كُلْ حَلَفٍ عُدولُه)”" . 

هذا النّصٌّ في تفسير العَدالَةِ أنكرّه المتأخْرونَء فلماذا؟ هل لأنهم 
قهموا أنه يَجْعَلُ العَدالَةَ وَضْفاً ثابتاً بمجرّدٍ الإسلام؟ أم لغيرٍ ذلك؟ 

عمَليًا وجَدتُ ابنَ عبدالبَرٌ جَرَحَ بالجَهالّةٍ في مَواضِعَ كثيرة» ورد بها 
أحاديت رَواها مَجهولونَ لا طَعْنَ عليهم إِلّا بالجَهالَةِ» في كُتبِهِ: التَّمهِيدٍء 
والاستذكار» والاستيعاب» فدَلَ على أنه لم يَعْنِ إِنْباتَ العَدالَةٍ لكل مَن رَوَى 
تأصيلاء وإنّما جَعَلَ في التّحقيقٍ على العَدالَةِ مَن حمل العلمَ وعُْرِفَ أنه 
اعتّنى بهء والمجهولونٌ لم يُعرّفوا بحَملٍ العلم» إذ المعرِقَةُ والاعيِناء بالعلم 
توحث الشهرة به وهو ما يُنافي الجَهالَة وهذا كلام لا إشكال فيهء ولم 
يَقْلٍ ابنُ عبدالبَرٌ: (كُلُ مّن رَوى الحديت فهر عَدلٌ) لِيَصِحّ التَعَقُبُ عليه . 


فَمَوْلَه 7 صَحيحٌ في الجُمْلَةِ في المعروفينَ من الرُواةٍ. 
وأمًا الحديثٌ الذي ذَكرَهُ فضَعيفٌ على التُحقيق”"'. 
3 3 


.)58/١( التّمهيد‎ )١( 
بَيْنْنْهُ في كتابي «علل الحديث».‎ )5( 


"ه١‎ 


المبحث الزابع: 


الصَّلاحٌ في الدين بمْجَرده وَضْفٌ قاصِدٌ قَبولٍ حديث الرّاوي 
والاحتجاج بهء» ولا يتم وَضْفَهُ ة بالأهلّة الكافيّة ةِ لذلك حنّى يَكونٌ حافظاً 
لحديثه مقا له . 


كه 


قال أبو الرُّنادٍ عبدالله بن ذكوانَ: «أدرَكْتٌ بالمديئة مد كلهم مَأمونُ» 
ما يُؤْخَذُ عنهمٌ الحديثء يُقالٌ: ليس من أهله»0©. 


وَقالٌ مالك بن أنس: القّد أدرَكتُ في هذا البِلّدٍ ‏ يَعني المدينة ‏ 
مَشْيَحَة لهم فَضْلُ وَصَلاحٌ وعِبادَةٌ يُحَدُْونَ ) ما سَمِعْتٌ من أَحَدٍ منهم حَديئاً 
قَطهء قيلٌ له: ولِمَ يا أبا عَبْدالله؟ قال: «لم يكونوا يَعْرِفونَ ما يُحَدّئُونَ»”” . 


)١(‏ أخرّجه مسلمٌ في «مقدّمة صَحيحه؛ )19/١(‏ والرَّامَهُرمُرَيُ في «المحدّثِ الفاصل» (رقم: 
6) وابنٌ عدي في «الكامل» (١//1ا1.‏ 104) والخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 
2718-51 2)507 وإسنادة حَسَنٌ. 

(60) أخرجه يعقوبٌ بن سُفيانَ في «المعرفة والتّاريخ» (184/1) والرَّامَهُرمُرِيُ في «المحدّثِ 
الفاصل» (رقم: )1١8‏ والعُقيليُ في ان )١15-1/(‏ وابِنّ جبّان في 
«المجروحين» () والحاكم في «المدخل إلى الإكليل» (ص: 18) والخطيبٌ في 
«الكفايةة (ص:88١)‏ و«الجامع الأخلاق الرّاوي» (رقم: 118) وإسنادُة صحيحٌ. 
وأخرّجَ ابن عبدالبَرٌ في «التّمهيد؛ )10/1١(‏ مُعناه بإسنادٍ صَحيح إلى إسماعيل بن أبي 
و عن مالك. و[سماعية صالحٌ الأمْرٍ في مثل هذا. 1 
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وعن حمَّادٍ بن رَيدٍ: أن فَرْقّداً (يعني السّبَخيٌ) ذُكِرَ عند أَيُوبَ (يعني 
السَّخْتِيانيٌ)» فقالَ: «لَم يكن صاحِبّ حديثء وكانّ مُتقشّفاء لا يُقيْدُ عِلما 
ذاك لَوْنُ وَالبَصَرٌ. بالعلم لون 2 

وقال عَمْرُو بن مُحمَّدٍ النّاقدٌُ: سألّ رَجُل وَكيعاً (يعني ابن الجرّاح)؛ 
الا كين درن عنيف معدي لبد مار عن الشعين في 
رجُل حَجّ عن غيره» ثم حجٌ عن نَْسِهِ؟ فقال: «مَن ل وَهْبُ 
بنُ إسماعيل» قالَ: «ذاكَ رجُلُ صالحٌ». وللحديثٍ رجالٌ”” . 

قلتٌ: واعتِبارٌ الضَبْطٍ الُكُْنَ الأساس لتَرْكِيَةِ الرّاوي؛ مِنْ مِنْ أجل كوَنْه 
يُبِاشِرُ ذات الرُوايَةَء لذلكَ كان الَدْحُ في الَقَلَةِ بِتَخْلْفِهِ أككرَء فالوَهُمُ والعَلَط 
ليل ذلك وكَثيرُهُ إِنّما هُوَ في ضَعْفٍ الحِفْظٍ . 

ولئِسَت كَذلك العَدالَةُ في الدّينِء وإِنّما طَلِيَتْ لدَفْع مَظِنْةِ الكَذِبِء إذْ 
ضَعْفٌ الوازع عند رقب الدِينِ مِمّا يوردُ الشُبْهَةَ في أمائته ولا يُْمَنّ من معة 
الكَدَبٌء فتكون قايحا بتجوده للمطئة لا لمباشدتة الروايّة > إلا آن يَكونَ 
توت الكَذِبٍ منهُ في الحديث» وكم تَجِدُ فيمّن قُدِحَ في عَدالَتِهِ الذبلكة نيِّة مَنْ 
كان 1 ما 1 النّاس؟ 

والضَّبْطً: حِفْظٌ الرّاوي لحديثئه. 

ويلرّمُ لتَمامِهِ: أن يقْدِرَ الرّاوي على أداء الحديثٍ كما تلقَاه. 

وهُوٌ واقِعٌ على نَوْعَيْنِ : 
النُوعٌ الأؤل: حِفْظٌ الصَّدْرِ. 

كثيرٌ من الرُواقٍ» بل لَوْ قلتَ: أكترٌ الرُواةٍ كانُوا يَعتَمِدونَ حفظ الصَّدرِ 
في أداء الحديث. وَلم يكونوا يكتُبونَ. 


3 . بإسنادٍ صحيح‎ )١9 أخرّجه الجَورّجانىُ في «أحوال الرّجال» (النّص:‎ )١( 
)54 والحا «المد الإكليا» (ص:‎ )١7/١( أخرّجه «المقدّمة»‎ )9( 
خرّجه مُسلم في كم في «المدخّل إلى الإكليل» (ص‎ 

والخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: )١56١‏ وإسناذه صحيح . 


ردن 


فهذا أبق هريد حافظ الصَّحَابَةء وأكئَرُهُم حديثاً عن النّبِي يل ما 
حدّتٌ إِلّا من حِفظِه بِصَدْرِه. 

قالّ: هما مِنْ أضحاب الب يلل أحَدٌ أككَرَ حديثاً عَنْهُ مِئىء إِلّا ما كان 
مِنْ عَبْدالهُ بن عَمْرِو؛ٍ فإنه كان يكْبُ وَلا أكْتُبُ:”". 

وَرُنَما قلتَ: كانُوا يَعْتَمِدونَ حِفْظ الصَّدور؛ لأنهم هوا أوّْلاً عن كتابَةٍ 
الحديث مَخافَةَ اختلاطه بالقرآنء لكنّ الكتابّة شاعت يَعْدَئذٍ . 

وأقول: هذا صَحيحٌ في الجملَّة لكن بَقىَ بقَيى الاغتِمادٌ على حفظ 
الصّدورٍ واستمرٌ حنّى بِعْدَ النَدوينِ. 

فكثيرٌ من كبارٍ الأثمّةٍ كان اعتمادُهم على الحفظء كسُفيانَ النُوريٌ» 
وشعبّة بن الحَججاح» ومالك , بن أنَسء وسّفيانَ بن عيَيئة وحمادٍ بن زَيْدِ. 


وهذا تحيى بن معين وشئل عن اارميع بن الجراج؟” كَيْفَ كان 
يُحَدَئُهِم؟ فقال: «كانّ يُحَدّتُ من حِفْظِهء كُلُ شَيءٍِ حَدَّتَ به حفظأً”" . 


َنِفَ يَنْبْتُ حفظ الرّاوي؟ 

قال الخطيبٌ: «وإذا سَلِمّ الرّاوي من وَضْعْ الحديث وادّعاء السشماع 
مِمّن لم يَلْقَهُ وجائبَ الأفعالَ التي تَسْقُطٌ بها العَدالَةٌ اليكو 
كتابٌ بما سَمِعَهُ بماك ب م ل نر الح بحر يئْهِ حنّى يشْهّد 
له أهلُ العلم بالأثر والعارفونَ به أنّه مِمّن قد طلَبَ الجديتٌ وعاناة وضَبَطه 
خبطل :1 0 

قلثُ: أئ لآ بذ من تزكية هل المعرِفَةٍ بهذا العلم له أنه مَوثُوقٌ 
الحفظ.» فيْخْتَحُ بما يُؤديه عندئذ. 


.)١١ أخرّجه البُخاريٌ (رقم:‎ )١( 
74 معرفة الرّجال» رواية : ابن مُحْرِزٍ فذك‎ )6( 
.)170/1( الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب الشّامع‎ )( 
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النوع الثانى: حفظ الكتاب. 
وَكانّ مالك , بن أنس يُنْكرٌ أن يَكونَ هذا طريقاً يُعْتَمَدُ فيه حديتثٌ الرّاوي . 
قال أشهّبُ بِنُ عبدالعزيز: سُئِلَ مالكُ: أُيُوْحَذُ مِمّن لا يَحْمَظْ ويأتي 
بِكتُبِهِ فيقولٌ: قد سَمِعْتُّهاء وهُوَ ثقةٌ؟ فقالَ: «لا يُوْحخَلْ عنةُء أخاف أن يُرَْادَ 
في كُُبهِ بالليل»"" . 


وَكَال انهث تيبزرانة: شَيَعْتٌ :مالكاء وسَئل عن الوّجْلٍ التّقَق 3 


إليه الكتاتث» فِيَعْرفٌ الحديثً» ِل أنه ليبس له 11-6 ولا إِنْقَان؟ قال: « 


يُوْحَلُ عنهء إذا زيد في الحديث شيع لم يَعْرِف0”" . 


قال الباجئ: «هذا الّذي قالّه رَحِمّه الله هو الئْهايَةٌ في الاجتهادٍء إِلَا 
قد عم مَن يَحفْظَء لمم ماب ام 
قَلّ الحَفّاظء واحتيج إلى لدعتو ل رمختت اوعز قا يبنا 
كتابوء فإذا كان الآجِذ مِمّن يُميّرُ تبيّتت له الريادَةُ وإن كان لا 0 


فيه مف ولعلة الذي عنى مالك» رَحجمه الله6”” . 


وَقَالَ مُشَيْم بن يشير : «مَن لم يَحْفَظ الحَديتَ فليسٌ هُوَ من أضحاب 
الحديث» يَجِيءْ أحدُهم بكتاب يَحمِلَّهُ كأنه سِجِلُ مُكاتب»”“. 

قلك: وَهَذا مول على :إرادة شد الهمّم لحِفْظٍ الصَّدورِء لا على 
مَُعنى تَأثيرِهِ أن يُكونَ طريقاً لضَّبْطٍ الرّوايَة. 


للق أخرجَه ابن أبي خادم في «الجرح والتّعديل» 1 والخطيبٌ في «الكفاية» (ص : 
نضفضة وإسنادة صَحيحٌ . 

(؟) أخرّجه ابن أبي خانم في «الجرح والتّعديل» (77/1/1) والخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 
نضفضة وإسنادة صَحيحٌ . 

(7) التُعديل والتُجريح .)7589/١(‏ 

(5) أخرّجه ابن عدي )181/١(‏ والخَطيبٌُ في «الكفايّة؛ (ص: 778) وإسنادة صحيح . 


هه 


0-4 00 و 
والتحقيق: 
أن الكتابّ المُثْمنَ الموّقَ حُبَةٌ عنْدَ أهل العِلّمء بل هُوٌ ميزانُء ودليل 


على صِحَةٍ الحفظٍء ومُقوّمٌ لخَلَلِهء فإنَّ الحفظ حَوَّانٌء والحافِظ بَشَرٌ جائرٌ 
عليه الوَّهُمُ والخطأء لا سِيّما مَعَ ظولٍ الأسانيدٍ. 


قال الرَّامَهُرمُزِيُ : «الأولّى بالمحدّث والأحوّط لكل راو أن يَرْجِمَ عند 
الرُوايَةِ إلى كتابه؛ لِيسْلَمَ من الوّهم»"') 

قال النْقَّهٌ مَرُوانُ بن مُحمَّدٍ الطّاطريُ: «ثَلانَهَ لَنْسَ لصاجب الحديث 
عَنْها غِنّى: الحِفْظء وَالصّدْقُء وَصِحََةٌ الكْتُبِء فَإن أخخطأث وَاجِذةٌ وَكانث 
فيه يِنتانٍ لَمْ تَضُْهُ: إن أخطأ في الحِفْظٍ رَرَجَمَ إلى صِدْقٍ وَصِحَْةٍ كب لَمْ 
يَضُرُّ». وَقالَ مَرُوانُ: «طالَ الإسْنادٌ وَسَيَرْجِعُ النّاسُ إلى الكتُب0”” . 


وقال علي بنُ المدينيّ: «ليسّ في أضحابنا أحمّظ من أبي عبدالله أَحمَدَ 
بن حنبل» وَبلغني أَنّه لا يُحدّتُ إِلّا من كتابء ولنا فيه أَسْوَ ا 


وَقالَ عبذالله بن أحمَدَ بن حتبل” «ما رَأييت أبى» رَحَمَهُ اللهء حدّتٌ 
من غير كتاب» إل افر عن له لامي : 

وقال عليٌ بن المدينئّ: سَمِعْتُ يحيى (يعني القطانٌ) يُقولُ في حَديثِ 
ابن جَرَيْج؛ عن عطاءء عن ابن عبّاس» في رَجْل آجَرَ نَمْسَهُ في الحجٌء 


.)788 المحدّث الفاصل (ص:‎ )١( 

(؟) أخرّجه ابنُ عَديّ في «الكامل» (7577/1) والخَطيبُ في «الكفاية؛ (ص: )741-74٠‏ وابنُ 
عَساكر في «تاريخه؛ (714/01) وإسنادُةُ صَحيحٌ . وبتحوو: أخرّجَه ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتّعديل» لوال ةك فرة والرَامَهُرمُرَيٌ (ص : م6ع-5ع6) والخطيبٌ في «الكقايّة» 
(ص: 074٠‏ وإسنادة صَحيحٌ كذلك . 

(6) أخرّجّه ابنُ أبي حاتم في«التَّقَدِمَةة (ص: 1960) ومن طَريقِهِ: الخطيبٌ في «الجامع؟ 
(رقم: 00 وإسنادة صَحيحٌ . 

(84) أخرجه الخطيبٌ في «الجامع» (رقم: )1٠١715‏ وإسنادُةُ صَحيحٌ . 


كه" 


قال: «أملى على من حفظه: حدّثنا عطاءٌ عن ابن عبّاسء» وكان فى كتابه: 
حُدَنْتٌ عن سَعيدٍ بن جُبير» وقالَ عَطَاءٌ: عن ابن 00 قله لس دراه 
حديتٌ مُسْلم البَطين؟ قال: «نَعَمه وليسّ من صَحيح حَد يه عن عطاء)”''. 


قلتٌ: يُرِيدُ يحيى أن هذا الحديت إِنّما هوّ حديتُ مُسْلم البَطينِ عن 
سَعِيدٍ بن جُبِيرٍ عن ابن عبّاس» أن ابن جُرَيْجٍ أخطأ في التٌحدِيثٍ به عن 
97 وجِمَلَ ما في كتاب ابن مجريج أنه َدّتَ بذلكَ الحديثٍ عن ابن 


جبير دليل على ما قال ون أبن جُرَيج وَهَمَْ فى قوله: (حدّثنا غَطاءً)» 
ولبال الو هذا عي كاين باب اللدابير لي 
وَقالَ عبذالله بن المبارَك: (إذا اخْتَلَفَ النَاسُ فى حديث شُعْبَةَ فكتابُ 


عُنْدَرٍ حَكُم فيما بَيتّهُم"' 
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وَقال ابو زرعه الدمشقىٌ : تع أبا بعيم ) وذكرَ عنذه حَمَادٌ بن زيد 


0 م2 2 7 تي 1 َه و”ء سن لس قا ه 6 :2 
وابن عليّةَء وأنْ حمّادا حفظ عن أيُوبَ وابن عليّة كتّبَء فقال: «ضمئت 


(1) أخرّجَه ابن أبي حاتم في «التّقَِمَةة (ص: 378) بإسنادٍ صَحيح إلى القطان. 

زفق ومُوَ صَحَيحٌ مَحفوظٌ من حديثٍ مُسلم البَطينِ عن سَعيدٍ» قال: جاء رجل إلى ابن 
عَبّاسِ» كقال: إن آجَرْتُ نَفْسِي من قَوْمِي عَلى أن يَحْمِلُونِي» وَوَضْعْتُ لهم من أجْرَتِي 
على أن يَدَعُْونَى ي أحُجُ مَعَهم أفيُجَزِي ذلك؟ قالَ: أنتَ مِنَ الّذينَ قال الله عَرٌ وَجَلَ: 
<أوْكَيكَ لَمُْرْ ميت يِنَا يَكَا سيأ وأك سرد سَرِيعٌ أ لساب 469 [البَقَرَة: 0 
أخرّجَه ابن أبي شّيبة (ص: 544 0 المستدرّك) وابنُ أبي حاتم في «تفسيره» (رقم: 
884 والحاكمٌ (//778711 رقم: 7099) من طرق عن الأعمش» عن مُسْلمء به. 
وقالٌ الحاكمُ: «حديثٌ صَحيحٌ على شَرْطٍ الشَّيْحَيْن؛. 
ولم ينفرد به مُسلمٌ عن سَعِيدِء بل تابعَهُ عبدالكريم الجزَّريُ» أخرّجه عبِدَالرٌرٌاقَ في 
اتفسيره» )60/١(‏ ومن طريقه: ابن خْرَيمَةَ (رقم : ا والحاكمٌ 481/١(‏ رقم: 
0 من طريت زَيدٍ بن المبارَكِء كلاهما عن مَعمَرِه عن عبدالكريم» به. وخرّجه 
الشّافعيّ من رواية ابن جُريج عن عطءٍ التي حكمّ يحبى بعدّم صححتها. 1 

(6) أخرّجه ابن أبي حاتم في «التّقَدِمَة» (ص: )717١‏ و«الجرح والتّعديل» )751١/5/(‏ بإسنادٍ 

باه ؟ 


لك أن كُلَ من لا يَرْجِعُ إلى الكتاب لا يُؤْمَنُ عليه الزَّلَلُ»"" . 

وَقال أحمَدُ بنُ حنبل: «ما كان أقَلَ سَفْطاً من ابن المبارَكِء كان رجلا 
يُحدّتُ من كتابدء ومن حدَّتَ من كتاب لا يكادُ يكونُ له سَقْطُ كَبيرٍ شَيء 
وكانَ رَكيعٌ يُحِدَثُ من حفظِهء ولم يكن ينظرُ في كتاب» وكانٌ لهُ سَقْطْء 
كم يَكونُ حفظ اد 

وَقال الميمونيُ لأبي عبدالله أحمّدَ بن حنبل: قَذْ كَرِهَ قوم كتابَ 
الحديث بالتّأويل”"'. قال: «إذاً يُخطئونَ إذا تَرَكُوا كتابت الحديث» حَدَّثونا 
قوم من حِفْظِهم وقومٌ من كُبُهمء فكانٌ الَّذِينَ حَدَّئونا من كُتُبهم أنْمَنَ)” 2 . 

وَمِن المثالٍ التُطبيقيٌ لذلك؛ ما حَدَّتَ به عبدَالرّحمن بن مَهديٌ. 
قال: «لَمَا حَدَتَ سُفْيانُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرو بن عَطِيّةَ النَيِمِيٌ عَن سَلمانَ 
قالّ: إذا حَكَكْتَ جُْسَدَكَ قلا تَمْسَحَْهُ يبُزاق» كانه اليد بطيور قلتٌ له: 
هَذا حَمَّادُ يَرْوِي عَن رِبْعِيُ بن حراش عَن سَلْمانَ. قال: من يُقولٌ ذَا؟ 
قلت خرتيا ماك من متلكة + “قال أقفئ: :فلك شدي شنة قال” 
أمْضِهء قلتٌ: حَدَّثَنا هِشامٌ الدّسْتَوائَيُ؛ قالّ: هشام؟ قلتُ: نَعَمْء فأطرّقٌ 
هُتَئِهَةُ ثُمْ قالَ: أمْضِهء سَمِعْتُ حَمَّاداً يُحَدُنهُ عن عَمْرِو بن عَطِيّةَ عن 
سَلمانَ»). 

قال عبدٌالرّحمن: «لْمَكَنْتُ رّماناً أخملٌ الخطأ عَلى سُفْيانَء حَنّى 
رت في كتاب عُثدَرٍ عن شفيَة. فإذا هُوّ: عَن حَمَادٍ عَن رِبْعِيٌ بن حراش 
عن سَلمان ,: عال شفية: قد قال عماةعدة: عن غمرو .بن َيه التنينئ عن 


.)1٠١77 تاريخ أبي رُرعة (557/1) ومن طريقه: الخطيبٌُ في «الجامع» (رقم:‎ )١( 

(0) أخرّجَه يعقوبُ بن سُفيانَ في «المعرفة» (191/1) ومن طريقه: الخطيبٌ في «الجامع» 
(رقم: )1١754‏ وإسنادة صَحيحٌ. 

فيه يعني والله أعلم: من أجل ما ورَّدَ من النّهي عن كِتابَةٍ الحديث» والّذي كان لعلَة 
الاختلاط بالقرآنٍ. فلما ذهَبَت العلّةُ ذهب 2 ثرٌ النّهي . 

(؟) أخرّجه الخطيبٌ في «تقييد العلم»؛ (ص: )١١5‏ وإسنادُهٌ صَحيحٌ . 


54 


سَلْمَانَء فُعَلِمْتُ أنَّ سُفيانَ إذا حَفِظٌ الشَّيْءَ لم يُبالٍ مَن َالَف" . 

وَقالَ عبدٌالجّحمن بِنُ مهدي أيضاً: «كُنَا إذا أغطينا صَحْرٌ بن جُوَيْرِيَة 
يقرأ عليناء ما كان يَجِيءٌ على ما يقرأ عليناء حبَّى أحَذْنا كتابَ عُنْدَنٍ فكانٌ 

3ا عنا على داهن فى كان تدر يعني لكان كاء شعي 

وقالَ يَزِيدُ بن هارونَ وَذَّكُرَ أهْلَ البَضْرَة: «إذا اختلفوا في حَديثٍ نَطْمُوا 
بكتاب عبدالوارث» . ١‏ 

قال الحُمَيْديُ : «مَن اقْتَصَرَ على ما في كتابه فَحَدَّثٌ به» ولم يَزِدْ فيهء 
ولا يَنْقُْصٌ منه ما يُعَيّرْ مَعْناهٌ ورَجَعَ عَمّا يُخَالّفُ فيه بوقوفٍ منهُ عَن ذلك 
الحديثء أو عَنِ الاسم الذي خولِفٌ فيه من الإسْنادٍ ولم يُعَيْرهُ فلا يُطرَحُ 
حَديثُهُ ولا يَكونُ ضارًا ذلك لهُ في حَديثِدء إذا لم يُرْرَقُ من الحفظٍ 
والمعرقةٍ بالحديث ما رُزِقَ غيرُةُء إذا اقْمَصَرَ على كتابه ولم يَقبَلٍ التّلقِينَ»"”' . 

وقالَ الخَطِيبُ: «مَن سَمِعَ الحديت وكَتبَه وأْقَنَ كتابّه. ثُمّْ حَفِظة من 
كتابهء فلا بأسّ بروايته»"*) 

تقول في هذا: إِنَّ الكتابّ المثْمّنَ خجة 

والتّقاتٌ الّذِينَ عُرِقُوا بِحِفْظٍ الكتاب كثيرٌ . 

ومِنْهُم مَن كان يجْمَع ب ين الصَبْطيْن: وهذا كثيرٌ شائع بِعْدَ اعتناء الئاس 
بِالنّدوينِ . 

وفيهم مَن كان ضابطاً لكُتُبِهِ ولم يكن حافظاً لحديثه في صَذْرِء وَقَذْ 
يوصَفٌ بسوءٍ الحِفْظِء وهُرَ الذي يقولونَ فيه: (صحيحٌ الكتاب) وشِبْهَ ذلك . 


)١(‏ 'أخرّجّه ابنُ أبي حاتم في «النَّقَدِمَةة (ص:  )50-14‏ ومن طريقه: الخطيبُ في «الجامع 
لأخلاتٍ الرّاوي؟ (رقم: )١١78‏ بإسنادٍ صَحيح عن ابن مهدي . 

(؟) أخرّجه أحمدُ بن حنبل في «العلل» (النّص: 7508). 

() أخرَججه مُسلمٌ في «التّمَييزَة (رقم: )١‏ بإسنادٍ صَحيح . 

(5) أَحْرّجّه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» .)117//1/١(‏ 

() الكفاية (ص: 5504). 


احلدكق 


فمثْلَهُ إذا عُلِمَ أن حَديئَهُ من كتابه فهُو مُحقَّقُ لشَرْطٍِ الضَّبْط منهُم: 
ع هاع دعاس دم كاء 82 00 وام اه 0 
همام بن يحيى» وحفص بن غياث.» وعبدالعزيز بن محمد الدراوزدي» 
ويونْسٌ بِنْ يزيد الأيليُء وجماعَةٌ لنِسَثْ بالكثيرة. 

3 0 0 م طَائِفَةِ : 


الدَّرارَرْديٌ» رَعَمُوا أن حاتماً كان 0 فيه غَفْلَةٌ ال أنَّ كناب 0 


وَقالَ يحبى بن 0 يت 4 0 بشَيْءٍ 0 


كتابًء َفَكَعْتُْ في ححديث 7 َلْنْثُ أحَدّتُ عنة قليلاً وَلا 00 


وَقالَ أحمد بن حتْبلٍ في أن عَبَيْدَةَ الحدَّاد): «لم يك صاحت 
حِفْظٍء وَكانَ كتابة ع 


ك3 


وَقال يحيى بن مّعين في (مُحمّدٍ بن مُسْلم الطائفيّ): «كانَّ إذا حَدَّتَ 
من حِفْظِهِ يَقول: كأنّه يُخطئ؛ء رَكانَ إذا حَدّتَ من كتابه فليس به بأمل)0* . 

وَقال أبو حاتم الرّازِيُ في (أبي عَوانّة وَضَاح اليَشْكْريُ): «كُهُ 
صَحيحَةٌء وإذا حَدّتَ من حفْظِهِ غَلِطَ كثيراً» وَهُوَّ صَدوقٌ بِقَُ رَقالَ أبو 


ذ+.-ة 52500 5 3 8# > 6 
رَرْعة الرَازى : «يُقَهُ إذا حدث من كتابه)” ١‏ 


وَقال مُحمَّدُ بنُ عَبْدِانُهُ بن عَمّار الموصلئُ فى (شَرِيكِ القاضى): 507 
قد عاد ل اما ايع 0 00 


لق الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم (0199/1/1. 

زفق حر جه الخطيبٌ فى «الكفاية» (صن: يخخرة” 

(9) أخْرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتُعديل» (14/1/6). 
(5) تاريخ يحيى بن مَعِينَ (النّص: 05"). 

(6) الجرح والتّعديل (54/؟/١5).‏ 

(5) أخرّجه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 77”) وإسنادُةُ صَحيحٌ . 


0 


المبحث الخامس: 


6 4 و 0 و 
كَيف يُعْرَف الضئط؟ 


56 
ع6 


- عَرْض رِواياتِهِ على رواياتٍ غَيْرِهِ ليتبِيّنَ قَدرٌ مُوَافَقَتِهِ أو 
مُخالَقتِه أو تفرُده. ْ 
ويَتِمُ ذلك بالمقارَنَةٍ بِينَ حَديثْ الرّاوي وأحاديثٍ النّقاتِ المعروقة 
وأحاديثٍ المجروحينَّ المنْكرَّةٍ» ويُعتَبَرُ حالَّهُ في الإتقانٍ بِقَّدرٍ ما واقَّقَ فيه 
الكّقات» وله في الخرج بحسب ما تفرد بهء» أو شالف فيه الثّقات» أو 
وافْقّ المجروحينّ. 


وهذا طريقٌ تمييز أكثّر النَقَلَةِ . 


قال الشّافعيُ: ايُعْتبَرُ على أهل الحديثٍ بأن إذا اشْتَرَكُوا في الحديثٍ 
عن الرَّجُلٍ بأن يُسْتَدَلَ على حفظ أَحَدِهِمْ بِمُوائْمَةٍ أهل الحفظء وعلى خلافٍ 
حِفْظِهِ بخلافٍ حِفْظٍ أهل الحفْظٍ له)""". 


.)١١ 51 الرّسالة (الفقرة:‎ )١( 


وَكانَ الاسْيِنْباتُ بِعَرْضٍ حَديتٍ الرّاوي على حَديثٍ غيرو» أو طَلَّبٍ 
الموائتي ١‏ له إذا أ بما يُسْتَعْرَبُ من 0 قَدِيمُ مُئْذُ عَهْدٍ الصَّحابَة وذلكَ 


وَمِن شائع أمثلته : 


١‏ 50 قالّ: 


جاءت) الجذة إل أ بكر الصديق ثثالة اميرائيهاة" ققال “لها أن كد 
مالكِ في كتاب الله شَيْءْء وما عَلِمْتُ لكِ في سُئةِ رَسُولٍ الله مَل شيا 
فازجعي حَتّى أسأل النّاسّ. فسَألَ الئّاسّء فَقَالَ المغيرَةٌ بنُ شُعْبَةُ: حَضَرْتٌ 
رَسول الله كَلهِ أغطامًا السّدُْسَء كَقالَ أبو بكر: هَل مَعَكَ غَيْرْكُ؟ كَقامَ محمد 
بنُ مَسْلَمَة الأنصاري فَقالٌ مِئْلَ ما قال المغيرَةٌء فأنمَّذَهُ لها أبو بكر 
إل 00 1 
بقن 0. 


0 وه قَفة ع عمرً مَعْ اس موسسّى في الا ستئذان» فعَنُ أن 7 سعيدك 
الخُذْرِىٌء قالَ: 


كُنتُ جالساً بالمديئة في مَجْلِسٍ الأنصارٍء تأتانا أبو مُوسَى فَزِعاً أو 
مَدعوواً قلنا» ها شائك؟ عال:: إن غهر أرْصن إل :أن اقةه فاتتت نان 
فسَلْنتُ ثلاثاء كلم يَْدُ عَلَىّ فرَجَعْتُء كَقالَ: ما مَتَمَكَ أن تأيينا؟ فَقُلْتُ: 
ٍ َتْنُك فسَلْمْتُ عَلى بابك ثلاثاء كَلم يَرْدُوا عَلَىّه فَرَجَعْتٌء وَقَد قال 
ُو أللّه 2 إإذا جاده م لاما 0 يُؤْذن له فَْيَرْجِعْ م4 فَقَالَ 0 


2 مَحَد ال 0 


للق حَدِيتُ صَحيحٌ في قولٍ التُرمذيٌ وغيره» وهوّ الرَّاجِحٌ عندي . 
عياف رم >0١‏ ومن طريقِه: أبو دود (رقم: 4 والتُّرمذذيٌ (رقم: 
١‏ والنّسائيُ في «الكبرَّى» (رقم: 1547) وابنُ ماجة (رقم: 7754) وأحمّد في 
«المسئّد» وابنُه عبدالله في «زّوائده» (5494/59 رقم: )١1/48٠‏ وغيرُهم. 


وتكلّمتُ عنه في «علل الحديث». 


خض 


القَوْم . قال أبو سَعيدٍ: قُلْتُ: أنا أَضْمَّرُ القَوْمء قال: قَادْمَبٍ بهِ. قال أبو 
00 


سعيك : َقمْتُ مَعَهُ قَذَهَبْتُ إلى عُمَرَه فَسَهِرْتُ 

 "*‏ وقِصَّةٌ عائشَّةَ في حَديثِ حدّتٌ به عبدالله بنُ عَمْرو فعَن عَرْوَةَ 
نق الزن قال 

قالت لِى عائِسَةٌ: يا ابنَ أختىء بَلَعَى أنَّ عَبْدَائَهُ بنَ عَمْرو مار بنا إلى 
الحجٌ قَالْقَهُ كَسائِلهُ؛ فَإِنّهُ قَدْ حَمَلٌ عَن ال كله عِلْماً كثيراً. 

قالّ: قَلَقِيئُهُ فَساءَلْيُهُ عَن أشياء يَذْكُدُها عَن رَسُولٍ الله كله قال عُرْوَةُ: 
فَكانَ فيما ذَكَرَ أن النَبِىَ ككِ قالّ: (إِنَّ لايك العِلْمَ مِنَ النّاس انتزاعاً» 
وَلكن يَفْبِض العُلماء رقع م الم مَعَهُمء وَيُبُقي في النّاس ما 9 
يُفْتوتَهُم بغَيْرٍ عِلْم؛ ٠‏ فَيَضِلُونَ ريفاون 


قال عُرْوَةُ: فلَمًا حَدَنْتُ عائضَةً بذلك أعظمَث ذلك وأنكرَنه» قالث: 
عر 28> ع 5 ع 5 ٠.‏ 
أَحَدَّنَكَ أنه سَمِعَ الي كه تقول هذا؟ 


قال عُرْوَةُ: حَنَّى إذا كان قابلٌ قالّث لَهُ: إِنَّ ابنَ عَمْرِو كَدْ قَدِمَ فَالْقَهُ 
ثُمّ فاته حَبَّى تَسْأَلَهُ عَن الحديث الّذِي ذَكَرَهُ لَكَ في العِلّم. 


قال : فَلْقِيتُهُ» فُساءَلْيُهُ تَذَّكَرَهُ لي نَخْوّ ما حَدَني به في َرَت الأولى. 


00( حديثٌ صَحيحٌ. . أخرّجه أحمد 5/10 رقم: 48 ولحُْمَيْدِيُ (رقم: 0075 
والمُخاريٌ (رقم: )44١‏ وممسلمٌ مم وأبو د (رقم: ٠‏ وأبو يعلئق 
559/0 رقم: : )984١‏ والبِرَارٌ ١7/0(‏ رقم: : )5948١‏ وأبو د نُعِيمٍ في «المستّخرّج على 
البُخاريٌ» ‏ (كما في «المتح» 24/1 - والبيهقي في «الكبرى؛ (9/0*”) من روايّةِ ' 
سْفْيانَ بنِ عُبَينَةَ قال: حَدَّئنا والله - يَزِيدُ بن حَصَيْفَة عن بُسْرٍ بن سَعِيدٍء قال: 
سَمِعْتُ أبا سَعيدٍ الحذْرِيٌ يُقولُ» به. 
ولهذا الحديثٍ طرق أخرى» وقد قال عُمَرْ في رِوايَةِ عند متام 0 من. حديثٍ أبي 
موسّى الأشعري نفْسِهِ: «سُبْحَانَ الله! إِنْما سَمِعْتُ شَيئاً فأحْبَبْتُ أن أتَقبْتَ 
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وفي هذو الآثار وما في مَعْناها دَلِيلٌ على أنَّ التَّيقظَ والتَعْبُتَ لقَبولٍ 
الحديث» والتَّحرّيَ لأحوالٍ نَقَلَتِهِ بدأ مذ بدأتِ الرُوايَةٌ فى عَهْدِ أضحاب 


وهذا المنهّحُ في المقابَلَة لحديث الرّاوي بحديث غيرو» ليتبيّنَ منها 
قَذْرٌ ما يَشْهَدَ له وما لا يَشْهَدُ له أو ما يُخْالفُهُ وَيُنافَضُةٌء هو القَاعدةٌ 
العُظمى لتَمييزٍ الحفّاظٍ الثّقاتِ من غيرهمء وازدادٌ ظُهورُ ذلك كلْما تأخّرَ 
الزّمَنُ بعد الصَّحابَة» بِسَبَبِ طول الإسنادٍ وتشعُبهِ المقتتضي كثرَةً النّاقلِينَء مِما 
تزدادٌ معه مَظِئَةُ الخطأ والوّم» مع ضَعْف الوازج عند كثير من النّاس» مما 
ظهَرَ معه الكذَّابونَ الْذِينَ كانُوا يتعمّدونٌ وَضِعٌ ف العفديف: مَثَناً أو إستادات أو 


-” 


حوييها: 


0 


قال الذهبيُّ: «اعلّم أنَّ أكثرّ المتكلم فيهم ما ضَعَفَهُم الحُمَّاظٌ إِلَا 
0 الا 


قؤل يحيى بن مُعين: «قالَ لي إسماعيلٌ بن عُلَيةَ يوماً: كيف حديثي؟ 


)0( حديثٌ صَحيحٌ. مُمَفْوٌ مُتَفْقُ عليهء أخرّجّه البُخاريُ (رقم: لال541) و 0 يه 
والبيهقيٌ في «المدخل؛ 506 7 والسياقٌ للأخيرّين» من طريق عبدالله بن ونه 
حدّثني أبو شُرّيحء أن أبا الأسْوَّدٍ حَدَّئه عن عُرْوَةَ به. أبو شري هر عبدٌالرّحمن بن 
شريح» وأبو الأسْوَّدٍ هوّ مُحمّدٌ بن عبدالرحمن بن نوفل. ٠‏ وَوَقعْ ذكُرُ القصة كذلك 
باختِصارٍ في بعض طَرُقٍ الحديثٍ من روايَّةٍ هشام بن عُروَةٌ عن أبيه. أخرّجّه كذلك 
ماع 58/63 )٠‏ وفي «التّمييز) له (رقم: 7 والحديتثٌ مَرويٌ دون هذه و القصّة في 
أكئر الأصولٍ. 

(9) الموقِظّة (ص: 25). 


3"35ظ»> 


قال: قلتُ: أنتَ مُستَقيمٌ الحديثء قال: فقال لي : وكَيْفَ عَلِمْثُم ذاك؟ قلتُ 
له: عارّضنا بها أحاديتٌ الئّاس» فرأيناها مُستَقِيمَةَء قالَّ: فقال: الحَمْدٌ لله”''. 


وقال يحى بن معن 0 اريت م أحاديتٌ 


جد افع تنيان: فقال وَكيعٌ : ل هذا سُفْياقٌ الذي سَمِعْنا ع 7 


وَكُما قال ميم بنُ الحجاج : امن ثَراهُ يَعمَدُ لمثل الزُهريٌ في جلالتِه 
وكثْرَةٍ أضحابه الحمّاظٍ المتقنينَ لحديثه رخليك غَيْرِو أو لمثل هشام بن 
عَرْوَةَ وحديثُهما عند أَهْلٍ العلم سوط مُشْتَرَكُ قد نَقَلَ أضحابهما عنما 
حَديئَهُما على الانّفاقٍ منهّم في أكْثَروء فَيَروي عنهُما أو عن أحَدِهما العَدَدَ 
من الحديث مِمّا لا يَعْرِقُهُ أَحَدٌ من أضحابهماء وليسّ مِمّن قد شارَكهُم في 
الصّحيح مِمّا عنذهم, ٠‏ فثَيِرُ جائز قَبولٌ حديثٍ هذا الصَّربٍ من النّاسِ 6 

ومن أجل ذلك كانوا يكتُبونَ حديتَ الرّاوي على الوجوو المخْبَلِمَةِ 
ليتبئنوا ع م المواققَةٍ من موضع المخالَمَة» وليُحكمَ عليه بحسب ما يظهْرٌ 


قال يحيى بن مَعين: «لّو لم نَكْتّبِ الحديتٌ من ثَلاثينَ وَجهاً ما 


وَقالَ ابنُ حِبَّانَ: «الإنْصافٌ في الئَّقَلَةِ في الأخبار: استعمال الاعتِبارٍ 
فيما روزْ20', 


)١(‏ معرقَةٌ الرّجال» رواية: ابن مُحرِزٍ (؟/59). 

(5) تاريخ يحبى بن مَعينَ (716/6). 

(9) مُقدمَة صَحيح مُسْلم (ص: 7). 

(5) تاريخ يحيى بن مَّعين (النُص: 4770)» ومن طريقه: ابن حِبّان في «المجروحين' 
(1)» والحاكمٌ في «المدخل إلى الإكليل» (ص: 7”). والخطيبٌ في «الجامع' 
(رقم: 1779) وفي "تاريخ يحبى): (الشَّيء) بدل (الحديث). 

.)155/1١( الإحسان‎ )4( 
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وبيّنَ ذلك بالمثالٍ الثّالىء فقالَ: 

«كأنا جثنا إلى حَمّادٍ بن سَلَّمَةَ فرّأيناه رَوى حبرا عن أيُوبَ عَن ابن 
سِيرينَ عَن أبي هُرَيْرَة عن النَّبِيْ كل. لم تجد ذلك الخبرَ عند غَيْرِهِ مِن 
أصحاب أيُوبَ»ء فالّذي يَلْرَّمنا فيه التوَقْفُ عن جَرْحِهِ والاعتبارٌ بما رَوى غيره 
من أقرانه : 

فيَجبٌ أن نَبْدَأْ فننظرَ هذا الخبرَ: هَل رَوَاهُ أصحابٌ حَمَّادٍ عنه؟ أو 
رَجُلّ واحدٌ منهم وَحْدَه؟ 

فإن وُجِدَ أصحابَهُ قد رَوَوْهُء عُلِمَ أنَّ هذا قَدْ حَدَّتَ به حَمَّادٌ. 

وإن وُجِدَ ذلك من رؤاية ضَعيفٍ عنة ألْزِقَ ذلك بذلك الرّاوي دُونّه . 

فمَتى صَحٌ أنّه رَرَى عن أيُوبَ ما لم يُتابَعْ عليه يَجِبُ أن يُتَوَقْفَ فيه. 
ولا يُلْرَقَ به الوَهَنُء بل يُنْظر: 

هَل رَوَى أَحَدٌ هذا الخبرٌ من التّقاتِ عن ابن سِيرينَ غيرُ أَيُوبَ؟ 

فإن وُجِدَ ذلك عُلِمَ أنْ الخبرَ له أضلّ يُرْجَعٌّ إليه. 

وإن لم يوجَد ما وَصَفْنا نُظِرَ حينئذٍ: هَل رَوَى أَحَدٌ هذا الخبرَ عن أ 
هُريرَة غيرٌ ابن سِيرينَ منّ النّقاتِ؟ 

فإن وُجِدَ ذلك عُلِمَ أن الخبرَ له أضلٌ. 

وإن لم يوجَد ما قُلناء نْظِرَ: هَل رَوَى أَحَدٌ هذا الخبرّ عن النْبِيْ طَلِهِ 
غير أبي هْرَيْرَة؟ 

فإن وُجِدَ ذلك صَمّ أنَّ الخبرَ له أضل . 

وَمتى عدم ذلك والخبرٌ سه يي الف الأصول العَلاحَة 9 عْلِمَ أنَّ الخبرَ 
مَوْضوعٌ لا شَكُ فيه » وأنّ ناقِلَهُ الذي تَفَدَدَ به هو الذي وَضْعَه. 


. الأشْبّه أنّه أرادّ: الكتاب والسّئَّةَ المَّابَة والإجماعً‎ )١( 


الحا 


هذا حُكْمُْ الاعتبارٍ بينَ التَقَلّةَ في الرٌواياتِ»”") 

ومن أمثْلَةٍ تقريب ما بِيّنه ابن حِبَّانَء قول يحيى. .بن معن : «نَظَرْنا في 
حَديثِ الواقِدِيٌ» فَوَجَدْنا حَديئَهُ عَن المدَنِيينَ عن شيوخ مَجْهولِينَ أحاديتٌ 
مَناكيرء فَقُلْنا: يُحْتَمَلْ أن تكونَّ تلك الأحادِيثٌ المناكيرٌ مِنْهُء وَيُحْتَمَلُ أن تكوذ 
مِنْهُمء ٠‏ نم نَظْنا إلى حَديئهِ عَن ابن أبي ذِنْبٍ وَمَعْمَرِ فإنّهِ يَضْبِط حَديئَهُم 
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فوجد جَدْناُ قَدْ حَدَّت عَنْهُما بالمناكيرء فَعَلِمْنا أَنهُ مِْهُء قَتَركُنا حديئه» 


ومن مِثالٍ جَرْح الرّاوي في حفظه بظهور النّكارّة فيما ارَدى من أجل 

مَجيئه بِمَتن مُنْكَرٍ لا يَعْرَكُ إِلّا بى بإسنادٍ نَظيفٍ لا يُحتَمَلُ مثله 
000 أبو 0 علي + بن 0 000 للدي قالّ: د 

5 عْمُرّ ل سعط وَسُولَ لله كلل د ول 9 0-7 أزلادَكُمْ على 
بكائهمء فبُكاءٌ الصَّبِيٌ أرْبَعَةَ أشْهْرٍ شَهادَةٌ أن لا إله لا الله وَأَرْبَعَةَ أشْهَرٍ 
الصَّلاةٌ على مَحَمّل كيه وَأَرْبَعَة بَعَةَ أشهُر دُعاءٌ لوَالِديه» . 

فال التعطليت :يدا الشويق تتكة عناة ورضجال نتاف كلهم 
مَشْهورُونَ بِالَقَهَ سوى أبي الحسن البَلَدِيٌ» ا" 

ومثال وَهْم الرّاوي وضَعْفٍ صَبْطِهِ بروايّته ما يُخالِفُ المحفوظ : 

ما رَواهُ يَحيّى بن عُبَيْدِاله عَن أبيها*»» عن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النبِيْ كلل 
قالَ: همَنْ حَلفَ عَلى يَمِينِء فرأى غَيْرَها خَيراً منهاء فأتى الَذِي هُوَ خَيْر 


فَهُوَ كَمَارَتُهُ)7*. 


.)١106/١( الإحسان‎ )1١( 
. بإسنادٍ صَحيح‎ )75١1/١/54( أخرّجه ابن أق حاتم في «الجرح والتّعديل»‎ )9( 
, .)198/1١1( تاريخ بغداد‎ )5( 


(5) هُوّ عبّيدالله بن عبدالله بن مَؤْهَبٍ. 


(0) أخرّجّه مُسلمٌ في «التّمبيز» (رقم: )١‏ والبيهقيٌ في «الكبرى» .)715/1١(‏ 
نض 


فهذا تَفرّدَ به يحبى عن أبيه. 


والمحفوظ: ما رَواهُ أبو جرم الأشْبَعيُ عن أبي هُرَيْرَةَ» عَنٍ اللي كلل 
قال: «مَن حَلّفَ عَلى يمِينِ فَرَأى غَيْوَها خَيْراً مئهاء فَلْيَأتهاء وَلْيْكَفْرْ عَن 
ه300" , 

وَوامَه أبو صالح السَّمَّانُ عن أبي هُرَيْرَة. وكذلكٌ واقَقَ أبا هُرَيْرَةَ عن 
النّبِيْ كله على ما في روايَةِ أبي حازم : أبو موسّى الأَشْعَريٌ» وعَديُ بن 
حابم وعَبُدالرٌحمن ين سَمَرَةٌ وعَبدالله 0 عَمْرِو بن العاص في الرُوايَة 
السيحفو حلة عنه وأبو الدّرْداءء وغيرهم. 


قال مُسلمٌ بعد ذكر روايّة ب يحبى: «فلو لم يكن مِمًا يُبْيّنُ فسادَ هذه الرُايَة 
لاما ذكزنا قبل (يعتي رواية أبي حازم وابي صالخ) الكقى ذلك فكيف: ومعة 
حَديتُ أبي موسّى وعدي بن حاتم وأبي الدّرداء وغيرهم؟ بِمِثْل هذه الرُوايَةٍ 
وأشباهها ترك أهلُ الحديث حَديتٌ يحيى بن عُبَيْدالل ل 


وَقَال نلق داود السجِسّتانيٌ : «الأحاديثٌ كلها عَن الْنْبِيٌّ عَكَيِلةٍ : (وَلْيُكَفْرْ 
عن تويقة) إلا فيا لا تنا بده كلك لأسم: له 


يَحْيَى بن عَبَيْدالله؟ فَقال: تَرَكَهُ بَعْدَ ذلكَء وَكانّ أهْلاً لِذلكَء قالَ أَحْمَدُ: 
أحاديئه متي ٠‏ وَأبِوهُ لا يُعْرَفْ70". 

وقِلَةٌ حَدِيثِ الرّاوي مع تفرْدِهِ بما لا يَرْوِيهِ غيرُهُ من المعروفينَ» يدل 
على ليئْه؛ لأنّ قله الحديث لا تُساعِدُ في تبيِّنِ إتقانٍ 0 
بِعَرْضِهِ على رواياتٍ غيروء وتفرُدُهُ بما لم يَعْتَنِ بتقله الخفاط غيرة شه 
فتَكونٌ علامَة على لينِه لا على حِفْظِهِ. 


4 أخرّجّه مُسلمٌ في «صَحيحجه؛ (/1177-1771) و«التّمييز» (رقم: )8١‏ والبيهقئُ في 
«الكبرى» .)*7/1١(‏ 


زفق التّمييز (ص : 515). 
(9) سنن أبي داود (عقب رقم: 735174). 
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؟ ‏ عَرْض ما يُحدّتٌ به الرّاوي حفظاً على ما في كُتْبهِ. 

رَذلكَ من أجل ما تقدُمَ من تكَْنٍ الكتاب المثقن حاكماً على مُجَْد 
الحفْظِء فَهُوَ إِمّا شاهدٌ لهُ دال على إِتْقانِهء وإمّا كاشِفٌ لسُوءٍ حِفْظِهء تارَةٌ 
مُطلقاً كما 0 مِثالهُ» وتارةٌ م على خطيهِ في د المعيّنِ . 
من انرس عل قالّ: 1 ابن 000 : ألا السلى بع سند 
رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم؟ فصَلَّىء ولم يَرْقَمْ يَدَيْهِ إلا مَْهّه وَقالَ 
أحمَدٌ بنُ حتبّل: عن يحيى بن آَدَمَّ: نَظَرْتُ في كتاب عبيالله بن إدريسّ عن 
عاضع بخ كلب #اليس فيه ثم الم يكذ 

قال 00 :1 0 3 ؛ لأنَّ الكتابَ أحبّظ عند الخ 00 ؛ لأنَّ 


 "‏ اخْتِبِارُ حِفْظٍ الرّاوي بِقَلْبٍ الأحاديث عليدء أو تركييها له. 

عن عناد تن اشلنة قال كيث أقلك علق ثانت الجناني حتديكة ؛ 
وكانوا يُقولونَ: القُصّاصٌ لا يَحْمَظونَ”". وكُنتُ أقولٌ لحديثٍ أنّس: كيف 
خدتك عبدال حمن بن أبئ ليلى؟ فية فقول : 0 إِنَّما حَدَثَّناه 0 وأقول 
حدثناة اه عبدال من أ ليلى9 

قلتٌ: وَهذا مثال الحافظ المثقّن. 

وعن عمرو بن عليٌء قال: سَمِعْتُ يحيى بن سَعِيدٍ يقول: «كُنَا عند 
شيخ من أهل مكة أنا وَحَفْصُ بن غِياثء فإذا أبو شيخ جاريّةُ بِنُ هَرِم يكتْبُ 
للق رفع اليّدِينَ في الصلاق» للبخاريٌ (ص: د25 ). 


0( يعني وأ ثابتاً كان يُعَدّ من القُصّاصء وَهُم م الْوعَاظ . 
(6) أخرّجه الخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الرّاوي؛ (رقم: )١94‏ بإسنادٍ صَحيح . 


خض 


عنهء فجعَلَ حفصٌ يَضَعُ له الحديتٌ ويقول: حَدْئنكَ عائشّةٌ بنثُ طلحةٌ عن 
عائشة أمّ المؤمنينَ بكذا وكذاء فيقول: حدّثتني عائشَّةٌ بنتُ طلحة عن عائسّة 
عائشة بكذاء فيّقول: حذّثني القِاسِمُ بنُ محمّدٍ عن عائشَّةَ بكذاء فيقول: 
حذئك سَعيدُ بن جُبير عن ابن عبّاس بِمِثْلِهِء فيقول: حدّثني سَعيدُ بن جُبير 
عن ابن عبّاس. فلمًا فرَع ضرّبَ حفْصٌ بِيّدِهِ إلى ألواح جاريّةَ فُمَحاهاء فقالَ 
َحَارَية : الا فقال له 0 لاء ولكن هذا يَكذت». 
يوماة يا آبا "سعيل: ا عندي عن هذا 5 3 أعرِقُهُ ؛ قال : «هُو موسّى 
بن دينار» ا 

قلتٌ: وهذا مِثِالُ للمغفّل الذي لا يدري الحديت ولا الإسنادء أو 
يعني ما يقولٌ فيتعمّدُ الكَذِبٍ. 


؛ - مَجِيءٌ قَرِينَّةٍ في سياق الرُوايَةٍ تَحْشِفٌ سوء حِفظٍ الرّاوي. 

كقَّوْلٍ البُخاريٌ مثلا في (ذَوَادٍ بن عُلْبَةَ الحارئيٌ): «يُخَالِفٌ في 
حديئه”"2. اسئدل له بقولِهِ: حَدَّثنا ابن الأضْبّهانيٌ» قالَ: حدّئنا المحاربئ» 
عن ليثِء عن مُجاهدٍء قال لي أبو هُرَيْرَة: يا فارسئ» أشْكم دَرْؤ0" . 


)4715-177/5( وابنُ عدي في «الكامل»‎ )19/١( أخرّجه ابن حبّان في «المجروحين؟‎ )١( 
)55 والعغقيليُ في «الضعفاء» (151/5) والحاكم في «المدخل إلى الإكليل»؛ (ص:‎ 


وإستادة صَحيحٌ . 
ومعنى القصّة كذلكٌ ذكره ابن المدينيٌ عن يحيى القطان» أخرّجه ابن عدي (30/8) 
بإسناد صصح 


(؟) هذه عبار 0 الأرحة 000 وعبارة الات الكبير» )75175/١/9(‏ و«الضعفاء» 
(0) كلمتان فارسيّتان: (إشكم) 8 5 لبن و(دَرْد) ألم (وانظر: السّامي في الأسامي» 
للميدانيٌ»ء ص: .)1١5‏ 


خف 


قال ابن الأضبَهانيّ: «وَرَقَعَهٌ ذوَاد0ا2+ ولي له أضلء أبو هُرَيْرَةَ لم 
يكن فارسياء إِنّما مُجاهدٌ فارسئٌ»”"'. 


وتَبعَه على ذلك العُقيليُ؛ وَقالَ: «الموقوفٌ أولى)»”"», وَكذلك قال ابنُ 
الجوزيٌ: «وهُوٌ أَصَحٌ) يعني لبدو قو 
ومن أجل لَه حديثه» ومجيئه بمثل هذه المخالّفات ضَعَفَه الجمهورٌ» 


)١(‏ أخرّجه أحمّدُ ١"١ .759178/1١١(‏ رقم: 24055 من طَريقينٍ عن ذَوَادٍ بن عُلْبدَء 
عن ليثِء عن مُجاهِدٍء عَن أبي هُرَيْرَةَ» قالَ: كان البئْ يكل يُهَجُرْ قالَ: فصلَيْتُء ثُمْ 
جعت فجلسْتٌ إليهء فقالَ: «يا أبا هُرَيْرَة ع ا قالَ: قلتٌ: لاء يا 
رول اللهء قالَ: «صَلء فإن في الصَّلاةٍ شِفاءً؛ . 
وأخرّجه ابن ماجَة وصاحيه أبو الحسَنٍ اقطان في «زوائده» (رقم: قر4 والغقيليُ في 
«الصُعفاء» (؟/14) وابِنُ عدي )07/5 وأبو الشّيخْ في «أخلاقٍ اللي كل؛ (رقم: 609) 
وابنُ الجوزيٌٍّ في «العلل المتنا هيّة؛ (رقم: 46 من طُرُق أخْرّى عن ذَوادِه عن 
ليث » به مرفوعاً. 
قال ابنُ عدي : ان وَجَدْناهُ عن الصّلتٍ بنِ الحجَاج عن الليثِ مرفوعاً أيضاًء ؛ كما رَفَعَه ذَوَادُ 
بن عُلبَة. . وأظن أن بعضّ الضعفاء أيضاً قد روا عن ليث فرَفْعَهُء وأظنُه معلى بن هلالي». 
قلتٌ: أسئده ابن عدي في ترجمة (الصَّلت) )17١/0(‏ وأبو الشّيخ : فى «أخلاقٍ النَبيُ كه 
(رقم : 5 ©؛ وابنٌ الجوزيٌ في «العلل» (رقم: إرذفة والعلك عي منكرُ الحديث» 
قال أبن الجورئ: : ١لعلّه‏ أَحَذَّهُ من ذَوَادِه. 

زفة التَاريخ الأوسط (رقم: 4) ومن طريقه: العُقِيليُ في «الضعفاء؛ (44/1) وابنُ عدي 
0 وابنُ الجوزيٌ في العلل (رقم: ه/ا؟). 
وابنُ الأضبهانيٌ هُوّ: مُحمّدُ بنُ سَعيدٍ بن سُليمانء كان من الثَّاتِ الحُفَّاظْء والمحاربيّ 
شِيحُهُ:هو: عبدالٌحمن بن محمّْدٍ. 

(9) كما أسئده العُقيليُ (44/5) ومن طريقه : ابن الجوزي في «العلل» من طريتي عبدالئ حمن 
بن عا قال: حدّثنا شَرِيكٌ» عن ليث» بإسناده موقوفاً. وكذلك ابنُ عدي (7/5؟) 
من طَريق عبدِالسّلام بن حرب. عن ليث» بإسنادو موقوفاً. 

7 .)1١97/1١( العلل‎ )5( 

(9) أخرّجه ابن عدي )١١/4(‏ من روايَةٍ ابن أبي مَرْيِمَ عن يحيى» وإسنادة صَحيحٌ» وفي 
رواية عُثْمانٌ الدارميٌ (الئٌص: *73577): (ضَعيفٌ», وفي رواية الدذوريٌ (النْص: 61١751١‏ 
وجَعْمّرٍ بن أبان (كما في «المجروحين؟ :)797/١‏ اليس بشيء». 


غوف 


الرَّازِيٌ : اليس بالمتينء يُكْتَبُ 0 وذَّكَره أبو زُرْعَةَ في 
الشعفاء"”'0 رَقالَ اللسائيّ مرّة: «ليسّ بالقويٌ»؛ ومرة: اليس بثق»9": 
وَقَالَ ابن حِبّان: 7 الحديث جِدَاء روي عن الّْقَاتِ ما لا أضلٌ لهء 
وعَنَ الصعفاءِ ما لا يُعْرَفُ)9». 


فإن قلتّ: 0 بن أبي سُليم» ٠‏ فإِنّهِ كان 
مُضْطَرِبَ الحديث ليس بالقويٌ؟ 

قلتٌ: قد فد روا ليِتْ من وَيِ صَحيح إليه يما لا يُحمْلُ معة الوَهُمَ في 
رَفْعَه والإسنادٌ إن 3 الطريقٌ. فيه دون الزادق الفوتة 0 بعلَةٍ ار 


فيكونٌ التُعليل بِضَعْفٍ ذلك الرّاوي زائداً فى ضَعْفٍِ الحديثِ. 


هذه الطُرّقُ رُبّما عُرِفَ بها أيضاً كَذِبُ الكَذَابِينَ» ولكَشْفِهم طُرْقٌ تَزيدُ 
على هذا ذَكَرْتُها في (الحديث الموضوع). ولم أذْكُرْها هُنا؛ من أجل أن 
الكذت فسْقٌ يَقْدَحُ في العَدالَ لا في الحدظ: وهذا المقام نما هو لبِيَانِ ما 
كان يبع يتمِعْهُ التُقّادُ لتَمييز حَفْظٍِ الرّاوي أو لينه . 
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.)107/؟/١( الجرح والتُعديل‎ )١( 

(5) رواية البَرذعيّ (3519/5). 

(9) نقله المزّيُ في «تهذيب الكمال» (071/8). 
(4) المجروحين (547/1). 


يفف 


المبحث. الشادس: 


حُكُمٌ : تحمل الحديث فى الصّغْر 


العِبرَةٌ في الرُوايَةِ بالصْبطٍ والتّمِيِيزِء والقُدْرَةِ على الأداء بَعْدُ على الوَّجْهِ 
الذئ + سَمِعَ الرّاويء فإن كانَ في سِنْ لم يَمْئَعْهُ من ذلك» فُسَماعَهُ صَحيحٌ . 

قال القاضي عِياضٌ: «مَتى ضَبَطَ ما سَمِعَهُ صَمَّ سَماعْهُ وَلا خلا 
ا 

وفي الصٌَّحابَة جماعة عَةّ كانوا صغاراً يوم توفي النَبِيُ كَل وقد 0 
منه ورَووا عنهء) منهم: : الحسَن بن علي وعيدالله بن لزي والمسوَرٌ بن 
مَحْرَّمَة» وعْمَرُ بن أبي صلم والسائت: بن “يزيد وأ بو الطَمَيل عامِرٌ بن 
واثئلةء والتُعمانَ بن شير » وغيزهم» وهؤلاء المذكورونٌ لسن فيهم يوم تُوفْيَ 
لني يله مَن كان بلغ عَسْرٌ سِنينَ . 

وهُناكَ جَماعَةٌ مِنَ الصَّحابَة تَبَتَ لهُم شَرَفُ الصّحبَّةء لكن لم ينْبْتْ 
لهُم سَماعٌ من النّبِيْ يكلة؛ لأنّهم أدركوهٌ صغاراً لا يُمَيْرُونَ» منهُم: مَُحمودٌ 
بن لبيك على الأَصَحٌ. 


قال عبثلله بِنُ أحمدّ: سألتٌ أبي: مَتى يَجِورُ سَماعٌ الصَّبِي في 


)١(‏ الإلماع (ص: ؟55). 


إرغيفا 


الحديث؟ فقالٌ: إذا عَقَلَ وضَبَط؛» قلتُ: فإنّه بلَعَني عن رَجُلٍ (سَمَيْنهُ) أنه 
قال: لا يجوة سَماعَهَ حتّى يُكونَ له حَْمْسَ عَشْرَةً سَنَةَ 0 
البَراءة وابنَ عْمَرَء استَضْعْرَهُمِ يوم بَدْرِ؟ فأنكَرٌَ قولّه هذاء وقال: 
القَوْلُ! يَجورٌ سَماعُْهُ إذا عَقَلَء فكيف يَضَْعُ بسفيانَ بن عُيَيْئَة 2 
وك ايا 0 


قلتٌ: كر أحمّدٌ في هذا مَذْهَبَ صاحبه يحبى بن مَعينِ» فإنّه قال: 


0 العُلام في كتاب الحديث أَرْبَعَ عَشْرَةَ سين ,أي حمس عَشْرَة20. 


وَقَال لحيل قن تلان : ١إنّما‏ ذلك ف القعال»29 , 
في استدلا يي يحيى0: "إ في الهتالٍ 


أيْ هُوَ استدلال غيرٌ صالح لهذهٍ المسألّة» فليسّت الرٌوايَةٌ كالقعال 
القتال يحتاح إلى قَوّة البَدَنْء وللزوائة له تحتاج إل إلى فو العَقْلٍء فإذا كمي 
من الصَبيٌ أنه يَضْبطُ» فققّد ير المقصودٌ 4 


عام # 


ويصحخح هذا من مَذْهَبِ أحمّدَ ما رَوَاهُ عنهُ حَنْبَّلُ بِنُ إسحاقٌء قال: 
قال أبو عَبدالله: «كانَ يحبى بن آدَمَّ أصْعْرَ مَن سَمِعَ من سُفِيانَ عندّناء وقالَ 
يحبى: قَبِيصَةا' أَضْعَرُ مِئي بِسَنتين»» قلت له: قَما قصّةٌ قَبِيصَةَ في سُفِيانَ؟ 
فقال أبو عبدالله: «كانَ كَثِيرَ العَلّطِاء قلتٌ له: لعز عد قال: «كانَ صَغيراً 
لا يَضيطً) قلت له ققية سُنيَان؟ "قال كان فيط رج صالحا فق ل 
بأسّ به في تَديُنِه وأيُ شيءِ لم 5 عنئذه في الحديث؟!» يذكر أنّهِ كان 
كثيرَ الحديث 


)١(‏ أخرّجه الخطيب في «الكفايّة» (ص: )١‏ بإسناق صَحيح . ونحوهٌ كذلك عندّه (ص: 
14) من وَجْهِ آخْرَ. 

(؟) أخْرّجه الخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: )١١7‏ بإسنادٍ د صَحيح . 

9) أحخرجه الخطيبٌ (ص: )١١5‏ بإسنادٍ صَحيح. 

(5) هُوَ ابنُ عُقبَةٍَ من صِعارٍ مَن رَوى عن سُفيانَ النُوري . 


م 2 


(6) أخرجَه الخطيبٌ في «تاريخده )414/١7(‏ وإسنادُةُ صَحِيحٌ . 


"5 


فتكلَّمَ فيه أحمّدُ؛ لكُونِهِ من أجل صِعْرِهِ لم يَضبط ما سَمِعَ من 
سُفِيانَء فهوَ يقول: لو أنه ضَبَطَ ما ضَرّه الصّعْرُء فالشَّأنُ في الضَّبِْطِ . 

والخلاقة أن يحيى بن مَعِينِ إِنّما أراد سن النُضْجء ولم يرذ أن الرّاويَ 
يُجرَحُ في روات عَنِ الشّيخ لمعن لمجرّدٍ كونه حَمَلَ عنةُ في الضْمّر 4 وإنما 
جَرْحُهُ لو كانَّء فَمن جهّة ضَعْفٍ ضَبْطِه وذلك من أجل صِعْرِه. 

ومن الدّليلٍ على هذا أن ابن مَعين قال في (تَبِيصَةً): «قَبِيصَةُ ثقةٌ في 
كل شيء » ِل في سُفيانَ ؛ فإنّه سَمِعٌ 00 صغيرً)ا لي ورَوى عنة عبّاس 
الذوريٌ قولّه : (قِيصَةٌ وأبو أحيد الرفري ويحيى .بن آدَمَ والفريابيٌ» سَماعَهُم 
من سُفيانَ كَرِيبٌ من السّواء» قال عَبّاسَ: قلتُ له: فأبو داودَ الحَقَّرِيُ؟ قال: 


كان أبو داودٌ خيراً من هؤلاء كُلْهمء وكانَ أصْعَرَهُم 0 


قلتٌ: أبو داودَ هذا هوّ عُمَرُ بنُ سَعْدِء رَجحَه ابنُ مّعين على قَبِيصَة 
ومن مّعّه فى سُفِيانَء وعَدَّه فى روايّةِ الدّارميٌ عنه من يُقاتِ أصحاب 
سُفيانَ” "0 مع أنه كانَ أصعَرٌ سنا من قَبِيصَةَ ومن مَعّه. 
شيوخهم. في الصّعَّرء لا يُعتَدُ بذلكَ كقادح في حديثهم. حنَّى يثبْتَ أنهم لم 
يكونوا ضابطين . 

١‏ مااخكاة عي بن ماو قال : سَمِعْتٌ ابن عَيَيْئَة يَقولٌ: ١لَقَدْ‏ أتى هشام 


بِنُ حَسَّانَ عَظيماً بروايتِه عن الحسَن»» قيل لنْعَيم : لِم؟ قال «لأنّه كان صَغيرأً»”؟. 


)١(‏ أخرّجه الخطيب في «تاريخه؛ (417/4/17) عن «تاريخ» ابن أبي خيثمة عن يحبى. 

(9) تاريخ يحبى بن مَعينٍ (النّص: ؟/الا1١).‏ 

(9) تاريخ عُشمان الدّارمي (النّص: 17). 

(54) أخرّجّه ابن أبي حاتم في «التّقَدِمَةة (ص: "5) و«الجرح والتّعديل» (01/1/5) ومن 
. طريقه: الخطيبُ في «الكفاية؛ (ص: 21١"‏ وإسنادُهُ صَحيحٌ إلى تُعيم» أّا هُوَّ فصالحٌ 
الأمر في مثل هذا. 1 


قفا 


قلتُ: إن كان مُرادُ ابن عُيَيْتَةَ ما فسّرَ به تُعَيْمٌ من الصّغَرء فإِنّه فى 
التّحقيق ضعي لأسباب تلان 

أوّلها : أن بعض من حُكِيّ عنهُ عَمْرُ روائتِه عن الحسّنٍ لم يذكُر أحَد 

منهم الصّعّرٌ ٠‏ وفيهم بعض بعض أقرانهء وم هُم أعلْمُء ولو كانت العلَهُ من قبل 
الشكر لتقو الو قرحا 

وثانيها: أنه نََتَ عن هشام قولَهُ : الجاووك الحورة عر 1 

فلت ,وهذا<ليل ‏ مسناعة لك شباعة قن 'السكلة مو الحسدة: 

داج |. ©5646 عط الا واكك ةم 2 2 خمرير حا 1 2 5 3 2 

وثالثها: أن ابن عيَيئة نفسه قد سَمِعَ وهو صَغيرٌ من جَماعَةَء كالزهري 
هه ع 5 2 2 6ع 2 . 4 4 
وعمرو بن دينار وابنٍ أبي نجيح » واحتج الئاس بحديثه عنهم» فكيف يصح 
له الجَرْحٌ بالرّوايَة لمجرّدٍ الصّمْر؟ 

والّذي ظَهَرَ لي أنَّ مُرادَ ابن غيئنة غية ذلك وهو أن هشاما كاد 
ا لالم وو ا 

قال علي 0 المدينيٌ: «خديثٌة عن الحسَّنٍ عامّتُها يَدورُ على 


قلتٌ: وخر ع هر اب اسيل بلقني مر كار أصيدات العدانء 
وكان 000 فلو دَلّسَه هِشامٌ فيما يَرويهِ عن الحسّن بِالْعَنْعَنّة » فلا يَقْدَحُ ذلك 


في بوانت روايته عنه . 


. أخرّجَه ابن أبي حاتم في «الجرح والتُعديل» (07/1/4) وإسنادُة صَحيحٌ‎ )١( 

زفق العلل: لابن المدينيٌ (ص: ”2)07 وعنه: :7 في الجرح والتُعديل (5//هة). 

(6) انظر: طبقات ابن سعد (لال/ا؟) وتاريخ يحيى بن مُعين (النْص: )451١‏ وسؤالات 
الآجْرٌّيٌ لأبي داودَ (النَص: ) والجرح والتّعديل )181/5/١(‏ والتّقات لابن حِبّان 
لوسدقة” 


هف 


لكنٌ المقصود هُنا تَفسيرٌ مُرادٍ ابن عُيَيئَة وهُرَ هذا في الأصَحٌ. 
وقد حكى نُعَيِمٌ نَفْسّهُ عن ابن عَيَيِئَةَ أيُضاء قال: «كان هشامٌ أَعْلَمَ 
بحديثٍ الحَسَنٍ من عَمْرِو بن دينار؛ لأنّ عَمْرَّو بنَ دينار لم يَسْمَعْ مِنَّ 
الحسّنٍ إلا بَعْدَما 0 
- قول يحيى بن معي فيا (لى بكر عيداة بن لجتدين ابي 


0 «ما أركن به بأساء ركنم ستيه افق الى عَوَائَةَ” وهو مع وقد 
كان للك للد ار 


قلتٌ: أبو بكر هذا ثقةٌ حافظء .فَعَمَرَهُ أبن مُعين بغيرٍ مَعْمَزِ وإِلّ فأينَ 
ما رَواهٌ عن أبي عوائة ولم يضبطة؟ 

" - وقول الحافِظٍ مُحمّدٍ بنِ مُسلم بن وارَةَ في (عَمْرِو بن هاشم 
البّيروتي): «كَتَْتُ عنه» كان قليلَ الحديث»»؛ قيلَ له: ما حاله؟ قالَ: «ليس 


بذاك كان صَغيراً حين كت عن الأور زاعئ»”*. 


قلتٌ: هُوَ صَدوقٌء قالَ فيه ابنُ عَديٌّ: «ليسٌ به بأسٌ)”"', وما قالّه 
ابنُ وارةً تَليينٌ» وإنَّما يكونُ اللّينُ من جِهَّةِ الضَّبْطِء ومُجرَّدُ الصّغَر كما تقدّمَ 
لا يُنافى الضّبط . 


أمّا بعد عَضْر النّدوينَء ومّصير النّاس إلى روايّة الكُبّبِ والأجزاءء فإِنَّ 
المتأخرينَ"سَهّلوا في السّماع في الصّعّر حنَّى بالَغوا فيه. 


ومن أقُدّم ذلك سَماعٌ إسحاقٌ بن إبراهيمَ الدَبَريٌ من عبدِالرَزَاقٍ 


)١(‏ أخرّجه ابن أبى ي حاتم في «الجرح والتّعديل» (4/؟/00-55) وإسنادة صَحيحٌ إلى تُعيم. 
0( الوَضاح بن عبدالله . 

(9) معرفة الرّجالء رواية: ابن مُحرز .)40/1١(‏ 

(5) الجرح والتُعديل (058/1/8. 2 

(5) ذكرَ ذلك في ترجمة (سُليمانَ بن أبي كريمّة) .)75١/5(‏ 


إيذفا 


الصّنعانيٌ كُنْبَه ؟«المُصَئّفِا سير وكانَ صَغيراء قال الحافِظٌ إبراهيمُ 
الحربيٌ : مات عبِدَالوّزَاقِ وللدّبريٌ 0 سئين أو سبع ا 

وقال ابنُ عَديٌّ: «استُّضْهْرَ فى عبدالكزاق: أحضّرَهُ أبوهُ عنذه وهوّ 
صَغيرٌ جدّاء فكانٌ يَقولُ: (قرأنا على عبدالرَراق) أي قرأ غيرُهُ وحَضَرَ 
صَغيراً» وَحَدَّتَ عنة بحديث مُنكر)9' . 

قلتٌ: والحَمْلُ في تلك النّكارَةٍ على غيره» إذ في الإسنادٍ مَجروح”". 

ثُمّ إن وُجِدَ في تلك الكُبُبٍ شيع» فينبغي أن يُوْحَذَ فيها على 
عبدالرَرَاق» خلافاً لبعض أئمّة الحديث» وذلك من أجل أنه اختَلّط 
بأخحد* ا سوىقى بغض التصحيفٍ مما أحد على الدَبَري ؛ وليس يضاره في 
أَصْلٍ سَماعِدِ فَإنه في الججملَةِ سَماعٌ م صَحيحٌ ؛ لذلك اعتَمَدَ مَن جاءَ من بعد 
على ما رواة من كت عبدالرّزًَاقٍ . 
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٠ بإسنادٍ ضحيح‎ )١١5 أخرّجه الخطيب في «الكفاية؛ (ص:‎ )١( 

(9) الكامل )/ 0 وااسير أعلام التُبلاء» للذّهبِيٌ (لملاقة). 

(0) وقال الذَّهبِيْ : «لعل النّكارَةَ من شَيِحْدء فإنّهِ أَضَر بِأخَرَة؛ (سير ير أعلام التبلاء .)5١7/1‏ 
قلتٌ: بل في الإسنادٍ عبدّالئ حمن بن زياد بن بن أنغم» وهوّ ضَعيفٌ . 

40 قال الحافظ ابن الصَّلاح في تعلو الحديث؛ (ضص: 545): «قد وَجَدتُ فيما رُوِيَ عن 
الطبرانيٌ عن إسحاقٌ بن إبراهيم الدَبَريٌ عن عبدالرراق أحاديتّ استَئْكَزْتها جذاء عاخلت 
أمرّها على ذلك فإن سَماعٌ الدّبَريٌ منه هُ مُتأخد جدًاء. 


يمف 


المبحث الشابع: 


حُكْمُ الرّوايَّة بالمعنى 


الختلف: المتعدمون قن شأن: خواد تزوائة الهديك.,المعى على افذهسن 
مَسْهورَيْن: 


المدّهَبٌ الأول: جَوارٌ الْروايّة بالمعنى | 


نت الرُوايَةُ بو عنْ أَكْكَرٍ الأئمّةٍ مِنَ السَّلَفِء مئهُم: وائِلَُ بن الأسمّع 
من أضحاب النْبِيْ كله وَالحسَّنُ البَصْريُ» وعَطاءُ بن أبي رَباح» ومجاهد 
المكئْ» ولحاي الشّعبىُ؛ ٠»‏ وإبراهيم م النَحَعيٌ: وعَمْرُو بن دينار» زهي 
وجَعْمَرٌ الصّادقُء والشَّافعيُ؛ وسُفيانُ اللُوريُ» وحَمَادُ بنُ زَيْدِءِ ووكيمٌ بنُ 
الجرّاح» ويحيى القطَانٌء وأحمَّدُ بن حنبل» وغيرُهم. 
ورُوِيَ عن عَبْدِالْه بن عَبّاسء وأبي سَعِيدٍ الخُدريٌّء وعائشّة» ولم 


وَرُوِي مَرفوعاً في جُوازٍ الرّوايةٍ بالمعنى أحاديثٌ عَنِ النِيْيكِِ: عن وائلةٌ بن 
الأسقّع » وعبدالله بن عَمْرِو 0 وأبي هْرَيْرَة 0 


مُسَعود)» ورّجل من الصٌحابّة ولايثيّتٌ شَيْ» وليس فيها ما تتقوّى به(" 
)١(‏ كما شَرَحْتُ ذلك في «تنقيح الثّقول من نوادر الأصول» (رقم: .)١١١-48‏ 
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وَمِن دَليل أضحاب هذا المذمهّب: 

فاععاء عن تتيى ين سَعي3َ القطان قال «احاف أنايضيق على 
النّاسِ تتبُعُ الألفاظِ؛ لأنّ القرآنَ أَعْظَّمٌ حُرْمَة وَوُسْمَ أن يُقْرأْ على وجوه إذا 
كان الفبعتى: ع7 : 

وقالَ الرَامَهُرْمُرَىُ: «وَمِنَ الحبجّة من ذُعَبَ إلى هذا المذمَب: أنَ الله 
تعالى قَذْ قَصٌّ مِن أنباء ما قَذْ سَبَقَ قُضصَصا قُصصآء كَرْرَ ذِكرَ بَعْضِها في مَواضِعَ 
بألفاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَالمعنى واجِدٌّء وََمَلَّها مِن ألسِتتهم إلى اللْسانٍ العَرَبِيْء وهو 
شالف لها في التقديم وَالتَأَخِيرِء والحدذف وَالإلغاء» وَالريادَةٍ وَالئُقصان» 


وَغْير ذللك)9"” , 


كَذلك قال الخطيبٌ: «اتَمَاقُ الأمَّةِ عَلى أنَّ للعالم بمعنى خَبَرٍ 
النبِيّ كك وللسايع بِقَوْلِهِ أن يَنقّلَ مَعنى حَبَرِهِ بِغَيْر لَقْظِِء وَغَيْرِ اللّعَة 
العَرَبِيَّة وَأن الواجبٌ عَلَى رُسْلِه وَسَمَرائِه إلى أهل اللْغاتِ المختلفة مِنّ 
العَجَمٍ وَغْيرٍهم أل يرووا نه ها جميحوة وحملرة ؛ ينا أخبرهم بد وتيف 
بِفِعْلِهِ عَلى ألسِئَة رُسّلِهِه سِيّما إذا كانَ السّفيرُ يَعْرِفُ اللْعْتَينَ قَإِنَهُ لا يجورٌ 
أن يكل ما يَروِهِ إلى تُرْجُمانٍ وَهُوَ يَعْرِفُ الخطابَ بذلك اللّسَانِ؛ لأنّهُ لا 
َأمَنُ العلّط وَقَصْدَ التُحريفٍ عَلى التُرْجُمانِء قيِجِبُ أن يروي بتفسه. 

ا ل 
وَامتثال مُوجِبهء دُونَ إيرادٍ نفس لَفْظِهِ وَصورَتِه. 


وَعلى هذا الوّجْهِ لَزْمَ العَجَمّ وغيرهم من سائرٍ الأمَم دَعْوَةٌ الرّسولٍ إلى 
دينه » والعلم بأحكامه . 


)١(‏ أخرّجه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: )7١5‏ وإسنادُهُ جيّدٌ. كما رَوى مَعناهُ من وجه 
آخْرٌ. 1 

9) المحدّث الفاصل (ص: .)57٠‏ وذكرَ أن مثلَ هذا الاستدلالٍ قد حُكِيَ عن الحسّنٍ 
البصري ١‏ وساقّه. لكن في إسناده ونَظرٌ. 
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وَيَدُْلُ عَلى ذلكٌ: أَنهُ إِنْما يُنَكَرُ الكَذِبُ والتُحريكٌ عَلى رَسولٍ الله يكو 
وَتَعييرُ مَعْنى اللّفظء فإذا سَلِمَ راوي الحديث عَلى المعنى مِنْ ذلك؛ كان 
مخبراً بالمعنى الممُصودٍ من اللّفْظٍِ وَصادقاً عَلى الرُسولٍ 6ق" . 

وابنُ حَزْم يُعِيدُ ما يكونُ من اختلاني الألفاظٍ في بض الرٌواياتِ إلى 
سَبَبِ آخرّء فيَقول: «ليسّ الختلافٌ الرُواياتِ عَيْاً في الحديث إذا كان المعنى 
واحذا؛ لأنّ النّبىّ كل صَحْ عنةُ أنه إذا كانَ يُحِدَّثُ بحديثء, كَرّرَهُ ثلاث 
مَوَاتِء فََقّلَ كُلْ إنسانٍ بِحَسَبٍ ما سَمِعَء فليسٌ هذا الاختلافٌ في الرُواياتِ 
نما :1ق (الحديف إذا كان المع و0 

قلتّ: لكنّ هذا الاستذلال ضَعيفٌ لما يَقَعْ من الاختلافٍ في الرُوَايَة 
المتّحِدَّةٍ المخْرّج عن الى يلد كما هُوَ النَّأنُ في الحديث الذي قَصَدَهُ ابنُ 
حزم بهذا النَّبِيهء فإنَّهِ حديثٌ واحدّء مَحْرَّجهُ رِوايَةٌ أبي موسى الأشْعَري عن 
النّبئَ كله وعنة ابه أبو بُرْدَةَ وعنة بُرَيْدُ بن عبدالله» ووقَّعَ في رواياتِ 
الرُواةٍ عنهُ اختلافٌ في بعض الألفاظِء فهذا لا يحسُنُ الاستدلال لمثله بمثلٍ 
ما صَتَعَ بن حزم . 

وأَخْسَّبهُ ألْجَأهُ إلى ذلك تَشْدِيدَهُ في مَنْع رِوايّةِ الحديثٍ بالمعنى أضلاء 
فإنّه قالَ: «مَن حَدِّتَ وأْسْدَ القَوْلَ إلى الئِّيّ يكل وقصَدَ التّبلِيعَ لما بِلَعَهُ عن 
النَبِيّ كلل فلا يَجِلُ له إلا أن يتحرّى الألفاظ كما سَمِعَهاء لول تنا 


مَكانٌ آخرّ وإن كان مَعناهّما ادا ولا يُقَدمُ حرفا ولا يؤْخْرٌ م ا" 


وَالمِدّهَبُ الثاني: التَمسّك بِاللْفْظٍ 
ولتت الرّواية به عن عَمَرَ بن الخطاب» وابئه عَبْدِالله» وتافع مولى ابن 


مر وَالقاسم بن محمد ومُحمّد بن سِيرينٌ » ورجاء بن حَيْوَة وأبي معْمَرٍ 


.070 5877 الكفاية (ص:‎ )١( 
.)179/1( (؟) الإحكام في أصول الأحكام‎ 
.)85/15( الإحكام في أصول الأحكام‎ )9( 
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الأزديٌ. وعبدالله بن طاوس» ومالك , بن أمسء وعبّدالحمن بن مَهْدِيٌ 
وغيرهم . 


وأَضْلَهُ من السّئّهَ حديئان صحيحان: 


00 عن غازاله بن مشعودة. قال : 6 شوك الله كل : 0 الله 


(000 


إفة 


بالنُخفيفٍ أصَح . 

قال الرَّامَهُرمُزَيُ: «قولَهُ كله: نَضَرَ الله امرأء مُحَفْفَء وأكقه المحدّئينَ يقولهُ بالتتقيل إلا 

من ضَبَط منهُم. والصَّوابٌ النَخفِيفٌ ويُحتمل مُعناة وَجْهِينِ : : أحذهما: يكون في معنى 

لبشه الله النْضرة وهيّ العسن وخلوض اللُوٍء فيكون تقديرةٌ: جَمَّلَه الله ورَيئَه. 

والوّجة الئّاني: أن يكون في معنى أوْصَلَه الله إلى نَضِرَةٍ الجَنَقَ عتلهاوتضائه 

ثُمّ استدل لذلك,(المحدّث الفاصل. ص: »)١1517‏ وانُْظر كذلك: تصحيفات المحدثينَ 

لأبي أحمد لكرج (ارحه"). 

حَدِيتُ صَحيحٌ. . أخرّجّه الذي (رقم : /ا2)5 وأبو يعلى ١98/9(‏ رقم: 595ه) 

والبزّارُ (87/0 رقم: 22014 وابنٌ أبي حاتم في «الجرح والتُعديل؛ (4/1/1: 21٠١‏ 

والرَامهُمُرِيُ في «المحدّثٍ الفاصل» (ص: ) والهِينّم َلشَّاشَْيُ في «مُسَدِه) (رقم: 

7 وابنٌ حبّان (رقم: 0ه وأبو عَمْرِو المدينيُ في «جزء حديث : ْضَرٌ الله امرأ 
سَمِعٌ مُقالّتي) (رقم ف الم رم والخليليٌ في «الإرشادا (199-94/5) مِن طَرُقٍ عِذَّةَ عن 

7 بن حَرْب» » قالّ: سَمِعْتُ عبدّالرٌحمن بِنّ عبدالله بن مُسعودٍء عن أبيه» به. 

روا عن سماك من الثّقّات: : شُعبَةٌ بن الحجاج» وعليٌ بن صالج؛ وحَمَادٌ بن لمك 

وإسرائيلٌ بن يونس» وعَمْرُو بن أبي كيس . 

وسِماك صَدوقٌ جِيْدُ الحديثٍ في غير رواتَتِهِ عن عكرمة مولى ابن عباس . 

تابه عبدُالملكِ بن مُمَيْرٍ عن عَبَدِالرّحمن بن عبدالله عن أبيه» به. 

أحرّجّه البزّارُ (45/0؟ رقم: )2١19‏ وابنُ عدي في: #الكاملة (01/8) من طريقينِ عن 

مِهُرانَ بن أبي عْمَرَّء قال: حدّثئنا إسماعيل , بن أي خالدٍ. عن عبدالملك. 

قلتُ: وهذه طريقٌ حَسََةٌ طريقٌ البزّارٍ عن مِهرانَ سحي ومهرانُ صَدوقٌ فيه لِينٌء 

ومن قوقّه ثقاتٌ» وإن كان قد أغرب بهذا عن إسماعيلٌ بن أبي خالد. 

ورواة إسحاقٌ بن مَنصور السَّلوليُ عن هُرَيْمِ بنٍ سُفِيانَ وجَعفَرِ بن زِيادٍ الأحمّر كلاهما 

عن عبدالملك؟ به. 

رجه الطبرانيئ في «الأوسَط» (/180-179 رقم: 1777 وفي سَندِه سَقْطْ) يوي 

7 في «تاريخ ججرجانٌ» (ص: )٠٠١199‏ والخطيبٌ في «الكفايَة» (ص: /5537). 


ذف 


وهذا المعنى مَرويٌ عن الي كَلهِ من وجوه. 

ومِمًا يُتَعلّقُ به منها أيضاً في هذا الباب مِمّا نبت إستادٌةُ: 

حَدِيتُ أَنْس بن مالكِء قالَ: قالَ رَسُولٌ الله كلك: «نَضَرَ الله امرأ سَمِعَ 
قَوْليء مد فيه) وذكرَ سائرَ الحد بع , 

والحديتٌ النّاني: عَنٍ البَرَاءِ بن عازب» قالّ: قال النَبىْ كَل : 


«إذا كنت مَفْتحفَك قَتَوَضأ وُضوءَك للصّلاقء ثم اضْطجغْ على شِقَكَ 
الأَيْمَنِء 3 نم قل : لله أسْلمْث وَجهِي إليك» وَفَوَضْتٌ أمري إليك. وَأْلْجَأْتُ 
ظَهْرِي إليكء رَعْبَهَ وَرَهبَةَ إليك» لا مَلْجَأ وَلا مَنْجَى مِنْكٌ إِلّْا إليك» اللْهُمْ 
آمَنتُْ بكتابك الَذِي أنْرَلْتَء وَبِتبيِكَ الَذِي أَزْسَلْتَء فَإن مْتْ بن تَْلتِكَ أت 
عَلى الفِطْرَوء وَاجْعَلْهُنَ آجِرَ ما تَتَكُلُمُ بوه. 


قال: فَرَدَدْتَها على النّبِيّ كلل كَلَمًا بَلَعْتُ: «اللّهُءّ آمَنْتُ بكتابك الّذِي 
َنْرَلتَة قُلْتُ: وَرَسُولِكَء قالَ: ذلاء وَتَبيَكَ الذي أرْسلت»9 . 


- كما أخرّجّه مُقتصراً على (هُرَيْمِ) فقط: البيهقيُ في «دلائل التُبِوّة؛ )537/١(‏ من طريتقي 
إسحاقٌ بن منصورء وابنُ جمَيِع في امُعْجَجِهِ؛ (ص: 6 من طريتٍ يحيى بن أبي 
بكيرء كلاهما عن هريم: 
قلت : وإسنادةُ صَحيحٌ» هُرَيْمٌ وجَعْمَرٌ ثقتانٍ 
وقد قال التُرَمذيُ: «حَديثٌ حَسَنّ صَحيحٌ1. 

)١(‏ ححديثٌ حَسَنٌ. 
أخْرّجَه أبو عَمْرِو المدينيٌ في «١مجزته‏ في هذا الحديث)» والحاكم فى «المدخل إلى 
الصّحيح؛ (ص: 815 وفي إسناده و تحريفٌ) وابنٌ عبدالبَرٌ في «جامع بيان العلم» 
(رقم : 5 من طرق عن عبدالجبّارٍ بن عاصمء قالَ: حدّثنا هانئ؛ بن عبدالئّحمن بن 
أبي عَبْلهَه عن إبراهيم بن أبي عَبْلة حدّثني عُقْبَةٌ بن وَسَاحء عن أنّسء به. 
قلتٌّ: وهذا إسنادٌ حَسَنٌّ رجالَهُ غيرُ هانئ ثقاتٌء أمًا هو فلا بأسّ به. 

0) حديتٌ صَحَيحٌ. مُتّفْنُ عليه: أخرَجّه البُخاريُ (رقم: 744 04817) ومُسْلِمٌ (رقم: 
من طريقٍ سَعْدٍ بن عُبَيْدَّة» حَدَّئي البّراءُ» به. ورواه غيرُهُ عن البّراء. 


وديا 


تحريرٌ القؤْلٍ في دَلالَةٍِ هِذَيْنِ الحديتَيْن 

أجابَ الرَامَهُرمُرَيٌ بقوله: «قَوْلَهُ : (فأدّاها كما سَمِعَها) فالمرادٌ منهُ 
حُكُمُها لا لَمْظْهاء لأنَّ اللّفظٌ غير مُعْتَبَر بف ولعي اذ المرانقيه 
الخطاب حُكَمُهُ قُوْلَّهُ: (فَرْبٌ حامل فِمَهِ غيرٍ فَقِيوء وَرْبّ حامل فِمَهِ إلى مَن 

2 لكا 1 
هو أَفْمَهُ منه)» 

وأقول: كَذلكَ فإنّ هذا في حَقٌّ مَن لم يَكُن بمّقيهء فهرَّ إذا رَوى 
بالمعنى فَرْبّما حَرّفَ فيه» وشَرْطٌ جُوازٍِ الرُوايَِ بالمعنى: أن يكونّ عالماً بما 
رَواه بالمعنى . 


ثم إِنَّ هذا الحديت نَفْسَّه قد نَقَلّه التاقلونَ التّقَاتُ فَاخْتَلّفُوا في لَمْظِه 
واتَقَقوا في مَعْناهُء فذلكَ في نَفْسِهِ دَلِيلُ على صِحَةٍ الرّوايّةِ بالمعنى» ومُبْطِلٌ 
للاستِذلالٍ به على مَنْع ذلك بإطلاق”" . 

وَأمّا رَدْهُ عليه السَّلامُ م الرّجُلَ من قوله: (برَسولِك) إلى قوله: 
(وَبِتَبيّكَ)) فَإِنَّ لك أَمْدَحُ» وَلِكل” نَعْتِ من هذين اللفين مَوْضِعٌ ٠‏ إل توي 
أن اسم الرَسولٍ يَقَعَ عَلى الكافةء وَاسمَ النّبِيّ لذ تستحقة إلا الأنبياءً عَلَيهم 
الشلام؟ وَإِنّما فُضْلَ المرسّلونَ عِنَ نّ الأنبياء؛ لأنهم جَمَعوا النُبُوّةَ وَالرّسالةَ 
خشجاء لما قال (وَبِتَبِيّكَ الذي أتسلك)عاء بالكقة الأفتّحء وَقَيِّدَهُ 
بالرسالة بِقَوَلِه: (الْنِي أَيُسَلت):. وبَيان جز :: أن النّبيّ كله كانَ هو المعلَم 
للوَجُل العاف وإنما القَوْلَ في اْباع اللَّمْظِ إذا كان المتكلَّمُ حاكياً يكلام 


)١(‏ هذا السّياقٌ الذي علق عليه الدَامَهُر مُرِيُ للحديث. جاء من رِوايَّةٍ أبي الحُوَيْرثِ 
عب الرخس بن معاريةء عن مُحَمَّدٍ بن جُبِيرٍ بن مُطعِمء » عن أبيه» ءَ عَن النْبيّ كك أنّه 
قال: «نضَرَ الله امرأ ب سَمِعَ مُقالّتي. فَحَفِظَهاء فأدّاها كما سَمِعَهاء ٠‏ فرْبٌ حامل فِمَهِ إلى مَن 
ا منة؛ وَرُْبٌ حامل فقو غير ققيهة. أخرّجه البزّارُ (47/4” رقم : 25 وإسنادُةُ 
حَْسَن . وهُرّ مُحْرُجّ في غير موضع نحوّهء كما رَواهُ كذلك غيرٌ أبي الحوّيرثِ عن 
لحل رن ان 

(*) وانظر: الكفاية» للخطيب (ص: 05”). 
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غَيْرِو فَقّد تَبَتَ أن النْبيّ يله تَقَلَ الرّجُلَ من قَوْلِهِ: (وَبرسولك) إلى قولهِ: 
3 وَبِتبِيّكَ) للحت ابه بِينَ النْبُوّةِ والرّسالَة» وَمُسْتَفْبَحُ في الكلام أن يقول: (هذا 

سول عبدالله الزن أَرْسَلّه)» وَ(هذا قَتيلٌ زَيْدِ الذي َثَلَم)؛ لأنّك تَجْتَرِىئ 
رت (رَسولٌ فُلان) و(قَتيلٌ قُلان) عَن إعادةٍ اسم الْمْرْسِلٍ والقاتل» إذ 
كنت لا تُفِيدُ به إِلّا المعنى الأوَّلَ وإنُّما يحسُن أن : تقول: (هذا رَسُولَ 
عَبْدِانهُ الَّنِي أرْسَلّهِ إلى عَمْرو)ء و(هذا قَتيلُ رَيْدٍ الَّذِي قََلَهِ بالأنس) أو: 
(في وَفْعَةِ كذا)70 . ١‏ 


قلتُ: وهذا الجوابٌ مُحقَّىٌ للعَرَض في الإبائّةٍ عن ذَلالَةِ هِذَيْنِ 
الختزئنة: ولس >فهنها أمُقابلة لما انعد ب :الجتهون على الخوار : ْ 

ثُمّ إِنّ جَمِيعَ المنقولٍ عمّن ذَمَبَ هذا المذهبَ من السَّلَفٍ ليس فيه 
قوْلُ واجدٌ مُقتَضاهُ المنعُ للرُوايَةِ بالمعنى» وإنّما على مُعنى الاجتِهادٍ في 
الإنيان بالحديثٍ على لَفْظِهِ ما أمْكنَء وهذا مَقْصَدٌ لم يَتَجاوَرْهُ المجوّزون» 
بل المعروفٌ عنهم الاجتِهادٌ في الألفاظِء لكن للمشْقَةٍ سَهّلوا أن يُؤدّى 
الحديتٌ على المعنى» وليسٌّ ذلك عندّهم بإطلاق» وإِنّما بشَرْطٍ أن يكونَ 
مُؤدْيهِ على هذا الوَّجْهِ فقيهاً عالماً بما يُحيلُ المعاني» لثلا يَقَعَ في الكذِب 
على الب كلل . 

فالأضلٌ الذي لا يُخْتَلّفُ فيه: أن يودّيّه بِلَفْظِهِء وهذا بلا ريبَةِ أبر 
للذَّمّدَء وأنْمَعُ للأمَ» وأبْعَدُ عَنِ التّهمَة. 


| 
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كما قال ء عمَرٌ بن الخطاب». رَضِىَ ألله عنة : امن سمع حديثاء فحدث 
به كما سَمِعَ) َقَذْ سَلِه)”". 


.0705 ومّعناه في «الكفاية؛ (ص:‎ 0207757١ المحدّث الفاصل (ص:‎ )١( 

(؟) أثرٌ صالحٌ. أخرَجَّه مُسلمٌ في «التَّمييزِ؛ (رقم: 4) والرَّامَهُرْمُرِيُ (ص: 078) ومن 
طريقه: الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 35017) وإسنادُةُ صالحٌ» فيه الرُدِيني , بن أبي مِجْلَْرِ 
وهوّ شيخ ليس بالمشهورء وسائر الإسنادٍ ما ثقةَ وإمّا صَدوق. 


26ظ> 


والأداءً بِاللّفْظٍِ مُحمّقُ لصاحبه تَوابَ دُعاءٍ النَِىْ يله الواردٍ فى الحديث 
المتقدم . ْ ْ 000 

لكنّ ذلك لا يَتَجِاوَرُ دَرَجَةَ الاستحباب» وقّد كان مُحمّدٌ بنُ سيرينَ من 
شد من كان يُبالِعُ في الألفاظٍ. ومَعَّ م ذلك كان يَقول: ١«كُنْتُ‏ أسْمَعٌ الحديتٌ 
من عَشْرَةٍء اللّفظ مُخْتَلفٌء والمعنى واحِدٌ»0 . 

فلم ممه تشنددة في أداء الحديث بِلَفْظِهِ الذي سَمِعَء أن يكونَ سَمِعَهُ 
مِمْن فَوْقَهُ على المعنى. 

وحيّتٌ إِنَّ العِبْرَةَ في نُصوص السّئَّةٍ ما تدل عليه من الأحكام 
والشّرائع» فإن الأداة للحديث بمعناهٌ عند مَشَقَّةِ الإثيان بِلَفْظِهء مُحمَّيٌّ 
للعٌرّض» ما دام المعنى صَحيحاً مُوافِقاً لدَلالَةِ أضل لَفْظِه. 

نَعَمْء الرُوايَةٌ بالمعنى استعمالٌ الرّاوي لاجِتِهادِه في الألفاظٍ في سِياقِهِ 
الحديتٌء وهذا قد يَقَعُ له فيه العَلَطّْء ولِذاء فإنّ من صُوَرٍ العِلَلٍ الوارِدَةٍ 
على الأحاديث التَّبويّة : التّعلِيلَ بالخطأ بِسَبّبٍ الرُوايَة بالمعنى. 


وتتفرّعٌ عن هذا المئِحث مسائل: 
المسألة الأولى: هَل يَجورٌ اختِصارٌ الحديث؟ 
عن عَبْدِاللُهِ بن المبارّكِء قال: «عَلّْمنا سُفِيانُ اختصارَ الحديث»”” 


)0( أثرٌ صَحيحٌ. أخرّجَه عبد الرَّزْاقَ 40١ 2*31//1١(‏ رقم: )٠١918 7٠١517‏ ومن 
طريقه: أبن سَعدٍ )١95//(‏ والتُرمذيٌ في (العلل) في آخر «الجامع» (فواخرفة 
ويعقوبٌ بن سَفيانَ في «المعرفة والتّاريخ» (254/1 والخطيب في «الكفاية؛ (ص: )91١‏ 
وابِنُ عبدالبرٌ في «بيان العلم» (رقم: 574. 556)- أحبّرنا مَعْمَرّء عن أيُوبَء عن ابنٍ 
سِيرينٌ» به. . قلتٌ: : هذا إسنادٌ صَحَيحٌ. وأخرّجَه الرَامَهُرمُرَيٌ (ص: من طريق 
الواقديٌ». حدّئنا مُعمَرٌ به. 

ف اع الرَّامَهُرمُزِيُ (ص: “04) من طريق 7 عائشة عن ابن المبارَكِء به. وفي إسنادهِ 

شيخ الرَامْهُرمُزِيٌ وهُوَ أبوه لم أقِف على بَانٍِ أمره. 


حثف 


وَذَهَبَ بعض أئمّةِ الحديثِ إلى المنع من ذلك. 

قال يحيى بن آدم: «ما رأيتُ أحداً يَخْتَصِرٌ الحديتّ إِلّا وهوّ يُخطئْ. 
ا 
اسن عنصة 3 + 
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وقال العباس بن محمل الدوري: سئل أبو عاصم الثبيل : يكره 
الاختصارٌ في الحديث؟ قال: ١نَعَم؛‏ َعَم؛ لأنّهم يُحَطئونٌ الح 10 

قال الخطيبٌ وقد ذكُرَ اختلافاً لأهل العلم بالحديث فى ذلك ججوازا 
وَمَتعا: «الّذي نَحْتَارُهُ في ذلك : أنه إن كانَ فيما حُلِفَ من الخبَّرٍ مَعرفةٌ 
حُكم وَشَرْطِ وأَمْرِ لا يتم التَعبدٌ والمرادُ بالخبر ِل بروايته على وَجْههء فإنّه 
يَجِبّ قله على تمايه: ويَحْوْمٌ حَذْقُ؛ لأنَّ القَضْدَ بالخبر لا يتم إِلّا به فلا 
فرقٌ بين أن يكونّ ذلك 5 لتَقْلٍ العبادة» كنقلٍ بعض أفعالٍ الصَّلاةء أو 
تكاً لنقلٍ فُرْض آحرَ هو الصَّرطٌ في صِحّةٍ العبادّة» كتَرْكِ تَقْلٍ وجوب الطهاذة 
000 وعلى هذا الوَّجَهِ يَحْمَل فول من قال: لا يحل اختّصار 
0 

َم بين يْنَ الخطيبٌ يما لا مَزيدٌ عليه الصو التي جوز يهان تيد 
الصّحيح ؛ فقال: 

ل 3 5 3 ود »> ب اك 1 رع " 700 

«فإن كان المتروة من الخبر متضمنا لِعبارَةٍ أخرَّى» وأمرا لا تعلق له 
بِمْتَضْمُنِ البَعْض الِْي رَوَاة» وَلا شَرْطاً فيه ؛ جار للمحدف روايَة الحديث 
على التُمْصانِء سد بَعْضِه وقام ذلك مَقَام حْبَرَيْنٍ مُتَضْمَئَيْنِ عَِارَتِينَ 
مُنْفصِلتَيْنَ وَسِيرَنَيْنِ وَقُضِيْتَير لا تَعَلَقَ لإحداهما بالأخرّى» فكما يجوز لبا 
الخبر فِيما تَضَمْنَه مُنَهُ لم بام الخبرين اللّذَيْنِ هتوغ ينا روايةُ أحدهما دون 


. أخرّجه ابن أبي خيثمة في (أخبار المكُئين) من «تاريخه؛ (ص: 2787 بإسناد صالج‎ )١( 
١ . وإستاذة صَحيح‎ 5١ : أخرجه | خط 3 في «الكفاية» (ص‎ (0 
.)510 الكفاية (ص:‎ )6( 


ينف 
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قال الخطيبٌ: «وإن كان النْمُصانُ من الحديث شَيئاً لا يتغْيِّدُ به 
المعنى» كُحَذْفٍ بغض الحُروفي. والألفاظٍ. وَالرَاوي عالمٌ واع مُحَصّلٌ لما 
يُغَيّرٌ المعنى وما لا يُعَيّرْهُ من الزيادَةٍ وَالتّقْصِانِء فإنّ ذلك سائمٌ لهُ على قَوْلٍ 
مَن أجارٌ الرُوايَةَ على المعنى» دونَ مَن لم يُّجِرْ ذلك»0 . 


وفي اختلاف المُقهاء مَسائلٌ عَدِيدَةٌ يَعودُ سَبَبُ اختلافهم فيها إلى 
اختلافٍ رواياتِ الحديثٍ اختصاراً وإثماماًء فَيَسْتَدلَ كُلُ فريق بما وَقَعَ له من 
الرّوايَة» والواجبٌ فى هذا أن تُعادَ الرٌوايَةٌ المختَصّرَةٌ للمطوَّلَة النَامَة لتُفِسْرَ 
ما أَبْهِمَ منها. 

المسألة الثانية: تقطبعٌ مَنْن الحديث من أجل تفريقه فى الأبواب: 


إذا كانَ المثْنُ مُتضمُناً لما يُمْكِنُ أن يَسْتَقِلَ عنْ غير مِمّا جاء في نَفْس 
سِياقِهِء فلا حَرَجّ في فَضْلٍ الجُزءِ المستقل منه ليوضعَ فيما يُنَاسِبُهُ من بابهء 
فإن الشورة من القرآن ل اليه منها للاستدلالٍ بها في الباب من الأبواب» 
وكذيك يبعي أ3 بكرن الحديك إذا ضح وغوه معن الاستلول الس 
المقطوع منه . 


وقال إسحاقٌ بن إبراهيمَ بن هانئ النُسابوريُ: سألتٌ أبا عَبدالله (يعني 
أحمّد) عَن الرّجُل يَسْمَعٌ الحديتٌء وهُوَ إسنادٌ واجِدٌء فَيُقَطعْهُ ثلاثةَ أحاديتٌ؟ 
قال: «لا يَلْرَّمُهُ كَذِبٌء ويَئْبَغي أن يُحَدّتٌ بالحديثٍ كما سَمِعَ» وَلا 


' 00 


.)597 الكفاية (ص:‎ )١( 
.)59” الكفاية (ص:‎ )9( 
.)173/5( مسائل الإمام أحمدء رواية ابن هانىئ‎ )9( 
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قلتٌ: وَلا رَيْبَ أنَّ اعتبار هذا المعنى الذي ذَكرّه أحمَدٌ إِنّما هُوَ عند أداء 
الحديث من قَبَلِ الرّاوي»؛ أنا الاستلالٌ منه بِقَضْدٍ الاْتدلالٍ فَالمُسْحَةٌ فيه أَظهَرٌ . 


والواقع التّطبيقيُ في مُصِئّفَاتِ الحديث» خُصوصاً تلك التي اعتَتَتٌ 
بالأبواب» عر قوع ذلك فيها, و(صَحيحٌ البُخاريٌ) من أكثّرها استعمالاً لذلك . 


المسألةٌ الثّالبَة: إحالّة الرّوايَةِ على سِياقٍ مذكور: 


وم وو 


المقصودٌ به: أن يَسِوَقٌ مُخْوج الخبّر عنينا بإسناده ومَنَئْه» يحرج 
هد معاهة أو شاهداًء فلا يَسوقٌ اللّمْظَءْ ويُقول بَعْدَ الفراغ من الإسنادٍ 
مثلاً: (مِْلَهُ) أو (نَحْوَهُ) يُحيلٌ على اللّفْظٍِ المتقدّم. ١‏ 

وهذا لا حَرّجَّ ده :ويككة عدن أغل الحديف اشتعمالة::لكن يحب 
الاحتياطً في جكايّة لَفْظٍِ الرّوايّة المحالّة. 

قال التحاكم : «ممًا يَلْرَمُ الحديئيّ مِنَّ الصَّبطٍ والإثقان إذا رَوى خديثاً 
ضاق المثّنّ» ثُمّ أعْقَبَة بإسناد آخرّ: أن يُفَرُقٌ بِينَ أن يَقوَل: (مثله). أو: 
(تَحوّة)» فإنّه لا يَحَلُ له أن يَقول: (مثله) إِلّا بعد أن يَقِفَ على المنْئَيْنٍ 
جَميعاًء فيعلمَ أنهما على لَنْظٍ واحدٍء وإذا لم يْمَيّدْ ذلكَ» جارٌ أن يَقول: 
(تحرّه)» فإذا قالّ: (تَسْوه) بَيّنَ أنه مثل معانيه»”" . 

ويتفرّعٌ عن هذه المسألَةِ: هل يصِح سِياقٌ نَفْسٍ المتنٍ المذكور للرّواية 
الأولى للإسنادٍ النّاني؟ 

الجواب: اختلف في ذلك المتقدّمونٌ» فوسّعٌ فيه سُفيانُ الكُوريئ في 


(مثله) و(نحوّه)» ووافقة النَقْل عن يحيى بن مَعِينِ في (مثله) خاصّة» ومَنَْع 
شعي بن م الحجاج من ذلك ا 


.077517 ءا١57 سؤالات مَسْعودٍ السجَرَيٌ للحاكم (النّص:‎ )١( 
خرّج الرٌواياتِ بذك عنهم الخطيث في الكفاية؟ (ص: 194 0770 بأسانيدٌ صَحيحة.‎ )90( 


وكذلك التّقَلُ عن أبن مَعِينٍ موجودٌ في «تاريخه؛ (النْص: 58؟5). 


كنا 


وكذا) أو (نحوّ حديث قبلّه مت كذا وكذا)ء وهو احتِيارٌ الخطيب. 

وَمِمًا يُقَوْيهِ ما ذكَرَه ابنُ حَبَر عن صَنيع مُسْلم في «صَحيحِه) إذا قال: 
(مِثُله)» وقد كان من أدَقَْ الئّاس فى تمييز الألفاظ" «الّذي يَظْهَرُ أنَّ مُسلماً 
لا يَفْصُرٌ لفظ المثل على المساوي في ججميع اللَْفْظٍ والتّرتيب» بل هُوّ في 
المغظم إذا تَساوّيا في المعنى)”"'. 

وفي باب الاعتِبارٍء لا مانِعَ من الاعْتِبارٍ بالإسنادٍ الئّاني في تَقويَةٍ 
الأَوَلِء اعتماداً على المحدّث فيما ادّْعاهُ من المثليّة أو التحويّة» وإن كان 
الأولى الاجْتِهادُ للوّقوفٍ على مَنْن ذلك الإسنادٍ في مصادر السّئّن والأخبار. 
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مسائل متممّة لركن الضبط 


المسألة الأولى: إضلاحُ الخطأ في السّماع أو الكتاب هل يُنافي الضَّبط؟ 


قال أبو مَعْمَرِ عَبدّالله بنُ سَخْبَرَةَ الأزديُ: «إني لأسْمَعْ الحزيف: سنا 
لد" 


.م ع *دوة 0 6ك 5 ا 5 3 - -2220 
وَقالَ إِسْماعِيلُ بِنٌ أميْة : كنا نَدْدُ نافعاً عن اللّحْنء فيأبى إلا الذي سَمِعَ» ''. 


وقال عتني يبن يونس قال رَجُلَّ للأعمّش: إن كان ابنُ سِيرينَ لَيَسْمَعْ 


الحديتٌ فيه اللّحنُء فيُحَدَتُ بو على 00 فقال الأعمس: «إن كان اسن 
1 * يم ميا سر و ة 
سِيرينَ يَلْحَنُ فإنَّ النّبى كله لم يل ف © قومه 0 . 


. وإسنادة صَحيحٌ‎ )01٠ أثرٌ صحيحٌ. أخْرّجه الدارميٌ (رقم: 50”) والرَامَهْرمُرَيُ (ص:‎ )١( 
بإسنادٍ رِجالَهُ‎ )٠١6 وأحرّجه ابن أبي شّيبة (57/9) والخطيب في «الجامع' (رقم:‎ 
ثقاتء والخطيبٌ فى «الكفاية» (ص: 5 يبإسناد يُعتَبَرُ به» ومعناة للخطيب كذلك من‎ 
وَجْهِ آخرّء لكن في إسنادِه يحيى بِنُ عبدالحميد الحِمّاني وليسّ بثقة» وأبو مَعْمّرٍ من‎ 
ثِقَاتِ التَّابِعينَ من أضحاب ابن مُسعودٍ.‎ 

زفق أثرّ صَحَيحٌ . وس 8) والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 
26 و«الجامع» (رقم: )٠١56‏ ولاك ب وكذلك معناه عند ابن أبي شيبة 
(07/9) بإسنادٍ صحيح . وَنافِعٌ : هُوَ مَُولى عَبْدافُ بن عَمَرَ. 

(9) أخرّجّه الخطيب في «الكفايّة؛ (ص: 590. 550”) بإسنادٍ صَحيح . 


591١ 


9 الأوزاعي : دللا نأمن بإضلاح الخطأ واللْخْن والتَّخْرِيفٍِ في 
الحديث»7١‏ 


0 انم أيْضاً: أغربوا الحديتٌ» 7 0 كانوا 0 


حل 5 2 3 


وسئل أَحمَدٌ بن حنبل: يجيغ الحديثٌ فيه اللْحَنٌ وشيءع فاجشٌ» 
فترَى أن يُغيّر؟ أو يُحدَّتٌ به كما سُّمِمَ؟ قال: «يُغْيّدهُ ‏ شَديداً . إِنَّ الى يلل 
وأصحابه لم يكونوا يَلحَنونٌ ها يجي اللّحنُ ممن هُوّ دونّهمء يَغْيرُْ 

شَدسر!40») )6 

وَقال عَبَاسٌ الدذوري : قلت ليحيى (يعني ابنّ مَعين): ما د تقول في 
الرّجَلِ يُمَوْمُ للرّجْلٍ حديئهُ؛ يَنْزِعٌ عنهُ اللْخْنَ؟ فقال: «لا بأسّ بو»58 

وَسْبِلَ النّسائ م سنا فقال: «إن كان شّيئاً تَقَولَهُ 
العرَبُ وإن كان في غير لُكةِ قر نش فلا يُحْيّرُ؛ِ لأنْ الئّبِيّ يكن كان يُكلْمُ الئاس 


)١(‏ أخرّجه أبو رُرعة الدَّمَسْقَىُ في «تاريخه؛ )١15/1(‏ والرَّامَهُرمُزِيُ في «المحدّثٍ الفاصل» 
(ص: 055) والخطيبٌ في «الكفاية»؛ (ص: 550”) و«الجامع» (رقم: )٠١٠١‏ وابنُ 
عبدالبرٌ فى «بيان م (رقم: 501) بإسنادٍ ضحي 
َرُِيّ عن عاير الشّعبِيٌ حو هذاء لكنّه من طريق جابر الجعفيٌ عنهء وجابرٌ ليس بثقة. 

(0) أخرّجَه أبو رُرعة في «تاريخه» )776/1١(‏ وَالرَامَهُرمُزَيٌ في «المحدّث الفاصل» (ص: 
052 والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 195) وابنٌ عبدالبرٌ في «بيان العلم» (رقم: 2504 
0) وإسنادة صَحيحٌ . 

() أحخرجه الخطيبٌ. في «الكفاية؛ (ص: 7917) وإستادُةُ 2 

(5) الأشْبّه أن يكونٌ هذا من قُبِيلٍ الوّصْفٍ لتأكيد ل قولٍ أحمد» أي قال: يغكه | في 
ذلك» وعليه فهذه الكلمة في الموضعين من قولٍ ابن هانئ ناقل هذا عن 8 

(©) مسائل أحمد بن حنبل» رواية ابن هانئ الئّيسابوريٌ 2 

4 تاريخ يحيى بن مَعينٍ (الئٌّص: .)5١98‏ 


نضا 


ل ل لك لَ الله طيدِ لا 
2 اا 

قال الحافظ الرَامَهُرمُرَيُ: «أما كير اللْحنٍ فوُجِوبهُ ظاهرٌ؛ لأنَّ مِنّ 
اللْخْن ما يُزِيلٌ المعنى وَيُعَيْرْهُ عن طريق حُكيدء وكثيرٌ من رُواةٍ الحديثٍ لا 
يَضْبِطونَ الإعرابَ ولا يُحْسِنوئَهُ» ورُبّما حَرّفوا الكلامَ عن وَجْهِهِه ووَضَعوا 
الخِطابَ في غيرٍ مَوْضِعِهِه وليسّ يلرّمُ مَن أخَذَّ عن هذه الطائفةٍ أن يَحْكِيَ 
ألفاظهم إذا عَرَفَ وَجَْهَ الصّواب» إذا كانّ المرادٌ من الحديث مُعلوماً ظاهراًء 
ولفظ العَرَّبٍ به معروفاً فاشياء ألا تَرَى أن المحدّث إذا قال: (لا يَوُمْ 
المسافِرٌ المقيمُ) فتصَبَ المسافِرَ ورَقَعَ المقيمَ. . ؛ كان قد أحال»"" . 


قلتٌ: والقؤل بجوازٍ تَفْلِ الحديث على المعنى بشرووله يُصحُحُ مِذْهَبَ 
من قال: يُغيّرُ اللْحنُء ٠‏ بل يَبَعي أن يُجِوْره حنّى مَن أُوجب الْباعَ الَفظِ؛ لما 
علي د والئّسائئٌ أنَّ النّبِيّ كلل لم يكن يَلْحَنُء فالّذي يوجبّْهُ انْباعٌ 
اللْفظٍ أن يُصْلَّحَ اللّحنُ؛ ليأتيّ على وفاقٍ لَفظٍِ الئبِيّ ككلل. 

لكن قال القاضي عِياض: لعفا باب الإضلاح والتّغيِيرٍ أولى ؛ لعلا 
يَجْسْرَ على ذلك مَن لا يُحْسِنٌ» ويتسلّط عليه مَن لا يَعْلْمُ؛ وبيّنَ أنه يُحكى 
ا ا 

وَقالَ: «وأحسَنٌ ع ما يُعْمَمَدُ عليه في الإضلاح أن نَرِدَ تلك اللْفْظَهُ 
المغيّرَةٌ في أحاديتٌ أخرئ» فإنّ ذاكرَهَا على المتوات في الحديث آمِنّ أن 
يَقَولَ عن النْبي يل ما لم يَقْلء بخلافٍ إذا كان إِنّما أضلّحها بحُهُمٍ علمهٍ 
ومُقْئَضى كلام العَرّب0”* . 1 


للق الإلماع. للقاضي عياض (ص : *4م1). 
(؟) المحدّث الفاصل (ص: 0717). 

(6) الإلماع (ص: 1417-185). 

(5) الإلماع (ص: .)١1807‏ 


1 


المسألة الثّانية:. حُكمُ رِوايَةِ الضَرِير من الكتاب. 

قال عبثالله بن أحمَدَ بن حنبل: سألتُ أبيء قُلْتُ: ما تقول في سَماع | 
الصرِيرٍ البَصَرِ؟ قالَ: «إذا كان يَحْفُظُ مِنَ المحدثِ قلا بأسّ» وَإذا لم يكنْ 
تشفط قلا قد كان أبو 'مغاوية الضَرير إذا حَدَّئّنا بالشّيءٍ الَّذِي يَرَى أنّهُ لم . 
يحمّظْهُ يُقولُ: في كتابناء أو: 0 الشْيْبانيُ» قلا ... 
ل كك وَل سَعِغتُ». قلتٌ: فَالأمَئُْ؟ قال: ١هوّ‏ كذلك بهذه البر لو ْ 
إِلَّا ما عط م مِنَ المحدّث)7(١‏ 1 ظ 


وما قُرىَ علىٌ من الكثّب قلتُ: ذَكَرَ فلانٌ»2"0. 
قال الشظيئ: «وتوئ الغلة الي لأجلها مَتَعُوا صِحَةَ السّماع من 
الضَرير والبّصير الأمَىَّء هي جَوارٌ الإدْخالٍ عليهما ما ليس من سَماعِهما»7". 
قلتُ: وهذو العلَّةُ إذا انتَقَّت بتحمّظٍ الرّاوي واحتِياطِهٍ المانع من هذه 


و 


المَظِنةِء فلا مانِعَ في صِحَةٍ الرّوايَةِ عنه. 


- 


المسألة الثَالثة: تَساهْلٌ الرُواةٍ في الإتقانٍ فيما بعدَ رأس سئة ثلاث مِمَةِ. 


قال الذي قينا شوْطه في االعوراد” «مَنَ قد كلم فيه منّ المتأخَرينَ 
لا أُورِدُ منهم ِل مَن هذ تَبِيّنَ ضَعْفَهُ وانْضَحَّ أمرهُ من الرُواةٍ؛ إذ العْمَدَةٌ 5 في 
َمَايَنا ليس على الؤواة» بل على المحدَّثينَ والمقيّدين» والّذِينَ عُرِفَُتَ 
عدائي ومدنيم في طق]ط ابماء الحامغين: م مِنَ المعلوم أنه لا بد من 
صَوْنٍ الرّاوي وَسَمْره. لالد الفاصل بم بِينَ المتَقّدُم والمتأخّر هوّ رأسٌ سَنَةَ 
ثَلاثِ مِبَةِ. ولو فَنَحْتٌ لشن على شن لقنا فاب ا ع ني 


. أَخَرّجه الخطيبٌُ في «الكفاية؛ (ص: 7*8) وإِسادُهُ صَحِيحٌ‎ )١( 
. (؟) أخرجه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 714) وإسنادة صَحيحٌ‎ 
, 99 الكفاية (ص:‎ )*( 
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القليل» إذ الأكئرُ لا يَدْرونَ ما يَرْوونَ» ولا يَعْرفُونَ هذا الشَّأْنَ إلها سَمعوا 
في الصَّغَرء واحة حتيجٌ إلى عُلُوَ سَنَدِهم ف في الكبّرء فالعْمْدَةٌ على من قَرَأْ لهم. 
وعلى من أتبّتَ طِباقَ السشماع لهم" . 

وفي تَرجَمَة (أبي بكر بن خَلّادِ) المع فى سية لنارة تَقَلَ الذّهبىُ في 
«الْسّيّر) توثيقّه عن بعض التُقادِ ونَّقَلَ عن الخطيب قوله فيه : «كانَ لا يَعرفٌ 
شين هن العلم. يز أن سَماعة صَحَيحٌ1)) نُع قال الذّهبيُ : «فمن هذا 
الوَفْتِء بل وقبله. صار الحَُفَّاظُ يُطلِقونَ هذه اللفظَةً على الشيخ الذي 


وو م 


سماعه صحيح بقراءة مُنْقِنٍ 0 عَذْلِء وميا في تتدملتة ِالكقَةَ وَإِنّمَا 


00 


الَْهُ في عُرْفٍ أئمةِ التَقدٍ كانت تقّعْ على العَذْلِ في نفسهء المُثْقِنِ لما حَمَلَهُء 
الضَابطٍ لما نَقَلَء وله فَهُمّ ومعرَةٌ ا فتوسّعٌ المتأخّرونَ)”” 
قلتٌ: وحيتٌ تَبَيّنَ مُرادُهم فلا يوجبُ سِوَّى الاحتِياطٍ في تحقيقٍ هذا 
المراد» إِذِ العِبْرَةُ بصِحَةٍ تقل الب والأجزاء. 
2 3 


.)4/1١( ميزان الاعتدال‎ )١( 
.)19/15( سِيّر أعلام البلاء‎ )0( 


"51 


المبحث. التأسع: 


أصول في تعديل الرُواة 


الأصل الأوّل: هَل تَرْتَفِعُ الجَهالَةٌ وتثبتُ العَدالَةٌ بتزكيّةٍ ناقدٍ واحدٍ 
للرّاويء وكذلك الجَرخ؟ 

عَلِمْنا مِمّا تقدّمَ أن عَدالَةَ الرّاوي الموجبَةً لقَبولٍ حَديئِهِ هِيّ التي تَحمّقَ 
فيها وَضْفَانٍ: العَدالَّة الدّييّةُء والضَبْط . 

وَالطريقٌ إلى العلم بها في شأنٍ الرُواةٍ مَوقوفٌ على تَرْكِيّةٍ العارفينَ 
الئَّمَّلَةَء والقائمة عنْدَهُم على سلامَةٍ الرّاوي من المَوايح في دينهء وذلك 
بالمشهورٍ من سيرَّتِهِ وأخباره أو بناءة على أضل السَّلامَةٍ 0 بَراءَةٍ رواياتِه 
من المخالفة والنّكارَةء فيحْكمونَ بكونٍ هذا الرّاوي (ثقةً) 

هذا التعديلٌ هَل يكفي فيه قَوْلُ ناقد واحد؟ 

اختَلّفوا في إِنْباتِ عَدالَةٍ الشَّاجِدٍ: فمنَ القُقهاء من أوجَبَ اجْتماعَ انين على 
تَزْكيته » ومنهُم مَن أجازٌ الاخيفاء بواحدء وجَرٌ بعضْهُم الخلافٌ إلى لزادي: 

والتّحقيقٌ والّذي عليه العَمّلُ: صِححَةٌ الاكتفاء بتعديلٍ واحِدٍ نَبَتت له 
أهليّةٌ الئَْدِ للئَمَّلَقَ مرحت لسري اتراعد وه 0 
التُحقيق» فيَجِبُ أن يَصِحّ على مَذْهَبِهِ قَبِولَ تَرْكِيَةٍ الواحدٍ 00 


.)577/1( وانظّر: الكفاية» للخطيب (ص: 22377» البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين‎ )١ 


فى 


وكذلك الجَرْحٌء لا يُطُلَبُ له غيرُ كَمَاءةٍ الثّاقدٍ 


لا فق في هذا بَينَ كَْذٍ الّاوي رَوَى عله مع أو لم يو عله إلا 
واجدٌ ثقةٌ» على التّحقيق» كما سيأتي في (الأصل الكّالث)» فإنَّ العم 


بشَخْصِهٍ وثُبوت عَيْنهِ مع سلامةٍ حديثِهِ من الضُعْفٍ كاف للثاقدٍ أن يَحْكْمَ 


خ#ك-ه 


بثقتِه » ويُحْتَمَدَ في ذلك قوْلَهُ . 

الأضلّ الثّاني: هل يتوقّفٌ قَبِولٌ التُعدِيلٍ على العلم بأسبابه؟ 

النّحقِيقُ من مَذاهبٍ أهل العلم أنَّ التّعديلَ لا يُطَلَبُ فيه الإبائَةٌ عن 
السَّبَبِ؛ ؛ لأنْ أسبابت الصّلاح والضّبطٍ كثيرَةٌ يَعْسُرُ حَذُهاء إذ هِي جَبْرَةٌ به لا 
يان قلغن فار اذكو بخلاف يه فإِنَّ صِمَةَ واحذةً قد 
تكونُ مؤثْرَة فيه قادحة. 

فإذا قال النَاقِدُ: (فلانٌ ثقةٌ) كان قَوْلَهُ واجبّ القَّبولٍ بهذا الإطلاقء 
وهو على معنى توت عَدالَة وضبئط ذلك الرّاوي ا 

عر الّالتُ: الرّاوي إذا عُرِفَ شَخْصُهُ من رِوايَةٍ ثقةٍ واجدٍ أو أكثَرَ 
عنة وم يحت يشت عليه قادح في دينه » وسَلِم حديثة من المنكرات» فهوَ عَدْلُ 


ثقة يُحْنَحُ بَخَبَره 
هذا الأصْلْ في التّحقيقٍ مَنْهُجُ عامَّةٍ المتقدّمينَ من أئمَّةٍ الحديث في 
قبولٍ أحاديث التقلّة.. 


فإنَّ الرَجُلَ إذا ارتفعّت عندهم جَهالَةُ عينهِء أخْرًوا أمرّه على السَّلامَةٍ 
في الدّينء ونَظروا فيما رَوى» فحكموا عليه في إتقانِهِ بِحَسَبٍ ما عرف من 
حديثه وم أنْكرَ . ْ 0 ْ 
ووُضوحُ هذا وشَيوعٌهُ مُسبَعْنٍ عن التّدلِيلٍ عليه بالمثال» فإنّا نعلَمُ 
بالضْرورَةٍ أن أحمدٌ بِنَ حنبل ويحيى بنّ معينٍ وأقرائهم وأتباعهم من 
تلامذّتهم ومّن قَرْبَ منهُم ومن بعدَهُمء ذا تكلمراة في الرُواةٍ مِنَّ التّابِعينَ 
/؟ ١‏ 


وأتباعهم. أولم يُدركوهمء ولم يم من أخبارهم في الغالب إِلَّا تلك 
الأحاديثُ الي رُوِيّت. عنهُم من طرق النّقاتِء فحَكموا على أولئكَ النّقَلَةِ من 
خلال فحص مَرويّاتِهم» فمَن سَلِمَ حديثُهُ من النّكارَةٍ ونّقَوهُ» أو حكموا عليه 
بِوَضْفِ من أوصاف القَبولِء ومن ثبَتَت نَكارَةٌ حديثه جَرَحوهُ بما يُناسِبَهُ 
بحسّب تلك التّكارّة . 


فحديثٌ الرّاوي كان الطريقٌ إلى تَمبيز حاله في الرُوايَة 


فإن أَرَدْتَ قَهمَ ذلك منهم فتأمّل جَرحهم وتعديلهم للتَقَلّة ينْضِحْ لك 
جليًا ما قلت 0 الحافظٍ 9 0 في «كامِله) 0 لذلك 0 


فالرّاوي إذا لم 0 عله "يقد يَقْدَحُ في عَدالَتِهِ في دينه فهوَ عَدْلَ(" . 


الأصل الزابع. م مَن استقرّت عَدالَيُهُ ونَبَنَت في الحديث إمامَنهُء فهذا لا 
يُشْتَعَلُ في ته تتبّع أمره؛ لما في ذلك من تحصيلٍ ما هُوَ حاصلء وإثعاب 
النّمس بما ليس ورا طائل . 


وهذا مثْلُ الأئمّةَ: ما لك بن أنسء وسُفيانَ المّوريٌ» وشعبّةٌ بن 
الحجاج» وشفيان بن عُيَيئةء اللخ ين عفد ويحيى بن سَعيدٍ القَطانِء 
وعبدِالئّحمن بن مَهديٌّء ويَزيدَ بن هارونَ» وأحمّدَ بن حنبّل» ويحيى بن 


- 


مين . 

فق وَرُوِيّ عن الوَّليدٍ بن مُسلمء » عن عبدالله بن المبارَكِ تفسيرٌ العَذلِ بمَحضَرٍ سُفِيانَ النُوريٌ 
وغيره» قالّ: «(مَن رَضِيَه هُ آهل العلم فكتّبوا عنه حديته فهرٌ عَذْلُ جائز الشَّهادَة؛ فتبِسَمَ 
سُفِيانٌ الدُوريٌ. أخرّجه ابِنُ عدي في «الكامل» )197/1١(‏ وإسنادُهُ واهِ؛ لكونه من روايَةٍ 
جع ابر عدي الحسّنٍ بن عُثمانَ لسري » وهو مُنهِمٌ بالكذب. وهذا إذامح يانه كت 
العَدالَةَ التي تُجِيرُ الشّهادة» فينقى ذلك التَعدِيلُ ناقصاً في شأنٍ الروايَةء ومُجرّدُ كتابَِ أهلٍ 
العلم حديتٌ الوّاوي لا يدل على بُقَتِه فإئُهم يكتثُبونَ حديت الرّاوي ليَعتَبروا به 
ويكتُوئّه ليُمِيْرزوة. 


للا 


قال الخطيبٌ: «ومَن جَرى مَجراهم في نَباهَةٍ الذَّكْر واستقامَة الأمْرٍء 
والاشتهارٍ بالصَّدْقٍ والبّصيرَةٍ والمَهُمء لا يُسْألُ عن عَدالَتهم. وإنّما يُسألٌ عن 
عَدالَّةِ مَن كان في غذاة المسعيرلك :أن افك انثة مان الطالي 037 

وذلكَ كالّذي رَوى حتبّلٌ بن إسحاقٌ قالَّ: سَمعتٌ أبا عبدالله (يعني 
أحمدّ بنّ حنبّل) وسُئلَ عن إسحاقٌ بن راهُوَيْهِ؟ فقال: «مثلُ إسحاقٌ يُسأل 
عنه؟! إسحاقٌ عندّنا 0 من أنقة الما 0 


أبي عُبَيِدٍ والسّماع ل ٠‏ وقالَ: 00 ان عبيد؟! أبو ميد 
سال عن النّاس» ا" 


وقال أبو حاتم الرّازْيُ في يريك فن هارونٌ): 'بْقَةٌ إمامء صَدوقٌ في 
الحديث» لا شال عن مثْله؟ . 


وَقالَ أبو حاتم في (مُحمَدٍ بن عَبْدالرّحمن بن تُوْبانَ) وقد سُئلَ عنه؟ : 
(هذا عن التاسة لا يشال عنهة ”7 . ٠‏ 
قلتٌّ: كأنّه يُقول : له مام كع َكانه رَفِيعَةٌ». أَغْنَت عن تتبع أَمْرِه 
والسّؤالٍ عنه. 
الأصل الخامس : دَرَحَاتٌ العدولٍ مُتَفاوتَةٌ . 


- 


لا يَقَعْ التَّاوْتُ في تَحَمُّقٍ رُكْن العَدالَةٍ الدّينية في الرُواقء إِذْ مي ما 


2 


عَدالَةٌ وما فِسْقٌء ولكنٌ التَمَاوْتَ يَمَعُ في تَحَّقٍ الرُكنٍ الئّانيء وهو قَوَهُ 


.)١47 الكفايّة في علم الرّوايّة (ص:‎ )١( 

(9) أخْرّجه الخطيبٌ في «الكفايّة»؛ (ص : )١18-1507‏ بإسناد ضيح 

(9) أخرّجه الخطيب في «تاريخه؛ (114/175) بإسنادٍ صالح . وأبو عُبَئْدٍ هُوَ القاسِمٌ بن م سام . 
(54) الجرح والتّعديل (510/1/5). 

(5) الجرح والتعديل (/5/؟71). 


1 


الصَّبْطِء .فإنّه يَتَفاوَتُ في نسَبِهِ بِينَ الَقَلَهَ فهُم دَرَجاتٌ في القَبولٍِء ودَرَجاتٌ 
في الرَّدُء فدرّجاتٌ المجروحينّ يأتي بَيانُها في (تفسير الجرح). 

وأمّا درّجاتٌ المقبولينَ فتَنقَسِمُ في الجُملَةِ إلى مَزِلَتِينِ بِحَسَبٍ القِسمَةٍ 
الاصطلاحيّة للحديث المقبولٍ: 

الأولى : منزلة راوي الحديث الصّحيح. 

والكّانيّة : مَنزلَة راوي الحديث الحَسَن. 

والضبط الرّاجِحٌ شَرط قَبولٍ حَدِيت 'الواوي العَدْلِء وهو كما لا يخفى 
مِمّا يتفاوَتٌ فيه النّاسَ. 

فال كرقة به هد الكفيدة لخااوزة شعية الس قالرا له : جدتتاعه 
ثّقاتِ أصحابكٌ, فقالَ: «إن حَدَّثتُكُم عن ثقاتِ أصحابي» فإنّما أُحَدَتُكُم عن 
تمر يَسيرٍ من هذو الشّيعَةَ: الحكم بن عُتَيْبَةَ وحبيبٍ بن أبي ثابتٍ» 
وسَلَمَةَ بن كُهَيْلِء ومنصور”". 

قلتٌ: فأراد شع دم في الكَّّةِ عنْدَمُ و فَإنّه رَوَى عن كثير من 
الثّمّات» مِمَن وَنْقَهم هو فس 

وقيلَ لعبدالرّحمن بن مَهديٌ: أبو حَلْدََا". ثقةٌ؟ فقالَ: «كانَ صَدوقاًء 
وكانّ مأموناء الْقَهّ سُفيانٌ وشعبَةُ»" . 


-ٍ 


قال الباجىُّ: 00 3 عبدّالحمن بن ادي رَحِمَ الله : الشامي 
وسُفيانَ النُوريٌ لَقَلَُ الثقات» ولبَطل 6 الآثارة . 


)١(‏ أخرّجَه ابن أبي حاتم في «تَقَدِمَة الجَرح والتّعديل» (ص: 178. 1794. )١515‏ وابنُ 
عدي في «الكامل» )١514/١(‏ وإسنادُةُ صَحيحٌ . 

(؟) هُوَ حالد بن دينار. 

(6) أخرّجه ابن أبي ع في 7التّقَدِمَةة (ص: )١٠١‏ و«الجرح والتّعديل» )*7/1/١(‏ وابنُ 
عَديٍ )514/١(‏ وابنُ حِبّان في «المجروحين» )191/١(‏ والحاكم في «المدخل إلى 
الصّحيح» (ص : )١١5-1١7‏ والخطيبُ في «الكفاية؛ (ص: )1١-594‏ وإسنادُة صَحيحٌ . 


.ف 


وقال في شأن أبي خَلْدَة: «عبدٌالحمن لم يرد أن يبْلِعَهُ مبلَعٌ غيره 

مِمّن هُوَ أنَْنُ منهُ وأحمَْظ وأثبَتُء وذّهبَ إلى أن يُبيّنَ أنَّ درّجَتَه دونَ ذلك؛ 

ولذلكَ قالّ: كان خِياراًء كانَ صَدوقاًء وهذا معنى الئَّقَةِ إذا جمَعَ الصَدْقَ 
5-6 دلق 


ل ا 00 اما نيهم إل 
ثقةٌ» قال المَرُوذْيٌ : وجََعَلَ يقول: «تَدْري مَن النْقَُ؟ إِنّما الثْقَهُ يحيى القطانٌ» 
تدري مَنِ الحُجةُ؟ شُعْبَةُ وسُفيانُ حُجَةٌ ومالك حكةة قلث: ويحين؟ قال: 
لايحيى وعَبدَالرَحمن» اوأبو تُعيم الحَججة النَنْتّ كان أبو تُعيم تا . 
وقال المرُوذي : قلتُ (يعني لأحمَدَ بن حتبل): “لزنا ( يعني ابن 
عطاء) ِقَة؟ قالَ: «تذري مَنِ القُقَه؟ التُقَهّ يَحبى القطَانُ»9© 


وقالَ أبو زُرعةً الدَْمَسْقيٌ : قلتُ ليحيى بن مَعين؛ وذكرتٌ له الحَجَة 
فقلتٌ له: عند زميات بق ١‏ لقال «كانّ ثقةّ العاالحيكة 


عُبِيدَالله بن عَمّرّ) ومالك د بن أنسء والأوزاعيٌ؛ وسعيد ل بن ا 


قالَ أبو رُرعة: فقلتٌ ليحيى بن مَعينٍ: فلو قال رججل: إن مُحمْدَ بن 
إسحاق كان نا" كان قا قالّ: رلا ولكنّه كان اث ا 


دس هذا قولٌ أبي حايم الرّازيٌ في (محمّد 0 مُسلم بن 8 بق 
الربير المكَئ): «رَوى عنة النَّاسُ4» فقالَ ابنّهُ: يُحتَحُ م بحديئه؟ قالَ: (إِنّما 
يُحنّحْ بحديث الثّقات)”"' . 


.)585-185/١( التّعديل والتّجريح» للباجي‎ )١( 

(؟) العلل ومعرفة الرّجال» رواية المرُوذيٌ (النّص: 58). 
(6) تاريخ أبي زُرعة .)551١559/١(‏ 

(5) تاريخ أبي زُرعة (577/1). 

(0) الجرح والتّعديل .077/1١/5(‏ 


وقال في (مُحبوب بن مُحْرِزٍ القواريريٌ): «يُكتّبُ حَديئُ»: فقيل له: 
يُحبَحُ بِحَديثِهِ؟ فقال: «يُحتَحُ بحديث سُفيانَ وشُعبَةًو0 . 
وإِنّما أرادَ أبو حاتم الدَرَجَةَ العُليا في الإثقانٍ. 


فَدلت هذه الآثارٌ أنَّ العدول دَرَجَاتٌ كُلْهم يول من أجل رك 
عَدالَته وضبطه في الجَمْلَةَ ولكن فائِدَةٌ لسن ذلك : التَرجِيحٌ بينّهم عند 
تَعارْض الرّواياتِ واختلافها في الأسانيدٍ والمُتون. 

وهذا طريقٌ مُعتَمَدٌ عند أمّةِ النَّّادٍ في علم (علل الحديث) يُرَجَحونَ 
بتَاوْتِ حفظ النّقاتِ. 

وأمّا الثْقَهٌ المطلَقَةٌ فلا توجَدُ لأحَدٍ من الدُواق إِلّا أن يُقالَ: (فُلانُ من 
أونّق النّاس) أو (مِن أثبت الئّاس). وليسيت هذه ثقه 2 مطاف 

عيب اميناع هذا أنّه لا يُعرَفُ اخددين الأراو سل تمر العليده فين 
أونّق اللا شُعبَةُ بن الحجاج. وسقيان التوري ومالك بن أنسء لكن ما سَلِمَ 
أحد منهم من خطأ يَسِيرٍ يُوْخَلُ عليه . 

فإن قارَنْتَ بغيرهم نارّعَهُم مَن يقرْبُ منهُم في الضّبطٍ في أعيانٍ 
شيوهم. كشُعبةَ والنُوريّ في الأعمّشء» وكمُنارّعَةٍ بعض النّقاتِ من أصحاب 
الزّهرِيّ لمالكِ فيه. 


هذه المسألةً ما اح فيه أهل العلم على ما ينك خط؛ في أَرْبَعَةِ أقوال: 
القَول الأوّل: رواية الثّقةٍ عن رَجُلٍ بمُجرَّدِها تعديل لهء وهر مَحكيٌ 
عن ١|‏ نفية7" , 


.)0"88/١/5( الجرح والتّعديل‎ )١( 
.)80/١( زففق شرح علل التّرمذيّ لابن رجب‎ 


"١ 


والقؤلٌ النّانى: روايّةٌ الدَمّهِ عن رَجُل ليِْسَت تعديلاً له بمجرّدهاء وهذا 
مَعروفٌ لطائمَةٍ كبِيرَةٍ من أئمّةٍ الحديثٍ. 

قال التَرَمِذَيُ: «لا يُعْتَرُ برِوايّةِ الثَّاتِ عَنِ الئّاس)"") 

وَقالَ الخَطيبُ: «احتجٌ من زَعَمَ آن ازواية :العَذل عن غيره تغديل له: يأن 
العَذْلَ لو كان يعلم فيه جََرْحاً لذكرّهُ. وهذا باطلُ؛ لأنه يجوز أن يكونّ العدلٌ لا 
يَعْرِفُ عدالته» فلا تكونٌ روايتّهُ عنه تعديلا ولا حبرا عن صدقهء بل يروي عنه 
لأغراض يَمْصِدْهاء كيف وقد وجد ذّ جماعة من العدولٍ الثّقات رَوَوْا عن قوم 
أحاديتٌ أمْسَكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع.عليهم بأنّها غيرٌ مَرْضِية وفي 
بعضها شَهدُوا عليهم بالكَذِب في الرٌواية» وبِمّسادٍ الآراء والمذاهب؟». 

ثُمْ مّلَ لذلكَ بأمثلقء منها: 


١‏ - قؤل عامر الشُعبيٌ في (الخارت الأعوّر): احذّئني الحارثٌ وَكانٌ 
كذَابً”"©. وَفي لَمْظِ: «حَدّثني الصاوت : مهد أله احد :الكذابي” 7 


١‏ وقال عُثْمانُ بن أشن صَفْوانَ النقَفَي : سوقت سُفْيانَ النّوريٌ يقول 
«(حرّثنا * وير بن أبى فاختةً وَكان من أركانٍ الكذس00*) 


.)115/5( العلل الصّغيرء في آخر «الجامع»‎ )١( 

(9) أخرّجه البخارئٌ في «التاريخ الأوسّط» (١/87؟) ‏ ومن طريقهِ: ابنُ عدي في «الكامل» 
(59/0) - وأبو زُرعةً الرّازَيُ (7/لالمه ‏ أسئلة البرذعي) ومُسلمٌ في «مُقَدَُمَةَ صَحيجه» 
)1/١(‏ وَيَعقوبٌُ بن سُفِيانَ في «المعرفة والتّاريخ» -)١١7-1١7/9(‏ ومن طريقه: 
الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: )١5١‏ - والرَّامَهُرْمُزِيُ (ص: 418) وَالعْقيليُ في «الصعفاء؟» 
)008/١(‏ والخليليٌ في «الإرشاد» (/؟مه) )٠١8/1١(‏ وإستادذة صَحيحٌ . 

(9) أخرّجَه أحمد م لعل (النْضٍ' -)١١158‏ ومن طريقه : ابن عدي في «الكامل» 
)2 سل في مُقدّمَة صَّحيحه؛ )١9/1١(‏ وابنٌُ أبي تم في «الجرح والتّعديل» 
8//١(‏ وَالعْقيليُ في «الصُعفاء؛ )3١8/١1(‏ وإسنادةُ صَحيحٌ . 

(؟) أحرّجّه الخطيبٌ ٠‏ في «الكفايّة» (ص : )١5١‏ بإسناد سج إلى عَثمان هذاء ولم أقَف فيه 


على جرج أو تعديل » وذْكِرَ برواية أبئه عنه . 
يكن 


5 وَقال يديك بن هارُون: «حدّئنا أن رفح وكان امسوناء وكان 
يعالج 0 وكان كَذَاباًو9 . 


كما استدلٌ الخطيبٌ لِما ذهب إليه بقؤْلٍ شُعبةَ بن الحجّاج: «لّو لم 
أحدُتكم إلا عن ثقق» لم م عن ثلاثين»7"' ., 
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ان 


ووَجحَدتٌ الإمامٌ يحيى بِنَ معين يُقول في روا حدذث علْهُم من لا 
يخفي يحيى أنْهم من أهل التثبْتٍ والئّقدِء تارامع إن الماع ومع ذلك 
ا ا ل 
سَلمة الكوفيٌ): دللا أعرفُهُ) وقد رَوى عنهما 0 


ونْقَلٍ ابنُ هانئ النّيسابوريٌ أنّه سأل اللناة أحمد بن حنبل عن 
(البَحَتَريٌ) الذي روغ عله شلعة؟ فقال: لا أعر ا 


وَقد قال الحاكِمُ: ١تَمَرّدَ‏ شُعْبَةٌ بالرُوايَةٍ عن زُهاءٍ نَلاثِينَ شَيخاً من 
شْيوجْهِ لم يَرْوِ عنهُم غيرٌة وكذلكَ كُلُ إمام من أئمّةٍ الحديثِ قد تفرد 
بالرُوايَةِ عن شيوخ لم يَرْوِ عنهُم غيرُه""'. 


)١(‏ أخرّجّه الخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: ص !2151 بإيناة جوع واسمٌ أبي 0 هذا 
خالدٌ بن متخدوج الواسعطي؛ والحقٌ أنَّ يزيد بنَ هارونَ لم يكن يروي عنه؛ من أجل 
كَذِبه عنذه» وَقَد صَحّ عنه قولَّهُ: «حَلّفتٌ أن لا أرويٌ عن خالدٍ بن محدوج» 0 
مَل في «مُقدُمة صَحيحجه)ا ص : 211 والغقيلي )2 والظَاهدٌُ أنَّه سن قال : 
أبو روح ٠‏ 0 أأراد أن بن نّ كَذِبَهء لا أن يَسوقٌ شيئاً من حَديئْهء ويزيدٌ من الحفَاظٍ 
المعروفينَ بتثبّيهم والاجتِهادٍ في الرُوايّةِ عن النّقاتِ. 

(؟) أخْرّجّه الخطيبٌُ في «الكفاية؛ (ص: )1١97‏ بإسنادٍ صَحيح. 

(9) نقله ابنُ حجر في «النُّهذيب» (1717/1) عن "تاريخ ابن أبي خيكّمة». 

(؟) معرفة الرّجالء. رواية ابن محرز (١//ا7).‏ 

() مسائل الإمام أحمدء رواية: ابن هانئ (5757/9). 

(5) معرفة عُلوم الحديثٍ (ص: .)١5١‏ 


2٠١ 


وقال الإمامُ أحمّدُ بن حنبل: «جَوْنُ بن قُتادةً شَيحٌ لا يُعَرَفْء لم 
يُحدِّثْ عنه غيرٌ السَسّن)"" . 

0 روَى عَنِ الرْجُلٍ لقتانٍ ولا يولقة التَاقِدُء ل 
أعرفدٌ رَوى عنه مِسَعرٌ والمشعوديُ ار 

قلتُ: ومعلومٌ أنَّ كثيراً من النّقات رَوَوا عن مَجهولينَ لم يُعرّفوا إلا 
من جِهّة أولئكٌ الثّقاتِء فلم يَعتَبِرٍ النُقَادُ روايتهم عن أولئكَ تعديلاً لهم» من 
أولعك الثّقات: َس إسحاق السبعن: وعامرز الشعية » والزُهريٌ» وقتادمٌ 
0 00 وَمَعْنٌ بن عيسى القرّازء 0 بن عبدالله بن يا 

3 ضرف 3 

وَكالَ فين ين اشفجد القطادة لا تكاتت» قن حعدر عن رخل لا 
يُغْرَفُ؛ فإنّه لا يُبالي عَمّن رَوَى0”*) 

0 ابن ء عدي في رك 1 و 00 'اهُوَ في عل 


ا 0 0 


وقال في (كُدَيْر الضَبَيّ) و(كريم بن الحارث): «غيرٌ مَعروفيْنِء لا 
العزك عنيها يا أن ال 7 


)١(‏ مسائل الإمام أحمدء رواية: أبي داود السّجستاني (ص: ؟707). 

(؟) مسائل الإمام أحمدء رواية ابن هانئ النُسابوري (551/5). 

(6) أخرّجه يعقوبٌُ بِنُ سُفيانَ في «المعرفة والتّاريخ» )79-9774/١(‏ وإسنادة صَحيحٌ . 
(4) أخرجّه الرَّامَهُرْمْزِيُ في «المحدّثِ الفاصل» (ص: )1١18‏ وإسنادُةُ صَحيح . 

(©) الكامل (7555/5). 

(5) الكامل (//7519). 


وقال ابنُ عَديٌٍّ: «القَعئَبِنُ روى عن جماعةٍ من أهل المديئة وغيرهم 
ممّن لا يُعرَفُونَ»'2. 
وَقال: ااومَعْنٌ يمُحدْتُ عن قوم من أهل المديئّة ليسّواهم 


ل20)5, 
بمعروفين 


م 2 7 ريز سوب ل . 5 2 2 7 7 5 © اإزقرفق 
وقال: «ابنْ يونس يروي عن غير واحدٍ ممن يكنيهم ولا يعرّفون»" . 
ب 1 ا عن ا لين روّوا 0-0 00 من 
1 بن إسحاق» 0 بن 520 
قال عبثالله بن المازلة : اليقة صِدوق اللْسانٍء ولكنة؟باحل عمن أقبلٌ 
وأو 
ومن شيوخه المجهولينَ: عَمَّر بن أبي عُمَر الكلاعيُ» وعليٌ بن أبي 
عليٌ المُرشَيُء ولوذانٌ بن سُلَيمانَء ومُحمَّدُ بن عَبدالرَحمَن المُشَيْريُ» 
وَيحيى بن خالدٍ أبو زكريًا . 


وَقالَ ابنُ عَديّ في (عُثمان بن عبدالرّحمن الطرائفئ)”: ١صُورَةُ‏ 

عُثمانَ بن عبدالرّحمن أنه لا بأسّ بهء إلا أنه يُحدَّتُ عن قوم مَجهولينَ 

بعجائبَء وتلك العَجائبُ من جِهَةٍ المجهولينَ» ومُوَ في أهل الجزيرّة كبقية 
في أهل الشّامء وبقيّةٌ أيضاً يُحذتُ عن مُجهولينَ بعجائت»''. 


)١(‏ الكامل (041/5) ترجمة: سليط بن مسلم. 

(0) الكامل (51/8/9) ترجمة: محمد بن عبّاد بن سعد. 

() الكامل (191/4) ترجمة: أبي يزيد الطححان. 

(54) أخرجه مسلمٌ في «مقدّمة الصّحيح» (ص: )١19‏ بإسنادٍ صحيح . 
(5) انظر: الكامل» لابن عدي (587/9). 

(50) الكامل (598791//6). 


وَقال أبو حاتم الرّازْيُ في (سُليمان بن عبدالرًّحمن أبي أُيُوبَ 
الل مشقىٌ ' المعروفٍ عاق بنت شرحبيل): دوق مستقيم م. الحديث» ولكنّه 
أروى الئاس عن الشعفاء والمجهولينٌ» وكان عندي فى ل لو أنَّ رجلا 
وَضَعَّ له حديثاً لم يَفْهَمْء وكان لا يُميْز''. 

رَقالَ كَذلكَ فى (عبدالجّحمن بن محمّد المحاربيٌ): «صَدوقٌ إذا حدَّتٌ 
عن الثّقاتِ. ويّروي عن المجهولينَ أحاديتٌ منكرةً 5 افتفسد حديقه بروايدٍ يته عن 
المجهرل 1 

وقال أبق حاتم نضا فى (مَروانَ بن معاوية المُزاريٌ): 0000 
يُدفْعُ عن صِدْقِء وتكثرُ روايئُهُ عن الشيوخ المجهولين»”". 

وَقالَ مُحمَّدُ بنُ عبدالله بن ثُمَيْر : «كانّ مَرُوانُ بن مُعاوِيَةَ يتلفط الشيوحَ 
من السّكك)”* . 

قلتُّ: فهذو أَمْيِلَةٌ لجَماعَةٍ من الثّقاتِ رَوَوا عن المجهولينَ» فما عُذّتَ 
روايتُهم عنهُم مما تَرتَفِعُ به وتَنبِتُ لهم به العَدالَهُ. 

والقولٌ الثَالَتُ: رواية الثَّقَةِ الذي عَرِفٌ أنّه لا يَرْري إل عن تمه 
تعديل» ومّن لم يُعْرَفَ ذلك منه فليْسَ بتعديل. 

وتَصويرٌ المسالة: الرّاوي المّمَهُ المعروف بالتّحرّي في أخذهو وانتقاء 
الشّموخ . إذا رَوَى عن رَجَلٍ مسف سَكَتَ الُمَادُ عن جرجه» ولم كار 
فيما رَوى شيع منكرٌ يُطْعَنَّ عليه به فهل تُعَدَُ روايَتُهُ عنه توثيقاًء إعمالا 


لتقله حيثُ لا مُعارِضٌ له؟ أم لا؟ 


.)١1؟9/1/5( الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
الجرح والتّعديل (؟/؟/5857).‎ )9( 
. )5179/1١/5( الجرح والتّعديل‎ )9 
؟ م أبي حاتم في «التَّقَدِمَة؛ (ص: 975) و«الجرح والتّعديل» (ص: ؟0؟)‎ )8( 
و حب‎ 
حصن‎ 


لم يَعتَبِرٍ النقَادُ في مَواضِعَ روايّةَ بعض التّقاتِ مِمّن ينطبقٌ عليهم ما 
ذكَرْتُء لكني رأيتُ طريقّتهم في هذا ليست مُطردةٌء بل إِنّْهم اعتَّمَدوا روايّة 
بعض هؤلاءٍ الثّقاتِ عن أولئكٌ النَقَلّ وجعلوها بمنزلَةٍ النّوثِيقٍ لهم. 


ومن أمثلته : 


مه 


ما نَقَلَهُ عبدّالّحمن بن أبي حاتم قالَ: سُئْلَ أبي عن شِهاب الذي 
رَوى عن عَمْرِو بن مُرَةَ؟ فقال: «شَيحٌ يَرضاه شُعبَّةُ برِوايتِهِ عنه» يَحتاحُ أن 
يُسألَ عنه؟ !00 , 


وَقال أبو حاتم في (مُحمّد بن أبى رَزين): «(شَيِخُ بصريٌ ' لا أعرقة 
لا أعلم رَوى عنة غيرَ سُليمانَ بن حَْب» وكانَ سُلِيمانٌ قَلَ مَن يَُرضى من 
المشايخ» فإذا رأيته قد رَوى عن شيخ فاعلّم أنه قدو" . 


وأطلّقَ جَماعَةٌ من كبارٍ الأئمّةٍ التُمّادٍ الحُكُمَ بِثِقَةِ شيوخ جَماعَةٍ من 
الرُواةٍ عُرفوا بِالتِّّتِ والنّحرّيء جَمَعْتُهم في جزْءٍء إِلَيِكَ أسماءهم: 
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أحمّد بن عيل» وأيُوبٌ السختيانيٌ وبَقيُ بن مخلد. وحخريز بن 
عَثْمانٌ ومُلسمان بن الأشْعَث أبو داودٌ السَحِسْتانىٌ وَسَليفان بن خحؤزب» 

دأمدة د عء 0 واعم 4 ان * ده ريوع عام 

وشغبّة بن الحجاج» وعامِرٌ بن شراحيل الشعبيُ» وعَبْدَالرَحمن بِنُ مَهديٌّ. 
وعُبَيدالله بِنُ عبدالكريم أبو زرُرعَةَ الرَّازْيُء وعَمَانُ بِنُ مُسلمء وعليُ بِنُ 
المدينيٌّ» ومالك بن نس ) ومُحمّد بِنُ إسماعيل البّخاريٌ» ومُحمّد بن 
سِيرينَ» ومُحمّدُ بنُ عَبدالرّحمن بن أبي ذئبء ومُحمدُ بن الوليدٍ الرْيِيديُ 
ومَظمء بن مذْرِك أبو كامل» ومُنصورٌ بن شَلْمة أ سَلمنة :| لحُزاعيٌ» 
ومّنُصور بن المعتمرء وموسى بن هارونٌ الحمّال» وَالهَِيْتَمْ بن جميل » 


عمو م 


.)751/1/( الجرح والتّعديل‎ )١( 
الجرح والتّعديل (//65؟).‎ )'( 


قال ابنُ حجر: امن عُرِفَ من حاله أنه لا يوي إلا عن لِقٍَء فإنّه إذا 


رَوى عن رَجَلِ؛ وَضِف بكونه ثقَة عنده» كمالك وكش والقَطَانِ وابن مَهْديٌ 
وطائفة ممن بَعْدَهُه)!"© 


فلك الي -- ب من 0 عن رَجلٍ مجروج عَنْدَ غيرِه قامت 
وإن وَقّعت الرُوايَةُ من قِبَلِ أحَدٍ هؤلاء عن 50 0 
ل له. 
00١‏ 5 00 كاد لقال أن ُقول: د 
الإسنادء” فإ رِواية شُغبَةَ عن الشّيح ‏ ا ا 


والقؤل الرّابع : الرّاوي يروي عنة أككّرُ من ثُقَةِء ولا يُجْرَحء فهل رواية 
العدّدِ من الثّقاتِ تُعدَلَهُ؟ 


وهو الرّاري المستورٌء ورُيما أطلقّ عليه بعض الأئمّة: (مجهول 
الحال) . 


مما 00 0 تق كان 0 5 1 و روابثه عئه» وإذا 5 
مَجهولاً تَفَعَه روايَةٌ الثْقَةِ عنه». 

وقالَ: سألتٌ أبا رُرْعَةَ عن روايّةٍ النّقاتِ عن رَجُلٍ مِما يُقَري حَديئّه؟ 
قالّ: «إيء لَعَمْري؛)» قلتٌ: الكَلبُِْ رَوى عنة الكُوريٌُ! قالَ: «إِنَّما ذلك إذا 
لم يتكلّم فيه العُلَماءُء وكانّ الكلبئ يتكلم فيه»”" 
)١(‏ لسان الميزان .)٠١8/1١(‏ 


زفق الصّارم المنكي (ص: .)4١‏ 
() الجرح والتّعديل .07/1/1١(‏ 


قلتٌ : هذا خكم أي حاتم مع تَشَدْدِو وأبي زُرعَة مع اعتداله . 


قال أبو حاتم الرَّازِيُ في (يحيى بن النَّضْرِ الأنصاريٌ): ١يِقَه‏ رَوى 
عنه الّقَاثُ200" , 

فهذا يَحتَمِلْ أنه وَنْقَه مِن جَهَةٍ انتفاء القاِح. مع روايَةِ الثّقاتِ. 

وابنُ عَديٍّ كان يَجْعَلُ رِوايّةَ النّقاتِ عن رَجُلِ مُقَوَيَةَ لأمروء ومُْرَجْحَةٌ 
عَدالَيه في جَماعَةٍ اختلِفَ فيهم. مثل: الأحرّص بن حَكيي» وأفلّحَ بن 
حَمَيْك وبكارٍ بن عبدالعزيز بن أبي بَكْرَةٌ وَبَهْر بن حكمم» ونوْرٍ بن يزيد 
الكلاعيّ وجَعمَر بن مَيمون أبي العوام ؛ وَزِيادٍ بن عبدالله التكاكةة 
وسُليمانَ بن موسى الدَمَشقيّ؛ وغيرهم. 


و 


دفي 2 الماح 1 صَدوقٌ؛ 0 الضعيف الذي يُعتبرُ به. 
وقالَ في (الحَسَن بن دَكُوانَ» وقّد رَوى عنهُ يحيى القطانُ وعبدالله بنُ 
المبارَكِ : «وناهيك للحَسّن بن ذَكُوانَ من الجلالَة أن يَرويا عنهء وأرجو أنه 
0 1 
لا بأس 


وقالَ في (حبيب بن أل حَبيب صاحب الأتماط) : «أرجو أنه لا بأسّ 


بهء» وقد عدت عنة اب مَهديٌ 00 بن ا 


وقال في (عَمْرِو بن يحيى بن عَمارَة المازني) وقّد رَوى عنه أيُوبُ 
السَّحْتِيانيُ 0 النّوريٌ وشعة ومالك + بِنُ أس وابنٌ 


عَيَيْئّة وغيزهم : : «لا بأس به برواية هؤلاء الأئمة و20 


.)١19؟/؟/4( الجرح والتُعديل‎ )١( 
.)١5١/"( (؟) الكامل‎ 
.)7”1١/#( الكامل‎ )9( 
.)541/5( الكامل‎ )5( 


لضن 


وفي (العلاء بن عبدالرٌ حمن): «ما أرى بحديثه 00 وقد رَوى عنة 
1 ومالك وابنٌ جَرَيْج وتُظراؤهُهِ)7"© 

فروايةٌ الثَّاتِ مِما تُدْكَمُ به التِّمَهُ عن الرُواةٍء وَيْرَدُ الطعنُ» ويُرَجْحُ به 
قَبول حديثهم. 

لكن ليسّ ذلكَ مُطلقاء وإِنّما فى أحوال تُتَرّلُ فيها رِوايَةٌ الثّقاتِ منرلة 
القّرائن المُساعِدَةٍء وذلكٌ فيمّن لم يَنْكَشِفْ أمرُهُ في السّقوطِء ولم يهبط في 
الضّعفٍ بالبُرهانٍ إلى حَدَ التْك. 

كما أن هذه القَريئة المرجحَة إِنْما تَْقُعُ من حاله في المجملة, لا في 
قَبولٍ حديئه مُطلَقَاً إذا قابل ذلك ما يدل على تكارَة أو ضَعِ بعض حَد بعه 

وبعْضٌ متأخّري الحُفَاظٍ يَنْسُبِونَ تقويّة الرّاوي بهذا الطريق أنِضا إلى 
النّسائ ئيّ وابن حِبَّانَء كما قال الزيلعىُ وَذَكَرَ حديتٌ م 
الْجَهْر بالسة ان الصَّلاقَ وفيه : : (عن ابن عبدالله بن مُعَقْل)ء وذكرٌَ ثلاثة 
الرُواةِ عنه : «فْقَدِ ص 0 عَبْدِاه بن مُعْمْلٍ بِرِوَايَة هَؤٌُلاءِ 7 
عَنْها قال: «وَالِنْسَائِيُ بْنُ حِبَّانَ وَغْيْرُهُمَا يَحْتَجُونَ بِمِثْل هَؤُلاءِ مَعَ أَنهُمْ 
م 0 َ. يَرْو وَاجِدَّ مِنْهُمْ حديئاً ترا كدر له قاد 0 
مُتَابعٌ حَنَى يُجْرَحَ ب يسَبَيه ) وَإِنْمًا رَوَوْا مَا رَوَاهُ غَيْدْهُمْ مِن الثْقَاتِ»"" . 

قلتٌّ: أمّا ابن حبّان» فسَلوك مِثْل هذا الطريق تروت من طَرِيقَتِهِ عه 
وأكا التينات 4 فلا يامن أن يُنْسَبَ له اعتبارهُ ذلك طريقاً في تَقويَةٍ 0 
كول يقت ايان (احتّحٌ به)؛ لأنّ التّحقيقٌ أنه لم يُجَرّدٍ الصَّحَيحَ من 
الحديثء ولم يَشْتَرط الصَّحَةَ فى كُتُبِهِء وإِنّما كان يُبالِغُ في الاحتِياطٍ فيما 


- 


.)7395/6( الكامل‎ )١( 
. )737/1( (؟) نصب الرّاية‎ 


"1١١ 


َعَم ما نَسَبَ الزيلعيُ إليهما من التأصيل تقدّمَ أنّه طريقٌ سلكةُ غيرُهما 


أن جَميعَ هذه الأقاويل الأرْبَعَةِ صَحيحٌ مُعْتَبَرٌ بتقييدِء وبَيانُهُ فيما يلي : 
أمّا الأوّلَ: فمُقيّدٌ بِكُوْنٍ الرّاوي غير مُعروفٍ بالرٌوايّة عن المجروحينّ» 


ََ 11 


فوُقوعٌ ذلك شِبْهَةٌ تَحولٌ دون الاعتداد د برواياتهم كتعديل لمَن رَوَوا عنّه. 

وأمًا اكاني: فمُرادٌ بو من كان لا يُبالي عَمْن رَوَىء كمن اسَثْئَيتُ في 
المذْمَب الأوّل. 

وأمّا الدَالتُ: فصَحيحٌ مُعتَبَرٌّءِ إذ ليس هُرَ في جميع النّقاتِء وإِنّما هُوَ 
مَقصورٌ على الرّاوي المتثّتِ المعروف بتوقيه الرّوايَةَ عن المجروحينّ. 

وأمًا الرّابِعٌ : فصَحيحٌ مُعِتَبّرٌ كذلك في رَفْع أَمْرٍ الرّاوي وتقويّته» لا في 
الاحتجاج به بمُجِرَّدٍ روايّةِ العَدَدِ من الثّقاتِ عنهُء حنّى ينضّمٌ إليه سَلامَةُ 
رواياته من المنكراتٍ» فيَحتَح به حينئذٍ. 

وفي الجمْلة» فَمجَرَّدُ روايَةٍ الكْقَةِ عن رَجُل مُفيدٌ في التّعرِيفٍ به 
والإظهار لشَخْصِي لكنّه لا يُْبِتُ بِقَتَهُ حبّى يُحْتَبْرَ حديئهُ فيكت حِفْظف فإن 
لم يكْبْت حِفْظَهُ ولم يتبيّن فَهُوَ مَحكومٌ بِجَهالَته وإن تبيّنَ حَطوُهٌ فْيَلْحَقُهُ من 

01000 قٌّ سَلَكَهُ التُّقّادُ ذ في أكثر الرُواةٍ على ما تقدّمَ ذكُرُهُء فقّضوا 
قل ماطرت لالع زرو أعس رحد ف دل نا لاعن 
استقامّة حديثِهم» وقّضوا بالجَهالَةٍ على آخْرينَ من أجل عدم ل َبيّن إثقانهم لما 
رَوواء مع أنَّ فيهم من رَوى عنهُ العَدَدُ وبالرّد لحديث رين منهم والجزح 
لهم ؛ لما دَلَ عليه النّظرٌُ في حديثهم من تكارته . 

والشَّأنّ في المشهورينَ من الرُواةٍ ظاهِرٌء من جِهَةٍ ثُبوتٍ العَدالَةٍ 


نض 


أق-نون الجرْح» ولكنّه يُشْكلُ في غير المشْهورينَ» وهذه بَعْض نُصوص 
التُقَاد في طائفة و منهم ل مَنْهَجَهم : 

قَمِثِالُ الوّاوي يكونُ غيرَ مُشهور إلا من جهة حَديثِه أو أحاديثه التي 
رَواهاء ومن جهَّةٍ راو ثقةِ رَوَى عنهُ» يدلُ النّظَرُ والمقارئَةٌ أنّه مُستقيمُ 
الحديث» 0 بالثّقات : 
روى عن سَلْم بن أ لدال إلا المعتمر» 0 قل 0 قلتٌ: يَرْفْعُ بذلك 
أأحمّدٌُ من أْمْرو. 

وقول أبي حاتم الرّازْيٌ في (عَبْدالواحدٍ بن سَلمانٌ الأَغُرٌ): ١ما‏ أَعلْمُ 
أحداً رؤاق ' غنهة غيو أبي الربيع الزّهرانيٌ ؛ وَأوق حديئّه مُستّقيماً» ما أرى به 
ا : 

وَكَولهُ في (المُغيرة بن أمي المِنْقَريٌ): «لا أعلّمُ رَوى عنه غير ابنِه 
عبدالعزيز» وأرى حديعّه متها 


0 # اس 1 و. - و 


وقَوْلُ ناقِدٍ الشَاميّينَ دُحَيْم في (مَرزُوق بن أبي الهذيل): «صحيح 
الحديثٍ عن الزُهريٌء وما أعلمُ أحداً روئ عنه غير الوّليد؛» وقال أبو حاتم 
لرَازيُ: «حديثه صالحٌ» لا أعلّمْ رَوى عنهُ غيرٌ الوليد بن مُسلم»”*“. 

وقول أبي زُرعة ة الرّازيٌ في (تُبِيح بن عبّدالله العَتَرَيّ) : ١كوفىٌ‏ ثقة) لم 
يَرُو عنهُ غيرُ الأسوّد بن و 


وقول أب رُرْعَة كذلك في (يعقوب بن عبدالله بن أبي طلحة): ١ثة‏ 


)١(‏ مسائل الإمام أحمدء رواية: ابن هانىئ (417//9؟). 
(؟) الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم (/51/1). 
() الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم (519/1/5). 
(5) الجرح والتّعديل» لابن أب حاتم (519/1/4). 
(9) الجرح والتّعديل» لابن 7 حاتم (2608/1/4. 


وض 


ولم يَرْوِ عنه إلا أسامة بن زيدٍء ولا أعرقُهُ إلا في هذا الحديث الواحدٍ: 
حَدِيثِ أبي طلحةء وما دعا رَسِولَ الله يَللةٍ إلى طعامه)”© 

وممًا يذخلٌ ضمنّ هذا خفاعة ريما حكمم افو حاتم عليهم بالجهالّة 
لكنه وَصَفَ حديتهم بالاستقامة ؛ لأنّ احتهم لم يُغرَف له إلا الحديثٌ أو 
الشيء اليسيرٌ جدأ وَتَبِينَ أنّ. ذلك كفورظ صحيح من غير طريقهم» فهؤلاء 
لاجِمونٌ بالغدولٍ. 
توضيح: 

مَن عُرِفَ أنه لا يَزُوي إلا عن ثقةٍ على نوْعَيْنَ: 

أحذهما: من عُرِفٌ من شأنِهِ التثيْتُ والتّحرّي في انتِخاب الرُوايَة عنٍ 
الثّقات عنْدَه خاصة كمالك , بن أنّس وتحه بن الماع ويحيى القَطَانٍ وابن 
مَهديٌ وأحمّدٌ بن حنبلٍ وأبي زُرعَةَ» فمجرّدٌ رواية أحَدِهم عن الرّجُلٍ توثينٌ » 
بمنزلة تصريجهم اقول : (هُو ثقةٌ) . 

وثانيهما: من عرف بالتتبع أنّه لا يروي إِلّا عن ثقَة وذلك بتتبع 
شوخة الْذِينَ رَوَى عنهم وحديتهم» فتبيْنَ كوثهم ثقات» فهم ثقاتٌ عند مَن 
أطلقَ العبارَةَ في شيوخ ذلك الرّاوي من الحَفّاظٍ . 

كقَوْلٍ أبي داودَ السّجِسْتانيٌ: ١شيوحُ‏ خريز كُلّهم ثقاتٌ»» فهذا كم 
بتعديلٍ جميع شيوخ خريز بن عَثْمانٌ من قِبلٍ أ داود» وكقولٍ أني ادم 
الرّازيٌ : ا(يحيى بن أبي كثير إمامٌ لا يُحَدْثتُ إِلّا عن ثققَاء فهذا حُكُمٌ بتعديل 
جَميع شيوخ ابن 0 

فإن قلتت: فماذا لو وَجَدْنا في بخ بغض أولئك الشيوخ من جُرِخ؟ 


قلتٌ: ذلك اختلاث جرح 06 يرجح راجحه بحجته . 


) الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم .)5١9-508/5(‏ 
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الأصل السّابع : تتصحيحٌ التَّاقدٍ لإسنادٍ حديث» هل يُفِيدُ تعديلا منه لرُواتِه؟ 
منْهُ لأفرادٍ رُواتِه» إذ موجبُ الخكم ال 0 للإسْنادٍ المعين بِقَةُ َه 
الذواة: ١‏ 

ومِثالَُ: (يَزِيدُ بنُ عبدالّحمن الأؤديٌ)» أخرّجٌ له التُرمِذيُ حديئّه عن 
ف هرَيْرَة في سيق الخلقة وقال: «حديثٌ صحبح غريتٌ 1 0 

فحَكمَ التّرِمِذِيُ على الحديث بالصّحَةٍء مع العَرابَةٍ المطلّقّة 
القوالة في أصل الإسنادٍء فهو بِمئْزِلَةِ لو قالَ: (إِسنادُهُ صَحيحٌ)» فلا يُقال: 
يُحَتَّمَلُ أن يكون النّرَمِذْيُ صحّحَه لغيرهء فذلك قد يصحٌ فى الغرابّة النُسبيّة . 

ال م الو إذاته ؟ اورم ند د رُواته عنذه» 
إذ دظط صحَحة الإسناد ثقَةُ ثقة روائه فدلٌَ على أن يزيد هذا ثقةٌ عند الترمدي. 

وذْكَرَ أبو الحَسَنِ ابن المَطَانِ حديتٌ المُوَيْعَةٍ بنتٍ مالك في فكة 
المتوفى عنها زَوْجها في بيتٍ زرَوْجِها الذي كانت فيه حنّى يبلَعَ الكتابُ 
أجل وهُوّ من روايّةِ سَعْدٍ بن إسحاقٌ بن كعب بن عَجْرّة عن عَمْبَه 
رَيْتَبَ بنتِ كعبء عن الفُرَيْعَةء وقال فيه التَّرمِذْيُ: «حديتٌ حَسَّنّ 
صَحيحٌ)”" . 

ِ قال ابن القطان: «الحديثٌ محع) فَإنَّ معلل بن إسحاقٌ ثقة 
ومِمُن وَْقَه النسائىٌ » وَزَيْئَتٌ ككذلك ع وفى تتصحيح الترمذيٌ إِيّاهُ توتفها 
وترفق عو اسان ولأتيقي ا اللنة :ذا لذ ورف عد إل وا 


2 
2 


قلتُ: وابنُ القطانٍ مِن أكثّر المتأخْرِينَ توسّعاً في تجهيل الرُواةٍ الذينَ 


)200 الجامع (رقم: .)5٠١4‏ 
(0) الجامع (رقم: .)١1١١4‏ 
(*) بيان الوم والإيهام . لابن القطان (ه/ه؟؟). 


لقنا 


لآ يعرفوة يتوليق قذينء ومع ذلك يَجْعَلُ من تَصحيح التُرمِذَيّ حُيةَ على 
توثيق رُواةٍ الإسْنادٍ الذي صَحححَه . 


ووَقَعَ منة أنّه قال في (عَمْرو بن بُجْدانَ) وقّد ذَكَرَ من رِوايّتِهِ حديثاً 
نقل عن التُرمذيٌ تحسيئهُ له"2: ١لا‏ يُعْرَفُ لعَمْرِو بن بُجْدانَ هذا حال”", 
فتَعقَّبَهُ ابنُ دَقيقٍ العِيدٍ بقؤْلِهِ: «رَمِنَ العَجَب كَوْنُ ابن المَطَانٍ لَمْ يَكْتَفٍ 
بتضحيح التَرْمِذِيٌ فِي مَعْرِفَةٍ حَالٍ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ 3 تَمَرْدِهِ بِالحَدِيثْء 
وَهُرَ قَدْ َقَلَ كَلامَهُ: (هَذَا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ)» وَأَيْ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ: 
هوَ فهك أو يُصَحْحَ لَهُ حَدِيثاً الْمَرَدَ بو؟ وَإِنْ كَانَ تَوَقُفَ عَنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَمْ 
َو عَنْهُ إلا أبو قَلابَه كَلَيِسَ هذا بِمُفْتَضى مَذْمَبِهِء َإِنْهُ لا يَلْتَفِْتُ إِلَى كَثْرَةٍ 
الرّوَاةٍ في تفي جَهَالَةَ الحالٍ» فَكَذْلِكَ ل يُوحجِبٌ هله الخال ِانْفِرَادٍ رَاوِ 


والجد عَنْد بنذ :ووو ما يَقْنَضِيِ تَعْدِيلَهُ وَهُوّ تَصْحِيحٌ التَرْمِذِيٌ» و 

قال الذّهبيُ بعد أن جَعَل تُخريج حديث الرّاوي في (الصّحيحين) 
تونيقا للرّاري الذي لم يذكر يجزج أو تُعديل : ارزن احخت: لد مكل الترمدق 
وابن عه فَجِيِّدٌ أيضاء وإن صَحَحَ له كالدًا رَفُطنىٌ والحاكم فَأقَلُ أحواله 


بهذا الأضلٍ مسألتان: 

المسألة الأولى: عَمَلُ النّاقدٍ بحديث الرّاويء ودَهابَهُ إلى مُقتَضاه. 

قال الخَطيبٌ: «إذا عَمِلَ العالِمُ بخْبَرٍ مَن رَوى عنهُ لأخلهء فإِن ذلك 
تعديل له يتمد علية؛ لان لم ينكل برو إل وغ رضي طنده مدل فقامَ 


رثع 


عَمَلَهُ بخبَرهِ مَقامَ قَوْلِهِ: (هُوَ عَدَلَ ‏ مَقبولٌ الخبّر)ء ولو عَمِلَ العالِمٌ بِحْبّرٍ مَن 


)١(‏ وفي «الجامع» للتّرمذيٌ (رقم: :)١15‏ «حَديثٌ حسَّنْ صَحيحٌ». 
(؟) بيان الوهم والإيهام (717/6”) . 

(6) نقله الزُيلعيُ في «نصب الرّاية؛ .)١59/1(‏ 

(5) الموقِظة (ص: 078. 
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ليس هوّ عندّه عَدلاء لم يكن عَذْلاً يَجورُ الأخَدُ بِقَولِهِ والوُجوعٌ إلى تُعديلِه ؛ 


لذنّه إذا احيّمِلت أمائمة أن يَعمُل بخَبر من ليس بِعَدْلِ عنده» احتّمِلت أمائمة 
أن كي وَيُعدل من ليسّ بعَدْل)”"' . 

قلتٌ: لكن الواجبُ مُراعاتّهُ في هذا أن يَكونّ العالِمٌ عارفاً بِالتَقَلَةٍ 
وأن يكونٌّ مُستَئَدَهُ فى العمّل هُوَ ذلك الحديتٌ لِذاتِه . 

فإن كان العاملٌ بالخبّر من عامّةٍ القُقهاءء وليسّ ممّن له اشتِغالٌ بِتَمِييزٍ 
التَقَلَقِ فلا عِبْرَةَ بِعَمَلِِ بالرُوايَة لتقويّة رُواتهاء والواقِعٌ شاهِدٌ بعمّل المَّقِيه غير 

لقب ليده ورُواتِه بالأحاديث الواهيّة فَضلاً عن الضَعيمَة . 

وإن كان عَمِلَ بالحديث مَُضموماً إلى دليل آخْرَ عنْده» فقد يَكونٌ 
اسِتاسن بذلك الحديث ولم يحتّج به فلا د رع * يُعتَيّرُ ذلك 00 منة لرواته . 

المسألة النَانِيَةٌ: تخريجُ حديث الرّاوي في الصّحاح هل يُعدُ تغديلاً له 
من قبل من خرّج له؟ 

ل أنَّ اا الديي في الكتاب العو الع في م 
الصّكحقٌ ا ا 
الاججماج اكقه بق ثقة أو مدو قا عند صاجب (الصّحيح)» بمنزِلة تصريحه بالقولٍ: 
(هُوَ ثقة)ء أو: (هُوَ صَدوقٌ). 

وهذه تنبيهاتث تنص[ بهذو المسألّة : 

الَّنبِيهُ الأوّل: اعلّم أنَّه ليس في رُواةٍ «الصَّحيحين» مِمَن خْرجَ حديكٌة: 
احتجاجاً مَن يصحٌ وَضْفَُهُ بالجهالّة» وذلك لكونٍ تُضْحيح صاحب الصّحيح 
له تَزكيّة تَرفعْهُ إلى مَصافٌ الثّقات» ولق كان من أرلتك قن مدوم مض 
التّقّادِ بالجَهالّة» فذلك بناة على ما عندّهم فى حالٍ أولئكَ الئََلَّة وزادً 


.)١68 الكفاية (ص:‎ )١( 


ينض 


صاجبٌ الصحيح خبرَة بأمروء فرَّكَا من أولعك : نيان بن عمروء 
والحسين , بن الخسن ابن يسار ومحمّد بن الحَكم المَرْوَرِيٌ . 

قال الذُهبيُ : «فإن خُرّجَ حديتٌ هذا في (المحيحين) :فهو مون 
بذلك)0”' , 

وقال: «مَن أخرّجَ له الشَّيحَانِ على قِسمين 

أحذهما: ما احتبًا به فى الأصولٍ. 

وثانيهما: مَن حرجا له مُتابَعَةَ وشاهداً واعتباراً. 


فين اشفشا بدأ الع هسوك ترق وله يزه اقيق ثقة حدرلة "قري 
ومن احنجا به أو أحذهما وتَكُلْمَ فيه : فتارَةٌ يكون الكلام فيه تعيناً والجمهور 
على توثيقهء فهذا حَدِيئُهُ قويُّ أيضاًء وتارَةٌ يكونٌ الكلامُ في تَليينِهِ وحفظَهُ له 
اعتِبارٌء فهذا حَديئُهُ لا يَنحَطْ عن مَرْتْبَةٍ الحَسَن التي قد تُسمّيها من أدنى 
دَرَجَاتَ الصحيح» ٠‏ كما في الكتابينٍ بِحَمْدٍ الله رَجُل احج يه التخاري أو 
مُسلمٌ في الأصولٍ وروايائه فَعيقة 2 يلل خْسَئة "أو ميته . 

ومن حَرّج له البُخاريٌ أو مُسلمٌ في الشَّواهِدٍ والمتابّعاتِ» ففيهم من 
في حِفظِهِ شيع2 وفي تَوثيقِهِ تَرَدْدٌ . 

0 0 له فى (الصَّحيِحَين) فقّد قَفَرَّ المَنْطَرَةَ فلا مَعْدِلَ عنه 


0 


0 و 6 مِنّ التُقّادٍ بعد الإمامَين يحتجون بالرّاوي يحبَّح به 
الكيكان آو اجذهماء: ويمدرته ذلك قد حعاز القنطزة) ويجعلر نه فى كقة 
ترجيح ثِقَةِ الرّاوي المختَلّفٍ فيه. 

.07/8 الموقّظة (ص:‎ )١( 
.)8١0/9 الموقظة (ص:‎ )9( 
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قال ابنُ عدي في (عَبدالله بن يوسُف التَّنْيسيّ): «البُخَاريُ مع شْذَةٍ 
استقصائه اعتَمَدَ عليه في مالكِ وغَيرِوء ومنهُ سَمِعَ (الموطأ)» وله أحاديثُ 
قال : وهو حر 0 

وقال في (عليٌ بن الجََعْدِ): «والبخاريُ مَعْ شِدَةٍ استقصائه يروي عنة 
ا 0 

كذلك قال في (فُليْح بن سُلَيمانَ): «اعتَمّدَه البُخَاريُ في (صَحيحجه)» 
ورّوى عنه الكثيرء وهُوَ عندِي لا 0 


قلتُ: لكنّ الواجبٌ أن لا تُجَعَلَ هذه قاعدةٌ مُطْردَةٌ في كُلْ ما رَوى 
ذلك الرّاوي؛ لأنَّ الشّيخْينِ كان من منهّجهما الانتِقاءٌ من حَديثِ من عُرِفٌ 
بِضَعْفٍ من أهلٍ الصَّدْقء فالصّوات أن يُسْتَفَادَ من احتجاج الشَّيِحْينِ أو 
أحدهما براو أنّه تقول نو كيت الجملة : لكن عات المعيّنَ غير المخرّج 


في الصّحيح يجبُ الاحتِياطً في قَبولِهِ حنّى يثبْتَ بعت أنّه وله ِيُواقْقَ مَنْهَجٌ 
صاجب (الصّحيح) في الانتقاء7 ؟ . 


قال الزيلْعُ عقب حَديثِ يرويه أبو ويس المدنيُ في الجهر بِالبَسْمَلةٍ : 
«لَوْ تَبَتَ هذا عَنْ أبِي أَرَيْسِ كَهُوَ عَيِرُ مُحْمَجٌ به؛ لأنّ أبا أوَيْسٍ لا يُحْتَجُ ما 
- نف إذا انفد شيم وَحَالََهُ فيه من هو وق يئة؟ مع أنَهُ مُتَكُلْمْ 
فيو فُوَئقَه جماعة: وَضَكفَه دون ومخوة الكلام ذ في الرّجُلٍ لا يُسْقِط 
حَدِيكة» ولو اعَتَبَرنا ذلك لَذَمَبَ مُعْظمُ لسن ؛ إِذْ لم يَسْلم مِنْ كلام ان 
إلا مَنْ عصَمَهُ الله بل حَرْجَا في (الصّجبح) لِخْقِ مِمْنْ تُكُلَمَ فيهمء مِنْهُمْ 
جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصْبَعِىُ» وَالحَارثٌ بْنَّ عُبَيْدٍ الإيَادِيُء وَأيْمَنُ : بْنُ نَابلٍ 


2 


.)"45/5( الكامل‎ )١( 
.)755/56( (؟) الكامل‎ 
.)١54//( الكامل‎ )"( 
وانظر البَحتٌ في: شَرطٍ الشّيخين.‎ ):( 


علض 


الْحَبَشِىُ ‏ وَحَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ المَطْوَانِيُ؛ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الحَدَنَانِيُ» وَيُونْسٌ بْنُ 
انين إشكاق الشيعنة وغييف ولك صاجيا اليم رحمهما الله إذا 
أخرّجا لِمَنْ تُكُلْمَ فيو» إنْهُمْ يَنْتَقُونَ مِنْ حَدِيئِهِ ما تُوبِعَ عَلَئْهِ وَظهَرَتْ 
تو اهندة: وَعَلِمَ أنّ لَهُ أضلاء وَل يَرْوُونَ مَا تَمَرَدٌ به سما إذا حَالمَهُ 
الكّمَاتُء كما خْرَج لم لان َوَيْسِ عبر دك الصّلاهً بيني وَبَْنَ 
عَبْدِي)؛ لأنهُ لم يَتَمْوَدْ به بل رَوَأهُ 0 ه من : الأنبَات» كَمَالِك ة وَائْنٍ 
عُيَةه فَصَارَ حَدِيثهُ مُتَابَعَةَ''. 

التنبية النّانى : يُلاحَظ أن مَن أخرَج لهم البُخاري تعليقاء أو كيلم فين 
امقدّمة صَحيجِوا فهؤلاء ليس لهُم شَرطُ الضَّحيح» “قاذ معدل اذلف على 


تُعديلهم . 

قال ابنُ القيّم: ١م‏ م لم يَشْتَرِطَ فيها (أي المقدّمّة) ما شَرَطه في 
الكتاب من الصَّحَْةٍ فلّها يان ولسائر كتابه شين آخر» ولا يَشُكْ أهل 
الحديث فى ذلكٌ»29 . 


التَنبِيهُ الكَالتُ : ما سِوَى «الصَّحِيحَيْنِ من الكثُّبٍ المجرُدَةٍ ل(الضّحيح)» 
وذلك مكل : #ححيح ابن حْرَيْمَة وكتاب «التَوحيد) له وخيمم ابن حبّان» 
فمّن حُرْجَ له في شيءٍ من هذو الكُمْبٍ فلا يَخُلو أن يَكونَ احتجاجاً أو 
مُتابَعَةه فما كان احتجاجاً فَهُوَ ثقةٌ عند المخَرّجء وما كان مُتابَعَةَ فقّد يكونٌ 
ثقة وقد يكونٌ دونَ ذلك» لكن يُعْتَبَدُ به عند ذلك المُخَرّجِ على أل 
الدّرّجاتٍ . 

والحاكمٌ كذلكٌ فيمَن يَحكم على أسانيدهم بالصّحَةٍ في ال لا 
في ججميع مَنْ يُخْرْجٌ لهم» » فإنّه رُبّما حشا في كتابه ما ليسّ على شَرْطِهِ 
أصلاء كما صَنَعَّ في كتاب «الصّحابَة) منة. 


.)"17-7951/1( تصب الرّاية‎ )١( 
.)57 الفروسيّة (ص:‎ )9( 


خض 


وتّقى مسألَةٌ الاحتٍجاج بتخريج ذلك الإمام كتعديلٍ منه منهُ للرّاوي تابعَة 
لكونه مِمن يتل بتعديله أو لآ. 

الأضلٌ الدّامن: صِيفَةُ التُعديل للجماعَة على سَبيل الاشتراك مُعتَبْرَة 
لكنّها لا توجبّ الاحتِجاجَ بِأحَدِهم عنْدَ الانفرادٍ. 

وذلكَ كقولٍ النَاقدٍ في جمْع الرُواةٍ إلى بعضهم في سِياقٍ واحدٍ: «ارَوَاهُ 
الثّقَاتُ قُلانّ وقُلانٌ» ويُسمي جَماعَة: فهذاتو 0 يق منهُ لَهُمْ على الاجتماع» لا على 


الانفراد» وإنّما بُراعى في الانفراد الوَضفٌ اللائتي بل منهُمء فإنّهِ قد يَجِمَعُ 
أصحاتت الدّرّجَة العُليا في الصّبطٍ معَ الدّنياء ولأجل انْفاقهم في تلك الرُوايَة 


ساقّهُم مَساقاً واحداء ولِذا فربّما وَجَدتَ فيهم مَن يُعتَبْرٌ به ولا يبلْغُ الاحتجاج . 

لكن يَرْفَعْ ذلك مننا لجَهالَةِ إذا كانَ في السَّياقٍ من رَوى من 
المجهولينَ ما رَواهُ الثّقات. 

والدَّارَقْطنِنُْ يَستَعمِلُ مثلّ هذا فى كتاب «العِلّل». 

الأضلُ التّاسع : قْلُ النّاقدِ: (إن كانّ هذا فلاناً فهو ثقة) فهو توثيقٌ منه 
لذلك المسمّى. 

وذلك مثلُ ما حكاه البَرقانيُ عَنِ الدَّارَفُطني وسنالة: ابن أن قُدَيْك 


يروي عن عبدالله بن يَيدَ عن أبيه عن أبي هريرَة؟ فقال: «إن كان هذا 3 
كول المء فهر ثقةٌ7 . 


فهذا ادي ليزيدٌ مولى المنبعثِ. 
الأصلٌ العاشر: أكثَرُ رُواةٍ لعلم ثقات 
قالّ الحاكِمُ: «أكثّرُ الرُواةٍ للأحبارٍ ثقاثُ"" . 


.)568 سؤالات البّرقانيٌ (النُص:‎ )١( 
.)6 زفق المدخل إلى كتاب الإكليل» للحاكم (ص:‎ 


نخيضس 


قلتٌ: وهذا قَوْلُ صَحيحٌ مُحفّقٌ» فالمجرّوحونّ مَحصّورونَ» من جهة 
أن الجر عارض» والمجهولونَ الْذِينَ لم يتبيّن أمذهم في العَدالَة أو اجرح 
لَيسوا بالكثيرينَ في ججمهور الرُواةٍ. 


0 يضح لقائلٍ أن يَدْعِيَ أنَّ الأضلَ في الرُواةٍ النّقَّهُ حنّى يتبيّنَ 
ذلك و كيك لك بطريني خلى ما تقد : 
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فض 


المبحث العاشر: 


تحرين القولٍ في تَعديلٍ جماعَةٍ 
من المتقدّمِينَ تنارّعهم النَّاس 


هذا مَبْحَتُ قَصَدْتُ به إزالةٌ الشُبْهَةٍ عن مَنْرِلةِ بَعْضٍِ متقدمي أئمةٍ 
الحديث يثء كاذنا قد عفاء فن تفداتتيار عون فى كو تعغديلِهم للرُوَاةَء 


وقَصَدْتٌ فيه إلى جَماعَةٍ عُرِفوا بالكلام ف فى الرُواٍء لا مَن له القّوْلَ بَعْدَ 
القَوْلٍء والكلام محصور في الأئمّة: 6 بن عَبُدالله العجليٌ ‏ وأبي بكر 


م 


لعارين ميسن ري ل ا البْسْتيٌ؛ ان 
علوم عنْدَ المعتّني بهذا لاه أنَّ لهؤلاء الأئمّة كلاماً كثيراً في تعديلٍ 
الَرُواة» لكن أشكل منهم إطلاقٌ التعدِيلٍ في طائفة 4 من الرُواةٍ هُم في نَظر 
غيرهم من النُقَّادٍ مجهولونَ أو مُجروحونٌ. 
وبَعْضُ الئاس شَككٌ في توثيقٍ يحيى بن مَعينِ ومُحَمَدٍ بِنٍِ سَعْدٍ 
ويّعقوبٌ بن سُفِيانَ والنّسائيٌ وَالدَارَةٌ قُطنيّ » من جهَةٍ أنّهم كان يَقَعُّ في كلامهم 
توثيق المجهولينَ. 
وأقولٌ: دَعوّى ذلك تَجِنّ على هؤلاءٍ الأثمَّوَء فهؤلاءِ جميعاً من أعلم 
خَلقٍ الله برُواةٍ الحديث» وطرّقهم في نَقَدٍ الوُواةٍ غيرُ خَارِجَةٍ عن طَرُْقٍ 
وفض 


غيرهم. وذلك في إرجاع القَّوْلِ في الرّاوي الذي لم تُعلَمْ سيرَتُهُ إلا من 
جِهَةٍ رواياته» إلى احَتِبارٍ مَرويَّاتِه فإذا سَلِمَت من التَكارَةٍ حَكَمُوا بثقته : 

وأمّا هؤلاء الأئمهُ الْذيَ سَمَيْتٌ قَبْلٌء فالبيانٌ هُنا مَقصورٌ على تُحرير 
طريقيهم في التَععدِيلٍ للرُواة الْذِينَ يعُذُهم يرهم مَجهولينَ» أمّا أن يُعدّلوا مَن 


م شام 


يَجَرحة غيرّهم. فما عن الأئمّة الّّاد ِل عَدَّلُ مَنَ جَرَحَهُ غيرة» فلا ينبغي أن 
يَكونٌ ذلك مِمًا سحل على هؤلاء الأتمّق وإليك بَيانَ ذلك : 


طريقَةٌ الججليٌ: 
أطلقٌ: ينض المتأحرينَ أنَّ العجليّ يُونّقُ المجهولِينَ» وقّد تتبّعتٌ كتات 
العجليٌ الحسدي؛ المُعرفةٌ الثّقات من رجالٍ هل الحلع وَالحديث. ومِنّ 
الشعفاف وذكر مذإهيهم وأخبارهم». فَوَجَدَنهُ في الغالب مَتينَ العبارَة» 
مُوَافِقاً لكلام غيره من تُقَادٍ المحدّثينٌ» وذلك في تَعديلِهِ وتّجريحهء ويتفرَدٌ 
عن كبار الث بتوثيي من لا يوجَدُ لهم فيه توثيق» كما يَشُذ في قوله عنهُم 
وهُرٌ في شيء قليل . 
وأقول: إذا أَنْصَفْتَ وَجَذْتَ عامّةَ كبارٍ التُقّادٍ يتفرّدُ أخذهم بتعديل لا 
تقولة سيره ريالف الجُمهورَ في الشَيءٍ بَعْدَ الشَّيءِ كفن عنذياة ماخذاً 
على العجليّ لَزِمَ أن يُؤْحَدٌ على يحيى بِنٍ مَعين وأبي رُرَعْةَ وأبي ي احاتم 
الرَازيٌ وغيرهم. ذا فالواجبٌ أن يعت يُعتّبَرَ لَهُ نَقْدَمُ فإن جاءت عبارَتهُ على 
الموافقَةٍ لعبارَةٍ سائر التُمَّادٍ فذاكٌ ظاه القَبولِء وإن خالف أخضعنا قَوْلَهُ 
لقَواعِدِ التُرجيح عند اختلافٍي 0 والتّعدِيل» وإن انمَرَدَ وَجَبَ قَبولَ قوله 
والاحتِجاجٌ به كغيرو» حتى يدن بالكة واخطل: 


طريقة أبي بَكرٍ بن حَرَّئْمَة: 
لم يَصِلنا لابن ريم مُصَئَفَ في التَعدِيلٍ والنّجريح للرُوَاةٍ وإنّما له 
في ذلك عباراتٌ مَنشُورَةٌ فى ااصحيحه) ) وفى. كتاب «الْتَّحيدِ) له وقد 


فض 


اشتَرّطٌ فيه الصَّحَةَ كذلك» وأيْضاًء ما يُسْتَفَادُ من احتجاجه بحديث الرّاوي 
كتّوثيق ) على ما تقدّمَ ذكْرُهُ في (الأصل السّابع) من (المبحث السّابق) . 

والذي :وعدت بنش المتاخرين عاقة علق ابن كرَيْقة اله كان يوان 
المجهولينَء كذا زَعَمَ وهُوّ ادْعاءً مُنْتَقِض من جهتين : 

الأولى: أنه لا يُعابُ ناقِدٌ من أئمّةٍ الحديثٍ بالقوْلٍ: (يونىٌُ 
المجهولينَ)؛ لأنّه ما من النْنَّادٍ أَحَدٌ وَنّقَ راوياً إلا وقّد أخرّجَه بذلك التّوثِيقٍ 
من جُمْلَةٍ المجهولينَ» ولكن بما قامَ لهَ من الحُجَةِ على ثَُتِهه بناءَ على ما 
هُوّ مَعلومٌ من تمكن ذلك التَاقدٍ في الصَّنْعة. 

والمّانيَةٌ: وَجَدْنا ابنَ خُرَيْمَةَ في الواقع جَرَحَ رُواة بِالججهالَةِء ورَدُ 
حَدِيئَهُم بذلكَ في مَواضِعَ عِدَةٍ من كِتَابَئها'؟. فلو كان الأضلْ عِنْدَهُ إجراء 
الرُواةٍ على الّقَةِ والعَدالّةِ لم يكن لجَرْحِهٍ بالجَهالة مُعنى. 

لكنّ حَقيقَةَ الأمر أنَّ تَوثيمَهُ و نْقَهُ أو احتجاجّة به مَبِنِيٌ على الجبْرَةٍ 
بأمْرِ ذلك الرّاوي» حكن سَلامَةِ حديئه عنْدَهُ من التّكارّة. 


5 عِيبَ عليه منّ التّقّاد و في التُعدِيل» وتحريُ القَّوْلٍ 
في ذلك فيما يلي : 
اعلّمْ أن ابنَ حِبَّانَء رَحِمّه الله ألرَّمَ نفسَه بتّقسيم الّمَلّةَ إلى (ثقات) 


وامجروخين). وَصَلْفَا 0 المعروفينٍ في ذلك : «الثّقات» 1 والمخروحين1 


زفق انْظر مثاله في صَحيح ابن ره لامك لول وهل را/مف 'الق لالاك 895 
٠ل‏ و5/ه9غ, 1ل 4). وفى فى التَّوحِيدٍ /١(‏ قف قوف والرحخف 2117051١9‏ 
الاك لاك 8آلاء ؟الماكم)ء ل في الرّاوي: «لا أعرقُهُ بعدالَةِ ولا خزع. أو 
«مجهول». 


نايض 


فإذا كان الرّاوي ظاهرَ الأمر عنذه فى الكّقَىَ أو يَقَرْتٌ من ذلك أو 


يرجح إلى جهته ' عله في (الثّقات) . 

وإذا كان ظاهرٌ الأمر في المجروحينَء أو يَقرْبُ منهُمء أو يَرْجَحَ عندّه 

وَهذانٍ ظاهرانٍ. 

وطائفَةٌ هِيَ محل تردُّدوء فَرُيما مال إلى إدخالهم في «الئْقاتِ) ونَبّه 
على ما يُوْحَدٌ و 0 0 لُ: «يُخطئ»»ء وريّما قال: «يُخطئ 
كثيراً» ورئما عدخ افهو ارك : متحي لاقي فول حدييّهم» وقد يُدخْلٌ 
الوَجَلَ مِمَُن تردّدٌ فيه في (المجروحينّ)» فِيَصِمَهُ هُ أيضاً بكونه «يخطىة) أو 
ايُخطى] كثيرأة: ورُبّما علّقّ أمرّه على الاستّخارة. 

فَمِثاله في (التّقاتِ): (إبراهيمُ بن سليمانَ الزيّات)ء قال: «مُستقيمُ 
الحديثٍ إذا رَوى عن الثّقاتِ»؛ ثم قالّ: «وهوّ أقربُ من الضُعَفَاءء مِمُن 
أستخيرٌ الله فيه)27" . 

ينما أُورَدَ جَماعَةَ في (المجروحينَ)» وهم عندّه من هذا النّحوء منهُم 

بَهْرْ بْنُ حكيمء قال: «لولا حَديتٌ: إِنّا آخذوهُ وشَطَرٌ إبله» عَرْمَةَ من 
عَرّماتِ رَبُناء لأدحَلْناهُ فى الثّقاتِء وهو مِمّن أستخيرُ الله عر وجَك فيه»”"© 

جَعَفْرُ بِنُ الحارث أبو الأشهّبء قال: «كانَ يخطئ في السَّيءِ بعد 
الشييوة ولك يكن قط اطي اتضرر بن ررحي فاشك ولكنّه 


مِمّن لا يُحْتَحٌ به إذا انفرَدَء وهو مِنَ الثّقَاتِ يَقرُْبُء وهو مِمن أستَخيرُ * الله 
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.)18/4( الثقات‎ )١( 


(؟) المجروحين .)١95/١(‏ 
(9) المجروحين (١/517؟).‏ 


احض 


وقال نحواً من ذلك في (خالدٍ بن بيزية ين أبن مالك الدتشقئ)1 0 
ووم ين مدال عيون "الى )137 ولإشؤتف ون بكر 
و(يحيى بن أبي سُلَيم أبي بلج المَرَاريٌ)”*' . 

من كانوا على هذه الصْفَةِ فهم مَوضِمٌ ترددٍ ابن حبَان يجعَلِمْ في 
(الثّقات) أو في (الضعفاء)ء وهؤلاء لا يُجَعَلُ قولَهُ حكما فيهم» نهنا يِدفُعْ 
تردٌدُه بقولٍ غيره من التّقّاد فيُصارٌ بالرّاوي إلى (الثّقاتِ) أو (الضعفاء) . 


و22 
خحذ 


مِمَا يوحن عليه: 

أنه وو مناقة سن الدُواةٍ فى الكتابين ججميعاً (الئقات) 
و(المجروحينّ)» مما 1 من تَنافضدء منهم : إسماعيل بن محمد بن جحادة 
اليامة0* 2 رُرّيق أبو عبدالله الألهانئ الشَّامِيُ'"2» وزياد بن عبدالله التْمَيرَيي 0 
0 بن هشام بن عبدالملك الأمو 08 وسيل بن تماد ين 

ال وعَبِدَالواجِدٍ بن تُمَيع (أو: نافع) بن علي أبو الرّمّاح 
الكَلاعىُ 000 وكمرديؤ ابراخيم التو ا وعِمرانُ بن ظَبِيانَ 
اا وكنانةٌ بن العبّاس بن مرداس ا 


.)584/١( المجروحين‎ )١( 

(؟) المجروحين (١//81؟).‏ 

.)70١/١( المجروحين‎ )6( 

.)١١*/0( المجروحين‎ )54( 

(4) الثّقات (47/8)» المجروحين .)١118/١(‏ 

() الثّقات (579/54؟)4. المجروحين .)701/١(‏ 

60 الثّقات (507-750/54؟)ء المجروحين .)7١5/١(‏ 
(8) الثّقات (1/5/6”)» المجروحين .)771/١(‏ 

.)07151/١( المجروحين‎ .)77١/5( الثّقات‎ )9( 
.)١55/7( المجروحين‎ »)١70/97( الثّقات‎ )٠١( 
.)89/1( الثّقات (547/8)»: المجروحين‎ )١١( 

.)175-177/7( الثّقات (/779/7)» المجروحين‎ )١7( 
.)17؟19/1١( الثّقات (77”94/0), المجروحين‎ )١179( 


فضا 


وَما وَقَعَ فيه ابنُ حبّان من ذلك فليسٌ تردداء بل هوّ خخطأ. وصَّوابُ 
قوليه يتميّزُ بكم غيرهء أمَا قولاهُ هُو فحيثٌ تناقضًا فقد تساقّطاء إذ أبطل 
أحذهما الآخرٌ. 


َعَم رُبّما وقّع في ذلك لظَنْهِ الفزْقٌ بِينَ شَحْصَيْنِء كانّذي وقَّعَّ منه 
في شأنٍ (عَبادا'' بن مُسلم المَرَاريٌ) فإنّه أورّدّه في «التّقات)”"'2. وأورّدّه في 
(المجروحينَ) تقال: امنْكَرٌ الحديثٍ على قَليِهء ساقطً الاحتجاج يما يَْويه؛ 
لتَدَكبه عن مَسْلّكِ المتْقَنينَ في الأخبارٍء وأحسّبّه الذي يَرْوي عن الحسَّنء 
الذي يَرْوي عنه النُوريٌ وأبو ُعَلِم فإن كان كذلك فهر مولى بني حِضْنء 


كوفيٌ يُخطى 7" . 

لكن يَبقى صِئف من الرواةٍ لَيْسوا بواجدٍ من الأفسام المتقدّمّة : : وَهُمْ 

مَن أُورَدَهُم في «التّقات» مِمْن لا يُعْرَكُء ويُبِيْنُ هُوّ نَفْسهُ في بَعْضِهم أنه لا 

يدري من يكونونء وهؤلاء سَبَبٌ وَضْفِهِ بالتُساهُل . 

وَالتّحقَيقُ: أن ابنَ جِبّان لمن تأمّلَ كُتابَيْهِ يَجِدِّهُ إماماً بَصيراً بِالتَقَلَهَ 
يَعْرِضُهم على مُوازِين الكسوي ب هد عراب م في الرٌوايَةٍ من خلال 
مَرويّاتِهمء وهو ذائهُ مَنْمَْحُ مُتقدّمي الأئمّة 

وهُوٌ في إيرادِهٍ هذا الصَّئْفَ من الرُواةٍ فى (الثّقات) فمن أجل أنه جَعلٌ 
الأضلَ في كُلَ رادٍ لم يَقِف في روائتِه على ما يُطعْن فيه لأجله الْحاق 
بالنّقاتِ. وإن كانَ لا يدري مَن يكونُ ذلك الرّاوي. 

وحيتٌ عَلِمْنا أنَّ ابنَ جِبّان إذا لم يَثْبْتَ عندّه كونٌ الرّاؤي مُجروحا فإِنّه 
يُدْخْلَُه في (الثّقات). وأنّه أَدْخَلَ فيهم مَن لا يَعْرِقُُء فهذا المنهّجُ لا يَعني أنَّ 
مَن في كتابه من هؤلاء فهُم مِمّن يُحتّخُ بهمء بل فيهم مَن هوّ حُجةٌ وفيهم 


() :وصتزائه: غباقة. 
(9) الثقات (لاأل١5١).‏ 
(9) المجروحين (97/95ا١7/5-1١).‏ 


لضن 


مَن هو دونَ ذلك مِمّن هوّ صالحٌ للاعتِبار» والمستورونٌ والمجهولونٌَ الذين 
لم ينْبّت عليهم فيما رَوَّوا حَديتٌ مُنْكُرٌ يَحتَملونَ هُم وِزْرَهء فهؤلاء يُعتَبَرْ 
بهم» ويُحنَحُ بحديثهم لغيروء ورُبّما حرج حديثهُم في «الصّحاح» مُتابعة. 

م يي ا 
المتأخرينّ؛ 7 قد 3 َنْهجَةُ فَاية الأمر أن ل َجْعَدَ من مُجِرَّدٍ إيرادٍ 
الرّاوي في (الئّقات) صِحََةَ الاحتتجاج بوء حنَّى ينضَمٌ إلى ذلك سائرُ شروطٍ 

والرّاوي يُلْحَقُ بالئّقاتِ ولا يُحتَحٌ به مَنْهَج قَدِيمٌء فهذا أبو حاتم 
الرّاز يُ مثلاً على تشْدَده يَقول في (مُجِلْ بن مُحْرِزِ) : «كانَ اجِرَ من بَقِيَ من 
ثقات أصحاب ب إبراهيم» ما بحديثه بأسنء ولا يُحَبَّحْ بحديثه» كان يخا 
مستوواء أَدْخْلهُ البُخاريٌ في كتاب الضعفاء حول نمق 000000 

وهذا يدل على أمور : 

أولهاة يكوك لجل ف ولا يُحتَّحْ به. 

وَثانيها: المستورٌ ثقةء لا يُحتّح به. 

وَثالِكُها: مَن هذا وَضْفُهُ لا يُلْحَقُ بالضعفاء. 

وَهذا في الأمْرَيْنِ الأول والثَالثِ مَنْهَج ابنٍ حِبَّانَ في 'ثَِاتِه؛ في الرَواة 
غير المشهورينَ بِالئّقَةِ والعدالة. 

يتأيّدٌُ هذا بتَفسيرٍ ابن حِبَانَ نَفْسِهِ للعَدالَةَء فإنّه قالَّ: «العَدالَةَ في 
الإنسان: هُوََ أن يكونٌ ار أحواله طاعَةً الله ؛ لذن متى ما لم اجعل العَدْلَ 
ِل مَن لم يوجّد منه معصيَّةٌ بحالٍ» أذّانا ذلك إلى أن ليس فى الدّنيا عَذْلُء 


.)5١5/1١/54( الجرح والتّعديل‎ )١( 


مض 


ِذِ النَاسٌ لا تَخلو أحوالَّهُم من وُرودٍ خلل الشَّيطانٍ فيهاء بل العَذْلُ مَن كان 
ظاهرٌ أحواله طاعَة الله والّذي يُخَالفٌ العَذْلَ من كان أكثّرُ أحواله 
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قلتٌ: وهذا لا يُخالِف فى شَى, تَفسيرَ (العَدالَّة) عَنْدَ من تقدَّمّه من 
أَهْلٍ العلم» وهِي العَدالَةُ الديئة. 0 

فأمًا العَدالَةٌ الموجبّةٌ لصِحَةٍ الاحتِجاج بحديث الرّاويء وهِيّ اقتِرانٌَ 
الصْبْطٍ إلى العَدالَةٍ في الدّينء فيْبيِتُها ابنُ حِبَّانَ في ١صَحيحِه)‏ بقوله: «وَفَد 
اعتَبَرنا حديتٌ شيخ شيخ على ما وَصَفْنا من الاعِيِبارٍ على سَبِيلٍ الذّينِء فمَن 
صَحّ عندنا منهُم أنه عَذْلُ احتَجَجنا به» وقبلنا ما رَواهٌء وأَدْحَلْناهُ في كتابنا 
هذل(”". ومن صَحّ عندنا أنه غيرُ عَذْلٍِ بالاعتِبارٍ الذي وَصَفْناه لم نحتَّج بده 
وَأدْخَلْناهُ في كتاب المجروحينَ من المحدّثينَ بأحَدٍ أسباب الجرح»”" . 


قلتُ: ومَنْهِجِيّةٌ اعتبارٍ حَديثِ الرّاوي طريقٌ عامّةِ التُقَادٍ قبلَ ابن حِبَّانَ 
وَهُرٌ على الأثْرٍ فيهء ويُبيئُهُ في مواضِعَ من كِتابَيْهِ في الثّقاتِ والمجروحينَ» 
ومن عِبارَتِهِ في ذلك : 


قال في تَرجِمّة (عبدالله بن المؤمّل المخزوميٌ): «كان قليلَ الحديث» 
منكرٌ الرُوايَةَء لا يجوز الاحتِجاجُ بخبره إذا الْقَرَدَ؛ِ لأنّه لم يتين عندنا عدالتهُ 
فيُقْبَلَ ما انفرّدَ به؛ وذاك أنَّه قليلُ الحديث» لم يتهيّأ اعتبارٌ حَديئهِ بحديثٍ 
غير لقَلْتِهِ فيُحَْكَمَ له بالعَدالَةِ أو الجزح. ولا يَتَهَيَأْ إطلاقٌ العَدالةة على مَن 
ليس تَعْرِقُهُ بها يّقيناً فيُقْبَلَ ما انفرّدَ بهو» فعسى تُحِلُ الحرامً وتُحَرّمُ الحلالَ 
برواية مَن ليس بِعَذَْلٍء أو تقول على رَسولٍ الله كك ما لم يقل اعتماداً مِنًا 
على رِوايّةٍِ من ليس بِعَذْلٍ عندناء كما لا يَتَهَيَأْ إطلاقُ الجرح عَلى من ليس 


.)1251/1١( الإحسان‎ )١( 
أي مع اعتِبارٍ سائر شروطٍ صِحةٍ الحديث» وقد بيّئها.‎ )90 
.)١66/1١( الإحسان‎ 


كران 


10 بإحدّى الأسباب التي ذكرناها من أنواع دك في أَوَّل الكتاب»؛ 
وعائدٌ بالله من هذينٍ الخضْلتَين : أن نجرح الْعَدل من غير عدم أو 0 
المجروح من غير يّقِينِ) ا 

وَقال في ترجَمّةٍ (سَعيدٍ بن زياد بن أبي هندٍ الذّاريٌّ): «الشّيحُ إذا لم 
يَرْو عنه ثقةٌء فهُرّ مجهولء لا يجورٌ الاحتجاجُ به؛ لأنْ رواية الضَعيفٍ لا 
ُخْرِجٌ من ليس بِعَدْلٍ عن حَدّ المجهولينَ إلى جُمْلَةٍ أهل العَدالةِ» كأنْ ما 
زو الضعيفُ وَما َم يَوِ في الحم بئان . 


وقَالَ في تَرجَمَةٍ (عبدالرّحمن بن أبي نتَضْر بن عَمْرو): «مُنْكُرُ الحديث 
على ِل روايته» يوي عن أبيه المناكير» وأبوة جهو ل له يُذَوَى مَن هو 
ولا يُعْلَمُ له مِن عَلِينَ سَماعٌء وفي دُونِ هذا ما يُسْقِطْ الاحتجاجٌ برواية يه من 
هذا تَعْنهُ70" . 

وَقالَ في تَرجَمّة (عمرانَ بن مُسلم الفّصير): «وَلا يَجورُ أن يُحْكَمَ 

على مُسْلِم بالجزحء وأنّه ليس بِعَدْلِء إلا بَعْدَ السَبْر*». 

وقال في تَرْجَمَة (عائذٍ الله المُجاشِعي) : «مُنْكَدُ الحديث على قَلَّنهِء لا 
يَجوزُ تَعَدَيلَهُ إلا بعدَ السَّبْن ولو كانّ مِمّن [لا] يروي المناكيرّ» ووافَقّ 
الثّقاتِ في الأخبارء لكان عَدُلاُ سوال الرُوايةَ» إذ النّاس أحوالَهُم على 
الصّلاح والعدالةَ» حنَّى يَتَبَيّنَ منهم ما يوجب ب القدحَ يُجْرَحَ بما ظهَرَ من من 
الجزح » هذا خَكمُ المشاهير من الرُواة» وأما الْمَجاهِيلٌ الَْذِينَ لم يرو عنهم 
ِل الضعفاف: فهم مَثْروكونٌ على الأحوالٍ كله . 


.)758/١( المجروحين‎ )١( 
)ا المجروعينة ال‎ 
المجروحين (؟59/9).‎ )9( 
.)177/9( المجروحين‎ )54( 
.)197-197/7( المجروحين‎ )6( 


قرفن 


000 و حَمَة جَمَة (مُحمّد بن عَطيَّةَ بن سَّعدٍ العَوفيٌ): «مُنْكَرُ الحديث 
جدّاء م تي الأمر لا يوجَدُ الانّضاحٌ في إطلاقٍ الجرْح عليه؛ أنه لا يَِْي 
الصو اسدة وأبوةٌ ليسٌ بِشَيْءٍ في الحديث» ولا يَرْوِي عن إِلَا أسِيدُ بن 
زَيْدِه وأسيدٌ يَسْرِقُ الحديت» فلا يتَهَيَأْ إطلاقٌ القَدْح على مَن يكونٌ بينَ 
ضَعيفَيْنِ إلا بعدَ السّبْرٍ والاعتبارٍ بما يَزوِي عن غيرٍ الضَّعِيفٍِء ولا سَبِيلَ إلى 
ذلك فيه فهُرٌ ساقِط الاحتجاجء حَتّى تَتَبَيّنَ عَدالَتُهُ بروايته عن بْقَةِ إذا كانَ 
دونة ثقَةٌّ واستقامت الرّوايةٌ فلم يَخَالِفِ الكّتقات170) 

قلتُ: فهذه النُصوصٌ المفسَّرَةٌ دالّةٌ على ما يلي : 

أوّلاً: أن الطريقٌ إلى تبيّن عَدالَة الّاوي عنْدّه هُوَ احَتِبارٌ حَديئه 

وهذو هىّ العَدالَةُ الموحة لقَبولٍ حديثه» وهى الإتقانُ لما رَواة» وهذا 
طريقٌ عامّة الأئمّةِ في أكثَرٍ الرُواةٍ. 

ثانياً: أنْ العدالَةَ تَنيْتُ عنْدَهُ بروايّة الواجدٍ الّقَة. 

وحيتٌ إِنَه اعتّبّرَ اختبار حديث الرّاوي وسلامَته من التَّكارَةٍ علامّةَ على 
عَدالَيِه في التقْلء دل على أنَّ العَدالَةَ التي تثبتُ عنْدَهُ بروايّة واحدٍ ثقَّةِ إِنّما 
هِيّ ما تَرنَفِعُ به جَهالَه رك وا لا كا ل 
بل عليه عمل التُقّادٍ فى رُواةٍ ما رَوَى عنهم إلا المَرْدُ من الثّقاتِء لم يرو 
أَحَدُهم مُنكراً. فصارُوا إلى تَوثيقِهٍِ وقَبولِه. 

الثاً: أنْهُ جَرَحَ رُواةٌ بالجَهالَة» لكئها عنْدَهُ ثابتة للرّاوي الذي لم يُعْرَفْ 
إلا من .روا مجووج لا يُعتَبَرْ به عنْدَهُ عنْ ذلك الرّاوي 

وَهذا القَدْرُ صَحيحٌ» #كوايق الطريفة ة غيرو» وينقى : : الرّاوي لا يروي عنه 
إلا واجدٌ من الثّقاتِء فهذا قّد يَصِفُهُ غيرُ ابن حِبَّانَ بِالجَهالَةء وقد يَحْتَبِرُ 
حَديئَهُ فيُلْحِقُهُ بحسب ما تبيّنَ لهُ إِما بالمجروحينَ أو بالنّقاتِ. وابنُ حِبّان لم 


(1) المجروحين (/007/5-57). 


ضضنا 


يَتَجاوَرْ هذاء غَايَةٌ أَمْرِه أنه 1 اختبارٌ حديث الرّاوي بالقّدْرٍ الذي وَكَفَ 
عليه منْه» فصارٌ بذلك إلى تب تبيّن ضبْطِه فأَلْحَقَهُ بالئّقات. أو ضِعْفْه فَألْحَمَة 
بالمجروحينٌ » والأدلَهُ على إلحاقه ا من هؤلاء بالثّقاتِ بناءَة على اختبار 
حَديئِه كَثيرَةٌ في كتابه (الثّقات)» وقد تتبّغتٌ ذلك بما يطول بِيانُهُ هُنا. 

لكنّ الواجبّ اعتِبارُهُ ما بِيِّئْتُهُ قَبْلُ: أن رجال (الئُقات) فيهم النّمَهُ 
المحتّحُ به» وفيهم الضَّالِحٌ للاعتبارٍ وليسّ بِحُجَة. 

وهذا مِمّا يتعذَّرُ مَعَهُ اعتمادُ إيرادٍ ابن حِبَّانَ للرّاوي في النّقاتِ على أنه 
د إِلّا أن يوجَدَ فيما ذَكَرَ قَريئةٌ تدلُ على أن ذلكَ الرّاوي في 
0 مَن يُحتّج بوء 0 0 د وإلّ 

وَلَسْتُ أرَى فى هذا شَّيئاً من التَساهُلء ولكنّه قَوّتَ فَائِدَةَ المُضْلٍ بين 
ثْقَةِ مُحتَحُ به» وصالح يُعتَبَرُ به. 

لكن» ليس في (الثّقات) راو لا يُعتَبَرُ بو على رأي ابنٍ حِبَّانَ. 

وَكذلكَ ليس كُلْ راو فى (المجروحينَ) أرادَ ابن حِبَّان إسقاط حديثه 
مُطلقاًء بل فيهم المتروكٌ وفيهم مَن يُعتَبَرُ بما يُوافِقُ فيه الثّقاتِ من حَدِيثِه 
وهُوَ يْنُ ذلك . 

وأمًا قل ابن حَجَر: «هذا الذي ذَمَبَ إليهِ ابن حِبّاتَ مِن أن الرّجُلَ إذا 
انتقت خيالة عَيْيْهِ كان على العدالة إلى أن يي جَرْحَةُ) مَذْهَتٌ عَجِيتٌ 
والجمهورٌ على خلافهوء وهذا هو مل ابن حِبَانَ فى كتاب (الكّقاتِ) الذي 
أَلْمَه فإنه يذكُرُ خَلْقاً من يَنْصٌ عليهم أبو حاتم وغيرُهُ على أنهم 
مَجهولونَء وكانَ عند ابن حِبَانَ أنَّ جهالة العَيْنِ تر 3 َفِعُ برواية واحدٍ مَشْهورء 
وهوّ مَذْهَبُ شَيِحْهِ ابن حَرَيِمَةَ ل ل 0 


.)1١1//1( سان الميزان‎ )١( 


ريال 


وقَوْلَ ابن حَجَرِ أيضاً في ترجَمة (أيُوب) رجُل ذَكَرَه ابنُ حِبّان في 
(الثّقَاتِ) وقالَ: دلا 5 مَن هُوء ولا ابن مَن مكف اوعدا القول من ابن 
حبّان يويد ما ذَهَيْنا إليه: من أنه يذكرٌ في كتاب (الثّقات) 1 مَجَهولٍ رَوَى 
عنه بُقَهَّ ولم يَجْرَح ) ولم يَكُن الحديثٌ الذي يَرُويه مُنكراًء هذه قاعِدَتّه 
وقد نَبَّهَ على ذلك الحافِظ صَلاحٌ الدّين العلائيُ» والحافِظ شَّمْسُ الدَينٍ بن 
عَبدِالهادي. و1 : 

فأقولٌ: ليس مَذْهباً عَجِيباَء ولا هُوَ خلافٌ قؤْلٍ الجُمْهورء وإِنّما هُوَ 
على ما بِيّنْتُ ل ل له 
قبت الا تبرواية انق : وعجر تحت عن تر اله ابا بر كلدم لإحفد ين 
حنبل وأبي واخادم اراي وأبي رُرْعَةَ الرّازيٌ فيها توثيقُ مَن لم يَرْوِ علهُ إلا 
واحد) :وييكة كلامُ أبي حاتم وأبي زُرْعَةَ بناءة على استَقامَة حديثِهء وكذلك 
صَنَعّ ابن حِبّان . 


5 كي 2« 
طريقة الحاكم النيسائوري: 

الحاكِمُ النيسابوريُ رأسٌ من رُءوس هذهو الصَّناعَةَء كَلامُهُ في النَقَلَةِ في 
التُحقيق مُعتَبَرٌ قوىء وتَعديلَّهُ فيما يَصِفٌ به الؤُواةً من الئّقَّةِ والصَّدْقٍ مُقبول 

وإنّما دَخَلّتِ الشُبْهَةُ على بَعْض المتأخَرينَ في تَعديل الحاكم ووَضْفٍ 
بعْضِهم له بِالتَّسَاهُلٍ قوع بوة فطقي 'تدفيقد اقرط الصكة فى كتايه 
«المسْتَدْرَك)» كما بَيْنْنَهُ في (القسم النَّاني). 

ذل أحد الأمزيي على الآخر فتك لولم يعي حب ما رةه 
الخلنٌ في طريقّة قَةِ الحاكم في المٌصحيح. 


لكنّ الشَّأنَ في كَلامِهِ في التْقَلّة مُخْتَلِفْء فَقّد جَرى على مِنْهاج التُقَادِ 


.)515/1( لسان الميزان‎ )١( 


ايفن 


قبلهء فرَكّى رجالا وجرح آخرينَ» بل جَرَحَ رجالاً بِالجَهالَة» مِمّا دل على 
أنَّ خبَّرَ المجهولٍ عندّه ليسّ موضعاً للحَُجَّةٍ ولا يُحكمُ بصحتِهء وهذا 
مُوافِقٌ لمسْلّكِ جمْهورٍ أئمّةِ هذا العلمء وواقَقَ غيرّه من الأثمّةِ في كثير مِمّا 
تكلم فيهدء وتفرّدَ بفوائد في تعديل الَدُواةٍ وجَرجهم» تكد لك وكقير امن :ذلك 
مَنثورٌ في «المستّدركُ)» ومنهُ في «سُؤالاتِ مُسعودٍ السجزيٌ» له» ومنه في 
«تاريخ تيسابورٌ»» ولا يكادٌ يخلو سائر كيُبه من شيء من ذلك. 

وعهِدَ مِن طريقّة مَن يُذَكَرُ عند بغض العلماء ء بِالتُساهُلٍ في التّعديلٍ أن 
يُجْرِيَ حال من لم يتبيّن أمرهُ على العّدالّة» وليسّ الحاكمٌ منهُمء وهذه أمثلة 

من الوُواةٍ أ نَعتَهُم بِالجَهالَة في «المستَدرَكِ» ولم يُصححح أحاديتهم لأجلهم: 
)١(‏ يحيى بن عبدالله المصريٌ» قال الحاكم : الَنْتٌّ أَعرٍقُهُ بعدالّة ولا 


5 )2 
جر 2-0 


(5) عبدالملك بن عبدالرّحمنء قالَ الحاكمُ: «مَجهولء لا تُعرقُهُ 


(5) عزال بن مُحمّدء قالَ الحاكِمٌ: «مجهولء لا أعرِقُهُ بعَدالةٍ ولا 


. 02 
(4) عُئْمان بن جَعمّر أبو علىٌء قالَ الحاكمُ: «لا أعرقُهُ بِعَدالَةٍ ولا 

ج170 . 
(0) أبو المغيرّة القَوَّاسٌ» تفرد عنهُ عَوْفٌ الأعرابئُ» قال الحاكم: 


.)17595 رقم:‎ 57١ /( المستدرّك‎ )١( 

(0) المستدرَك (50/0 رقم: 4599). 
(9) المستدرّك 7”7١١/5(‏ رقم : 49 . 
(8) المستدرّك )5٠9/5(‏ رقم: 8508). 
(4) المستدرّك (4/هلاه رقم: 015ا8). 


ايفن 


امتهم تن كرف مشرجه من بعهة مخروح أمياد كيتمين رين 

عبدالله» ا ا ومنهم من عْرِفٌ 
مخرّجه من جهّة عَذْلٍ كغَرالٍِ بن مُحمَّدٍ فقد رَوى عنه زيادُ بِنُ يحيى 
الحسّانيُ وهو ثقةّء ففيه إبِانَة أنَّ الْجَهالَةَ عند الحاكم تُفَارِقٌ الجَهالَةَ عند ابن 
حِبَّانَء فابنُ حبّانَ لا يَعْدُ مَن كان بِينَ ثقتين مَجهولاًء فغزالٌ مثلاً رَوى عن 
مُحمّد بن جُحادَةً وهُوَ ثقةّء فيكونُ بهذا بينَ ثقتين» لكنّه مَجهول في رأي 
الحاكم . 

بل يُؤكد أن رَفْعَ الجهالة عنده إِنْما هي بروايّةٍ اثتين على الأقل قولة 
في (إسماعيل بن إبراهيمٌ الشّيبانيُ) وقد ذكرٌ حديئا من رِوايَةِ مُحمّد بن 
طلحَةً بن يزيد بن رُكائةَ عنه: «ولعلٌ مُتوهّماً من غير أهل الصّنْعَة يتوهُمُْ أنَّ 
إسماعيل الشَّيبانيَ هذا مَجهول» وليسّ كذلكٌ» فقد رَوى عنه عَمرو بن دينار 
الأرَمُ»”'". فجعَلَ جَهالَتَه مُرتفعةً بروايّة اثنين: ابن ركائّة وتَمرو بن دينارء 
وهما ثقتان . 

وهذا مُوَافِنٌ لشَرْطٍ الحاكم الذي َه لصِفَّة الحديثٍ الصّحيح عنده. 
حيتثٌ قال: «صِفَةٌ الحديث 0 أن يَرْوِيَه عن رَسولٍ الله يل صَحابىٌ 
زائل عنه اسم الجهالَةِ» وهو أن يَروِيَ عنه تابعيّان عَذْلانِء ثم يَتَدوَلَهُ أهل 
الحديث بالقَبولٍ إلى وَقتّنا هذا كالشّهادَة على الشَّهادَةِ)9' . 

وهذهٍ الضّفَةٌ التي ذكَرَ الحاكمٌ ظَنَّ بعض الئاس أنه عنى أن كُلّ حديثٍ 
ميحج يَحِبٌ أن يَرويّه اثنانٍ عن الصَحابيٌ. وليسن الأمر كذلك» إِنّما كَوَله: 
ا أن يروي عنة تابعيّان عَدلانٍ» عائدٌ على ما تَرتَه تَفِعُ به الجَهالَةُ» فَهُوَ 


يَقول: رَفْعْ الجَهالَةَ له يكون ِل برواية اثنين عن 0 فمن دونه من 
روا الحديث . 


- 


() المستدرّك (6/5>؟ رقم : 6١44‏ ). 
هق معرفةٌ علوم الحديث (ص: 65" 


ذفن 


وَخَلاصَةُ ما تَحرّرَ لي في شأنٍ كَلامِهِ في الرُواةٍ ما يلي : 

أوّلاً: إن صَدَرّت مئة العبارَةٌ صَرَنِحَة في تعديلٍ أو تجريح أو تَجهيل 
الرّاوي المعيّن؛ ٠‏ فَقَوُلَهُ 7 كَقَوْلٍ شَيْحْهِ الدَارَفُطنيٌ وشبْهوء فإن حالقه غيرة 
في بَعْض ذلك» فهُوَّ من اختللاف الجَرْح والتّعديل» يُرَجَح الرّاجِحح بحجته . 

ثانِياً: حُكْمهُ على إسنادٍ فى «المسئَذْرَك» بقوْلِهِ مثلاً: «صحيحٌ 
الإسناد»ء حُكمٌ من بِثِقَةِ رُواتِهِ عنْدَمُ لكنّه في مرتبّة غير مُعيّئَةٍ من القَّبِولٍ» 
من أجل أنه لم يكن يُفَرْقُ بِينَ الصّحيح والحسّنء فقد يَكونٌ الراوي في 
مرنَبَةٍ الثْقَةِ أو مرب الصَّدوقٍ 
واهِيَّةٌ 1 ينه من رواية ار د فإنّه لا يَصِحٌ تَعمِيمُ سيم القزل' في 
الاجتجاج بذلك على كون رُواة الإسناد ثقات أو صَدوقينّ » لكنّه يَرْفْعْ من 


شأنٍ الرّاوي المجهولٍ عنْدَ غيره. 


طريقةٌ ابنٍ عَبْدِالبرٌ: 

ابنُ عَبْدالبَرٌ من طَبَّقَّةِ الخطيب البغداديٌ» وهما مُعدودانٍ في 
الاخرين» كلاتهما في الزراة المعنيين ميزه على تلخيض عبازات الشلف 
فيهم؛ نعم الخطيبُ فارَقَ ابن عَبْدالبَرٌ بإنشاء القَوْلِ بتَعديلٍ الرُواةٍ وَجَرْحِهِمء 
خصوصاً من طَبِقَةِ شوج لكن لا يَكادُ يوجَدٌ ذلكَ. لابن عبدالبَرٌ إلا قليلا. 

فإذا كانَ قؤْلٌ ابن عَبْدالبَرٌ في الؤُواةِ خلاصة كلام السَّالفينَء فالحَجَة 
إذاً عَائِدَةٌ إلى كلايهم» ويُبقى تحريرُ ابن عَبِدالبَرٌ للعبارّة في الرّاوي تحريرٌ 
إمام ناهد فكما تَقيل تحرية العيازة من جاء نشد هُ كالذهِبيَ وابن حَبجَرٍ من 
المتأخَرينَ» فَقَبِولُ قَوْلِهِ أولى» بل إن المتتبّعَ لكلايهِ في الرُواةٍ في كُتبِهِ يَجِدْ 
له وَرْنَ عِبارَةٍ النَاقدٍ العارفٍ بهذا العلم المقدّم فيه 

وإِنّما دَخلَتٍ الشبْهَةُ عنْدَ بغض الئَاس أن ابنَ عَبِدِالبَرٌ يَتَسامَلُ في 


افيف 


التّعديل» من جِهَةٍ ما فَهموهُ عنْهُ من قوله في تفسير العَدالَةَ» وأنّه يُجري 
المسلمينَ في الأضل عليهاء وليسّ كذلك كما بِيِّئْته آنفاً في (المبحث 
الكالث) . 

بل قد وَصَفَ ابنٌ عَبْدالبَرٌ بالجَهالة رُوَاةَ عَدِيدِينَ» ولو كانت العَدالَةٌ 
تكست غيدة للرّاوي بمجرّد الإسلام فِيُمُبَلٌ بذلك حديثة لم يكن لَوَصّمه 
بالجهالةٍ لأولئك الرُواةٍ معنى. 

وَمِمّن يَنْبَغي التَنبِيهُ على كلامِه في الرُواةٍ من المتأخْرينَ: الحافظ تُورُ 
الذين الهيثميٌ (المتوفّى سنة: 801). 

نه قد نَكَرَ في كتابه «مَجِمّع الزّوائد؛ من خلالٍ كمه على الأسانيد» 
كثيراً من عارات الجَرْج والتّعديل» وهُوّ يَعتَمِدُ على من تقدَّمَّهء لكنّها 
عباراتٌ ينقُّصّها التّحريرُ فَرُبّما أطلَقَ التَوئِيقَ وهرّ كثيرٌء لراو مجهولٍ أو 
ضَعيفٍء وهُوّ يعتَمِدٌ توثيق ابن حبّان بإطلاق» وكثيراً ما يقولٌ في الرّاوي: 
«لم أعرقة»ء وهوّ معروفٌ» كما أنه جعَلَ الأصْلَّ في نج الطبرانيٌ التق 
فقال: «ومّن كان من مُشايخ الطبرانيٌ في (الميزان) نبهتُ على ضَعفِهِء ومن 
ل يكن في (الميزان) أُلحَقْيهُ بالدّقاتِ الّذِينَ بعدّه0 . 

ومعروفٌ أنَّ الحافظ الطبرانيّ روّى عن خَلْقٍ كثيرينَ» وَلم يكن 
مُعتنياً بتَقدٍ التّقّلة» إِنْما كانَ راوِيّة» ولم يُعرَف عنهُ انتقاءً الرُواةٍ النّقات» بل 
وقَعَ في شْيوجَهِ من هوّ معروف بالضُعفء فإطلاقٌ الهيثميّ هذه المنهجيّةَ في 
شيوخ الطبرانيٌ إطلاقٌ غيرُ علمىٌّ. 
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(1) مجمع الزُوائدء للهيثميّ .)8/١(‏ وأرادَ ب(الميزان) «ميزانٌ الاعتدال» للذّهبيّ. 


لوارفنا 


المبحث الحادي عشر: 


تحرينُ القوْلٍ في عَدالّة الصّحابَة 


الصَحابي؛ُ بي أضل الإسناد» وهو 2106 الوَصْلٍ بالوخيء. وحيث إِنَّ 
العِصْمَةَ لا نَنْبِتُ لآحادٍ الصَّحابَةَ فَما القؤلُ في عَدالَيهم بِرُكْتَيْها: العَدالَةٍ 
الديية» وإثقات الروايّة؟ 

وَلَا رَيْبَ أنَّ الْذي يهُمْنا تَمييرُهُ هُوَ شأنُ الصّحابيٌ الذي رَوَى العِلْمَ . 

فأمّا العَدالَّةُ الذييّةٌ فتابتة لجَميعهم بتبِيتِ الله ورسولِه كَل ذلك ل 
والمقصودٌ دُ بَرَاءَةٌ جميعهمٍ من وصفب الْفِسْقء وَإنها كان يوجَد الفسق فن 
المنافقينّ» وليْسَوا صَحابَةٌ: 55 معنى الصّحْبَة فيهم» وليس من هؤلاء 
بِمَصْل الله مَن يُذْكَرُ برواية العلم. 

قال ابِنُ حَرْم: «قمّد كانَ في المديئَةٍ في عضره عليه السَّلامْ 
مُنافقونَ بئصّ القرآنء وكانّ بها أيضاً مَن لا تُرْضَى حال كهيتٍ المخنّثِ 
الذي أْمَرَ عليه السَلام بنَفيه) والحكم الطرية» وغيرهماء فليس هؤلاء مِمن 
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يَقَعٌّ عليهم اسْمْ مم الصحبَّة) 


قلث: وحنّى مَن زَّنى أو سَرَقَ مِمْن قُصّ علينا نبؤهم» فإِنْ مَن ثُبْتَ 
)١(‏ الإحكام في أصولٍ الأحكام (87/7). 


طفن 


ذلك عليه فإنَّه تاب منهُ وأقيمَ عليه الحَدَّ المطهّرُء فعاد أمْرُه إلى العَدالَة 

قال الخطيبُ: «كُلٌ حَديثٍ انّصَلَ إِسْنادُهُ بِينَ مَن رَوَاهُ وبِينَ النَبئْ كلل 
لم يَْرَم العَمّلُ به ِل بعل لوك عَدالَةِ رجالهء ويجبٌ الَظرٌ في 56 
عرق الصٌّحابيٌ الذي رَفَعَه إلى رَسُّولٍ الله يَكلِ؛ لأنَّ عَدالَة الصَّحَابَةٍ ثاب 
مَعَلومَةٌ بتعديل الله لهُمء وإخباره عن طهارَتهمء وَاحَتِياره لهم في نص 
القرآن)207 

قلتٌ: وَالأدلَهُ المُثْبتَهُ عَدالَةَ جميع الصّحابَةٍ كَثيرَةٌ في الكتاب والسُّنَةٍ 
من حَيْتُ العمومٌ اللي 

مِن ذلك قَوْلَهُ تعالى: «وَكَدَكَ جَمَلْتكُ أُمَدٌ وَسَكلا» [البقرة: 5 .]١‏ 


عَن أبي سَعيدٍ الحُدْرِيّء قالَ: قالَ رَسُولُ الله ككلِهِ: «يدْعَى تُوحّ عليه 
السَّلامُ يوم القياتة يقال له: هَل بَلْعْتَ؟ قُيَقول: نَعَمْء فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيُقال 
لهُم: هَل بَلْمَكُم؟ فيَقولونٌ: 00 أؤدتها انان هذ لكو كال: 
يقال لوح : من يطوة لق؟ فيقول : تسد زانقهة قال فذلك قولة: 
«وَكَدَلِكَ جَعلتكئ مه وَسَطاء قال: الوّسَط: العَذْلُء قالّ: فَيُدْعَوْنَ 


فَيَشْهَدونَ لهُ بالتلاغ. قالَ: ثُمَّ أشْهَدُ عليكم””. 


.)97" الكفاية (ص:‎ )١( 

(0) حَديثٌ صَحيحٌ. أخرّجّه وَكيمٌ بن الجرّاح في انُسْحُتِهه (رقم: 11) ومِن طَريقِهِ: أحمَدٌ 
130لا 8“م؟ رقم: 1/ا1١١اء‏ 018 وابنٌ أبي حاتم في اتفسيره؛ (رقم: 21707 
57 و«الجرح والتّعديل» )7-7/1/١(‏ عَنٍ الأَعمّش» عن أبِي صالح» ع ابن ستيه به. 
وأخْرّجّه سَعيدٌ بن مُنصور في (التّفسير) من «سُئَنِه؛ (رقم: وابنٌ أبي شَيبَة شَيبَة )155/1١١(‏ 
وأحمّدٌ ١17/17‏ رقم :4 1 : 11504) والثّرمذي (رقم: )0 
والنّسائيُ في «التّْفسير» (رقم : 277 1؟) وابنُ ماجَةً (رقم: 55814) وأبو يعلى 5١7/1(‏ 
رقم: لاء ؛١1)‏ وابنُ أبي حاتم في «تفسيره» (رقم : 0١‏ و«الجرح» (5/1/1) وابنُ حِبّان 
(119/15 رقم: 57 وَالبِيِهِقَيُ ة في «الشُعَب؟ 144/١(‏ رقم : 0) بججميعاً من رِوايَةٍ أبي 
مُعاوِية الصرير» عن الأعمّشٍ» بإسنادِو به . 'ولم يذكر ابن ماجَةً والبيهقيُ تَفسيرٌ الوسَطٍ . 
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ََلِمَ ما فى لويم كنل الشَيِنَةَ م الآيَة [النُعم: ]ا 2 عَرَ 08 
لوَالسَيِفُونَ لْدوَُونَ من الْمهننَ والْأنصَار وَالْدِنَ أتبعوهم بإِحْسدن نض أله 


جل آذه 1 ار 


0 ورضوا 0 الآيَة 20 ٠‏ كو صناتي: 0 تابح أ َس طَِ 


حال رم مكو 


7 2 تو و 1 9١1ء‏ وقوَلَهُ: #إلْففراء لبر أدبن 


- 
مهدع ب ع بر سمه 10 عم وو د 


جوأ من ديهم وََمَولِهِمَ يفون فضلا من الله ورضؤنا ويئصرون لَه رسو 
ا داس دس 
ُوْلَيِكَ هُمْ أصَوْتَ 4©9 والآيَهُ بغْدها [الحشر: + - 4]. 

قال الخَطيبٌ: «لا يَحْتاجُ أَحَدٌ مِنْهُمْ مم تعديل الله تعالى لَهُمْء المطلع 
عَلى بَواطِنِهِمْء إلى تُعديل أَحَدٍ مِنَ الخلقٍ لَهُ فهُم عَلى هذه الصّمَدَء إِلّا أن 


- واقتَصّرٌ أحمّدُ في الموضع الأوّلٍ والتّرمِذيُ وأبو يعلى ومن بَعْدّه سوى البيهقي على قولٍ 
أبي سَعيدٍ: عَنِ النّبيّ يك في قولِه: «يدَيكَ جعلتكئ أَمَهُ وَسَطا [البّقرة: +ة لك قالَ: 
«عَذْلَا». وَقالَ التٌرَمذَي : ١حَديتٌ‏ حَسَنْ صَحيخ1. 
وأخْرّجَه البُخاريُ (رقم: 40١017‏ من طريق أبي أسامّة . وارقم: 0١‏ من طريقٍ 
عبدالواحِدٍ بن زيادٍ. والبُخاريُ أيضاً (رقم : )5701٠‏ وأبو يعلى (791//7 رقم : “ا17١١)‏ من 
طريق جَريرٍ بن عيدالحميدٍ. وَكذا البَخَاريٌ في («صصحيحه) (رقم: 7 واخحلق أفعال 
العبادِ) (رقم : : 17 )3١‏ وعَبْدٌ بن حمَئِدٍ (رقم : 417) والثّرمذيٌ (رقِم: )١‏ وابنُ جرير في 
«تُفسيره؛ (1/1) والبيهقي في «الشْعَب» (48/1؟ رقم : 184 من طريق جَعْمَرِ بن عَوَْنِ . 
وابنُ جَريرٍ (؟/) من طريقٍ حَفْصٍ بن غِياثِ» حَمْسَئْهم عنٍ الأعمّش» به. 
لم يذرٍ البُخاري في «أفعال الهباد؛ وابنُ ماجةً والبيهقيٌ تفسيرَ و الوشظاء بيتنا افتضرت 
عليه روايتا ابن جرير» دون سائر الحديث . وَقَال التُرمذيّ : «حديثٌ حَسَنٌّ صَحيح1. 
خالَفَهُم سُفِيانٌ الغُوريٌ » فرَّوى الحديت في تفسير (الوَسَط) ِالعَدْلٍ من قَوْلٍِ أبي سَعِيدٍء 
ولم يَرْفَعْهُ . 
أحرجه ابن جرير (؟/7) من طريق مُؤْمْلٍ بن إسماصل؛ والحاكم 1/0 رقم: تسر 
وكما في الإتبحاف المهرّة؛ ٠١4/0‏ حك سَقط بعض الإسنادٍ من طَبْعَة المستدرّك) من 
طريق حَمَادٍ بن مَسْعَدَة» كلاهُما عن النُوريٌ عن الأعمّش» بإسناده. وقالَ الحاكمُ: 
«صحيحٌ على شَرْطٍ الشَّيِحين؟ . 
قلتٌ: ورفْمْ هذا اللفظٍ أشهرٌ على ما في روائة السبعَةٍ عن الأعمش : : وَكيع وأبي مُعَاوِيَة 
والحَمْسَّةٍ الآخَرينٌ . 
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يليك على أخل ازكات مالا كدير إلا تعد المعصية والخروج من باب 
التّأويل؛ فِيحْكُمُْ بِسُقوطٍ العَدالة» وَقَدْ بَرَأَهُمْ الله من ذلك» وَرَفَعَ أقدارَهُمْ 
عنة» عَلى أنه لو لم يَرِدْ مِنَ الله عَزْ وَجَلَّ وَرَسُولهِ فيهم شَيْء. .. لأوْجَبّتٍ 
الحال التي كانُوا عليهاء مِنَ الهجرّة والجهادٍ والنُّضْرَةء وبَذْلِ المهّج 
والأموالٍء وَقَمْلِ الآباء زالأولاي وَالمناصَحَةٍ في الدَّينء وَقُوَةٍ الإيمانٍ 
واليّقين؟؛ القَطمَ عَلى عَدالتهم» والاعتقادَ لتَرَامَتِهِمْء وأنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنْ جميع 
المعدَّلِينَ وَالمرّكيْنَ الْذِينَ يَجِيئونَ مِن بَعْدِهم أَبَدَ الآبدينَ. هذا مَذْمَبُ كاقَةٍ 
العُلّماء وَمَن يُعْتَدٌ بقوله م مِنَّ المُقَهاءِ» لد 

وَعَن البَرَاءِ بن عازب» قالَ: «لَيِسَ كُلنا سَمِعَ حَدِيتٌ رَسُولٍ الله كَل 
كانت نا يه فِنطة وأششال» وَكانَ الئاس لم 0 ديو يَومَيْلْ فَيُحَدَتُ 
السَاهِدٌ الغائيت96© , 


وفي روايةء عن البّراء» قالّ: هما كل ما تُحَدَنُكُم عَن رَسولٍ الله عله 


)١(‏ الكفاية (ص : 5ة). 

(0) أثْرَ صَحيحٌ. أخْرّجَّه الرَامَهْرمُزِيُ في «المحدّثٍ الفاضل؛ (ص: 35 2 ومن طريقه : ابن 
رُشَيْدِ في «السَّئن الأبيّن»؛ (ص: )١١7‏ والخَطيبُ في «الكفايةه (ص: من طريقٍ 
إسحاقٌ بن مَنصور السَّلوليٌ» والحاكمٌ في «المستَدرَكِ» (1717/1 رقم: 478 وكّما في 
«إتحاف المَهَرَة) ا حجر 017/5) والخطيبٌ في «الجامع لأخلاقٍ الرّاوي» (رقم : 
من طريقٍ عبدالله بنٍ محمد بن سالم المفلوج, كلاهما عن إبراهيج بن يوسف ين 
أبي ا عن أبي إسحاقٌ» قال: تتيغث الجراة بن نََّ عازب» به. (في 
كتاتى : المحدك» والمستدرك:. سقط). 1 
ال الاجم : 0 جني لعي لان شَرْطٍ الشْيِخَيْنَ وَلم يُخْرِجاهُ. وَمُحَمّدُ بن سالم 
وابئهُ عَبْدَاله مُحْمَحّ بهما. فأمًا صَحيفَةُ إبراهيمٌ بن يوسّفُ بن أبي إسحاقء فَقّد أخرّجَها 
لخادم فى الجارن الصّحيح؟. 
قلتٌّ: إسنادة حَسَنٌ من أجل أن إبراهيمَ بنَ يوسّفٌ لا يتجاوَرُ حديئهُ الحُسْنَ» وسائرٌ 
الإسناد ثقاتٌ . 
وإنّما صَحَحْتُهُ لكونٍ يوسّف لم يتفرّذ به عن أبيه» بل هُوَّ مُتابَعٌ على معناة» كما بينته 
في (الجديث المرْسّل). 


2 


يحض 


سَمِعئاهُ مِن رَسول الله يلِِء وَلكن سَمْعناهُ» وَحَذَّئّنا أضحابناء وَلكِنَا لا 
ا" 


وَقالَ قتادَةٌ ‏ وسّمِعٌ ديكا من أمس ال ل لأنّس : أسوعة عر 

سول الله ك؟ قال: + انعم وَحَدَّئّني مَن لم كدت وَالله ما كنا 0 
59 000 

وَقالَ حُْمَيْدٌ الطُويلٌ بَعْدَ أن ساق حديثاً عن أنّس في الشْفاعَةِ: فقا له 
(أي لأنس) رَجُلَ : يا أبا حَمْرَةَ أَسَمِعْتَ هذا من رَسُولٍ الله يل؟ قالَ: 
وَجْهُهُ وَاشْتَدٌ عليه» وَقالَ: اما كُلْ ما تُحَدْتُكُم سَمِعْناهُ من رَسُولٍ الله 6 2 
ولكن لم تكن يَكْذِبُ بَعْضّنا على بَغض”". 


وَلِيسَ ما وَقّع بِينَ الصَّحابَةِ من اختلافٍ أفْضَّى إلى | قيما | بيتهم» 
كالذي وَقَعّ في الجملٍ وصِفْينَ فكانَ بتأويل» والتأويلٌ لا يَقْدَحُ في أضلٍ 
العَدالَةَء بل صاحبه مَعذْورٌ. 


١ ا‎ 


0 


34 


0 


قال ابن رم (آثا قندافة بن م مَظْعِونء ومَتمدرة سن جُنْدُب» 
والمغيرَةٌ بن عه وَأَبوَ 4 رضوان الله عليهمء ٠»‏ فَأفاضل أئمّة د عُدولٌ», 


وبِيّنَ أن ذلك» لكون ُدامَةَ بدرياء وكانّ متأوّلاً فيما جاءً عنهة» يعني 


)ع0( 00 خْرّجِنُّه في (الحديث المرسّل) ضِمْنَ (القسم الثّاني) من هذا الكتاب . 

(0) أثرٌ حسّنٌ. أخرّجه يعقوبُ بن سُفِيانَ في «المعرفة والتاريخ» (فذكرور ةف غرف واي عَديّ 
0 طريق عَبّادِ بن راشد» عن قتادّةّء بهء وإسنادة حَسَنٌ» عَبَادٌ لا بأسّ به. 

(0) أخرّجه ابن مَنْدَهِ في «الإيمان' (في آخر رقم : : 474) من طريقٍ مُعتَمِرٍ بن سُلَيْمِانَ قال : 
سَمِعْتُ حُميداً. وإسنادُةُ صَحيحٌ . . وأخرّجَه ابن عدي (11/1) من طَريقٍ يحبى بن أيُوبَ 
عن حُمِيدِء بتحووء وإسنادُهُ حَسَنّ. والطبرانيُ في «الكبير» (714/1 رقم: 8 من 
طريق أبي شِهاب الحنّاطٍ » عن حُْمَيد» تَحوّه. وإسنادة حسَنٌ كذلكٌ. وجعفرٌ الفريابيٌُ في 
«فوائده» (ق: : ١8/ب)‏ والخطيبُ في «الجامع» رقم: : 03١‏ من طريق حمَّادٍ بن سَلَمَة 
عن حَُميدٍ» وإسنادة صَحيحٌ . 

(4) الإحكام في أصولٍ الأحكام (84/1). 


يدان 


ع 


شرب الخَمْرّة» وكانَ المغيرَةٌ من أهْل بَيْعَةِ الرْضْوانِء وَسَمُرَةٌ شَهِدَ أخداً 
ب كم ا وَكانَ متأؤلاً فيما جاءَ عنهُ يعنى فيمن قَتَلٌّ من 
الخوارج؛ وكانَ حال أبي بَكَرٌَ يَحْتَمِلُ أنه قد شْبّهَ عليه فيما وَقّع فيه في 
شان المخروة من قف ه بالزناء رَضِيَ الله عنهم. 

وَالحَاصِلْ: أنّك لا تَجِدُ في الصّحابَّة» وخصوصاً رُواةَ الأخبار» مَن 
يُطعَنُ عليه بِمَعْصِيَةِ لا تَقْبّلُ التأويل» أو مَعصِيّة طهرَ من أثّرها بالحَدّ. 
ضَبْطٌ الصّحابي: 

وأمًا ضَبْطْ الصّحابيٌ لِما رَوَىء فلا رَيْبَ أنَّ أَحَدَهُم يَجورُ عليه الوَهُمُ 
كما يجوز على غيرةء ولكنّ قُرْبَ العَهْدٍ بالئّبي عل وطر تلفي الغا 
عنة» بالسماع المباشِرء أو ِالْرّؤْيَ3 مع تكرار ورود العلم عليه» يُضَعَْفٌ 
احتمال الوَّهْم» بخلافٍ مَن بَعْدّهم بَعْدما كَثْرت الوسائطً. 

ومع ذلك فإِنَّ حِفْظ الصّحاب* بىّ تَعرّض للنَقْدِء وبدأ ذلك في الصَّحابَةٍ 
أنفسهمء ووَقعَ من بَعْضٍِ من جاء من بَعْدُ من الأئمةِ على نَذْرَةِ؛ وإِلَيِك 
مِثالّيْن : 

الأوّل: تَوهِيمُ عائشة لابن عْمَرَ في تواريخ عُمْراتٍ اللْبِيَ عَلله. 

فَعَن مجاهدء قالَّ: دَخَلْتُ أنا وَعُْوةُ بن لبر المسجدّء فإذا 
عَبْدَلل بنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما جالسٌ إلى حُجْرَةٍ عائشة» وإذا ناس 
يُصَلُونَ في المسجد صَلاةَ الضْحَىء قال: 0 عن صَلاتِهم؟ فُقالَ: 
ِذْعَةٌ» ثُمّ قال له: م اعثَمَرَ رَسولُ الله كلِِ؟ قال: أزبعاء إحدامُنٌ فى 
رَجَبء فَكرهْنا أن نَرْدٌ عليه» قال: وَسَمِعْنا استنانَ عائشة أمّ المؤمنينَ في 
لبسدرةة بل فَقال غُرْوَة: ااماة. 00 العؤمين ا رد أبو 
526 ا 1 فى رَجَباء قالت: يحم اذ الله أبا ولحي ما امعَمَد 

955 


إل وَهُوَ شاهدةٌ وما اعتَّمَرَ في ر 0 


الثاني : بع في اب و قتي دوكر فاته 
ا 


24 
- موع ا هم ع سم 


فعَن عَطاءِ بن أبي رباح» ع عن ابن عباس ) أن النَبِيّ تَرَوّجَّ ميموئة وهو 
0 


قال ابن تتمئة:» لوا الخلط قلا يَسْلْمُّ منه أكثر الئّاس» بل في الصّحابَة 
كذ تخلط بان 0 . 


مسائل في غَدالَةٍ الصّحابة: 
المسألة الأولى: الرّجُل يُخْتَلّفُ في صُحْبَتِهِ فِيَقْدَحٌ فيه بَعْض مَن لا 
وُحِدَ في 7 بَعْض الرُواةٍ مَّن عُدَّ في الصّحابَةِ؛ لشُبْهَة رواية وَفَعَتَ له عن 
النّبيْ عَلِلةِ. ل لقم تغصي اف اشير ال لك ني خيا لين 8 فمثل 


)00( مُتَفقٌ عليه : أخرّجه البُخاريٌ (رقم: )١1880‏ ومُسلمٌ (رقم: .)١508‏ 

)2( حَديثٌ صَحيحٌ. . أحرّجه ابِنُ عدي )119/1١(‏ وتمَّامٌ الرّازَيُ في «الفوائد؛ (رقم: 5716 
ترتيبه) والبيهقيٌ في «الكبرى» )1١7/0(‏ وتدلائل: التّبوّة؛ (7737/5) وابنُ عَبِدِالبَرٌ في 
«التّمهيد» (168/0) وابنٌ عساكرٌ فى «تاريخه» يتنه /ا؟ةء و5ه/*+؟7١)‏ من طريق 
الأؤزاعيٌ» عن غعطاءء به. 7 ١‏ 
وهُوٌ عند البُخاريٌ في «#صحيحجه) (رقم: /) وغيره من طَريقٍ لايم بحديث ابن 
عبّاس دون تَوهيم سَعيدٍ له. ْ 
وَكَال ابت عبدالبَرٌ: «هكذا في الحديث: فو كتج سيف ٠‏ فلا أدري أكانٌ 
الأوزاعيٌ يَقولّهُ أو عطاءً». قلتٌ: هُرَ من قولٍ عطاء أولى؛ لانّصَالِهِ باكتراب ردايدة؟ 

(9) قاعدة جليلة في النّوسّل والوّسيلة (ص: .)١5١‏ 


8 


هؤلاء إذا وَجَدْتَ في أحَدهم الجَرْمَء فليسٌ هُرٌ عنْدَ الجارح مُعدرداً في 
الصّحابَة» ونْبَتَ عليه الجَرْحٌ عنْدَهُ بسَبَبِ من أَسْبابهِ. 

وذلكَ مِثْلُ (بْسْر بن أرطاةً) ويُقال: (ابنُ أبي أرطاة)» فَمَّد عَذّهِ بغضهم 
في الصّحابَةِ» ولا تثبْتُ لهُ صُحْبَةٌ على التُحقيق» قال يُحبى بن مَعينِ: «أهل 
الحدية كروت أن يكو صهم نتوين اي ارطاة من الك كله :واه النام 
يَرْوونَ عنه عن النْبِيّ ج22 . ا 


9 -2 2 1 2 : : ء 2 0 5 
وَلِما نَبَتَ عنْهُ من الظلم والفّسادٍ في الأزض لهْوَى بَني أُمَيّةَ قال فيه 


وأورّدّه ابنُ عَديٌّ في «كتابه؛ ة في المجروحينّ لقولٍ ابن مُعين فيه. وأورَدٌ 
له حَديئَينِ: أحذهما : ُعاء مرفوعٌ؛ والآخرُ: «لا تُقْطع الأندي في العْزْراء 
وقال: «بْسْرٌ بن أبي أرطاةً مشكوك في صُحْبَيهِ للبئْ يكل لا أعرفٌ له إِلّا هذين 
الحديين» وأسانيدٌهُ من أسانيدٍ الشَّام ومِضرّء ولا أرى بإسنادٍ هِدَّيْنٍ ل 


قلتٌ: إناتكلم الخدينان من التكاروو: قاد رج 'إشناة فيو مثل ندر من 
السّقوطِء فإنّ ما تَمَدِّمَ له من الفَّسادٍ يَتَعذّرُ في مثله التأويل. 

وَل شيم ا ةنا له ل بوجة كذ في تدقة عن كينت صحْبَنُه 
نما وُجِدَ مثْلٌ هذا فيمن احَتّلِف فيه » والرّاجح عَدَمْ صححته . 

قد يقولٌ الناقدُ في الرّجُلِ: (مَجهولٌ)؛ وغيرُهُ يدّعي له الصّحبّة 

تيل كز دهم على بمصي» اعطا ا سن نسي تن يطل علا له 
وَإنها هذا تَعارْض بين أن يَكونَ تابعبًا تحير أو صحابياء فإ رَجَح القَوْلُ 
بصحيته » وإِلّا فهِوَ تابعىٌّ 0 فابحث عن راجحه بحجته . 


لق تاريخ يحيى بن مُعين (النْص: *5417). 
(؟) تاريخ يحيى بن مُعين (النُص: ”057). 
(9) الكامل (؟16/9١).‏ 


كان 


وذلك مثلُ (مَعبّد مَعبّد بن خالدٍ الججهّنيٌ أبي رغوةً)» فقد قال ابن أبي 
عام «له صشية وى عن أبى بكر وعُمَرء رضي الله غنهماء هات سئكة 
ثنتين وَسَبعينٌ ' وهو ابن تمامة سك ستمعت لي وال ذلك» ويقول: هو 


را وقد قال فيه يحيى بن مَعِين : 0 


قلتٌ: الأشْبَهُ أن يكونَ صَدْرُ هذه المقالَةٍ من كلام ابن أبي حاتمء لا 
من كلام أبيه» دَأن قولّه من ل اسَمِعْتٌ أبي ول ذلكى شاد إلى 
00 عن أبي بكر ا 0 بَعْذَه من الكدم» ات 0 ابن 


© 
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وحَيْتٌ قامّ هذا د بن د اي بنهذة الصُورة على 
الأضل في انْتفاء جَرْح الصّحابِيٌ بالجَهالة» ويؤيِدَهُ أن ابنَ أبي حاتم نَفْسَهُ 
أورَّدَ توثيقّه عن ابن مين فدلٌ على أضلٍ الاختلاف فيه ولم أجِذ أَمُستنداً 
في داكن عَمْرِهِ الذي أقامَ شنية يه إِلّا كلمةً للواقديٌ» وهو متروك غيرٌ 
- نقَلَّها عنْهُ من سَمْيْتُ آنفاً وغيرهم . 


وَقالَ أبو حاتم الرَّازِيُ في (حِذَام بن وَدِيعَةَ): «مجهول”” '» وغيرةُ 
مف 0 ْ 


وَكَذا قال في (مِذلاج بن عَمْرو السُلميَّ)””". وَهُرّ صحابئٌ على 
الوّاجح» ولا رِوايّةَ له. 00 


.0374/١1/4( الجرح والتتعديل‎ )١( 

زفة تاريخ الدّارمي (النّص: 775). 

(5) انظر: الاستيعاب. لابن عبداليرٌ ١09-1608/٠١(‏ هامش الإصابة)» وأسد الغابة» لابن 
الأثير )١7١/5(‏ والإصابة (557/9). - 

(54) الجرح والتّعديل .)5٠00/1/١(‏ 

(5) الجرح والتّعديل .)578/١/5(‏ 


يخضن 


وقالّها في (بلالٍ القَّزاريٌ)'"2» والقؤْلُ قؤلهء فالرّجُلُ إِنْما رَوى 
تو مس ننه ركه سرون متهم : الحارِثُ بن بَدَلِ النّصريُ”"2 
وعَبْدَاللْهِ بن أبي شَدِيدَة2"9 وعَبْدَالله بن قيِسِ ال 

وَمَد وَجَدْتُ لابن حجر قولاً بخُصوص هذه المسألَةٍ جُديراً بالتّنبيه 
عليوء قال في تَرجّمة (يدلاج) المتقدّم ذِكْرُهُ: «رَكَذا يَضْئَعُ أبو حاتم في 
جماعة عن الطيشابة يُطلِقُ عليهم اسْمٌ الجَهالَةِ لا ل١‏ يمد عَيَالهُ العدالة: وإلنا 
يُرِيدُ أنّه من الأعراب الّذِينَ لم يَرْوِ عنهُم أثمّةُ التّابعينَ»””. 

قلتُ: وليْسَ الأنْرْ ما أُوهَمَيْهُ عبارَتَهُ رَحِمهُ الله أنَّ أبا حاتم يقول في 
أحيهم: (مَجهول) وهُرٌ من أعراب الكتجانة فهذا ها لأ ير جد له يكال 
واجد لبنّهَ في كلام أبي انمه ولو قال: حكم أ حاتم بجَهالته لكونه من 
أعراب الصّحابَة» فلم يَعْرفَ صحبتة لعدم ظهور أَمْرهِ فيهاء وذلكَ أنَّ هؤلاء 
يكونُ أحذهم مَغموراًء فكيفٌ إذا اقترنَ بذلك أنه لم يُرْوَ عنة من العلم 
شيع» ولم يأتِ في صَحيح الأخبار ما ييْنُ أمْرَهء كمدلاج المتقدم؟ 

والتحقيق: هلا يوجد فيمّن وَصَمَّهِم أبو حاتم بقؤْلهِ: (مجهول)» مَن 
له صحْبَةٌ في رأي أبي حاتم نَفْسِهِ. 

المسألة النَانِيةُ : الرَجُلُ تُدّعى صُحْبَتُهُ بناة على ما لا يثْبْتُ عنةُ من الرُوايَةِ 
فيذْكَرُ في الصُعفاءِ من أجل تَكارَةٍ حَديِهِ فهذا لا بَصِحُ عد صَحابيًا . 

وَمِثِالّهُ: (َمْرُو بن عُبيدالله الحَضِرَّمئ)» قال البُخاريٌ: «رأى 
لني يكل لا يَصِحّ حَديئهُ0”''. فَذَكَرَه ابِنُ عَديٌ 5 الصُعفاء» وَقال: «وهذا 


.)7944/1/١( الجرح والتّعديل‎ )١( 
.)59/7/١( الجرح والتّعديل‎ .)0( 
.)87/١/6( الجرح والتّعديل‎ )9( 

(؟) الجرّح والتّعديل (178/1/1). 

(4) السان الميزان .)١9/5(‏ 
)3( التتاريخ الكبير (7/ 017/7 . 
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هُوَ حَديتٌ واجدٌّء وإنّما شَكُ البُخَاريُ أن لا يَصِحّ لهُ» أي ليس لعَمْرِو بن 
عُبيدالله صحبَة0" , 


وَمِثْلُ: (زُمَيْرٍ بن عُثْمانَ النّقفيٌ)ء رَوى عن النَبِيّ كَله: «الوَلِيمَةٌ حَنُء 
واليّوم النّانى مَعروفٌ». قال البخاري : «لم َصِحّ إسنادة» ولا يُعْرَفُ له 


97 0 2 2-0 ع . 2 7« 
0 0 وذكرّه ابن عَديٌ تبعأ للبخاريٌّ. وأف” 0" 


قمثل هَذين إِنْما ذكرا فى الضعفاء: لا لضَعْفِهما؛ وإِنّما لَضَمْفٍ الروايَة 
عنْهُماء وإذا كان مثلُ هذه الرُوابَةِ هُوَ الطريقّ لإثباتٍ الصّحْبَةِ فالصّحبَةُ لا 
تنْيْتْ بهء وإن افتَرَضنا تُبوتها للرّجُلِ بغير هذه الرُوايَةِ فذِكْرُهُ في الضعفاء 
ليس لبجَرْحِهِ في عَدالَتِهِه وإنّما من أجل الرُوايَة يَةِ الضَعيفَةِ التي قد تكونُ د 
من قبل غيره. 

المسألة الثَالئّة: تحريرٌ القَّوْلِ في جَهالَةِ الصّحابِيٌ. 

والمقصودٌ به هنا من لم يُسَمّ وهو وارد فى رواية بَعكض الحديث» 
كقَّوْلٍ الرّاوي: (حَدَّئني رَجُلْ من أضحاب النَبيْ يَلِ). 

فهذا عند أهل العلم في الاحتجاج به وثَبِولِهِ على مَذْعَييْنِ: 

المذُّهَبٌ الأوّل: لا يُقْبَلُء وهر ظاهٌِ مَ صَنيع الشْيِحْينٍ في 
لاصحيحيهما» . 

قال الحاكمُ في صِفَةٍ الحَدِيثِ الصّحيح: «أن يَرْوِيَهُ عن رَسول الله كل 
صَحابيٌ زائل عنهُ اسم الجَهالَة» وهُوَّ أن يَرُويَ عنهُ تابعيّانٍ عَذْلانِ ثُمْ 
يتَداوَلهُ أَهْلٌ الحديث بالقَبولٍ إلى وَْتَنا هذا كالشَّهادَةِ على الشَّهادة)*) 


.)514/5( الكامل‎ )١( 

(9) التاريخ الكبير (4786/1/5). 

(9) الكامل (1817//5). 

(5) معرفة علوم الحديث (ص: 17). 


انض 


وَقال ابن حَزْم : «لا يُقْبَلُ حديتثٌ قالَ راويه فيه: عن رَجُل مِنّ 
الصٌَحابَق» أو : حَدَّئني مَنْ صَحِبَ رَسولَ الله كيد 0 ويكونَ 
معلوماً بالصّحْبَة الفاضِلَةَء مِمّن شَهِدَ الله تعالى لهم بِالمَضْلٍ والحُشتى)”". 

وَالمذُعَتٌُ الكاتى * يُقبَل: بمنزلة المسكدء. وعليه جرى 0 فق 
جَمْع المسانيدٍء كأحمّدٌ بن حنبل وغَيْره. 

والتّحقِيقُ أنَّ جَهالَةَ الصَّحابيٌ غيرٌ قادِحَةَء وذلك لاعتبارَين: 

الأوّل: بناة على أضل عَدالَةٍ جميع الصَّحابَةء ومَظِئَةٌ التُفاقٍ والرّدَةٍ 
ليسّت وارِدَةً على ثَمَلَةٍ الأثر 


قال ابن الصلاح : «الجَهالَةٌ بالصّحابيٌ غيرُ قَادِحَةٍ؛ لأنَّ الصَّحابَة كُلّهم 


1 و2 


والثاني: لما عُلِمَ بالتبّع أن الرُواية عن صحابيٌّ مجهول العينٍ قليلة 
ولم يوجَدْ فيها ما يُعَدُ منكراً أو ضعيفاً لمجرّدٍ كونٍ الصّحابيُ لم يُسمّ أو لم 
يُعَرَفَء فَدَلَ على سُقوطٍ أُثّرِ ذلك. 

لكنّ انَّصِالَ الإسنادٍ أو عدَمَهُ إِنّما يُعْتَبَرُ فيه تَقسيمُهُ إلى ثَلانَةِ أقسام : 

القِسْمُ الأوّلَ: مُسَْد مُنَصِلُ. ' 

وله صُوَد : 

00 أن يَقولَ صَحابيٌ مَُعروفٌ: (أخبّرني رَجُْلَ من أصحاب 
الَبِيّ يَكل) . 

ككقولٍ أنّس بن .مالكِ: «أخبرني بَعض أصحاب الئَبِيْ يكن أن الي ككل 
نهاري ين لل على مط مون لالشلا وو لطا و 1 


)00( الإحكام في أصول لم 0). 
(*) انظر: سنن الكسائي 33 


فِالجَهالَةٌ بهذا الصّحابيٌ لا تضرٌُ على أي حالٍ: صَرّحَ الصّحابِيُ 
المسمّى بسَماعِهِ منةُ أم لاء وذلك تصديقاً لذلك الصّحابيٌ المسمّى في حْبَّره 


م 0 
٠.‏ 2 مرة. 
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ولو لم يُخبر عن صحبَّتِهِ أو ما يدل عليهاء فأدنى أحواله أن يتزل 
منزلَةَ مُراسيل الصَّحابَةٍ» وهى مُسئَدَةٌ عند عامّةِ أئمّةِ الحديث. 


والنَانِيةُ : أن يقولَ التّابعُ الئْقَهُ: (حدّثني رَجُلّ من أصحاب الْبِيَ عَلِ)» 
فِيُصَدّقُ في وَضْفِهِ لمن حدَّنّه بالصّحبّة» وخبرْهُ مُتّصل لبَيانِهِ السّماعَ من ذلك 
الصّحابيٌ المبهم . 

قال أبو بكر الْأنْرَمُ: قلتُ لأبي عبدالله (يعني أحمّدٌ بنَ حنبل): إذا 
قال رَجْلُ من التَّابعِينَ: حدّثني رَجُلُ من أضحاب الئّبيّ يل فالحديتٌ 
- مد ا 2 دلق 
صحيح ! قال : النعم) 1 

والقَّوْلُ بتصحيح ذلك أيضاً مَنُقول عن ”م مُحمّدٍ بن عَبْدِالَهُ بن عمار 
الموصليٌ من أئمّةِ الحديث» وأبي بكر الصّيرَفيُ من الأصوليّينَ» لكن خالفٌ 
البلهقىٌ » فقال: (هُوَ 7 

وله أمثِلة كَثِيرَةُ كقولٍ عَبْدِالرَحمن بن أبي ليلى: «حذْئّني رَجُلَ من 
أضحاب النّبىٌ كللء أن رَسِولَ الله له نَهَى عَن الججامّة والمواصّلَة» وَلم 
شما الس يف07 


قلت: هذا ما دامً التّابعيُ ثقةّء أمّا إن كانَ مَجروحاًء فقد سَقَطْ قولَهُ 


)١(‏ أخرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 64 عن كتاب «العلل» للخلال» الذي يرويه 
الخطيبٌ بقوله: «حُدَنْتُ عن عبدالعزيز بن جَعمّر). 

(؟) حَكى ذلك عنهم: ابن رَجَبٍ في «شرح العلل» .0770/١(‏ 

انظر: سنن أبي دود (رقم: 77174). 


ه١‎ 


والئَالئَُ: أن يَقولَ التّابعىُ الئَقَهُ: (أخبّرني رَجِلُ سَمِعَ النَبِيَ يلله) وشِبْة 
ذلك» فتثيتٌ المي لتلك الواسطة المسبهمة نيديا للتّابعيٌ في خَبره 0 
عن تلك الواسطة أنَّها سَمِعَت الى عَك. 

مئل قَوْلِ أبي البَختَريّ سَعيدٍ بن فيروز: «أخبّرني مَن سَمِعٌ اللْبيّ كه 
0 5 0 007 7 مراع 3 ووهء. 4 زدلق4 
يقول: لن يَهْلِك الئاس حتى يَعَذِروا من أنفسهم» 


و ويه .0 
؟ - متوقف فيه: 


وله صُورَةٌ واجِدَةُء وهيّ: أن يَقولَ التّابعيُ التّْقَّةُ: (عَن رَجْلِ من 
أصحاب الئبيّ صلى الله عليه وسلم)» فيذكُرُ الخبرٌ مُعنْعنا . 

فهر صادِقٌ في وَضْفِه بالصّحبَةٍ لكنّه لا يجري مَجرى المتَّصِل؛ 
3 ا 0 التَابعيٌ ِ يرك الل ا سس الحا فإنًا 8 أنَّ 
0 ا ا 
المسيّب . 

ومن أمئْليه: قول د ال النبي كلاو 
الشّهِيد؟ قال : َفَى ببارئة اليوفٍ على رأشة 0 
الموصلىئ» قال: إذا كان ا عن ربل من. نات 3 2 بكو 
ذلك حُجّةً؟ قال: «نَعَمء وإن لم يَسْمَعْهُء فإن جَميعَ أضحاب النْبي يكل 
كُلّْهم خجة”" . 
(1) أخْرّجه أحمد في «مُسئدم» (0/؟؟؟ رقم: 18589 - الرّسالة) و(191/5 - ميمتيّة) . 


(0) أخرّجه النّسائيُ (رقم: .)5١891‏ ا 
(6) أخرّجه الخطيبُ في «الكفاية؛ (ص: 280) وإسنادُة صَحيحٌ . 


هه" 


فهذا للإبانّة أنّ جَهالَةَ الصٌّحابيٌ لا تضُرء ذكَرَ فى روايّتِه سَماعَه من 
النَبِيْ كلل أم لم يَذْكُر. وليس هُّوَ في شأنٍ انصَالٍ ما بِينَ التّابعيّ وذلكَ 
الصّحابيٌ المجهولٍ. 

7ت فرسل.. 

وله صَورَةٌ واجِدةٌ وهمىئ أن يَقَولَ التَّابعىٌُ العّقَة: (عن رَجل عن 
النَبِيْ كَل) أو: (حَدّئني رَجْل) ولا يَنْسبُهُ للصَّحابَةٍ ولا يَذكُرُ عن ذلك 
الرّجُل أنه سَمِعَ النّبيّ كلل. 

فهذا مضل وذلك الوَجَل مجهول جَجهنالة موثُرَةً) ولا يلق 
بالصَّحابَةِء فإِنَّ التَابِعِينَ رَوَوا كثيراً عن تُظرائهم» وفي التَابِعِينَ مَن جرخ . 

كذلك رأيتٌ أبا داودَ السّجِسْتانىٌ حرج في «المراسيل» حديثاً من طريقٍ 
مُحمّدٍ بن كَعْبِ القْرَطىٌ» قالَ: (حَدَّثني من لا أَنَّهِمْ عن رَسولٍ الله كَلِةِ) 
فذْكَرَ دينع(" . 

فَعَذَّهُ أبو داودٌ ل 


2 2 


(1) المراسيل (رقم: “07)» وفي الإسنادٍ إلى القُرظيٌ راو مَجهولٌء وإِنّما استَدلَلْتُ بصَنيع 
أبي دود في إدخال هذهو الصّورَةٍ في جُملَةِ المراسيل. 


إوذكرا 


في مغدي الجرح 


العدالَة أو 0 اوها 

فسَلبٌ العّدالة يكونُ ب: الفِسقٍ بالفعل أو القؤل» والكذب في الحديث 
وَالتّهَمَةِ به» وسَرِقَةٍ الحديث» والبدْعَة» والجهالة. 

وسلبٌ الضَبط في: سُوءِ الحفظ» ومنه الاختلاطء وفحين الخطأء 
وقبول التّلقين؛ ويَكونُ نسبيًا فلا يُطْرَحٌ مَعَهُ الرّاوي» وكيا سقط :معه 

وَتَقَدّمَ تَحريرُ القَوْلِ في حُكم جَرْح الرُواةِ غَيْر العُدولٍء وأنّه مِمَا توجبه 
ضَرورَةٌ حِفْظٍ الدّين. 

وفي المباجث التَالِيّةِ تَحريرُ سائر ما ينَّصلُ بهذا الأضل» وتّبقى بقيّة 
تُسْتَوْعَبُ في الم لمَصْل الخامس في تحرير القَّوْلٍ في (اختلافٍ الجَرح 
والتّعديل) . ْ 

3 3 


المبحث الأول: 


صَوَر الجّزح غير المؤثر 


اعلّم أنه لَيِسَ كُلْ جَرْحٍ في الرّاوي مَقبولأ» فلا يُعنَدُ إلا بِجَرْحٍ من 
أهله. ولا يُعْقَدُ بِجَرْح إل بصيكة بئئة وافيكة أن علة شح كذا وكذاء 


وكات تلك الجَرْحَةُ اد : وسَلمت من المعارض الرّاجح . 


وَقَد وَقَعَ في هذا الباب القَّدْحٌ في الرُوَاةٍ بأشباب غير مُعِتَبَرَةٍ في 
التّحقيقء أُقَدُمْ بيَائَها علض المَوْلُ بَعْدَها في تحرير اقول في الأسباب 
المؤثرَة» وذلكٌ في صُوَر: 


الصّورَةٌ الأولى : استعمالٌ المباحات» أو ما يَختلفٌ فيه الاجتهادٌ جلا وحُرْمَةٌ. 


فوقوعٌ الرّاوي في الشَّىءِ من ذلك لا يجورٌ أن يُعدّ قادحاًء إذ استعمال 
المباح مَشْروعٌ: ولا يَفْدَحُ في العَدَالَةَ استعمال المشروعاتٍء ولا يَصِحٌ أن 
تكونّ مُفِسْقَاتِء وإن جَرَى العُرْفُ بِتَركها على التّحقيقء فإن العُرْفَ لا 
يَصْلْحُ دليلاً على المئع مِمًا أباحة اللهُ عَنّ وَجَلّ وَرَسِولهُ يكه. 


وما يَحْتَلِفْ فيه الاجتَهادٌُء فهذا إن فَعَلّه الرّاوي فلا يَقْدَحُ فيه من 
جِهَةِ ما يَكونٌ لهُ مَعَهُ من عُذْرٍ المخالَمّةِ» وخلافٌ العْلّماءِ في الأحكام كثيرٌ 


مومع 


وَكَد جاوَرَ بعضٌ التْقّاد فَجَرَحَ الرّاويَ 1 تركه لمثل ذلك» قمن أمثلته : 

1 قال شعبة ين العم «لَقِيتٌُ ناجية الذي روى عنهُ أبو إسحاقٌء 
فرأيتّة يلعَبُ ب بِالشُطْرَنْجء : فترَكْتهُء فلم أكتّب عنهء ثم كتبتُ عن رججل 
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قال الخطيبٌ: «ألا ترى أن شُعبةَ في الابتداء جعل لعبّه بِالشُطرّنج مما 

يِجِْرَحُهُء فتركهء ثم استبانَ له صدقُهُ في الرٌواية وسلاميُهُ من الكبائرء فكتبٌ 
حديكه زان 30 , 

قلتٌ: وَمَعروف عن ع تشديلة في ترك حديث الرّاوي لشيءٍ رآة 
منهُ فى غير الحديث» مما يَحتَمِلُ التأوِيلَ أو الخطأ. 

عن وَرقاءَ بن عُمَّرَّء قال: قلتٌ لشُعبةَ: ما لك تَرَكْتَ حَديتَ فلان؟ 
قال: «رأْيهُ يَزِنُ إذا وَرَنَ فيَرْجُحُ في الميزانِء فتركتُ حديئه؛» وقلتٌ لشُعبَة: 
ما لك ترَكْتَ حديتَ فلان؟ قالَ: «رأييُهُ يركض دابتهء فتركتُ حديئه»”" . 

وَكانٌ شُنَعَيَة يَفَعْ في (الخصيب بن جَحْدَرِ) يَقولُ: «رأَيْتُهُ في الحمّام 
َ. و (4) 3 
بغير متزرا : 

وَقالَ يحيى القطانٌ: أتى شُعبَّةٌ المنهال بنَ عَمْروء فسَمِعَ صَوتاًء 
فتركه بع العا 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص: 187) بإسناد صحيح. 

(؟) الكفاية (ص: “187). 

(6) أخرّجه ابن حِبّان في «المجروحين» "٠/١(‏ وإسنادُهُ حَسَنْ» وبعضّة أخرّجه الخطيبٌ في 
«الكفاية؛ (ص: 1847). ١‏ 

(5) أخرّجَه العُقيلىُ في «الضعفاء» (70/1) وإسنادُةُ صَحيحٌ . 

(9) أخرّجه ابن عدي في الكامل؟ (41/8) وإسنادُهٌ صحيحٌ. وفسّرٌ أبو حاتم الرّازَيُ ذلك 
الصّوتٌ بقوله: «يُعني أنه سَمِعَ صَوْتَ قراءةٍ بألحان» فكَرة السّماعَ منه لأجل ذلك» 
(تقدِمّة الجرح والتُعديل» ص: ١9*‏ ونحوه ص: .)١7‏ والصّوابُ أنه الغِناءٌ أو آلتّه 
فقد أحرّجَ الخطيبٌ في «الكفايّة» (ص : +م1) بإسناد صحيح إلى شُعْبَة قال: 


"4 


؟ - وَقالَ جَريرُ بِنُ عبدالحميدٍ: «أَنَيتُ سِماكٌ بن خرب» فرأيثهُ يبول 
قائماًء فرجَعْتٌ ولم أسألَهُ عن شَيءِء قلتُ: كد خَرَفَ)"". 


 '”‏ وقصّة شرب الكوفبّينَ للبِيذٍ مَعروفةٌ» وقولّهم فيه مَسْهورٌ في عصر 
التّقل والرُوايةِ» وكانّت استباحتّهم حاصِلَة بالتأويل» فالقدْحٌ على راو رأى 
ذلك الرّأيَ أو فعلَ ذلكٌ الفعلَ بمجرّد ذلك جَرحٌ مَردودٌ غيرُ مُعمّبر 

قال يحيى بن مَعينِ: : «وَكيعٌ وابنُ تُمير كانوا يَشربونَ النْبِيدذَّه وإنّما كان 
بيذم يجعَلونُه في التتُورء يَشْرّبِونّه اليومٌ واليومين والئّلائةَ» ويُهريقونّه» ولا 
يَشربونَ كل نبيذٍ يزدادُ على الثَّركِ جَوْدةً». 

وقالَ: «شَريك وسُفيانٌُ ووكيع وكُلُ من رخخصٌ فيه كلهم يكرّهون 
المعكة3 2 , 

وثال أنضا: :وتو رسن قن فنعا انك كني شريك وسنيان 
وحَسنُ بن حي ووكيمٌ وابنُ تُميرء وهؤلاء» وهم مع ذلك ينهونَ عن 
الخليطين» وعن المنادمّة والمعاقرة والججلوس عليه» والنّقِيعٌ عنذهم خمرٌء 
ولص و كير حضون في التُقيع ويقولون*. هو خخلال:. ؤكلا نبي يتجوز“ ثلاثة 
يام فلا خيرَ فيه عندهم وعند سفيان وشريك وابن حي وابن ُميرٍ وَوَكيعٍ 
أن يعاري كلّهم ا 

وَقالٌ يحيى بِنُ مَعِينٍ أَيْضاً: : «تحريم النَِّيذُ صَحيحٌ ‏ وأقِفْ عندّه لا 
أَحَرٌمَهةء قد شرب قوم الو يأحاديتٌ يعداع. وَحَرَّمّه قوم آخَرونَ 
بأحاديثٌ صحاح)”* 


- أنَيْتُ مَمْزِلَ المنهالٍ بن عَمْرِو فَسَمِعْتٌ فيه صَوْتٌ الطنبورء فَرَّجَعْتٌ فقالَ له 
وَهْبٌ بن جرير: : فهلا سأَلت؟ عسى ألا يَعْلَّمَ هُو. 

. أخرّجه ابن عدي في «الكامل» (041/4) بإسنادٍ صَحيح‎ )١( 

(؟) من كلام أبي زكريّاء رواية يزيد بن الهيثم (النْص: .)5١98 »5١4‏ 

(0) سؤالات ابن الجنيد (النّص: 4). 

(4) سؤالات ابن اللجنيد (النّص: 7817). 


ان 


وأحسّنٌ ما قيل فيمّن واقمٌ مثلّ هذه المخالقَة متأوّلاً: قَوْلُ بق عام 
الرّازِي : حَاريت أحمّدَ بن حنبلٍ مَن شَرِبَ النّبيذَ من مُحدْثي الكوئة» 
وشكت ل عدا منهمء. فقال: «هذه رَلَاتٌ لهى ولاتشقط نز حييه 


عَدالتُهم)"'' . 

: - وٌقال الإمامُ العو محف :و ا ايض يفني اقطان دلا 
يَرضى إبراهيم بن سعل». قال المَنّ وذيٌّ: قلتٌ: أن كان اله عنذه؟ قال: 
«كانَ على بيتِ المالٍ»”'' . 

فال سين ل تقين لكان الى لني اذو العو كر كن مما 


زولك ]لاقن وا 


ا الاك فقال: الح 0 وكثرة و 
0 1 


قلتٌ: بل والجامعينَ لأؤصافٍ الوَرَعِ وا لعفةِ حتّى دك المستَحسن 
دك كما يدل عليه رأْيّهُ في إبراهيمَ بن سَعْدِء لباقت الج يكن ليُعابَ في 
حِفْظِدِء إِنْما عَيْبْهُ قُرْبُهُ من الحاكم. 


تعد عن مسيم ؛ ؟ لأنّه كان يخالط الْسُلطانَء ولا يُحدتٌ عن إبراهيمٌ بن 


سعد » ولا أبن عله وضرب على حديث ابن عيينة ءّ عسئّة 1" 


.)51/1/١( أخرّجه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل؛‎ )١( 

(5) العلل ومعرفة الرّجالٌء لأبي بكر المرُوذيٌ وغيره (النُص: .)5١6‏ 

(6) أحرّجَه يحيى بن مَعين فى «تاريخه» (النّص: 9880) ومن طريقو: ابِنُ عدي 
(188-141/1) والحاكم في « المدخل إلى الصّحيح؛ (ص: .)1١7‏ 

(4) المدخل إلى الصّحيح (ص: .)١١7‏ 

() سؤالات الآجري لأبي داود السّجستاني (النُص: 87). 


لضن 


إبراهيمٌ بن سعدٍ؟ قالَ: «ما أدري» كان إبراهيمُ ثقةٌ)"'". 


5 - وَقالَ أبو زُرعَةَ الدْمَسْقىُ : قلتُ لأبي مُسْهِرٍ (يعني عبدالأعلى بن 
حافظ الشَامِيِينَ) : إِنَّهِ - يعني سُلِيمانَ ا 
قال: «هي يَسيرَةٌء وهُوَ ثقةٌء ولم يكن له عيبٌ إِلَا لُْصِوقَهُ بالسّلطانِ»”" . 

* - وَقَالَ أبو الحَسّنِ الميمونيٌ : قلتُ لأحمّدٌ بنِ حنبل: يا أبا عبدالله» 
أحمد بن عبدالملك بن واقد؟ فقال لي: «قد مات عندّناء ورأيئة كيس وما 
رأيتٌ بأساء رأيتّهُ حافظاً لحديئه»» قلتٌ: تبه فال: «هي أحاديثتٌ زُهيرِ» وما 
رأيتٌ اليا وصاحبّ سق قد كَتَبْنا عنها قلت: قلتٌ: أهل حَرَانَ يُسيئونَ الثَّناءً 
عليه ا 0 
ضَيْعَةٍ له»؛ فرأيتُ أمرَهُ عند أبي عبدالله حَسَناء يَتَكَلْمْ فيه بكلام حسن”" . 

8 - ومن هذا لفح على المحدّث بأخذٍ الأجرَةٍ على التّحديث» 
ومن عيب به: أبو د تُعَيم المَضْلُ بِنُ دُكَيْنِء وهشامٌ بن عَمارِهِ وعليُ بن 
عبد العَزيزٍ المكي . 

وعَلْلَ بعضهم المَدْحَ بمثل هذه الصّورَةٍ بأنّ أخَدّ الأجْرَةٍ رُبما أَغْرَى 
المحدّتٌ 0 الغال: كما كد يُغرَيه ذلك لصوقة 
بِالسّطَانِ؛ لما يجده يَجِرّه إلى محاباته . 


أن المَّدْحَ فيها ليم مُعتَبَراَء من جِهَةٍ أنّنا اشتَرَطْنا الصَّدْقٌ لقَبولٍ 
3 لع هم م موعبوع عاء ١‏ 2 
روايته» فإذا ثبت اندفعت به مثلّ هذهو الظنون. 


4 سؤالات الآجرّي (النّص:‎ )١( 
.)787/١( (؟) تاريخ أبي زُرعة‎ 
.)1555/4( تاريخ بغداد‎ )9( 


نض 


وَكذلكَ فإنَّ المُحْطىء المتأوّلٌ بمعصية إذا عُرفٌ بالصَّدْقٍ فحديثُة 
مقبول مُطَلَقاًء لأنَ التَأُويلَ مُتَضَمْنُ إرادةَ صاجبه للصّوابء وعَدَمَ قَضْدِهٍ 
للخطأء وقَدْ وَقَعَ التأويلٌ للمُخَالَمَةٍ الشَّرعيّةِ مِنْ جماعَةٍ مِنَ الصّحابَةِ فلم يَمَْع 
ذلك مِن قَبولٍ ما حَمَلوهُ م مِنَ العلم عَنَ رَسُولٍ الله طَلِلةِ كأَهْل الشّام الْذِينَ 
قاتلوا أميرٌ المؤمنينَ علي بن ني طالب» رضي اللّه عنْة. 

فأولى من ذلك أن يُقْبَلَ حَديتُ من واقَّعَ مخْتَلَفاً في مَْعِه أو تَرَكَ 
مُختلناً في فَرْضِهِ . 

قال الشَّافعيُ: «وَالمسْتَحِلُ لنكاح المتعَةّء وَالمفتي بهاء وَالعاملٌ بهاء 
مِمْن لا تُرَدُ شَهادَئُهُ. وَكذلك لو كان مُوسِراً فَنكُحَ أْمَهَ مُسْتَحِلَا ليكاجهاء 
مُسْلِمَةَ أو مُشْرِكَة؛ لأنا نَجد من مُفتي الئاس وأعلامهم من يَسْتَحِلُ هذاء 
وَهكذا المستجل الدينار بالدَينارَيْن» وَالدَْمَمَ بِالدّرْهَمَيْنِ يدا بِيَدِء وَالعامِلٌ 
به؟ لأنا نَجِدُ من أعلام النّاس من بن به وَيَعْمَلَ به وَيَرُويه» وَكذلكٌ 
المستجلٌ لوتيان النّساء في أذبارهنّ . فهذا كُلَهُ عندنا مَكروة محرّمٌ) وإن 
حالفنا النّاسَ فيه فَرَغْبْنا عَن قَوْلهمء وَلم يَدْعْنا هذا إلى أن نَجْرَحَهم وَتَقَولَ 
لهم: إنكم حَلْلتم ما حَرّمَ الله وَأخطأتم؛ لأنّهم يَدّعونَ علينا الخطأ كما 
تدعيه عليهم» تون من قال قَوْلَنا إلى أنه حرم مَ ما أحَلٌ الله ىَ عَرِّ وجل270. 

قلتٌ: والقَوْلَ في البدْعَةِ من هذا على التّحقيق» وسيأتي في أسباب 
سَللب العَدالَة . 

الصُورة الّانية : ما يَعودُ الجَرْحُ فيه إلى طريق التَلقّي» ٠‏ والجارحٌ اعتّمد 

وَذْلكَ فى حالتين: 

الأولى : في رواية الرّاوي عَرْضاً . 


)١(‏ الأم .)2١7/6(‏ وتقدّمَ سِياقٌ هذا النّصّ أيْضاً في (صِفَةَ الناقد). 


ينض 


وَهِيَ الرُوايَةٌ قراءةٌ على الشّيْخْء لا سَماعاً من لَفْظِدء وتقدّمَ أنّها: 
مُنَصلةٌ بمنزِلَةٍ السّماع عند أكثرٍ أئمّةٍ الحديث. 

وَرُبّما رأيتَ من بض النْقَادٍ الطعنَ في رِوايَةٍ بغض الثّقاتِ عن بعغض 
شيوجهم أنّها كانت عَرْضاًء وتكون مَرْجِعٌ الأمْرٍ إلى شيءٍ زائدٍ على مُجرَّدٍ 
ارس وهو أن الذي كان يَعْرض على الشيخ راو مَجروخ » ويكونٌ ذلك 
الثْمَةٌ قد قد حضّرٌَ ذلك العَرْض . 


مثلٌ مَن طعِنَ في روايّتِه عن مالك؛ لكونه أحَدّ عنهُ بِعَرْض حَبيب 


ومئهُ قوْلٌ يحيى بن مين في (حَفْص بن مَيْسَرّة): «سَمِعَ عَرْضاّء كان 
عَبّادُ بِنُ كثير يَعْرِضُ لهم على زرَيْدٍ بن أَسْلَمَ وغيروء قال أبو جَعْمَرِ 
السُوَيْدِيُ"'': ذَهَبْتْ إلى حَفْص بن مَيْسَرَةَ فسألتُهُ أن يُخْرِجَ إليّ كتاباء فقال 
لي: إِنّما كان عَبَادُ بن كثير يَعْرض 27 

قلتُ: والرُوايَهُ بمثل هذا في الأضل صَحيحَة؛ لأنَ العِبْرَةَ بإقرار الشّيِخ 
ما يُفْرأْ عليهء والقارئ ليسّ واسِطةً بينَ التَّلمِيذٍ وشَيْحْهء ولذلك فلا تضرٌ 
جَهالتَهُ ولا كوْنهُ مَجروحاً. ظ 


القَدْح على الشّيْحْ أولى من وُرودِهِ على التّلمِيذِء فَإِنّما حَدَّتَ التُلمِيذُ بما أكَرَ 
به الشّئْحُ مِمّا قُرئ عليه. 


وأنًا أن يكونّ حَفْصٌ بن مَنسَرَةَ انّقى التُحديتَ عن رَيْدِ بن أَسْلَمَ من 


أ أنهُ سَمِعٌ بِعَرْضٍ مَجروح» فذلكٌ جائرٌ أن يَكونَ من أجل شَكهِ في 
ضَبْطِهِ لرواية تله عن شَبْحْهِ. 


)١(‏ اسمّه مُحمّدُ بن النُوشجانء, بغداديٌ ثقَةٌ 
(؟) مُّعرفة الرّجال» رواية ابن مُخُرز (؟/157-161). 


4 


اليه م أنّ مَن تُكُلُمَ فيه من الرُواةٍ المعروفينَ بِالئْمَةِ بسَبَبِ مثلٍ 
هذا السّماعء فليسَّ ذلك بقادح فيهم. 

والحالةٌ الَانَةُ: القَدْحُ في الرّاوي من جَهَةٍ أنه رَوَى وجادة. 

قال على بن المدينيّ: شالك شفياة (يعني ابن عَيَيئة) عن + مَرٍ بن 


مُحمَّدٍ بن عَبَّادٍ بن جَعَمَرِء وكانّ قَدِمَ اليمَنَء ٠‏ افجتكرا عن قينا فلك 
لَسَفَيانَ : رَوى مَعْمَرٌ عنهُ أحاديتٌ يحيى بن سَعِيدِء فال صقان «إِنْما وَجَدَ 


00 


ذالك كتاباً» ولم يكن صاحب حَديث» أنا أغرّفٌ بهمء ِنّمَا جَمَعّ كبا افيه 


ا 

وَقَال شعي بن الحجاج وَسَقَيَان بن م عَيَيِئَةَ : (خديتث َف سُفيانٌ عن 
جابرء إِنّما هىّ 0000 ل وفي لَفظٍ لعي «إنّما هُوّ كتابٌ90" . 

وَقالَ أبو حاتم الرّازَيٌ : «فأمًا 1 فإِنَّ شُعْبَةَ يَقول: لم يَسْمَعْ أبو 


00 


سْفْيانَ مِن جابر ِلآ أَرْئَعَةَ أحاديت». وقالَ: «وَيُقَالَ: إِنَّ أبا سُفْيانَ أَحَذَ 
صَحيفَة جابر عَن سليمانَ اي 


وَقالَ عبدٌالئّحمن بِنُ مَهْديٌّ: كان شُعبَةُ يَرى أن أحاديت أبي سَفيانَ 
عن جابر إِنْما هُرّ كتابُ سَلَيْمانَ لحرو 


. أحرّجَه ابن أبي حاتم في «التَّقَدِمَةة (ص: 978*) وإسنادة صَحيحٌ‎ )١( 

شف أخرّجه يحيى بِنُ مَعِينِ في «تاريخه؛ (النُص: 4 )) ومن طريقه : عبدالله بن أحمد في 
«العلل) (الئّص: )81١‏ وابنٌ أبي حاتم في «المراسيل» (ص: ٠‏ والعُقيليٌ 
)5١1/9(‏ وابنُ عدي (181-180/0) والخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 27 ) عن شُعبَة 
بالبناد عيحح. . وابن أبعي حاتم في «التَّقدِمَة)؛ (ص: 5) و«الجرح والتّعديل» 
(؟/0/1,) عن سُفْيانَ» وإسنادة صَحَيحٌ . 

() أخرّجّه يحيى بِنُ مَعين (النّص: 7917) بإسنادٍ صَحيح ٠‏ 

(5) المراسيل (ص: )٠٠١‏ 1 

(8) أخرّجه ابن أبي حاتم في «الْقمة (ص: )١50-155‏ وإسنادة صَحيحٌ . . وأخرجه البحاكم 

فى «المعرفة» )٠١52٠١*(‏ لكن قال ابن المديني: قلت لعبدالرحمن : سَمِغْتَه من شعبة؟ 


قالّ: أو بلغني عنه. فهذا يُلِيْنُ الرُوايّة. 


لذن 


وَقال أو حم الرّاِي : «جالسَّ معان اليتشكري جابراء فَسَمِعَ منة» 


وكتس غنة متحيمة : فَتُوْفْيَ وَبَقِيّتَ الصَحيفَة عند امرأته» فروئ آأبؤو لمر 
وأبو سُعْيانَ والشّعبِيُ عَن جابرء وَهُمْ قد سَمِعُوا مِن جابرء وَأكثَّرُهُ مِنّ 
الصَّحَيفَةء وَكذلكَ قَتَادَة70 , 

وَقالَ هَمَامْ بن يحيى : «قَدِمَت م لمان اليَشْكْريٌ بكتاب سَلتعانة: 


فى على ثابتٍ» وَقَتَادَة وأبي بشرء والحِسَن» ومُطرْفٍ» 50 كُلّهاء 
وأمّا ثابتٌ فرّوى منها حديئاً واحداً»2. 


وَقال سلَيْمانُ النمِيُّ: «ذَهَبُوا بصَحَيفَةٍ جابر إلى الحسّنء قَرَواهاء أو 
قال: فأخذّهاء وأتّوني بها فلم أزوها»” . 


وَقالَ عبدٌالجّحمن بن مَهديٌّ: حَدَّنْتُ سُفيانَ (يعني النُوريٌ) أحاديتٌ 
إسرائيلَ عن عَبْدِالأَعْلى عن ابن الحنفيّةء قال: «كانت من كتاب» يعني أنها 
ل ت بسماع © . 


0 
5 


وال شعبَّةٌ: «أحاديثٌ الحَكم عن ممجاهدٍ كتابٌء إلا ماة 
7 اا 


قز يحيى القطانٌ: 0 شعبَةُ: قار 00 عن عليء و كط 5 
لذ 
أن 


() الجرح والتُعديل (175/1/9). 

(9) أحرّجّه الخطيبٌُ في «الكفايّة؛ (ص : 205) وإسنادُه صَحيحٌ . 

©) أخرّجَه الخطيبُ في «الكفايّة؛ (ص: 205) وإسنادُهُ صَحيحٌ . كذلك أخْرّجه الحاكمُ في 
«المعرفة» (ص: )١١١‏ وإسنادة صَحيحٌء وزادَ إلى الحسَنٍ ذكْرٌ قتادّة. 

(4) أخرّجه ابن أبي حاتم في «التّقَدِمَة؛ (ص: )"١‏ وإسنادُةُ صَحيحٌ . 

(0) أخرّجَه ابنُ أبي حاتم في «التّقَدِمَة» (ص :. )17٠١‏ وإسنادُهُ صَحيحٌ . 

(5) أخرّجه أبن أبي حاتم في «التَقَدِمَة» (ص: )170١‏ وإسنادهُ صَحيحٌ . 


لضن 


والتَّحرِيرٌ كما بِيّننَهُ في (شَرطٍ انّصالٍ السّئّد): أن قَبول الوجاةةٍ والعَمَلَ 
بها صَحيحٌ مُعمَبْرَ بشَرْطٍ خصول ال بالموجودء وعليه فلا تُعَدُ الروايَة بها 
مِمّا يَقَدَحٌ في الرّاوي لأجْله. 

الصّورَةٌ الثَّالتَُ : الجَرْحٌ بِسَبَّبٍ التَحمُل في الصَّمَرٍ. 

تَقَدمَ في المٌصل السَّابِقٍ بَيانُ صِحَةٍ تحمل الصَّغْيرٍ إذا كان مُميّرَا 
وضنط نا لتحيل فَالمَدْحُ .ف في الرّاوي بِسَبَّبِ صِعْرٍ اسن لا أثْرَ له بِمُجِرّدِه 
وَل يط اذا بكرن فيا للعرية ونا ]ذا تبت أن الشن لمكن ين 
ضَبْطِء والرّاويَ حَدَّتٌ بالشَّيءٍ مِمَا لم يَضْبِطَهُ لذلكَ. كان ذلك مؤثرأء لكنًا 
لم نَجِدْ في التّحقيقٍ له مثالاً صالحاً تَرْجِمٌ علْتُهُ إلى مُجرّدٍ هذا. 

وقد تُكُلْمَ في بَعْض الرُواةٍ لهذه العلّوَ كما ذَكَرْتُ بَعْضٌ مثاله حيثُ 


قال أحمد بق أ الحواري (وهو ثقةٌ) : قلت للففريا بي : رأيتَ 9 
عند سُفيانَ؟ قال: «نعمء رأيتُهُ صغيراً». قال أبو رُرعة الدُمشقيُّ: فذكرْثَة 
لمحمّد بن عبدالله بن تُميرء فقالَ: «لو حدّثنا قَبِيصَةٌ عن النّخعئ لقَبِلْنا 
20 

قلتٌ: يعني أنّه لم يضر أن كان صَغيراً حينَ سَمِعّ من النّوريّ . 

الصُورَةٌ الرّابعَةُ : ما يَعودُ إلى جَحْدٍ الشيخ أن يكونّ حَدَّتَ بالحديث » 
أو تَرْكهِ القَوْلَ بِمُقْتَضاهُ. 

فهاتانٍ حالتان: 

الأولى : الرّاوي يروي عن رَجَل حديثاٌ فيسَال المرويٌ عنة فيتْكرة» 
أو يُنْكرٌُ أن يكونَ ذلك الرّاوي قد سَمِعَ منة فذلكَ الخبَّرُ لا يُقْبَلُ من ذلك 


)١(‏ يعني ابن عَقْبَة. 
(؟) تاريخ أبي رُرعة الدُمشقي (1/١خه).‏ 


ينض 


الطريق» ولكن لا يُعَدُ هذا سَيباً للطعن ع ذلك الرّاوي إذا كان ثقةً 
0 لجَواذٍ النْسْيانٍ على المحدّثء إلا أن يَعتَضِدَ الجَرْحٌ بذلكَ بما يَشْهَدُ 
أو أن يُكونٌ التُلميدٌ لم تَسْتَقرٌ تنه . 


و 
502 


قال أبو بكر الأثْرَ ترم : فلك لاب صيرزة الخد ب جد كب 
الحديثٌ عندّك بمِثل هذا: أن يُحَدَتَ الرّجَلُ الكٌقَهُ بالحديث عن الوّجُلِء 


فَيَسْأَلَهُ عنهُء فيئْكِرَهُ ولا يَعْرفَهُ؟ فقال: «لاء ما يُضَعَّفْ عندِي بهذا»" . 

والعلّةٌ في ذلك كما ذَكَرْتٌ: أنَّ النْسْيانَ غيرُ مأمونٍ على الرّاويء وإن 
كانَ ثقةّء وإنّما العِبْرَةُ بإنّقانٍ مَن حَفِظه عنة. 

ووُقوعُه في روايّة الثّقاتٍ نادرٌ قليل. 

فقالة :ا رواة جمد بن حنبل» “قال» عزتنا رَكيعٌ؛ قال يتا 
سُفيانٌ» عنٍ ابن جُرَيْج» عن عَطاءء أن الئبيَ ككل كرة أن يأَخْلّ من المختلعة 
أكثرٌ مِمّا أعطاها. 

قال وَكيعٌ: سألتُ ابن جُرَيج؟ فأنكرّه ولم يَعرفة”". 

قلتٌ: فمن ذا يجر و أن يطكق بهذا عن شفيان الأور 11 ركنا شك 

على نسيانٍ ابن جُرَيْجَ له. 


. أخرجه الخطيبُ في «الكفاية؛ (ص: 047) وإسنادُةُ صَحيحٌ‎ )١( 

(؟) أخرّجه في «العلل ومعرفة الرُجال» (النّص: )158١‏ وعنه: ابن أبي خيئمة في «أخبارٍ 
المكيّين» من «تاريخه؛ (ص: .)”5١‏ كما أخرجّه يعقوب بن سفيان (877/5) ومن 
طريقه: البيهقيٌ في «الكبرى» )”١4//(‏ من طريق أبي تُعيم وقبيصّة عن النَّوريٌ» به 
كما تقّل عن أحمدّ ما حكاه عن وكيع عن ابن جُريج من إنكاره. 
والنُّوريُ لم يتفرّد به عن ابن ريج إِنّما تابعه عليه: سفيانٌ بن عُيَيْنَة» عند سعيد بن 
منصور (رقم: 2)١578‏ وعنه: يعقّوب بن سُفيان (87777/1) ومن طريقه: البيهقي» 
وحفصٌ بن غياث عند ابن أبي شيبة .)١77/0/0(‏ وتابعهم ابن المبارك عن ابن جُجريج به 
في .سياقٍ مطوّل وقصّةَء أخرجه يعقوب بن سفيان (877/7) والبيهقي (/7"15/9). 
وتأوّل البيهقيٌ إنكارٌ ابن جريج أنّهِ كان على اللفظ. وفيه نظن إِنّما ظاهرهُ أنّه أنكرٌ أن 


يكونٌ حدّث به. 


لض 


ومن يعالة .ها كدت ابه خكاة بق تنذة فال فلث ليوب :هل تغلم 
أحداً قال بِقَوْلِ الحسَن في: (أَمْرُكِ بِيَدكِ)؟ قالَ: لاء إلا شَيْءْ حَدَئناه قَتادة 
عَنْ كثير مَؤْلى ابن سَمُرََ عَنْ أبي سَلَمَة عن أبي هُرَيْرََ عَنٍ عَنٍ النِيْ َل بِنَحْوه. 
قال لوث فَمَدِمَ عَلَيْنا كثيرٌء فالته؟ فَقالَ: ما حَدَّئْتُ بهذا قَطْء هَذَكَرْتُهُ 
لِقَعَادَة» فَقال: يَلى » وَلكنّه نَسِىَ 1 ا 

قلتٌّ: وهل يقْبَلُ ذلك اح ِعَيْنِه ؟ 

على قولِيْنِ: 

الأوّل: يُقْبَلُء والعْمْدَةٌ فيه على حِفْظٍ الثْقَه والشَّيحْ 1 

والنّاني: لا يُقْبَلُء من أجل الشُبْهَةء وهو تون "تاشر السفية. 

والأَوّلُ هم + لفك وَهُوّ قولٌ أَهْلٍ الحديث» وعامّةٍ المُقهاء من 
المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ان 

فإذا كان الراوي جازماً أن الشَّيِحَ حَدّنّه والشْيخ : ول لم أَحَدّنُك» 
فالقوؤل قؤْل الرّاوي المعروني بِالئّمَةِ والإثقان» والشَّيحْ ع 


)١(‏ أخرّجه أبو داودَ (رقم: 1 والتٌّرمذْيٌ في «الجامع» (رقم: ١١174‏ ) و«العلل الكبير» 
(47-47/1) والنّسائيُ (رقم: )*4٠١‏ وَالحاكِمُ ٠١7/5(‏ رقم: 5814) والبَيْهَقَيٌ في 
«الكُبرَى؛ (/49/89”) والخَطيبُ في «الكفايّة؛ (ص: ٠‏ من طرق عن سُلَيْمِانَ بن 
خَربِ عن حَمَادٍء به . 
قال الثّرمذي : دلا نَعْرفُ إلا من حَديثٍ سُليمانَ بن حَرْبٍِ عن حمّادٍ بن رَيْدِهِ وسألتٌ 
مُحمّداً (يعني البُخاريٌ) عن هذا الحديث؟ فقال : حدّثنا سَلَيمانُ بن عغرف عن حَمَّادِ بن 
زيدٍ بهذاء وإنّما هُوَ عن أبي هُرَيْرَهَ مَوقوفٌ. ولم يَعْرِف مُحمّدٌ حديت أبي هُرَيْرَة 
مُرفوعاً». 
وَقَالَ النُسائي : احديثٌ مُنْكرًا. 
وَقال البيهقي: «كثيرٌ هذا لم ينبت .من معرفته ما يوجبُ قَبولَ روايته». 
لكن قال الحاكم : «حديثٌ غُريبٌ صَحيحٌ». 
واللي يناري ان برذ وثم إتصل لجار أن يكونٌ من أجل إنكارٍ كَثيرٍ أنه حدْتٌ به. 

(؟) الكفاية.(ص: .)65١‏ 

(6©9 الكفاية (ص: .)04١‏ 
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وأولى من ذلك بالقَبِولِ حينَ يكونٌ الشَّيِخُ مُتَردها غيرٌ جازم بالإنكار 
فيكون حفط الققة 12 سا ومن هذا لو أن الشّيحَ قال لراوية عنه: 5 
أَحوتك فْرَدّ وقال: بل حَدَنْتني: فأقره الشّيح . 

مثل : ما حَدّتٌ به محمد بن جَعْفَرٍ عُنْدَرٌء قالَ: حَدّئنا شُعْبَةٌء عَن 
صذكة عال سيكت ابن موه ريال وخ قال: إِنْي أهْلَلتُ بهما 
جَميعاًء قال: «لَوْ كُنْتَ اغْتَمَرْتَ كان أحَتّ إلىّ1. 5 ثُمْ أَمَرَهُ لاف البيت 
وبالصًّفا وَبِالمرُوَةء وقال: «لا يحل منك شَيْءٌ دون يَوْم النّخْرِا . نُمّ إن شعْبَة 
نسِيَ هذا الحديتء فَقُلْتُ لهُ: إِنَّكَ حَدَّنْتَيِى بهء قال 0 
قو كا حدق00: ْ 


ورُبّما وَقَع من الشيخ من بِغْدُ أن يُحَدْتَ بذلك الحديث عن راويه عنه 
عن نَفْسِهِ. 

مثلٌّ: ما حَدَّتَ به ؛ عَبْدَالعَزِيزِ بِنُ محمَّدٍ الدَّراوَرْديُء عَن رَبِيعَةَ بن ع 
عبلالرُحمنء عَن سُهَيْلٍ بن أبي ا عن أبيوء عن أبي هْرَيْرَة رَضِيَ الله 
عنه: أن وَسَول لله كله قَضَى باليّمين مَعَّ | لشَاهِدٍ. 


قال عَبْدَالعَرِيرٍ: قَذْكَرتٌ ذلك لِسْهَيْلِء قالّ: أخبرني رَبِيعَهُ وَهْوَ عِنْدِي 
ِقَهَء أنْي حَدَئْتْهُ إِيَاهُ وَلا أخَمّظهُ. قال عَبَدَالعَيٍ : وَقَذْ كانَ أصاب سَُهَيْلا عِلَهٌ 


أَذْهَبَتْ ببَغض حِفْظِهء وَنْسِيَ بَعْض حَديثه. ان يل د ب لَهُ عَن رَبِيعَةَ 
عَنْهُ عَنْ أبيو؟؟ , 
قلت :.وهده المسالة خنة تراه بجع الشيخ عَمًا حَدْتٌ به مُبِينآً عن حَطْئه 
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فإنّه لو فَعَلَ ذلك فالقَولٌ قوله. 


)١(‏ أخرّجه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: )37١‏ وإسنادُةُ صَحيحٌ. وصَدَقَةُ هُو ابنُ يَسارٍ 


الْجَرّريُ زيل مَكة. 
)غ0( أخرّجَه الشّافعيٌ في (مسكّذه4 إفذاخن 5 ترتيبه) ومن طريقه: البيهقي في «الكبرى؟ 
)18/6١(‏ والخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: )77257”١‏ عن عبِدِالعَزيز. كما روا غيدُ 


الشّافعيٌ كذلك بهذو القصّةء وغيرُ رٌ عبدالعزيز عن رَبِيعَةَ وذكّر قصّةٌ نحوها. 


كحض 


وَالْيحَالة التّانِيَةٌ وهي : : عَمَل الؤمام بخلافٍ روايّةِ راو حدّتٌ هو عنة 
بتلك الرُوايَة وقال بخلافها. 


فهذا لا يُقَدَ خ بد على الراري ولا على الحديث» فمَعلوم أنَّ لتَرْك 
العَمَلٍ بالحديث أسيابا عِذَمّ فقد يكونٌ تركه لمعارض أقورى عنده» أو قياس 

فهذا مالك رَوى عن نافع وهو الَقَهُ الحافظٌ عندهء عن ابن عُمرَ 
حديتٌ البيّعين بالخِيارء ولم يَقلْ به مالك؛ لأنّه رأى عمّلَ أهل المديئةٍ على 
خلافه . 

قال الخَطيبٌ: (إذا رَوَى رَجْلْ عن شَيِخْ حديثاً يَقْتَضي حُكماً من 
الأخكام» » فلم يَعْمَل به لم يكن ذلك جرحاً منة للشيع؛ لأنه يَحْتَمِلٌ أن 
يكونَ رك العمل بالخبّرٍ لخبّر آخرّ يُعارِضْهُ أو كمومه أو قياس » أو لكويه 
تلسونا عندّه» أو لأنّه يَرَى أنَّ العمل بالقياس ا منه )» وإذا احثّمل ذلك 
لم 1 َدْحا في راويه»” م 

الصُورَةٌ الخامسة 1 : الرُوايَة عن المحروحينٌ والمجهولينّ . 

وَقَّ هذا من ثَفْرٍ كثير من النّقاتِء بل حفَّاظٍ الئّاس ومتقنيهم . 

قالَ بُندارٌ (محمّد بن بنّارِ): «ضَربَ عبدالٌحمن بن مهدي على نيْفٍ 
وثمانينَ شيخاً حدَّتٌ عنهُم النُوري»”" . 

وقال ا بن مهدي : «انّقوا هؤلاء الشّيوخَ » وانّقوا شيوحَ أبي 
عامر العَقَدئٌ المدنيِينَ»”” . 


وهذا امكف : اكرو هته سيت نتفن الخنيت الذى: ركون: من 


.)١85 الكفاية (ص:‎ )١( 
بإسنادٍ صَحيح.‎ )3٠١/١( (؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ 
1 بإسنادٍ حسّن.‎ )750١/١( أخرجه ابن عدي‎ )5( 


نفس 


طريق المجروحينًّ ‏ فَيْبِيِن وجة ذلك فيقول: «كنتبٌ أحَدْتُهم بأحاديتٌ يقولها 
الرّجُلٌ لأخيهِ فى العَضَبء فانّخَذوها ديئاًء لا والله لا أعودٌ إليها أبداً»”"' . 
الناركء فقيل له: لِمَ رَوَيْتَ هذا؟ فقال: «إنّما روَيْثُهُ على الاستهزاء»”"' . 

وذكَرثٌُ في الكلام عن أضْل (مَل رَوايَةُ الثّقة عَن رَجُلٍ تعديل له؟)6" 
جيناعة من الثّقَاتِ رفوا بالرُوايةَ عن المجهولينٌ حنى تّى أككرواء ومع ذلك فلم 
يَسقّط حديئُهم 

فمثل هذا لا يكونُ الحملٌ فيه على الثْقََه ولا يصِحٌ أن يُعَدَّ بمجرّده 

فتأمّل ذلك وَاعلَّمْ أنَّ كثيراً من اللَقَلَةِ تُكُلْمَ فيهم بِسَبَبِ ذلكَ» وَهُم في 
أنفيهم وحَديثهم يُقاتٌ 

مث : (عِيسى بِنٍ مُوسَى عُنْجارٍ) قال الحاكِمُ: «لم يُوْحَذْ علي إلا 
كثْرَةٌ روايته عن الكَذَابِينَ 6 

وَقَال: امسر ادي وي من المجهُولينَ لا يُعْرَفوِنٌ 
بأحاديتٌ مناكيرَّ » وَرْيّما تَوَهُمَ طالِبٌ هذا العلم 0 يَجَرَح فيه » وليمس كذلك)0* . 

اا ل ل ا 
من جهة روايتهم عن المجروحينّ» فهؤلاء لو افتَرَضْنا ثقةَ أَحَدِهم في : بفسة 
فما هُوٌ بثقةٍ في حديثهء وإن كان الحَمْلُ فيه الل ا 
لا معنى لوصف هذا الرّاوي بِالئمَةِ؛ لما فى ذلك قوم التغرين تروايتفت 


)١(‏ الكاملء لابن عدي (م/ ؟ة). 

زف الكامل» لابن عَديٌ (م/ذ؟هة). 

(9) في (الأصل السّادس) من (المبحث النّاسع) من مَباحتٍ (التُعديل). 
(54) سؤالات مُسعودٍ السَّجِرَيٌ للحاكم (النُص: 88). 

(5) معرفة علوم الحديث (ص: .)٠١5‏ 


فنا 


حديئِه عن الشعفاء أو قوم 05 فر فإذا كان ل هذا اك إذا وقمٌ 


لحديثه نَكَرَةٌ 4 كو البلاعٌ منة» أو من غيره لا منهُ»"" . 


ومثل (يحيى بن يزيد بن عبدالملك النُوفْليٌ)؛ فقد قال فيه أبو حاتم: 
«مُنكرُ الحديثء لا أدري منة أو من أبيهء لا ترف في حَديثه حديثاً 
مُستقيماً»»- وقال: أبو رُرعة الرّارَئ: «لا بأسّ بهء إِنَّما الشَّأنُ في أبيهء بلغني 
عن أحمدٌ بن حنبل أنه قال: بحس بن يايد لآ بام ديه ولم يكن عنده إلا 
حدرك أيه زلى كان عننه هزه ديك أببد لقن أمنةه””- 


ومنة قول الدَّارَمُطنيٌ في (مُحمَّدٍ بن مَرِوانَ القَطَّان) : «شَيِحْ من الشّْيعَْةٍء 
حاطبٌ ليل" لا يَكادٌ يتحلرث عن ثقة» متروك206 . 


5-0 


0 


الأحوال؛ لما فق الشمدان” وا عات عا لو لو 
عبيدالله بن رَحرٍِ وعليٌ ين يزيد. وهما مجر وحان. 


ومن هذا أيضاً قولهُ في (محمّد بن عَطِيّة بن سَعْدٍ العَوْفِي): «مُنْكَرٌ 


)١(‏ الكامل (9/ه/ا8). 

(0) الجرح والتُعديل .)١198/1/5(‏ 

(0) مُعنى قُوْلِهم: (فلانٌ حاطِبٌ لَيْلِ) : لا يُبالي ماذا يَحْمِلُ وَلا عَمْن. 
فائِدَةٌ : قال سُفيانُ بن عَييئة : قل لي عَبْدُالكريم الجَرَري : : يا أبا مُحمّدِء ندري ما حاطِبٌ 
لَيْل؟ قال: قلتٌ: لاء إِلَّا أن تُخْبرَنِيه» قال: مُوَ الوْجُلُ يَخْرُجُ من اللْيْلٍ فَيَْتَطبُ» فتَمَعْ 
يَدْهُ على أَفْعَى فتَفْلَهُ . هذا مَكَل ضَرَبْنهُ لكَ لطالب العلم» إن طالب العلم إذا حَمَلَ مِنَ 
العلم ما لا يُطِيِقهُ ؛ قثَلَّهُ عَلْمُهٌ كما قلت الأقعى حَاطِبَ لَيْلٍ. أخرّجّه البَغويٌ في 
«الْجَعٌّدِيّات» (رقم: )٠١48‏ بإسنادٍ صَحيح . 

(54) سؤالات البرقاني (النُص: 108). : 

(0) المجروحين (77/9). 


يفف 


الحديث جدّاء مُشْتَبِهُ الأمرء لا يوجَدُ الانّضاحٌ في إطلاقٍ الجزج عليه ؛ لأنّه 
لا يوي ِلَّا عن أبيه » وأبوة ليسّ بَشَيْءِ في الحديث».2 كما عَلَّله لهذا تأنه 


لم يعرف حديثة ِل من رواية مجروج 0 0 


فهذا الصّئْفٌ من الْرُواةِ ليسوا مُعدودين فى جملّة الثّقات أصل ولهذا 
جارٌ أن تلحقّهم التّهَمَةُ. 

ومن هذهو الصورَة : تخريجٌ أحاديث المجروحينّ . 

وَقَد طعِنّ به على بَعْض أئمّةٍ الحديث أنّهم خرّجوا أحاديتٌ الصُعفاءِ 
والمتروكينَ والكذَابِينَ في كُتّهم دون بَيانٍِ لعِلَلِهاء ٠‏ كما طَعِنَ به مثلاً على 
الحافظٍ أبي تُعَيْم الأضبهاني. 

وليس هذا في التّحقيقٍ مِمّا يُجْرَحٌ بو وإن كانَ خلافٌ الأؤلىء وذلك 


من أجل أنَّ الواحِدٌ من هؤلاءِ المخرّجينّ يُسَنْد يُسْيِدٌُ أحاديكة تلك ومن أُسْئَدَ فقّد 
أحال . 


ى؟ 

قلك: يثلث على من كان يَفْعَلُ ذلك عَدَمُ العلم بمَنازلٍ الرُواةٍ» وَمَن 
كانَ يَعَلّمُ ذلك فكانَ يرويه تارة على سَبِيلٍ اعِتِقادٍ عَدالَة المحدّث بها عند 
ذلك الرّاوي عئة» وتارَةٌ على سَبيلٍ الاستهزاء كما تَقدّمَ عن الأعممش فِيتَلقَمُهُ 


من كان هَمَهُ ة الإكثار والإغرابت في الرُوايَة» أو من أجل تمييزها عن أحاديث 
التّقات» كما كان م بَعْضٍ النّقَادء أو لغير ذلك. 


لكن ليس من سَبّبِ ذلك غِش الأمّةِء فهذا إن وَرَدَ على الرّاوي طَعَنَّ 
على عدالَتِهِ فى نَفْسِه. 


() المجروحين (؟/9/ا-774) . 


ام 


والكتابَةٌ عَنْهُم بِفَضْدٍ تمييز حَديثِهمء مَنْهُجٌ جَرَى عليه عامّةٌ التُقَادٍ: 
يكثّبُ أحدُهم أحاديتٌ المجروحينَ ويُعتني بجَمعِها كما يعتني بأحاديثٍ 
الثّقات. وذلك لما يوجِبّهُ تحريرُ حال النّقلة من تَمييزٍ محفوظٍ حَديئِهم من 
غيرو('2: أو لمصلّحة الاعتبار به إذا كانَ المجروحٌ ممّن يصلحٌ حديئة لذلك» 
وليسّ هذا من قَبِيل ما يدم ويوْحذدْ على الرّاوي فعلهُ في الرُوايةٍ عن 
الضعفاء . 

قال يحيى بن مَعين: ١كُتَبْنا‏ عن الكذَابِينَ» وسَجَرْنا به النَنُورَِ فأحَرَجْنا 
به حخبزاً م 

وَقال أبو بكرٍ الأثر م ل في 


6 م اس هام 


موضوعة : 0 وعر مانم افر 
الوّجِهِ! فقالَ: «رَحِمَكٌ الله يا أبا عبدالله. أكتبُ هذه الصّحيفةَ عن عبدالرّرَاق 
عن مَعمَرٍ على الوّجْهِ فأحمَّظُها كلهاء وأعلّمُ أنّها موضوعة؛ حنّى لا يجيء 
بعدّه إنسانٌ فِيجِعَلَ بدلَ أبانٍ ثابتاًء ويّرويّها عن مَعْمَرٍ عن ثابتٍ عن أنس» 


فأقول له: كَدَّبْتَء إِنّما هيّ عن أبانٍ لا عَنْ ثابت»”" . 


فهذا فيه كتَابَةٌ أحاديث من لا يعْتَبَرْ به أصاك وَإنّما يُقَايسَ بحديثه 
لكف الكزب والكذَّابِينَ . 


ومِثالٌ الكتابّة للاعتبار» قولٌ أحمدّ بن حنبل في (عبدالله بن لَهيعة): 


)١(‏ قال الحاكم في «المدخل إلى كتاب الإكليلٍ «(ص: :)7"١‏ «وللائمة في ذلك غرض 
ظاهرٌء» وهو أن يَعرفوا الحديثٌ: من أينَ مخرَجُهء والمنفردٌ به: : عَدَلٌ أو مجروح1. 

(؟) أخرّجه ابن حِبّانَ في «المجروحين؛ )25/١(‏ والحاكم في «المدخل إلى كتاب الإكليل؟ 
(ص: ””") والخطيبٌ في «تاريخه»ة )١185/١5(‏ بإسنادٍ صبجيع + 

(6) أخرّجة ابن حِبّان في «المجروحين» )7751/١(‏ والحاكّمٌ في «المدخل إلى كتاب 
الإكليل» (ص: ؟”) والخطيب في «الجامع» (رقم: )4٠‏ بإسنادٍ صحيح . 


نضا 


«ما كان حديتُهُ بذاك. وما أكتُّبُ حديئه إلا للاعتبار والاستدلالٍ» إِنّما قد 
أكثْبُ حديت الرَجُل كأني أستدل به مع حديث غيرو يشِدَهُء لا أنه حُجّة إذا 
انفردً) 0 

فَهِدَو الله التى عالوا يَكَثَبونَ لأخلها احاديك المجروحيق»: موجودة 
كذلك فيما يُحَرَجٌّ من الحديث في الكُبُب التي لا تَشْتَرِطُ الصّحَةّ دون بَيانٍ 
فى أكثئرها لعلّةِ الحديث ولا لضَعْفٍ أو وَهاءِ رأويه. 

والمُفْتََضُ أن لا يَرِدَ الإنْسانُ من هذه المواردٍ إلا وهُوَّ يَفْهَمُ ويُميْرُ ما 
يُقْبَلُ وما لا يُمْبَلُ. 

والمرادٌ أن يُعْلَمَ هُنا أنّ هذا ليس من أسْبابٍ الطغن المعتَبرَةٍ على أَحَدٍ 
من الرُواةٍ. 

الصُورَةٌ السَّادِسَةُ: الجَرْحٌ بالنّدلِيس. 

التدليس جرح نسبىٌ يَفْدَحُ فيما حَدَّتَ به الرّاوي مَدنساء أو مكوخا 
فيه مَظِلئْةٌ التدليس» غلن ما ستغلمة فى متكت (التنديت: المتلس) مح آلقات 
(الحديث المردود). 

ولا يَكونُ وَضْفٌ الرّاوي به مِمًا يَفْدَحٌ في عَدالَتِهِ بمْجَرّدِهء كما لا 
يكونٌ مُنافِياً ليِقّيهء لأسباب بِيّنتُها في المبِْحَثِ المشارٍ إليه. 

لذلك تَجِدُ أكُثَرَ مَن واقَعَهُ كانُوا مِن النّقاتِ المعروفينٌ . 

وَلّو جَعَلْنا التّدلِيسَ قادحاًء فإنّه سَيكونٌ قادحاً فى العَدالَةِ؛ لِما فيه من 
مَعنى الغْشء ولكنّ التَأُوِيلَ عنْدَ مَن فَعَلّه حال دون الجَرْح به. 

ومن التّقَادِ من جَعل الإكثارٌ من التَدلِيسِء وفخش ما يأتي به الرّاوي 
النَدلس من المنكرات مما يَكونُ قل سَمعّه من كَذَْابِ أو مُجهولٍ اس 


.)91/١( شرح علل التّرمذيء. لابن رجب الحنبليٌ‎ )١( 


ف 


مُلْحِقاً الصّرّرَ بذلكَ المدلسء فَيَجَعَلُ علَةَ جَرْجِهٍ عند تلكَ المنكراتٍ التي 
وواغة 


كما جرح بقيّةُ بن الوليدٍ عند طائفَةٍ من العْلّماء ذلك .ختن اسقط 


الكلبي) : درق كان ماك ليس أَفْسَدَ حديئه الي كان ” يدنك 
ا 
بما لم يَسْمَعٌْ 


قلتٌ: وهذا وافقّه فيه كثيرونَ» لكن أبو جناب ء في تتبّعي ) وَجَدتٌ 
عامّةَ ما يُفْسّرونَ به ص هو هر العوليم؟ ووَضَمَّه امدق جَماعَة من التُقَادِ 


فرك و لاه 0 لح لفقل ب ل 0 عي «ما كان 


5 وقالَ أبو رُرعَةَ الَازَىُ: «صَدوقٌء غير أنه كانَ 0 
وأدحَلٌ أبن عَديٌ ماع من الْرُوَاةِ ة في فى «الكامل» ليس فيهم قادح سوّى 
0-0 1 يُورذ آخْرينَ رفوا به به - حين ن دأى أولئك لذي د 
ومن أمثاد ابعر بِنُ موسى لمر البصري) ب يروي عَنِ الحسَنٍ 
البَتصريٌ» وقد رَوَى عنة يحيى القِطاث وغيره» لم يُجْرَّح بِشَيءِ غير التَدلِيسِ 
ب اذ اعلينةء ل أن يُظنّ رَدْ حديثه مُطلقاً قال ابِنُ عديٌّ: (إذا قالّ: 

خد ا فهو موق ؛ لأنّه كان يما في اللدلييق 3 

والؤقوف على تحرير هذا السَّبَّبِ من الجَرْح في الموصوفٍ بوء يَذْهَعُ 


)١(‏ الجرح والتّعديل (5:/؟178/5). 

(؟) أخرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتُعديل؛ (178/7/5) وإسنادة صَحيحٌ . 
(9) الجرح والتّعديل (1794/1/5). 

.)١157/8( الكامل‎ )5( 


يفنا 


الَّمَةٌ عن بض الرُواةٍ ِمْن امليف فيهم» يَعودُ الجَرْحٌ فيهم إلى هذا السَّبّب 
فإذا تبن تبيّنَ لم يلح معَهُ رَدُ قؤْلٍ المعدّلٍ في حال بَيِانِ هذا الرّاوي سَماعَهُ للخبّر. 

وَلِيْسَ من ذلك ما عَلْلَ به ابنُ حِبّانَ مجيء الموضوعاتٍ في رواياتٍ 
الحسَن بن عُمارَة إِذْ حمَله على. مُجِرْدٍ الندليس» وأنّ شُمْبَةَ طعَنَ عليه لأنه 
اع بي للدم حيثٌ قال ابن حِبّانَ: «كانَ بَليّهُ الحسّن بن عَمارَةً أَنّهُ كان 
يُدَلْسُ عن الثّقاتِ ما وَضَعّ عليهم الضُعَفَاك كان يَسْمَعُ من مُوسَى بِنِ مُطَيْرِ 
وأبي العقعطوفٍء وأَبَانٍ بن أبي عياش وَأضْرابِهِم» ثَ ا أسماءهم ويّرويها 
عن مُشايخهم الئّْقاتِء فلمًا رَأى شُعْبَةٌ تلك الأحاديت الموضوعَة الي يَرْويها 
عَن أقوام ثقاتٍ أُنْكرّها عليه وأطلق عليه الجرْح. وَلم َل أن َيْنَهُ وبينهم 
هؤلاء الكَذَابِينَ» فَكانَ الحسَنٌ بن نّ عمارَةً هو الجاني على نَفْسِه نَتَدَلسيه عن 
هؤلاء وَإسقاطهم من الأخبارِ» حنّى الَْرَقّ الموضوعاتٌ به»2" . 

فهذا الذي أماة إل ابن حبك جح ميك للحن وأك مي لم يطل 
له عبر ص حينم إلا أن يكونَ الحسَنُ بن عُمارَةَ كان يقولُ في تلكَ 
الأحاديث المدلّسَةٌ (سَمِعْتٌ)» كما يوجَدُ بغض ذلك فيما أَيْرَ عن شُعبَةَ أنه 
زهان العكر حا 

والتّحقيقٌ أنَّ عِباراتٍ النُفّادٍ في ابن عُمارَةٌ لم تُبْنَ على ما ذُكَره ابن 
حِبّانء فإنّه يوجَد في الموصوفينَ بِالثْقَةِ مَنَ كان دلي المنّهمينَ ويُعَنْعِنُ عن 
شيوجِهم) ولم يُطعَن عليه بمثل ما طُعِنَ بهِ على ابن عُمارَةَ وفيهم مَن 
رَوَى عنهُ شُعْبَةٌ نفسُة» وإنّما قامّ الطَعنُ على ابن عُمارَ على وَهائهِ في لَفيِهٍ 
من جَهّتِهِء وّد قال علي بن المدينيّ: هما أحتاجُ إلى شُعْبَةَ فيدء أمْرْ 
00 بن عُمارَةَ أَبْيَنُ من ذلكٌ»» قيلَ: أكانٌّ يَعْلَطّ؟ فقالَ: كان يَعْلَطُ؟! أي 

ءِ يَغْلَطُ؟) وَذَهَبَ إلى أنَّه كان يَضَعْ الحديتٌ 0 


() المجروحين (١/79؟5).‏ 
(19) أخرجَه الخطيبٌ في "تاريخه» (/759/19) وإسنادُةُ صَحيحٌ . 


وفنا 


المبحث الثاني: 


تحرير القول فيما يسلَبُ العدالّة 


ما يُطْعَنُ به علّى عَدالَةِ الراوي يُخْصَرٌ القَّوْلُ فيه في الأسباب الثَالِيَةِ : 
الفْسْىُء الكَذبٌء والتّهّمَةُ به» سَرقَةٌ الحديثء» البِذْعَةٌء الجَهالَه . 


السَبَبُ الأؤّل: الفِسْقٌ 


2 
والمقصودٌ به: مُواقَعَة المعصيّة. 


وَمِن أُمْثْلَة القَدْح في الرُواةٍ بِسَبَبِ ذلك : 
سَعدِ)”": أثقَةّ هو؟ فقال: «كيفٌ يكونُ من قتَلَ الحُسينَ بنَ علىٌء رضي الله 


م ال 0 


قلتُ: ولم يَجْعَل صَنيعَهُ مِمَّا يَقْبَلُ التّأويلَ المغتبّرَ؛ ولعلهُ لظهورٍ 
المسخالفة فده وغي 6 ير ثقة . 

وَالْمَعَضِيَةٌ القادحةٌ هخ المعلومة الى لا تَفْبَلُ التأويل»: ولت منها 
)١(‏ يعني ابن أبي وَقُا ص . 
(؟) الجرح والتّعديل .)١111-11١1/1/(‏ 


الض 


الصَعْائِرُء وقَثْلٌ الحُسين رَضِيَ الله عنه كان عَظيماً من الذُنوب» ومّل يُفْبَلُ 
في مِثْلِهِ التأويل؟ الله أغله: ٠‏ 

وَتَقَلَ ابنُ أبي خيئمّة عن يحيى بن مَعِينِ قولّه في (يَعقوبَ بن 
حميدٍ بن كاسِب): ١ليسٌ‏ بثقة»» قال: فقلتٌ له: 00 تكردا فاه 
«لأنّه فلك قلتٌ: الس هرّ في سَماعه ثقةَ د قال: «بلى)»)» فقلتٌ: 
أعطيكٌ رجلا تَرْعُمْ أنه وجنت عله الحد وتزعمُ أنه ثقة قال :امن 00 
قلتُ: خَلّف بن سالمء قال: «ذلك إِنّما شئَمْ بنتَ حاتم مَرَّةَ واحدةٌء وما به 
بأسٌء لولا أنه سَفِيةُ» . ْ 


قال ابن أبي خيثمة : قلت لمُصعَب الرُبِيرِي : إن يحيى بنَ مَعينِ يقول 
في ابن كاسِب: إن حديكه لا يجوز؛ أنه محدودٌ؟ فقال: لبئس ما قالء 
إنّما حدّه الطَالبِيُونَ في التَحَامُلٍ؛ وليسّ حدودٌ الطالبيّينَ عندنا بشيء؛ 
لجورهم . وان كاسب ثقة و 


يُشْكك في أنَّ ذلكَ الحدّ كانَ عَدلاً؛ لما عُهِدَ يومَئذٍ من ظلْم السّلطان. 


لي مجو ل ل ا ورد مخ ع عل ه 00 2 1 


حجة فيه. 


2 كع 


ل ا م ل 0 


الففعل المفسّق الذي لا يُحتَمَلُ فيه التأويلُء ويُسقِطونَ بذلكَ حديئه وإن كان 
مُتقّنا لما رَوى. 


)١(‏ تاريخ ابن أبي خيئمة (ص: 178) والتّعديل والنّجريح» للباجي »)١7149/9(‏ وتهذيب 
النّهذيب» لابن حجر »)551١/5(‏ وطرفٌ منه في الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم 
0/5 . 


لكلا 


وشآل السَلّميُ الدَّارَقُطنيّ عن ن علي بن سراج؟ فقالَ: «كانَ يَعْرِفُ 
ويَفْهَمُه ولم واد اك ننه كان فوت اكز و37 


وقالَ العَبّاسُ بن محمَدٍ الدُوري: سَمِعْتُ يحيى بن مَعينٍ يقول وذكَرْتُ 
له شَيِخاً كان يَلْرَمَ سْفيانَ بن عُيَيئَةَ يُقالُ له: ابن مَناذِرَ فقال: «أعرِقُهُء كان 
صَاحِبٌ شِعرء ولم يكن من أصحاب الحديث: [وكان يعحشن ابن 
عبدالومّاب التّقفىء وكانّ يقولَ فيه الشّعرَء وكانّ يُشَبْبُ بنِساء ثُقيفٍ؛ 
فطردوهٌ من البصرَّوء فخرّجَ إلى مكة]ء:وكان يُرسل المقارت في مسشجدٍ 
الحرام حنّى تَلْسَعَ النّاسَء وكانَ يَصَبٌ المدادٌ [بالأيل] في الوا التي 
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ودر نس ع” 


يتوَضَأ منها حَتَّى تَسْوَدٌ وُجِوهُ النّاسء ليس يزوي عنه رَجِلُ فيه خَيْرٌ 
ولِذا قال فيه ابنُ عدي كذلكٌ: «لم يكن من أصحاب الحديثء وكانَ 
الغالت عليه المخون «والليقةة” ؛ 


الصَيَبُ الثّاني: : الكَنْبُه وَالتْهَمَةٌ به 


وَهُوَ نَوعانِ: الكَذِبُ فى الحديثء والكَذِبُ في كلام الئّاسء وهذا 
الدَّاني من صُوَّرٍ الفِسْقء لكني أَذْكُرُهُ هنا من أجل ُناسَيَه "لهذا السبب. 

فأمًا الكَذِبُ في الحَديثء أو قِيامُ القّريئةِ على تُبوتِهِ في حَقْ الرّاوي» 
فحَصلَةٌ ظاهرةٌ الأثرٍ في القدْح فيه بسبيها. 

والقَدْحُ في الرّاوي بكونه (كَذَّابً». أو (يكذِب)» إذا صدَّرٌ من عارفٍ بهذا 
)١(‏ سؤالات السّلمي (النّص: .)١19194‏ 
إف4 تاريخ يحيى (الئّص: 22709 ونقلّه عنه: ابن حبّان في «المجروحينَ» (3571/1) وابنُ 

عدي (/ر١‏ 0 والزيادةٌ لهء وهيّ مح عن عباس » والخطيبٌ في «الكفاية) (ص: 


) وله نحو زيادة ابن عدي . 
(*) الكامل (1/7؟ه). 
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لكن هَل يكونُ قاطعاً في كَذِبهِ؟ أي أن وَصْفَ الكذب لَحِقَ ذلك 
الرّاويَ لذاته؟ أم هي ُهَمَةُ بيت على نرائن مُعمبرَةٍ عند الثّاقدٍ؟ فَنَحْنُ نعلَمُ 
مَكَلا أن من الْرُوَاةٍ الشيعفاء ء من لا يوصضّفٌ بالكذزب» مع وقوع رواية الكذب 
من طريقهم» وذلك أن أحدَهُم كان لون ا 

تحريرُ هذه المسألة: أن نَعتَ الرّاوي بالكذب إن كانَ بِدَلِيلٍ لا يقبل 
السَّكُ أنّه كان يتعمد الكذبّ». كاعترافه» أو ا منزلتهء فَهُوَ وَصْفْ 
ظاهرٌ يوجبٌ سُقوط عَدالَتِهِ . 


لكنّ أكْثَرَ مَن أَطَلِقَ عليه هذا الوَضْفٌ من الرُواةء فهُوَ بِحَسَبٍ نَظَرٍ النَاقدٍ 
وتمحيصه لحَديثِهِ فَوَّجَدَ حديه الكَذِب» فحَكُم عليه بمقتضى ذلك ولم 
يطلع من أمره إلا على ذلك منةء وهذا في حَقَّنا لا يَزِيدُ على أن يُكونّ مُجَرَّدٌ 
تقمة مقط مها دوف ذلك الرّاويء وإن وقعّ إطلاقٌ الوَضْففِ من أرقّع أئمّة 
هذا الشَأنِء نَعمْء ربّما جَعَلّنا نحكمٌ على حديثه المعيّن بأنّه (كَذِبٌ). 

قال عبدّالرّحمن بن أبي حاتم في ترجمة (أحمدٌ بن إبراهيمٌ الحلبيٌ): 
الي أبن عنه وعَرَّضْتٌ عليه حديئة؟ فقال: «لا أعرقة. وأحاديثة باطلة 
توضوغة كلها ليل لها" أصول» يدل تغديلة .على اله كراك ]83 

وسَألَ ابنُ أبي حاتم أباهُ عَنْ حديثٍ رَواهٌ عَبْدُالكريم (الجُْجاني)» عَن 
الحبن بق فشلمء عن الحتئن بن وايدء خين لين رالا حل البو 
النّبِيّ ككل قالّ: ١مَنْ‏ حَبْسَ العِنبَ أُيّامَ القطاف؛ لِيَبِيعَ مِن يهوديٌ أو نَصَرانيٌ: 
كان لَهُ مِنَ الله مَقْثّ0'"'؟ فقالَ أبو حاتم : «هَذا حَديثٌ كَذِبٌ باطِلٌ» قال 


6 /1/1( الجرح والتُعديل‎ )١( 

(0) أخروّجه الطبرانيُ في «الأزْسَط؛ (70/5١1-1ل١‏ رقم: 007) وابِنٌ م حِبَانَ في 
#المجروحينَ؛ [لفلشضفة والسَّهميُ ف في "تاريخ جرْجانَ»ه (ص: 0١‏ من طرق عن 
عَبْدِالكريم» عن الحسّنٍ بن مُسْلمء ب بلق «مَن حبس العنبٌ أُيّامَ القطافٍ جتى يَبِيعَهُ 
مِن يهوديٌ أو نُصرانيٌ» أو مِمْنِ يُنحِذَه مرا ققد تَقَحُمَ النّارَ على بَصيرَة». زادَ السّهمي 
في الإسنادٍ: (عن عُمَرَ بن الخطاب). 


إدتنا 


ابئُه: قلتُ: تَعْرِفُ عَبْدَالكريم هذا؟ قالّ: «لاك, 0 اله الحسّنّ بنّ 
مُسْلِم؟ قال: «لاء وَلكن تَدَلَ رِوايَتُهُم عَلى الكذِبٍ)"' 

ويُؤيّدُ كؤْنَ ذلك الوَضفٍ في حَقّنا مُجِرَّدَ تُهَمَةٍ أنّا وَجَذْنا بعضٌ كبار 
الأئمّة وصَفَ بعضٌ الئّقَلَةٍ بالكَذِبٍء. ولم يكن الأمرُ كما قالَء بل لم يصمٌّ 
أن يُسلْمَ لهم فيهم حثى شُبْهَُ الككذبء بل قيلَ ذلكَ الوَضفٌ في رُواةٍ ثقاتٍ 
وفي آخرينَ لم ينزل حديثُهم عن درجّةٍ الاعتبار» ومن أمثلةٍ ذلك : 

(عِكرِمَةٌ مولى ابن عبّاس)» فقد تَناوَلَهُ ألسهُ بعضٍ السّلفٍء وتحرّرٌ لي 
اريك كني عن سيدين البدني ونيد بن غير فى كيز تفرك ذلك 
عن غيرهما ولم يك يَنْبْتْء ومن هذا أنّ مالك , بن أنس كان يكرّه عكرمَة وكذا 
عن ولك مط تازاف رع ترك ذلك نفع دن التسفين بون 
جِهَةٍ ضَبطِه لما رَوىء إِنّما كان من جهة رأيه ومذهبهء فإِنَّه مَذكورٌ برأي 
الصُفريّة من الخوارج أتباع زياد بن الأصفرء قيل: إِنَّ عكرمّة كان ينشُرُ رأيه 
ويدعو إليه» ونزل إفريقية ونشرّه هناكٌء في بيان يطول. 


وإليه يعودُ ذم أكثر من كرهَ حديته» قال ابنُ أبي حاتم: سألتُ أبي عن 
عكرمّة مولى ابن عبّاس؟ فقال: هو ثقةٌء قلت: يُحتج بحديثِه؟ قالَ: عم 
إذا روى عئة الثٌّقَاتُ والْذي أنكرٌ عليه يحيى بن سعيد الأنصاريٌ ومالك 
لك لكين 


ولغكرمةٌ رَوى الكثيرٌ وتكلّم بالكثير من العلم» ولم يتفرّد بشيءٍ لا 


- قلتٌ: عبدُالككريم في روايَةٍ الطبرانيّ : (ابن أبي عَبْدالكريم)» وفي روايّةِ السّهميّ: (ابن 
عبدالكريم)» وفي روايّة ابن حِبّانَ: (ابن عَبدالله السُكري) . 
وَقالَ ابن جِبّان وقد أورّد الحديت في تَرجَمة (الحسّن بن مُسلم): «هذا حَديثٌ لا أضلٌ 
له عن حُسَّينٍ بن واقدء وما رَوَاهُ ثقةٌء والحسَّنُ بِنُ مسلم هذا راويه يجبٌ أن يُعْدَلَ به 
عن سَّئَنٍ العُدولِ إلى المجروحينّ بروايّة هذا الخبر المنكرة. 

(1) علل الحديث (رقم: 1156). ْ 

(9) الجرح والتُعديل (/ "الى ة). 


تنوكالا 


أصل لهء إلا المذهب. وحنّى هذا فلم يظهّر لنا من خلالٍ المنقولٍ عنه من 
الأخبار أنّه كان له أثرٌ يُذْكَرهِ من أجل ذلكَ أجِمّع اللاحقونَ على ثقتِه في 
حديثه» واحتجٌ به البُخاريٌء وتجنّبه مُسلم من أجل ما قيلَ فيه مِمّا تقدّم 
ذكره . 

وسَبَقَت تَزكيةٌ عكرمّةَ من قبّل أستاذِهِ عبدالله بن عبّاس: 

فقّد صحّ عن عُثْمانَ بن حكيم (وهو ثقةٌ) قال: جاءً عِكرمَةٌ إلى أبي 
أمامّة بن سَهْلٍ وأنا جالسّ موه فقا كدف آنا اماف اما سوقت ا عبّاس 
يقول: «ما حدَّكُم عَكَرمَةٌ عنّي من شيءِ فصذقوةء فإنّه لم يكذت علي ؟1, 
م :600 
قال: لَعَمر 0. 

وكان عكرمَةٌ يقول: «أرأيتَ هؤلاء الْذِينَ يُكَذُبوني من خَلفي؟ أفلا 
يكذبوني في وَجهي؟! فإذا كذّبوني في وَجهي فقد والله كذبوني»”” . 


وَقالَ عَفّانُ بين ل مسلم في روخ بن أسلمَ الباهليٌ) : «كزٌّاب2 ولم يبل 
ذلك» فهذا ابنُ مَعينِ على شدَّيّه يقول: اليس بذاك» لم يكن من أَهْلِ 
الكَذِبٍ») وَقالَ أبو حاتم الرَازِيُ: «لَيْنُ الحديث» يُتَكُلُمُ فيه" فَعايّةُ أمرِ 


الرَجُلٍ أن يكونٌ ضعيفاً يُعتبرُ بحديثهء ولا يُحتح به إذا انفرَد . 
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المَعْمَرىٌ البغداديٌ) : حبني ا فتعقّبهُ داري فقال: «(وقد مركُت 


القاسمم هذاء كان بيغدادٌ» ليس كما قال يحيى) 0 2 قُتيبةٌ ُ ا 


.)١17117 أخرّجه يحبى بن مَعين فى «تاريخه؛ (النّص:‎ )١( 
. أخرجه أبن سعد 25200 بإسنادٍ صحيح‎ )6( 

() الجرح والتّعديل .)549/9/١(‏ 

(5) تاريخ الدّارمي (الئنص: 0708). 

)2 تاريخ بغدادء» للخطيب .)5760/١5(‏ 


28: 


وابنُ حبّان”''2» وقال ابن حجر : اخزوة نقلّ عُثْمانٌ الدارميُ أنَّ ابنّ مَعِينٍ 
كذَّيه» ولم يثبت لت يَنْتْ ذلك" أي : ولم يَنْْتْ منه الكذبٌ . 


وقالَ يحيى بن مين (كنانة بن جَبَلةَ الهَرَويُ) : «كَذَابٌ حية 1 لكن 
خَالَمَهُ أبو ا الرّاذيُ فقالَ: «مَحَلُّه الصَّدْقُء يُكْتَبُ حَديثُة» حَسَنُ 
الحديث»””"» فانّظز فَرقّ ما بِينَ العبارتين؟! تشفط موري كتانة عل 
قلَته يبيّنُ صِحَةَ ما قال أبو حاتّمء ومن تابعَ يحيى في الطّعنٍ عليه حمّله ما 
لا يحتمل» فإنَه روى من الحديتٍ ما علْتُه من قِبَل غيره. 


فتأمل هذا من كلام التُقَادِء ولا تَعجَل بتَسليجهِ حنَّى تَزولٍ السُيُّهاتٌ» 
فقّد وجدنا الرّاويَ العْمَةَ يدث بالحديث النُظيفٍ الإسناد في الظَاهِرٍِء وهو 


كذتة سيت أن الات أو بَسَبَبٍ تَلقين الثْمَةِ بعدّما اختلّط ما 
ليسّ من حديثه 


كما وقَعَ لعَبِدِالرَّزَاقٍ الصّنعانيٌّ في حَديثِ حدّتٌ به بإسناد ظاهره 

الصَّحَةٌّء حمَّلّه عنةُ الثٌّمَهُ أبو الأزمّر أحمَدُ بن الأزْمَرِ النيسابوريٌ» فكانٌ 

يحدث به فبلْعَ الحديث ىبن مَعينء فقالَ: «مَن هذا الكذَّاتُ 

النّيسابوريٌ الْذي حدّتٌ عن عبدالئرٌاق بهذا الحديث؟»» فقامٌ أبو الأزمَرٍ 

ا مو أنا ذا فتبِسّم يحبى بن مَعِينِ ) وقالَ: «أمَا إِنْكَ ب بكذّاب»» 
تعجبّ من سَلامَتِهِ» كاله «الذَّنتُ يرك في هذا الحديث»0* 


وقد يكونُ حديثٌ الرّاوي موضتوعا : لكنّه لا يوضف بتعمد الكذزب» 
مثل (حِبارَة بن المغلسن الجِمّانيٌ) ؛ فد قال يحيى 7 معن : «كزَّاباء لكن 


.)١16/4( الثّقات‎ )١( 

0) تقريب التّهذيب (التّرجمة: .)61491١‏ 

(*) الجرح والتّعديل .)17١-179/5/0(‏ 

(4) تاريخ بغداد (47-41/4)»: وكذلكَ أخرّجَ القصّة بمعناها الحاكمٌ في «المستدرك؛ ١54/5(‏ 
بعد رقم: .)858٠‏ 1 1 
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قال أبو زُرعة: قال لي ابن ا تَمَيْر: «ما هوّ عندي ممّن يَكَذِبُ), قلت: كء 


عنه؟ قال: «نعم)) كج رك عنه؟ قال: «لا». قلتٌ: ما حالَهُ؟ قال: 
«كانَ يُوضَعٌ لهُ الحديثٌُ فَيُحَدّتُ به وما كان عندي مِمِّن يَتَعَمَدُ الكذت)0©. 
قلتُ: فهذا وَقَعَ له بِسَبَبٍ العَفْلَةِ لا التّعمّدِ. 
وأمًا إذا قامَ الدَلِيلُ على صِحَّةٍ إلحاقٍ وَصفٍ الكذب بهء جرّمْنا بأنّه (كذَّاب) . 
مثلٌ: (خالدٍ بن القاسم أبي الهيم المدائنيٌ): قال يحيى بِنُ حسّانَ 
التَنْسِيُ (وكانٌ ثقةٌ): «يُلزِقُ أحاديت اللَّيتْ بن سَعْدِء إذا كانت عن الزُهريٌ 
عن ابن 0 رَ أدخل بالف وإذا كانتت عنٍ الَزُهريٌ عن عائشة أدخل عروةً 


قلت له: تق الله قالّ: زيجي أحد يعرف 201 


من أجل هذا قال ججماعةٌ من لتقا في هذا الوَجُل: «كذَّابٌ»)2 كقَوْلٍ 
أبي زُرعةً الرَّازَيُ: «هوّ كَذَّابٌء كان يُحَدّتُ الكتبّ عن اللَّيثِ عن الزُهريٌ» 
فكل ما كان: الزُهري عن أبي هُرَيرَة: جَعَلَهُ عن أبي سَلَمة عن أبي مُرَيْرَةء 
وكل ما كانَ: عن الزّهريّ عن عائشة» جَمَلّه عن عُرْوَةَ عن عائشة 
مُتصِلاة7" . 


و س2 


قلتث: وهذا ممًا يُنرّلُ منزلة اعترافه؛ لأنَّه مما وََفَ عليه منهٌ التُقةُ 
يحيى بن حسّانَ واطلعَ عليه ولم يُعتَمَدْ فيه على مجرّدٍ النُظر في روايته 

ومّن كانت عامَةٌ أحاديثه مكذوبَة» فهو ساقط. لا يجورٌ أن يُعتبِرَ بحديئف. 
بلا خلافٍ عند عامّةٍ أهل العلم» وإن تورّغنا عن وَضْفٍ شَخْصِهِ بالكذب. 


قال عبد الرّحمن بن أبي حاتم بياناً لمنهج تُقَّادٍ المحدَّثينَ: «وإذا 


)١(‏ الجرح واللعديل:(805/9/1): 


02( أخرجه الغقيليُ في «الضعفاء» /) بإسناد ود : وانظرة ١‏ في «ميزان الاعتدال؟ 
ا" ). 


(9) الجرح والتّعديل (١/؟/18").‏ 


01 


قاثواة عورف التسدمة أو ذاهك العندية: أو كذات فهر سائط 
الحديث » لا يكت ي 77 

كما قال يحيى بن مَعين في (عبدالحكيم بن مَنصور الواسطيٌ): 
«كذَّابٌي وقال أبو حاتم الرَّازَيٌ: «لا يكتبٌ 0 ولم يختلفوا أنه 
المُتروك الحديث». 

فخُلاصَةٌ هذا: أنَّ تُبِوتَ الكَذِب على الرّاويء أو عَلْبَةَ المَظِنّةِ أنه كانَ 
يَكَذِبُ قادح في عَدالَتِهِ. 


أَقَوُ النّوبَّة منّ الكذزب في الحديث: 

مَن ثبتَ عليه الكذِبُ في حديثِهء ثم ذُكِرَ بالتَّوبَةِ منه» فما حُكمُ ما 
يحدّثٌ به بعد التَّوبَّة؟ 

وود مثالٍ صالح لهذه الصّورّة أن الوّاوي كانَ يكذِبُ في الرُواية عن 
النَبِيْ كلو ثم تثبد تنيت توبَتُه فلا يحدّثٌُ بعدّ النّوبِةِ إلا بحديث صِدْقٍ مُسْتَو 
أحسَبه 0 في الواقع 

لله حثى وإن تيم أن حدّك بالكيب: لتميدير ما يحدث ادقن 
الصّدقٍ من غيره مِمّا حدّتٌ به قبل ذلك كالمتعذّر هذا لو صدَّقٌ في توبته 
وروئ. تغذها 1ك لِذلكَ شدَّدَ الأئمّةُ المتقدّمونَ في هذا"'". 

عن عُبيدالله بن أحمدّ الحلبيٌء قال: سألتُ أحمدٌ (يعني ابنَ حنبل) 
عن محدّث كَذَّبَ في حديثٍ واحدء ثم تاب ورجَع؟ قال: «توبتهُ فيما بِيئّه 
وبِينَ الله تعالى» لا يُكتّبُ عنه حديتٌ: أبد))' , 


.)71//1/١( الجرح والتّعديل‎ )١( 

(؟) الجرح والتّمديل .)"0/١/6(‏ 

(6) انظر: الكفايةء» للخطيب (ص: .)١91-15١‏ 

(5) طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى »)198/١(‏ نقلًا عن أبي بكر الخلّال» وكذلك رواها 
الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: .)١9٠‏ 


نكن 


حَدَتٌ بأحاديتٌ 0 55 عليه أُضْحاتبٌ ادك . إن ل رَجَعّ م عَئْهاء 
وَقال: طَتَئْتْهاء فأمًا إِذْ أنكزْئموها 1 جَعْت عَنْها؟ قَمَال: 
«لا يكونُ صَدوقاً أبداً. إِنّما ذلك الرَجل يَشْتَبه لهُ الحديثٌ الشَّادْ وَالسَّيعُ 
َيرْجِعٌ عنةء فأمًا الأحاديثٌ المنكرَةٌ التي لا تَْتهُ تَشْتَبِهُ لأحَدٍ قلا»» فقلتٌ ليَحيَى: 
ما يُبَرْئُهُ؟ قال: ايُخْرِجُ كتاباً عَتيقاً فيه هذه الأحاديثُ» فإذا أحرّجَها في كتاب 
عَتِيقٍ فَهُوَ صَدوقٌ فيكونٌ شُبّهَ له فيها وأخطأ كما يُخْطِئْ النّاسُ فَيَرْجِعُ 
عَنْهاءء» قلتٌ: فَإن قالَ: قَدْ دَمَبَ الأصلْ وَهِيَ في النُّسَخ؟ قالَ: «لا يُقْبَلَ 
ذلك منة». قلت لهُ: فإن قالَ: هِي عِنْدِي في نُسْحَةٍ عَتيفةٍ: وَلَيِسَ أجِدُها؟ 
فَقالَ: «مُوَ كَذَّابٌ أبداً حَبَّى يَجِيءِ بكتابهِ العَتيق؛» ثُمّ قال: «هذا دِين؛ لا 
يحل 300 , 


والرّجُلُ من هؤلاءٍ لا يكادُ ينْهضٌ بعد ثبوتٍ كذبهء فإنُ من اجترأ على 
الكذب على الله ورَسلِهِ كلهْ بُعْيَةَ ترويج ضلالتِهِ أو تحقيق شهوّتهء فإِنَّ 
مظئّةَ كذبه فى ادْعاءٍ النّوبَّةِ قويةٌ . ١‏ 


كحالٍ (زيادٍ بن مَيمِونٍ أبي عمّارٍ صاجب الفاكهة), فقد صم عن 
الحافظٍ أبي داود الطيالسئ قال: الَقِيتهُ أنا وعَبْدَالوَحمن بن مَهْديٌُء فَسَألنا 
فقالة ثرا أن الثاش لا يحلقوة اتيك الى اناه آلا تدلنان الو يلم الو 
أنسا؟ ثم بلّغنا أنّه يَرْوي عنهء فأتينا» فقالَ: عُدُوا أنَّ رجلا أذنبَ ذَنْباً 
فيتوبٌ. الا يَتوبُ الله عليه؟ قلنا: : نعم قال: فإني أتوبٌء ما سَمِعْتُ من 


أنس قَلم قَليلاً ولا كثيرأء فكانٌ بعد ذلك يبلّغنا أنه يروي عنه فتركناة)' . 


وقال يزيد بن هارونَ: «كانٌَ أبو جَرَي مَرِض مَرضَة ظَنّ أنها الموتُ» 


)١(‏ أحرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: )١97‏ وإسنادٌَهُ جِيُدٌ. 
(؟) الجرح والتّعديل »)014/7/١(‏ ونحوٌهُ في «مُقدُمة مُسلم» (ص: 14). 
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فتابَ من أحاديتٌ ادّعاها لعمرو بن دينار» فلمًا استقلَ من مَرَضِهِ عاودهاء 
فلم يُقبّل منه»"" . 

وقد حكّى النّوويٌ عمّن تقدّمَ من أهل العلمء كأحمدٌ بن حَنبلٍ 
وَالحُمَيْديٌ وَغيرهما عدم قَبولٍِ حَديث الثَّائب من الكذزب على النَبِيْ علو ثم 
قال: «وهذا الذي ذكرّه هؤلاء الأثمّةٌ ضَعيفٌ مُخَالِفٌ للقّواعدٍ الشَرعيِّة 
والمختارٌ: القَطمْ بصحةٍ توبّته في هذا وقَبولٍ رواياته بعدّها إذا صَحَت توبَتّه ‏ 
بشُروطِها المعروفةء وهي: الإقلاعُ عن المعصِيّةء والنّدَمُ على فِعْلِهاء والعَرْمْ 
على أن لا يَعودٌ إليهاء فهذا هو الجاري على قَواعدٍ الشّرْعء وقد أجِمّعوا 
على صِحَحَةِ رواية مَن كان كافراً فأسلمٌ» وأكثدُ الصّحابةٍ كانوا بهذهٍ الصّمَّةِ 
وأجمّعوا على قَبُولٍ شهادتهء ولا قَرْقٌ بِينَ الشَّهادَةٍ والرُواية في هذا»”" . 

قلتٌ: هذا على سَبيل التّنظير لا يجورُ سواه في شأنٍ الثّائبٍ من أيٍّ ذنب» 
لكنّه في الواقّع في هذه الميالة قله لدوم نطلل التاطيل في هذا 
الجانب من علوم الحديث لتَميز أحوالٍ اللَقَلّه فإذا عَدِمْنا وُجودَ مَن يجري عليه 
تَقَعيدٌ النّوويٌ» فلم يَعْد في استدراكِ مثله على أهلٍ الحديث فائدةٌ . 

والّذي أحمِلُ عليه عباراتٍ المتقدّمِينَ في هذاء كأحمدٌ بن حنبّل» هو 
نهم قد انكشّفٌ لهم من حالٍ هؤلاءٍ أن توبّقهم من جِنسٍ توبَةٍ زياد بن 
ميمونٍ وأبي جُرَيٌ . 

وقد وقفتُ على حال أحيهم مِمّن قد يُحتَمَلُ أن يَُزّلَ عليه تَقعيدٌ النُووي 
المذكورٌء وهو الحافِظ أبو الحسّنٍ علي بن أحمدٌ بن الحسّن التُعَيمِيّ البصريٌ 


)١(‏ الجرح والتّعديل (2»)571/1/4 وأبو جُرَيّ هو نّصرٌ بن طَريفٍ الباهليٌ البصري» وإسنادُ 
ليعقوب بن سفيان (/57) رواها عبد الصّمد بن عبدالوارث عنه. 

هق شرح صحيح مُسلمء للثُروي 56400 وانظر: المقنع في علوم الحديث» لابن الملقّن 
.)7077-37071/١(‏ بتحقيقى . 


كن 


(المتوقى سَّئَة : 477». فقد قال الخطيبُ البغداديٌ : اعودني الأزهريٌ. قال: 
'رَضْعَ التعَيميّ عَلى أبي الحسَْنِ بن المظفْر حَديثاً شخب ثم تبه أصحابُ 
الحديث على ذلك» فخرّج النحَيِمَيُ عن بغدادٌ لهذا السَبَبِء وأقامَ حتى مات ابن 
المظمّرء د الحديتٌ» 1 إلى بغداد)27" . 
: قلتُ: وَحَمَلَ الذَهبِيْ ذلك منه على مَفْوَةٍ منة في صِباه؛ فقال: 
بدت منه هَفْوَةٌ في صباة وانْهمَ بوّضع الحديث» َم تاب إلى الله واستمرٌ 
على التْقَةِو0"' . 
وكأنٌ في ديع هذا نظرأء وذلكٌ أنَّ كلام الأزهريٌ 1 سين غيرَ 
٠ 0‏ وَالرّجُلُ قد عُْرِفٌ عند عن العم بالحفظٍ والأمانة والإمامة» وجائدٌ 
ن يكونَ أساس تلك التّهَمَةِ أنَّ أن الدَجل شب شبهَ له ذلك الحديتٌ المشارٌ إليى 
رم مر لس فإِنّنا لم نرَ ما يشْهَدُ 
لِما قال الأزهريٌء بل هذا أبو بكر البَرقانيُ قرينٌ التُعيمِيٌ والأزهريّ جميعاًء 
وفوقٌ الأزهريٌ في مُعرفة الكت ومن رءوس أئمّة البغداديّينَ» سَمِعٌ من 
الَنُعيميٌ : » بل اعتنى بحديثه. وأثنى عليه فلو كانَ لما ذكرٌ الأزهريٌ أثرٌ مع 
ما حكى من شُيوع ذلك ببغدا» لما حَفِيَ البرقانىٌ» لِيُطلِقَ الثّناة عليه في 
كُلّ شأنٍ إلا ما ذكرّه من عُجْبٍ فيه. 


وكذلك لم يعتدٌ الخطيبٌ بقولٍ الأزهريٌّ. فأثنى على التُعيميّ ورّوى 


الكذب في حديث النّاس: 
وهذهٍ كما تَقَدَمَ مئال لِما يَْسُقْ به الرّاويء وَيِقَدَحٌ به على عَدالَتِه. 
قال مالك بن أنّس: «لَقَد ‏ تَرَكْتُ جَماعَةَ مِن أهل المديئةٍ ما أحَدْتُ 


لق تاريخ بغداد )7375/1١(‏ , 
(0) ميزان الاعتدال .)١١5/#(‏ 


م 


عنهم من العلم شَّيئاء وإنّهم لَمِمّن يُؤْخَذُ عنهُم العلمُ» وكانُوا أصنافاً : فمنهم 
من كان كَذَاباً في غير علمِو؛ 50 د 


0 
وَمِن مِثالِهِ في التَمَّلَةِ (أنسُ بِنُ عبدالحميدٍء أخو جرير)» قال أخوة 
جَريرٌ : «لا يُكُتَبُ عنه؛ فإنه يكذِبٌ في كلام الئاس واسيع هن عشام: بن 


عَرْوَة وعبّيدالله بن عَمَرَ ولكن. كلت فى حديث النّاسء فلا يكن 
)0 
عنه) 3 


كِتابَةُ أحاديث الكذَابِينَ والمنّهِمِينَ بالكَذِب للتّمييز: 

حينَ يقولَ النّاقدٌ: «فلانٌ لا يُكتّبُ حَديثُهُ) يعنى لا يجورٌ الاعتبارٌ به 
في الشَواهِدٍ والمتاّعات» ولا يُرادُ به مَنْعُ كتابته للتُمييز والمعرئّة» بل كما 
بَينْت فيما تقدّمَ في طريقٍ تَمييز ضَبْطٍ الرّاويء أنه لم يتميّز كثيرٌ من النَقَلَة 
إلا بمقارَنّةٍ حديثهم بأحاديثٍ الثّقاتِ والمجروحينَ جميعاًء ولم يُكتَسَّفْ كثيرٌ 
من علل الحديث إِلّا بذاك فالإبقاءُ على تلك الأحاديثٍ لأهلٍ الاختقصاص 
هو بمنزلَة الآلة يُميّزونَ بها النَاقِلَ والمنقول. ْ 


فَعَن سُفيانَ النُوريٌ قالَ: «إِنّي لأخمِل الحديت على ثَلانَةِ أَوْجْهٍ: 
أخمل الحديتٌ عن رَجلٍ نقذ ديناً» وأحملٌ الحديثٌ عن رَجَلٍ لا ُسْتَطيعٌ 
جَرحَهُ وَل أسْتَطيعٌ 26 ديناً» وأحمل الحديثٌ عن رَجَلِ له أغبأ بحديئه 
حب مَعْرِقَتَهُ) ا 


- 


. أخرّجه ابن عبدالبرٌ في 0 (56/1) بإسناد صَحيح‎ )١( 

(؟) الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم .)510-789/1/1١(‏ 

(9) أخرّجه البَغويُ في «الجعديّات» (رقم: 1414) والعغقيلي )١16/١(‏ وابنُ عَديُ )1١517//1١(‏ 
والخطيبٌ في «الجامع» (رقم: )١4‏ من طرق عن نُعيمٍ بن حمادء» حدثنا حاتم 
الفاخرٌء عن سفيان» به. 


لض 


فكتّبت عَنْى عن 000 بن خب الحاويك 0 بن 0 فَرُوَةَ ار 
أي شيء تصئَعٌ بها؟ قالَ: «أعرفهاء لا تُقلبُ)"" . 

وهذا من مَعنى قوَلٍ الأؤزاعىٌ : اتعل هن لا ول لغ كما 5 تتعلمُ ما 
١ 00‏ 
يؤحدك به 


2-6 


وتَقَدّمَ أيْضاً ذِكْرُ مثاله من صَنيع يحبى بن مَعين. 


5 00002 2 
السَبَبُ الثالث: سرفة الحديث 


والمرادٌ به: أن يأحد الرّاوي حديتٌ غيره مِمّا لم يَسْمَعْهُء فيدّعيّ 
سماعه . 
عن ! 5 الرّفاعيّ؟ فقال:. (إنّه يَسْرِقُ حديثٌ غيره فيّرويه)» 0 0 
و اللدليين؟ أو على وَجْهِ الككذِب؟ قال : «كتف يكون تدليسا وغو يقول: 
حةخنا 001 , 


بذلك . 
ومن أمثلته : 


١‏ قال يحيى بِنُ معين في (عَبدالعَزيز بن أبانٍ المُرشيٌ): «ليس 


- قلتٌ: وإسنادة صالحٌ» » نُعيمٌ صَدوقٌ في الأضل يُخطئ يُحتَمَلُ منه مثلّ هذاء وحاتم 
مستورٌ» ونّقه نُعيمٌ في هذه الرُوايَة . 
)١(‏ أخرّجه العُقيليُ في «الضعفاء» (١/؟١1)‏ والخطيبٌ في «الجامع» (رقم: 8) بإسناد 


صحيج. 
(؟) أخرّجه أبو عه لشم في «تاريخه؛ (5115/1) وإسنادُة جيذ . 
(0) أخرّجّه الخطيب في «تاريخه» (717/7/5) وإسناده صحيح . 


بض 


بثقة؛» قال عُثْمانُ الدّارمىْ: قلتٌ: مِن أينَ جاء ضَعْفُهُ؟ فقال: «كانَ يأخذ 


أحاديتٌ النّاس ا 


ولذا قال ابن مَعِين في رواية معاويَة بن صالح, عئة : كَذَابُء يَذَّعي ما 


م 


لم يَسْمَعْء وأحاديئهُ لم يَخُلّفُها الله قط0". 
روفاك الكمداين جيل في وحن ابن عادالحميد الججماني؟ 11 
لّنا ف َه يَسْرِقٌ الأحاديتٌ أو :تلمطيا أ ل 


التّميميٌ المروّزيٌ): «كانثوا 1 1 أن ييحي :بن 0 كان ار حديتٌ 
النّاس» عله لئّفسِه)70؟ . 


م 


0000000 اليس 
بثقة» كان يَسْرِقُ الحديت»” . ْ 

وفسَّرَ ذلك ابنٌ حبّان فقالَ: «يَسْرِقٌ الحديت» ويّروي عن الثّقاتِ ما 
لم يسْمَعْ منهُم من غير تَدليسٍ عنهُم”©. 

- وَقالَ الدَارَفُطنيُ في (عبدالله بن إبراهيم المؤدب): «كَذَابٌء يروي 
عن قوم لم يَلْحَفْهه0”". , 

١‏ - وَقالَ يحيى بن مَعين في (مُطَرّف بن مازن): «قالَ لي هِشِامٌ بن 
يوسّف: جاءني مُطَرْفٌ بن عازن فَقالَ: أغطني حَديتٌ ابن جُرَيجٍ ومَعْمَرِ 


.)0159 تاريخ عثمان الدّارمي (النّص:‎ )١( 

(؟) أخرّجه ابن عدي (007/5) وإسنادة صَحيح . 
(5) العلل ومعرفة الرجال (النّص: 4/ا*4). 
(5) الجرح والتّعديل (5/؟/79١).‏ 

(©) تاريخ يحيى بن مُعين (النْص: 0719. 

)١(‏ المجروحينء لابن حبّان (/8/ا75). 

0) سؤالات السّهمى (النُص: .)77١‏ 


يلض 


حتى أَسْمَعَه منك» فأعطييُهُ فكتبهاء ٠‏ ثم جَعَلَ يُحَذْثُ بها عن مَعْمَرٍ نفسِوء 
وعن ابن جُرَيجء فقال لي هشامٌ بن يوسّفٌ: انظر في حَديثه فهو مِثْلٌ 
حديئي سَواءء فأمَرْتُ رَجلاً فجاءني بأحاديثٍ مُطَرْفٍِ بن مازِنٍ» فعارَضْتٌُ 
بهاء فإذا هِيّ كني لوا ل 1 0 

والتسافط: آبو الحقة رن عدئ. تدع عي قز بهن الزرا يتنك ابوكاة 
يَستدلُ لتلك التّهَمَقٍَ منهم: إبراهيمٌ بن عبدالسّلام المخزوميُ المكىْ» 
والعبّاس بن الحسن ا وجَعمّر بن عبدالواحد الهاشِمئٌ» والحسّن بن 
عبدالرّحمن بن عباد الاحتِياطي؛ والحُسين بن علي بن الأسوّدٍ العجليٌ؛ 
وحُميد بن الرّبيع الخزّازء وسُلَيمانَ بن أحمدَّ الواسطئ؛ وعَبدالرّحمن بن 
واقدٍ أبو مُسلم الواقديٌ» وعليُ بن عَبْدَة المُكْتِبُء والنّضْرُ بنُ طاهر أبو 
الحججاج» ويحيى بن هاشم السمْسارٌ» وغيرهم . 

وللحافظ أبي أحمدّ بن عَديٌٍ توسّعٌ في الجَرْح بهذه التّهَمَة» فرّما 
جَرَّحَ بها الرّاويَ الضّعيفَ أو المجهولء يروي حديثاً عن ب وقد عُرِفٌ 
ذلك الحديثُ عن ذلك الشّيخ من روايةٍ غير هذا الضّعيف أو المجهولٍء 
فيصِفٌ هذا بأنّه سَرَقَ الحديت ممّن حدَّتَ به عن ذلك الشّيخ ؛ لأنّ هذا 
المجروح لم يُعْرّف بذلك الحديث أو بذلكٌ الشّيخ. 

ولا مانِعَ - كما لا يخفى ‏ أن يكونّ الضّعيفٌ أو المجهول سَمِعَ ما 
سَمِعَه غيرُه) تلاك مالقا يراه ال تور رار 

وتَسليمٌ هذه الهم للرّاوي ع إلى دَلِيلٍ قويٌ» فإن ناسَبٌ الووصف 
بها كونٌ الرّاوي متروكاً أو مذكوراً بالكذِب» أو ا الحديث» تساهَلنا في 
ذكرهاء إذ تكونٌ حينئذٍ جارية في سياقٍ 7 عَلِمنا من حال الرّاوي» أمّا إن 


)غ0( تاريخ يحيى بن معين (النّص: 623 ونقلّه : ابن أض حاتم في «الجرح والتّعديل» 
ةا إقرفق وان حبان في «المجروحينّ؛ اللؤاتق4 وابنٌ عدي في «الكامل» )مم١‏ 
والعُقيلىُ في «الصُعفاء» (117/5) والحاكم في «المدخل إلى الإكليل»؛ (ص: 18). 


انا 


كاذ الموصيوف بها لم يتل بج الترك هلا تنبل تهنا الجر إلة دابل قاض 
أنّه 0 يَسرِقٌ الحديثٌ» فإن ثنت حينئل ألحقّنا ذلك الرَاويَ بالمتروكين 


والرّاوي الضّعيف من جِهَةٍ سُوءِ حفْظِهِ قد يَقَلِبُْ أحاديتٌ سَمِعها من 
شيخ يتْعَلها عن د شيخ آخرّء ويُركبُ إسناداً على غير مثْنِهوء لكنّه إِنّما أَتِيَ من 
جِهَةِ سُوءِ الحفْظٍ لآ سَرِكَةٍ الحديث؛. كما يأتي شَرْحَهُ في مَباحث «(النّقد 
الخفي) . 
مسألة: 

الرّاوي يكونُ قد سَمِعَ وكتّبَء لكن ذهَبّت أصولّهُ؛ فيُحدّث بتَفْس تلك 
الأحاديث التي سَمِعَ كن من غيرٍ أصولهء فهل يكونُ ذلك من هذا الباب؟ 

مكالة !اقول احيدكين انيدان بن واضح العَسّالٍ المصريّ (وهو شَّيحْ 
مَستورٌ): «كانٌ مُحمَّدُ بن خَلادٍ الإسكندرانئ رجلا صالحاً ثقةٌء ولم يكن فيه 
اختلاف» حنّى ذهَبَت كُتُبُه فَقَدِمَ علينا رجُلٌ يُقالَ له: أبو موسىء في حَياةٍ 
ابن يكير" فذقع إليه نُسخةٌ ضمام , بن إسماعيل» ونح يعقوبٌ بن 
عبدالرٌ حمن » فقال: الح قن ميقت النُسختين؟ قالَ: نَعَم قال: فحدّثني 
بهماء قال: ذهَبّت كُتُبى ولا أحدّتٌُ بهاء قال: فما زالَ به هذا الوَّجْلُ حبّى 
حذقد وتان" لليف رحد فَحَدّتَ بهاء فكلُ مَن سَمِعَ منه قديماً قبل 


- 


50 ... و‎ 2 2 2 95 4 2 ٠. 
ذهاب كنُبه فحديئُّهُ صَحيحٌ. ومن سَمِعَ منه بعد ذلك فحديئُهُ ليسّ بذاك)”"'.‎ 


قلتٌّ: وعذا يني اللا غيل من الرّاوي أن يدث بمَسْموعِهٍ من 
أصولٍ غيره» ِل أن قدت سماعة على نمس ذلك الأضل . 


)١(‏ هُوٌ يحبى بن عَبْدالله بن بُكيْر. 
(1) أخرّجه ابنُ حبّان في «المجروحينَ» ,)70/١(‏ والحاكم في «المدخل إلى الإكليل؛ (ص 
94) وإسنادة إلى ابن واضح صَحيحٌ. 


ناأجاا 


لكن إن كان الرّاوي كد تَبَتَ أنه يَحْمَظْ حديئهُ ويُمَيّرْهُ فحدّتَ بشيءٍ 
من تلك الأحاديثٍ المحفوظة له من كُتُبٍ غيروء فلا يَقْدَحٌ فيه ذلكَ. 

قال الحافظ عبدالله بنُ مُحمّدٍ بن سَيَّارٍ المَرْمَيانَىُء وذكر أبا موسى 
مُحمَّدَ بن المثئّى» وبُنداراً محمد بن نّ بشَارِء فقال: «ثقتانء وأبو موسَّى 
أحَجُ ؛ لأنّه كان لا يقرأ إلا من. كتابه» ا يقرا من كُلّ كتاب». 

فعلّنَ على ذلك الخطيبٌُ البغداديٌ بقولِه: «يُنْدارٌ وإن كان يَْرَأْ من كُلّ 
كتاب» كان مط 0 

قلتٌ: وَمئْهُ قولٌ يَحبى بن مّعين في (عَبْداللهِ بن مَسْلْمَةَ القَعْتبِيْ): ١ثِم‏ 
مَأمونء لا يُسألَ عنْهُء لو ضاع كتابهُ ثم أحَدَّهُ مِمْن سَمِعَ مَعَهُ في المثل كانَ 
جائزاًء هُوَّ رَجُلُ صِدذْقيه"" . 


السَبَبُ الترابع: البدعّة 

هذا مِن أَكْثَرٍ ما وَكَمَ فيه الطْعْنُ على الرُواةٍ في غير ما يَعودُ إلى الضَّبْطِ 
وما سَلِمَ منه ا را 7 
وَالمعنيٌ به: البِدَعٌ العَقَديّةُ لا البدَعٌ الإضانيّةٌ في أبواب المُروع. 


وأصول البدّع تَعودٌ جُمْلْتّها إلى: بِذْعَةٍ الخوارج» والقَّدَريَْ والرَافِضْةَء 
وَالنَّاصبَة والمرجّة. والجهميّة. والواقفة”” . 


)١(‏ تاريخ بغداد 06١4/0‏ والرّواية عن ابن سَيّارٍ صَحَيحَةٌ الإسنادٍ. 

(؟) معرفة الرّجال» روايةٌ ابن مُحْرِزٍ ٠ ١/١١‏ رقم: 6). 

(9) فأمًا الخوارج فبدعتّهم أول البذّعِ في الإسلام» وذلكَ حينَ شَقُوا عَصا الطاعَةٍ وحَرَجوا على 
المؤمنينَ علي بن أبي طالّب» رضي آلله عنه. والقدريّة. هم القائلون بنفي القدَّرء 

: أن الشرٌ من خلتٍ العَبْدٍ لا من خلق الله» ومنه من يقول: لا يعلمه الله من المخلوق 

0 والرّافضة : : مبْغِْضو أبي بكر وعُمَّرَ وعُثمان» أو مُكفَّروهُمء والعُلاةٌ فى في 
علي بن أبي طالب وأهل بيتهِء والشْيعّة لقَبٌ يَشمَلُهم لكن يدّخلُ فيه: مُجِرّدْ تُقديم 5 
على أبي بكر وعُمْرَ دون البْعْضِ . وَالنَّاصِبَة: من قابلرا الرافضَةً في بُفْض علي وأهل ته 


لض 


وَتَضارَبَت فيه مَذَاهِبُ أهْل الحديث» بين قبولٍ حديث الموصوفٍ به 
وَرَدُوء أو قبوله في حال ورَدْهِ في حال. 

وَإنّمَا دحل الإشْكالٌ على من دَمَبَ إلى القَّدْح بذلكٌ أن البِدْعَةَ حَلَل 
ليد 2 وجيت 0 ١‏ 
(يعني ابنّ ع ِ ٠‏ فأقبل علي 0 فقال: 55 جو ا امن على 
دينهو» كيف تأمَنْهَ على الحديثٍ 0 

وَقالَ ابنُ حِبَّانَ : «إِنَّ الدَّاعِيَ إلى مَذْمَبِهِ والذّابٌ عنه حنّى يَصيرٌ إماما 
فيه» وإن كان ثْقَةَ ثم رَوَيْنا عَنْهُّ جَعَلْنا للاتباع لمَذْهْبة طريقا» :وسوغنا 
للمتعلّم الاعتمادٌ عليه وعلى قَوْله)27 . : 

وتحريرُ القَوْلِ في حَديتِ المبتِّع في بان مَذاهبٍ عُلَماءِ السَلَفٍ. 


مذاهتٌ أهل العلم فى رَدٌّ حديث أهل البدّع أو قَبِولِهِ 
هِىَ مَحصورَةٌ فى أربَّعَة مَذاهبَ: 
المذمبٌُ الأوّل: تَرْكُ حديثهم مُطلّقاً. أى: البدعَةٌ جَرْحَةٌ مُسْقِطَةٌ للعدالة. 


ست ِو 


وعليه يتنزل نُصوصضصض طائفة من الأئمّة : 


- والمرجِتّةُ : : من ذهب إلى أنّ الإيمانٌ مُجِرَّدٌ اعتِقَادٍ القلب وإقرار اللُسان» وأنَّ الأعمال 
ليسّت من الإيمانٍ» لمر ومنهم من غلا فقال: لا يضرٌ مع 
الإيمان معصيّة . والجهميّة : أتباعٌ جهم بن صَفْوانَ في نفي صفات الباري تعالى؛ 00 
خلقٍ القرآن. والواقمّة: هم من توقّف في القرآن حينَ ظهرت المقالة فيه فقالوا: لا 
نقول: هو مخلوق» ولا غير مخلوق. 

)0( وهُرٌ من رءوس القدرية . 

إفة مقدّمة صحيح مسلم (58/1) بإسناد د صحيح . 

فرق الإحسان في تُقريب صَحيح ابن جِبّان */١(‏ 59). 


ا 


فعَن مُحمَّدٍ بِنِ سِيرينَ» قال: «كانَّ في الزّمَن الأول لا يَسْألونَ عن 
لماو فلمًا وَقَت الفِمْئَةٌ سَألوا عَنَ الإسنادٍ؛ لكي يأحدُوا حَديتٌ أهْل 
السّئّهَ وَيَدَعوا حَدِيتٌ أهْلٍ البدّع»”'*. 


وعَن مالكِ بن أنّسء قال: ١لَقّد‏ تَرَكْتُ جَماعَةٌ مِن أهل المديئةٍ ما 
أحَذْتُ عنهم من العلم شَيئاء وإنهم لَمِمْن يُؤْحَذْ عنهُم العلمُ وكانوا 
أصنافاً : : فمنهُم مَن كان كَذَاباً في غير عِلمِهِ تَرَكْنُهُ لكذِبه ومنهُم من كان 
جاهلا بما عنده فلم يكن عندي مَوْضِعاً للأخذٍ عنهُ لجَهْلِه ومنهم مَن كان 


يَدينٌ نراق و 


المذَهَبٌ المّاني : التّفريقٌ بحسب شِذة البِدعَةٍ وخِمّتها في نَفْسِهاء 
وبحسّب العُلوّ فيها أو عدَمِهِ بالنُسبّة إلى صاحبها . 


قال أحمَّدُ بنُ حنبل: «احتّملوا المرجئةً فى الحديث»” 


وَقال إبراهيمٌ يم الحربي: حَدْئنا أحمَدُ يوماً عن أبي قَطَنِ (يعني عَمْرَو بن 


الهيتم)؛ فقال له رَجُلٌ: إِنَّ هذا بَعْدَما رَجَعّ من عِنْدِكُم إلى البَصِرَة تكلم 


لفق أثرٌ صَحَيحٌ . أخرّجَه مُسلمٌ في (مُقَدُمَةَ صحيحه؛ )١65/١(‏ والتُرمذيُ في (الغلل) آخر 
كتاب «الجامع» (71/5؟) الجزرّجارن في «أحوال الرّجال» (ص: 75-55 وعَبدالله بن 
ايد في «العلل» (النّص: )55٠‏ وابنٌ أ بي حاتم في «الجرح والتُعديل؛ 1/1 
وَالرَامَهُمُزيُ في «المحدّثِ الفاصل» (ص: 1595708) وَالعُقيليُ في «الصعفاء» .)1١/1١(‏ 
وابِنُ عَديٍّ في «الكامل؟ )١١4/١(‏ وَابنُ جِبّان في «المجروحينَ؛ (/) والخطيبُ في 
«الكفايّة»؛ (ص: )١917‏ من طريقي إسماعيل بن زكريًا الخلقانيٌ» عن عاصم الأحوّلٍء عن 
ابن سيرينَ» به. وإسنادة جيد. 
وعَدَّه يحيى بن مَعين في «تاريخه» (النّص: 06) مما تفرد به إسماعيلٌ. لكن أحرّجَه 
بمَعناه: الخطيبٌُ في «الكفاية؛ (ص: 197) من طَريقٍ مُحمَّدٍ بن حُميدٍء قالَ: حدّثنا 
جَريرٌ (يعني ابن عبدالحميد)» عن 'عاصيم . غير أن هذه مُتابَعةٌ لا يكن إليها وله تعش 
بها لأنّ ابنَ حُميدٍ هو الاي ضَعيفٌ جَدًا. 

زفق أحرّجه أبن عبدالبرٌ في «التمهيد؛ ك4 بإسناد وو 

() سؤالات أبي داود (النّص: .)١75‏ 


94 


<2 


بِالقَدَرٍ وناظَرَ عليه ياد أحمّدٌ: انَخْنُ نُحَدثُ عن القَدَرَيّة» لو فَنّشْتَ أهلَ 
البضْرَةٍ وَجَدْتَ ثُلنَهُمِ قَدريْةه0"©. ٠‏ 

وأحمَدٌُ شَدَدَ في حديث الجَهميّة لغِلّظٍ بِدْعَتِهمء وتوسّط في القدريّة: 
فقَبل من لم ك3 داعيّةٌ» وسَهْلَ في المرجئّة. قال أبن رَجَب الحنبلي : 
«فيُخَرَجُ من هذا: أنَّ البدّعَ الغَلِيظَةَ كالئَّجِهُم يِرُدُ ها اران مطاف 
والمتوسّطة كالقّدَرٍ إِنّما يرْدُ روايّة الداع إليهاء والحَفِيفَةَ كالإزجاءء هل يَقْبَلُ 
معها الروايَةَ مُطَلقَاّء أو يرْدُ عن الذّاعِية؟ على روايتين»”") 


وَقالَ مُسْلِمُ بن الحجاج : «الواجبٌ عَلى كل أخْدٍ عَرَفَ التّمبيرٌ بَيْنَ 
صَحيح الرّواياتِ وَسَقِيمِهاء وَيْقاتِ التَاقِلِينَ لّها مِنَ المنَّهمِينَ أن لا يَرُوِيَ 

مها 00 ما عَرَفَ صِحَةَ مَخارِجِهٍ وَالسّْتارَةَ في ناقِليهِء وَأن يَتّقِيَ مِئْها ما كان 
ينها عَن أهل النُّهَمء وَالمعانِدِينَ ين أَهْل البدّع”" 

المذمبٌ الّالث: التّفرِيقُ بِينَ الدّاعي إلى بِذْعَتِهء وغير الدّاعيء فَيِرَدُ 
الأول وِيُقْبَلُ الثّاني. 

قال الحاكمٌ: «الدّاعيي إلى البذْعَةِ لا يُكْتَبُ عنْهُ وَلا كَرامَة؛ لإجماع 
لفان إبذة كليل على و3 

هذا مَنْقَولٌ عن عبدالله بن المباركء وَعَبْدِالئَحمِنِ بن مَهديٌٍ) 
وأحمّدَ بن حَنبل» ويحبى بن مَعين'". 


قال تُعَيمُ بِنُ حمّاد: سَمِعْتُ ابن المبارّكِ وقيلَ له: تَرَكْتَ عَمْرَو بن 


)١(‏ أخرجَه الخطيبٌ في «تاريخه؛ )3١١/11(‏ وإسنادُة حَسَنٌ. 

4 شرح علل التّرمذي (01/1)؛ والرٌوايَةٌ هُ الأولى عن أحمّدَ في المرجِئّة في القبولٍ مُطلقاً 
هي التي ذكرْتٌُ» وأمًا الثاني فتأتي في المذّهَب الثّالث. 

مم مُقدّمَة صَحيح مُسلم (ص: 0 . 

(5) مُعرفة علوم الحديتٌ (ص: .)١١‏ 

(6) الكفاية» للخطيب (ص: .)5١6-5١7‏ 


اض 


عُبَئِدٍ وَتُحَدّثُ عن هشام الدّسْتوائيٌ وسَعيدٍ وقُلانِء وهم كانوا في عِدادِو 
قال: «إِنَّ عَمْراً كانَ يَدْعو»0 . 

كما رَوؤى ُعَلِم قال: قلتٌ لابن المبارّك : لأيّ شَيْءِ كوا عَمْرَّو بن 
عُبِيدِ؟ قالَ: «إِنَّ عَمْراً كان يَذْعو؛ يعني إلى القَدَر"“. 


وقال عَبْدَالرحمن بن مَهُْديٌ: «مَن رأى رأياً ولم يَدْعّ إليه اختّمِلَء ومن 
رأى رأياً ودّعا إليه فقدٍ اسْتَحَقّ التّذكُ0” . 


وَقال: «ثَلانَةَ لا يُحمَلُ عنهم: الرّجْلُ 0 بالكذبء والرَّجُلُ الكثير 
الوّهُم والعَلَطِء ورَجلٌ 00 عد عور إلن ع1 

وقال مُحمَّدُ بن عبدالعزيز الأبيورّديٌ (من أصحاب أحمد): سألتُ 
أحمد بن 08 أيُكتَبُ عن امرض والقَدَرىٌ؟ قال: 56 يُكتّبُ عنة إذا 
5 550 0000 

وكَذلكَ قال أبو داوٌدَ السّجستانئُ: قلت لأحمد بن حتبلٍ: يُكتَبُ عن 
القدّريٌ؟ قال: «إذا لم يكن داعيا»9 . 


- )5١4-70 الضعفاءء للعُقيليّ (1/17/7؟) - ومن طريقه: الخطيبٌُ في «الكفاية؛ (ص:‎ )١( 
بإسنادٍ عبالع» نعم صدوقٌ في الأصل » ليس بالقويٌ في الحديث» لكن هذا مِمَا يُحتَملٌ‎ 
منة» خصوصاً وقد أَحْذَّهُ من فِي ابن المبارّك» لم يحتّج معّه إلى إسنادٍ. ورّوى معناة‎ 
عن أبن المبارَكٌ كذلك علي بن م الحسَنٍ بن شَقِيقٍ . . أخرّجه الخطيبٌ في «الكفايةة (ص:‎ 
إيحقة وإسنادة لمحي‎ 
ورّوى ابن عدي ١١//اه؟) ومن طريقه: الخطيب في «الكفاية» 1 )2 عن‎ 
عَبدالله بن المباركِ قالّ: يُكْتَبُ الحديتٌ إِلّا عن أربَعَةٍ : علاط لا يَرْجِمْ وكَذَابء‎ 
وَصاحجب هَوَى يَدُعو إلى بدعَيَهِ » ورَجُلٍ لا يَحْفْظْ فِيُحَدتُ من حفظه؛.‎ 

(05- احرج ابن أبي حاتم في «التّقدِمَة» (صّ: 777) وإسنادُة صالخ . 

(9) أخْرّجه الخطيبٌ في “«الكفاية»ة (ص: )7٠١7‏ وإسنادة صَحيحٌ . 

(5) أخرّجه عبدالله بن أحمد في «العلل» (النّص: 1447) وعنه: العُقيليُ )8/١(‏ وإسنادُهُ 

(0) أخرّجه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: .)3١9-5١4‏ 

(5) سُؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل (النّص: )١1١5‏ والكفاية» للخطيب (ص: .)5١9‏ 
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وقال عق حر الْمَوُوذِيُ : «كان بو عبدالله (يعني تمن تعد عن 
المرجئ إذا لو.يكن يكن واغة أو مخاضماه” + 


وال حفنة ين تحعتد.ين أبان: الحزانىي: قلت لأحمّدٌ بن حنبل: 
فكت عن المر وَالقَدَريٌ وغيرهما من أَهْل الأهُواء؟ قالّ: + (نَعَم إذا 3 
يكن يَدْعو إليه ويُكْثِرُ الكلامَ فيه فَأمًا إذا كان داعياً فلا" . 


وَسْيْلَ أحمَدٌ بن خنبّل: عَمْن يُكَْبُ العلم؟ فقال: «عَنِ الئاس كُلّهم» 
إلا عن تَلائَةٍ : صاحب هوى يدعو النّاسَ إليه» أو كدان فَإنّه لا يُكْنَبُ عنة 
قَلِيلُ ولا كثيرٌء أو عَن رَجُلٍ يَعْلَط 1 

قلتُ: عباراثُ أحمدّ فى ذلك جاةت بالتّشديدٍ في أمْر الذَاعِيّة» في 
الكتابة عنْة» وليس في تخريج حديثه مُطلّقاء وَالمَرْقُ بين نّ الصُورَتِينٍ: أنه 
عُرِفٌ من منهج أحمد النُشْديدٌ على المخالفينٌ في الأصولٍ» والكتابَة عن: 
احرهو تَحسينٌ لأمْرِه عند من لا يَعْرِفُهُ وتَغريرٌ للا به فكانٌ د ف 
أَمْر هؤلاء تنفيراً للئّاس عنهم» وهذا إنّما يؤثْرُ في حَقٌّ الأحياء يَقْصِد الرّاوي 
أن يمل عن أخحدِهم الحديتثٌ» أما الأمواتٌ الْذِينَ لم يَعْرِفٍ الئاس من 
أمرهم إِلَّا ما لقو من علم أو رِواية» فهؤلاء خَْرّجَ أحمّدُ من خديثهم 
الكثيرٌ في كُتُبهء من شَنّى طوائفٍ 0 القِبْلَقٍ وفيهم من كان غالياًء ولا 
يَنْعْدُ أن يُكونّ داعِية . 


وَلِذا قال إبراهيمٌ الحربي: قبل لاحم بق حابل: في حَديئِكَ أسماءً 


قَوْم من الْقَدَرَيَةَ فقال: الهو ذا نحن تُحدّثٌ عَنِ القد ا 
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5 العلل رواية المرُوذي (النّص: .)5١7‏ 

(؟) أخرّجه ابنُ بان في «المجروحينَ؛ )81/١(‏ وإسنادُهُ صَحيحٌ ٠‏ 
(0) أخرّجَه الخطيبٌ في «الكفايةة (ص: 7718) وإسنادة صَحيح. 
(4) أخرّجه الخطيبُ في «الكفايةة (ص: )25١7‏ وإسنادة صَحيح. 


1:١ 


عن عَبَادٍ بن صُهَيبِ؛» قلتٌُ: هكذا تقول في كُلّ داعية: لا يُكتّبُ حَديئُه إن 
كان قدريًا أو رافضيًا أو غيرَ ذلكَ من أهل الأهواء من هُو داعيةٌ؟ قال: «لا 
يُكتّبٌُ عنهُمء إلا أن يكونوا ممن يُظَنُ به ذلك ولا يَذْعو إليه كهشام 
الدّسْتَوائيٌ وغيره ممّن يرى الْقَدَرَ ولا يدعو الم" 


وقال أحمَّدُ بن محمّدٍ الحضرّمئ: سألتُ يحبى بنَ مَعينِ عَن عَمْرو بن 
عبَيْد؟ فقال: «لا تَكْنْثْ حديئة). فقلتٌ لهُ: كان يَكُذِبُ؟ فقال: «كانّ داعية 


ا فقلتٌ له: قَلِمَ وَنْْتَ كُتَادةٌ وسَعيد بِنَ أبي عَروبَة وسَلَامَ بن 


1 ؟ فقال: «كاثوا يَصْدَّقونَ في حَديثِهمء وَلم يكونوا يَدَعونٌ إلى 
لفق 


بذْعَةِ) 

وقال ابنُ حِبّان: «والدّعاةٌ يجبٌ مُجائَبَةٌ رواياتهم على الأحوالء فمَن 
انتَحَلَ نِحلَةٌ بدعةٍ ولم يَدْعُ إليهاء وكانّ مُتْقِناً كان جائرٌ الشَّهادَة مُحتجًا 
بروايته»7” . 

وَقالّ: «الاحتياطٌ تَرْكُ رِوايَةٍ الأئمّةِ الدّاعِينَ منهُمء وَالاحِتِجاجُ بالوُواة 
القّقاتِ منهم»!؛» 


ين الحافظٌ الخطيتٌ الي في هذا اليه 0 0 تنبو 
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أن ف عن الدّعاةٍ؛ حوفاً أن 
على وضع ما يا . 


.) 04 

(0) الضعفاف ٠‏ للعغقيليٌ (/2)581 ولم أقِف على حالٍ الحضرّميٌ ولا الثاوي عنه بيخ 
العُقيليّ محمّدٍ بن عبدالحميدٍ السّهميّ» وهو إسنادٌ نقل بهِ العُقيلنُ طائفةً من السّؤالاتَ 
ليحبى بن مين . 

(9) الثّقات 0 . 

زفق الإحسان في تقريب صَحيح ابن حِبّان .)15١/1١(‏ 

(4) الكفاية (ص: 0806 72 


ف 


قلتُ: وهذا تَعليلُ مُعتَبَرٌ في حالٍ راو لم يُعرّف بالصَّدْقِء أمّا مَن تَبَتَ 
صِدقْهُ وعْرِفْت أمائَتُهُ وكانّ يذْمَبُ إلى شيءٍ من تلك المذاهبٍ بتأويل» 
وكان نص إلى مذهّبه ذلك» فهذا مُرادٌ كذلكَ في قولٍ هؤلاء الأئمّة 1 
لآ فزل عليه تغلين الشطيب: 

وَالْذي يتَحرّرُ من إِمْعانٍ النَظَرِ في هذا المذْمَبٍ أنه مذَمَبٌ نظريٌ اليم 
في شأنٍ رُواةٍ الحديث» وذلك أن أ الذعوه إلى البِدْعَةٍ هِ مِمَا لا يمكنٌ 
حصرْهُ وضَبْطهُ والكلامُ في رواةٍ الحديثٍ قد فُرِعَ منهء وصارَت العُمْدةٌ في 
معرفةٍ أحوالٍ الرُواةٍ على ما بِلَّعَنا من أحَبارِهِمْ» والمتأمّلٌ يجدٌ في تلك 
الأخبار وضف عدَّدٍ غيرٍ قليل من الرُواةٍ بالبدعةء لكن يندرُ فيهِم من يُمْكَنُ 
القَول: إِنَّه كان داعيةً» ع وُصف طائفةٌ بِالعُلَىَ ِل أنه لا يعني بالصضّرورة 
كونَ الموصوفي بذلك داعية إليها. 

لمذَْهَبُ الرَّابعُ : عدم اعتبار البدْعَةٍ جَرحاً مُسْقِطاً لحديث الرّاويء لما 

تقومٌ عليه من التَأُويل» ٠‏ وَإِنّما العبرَةٌ بالحفظ والإنقان والصَّدْقِء والسَّلامَة من 
الفِسق والكَذِب. 

وعلى هذا في التُحقيتٍ يتنزلُ مَذمَبُ من ذقبَ من كبارٍ الأئمّة إلى أن 
البدعَة لا تَمِئَعٌ قبول جديثهم » إلا من كان يَستَحَلْ الكَذِبَ. 

وهذا هُو المنقول من مذهّب 58 حَنيفة وصاحيه أبي يوسّفٌ وسميانَ 
لنُوريّء وسُفيانَ بن عُيَيئَةَء والشّافعئ”". 

قال سُفيانٌ ب عَيَيْئَة : 0 عبدالملك بِنٌ أعينَ» وَكانَ شِيعيّاء وَكانَ 
عندنا رافضيًا صاجِبَ رأي)”") 


)١(‏ انظر: الكفاية»ء للخطيب (ص: 2)٠١707‏ شف الأسرار عن أصول البّزدويٌ 
سرض -730)) وحكى الخَطيبٌ (ص: )١194‏ عن الشّافعي أنه قالَ: «وتُقْبَلُ شَهادَةُ هل 
الأهواءء إِلّا الخطَابيَة من الرَافِضَةٍ؛ لأنّهم يَرَوْنَ الشَّهادَةَ بالزُورٍ لموافقيهم؟. وأسئَدٌَ 
البيهقىُ في «السّنن» )١1١9-708/٠١(‏ معناة. 

(9) أحرّجه الخطيبُ في «الكفاية» (ص: )١50١‏ وإسنادُة صَحيحٌ. 


اورف 


قال ابنُ دقيق العِيدٍ: «وَالْذي تَقَرَرَ عندنا: أنه لا تُعْتَبَرُ المذاهبُ في 
الرُوايَق» إذ لا كد أحداً مِنْ أهْلٍ القِبْلَهَ إِلَّ بإنكارٍ مُتَواتِرٍ من ن الشْرِيعَة فإذا 
اعتَقَدْنا ذلك» وَانْضَعْ إليه التَقُوَى وَالْوَرَعٌ والقاط والمتؤف من الله تعالى» 
فقّد حَصَلّ مُعْتَمَدُ الرُواية»0" . 

وهُرّ قَوْلُ يحيى بن سَعِيدٍ القطان» وعليٌ بن المدينيٌ» ومحمّد بن 
عمّارٍ الموصليٌ لقال الخطيبٌ البغداديٌ”” . 


قال على بن المدينيٌّ: قلتٌ ليحيى (يعني القطَانٌَ): إن عبد الوّحمن 
(يعني ابنَ مَهديٌ) يقول: انْرُكُ مَن كان رأساً في البدعَةٍ يدعو إليهاء قالَ: 
«كيف نُصْنَعْ بِقَتادَةٌ وابن أبى رواد وَعَمَرَّ بن ذّد؟!) وذكرَ قومأء قال يحيى : 
«إن ترك هذا الصَّنْفَ ترك /ناساً كثيراً»7” . 


قلتٌ: يردٌ يحيى مذمَّبٌ ابن مهدي بل مُقتضى قوله أن يكون مَن 
سَمَاهُم ممن يندرج تحت رأي ابن مَهديٌ. وهو محل الاستشكالٍ الْذي 
نراة: ما هو حل الدّاعبّة من غيره؟ فهذا يحيى القطان يرى قتادّة ومن ذكره 
مَعَه من الدّعاة» وإلا لّما صحٌ له الاستدراكٌ على ابن مهدي بذكرهم» وهم 
من ثقاتٍ الئاس ومُتقنيهم وعليهم مَدارُ كثير من الحديث. 
يُقابلهُ ما نَمَّلَهُ مُحمَّدُ بن عُثْمانَ بن أبي شيبة» قال: قلتُ لعلي بن 
عبدالله الْمَدِيني : يا أيا الحِسّنٍ» إذ تخي بنّ مَعِينِ ذَكَرَ لنا: أنَّ مَسَايحَ 3 
البَصريِّينَ كانوا يُرْمَوْنَ بِالقَدَرِ إلا أنهم لا يَدْعونٌ إليه» ولا يَأتونَ في 


ع 


حديثهم بِشَيْءِ مُنْكر» منهم: قَتَادَةٌ وهشام صاحبتٌ الدّسْتَوائيٌ؛ ويد بن 


)١(‏ الاقتراح في بَيانٍ الاصطلاح (ص: ا وابنٌ دَقِيقٍ وإن صار إلى تَرْكِ الرُوايَة 
عن المبتّوع الدَّاعِيَة إلا أنه له جعلَ ذلك من أجل الإهانّة له والإخمادٍ لبدعَتِهء وإن لم 
نُجد ما رَوى موجوداً من غيرٍ طَريقه 5 تقديما لمصْلحَةٍ حفظٍ الحديث. 

(9) الكفاية (ص: 7205015096 ١‏ 

(5) أخرّجه أبو القاسم البَغويُ في «الجعديّات» (رقم: )1١97‏ والعُقيلىُ في «الصُعفاء؛ (ق: 
١/ب)‏ وإسنادة صحيحٌ . 


5 


أبي عَروبَةء وأبو هلالء وعبدالوارك» وسَلَام:"» كانوا ثقاتء يُكْتَبُ 
حديئهم. قماتوا وهُم يَرَوْنَ الَّدَرَ ولم يَرْجِعوا عنهء فقالَ لي علىٌء 
رَحمه الله: «أبو زَكَرِيًا كذا كان يقولٌ عِنْدَناء إِلّا أنَّ أصحايّنا ذكروا أنَّ هشامَ 
الدَسْتوائيٌ يّ رَجَعَْ مم قبل مَوتِه) ولم يصِح للك و 0 

قلث: ففي هذا نفيُ أن يكونَ قتادةُ داعيةً إلى بدعتهء لكن فيه تثبيت 
أن جميعٌ هؤلاءٍ كانوا يُذْكَرونَ بالبدعَوٍء ويحيى اعتبرٌ في ثقتهم أمرين: عدم 
الدّعوة إلى البدعةء مع الحفظٍ والإتقان. ١‏ 

وهذا عبدُالكحمن بن مهدي قد ترّكُ بعضّ الرُواةٍ لأجلٍ البدعَةَء ثُمْ 
حدّتٌ عنهُم قبل موته : 

فقد قال ابنٌ أخته الحافظ أبو بكر بن أبي الأسوّد: كان خالي 
عبدٌالئّحمن بن مَهديٌ يترُكُ الحديت عن الحسَّنٍ بن أبي جعفر الجُْفري 
وَعُثْمانَ بن صُهِيبٍ وغيرهما من أهل القَدَرِ؛ ؛ للمذمّبء والضّعفٍء فلمًا كان 
بِأَخَرَةِ حدّتٌ عنهم. وحرّجَهم في تَصانيفِه قلت عا" الف قد كنت 
أفيكت عن الرُوايَة عن هؤلاء؟ فقال: انَعَم) لكن حِفْتٌ أن يخاصموني بِينْ 
يدي رَبّي فيقولونَ: يا ربُء سل عبْدَالرّحمن: لِمَ أُسْقَطَ عدالتنا؟)”” . 

وَكَدْ سْئِلَ الحافِظٌ مُحمّدُ بن عَبْدِانْهُ بن عَمَارٍ الموصِليٌ عَنْ (عَليّ بن 

غعُراب)» فقال: «كانّ صاحِبٌ حديث بَصيراً بو؛ فقيل لَهُ: َلَيْسنَ هُوّ ضَعيفاً؟ 
قال: (إِنّهُ كان يَتَسَّيّْ» وَلَسْتُ أنا بَتاركِ الرُوايَةَ عَنْ رَجُلِ صاحب حَديثْ يُبْصِرٌ 
الحديت بِغدّ أن لا يَكون كذوبا للدْمَيْعِ أو القَدَرِء ولت براوٍ عَن رَجُلٍ لا 
يُبْصِرُ الحَدِيتُ وَلا يَعْقِلَهُ ولَوْ كان أفْضَلَ من نح - يعن توصل 7 


4 أبو لال اسم مُحمَدُ بنُ سُلَِمٍ الاي وَبْدُالوارثٍ هُوَ ابن سَعيدٍء وسَلَامٌ ُو ابن مِْكينٍ . 
(6) سؤالات ابن أبي * شينة إل 2268 

(9) سؤالات السُلمي للدّارقطنيٌ (النّص: )15١‏ بإسنادٍ صَحيح . 

(5) أخرّجّه الخطيبُ في «الكفاية؛ (ص : 307) وإسنادُةُ صَحيحٌ . 


نيك 


وسيل الحافظ أبو عَبْدِاللُه يل بن خبرت 0 عَنِ (المَضْلٍ بن 
محمد حيري فقال: «صَدوقٌ في الرّواية» ِل أنه كان من الغالين 03 

قيل ل رت 2 في «الصّحيح» فقال: «لأن كتات أسْتَاذي 
ا ” من حَديثُ الشيكةة يعني مُسْلِمَ بن نّ الحسجاج '* . 

وفي «صحيح البُخاريٌ» عَن جَمْع كير فخ المسويين إلى البدّع . 

فهؤلاء الأعيانٌ قُذْوَةٌ الئاس في هذا القَنّه ومِمّن إل ورم فيه . 

كاك بعرم : "من أَقُدَمَ على ما يَعْتَقِدهُ حلال» فما لم به يهم عليه في 
تحريمه 7 فهو مَعَذُورٌ مأجورٌ وإن كان مُخطباء وهل 0 معتز لي 
ومُرجئيهم وزَّيْديُهم وإباضيهم بهذو الصف القن ار جه غواة عن« الإسبلام 
إلى كُفْرٍ مُتّفْقٍ على أنه كفرٌ أو مَن قامّت عليه حُسْجَةٌ من نص أو إجماع 
فتمادّى 7 يَرْجِمْ فهوّ فاسقٌ» 5 

قال علق بق الغديية؟ أن التخرية فهو فيه ثم وان إذذا 
قدّريًا مُعتزليًا»”” . 


هق 
0 «كان ابن أبي نجيح من رُؤساءِ الدّعاة» 3 


الت ون كلك 
قال الجَورّجانيٌ : «كانَّ شَيَاماً مُعلناً بسوء مذهبه»9©. 


. وإسنادُةُ صَحَيحٌ‎ )3١8 أخرّجه الخطيبُ في «الكفاية» (ص:‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام .)١59/1(‏ 

9) سؤالات ابن أبي شيبة (النّص: 494). 

فق قله عنهُ ابن أبي خيئمة في «تاريخه؛ (ص درن - تاريخ المكَيّين) . 

)2 أحوال الرّجال (النْص : . قلت: ولا يَصِحْ أن يُقبلَ جَرحٌ الجورّجانيٌ فيمن فيه 
تشيع ؛ ؛ لما انهم بو من النُضْبٍ. 


ا 


- سالم بن عَجلان الأفطس : 

قال الجَورّجانُ : «كانّ يُخاصِمُ في الإرجاء؛ داعية» وهو مُتماسِك)”" . 

5 - عبدالرٌحمن بن صالح الأزدي . 

قال يعقوت بن يوسّف المطؤعيث الاوكان ثقة):: كان عَنْدَالة حمن بن 
صالح الأزديُ رافضيًاء وكانّ يَعْسََّى أحمَّدَ بِنَ حنبل» فيُقَرْبُهِ ويُذنيه» فقيل 
لك نأا فبدائلة» عدا حي .زاتمي كان «نتهان الننا وخل حك 
قوماً من أهل بَيْتِ اللي كل تقول له: لا تُحِبُهم؟! هو ثقة"'". 

وكانٌ يحيى بن مُعين بعلم تشيْعهء بل نَعتّه بذلكَ» ومّع ذلك فقد كتّبَ 
حديئّه ورَوى عنهُ» وولّقهء وكذلكَ ولّقه غيره”". 

مع أن أبا داود السُجستانيٌ قال: «لم أرَ أن أكتّبَ عنةُ» وَضعٌ كتابّ 
مُثالتَ فى أصحاب رَسولٍ الله 1 . 

قالَ أبو داودَ السّجِسْتانيُ: «ليسّ في أهل الأهواء أَصَحٌ حديثاً من 
الخوارج» تُمّ ذكَرَ عِمرانَ بنَ حِطانَء وأبا حَسَّانَ الأغرج”” . 

5 عَبَّاد بن يعقوب الرّواجنيٌ. 

وَشأَنُهُ في العُلْوٌ في الرّفْض والدَعْوَةٍ إليه مَشْهورٌء ومن أبْيَنِهِ ما حَكاهة 
الدُمَهَ | لمثْقِنُ القَاسِمُ بن ركريًا المُطرْرُء قال: 

وَرَدْتُ الكوقة» وَكَتَنْتُ عَن شيوجها كُلْهِم غَيْرِ عَبّادٍ بن يَعقوب»ء فَلْما 


() أحوال الرّجال (النُص: 7717). 

(؟) أخرّجه الخطيبٌ في «تاريخه» )717/٠١(‏ وإسنادة صحيحٌ . 

(9) انظر ترجمّته في: تاريخ بغداد )777-771/٠١(‏ وتهذيب الكمال (97١//ا/ا١187-1).‏ 

(54) سؤالات الآجرّي (النّص: »)١1977‏ وعن الحافظٍ موسى بن هارونٌ الحمّال بمعنى هذاء 
قال: «كانَ يحدّثٌُ بمثالب أزواج رسول الله كَِِ وأصحابه» (تاريخ بغداد .)177/٠١‏ 

(9) سؤالات.الآجُري (النّص: )١197‏ ومن طريقِه: الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 1417). 


ا 


فَرَعْتُ مِمّن سِواهُ دَخْلتٌ عليهء وَكانّ يَمْتَحِنُ من يَسْمَعُ منهُ» فَقال لي: مَنْ 
حَفْرَ البَحْرٌ؟ فَقُلتٌ: الله خلقّ البَخرّء فَقال: هُوَ كَذلك». وَلكِن مَن حَمَرَمٌ 
فَقُلتُ: يَذَكُرُ الشّيِحُء فَقالَ: حَفَرَهُ عَلىُ بِنُ أبي طالبء رَضِيَ الله عن ثُمْ 
قالّ: مَن أجراه؟ فَقَلتُ: الله. مُجْرِي الأنهارء وَمُنْبِعُ العُيونِء فَقالَ: هُوَ 
كذلك, وَلكن مَنْ أجْرَى البَّخْرَ؟ فقلتٌ: يُفِيدُْني الشَّيحُء فَقال: أجراهُ 
الحْسَيْنُ بنُ عليٌء (وذَكَرَ تمامَّ القِضّة)" . 

وجاءً أنه كان يَشْتُمْ م عَثْمانٌ بن ان رَضِيَ الله عنهء» وقال ابن حِبَّانَ : 
«كانَ رافضيًا داعِيَةَ إلى الرّفض)”"' . 

قلتُ: ومَعَ ذلك فحَرجَ حديئّه البُخَاريُ في «الصّحيح)» وحَكمَ بيِقَتهِ 
غيرٌ واحل. 

7ع الحسين بن الحسن الأشْمّر 

قال ابنُ الجُنيدٍ عن يحيى بن مُعين: "كان من الشْيعَةٍ المغلِيّة الكبارِ», 
قلتُّ: فكيف حَديثَُهُ؟ قال: «لا بأسّ به»». قلتُ: صَدوق؟ قال: ١تَعَمء‏ 
كَتَبتٌ عنه70”" . 

قلتٌ: فهذه المناهِجٌ لهؤلاءٍ الأعلام من أثمّةِ الحديثٍ صَريحَةٌ في عَدَم 
الاعْتِدادٍ بالبدْعَةِ قادحاً في العَّدالَة» ومن أجل هذا جَرَتْ الفاظهم بالتّعديل 
لهؤلاء الوا مع ما غرفوا به من البِذَعَةٍ. 

والتّأوِيلٌ بالبدّع أُوسَعٌ منهُ فى المعاصى؛ لأنَّ وَجْْهَ المُحْالَمَةِ بها 
للشزع خفي؛ فإذا كُنَا عَذَّرْنا بالمُخْالَمَةِ تأويلاً في المنهيّاتِ الصَّريحَةٍ في 
الع كنبل الوسلمء ٠‏ كَالْذي حَصَلَ بينَ الصّحابَة فالغذة فيما كان وَجَهُ 
)١(‏ أخْرّجها الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: )35١9‏ بإسنادٍ جِيّدٍ. 


(؟) المجروحين .)١77/١(‏ 
() سؤالات ابن الجُنيد (النُص: 574) ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: .)5١8‏ 
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المُخالَفَةِ فيه خفيًا أولى» وإنّما تكونٌ العِبْرَةُ بالصّدْقٍ والإثقانِء فإذا تَبَتَ 
قال ابنُ جَريرٍ الطبري: الى كان كل من اذعي عليه مدعت من 
العداهع 00 ثبَتّ 0 ما اذُعَِىٌ به رتفت عدالته أوبطلت خيانت 


2 


هنا يعس نة 0 


قلتٌ: وإنما يَخرْحُ من هذا الغاصيل: مَن كان مِنَ الوُواةِ طمِنَ عليه 
لبِدْعَتِهِ وحديثه فعا فهذا مَجِروحٌ من من أجل حديثه» وذلك مثل : جابر 
الجَعْفيٌ» وعَمْرو بن عَبيدٍ الببصريّ 

قال سُفيانُ بنُ عمييئَةَ: «كانّ النَّاسُ يَحْمِلونَ عن جابر قَبِلَ أن يُظهِرَ ما 
أَظهَرَ فلمًا أظهّرَ ما أظَهّرَ انّهَمَهِ النّاسُ في حَديثِهء وترَكٌه بعض الئّاس» فقيل 
له: وما أَظْهَرَ؟ قالَ: «الإيمانٌ بالكجعة2 . 

قلتٌ: فكأن و ا يِه من أجل بِدعَتِهء والواقِعُ أنه 
لا ثَلارْمَ بَيْتَهُماء ٠‏ لجواز أن يكونّ صاحبٌ بدعَة ا كما تقدّمت له أميِلّةٌ 
وإنَّما المعتى أنه بعدّما ظهّرَت منهُ هذه العَقِيدَةٌ م ظَهَرَ منه في رواتته ما انّهِمَ فيه. 

وكذلك القَّوْلَ في عَمْرِو بن عُبِيدِء مع ظهور الفِسْقٍ وضَعْفِ التأويلٍ 
في بعض ما جاءَ عنه. فقد تكلم بما لا يُحتمل©©. 


)0( هدي . الساري» للحافظ ابن حجر (ص: 18). 

(؟) أخرّجَه مُسلمٌ في «مُقدّمته؛ (ص: ٠‏ والعُقِيلنُ في «الصعَفاء» (194/1) وإسنادةُ صَحيحٌ . 
وأمّا تفسيرٌ الوّجْعَة فأحْسَنٌ شيء يُبِيّنُ ذلك ما حَكاه سُفيانٌ بن عُيَيِئَةَ نفسُهُ قال: «إِنّ 
الرَافِضَةٌ د تقول : إن عليًا في السَّحابٍء فلا تَخِرُجُ مع مَن خَْرَجَ من وَلَدِهِ حنَّى يُنادِيَ مُنااٍ من 
السّماءِ: اخرّجوا مَعّ فلان؛» وحكى عن جابر البجَعفيٌ في قوله تعالى : لِفَلَن أَبَحّ الْأرْسَ 
عي بأد أن [يوشف: ١ىم]ء‏ قالّ: اك قال سُفيانٌ : كَزَّبَ. . أخْرّجَه مسلمٌ 
في «مُقَذْمَتها (ص: ١؟)‏ وابنُ عدي (77”37/9) بإسناد صَحيح إلى سُفِيانَ . 

زفر4 انظر تر جَمَته » وللدّارفطنيٌ جَزْءٌ هُ «أخبار عَمرِو بن غبيد) تَشَرَّه المستّشرٍقون (!). 


6ك 


وَلا رِيبَة أن كثيراً من أَهْلٍ ليدم نَصَروا مَذَاهِبَهُم بروايّةٍ المنكراتِ 
إسناداً ومَتْناًء وجماعاتٌ منهُم عُرفوا بوَضع الحديثٍ لأخل ذلك. 


وَهُوّ المعنى الذي خاقه مَن شَدَّدَ قَرَدّ أحاديتٌ أهْلٍ البدع . 

لكن ما دامّت الحَشْيَة تخصونة في كور صاجب البِدْعَةٍ قد تَذْفَعْهُ 
ِدْعَنُهُ إلى المجيء بالمنكراتٍ من الرُواياتِ ُضرَة لتلك البِدْعَةَء فالأمْرٌ إذاً 
عائدٌ إلى القَوْلٍ في روايّتِهء فإذا تَحرَّرَ لنا صَِدَقُهُ لدم روايته من التَكارَق 
فقد ذهَبَ المخذورٌ. 

فمّن قال من المتأخَرينَ: إذا رَوَى صاحِبُ البِدْعَةٍ ما تعتضِدٌُ به بدعَنه 
رُدّء وإن رَوى غيرَ ذلك قُبلَ. 

فهذا مذهَبٌ وإن تداولَيهُ كُتبُ علوم الحديك فليسٌ صَواباً؟ لآن قبؤل 
روايته حيثٌ قبلناها فإنّما حَصَلَ لأجلٍ كونه يريا من الكذب معروفاً بالصَّدْقِ 
والأمانة» فإذا صرنا إلى رد حديئه عند روايته ما تعتضِدٌُ به بدعتّهُ فقد 
انهمناه» وهذا تناقض» 5 م مُلاحَظَةَ أن مَن ذَهَبَ مَذْهَباً كانَ أخرّص من غيره 
على حفظ ما يُقَوّي مِذْعَبَهُ ينْبّغْي أن يُقال: حفظ وأنْقَنَ ؛ لأنّ داعِيّة الإنقَانٍ 
مُتوفُرَةٌ فيه» فيكونُ هذا مُرَجحاً لقَبولٍ تلك الرُوايَةِ ما دام مُوصوفاً بالصّدْقٍ. 

وعلى مَظِئَةٍ أن تَذْعُوَ البدْعَةٌ إلى الكَذِبٍ في الرُوايَةٍ من مَعروفٍ 
بِالصَدْقء فهذا لا يَنْحَصِرٌ في البِدْعَةَ فإِنَّ النرف كين في غيرها أَيْضاً . 

وأما إطلاقٌ القَوْلِ بتَكُذِيبٍ طائفَةٍ من أهْل البدّع على النَّعِيينِء كقَّوْلٍ 
يَزِيدَ بن هارون: ١لا‏ يُكْتَبُ عَن الرَافِضَة؛ٍ فإنّهم يَحَذِبونَ". فهذا مِمًا 
يجري على غالب من أذْرَكٌ يزيدٌ ورأى من هؤلاءء وأن يكونٌ أرادّ غُلاتَهِمء 
غيرَ أنَّ واقِمَ الأمْرٍ أن طائفةً من الرُواةٍ وْصِفوا من قِبَلٍ بغض المّادٍ بالرّفْضِء 
كانُوا من أل الصَّدْقِء رَوَى الأئمّةُ عنهُم الحديتّ وأنْتوا عليهم. كما مَثْلتُ 


. وإسنادة صَحيحٌ‎ ))١8/1/١( أخرّجه ابن أي حاتم في «الجرح والتّعديل»‎ )١( 


ملف 


اعتبار 00 الذي كات 7 فيه قائِمَة ومَرْجع م اناس إلى َه الأخبار 


في الأمصارء وما كان قد حُصِرّ يَومَئذٍ بِيانُ أخوالٍ الرُواقٍء أمّا بَعْدَ أن أقامَ الله 
بأل هذا المَّأنٍ القِسْطاسٌ المستَقيمَ (علمَ الجَرْح والتُعديل) فمَيّزوا أل 
الصَدْقٍ من غيرهم». وفضْح الله بهذا العلم خلايَقَ من أَهْلٍ الأهواء والبدج 
وافتْضْحًوا بالكذب في الحديث» فَأسْقَطْهم الللهء كما أصابّ الهَوَّى بَعغض 
تسق الس افرققوا في الكَذِبٍ في الحديث كذلكٌء وهم وإن كانُوا أكَلٌ 
عدداً من أضحاب 0 إل أله رمم في داعِيّةٍ الهَوّى والعَصبيَّة» 
وقابَلَ هؤلاءِ ورامك من كُبَتَ له وَضْفْ الصَّدْقٍ من المَريمَيْنء فَأَنْبَتَ أئمةُ 
الشَّأَنِ له ذلك» فلا يكونُ في التّحقيقٍ وَضْفٌ من وَصفوهُ بِالصّدْقٍ إلا من 
أجل ما رَوَى. 


الشبت الخامش: الجهالة 


الجَهالَةٌ على ما يأتي مِن بَانٍ مَعناها في الفْضْلٍ الثّاليء كات عي 
عَيْنِ أو جَهالَةَ حالٍ» فإنَّ لِحاقّها بالجَرْح لا مِن أجل وتِهِ في حَقَّ الرّاوي» 
وإنّما هُوَ من أجل اجتماعِهما في مُعنى رَدْ حَديثِ الرّاوي؛ وَلِذْلكَ صارَ 
المصئّفونَ من الساحينة الذيزة هوهو "لكو الععروحية بالتضف الو 
إدخالٍ المجهولينَ كذلك في كُتُبِهم. 

وَهذا مَعنى صَحيحٌ عنْدّما لا يتحوّرُ إلحاقهم بالعُدولِء وهُرّ على معنى 
التَوقْفٍ فيهم؛ لما يُشَْرَطُ لإنْباتِ العَدالَّة من ثُبوتِ شَخخص أَحَدِهم, وسَلامَة 
حَدِيئِهِ من النكارّة» على ما تقدّمَ بَيائهُ في التّعديل. 
٠‏ وعليه: فالقَدْحٌ في العَدالَةِ بسَببِ الجهالة صَحيحٌ بالاعتِبارٍ الذي ذُكَرْنا(" . 
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)١(‏ وتتمَةُ بيانٍ ما ينّصلْ بالجَهالة في المَضصْل الثّالي المعقودٍ لها 
5١١‏ 


المبحث الثالث: 


إلى سُوءٍ حِفْظٍ الرّاوي 


يَقَعْ سَلْبُ الضَّبْطِ عن الرّاوي بسَبّب سُوءٍ حِفْظِه يلا كلل ار خرف 
وهذا فى الجٌمْلَةِ قِسْمان: 


أوّلُهما: كُسادٌ الضَّبْطٍِ إلى حَد أن يَكونٌّ الرّاوي مَتروك الحديث» وقد 
يكونُ علامَة عند بَعْض اللْقّادٍ على سُوءِ الظْنّ بو واتْهامِهِ بالكَذِب بما يَنَْقِلَ 
بهِ القَدْحْ إلى عَدالَتهِ . 


وثانيهما: اختلال الضَّبْطٍ جُزئيّاء فيَنْيْتُ على الرّاوي الوَهُمٌ في بَعْضٍ 
ما يَرويهء فإن كَكْرَ رَجَمَ به إلى جانِب الود دون القَدْح في أضل عَدالَتَه 
وصِدْقِهء فيُبْقيه في إطار مَن يُعتَبَرُ به عنْدَ الموافقة» ورُبّما نَرّل به عن دَرَجَةٍ 
المتقنينَ؛ دون التُرولٍ به عن دَرَجَةٍ القَبِولِء لكنّه يكونٌ في مَرتَبَةِ دُنيا منه. 

وهذا قد يُتميّرُ مئْهُ أنَّ سَلْبَ الضّبْطٍ وَكَمَ للرّاوي في حالٍ دون حالٍء 
وتميّرٌ ذلك من أمْرِوء فهُوٌ مَجروحٌ به في الحالٍ المتميّزٍء عَذْل مَقبولٌ فيما 
سِواةء كمن ضبَط عن بَعْض الشيوخ دون آخرينَ» وكالمخْتَلِط فيما حَدَتٌ به 
َعْدَ اختلاطِه وقَبْله . 


يلك 


وَسُوءُ الحِفْظٍ لا يُنافي الصٌّدقَ في الأضل . 
وَمَرْجِعُهُ إلى العَفْلَِ وضَعْفٍ تَيقْظٍِ الرّاوي. 


وتارّةٌ تكونّ الغَفْلَه طَبْعا فيه» وتارَةً عارضّةً لعَدّم الاعتناء بالمحفوظٍء 
وتأثير عوارضٌ أخرى عليه» كالاشتغالٍ بالعبادة دون العلم» أو تركٌ بنّه في 
أهلهء أو الانشغال بالذنياء أو تقدّم السّنّء أو لغير ذلك. 


وكثيرٌ من ذلك في المنسوبِينَ للصّلاح والتعيقة حت رتنا حدّئوا 
بالموصوع والكذب» يجري على ألسئتهم دون تعمّدء ورئما كان أَحَدهُم 
سمِعٌ بعض الحديث» فيحمل إسناد هذا على حديث هذل وحديتٌ هذا 
0 إسناد هذاء ويحدثُ على التوهم عن الوَجْل بما ليس من حديثه» 

تنا الى كلام سسا بإيناة مغرو ليسّ ذلك الإسنادٌ من ذلكَ الكلام 
في شيء» راقم اذنس هلك با لبك عو ده وهر له يملة فتعدت يه 
على أنَّه من حديثهء وهكذا. 

ذا كانَ أبو الزّناد عبثالله بن ذكوانَ يقول: 00 بالمديئة مِنَه 
كلّهُم مَأْمونٌ. ما عد 05 مم الحديةٌ» يُقال: ار هُله70 , 
0 لهم فَضْلٌ 0 ا دون اما 0 منهم 
حديئاً قَط»» قيلّ له: ولِمَ يا أبا عَبْدللُ؟ قال: «لم يكونوا يعْرِفُونَ ما 
يُحَدُْونَ). 

وعن حمَّادٍ بن زَيدٍ: أن فَرْقَداً (يعني السّبَخيٌ) ذُكرَ عند أيُوبَ (يعني 
السَحْتِيانيٌ ) فقال: «لم يكن صاحجبٌ حديث» وكانَ مُتقشّفاء لا يُقَيّدٌ علماًء 
ذاكَ لَوْنُء والبَصَرٌ بالعلم لون آخَر». 


)١(‏ هذا الأتَدٍ والآثارٌ الكُلانَةُ البَاليَةُ كُنّْها صَحيحَةٌ» تقدّم تخريجها في (المبْحث الرّابع) من 
مَباحث «التّعديل) عند يَّيِانِ (مَعنى الضّبْط). 


ردك 


وقال عَمْرّو الناقدٌ: سأل رَجُلٌ وَكيَعاً (يعني ابن المجراح)» قال: يا أنا 
سَفيانَ» تَعْرفَ حديتٌ سَعيدٍ بن مُبِيدٍ الطائيّ عر الشعق فيرخل ع عن 
غيره » ثم حجّ عن نَفسِه؟ فقال: لمن يرويه؟»» قلتٌ: وَهْبٌ بن م إسماعيل» 
قالّ: «ذاك رجل صالخ وللحديث وجالة, 

وكان يحيى بن سعيك القطاث يقول: «ما رأيتٌ الكذبت فَئْ أحد» م 
منه فيمّن يُنسَبُ إلى الخير». وفي لَفظٍِ: «لَم رَ الصّالحِينَ في شيءٍ أكذّبَ 
منهُم في الحديث)”"'. 

قال الإمامُ مُسْلمٌ: «يّجري الكَذِبُ على سانهم.ء ولا يتعمّدونَ 

حخ. - 2507 

.١ الكذت)‎ 


وعلْلَ يحيى القطانُ نفسُه مَرّةَ بعل أخرى غير ما قالّه مُسلمٌء فقال: 
«لأنهم يكتُبون عن كُلْ مَن يَلْقَوْنّه لا تمييرٌ لهم فيه»” . 

قلتٌ: ا م » وكلا 

0 
هو أمانةٌ» إِنّما هوّ تأدٍ َه الأمانةُ في الذّهبٍ والفضّة أ بد عله فين الحد ييف 

وَمِن أُمْئِليهِ : 

(ثابتُ بن محمَّدٍ الزَّاهدٌ)» قالَ ابنُ عديٌ: «هوٌ عندي ممّن لا يتعمد 


)١(‏ أخرجه مُسلمٌ في «مقدّمته؛ )17/١(‏ وعبدالله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» 
(النُص: 1940-1448) والعُقيليُ في «الصُعفاء» )١5/١(‏ وابنُ عدي في «الكامل» 


)١151/١(‏ وابنُ حِبّان في «المجروحينَ» )57/1١(‏ والحاكمٌ في «المدخّل إلى الإكليل» 
(ص: 04) والخطيب في «الجامع لأخلاق الرّاوي؟ (رقم: 1717. )١107‏ وابنٌ عبدالبَرُ 


في «التمهيد 0 وإستادة صحيح . 


() أخرّجه الخليليٌ في «الإرشاد» )177111/١(‏ وإسنادٌه جِيّدٌ. 


(؟) أخرّجه الجورّجانيُ في «أحوال الرّجال» (ص: 77) وإسنادةٌ صحيح . 
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الككدات 4 ولعله يُخطئ» وفي أحاديه ما يَشْتَبِهُ عليه فيرويه حَسْبَ ما 
يَسْتَحْسِئهُ» والزُهَادُ والصَّالحونَ كثيراً ما يُشْتَبهُ ارين فيروونها على خسن 
2 الل 

و(رَوَاد بن الجرّاح)؛ قال ابنُ عديٌّ: «كانَ شيخاً صالحاًء وفي حَديثِ 
الصّالحِينَ بعض التُكرَة)”" . 

و(سَلْمُ بن مَيمونٍ الخوّاصٌ)» قالَ ابنُ عَدىٌّ: «رَوى عن جَماعَةِ ثقاتِ 
ما لا يُتابعة التّقاتُ عليه: أسانيدها ومُتونها», ق فسّر فقال: «هُوَ في عِدادٍ 
المتصوَّفةٍ الكبار» وليسّ الحديتثٌ من عمَّلِهِء ولعله كان يَفْصِدُ أن يُصيبَ 
فيُخطئع في الإسنادٍ والمتن؛ لأنّه لم يكن من عمل . 

و(زكريًا بن يحيى أبو يحيى الوقار)» قال ابنُ عديّ: «سَمعْتٌ مَشَايعَ 
أهلٍ مصرَّ يُُنون عليه في باب العبادَة والاجتهاد وَالمَضْلء وله حديثٌ كثيرٌ 
بعضها مُستقيمةٌ وبعضها ما ذكرتٌ وغيرٌ ما ذكرتٌ موضوعاتٌء» وكانّ ُنَّهُمْ 
الوّقار بوَضعها؛ لأنّه يروي عن قوم ثقات أحاديثٌ موضوعات» والطالجود 
قد رُسِموا بهذا الرَّسْم أن يرووا في فُضائل الأعمالٍ أحاديتٌ موضوعةً 
بواطيل » وَيْنّهمَ جماعة منويع بو وي ّ 

ومثال مَن كانت العَفْلَهُ طَبعَه حنّى رُبْما حدّتٌ بالكذِب 00 
يدري : ذاكُ الواسطيٌ الذي أخبرٌَ بقصّته الحافظ يزيد بن هارون» قال : 
بواسطٍ رجلٌ يروي عن أنّس بن مالكِ أحرّفاًء ثُمْ قيلَ: إِنّه أخرّجَ كتاباً عن 
أنس» فأتيناهُ فقلنا له: هل عندَكٌ سِوى تلك الأحرّفٍ؟ فقالَ: نَعَمء عندي 
كتابٌ عن أنّسء فقلنا: أخرجه إليناء فأخرّجه إليناء فنظّرْنا فيه فإذا هيّ 


.)701/( الكامل‎ )١( 
.)١17١/54( (؟) الكامل‎ 
.)"01 "00 /4( الكامل‎ )9( 
.)1١75/5( (؟) الكامل‎ 


أحاديثٌُ شَريكِ بن عبدالله النّحَعيّء فجِعَلَ يقولٌ: حذثنا أَنَسُ بِنُ مالك» 
فقلنا له: هذه أحاديثٌ شَريكء فقالَ: صَدَفْتُمء حدّثنا أَنَسُ بِنُ مالك عن 
شَريك»» قال: «فأفسَدَ علينا تلكَ الأحرْف التي سَمِعناها منهُ» وقمنا 
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قلتٌ: فهذا الشَّيحُ إِنْما أتِيَ من عَفْلَتِهِ وَجَهِلِه فأينَ شَرِيكَ من أنْسء 
فأنَسّ صحابئ توف سنةً (947)» وشَريكٌ من أتباع التّابِعينَ وُلِدَّ سنة (44)» 
فكيف: ووئ: أن عن شريك؟! ١‏ 

ومن هؤلاء (محاضر بن المورّع). قال أبو سَعيد أحمد بن داو 
الحدّادُ الواسطئُ (وكانَ ثقةٌ): «مُحاضِرٌ لا يُحسِنُ أن يَضْدَّقَء فكيفٌ يُحسِنُ 
أن يَكْذِبَ! كُنَا نوقِمُهُ على الخطأ في كتابوء فإذا بلع ذلك الموضعَ 
لخ 


وقال أحيد بن حنبل : امتفعحث متة: أحاديفة» لم يكن من أصحاب 
الحديث » كان حول “حل , 0 


وملهم: : (عبذالله ؛ بن عانم كاتبٌ اللَّيِثْ بن سَعْدِ)ء قال أبو بجادم 
الرّازيٌ : «الأحاديتثٌ البق أخروها انق صالح في آخر عَمْرِه التي الكو عله 
تَرى أنَّ هذا مما افتعل خالل بن تُجيح» وكانٌ أبو صالح اي وكانٌ 
سليمَ النّاحيةء وكانّ خالدُ بن نُجيح يَفتَعِلُ الحديت ويضعْهُ في كُْبٍ النّاس» 
ولم يكن وَْنُ أبي صالح وَرْنَ الكذّبٍء كان رجلا صالحأ»"”. 


وملهم (سُفِيانٌ بنُ وَكيع بن الجرّاح)؛ قال أبو حاتم الرَّازَيّ: «دخلتٌ 


)١(‏ أخرّجه ابنُ حِبَّان في «المجروحينَ؛ 1 00 بإسنادٍ جِيّدِء ونحوّة في «المدخل إلى 
الإكليل؟ للحاكم (ص: 0 

(؟) سبؤالات الْآجُرَي لأبي داود (النّص: .)١55‏ 

(9) العلل ومعرفة الرّجال (النّص: .)5١١١‏ 

(5) الجرح والتّعديل (817//5/1). 


ملف 


الكوفةً» فَحَضَرَني أصحابٌ الحديث» وقد لتنا 3 سُفْيانَ بن رح 
كُقالوا > قشت علينا قككنا :وابق شيْكباة قال فيخلث: إلى عن كلك 
الأحاديك: الي الخلمايقله ززافا رج عنها. لدم لاج فنهاء ارت 1 

وهذه الحالٌ قد تَبْلْعُ بإنسانٍ حدٌ الئّركِ لحديثه في نظر بعض الأئمَةٍء 
وذلكَ بحسب أثرٍ ذلكَ على ما رَوىء كما قال أبو بكر بن أبي شيبة في 
(مُضْعَبٍ بن سلام التّميميْ) : «تركنا حديكه» وذلكَ أنه جعَلَ يُملى علينا عن 
شعبة أخاديف: حذئنا كعك يحَدكا. شعةغ فذهِيبْتٌ إلى د فألمَيْتُها عليه 
قالَ: مَن حدّثك بهذا؟ فقلتٌ: : شبخ ههناء َال هده الأحاديق كلها حَدّنا 
200 بن عمارةًء فإذا الشَّيحُ قد نَسحّ حديتٌ العو بن عيارة في 
ارق عيض . 

وهذا ذكَرَ يحيى بن مَعينٍ أنه قد رَجَعّ عنه 7" لكنّه يُنبئ؛ أنَّ بعضٌ التّقلة 
لم يكن يُميّرُ وهذا الدَجُلُ له حديثٌ حَسنٌّ من روايته عن غير شُعبَةَ إذ هوّ 
صدوقٌ في الأصل» وما وَقَعِ منه من قلت فيما ذكروه من من روايتِه عن شعبة أو 
الرْبْرقان ١‏ السوَاج فَإنه لا يُسقِطه مججملةٌ» إنها تين أن ما حدَّتَ به عن غيرهما ‏ 
فيه المحفوظء على أنه لا ينبغي أن يُحتجٌ به لذاتهء بل يُكتّبُ حديئُهُ للاعتبارٍ. 


ومن هؤلاءٍ مَن لم يكن يَفْهُمُ ما الحَديتُ» فكان يُؤتى من جهله : 


قال أبو جاسم الرَازَيٌ في (عَقَيلٍ الجَغعديٌ) : «منكرٌ الحديث» ذاهبٌ» 
ويُشْبَه أن يكونَ أعرابياء إذ رَوى عن الحسّن البصريٌ قال: دخَلْتٌ على 


سَلمانَ الفارسيٌّ. فل" يُحتاجَ أن هال ع 


)١(‏ أخرّجه الحاكم في «المدخل إلى الإكليل» (ص: 57) ومن طريقه: الخطيبُ في 
«الكفايةة (ص : 2)777 ومعناة في «الجرح والتّعديل» ا 

زفق معرفة الرّجال» رواية ابن مُحرز (1/0). 

(©6 انظر: سؤالات ابن الجُنيد (النّص: 7867). 

(54) الجرح والتعديل (/7519/1). 


5 7/ 


وَحاصِلٌ هذا: 

أن مِنَ العَفْلَةِ يَنْتِحْ سُوءُ الحِفْظٍء فيُخطئع الرّاوي في الأسانيدٍ: فيَرقَع 
الموقوف. ويوقِفٌ المرفوعَ» ويوصِل المرسّلء ويُرِسِلُ الموصولء ويَّقلِبُ 
الأسانيدء فيجعَلٌ ما لهذا الشَّيخ لشيخ آخْرَء ولا يَضبط المتُونَء ويُغيّرُ فيها. 

وَسِوءُ الحفْظٌ يَكونٌُ بسَبَبِ خَلقى» وهُوَ ضَعْفٌ ذاكِرَتِهء كما يكونُ 
بتفريطٍ من الرّاوي» وعليه فهذانٍ قِسمانٍ: 


الْقِسمُ الأول: الوَهُمُ والغَلّط بمقتضى الجبلة 


را له الكل بور ولا تكونُ سَبباً للقّذح : فى الرّاوي حنَّى 
توما إلى ننه ماو ٠) ١‏ أفإن كثرّت صارت به إلى مرت في التجزج؛ 
تتفاوّتٌ َذْراًء وقّد تَبلْعُ بالرّاوي إلى تَرْكِ حَديئِهء وذلكَ إذا فَحْشَ منةء كما 
قال لاقع :امن كثر غلطة من المحذتين ولع يكن له أطل صَحيحٌ لم 
قبل حَديئُهُ» كما يكونُ مَن كَثْرَ غَلَطهُ في الشَّهادَةِ لم تُقْبَل شَهاتُهُ)””" . 

ومن أمثلتِه : 


قَوْلُ الدَارفْطنيٌ في (الجرّاح بن مَليح أبي وكيع): «ليسّ بشيءء 
كثيرُ الوّهُم». قال البَرقانيُ: قلتٌ: يُعتبرُ به؟ قالَ: «لا»””" . 

م .6 * ٠ه‏ ال 1 2 ٠‏ - 8 2 5 و 
وَكانَ متروك الحديث. ومنهُم مَن بالغ فكذّبّه: «مُتروك الحديثء. وكانَ رجلا 
صَدوقاً كثيرٌ الوهم»”*» 

)١‏ وانظر المبحث الثّالي (متى يُتَرَكُ حَديتُ الرّاوي؟). 
(؟) أخرّجّه ابن عدى فى «الكامل» )7١1//١(‏ وإسنادُةُ صَحَيحٌ . 
خرّجه ابن عدي في «الكامل صحيح 


(6) سؤالات البّرقانيّ للدّارقطنيٌ (النْص: 57). 
2 الكامل. لابن عدي [فزفقض4” 


الف 


ومن الرُواةٍ من يكدُّرُ خطؤْهُ إذا حدَّتَ من حفظهء ويضبطٌ إذا حدّث 
من كتابهء كما ذكَرْته في صُوَرٍ الجَرْح ا 

والأصلُ أنَّ علَةَ كَثْرَةِ الخطأ والوّهُم لا ثنافي الصَّدْقَء فُما لم تَعْلِبْ 
على الرّاوي فإنّه باق فى دَرَجَةَ مَن يعْتَّبَرٌ به كما قال الدَارقطنيُ في 
(مَبارَك بن فَضالَّة) : زفي 0 الخطأ بصريٌّ» يَعبَبِرُ به) ا 

فهذه كَثْرَةٌ غيرٌ غالِبّةِ» فلم تمع من الاعتبار بحديثِهء وهذا يتبيّئه 
الباجثُ في حَق الرّاوي من خلالٍ النّظر فيما قالّه جَماعةٌ التُمَّادٍ في ذلك 
الرّاوي» ومُلاحَطَةٍ قَدْر ما أَجِذَّ عليه من الخطأ. 


وَالوَهُمٌ والغَلَطُ يَقَعُ بأشباب: 
أوّلُها: المخالفّة في الأسانيد. 

وَالمفُصودٌ أن يأتي بها على غير ما يأتي بها التّقَاتُ. 

مِْلُ (عَبْداللُ بن عُمَرَ العُمَريٌ)» قال أحمَدٌ بِنُ حنبل: «كانّ يَرِيدٌ في 
الأسايد::.زتخالف: ركان زج ماله . 

ومِثْلٌ (أشعث بن عطاك قال ابن عديٌ: «لم 7 له منكراء ِل أنّه 
يخَالفٌ الثقات كن الأسانين» ‏ ولأشعق :نم غطاف: احاديث حسان عن التُوري 
وغيره» وهو عندي لا بأسّ به2”0 . 

وَمِنْ صُوّر المخالَفَةٍ فى الأسانيدٍ: القَلْبُ. 
)١(‏ فيما يأتي في (المبحث الرّابع). 
(6) سُؤالات البَرقانيٌ (النّص: /877). 
م2 تاريخ بغداد .)5١/٠١(‏ 


(؛) الكامل (05/1). 


الح 


سُوءُ الحفظٍ إلى أن قال البُخاريُ: «صَدوقٌء ولا أروي عنه؛ لأنّه لا يَدرِي 
صَحيحَ حديثه من سَّقيمهء وكلُّ من كان مثلَّ هذا فلا أروي عنه شيئاً”''. 
كانَ من سُوءٍ حَفْظِهِ يَقْلِبُ الأحاديتٌ سنداً أو مَتناء كما قال شُعبَةٌ بن 
الحججاج : «أفادّني ابن أبي ليلى أحاديت» فإذا هي مَقلوبَة”“. 
وَمِمّن عُرِفٌ بِسُوءٍ الحِفْظِء وكانٌ من علْيتِهِ قَلبُ الأحاديثٍ (عليُ بنُ 
زيدٍ بن جدعان)» قال حَمَادُ بن زيد: «حدّثنا علي بن زيدٍء وكانَ يَقلبٌ 
الأحاديتٌ 2 


وقال حَمَّادُ بن زيدٍ: «كانَ على بن زيدٍ يُحَدّتُ بالحديث فيأتيه من 


العَد فيُحَدثٌ به كأنّه حديثٌ ا 


وثانيها: وَضْلّ المراسيل. 

مِثْلُ (إبراهيمَ بن الحكمّ بن أبانٍ)» جَرحوةٌء قال ابن عَديٌّ: «بلاُهُ 
ممًا ذكروهُ أنّه كانَ يوصِل المراسيلَ عن أبيهء وعامّةُ ما يَرَويهِ لا يُتابَعْ 
عليه». وكانٌ الحافظ عبَّاسٌ بن عبدالعظيم قد قال فيه قبلّه: «كانّت هذه 
الأحاديتُ في كُتُبه مَراسيلَ» ليس فيها ابن عبّاس» ولا أبو هُريرَة» يعني 
أحاديتٌ أبيه عن عكرمَةًا 1 


وثايثها: َف الموقوفي. 
ولَكَ أن تَعْدّها من أُمْيْلَةِ الريادَةٍ فى الأسانيد. 


)١(‏ نقَّلّه التُرمذيُ في «الجامع» بعد الحديث (رقم: 214 ونحوه بعل الجدية (رقم: 
6لا .)١‏ 

0) أخرّجّه البُخاري في «التّاريخ الكبير؛ 00 وابنٌ أبي حاتم في «التَقَدِمَة؛ (ص: 
7 ) ولالجرح» (/771/5) والعُقيليُ (48/5) بإسنادٍ جيجح 

زفرف أخرّجَه العْقيليُ (مليفة بإسناد د صحيح. 

(5) أخْرّجَه العُقيليُ (/71) بإسنادٍ صَحيحٌ . 

(4) الكاملء لابن عَديّ (1/ 99 08914 


حة 


مز ناراف نمطم المتريا” فقّد كان ضَعْمُه من جِهّةٍ أنّه كانَ 
يَرْفْع الموقوف» قال سُفِيانُ بن عّينة : «كان رَفَاعاً7 . 


وممْلّهُ قول شُعبَّةَ في (عليٌ بن رَيْدِ بن جُذْعانَ): «كانَ رَفَاعَاً»”"', 


وقولهُ في (يَزِيدَ بن أبي زيادِ) مثلّ ذللك9" . 
ورابغها: الجَمْعٌ بينَ الرواةٍ في سباق واحِدٍ وكمل كديث تَغْضِهم على بَعغْضٍ. 

ومِثالّهُ في الصُعفاءِ (ليثُ بن أبي سُليم) : 

قالَ أبو تُعيم الفَضْلْ بن دكَيْنِ: قال شُعبه ليث بن أبي سُلَيِم: «كيف 
سألتَ عطاءً وطاوساً ومُجاهداً كُلّْهِم في مَجلس؟؛» » قالَ: سَل عَن هذا خخفٌ 
أبيك . قال ابن أبي حاتم: نقّد دَلَ سُوالُ شُعبَة لِلَيْثِ بن أبي سُلَيْمٍ عن 
اجتماع هؤلاءٍ الئَّلائَةِ له في مسألء كالمتكر عليه؛*". 

وَقَالَ الدّارقطنئُ: «صاحبٌ سنو يخرّجٌ حديثُةء إنّما أنكروا عليه 
الجمعٌ بِينَ عطاءِ تطارين ال و 

قلتٌّ: وهذه صورةٌ ناتحة عن تخليطٍ الرّاوي واضطرابه؛ لما عَلِمَ من 
سُوءِ حفظه . 

وَقَالَ إبراهيمُ الحربي : سَمِعْتُ أحمدٌ (يعني ابن حنبل) وذكرٌ الواقَدِيٌ» 
فَقالَ: «لَيْسَ أنْكِدُ عليه شَيْئاً إلا جَمْعَه الأسانيد» وَمَجِيئَه بِمَنْنِ واحدٍ عَلى 


)١(‏ أخرّجه يعقوبٌ بِنُ سُفِيانَ في «المعرفة والتّاريخ خ» )7١١/(‏ والعْقيليُ )55/١(‏ بإسنادٍ 
صحخ” . وكقولٍ سُفْيانَ فيه كذلك قول عدَّدٍ من أ الجرح والتّعديل ٠‏ 

فق أخرّجَه البُخَاريٌ في «التاريخ» (0؟/776) والتّرمذيٌ (بعدذ حديث: وعبدالله بن 
أحمد في «العلل» (النُص: 1918) وابنُ أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتّعديل» (ص: 
)2 ووالجرخ والتٌعديل؟ )187/1١/(‏ والغقيليُ ومو الى ١58؟)‏ وابنُ عدي 271/60 
0" بإسناد و صَحيح. 

(0) أخرّجَه ابن أبي ي احأنم في «تقدمة الجر والتٌعديل» (ص: )١1١5‏ و«الجرح والتّعديل» 
(:/؟/507"؟) والعُقيلي (10/4") وابنُ عدي )١55/9(‏ بإسنادٍ صَحيح . 

(4) أخرّجَه ابن أبي حاتم في «التّقَدِمَةة (ص: )١15١‏ وإسنادُةُ صَحيحٌ . ' 

() سؤالات البرقانيٌ (النُص: ١؟4).‏ 


يمف 


سِياقَةٍ واجِدَةٍ عَن جَماعَةٍء وَرُبّما اخْتَلَقُواه. قال ارام ولع وقد تقل هذا 
ابن إسحاقٌ» كان يفول حَدَّكَنا عاصِمُ بِنُ عَمَرَ وَعَبْدَاللَه بن أبى بكرء 
وَقُلانٌ وَقُلانٌ . وَالزْهْريُ أيضاً فد فَعَلَّ هذا؟ 


قال ابراميم : قال بُورُ بن أَضْرَمَ 2 رَآني الواقِدِيُ أَمْشِي مع أحمّدَ بن 


حَنْبَله قال: ثُمْ لَقِيَنِي بَعْدُء كَقالَ لي: ْنُك تَمْشِي ممّ إنسانٍ ُبّما تكلم 
في الئّاس. قيلَ لإبراهيمٌّ : لَعَلّه بَلَعَهُ عَنْهُ شَيْءْ؟ قال : : نَعَمْء بَلَمَني أنَّ أحمد 
أنكرٌ عليه يت م الرّجالٍ والأسانيد في مَنْنٍ واحدٍ. قال إبراهيمُ: وَهذا قد كان 
يله كنا بن اسلمةه وايق تحاف تققد بِنُ شهاب الزُهْرِيُ”". 

قلتٌ: يعني وما أنْكرٌ عليهم. فلم يُنْكَرُ على الواقديٌ؟ 

وقد كانَ أحمَدُ رُبما أطْلَقَ على صَنيع الواقديٌ هذا قَلْبَ الأحاديث» 
وهُوّ إِنّما كانَ يُحيلُ لَفظ هذا على لَمْظٍِ هذاء قال أحمَّدُ بن حنبل: «يَهٌ 
الأحاديتٌ» يُلْقِي حَديت ابن أخي الزُهْريٌ عَلى مَعْمَرء وَنحو هذا»© 

وَذْكَرَ ابنُ حِبّان هذه المسألَةَ وَكانَ كد ضرّبّ مَثَلاً بِحَمَّادٍ بن سَلَمَة 
فقال في البجواب عن قَوْلٍِ من قالَ: «يَرْوِي عَن جَماعَةٍ حديثاً واجداء بِلَفْظٍ 
واحدٍ مِنْ غَيْرِ أن يُمَيْرَ بيْنَ ألفاظهم»: «يُقال لَهُ: كانَ أضحابُ رَسُولٍ الله يله 
والتّابعونَ يُؤَدُونَ الأخبارَ عَلى المعاني بألفاظٍ مُتَبِاِيئَة» وَكَذْلكَ كانَ حَمَادٌ 
1 يَفْعَلُ كان يَسْمْع م الحديكتٌ عَنْ أيُوبَ وَهِشَام ان عَوْنِ نسي وَخالِد 


0 


وفعاو (4) عَنِ أبن سِيرينّ » فَيَتَحَرّى المعنى ويجمع في الفط فإن أَوْجَبَ 


. مَرْوَزِيٌ ثقةٌ» ممّن رَوى عنهُ البُخَاري‎ )١( 
وإسنادُهُ جِيّدٌ.‎ ١17/9( (؟) أخرّجه الخطيبٌ في «تاريخه؛‎ 


زشرف أخرّجه ابن أبي جام في «الجرح والتّعديل» )١١/1/5(‏ بإستاد و معي . وكذلكٌ أخرجه 
الخطيبٌ في «تاريخهة (/17). 


زفق يُوبُ در اياي وَعِشَام هُوّ ابن حَسَانَء وابن عَوْنِ هُوّ عَبَْالل ويونْسٌ هُوَ اب 
عُبَيْدِ كاد هر الحَذَّاءُ وقَتادَةٌ هُوَ اين دِعامّة السَّدوسيُ» جميعاً من حُمَاظٍ أضحاب 


فى 


ذلك منهُ تَدْكُ حديثه أَوْجَبَ ذلك تَرْكَ حَديثِ سَعيدٍ بن الْمُسَيِّبِ وَالحِسَنٍ 
وعَطاءِ وَأمثالهم مِنَّ التَابعِينَ؛ لأنّهُم كانُوا يَفْعَلونَ ذلك»2 . 

تكلم شعبَةٌ بنُ الحجّاج في (عَوْفٍ بن أبي جَمِيلَةَ الأعرابيّ) بمثل 
ذلكٌ. 

قالَ يحيى القطَانٌ: قالَ لي شُعبَّةُ في أحاديثٍ عَوْفٍِ عن خلاس عن 
أبي هُرَيْرَةَ» ومُحمّدٍ بن سِيرينَ عن أبي هُرَيْرَةَ إذا جَمَعهُمء قال لي شُعبَة : 
«ترى لَفْظَهُم واحدا؟». قال ابنُ أبي حاتم : كالمُئكرٍ على عَوفٍِ”") 

قلتُ: يُحبَّمَلُ فعلٌ مثل هذا من راو م: مُتقِن؛ لأنَّ إتقائّه حائل دون 
الْخَلطِء مثل الزُهريٌء على قَلَيِهِ منهُ آنا عن يكدة من :ذلك ريق الغلط: في 
روايته بِسَببِهء كَلَيْثِ بن أبي سُلَيْم فيكونٌ ذلك ايد عن انق . 


وخامسّها: قَبِولَ الثلقين. 
وهذا حينَ يَكونٌ الشَّيْحْ نَدِ اسْتَوْلَت عليه العَفْلَهُ فَيُقالٌ لهُ: حَدَنَكَ 
فلانٌ بكذاء ل لك وهو لا يميزه- فيِحَدث 
بهو على أنه من حَديئه 
ومن أَمْيِلَةٍ هؤلاء ل جُرِحُوا بِقَبِولٍ الثلقينٍ: 
(عَبْدُالحمِيدٍ بن إبراهيمَ الحَضْرَّميُ أبو تق الحمصيٌ). قالَ الحافظ 


010( الإخسان في ثقريب صَحيح ابنٍ حِبّان .)165/1١(‏ 
وَساقٌ الخليلي في «الإزشاد» (418-411/1) مُحاورَةٌ بين وبِينَ بغض الحْفَاظٍ في شأنٍ 
حمَادٍ بن سَلَمَةَ» فَقَالَ: «ذاكَرْتُ يَوماً بعض الحُمَاظِء فَقلتُ: البُخاريٌ لم يُخْرُجْ 
حَمّادَ بنَ سَلَمَةَ في (الصُحيح) وَهُوَ زاهِدٌ لِقَة؟ك فقال: لأنّهُ جَمَعَّ بِينَ جَماعَةٍ مِنْ أضحاب 
0 فيقول: حَدّنا قََادَةٌ وَتَابتٌ وَعَبْدَالعَزِيزٍ بِنُ صُهَيْبِء وَرْيما يُخالِفُ في بَعْضٍ ذلك . 
تقلت النسن اب :وَقنت انمقو عليه؛ وَهُوٌ يَجْمَعُ بِينَ أسانية؛ ليقرل: حَدّنّنا مالك 
وَعَمْرُو بن الحارث واللَيِتُ بن سَعْدٍ والأؤزاعئ» بأحاديت» وَيَجْمَعُ بِينَ جَماعَةٍ غيرهم؟ 
فُقال: ابنُ وَهْب أُثْمَنُ لما يَروبه وَأَحْفَظُ له). 

(5) أخرّجَه ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتّعديل» (ص: )١147‏ بإسنادٍ صَحيح. 


رفك 


مُحمّدُ بن عَوْفٍ الحمصي: كان كينها شريرا لا تشفط وك تكتت من 
لخو الذي كان عد إكحاف تق رتريق لابن ميات » فتَحْمِلْهُ إليه وتُلقَّئُهُ 
فكانَ السدارن. ويققط نع العو التكدننا» ونا خملا الكقات 
غنة شَهوَة التوريك0 ّ 


وَقالَ أبو حاتم الرّازِيُ: «ذْكَرَ أنه سَمِعَ كُيْبَ عَبْدالله بن سالم عَنِ 
الوبئِديّ”"©. إِلّا أنّها دُهَبَتثْ كُتْبهُ فقالَ: لا أَحْمَظهاء فأرادوا أن يَعْرِضُوا عليهء 
فقالَ: لا أخمّظء فلم يَرْالُوا بو حتّى لانَء لق جا ويس ذلك بأككرٌ 
من ثلاثينَ سَنَةّ فإذا قَوْمٌ يَروونَ عنهُ هذا الكتابء وَقالُوا: عُرِضٌ عليه كِتابُ 
ابن زبُريقٌ» وَلَقَنومُ فحدّنّهم بهذاء ولبسن هذا عندي بِشَيْءٍ) يِل لا 
0 وليس عندة 20025 . 


ومنهم (سُفْيانُ بن وق بن الجراع)ء قال ابن عَدي : «بلاؤُهُ أنّه كان 
يتلمنٌ ما لَقَّنَء وَيقَالَ: كان له وواق تُلقئة من ديك مَوقوفٍ فَيَرْفَعَهُ 
وحَديثِ مُرْسَلٍ فيوصِلُهُ أو يُبْدِلُ في الإسنادٍ قوماً بِدَلَ قوم»”*“. 


وَقَد كات بَعْضٌ نْفّادٍ المحدّئينَ يَسْتَعْملونَ هذا طريقاً لتبيْنٍ حِفْظٍ 
الرّاري» مِثْل ما حكاة أبو المَنْذِرِ يحيى بن المنذِر الكوفي قالَ: كُنًا نفك 
قَقَدِمَ عَلَيْنا عَطاءٌ بنُ عَجُلانَ البَضْريُ» فأَحَدَ في الطوافٍ» فجاء غياثُ بن 
إبراهيمَ وكدام بن مِسْعَرٍ واكه كن سكاة تجعلوا يكتبون حديت غَطاءء فإذا 
مأوا قمر عَشْرَةٍ أحاديتٌ أذخَلوا حَديثاً من غَيْرِ حَديثِه» حَبَّى كُتَبوا أحاديت 7 
يَطُوفٌ» فقالَ لْهُم حفص بن غياثث: : وَيْلَكُم؛ انّقوا اللهء فانتَهّروهُ وَصاحُوا 


)0( الجرح والتّعديل .)8/١/(‏ 

(6) هُوَ محمد بنُ الوَّلِيدٍ. 

م2 الجرح والتُعديل »)8/١/0(‏ وانظر: الجرح والتّعديل (717/1/5) في شأنٍ ما أَدْخَلّه عليه 
وراقُه . 


(4) الكامل (487/4). 


نقف 


بوء قلمًا قَرَعْ كَلْموهُ أن يُحَذَئَهُم فَأَحَذَ الكتاب فجَعَلَ َرأ حنى الْتَهَى إلى 
عدي قد فيه فقرأة "قال كنَظَرَ بعْضهُم إلى بغضء كُمْ كرأ حّ حنّى انتهى إلى 
الَالثِء فانْتَبَه الشّيْحُ واسْتَضْحَكواء قالّ: فقال لَهُم : ِنْ كتير أَرَدتّم شَيْني 
َعَلَ الله بكم وَكعل7" . 

وهل إِطْلاقُ العِبارَةٍ على الرّاوي بِقَبِولٍ التّلقين يُسِلْمْ قادحاً فيه؟ 

يَقَعُ َبولُ التّلقين للرّاوي إِمّا بسَبَبٍ العَفْلَقِ» أو النُسامُلٍ في حَديثِ 
التي يلل فمّن عُرفٌ عئْهُ ذلك مِنَ الرُواقٍ» فلا يَحَُلو مِن أن تكونَ هذه 
البَيِهُ عَرَضْتْ عليه بِعْدَ حِفْظٍ وإثقانء أو لم يُعْرَفْ أصلاً بِالحِفْظِء فإنْ كان 
مِنَ النوع الأوّلِ وتميّرٌ حديئهُ الذي كانّ يَحْمّظْ مِنْ حَديئِه الذي لْقَّنَ فيه» قُبلَ 
ما حَفِطَةٌ ورد ما لَقّنَ فيه؛ وإن لم يتميّز وُدُ جميعٌ حَديثه؛ وأمّا مَن لَزِمَهُ هذا 
الوَضْفُ ولم يُعْرَفْ بضَبْطٍ أصلاً فكُلْ حديثه مزدودٌ من طريقه. 

فَمَبولَ التّلقين قد يُصِيْرُ ضير الرجل متروكٌ الحديث ليس بثقةء وَذْلكَ إذا 
تلمّنَ الحديتٌ الموضوع وحدّث به كما وَكْع لمثل (محمّدٍ بن مُعاوية 
اليسابوريٌ)» قالَ أبو رُرعةً الرَّازَيُ: «كانَ شيخاً صالحاًء إِلْا أنه كلّما لقن 
يُلَننُء وكلّما قيل: إِنَّ هذا من حَديثكَء حَدَّتٌ به» يَجِيئْهُ الرّجِلُ فيقول: 
هذا من حَديث مُعَلَى الزازيُء وكنت أن مَعَةه ميُحدْتُ بها على التَْهُمه. 

قلتُ: فأضبٌ ذلك به حنّى قال أحمد بن جنبل: «رأيتُ أحاديئه 


أحاديتٌ مَوْضوعَة؛ بل انّهمّه يحيى بنُ مَعِينٍ فقالَ: «كَذَّابٌ)9 . 


كما قد يكونُ في حديثه ما يدل على رواية المنكرء ٠‏ وكانَ قبولٌ الّلقَين 


من أسباب ذلكَ. مثلُ ما حكى ابنُ حِبّان عن عفّانَ بن مُسلم قال: كنت 
أسْمَعُ الئاس يذكرونّ قَيْساً (يعني ابن الرُبيع) فلم أذْرٍ ما علْيُهُ فلمًا قَدِمْنا 


)١(‏ أخرّجّه العُقيليُ في «الضُعفاء» (407/6) بإسناد صَحيح»؛ قله المزِّيُ في «تهذيب 
الكمال» ( 00 
(9) الجرح والتعديل .)1١5-1١١3/1/5(‏ 


بيك 


الكوفة أتيناهٌ فِجَلّسْنا إليهء فجَعَلَ ابنْهُ يُلَمَّئُه وقول له: حُصَينٌء فيقول: 
حصَيْنٌء فيقولٌ رَجِل آخرُ: وَمُعْيِرَةٌء فيقول: وَمغيرةٌء فيقولٌ آخرٌ: 
والشنائ :- فيقول: .والكياتة ”3 

قال قَتادَةُ بنُ دِعامَةَ السّدوسيُ: «إذا سَرّكَ أن يَكْذِب صَاحِبكَ فلقُنه”" . 


وَقَالَ الحافِظ عَبْدَالله بن الزْبيرٍ الحَمَيْديٌ : «ومّن قَبِلَ التّلقينَ 0 حديئه 
الذي لَقّنَ فيه واعددعنة ها انق حِفْظَهُ إذا عُلِمّ ذلك التّلقينُ حادئاً في 
مجك ا اإنرت بو التيماء وللا2 عر اد دما يتمع حديئِه فلا يُمْبَلُ 
خَدَيئهُ + ولا ومن أن يكون ما تحفظة مما لم985 

َال ابن حَزْم : «مَن صَحّ أنه قَبلَ التّلقينَ ولو مَرَه تقلط دي 06 

قلتُ: وليسٌ كما قال ابنُ حَرْمء وإِنّما العِبْرَةُ بمْبوتٍ أنَرٍ التلقينِ على 

حَديثِهِء فإن ادْعِيَ أنّه كانَ كَذْلكَ وَكانَ مَوصوفاً بِالثُمَة والضذيء ول يلت 
عليه في مِثالٍ فلا يُرَدْ حَديثُهُ بمُجِرّدٍ الدُعْرَىء وإن ثم ُبَتَ عليه في بغكض 
حَديئِهِ وتميّرّه فلا يُرَدُ سائرُ حَديثِهِ الذي لم يتأئّز بلقي : 
وسايسّها: التّصحيف إذا كَدَّتَ من كُتثبه. 


ويَقّعُ بسَببٍ عَدَّم ضَبْطٍ الكتاب» فيُحَدْثُ من كتابه فيُخطئ في الأسماء 
أو فى المتون. 


)١(‏ المجروحين .)75١19/1(‏ قلتٌُ: (حُصَيْن) كذا وَقَعَ فيما ذَّكَرّه ابن حِبّانء فإن كان مُحفوظاً 
فهُوَ ابن عبد الرحمن السَلّميُء لكن في 0 والتُعديل» (/48/1): (أبو حَصِين) وهُوَ 
بهذا عُثْمانُ بنُ عاصم الأسَديُ وأتاشقيد كير ابن مِفْسَمء والشّيْبانيُ هو أو إسحاق 
سُلَيمانٌ بن أبي سَلَْيمان. 

زفق أخرجه البغويُ في «الجعديّات» (رقم: 1أكءل/ _ م/ا١٠)‏ من طريقين عنه وهُوَ صَّحيحٌ 
بهماء وربُما ححكاهُ قتادَةٌ تارم عن أبي الأسوّدٍ الدؤليّ انظر: «الجعديّات» (رقم : 
.0١‏ وأخرّجَه الخطيبُ فى «الكفاية» (ص: 74") بلفظ: (إذا أرَدْتَ أن تُعَلْطَ 
ضَاعِبَك فلقنة). وإسافة حون ” 

(6) أخرّجه الخطيبُ في 0 (ص: 370) بإِسْنادٍ صحيمع: 

(5) الإحكام في أصول الأحكام .)١57/١(‏ 


إحف 


وقلَّةٌ ذلك شأئها شأنُ الوّهم اليّسير من الرّاوي لا يَفْدَحُ في ثُقَتِهِ إن 
غلب حِفْظَهُ وإثقائه» فإن كَثْرَ أَضَرٌ به. 

سَكَل أبنو حاتم الرّازَيُ عن (مُوْمُلٍ بن إسماعيل) و(أبي حَُذَيْقَة 
موسى بن مَسْعودٍ النّهديٌ) صاحبّي سُفيانَ النُوريٌ؟ فقالَ: «في كُتبهما خطأً 
كتير وأبو حَدَيْمَة ليها خطأك وقالَ كذلك في (أبي حُذيفَةَ) وقد وَصَمَه 
بِالصَّذْقٍ : «كانَ يُصَححنف90 . 


: 3 3# ه ٠‏ 8 م 5 022 00 
ومِمّن ضَعْفٌ بالتّصحيفٍ: مُصْعَبٌ بن سَعيدٍ المصّيصئُ» ضَعَفه بذلك 


ابن عَدئٌ”"' . 


ومِنَ الثّقَاتِ مِمّن ذكروا بالنّصحيفٍ جَماعَةٌ منهم : 

عَبْدُالوارثِ بن سَعيدء وكانَّ حافظاً مُْقِئا فُصيحاًء لكن أَجِذَ عليه الخطأ 
في كتابه في الإسناد وأسْماء الرّجالٍء جاءً ذلك عن علي بن المدينيٌ قال: 
«في كتاب عبدالوارثٍ بن سَعيدٍ خطأ كشي فقيلَ له: في الحديث؟ قال: 
«فى الإسنادٍ وأسْماء التجالي»0 . 
سَعِيدٍ الأمَويٌّء قالَ: «كانّ ابنُ إسحاقٌ يُصَحُفٌ في الأسماء؛ لأنّه إِنْما 
أحَذَّها من الدّيوان»0*) 

فَالئّقَةُ إذا ذُكِرَ بالنٌصحيف فإِنّْه وإن لم يَفْدّح ذلك في صِحْةٍ حديثه 
لكن يوجب الاحتياطً في أسانيدِو ومُتونه فيما حَدَّتَ به من كُتُهِ. 


رالحَاكٌ أن الخد من الكنن بوجت الأخيياط مُظلقاء :نإ مظئة 


.)114 ,177/1/5( الجرح والتّعديل‎ )١( 
.)89/8( الكامل‎ )9( 
بإسنادٍ صالح.‎ )17/١( أخرّجَه العسكري في «تصحيفات المحدّثينَ؛‎ )6( 


(54) أخرّجه العَسكري وي في «أخبار المصحٌّفينَ» (ص: )4١‏ بإسنادٍ لا بأسّ بهء والدّيوانٌ أرادٌ به 
السَجِلُ الذي تُكْتَبُ فيه أسماءٌ الجئْد وَأْضحابٌ العَطبّة» مِمَا يعود د إلى سَلطان الدوْلَة . 


يفف 


التتصحيب في قراءة النُصوص وَارِدَةٌ على جميع الئاس » ولكنّ الثْقَةَ المثقنَ 
من يَضْبطٌ كِتابَهُ إذا كان يُحَدّثُ منه. 
قال أحمَدُ بنُ حنبل: «مَن يَفْلتُ من النّصحي؟ كان يحيى بن سَعِيدٍ 


يُشْكلٌ الحرْف إذا كان شَديداًء وغيرُ ذاكَ لاء وكانَ هؤلاءٍ أضحاتبَ الشّكل 
ها وبَهْرٌ و وحَبّانُ» 0ك 


المَسَه 


الثاني: ما يَرْجِعُ من سشوع الحفظ 


إلى تَساهل التّراوي 


وَوَقَعَ من بَعْض الزواةٍ في الماع والإسماعء كمن لا يُبالي بالثُوم عند 
السّماع» أو يُحدْتُ من غير أصلٍ صحيح: أو يُحَمَلُ الحديثٌ عن السَيحْ في 
المذاكرة . 


وهذا مثل قو أبي بَكْرٍ الإسماعيليٌ في (أحمَّدَ بن عَبْدالكَرِيم الوَزَّانِ 
الججرجانيٌ) : َصَدوق» ل را عي ويد يك 


ع8 


أَمْرٌ به يُقْرأ عليه وهُوٌ نائمٌ؛ أو شِبهُ الثائم» '' 


ومِنَ النسامُلٍ: طَعْنُ بعض الأئمّةِ على رِوايَةِ مَن سَمِعَ «الموطأ» بقراءة 
خبيبٍ بن رُزَيْقَ كاتب مالك ب بن أنس» فإنّه كانَ يقرأ على مالكِ لبغض 
العُرّباء» وَكانَ مُعروفاً بالكذِب ووّضع الحديث . 


قال يَحيى بِنُ مُعين: «أَشَهُ شَرْ الماع منٍ مالكِ عَرْضٌ حَبِيبِ» كان يقرأ 

على مالك» فإذا انتهى إلى آخر القراءَةٍ ب صَفْحَ أؤراقاً وكتّبٌ: لم وعامّة 
0 
سَماع المصريِينَ عَرْض حَبيبِ» ‏ . 


)١(‏ أخرّجه الخطيبُ في «تاريخه؛ (137/4/15) بإسنادٍ صَحيح. وعفَّانُ هُرَ ابن مُسلمء» ويَهرٌ 
هُوَّ ابنُ أسَدِء وحَبَّانٌ هوّ ابن هلالٍ. : 

(؟) المعسجمء للإسماعيلي (التّرجَمة: 71) سؤالات السَّهميُ (التّرجمة: 19). 

(*) أخرّجه ابنُ عدي في «الكامل» (7754/8) وإسنادُهُ صَحَيحٌ . 


0 


وَقالَ: «كانَ ابن بُكَيْر سَمِعَ من مالكِ بِعَرْض حَبيبء وهُوّ أَشَرٌ 
العَْض)"") 

قلتٌ: وهذا يُعَدُ من التَسامُل في حَمْل الحديث أن لا يكونّ القارئا 

قال القاضي عِياضٌ: «عَدَمٌ الئُقّهِ بقراءة مثلهء مع جواز العَفْلَةٍ اسه 
(يعني على الشّيخ) عن الحَرْفٍ وشِبْههء وما لا يُخْلُّ بالمعنى» مَؤثُرِةٌ في 
تصحيح السّماع. . ولهذهٍ الغلة لم يخرج البُخاريٌ من حَديثٍ ابن يُكَيْرٍ عن 
مالكِ إِلّا القليلَء وأكثر عنهُ عن اللَيْثْه”" . 

والمُذَاكَرَةُ: ليست ظَفاً مُناسِباً لتحمّل الحديثٍ عن شيع الأنهم 
يتَساهَلونَ فيها؛ إِذ لم يَقْصِدوا الأداء. 

وكانَ جَماعَةٌ من كبارٍ أثمّةِ الحديث» يَنْهُونَ أن يُحمّلَ عنهُم الحديثٌ 
في المذاكرّة» مثل 0 عبدالجحمن بن مَهديٌء فقد كان يُقول: «خرام 
عليكم أن 0 عن في المذاكرّة حديثاً ؛ لانن إذا ذاكزت تَساهَلتٌ في 
الحديث)9” 
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للق تاريخ يحيى بن مُعين (النص: امرلاه). 
(0) الإلماع (ص: 077). واللَيِتُ هُوّ ابن سَعْدٍ. 
() أخْرّجه الخطيبٌ في «الجامع» (رقم: )١١١١‏ وإستادٌة جيّد. 


لحف 


المبحث الزابع: 


مَتى يُثَرَكُ حديثٌ الوّاوي؟ 


عَلِمْتَ مِمًا تقدّمَ في (تَفسير التّعديل) أنَّ ضَبْطَ الرّاوي يُْرَفُ بمقارنته 
بحديث الئْقاتِ المعروفينَ» فإِنْ واقَقّ فيما نقلَ ولو معئّىء أو غَلَبَتْ عليه 
الموافقةٌ وندَرَتٍ المخالفةٌ وتميّرّث؛ فهو ضابط . 

لكن اعلَمْ أن السَّلامَةَ مِنَ الغَلَطِ والوّهم لِيسَتْ وارِدَةَ على أَحَدٍ مِنْ 
رُواةٍ الحديثٍ وإن وُصِفَ بكؤْنه «أميرَ المؤمنينَ فى الحديث». 

ذا فالخطأ النّادرُ المتميّرُ من الئْقَّةَ في راو أو إسنادٍ أو مَتنء لا 
يَسقُط به التق إِنّما يُردٌ من روايته ذلك الخطأ. 


قال سُفيانٌ النّوريٌُ: «ليسّ يكادٌ يُقْلِتُ مِنَ الغَلَطٍ أحَدّء إذا كان الغالتُ 
على االرجُل "الحفظ فهر حافظ ؛ .ون غَلِطّء: وإن كان الغالت عليه اتخلط 
20000 
تركة '. 


ع .0 0 5 0 7 عه كلع 2 .8 زفق 
وقال عبدالله بن المبارَكِ: «ومن يَسْلِمْ مِنَ. الوهم؟» © . 


)١(‏ أخرّجه الخطيبٌ في «الكفايّة» (ص: 318-577) بإسنادٍ جيّدٍ. 
(9) أخرجه ابنُ عدي في «الكامل» )١191/1١(‏ بإسنادٍ صَحيح. 


ترف 


وكَانَ يحيى بِنُ مَعين يَمَولَ: «مَن لا يخطئ في الحديث فهو 
ئَ) )لكك 
كذات 

ويقولٌ: «لَسْتٌ أعْجَبُ مِمْن يُحدّتُ فيُخطي4 إِنّما العَجَبُ مِمْن يُحَدْتُ 
7 0 


وَقالَ ابنُ حِبَانَ: «وَفي الدُنيا أَحَدّ بعد رَسُولٍ الله كَل يَعْرَى عن 
الخطا؟ ولى بغار تذك 00 أخطأ لجار تدك حديث الصٌحابَةٍ وَالتَابِعِينَ 
وَمَن بَعْدَهُم من المحدّثينَ؛ لأنّهم لم يكوُوا بمَعْصومِينَ»”" . 

قال الذّهبىُ : اليس من حَدُ اللَْةِ أنه لا يَعْلَطَ ولا يُخطئ» قمن الذي 
يَسْلَمُ من ذلك غير المعصوم الذي لا يقَمُ على ل 

قلت : فهذا شحة بن الحجّاج أميرُ المؤمنينَ في الحديث؛ ومعَ ذلك 
فقّد أحِذٌ عليه الحخطأ اليَسِيرٌ في أسماء الرُواةٍ. 


قال أبو رُرعَةَ الرّازيُ: «كانَ أكئرُ و وَهُم شُعبَّةَ في أسفاء التجال200, 
ونحوه هُ قال أبو حاتم كذلكٌ9' . 


وقالَ أبو دود السَّجِسْتانىُ: «شُعبَةٌ يُخطئ؛ فيما لا يَضِرُهُ ولا يُعابُ 
عليه) يعنى فى الا ْ 


وله في «علل الحديث» لابن أبي حاتم تَمانيَةُ أو تسعَةٌ مَواضِعَ أخطأ فيها. 


)١(‏ تاريخ يجيى بن معين (النّص: 27747 4747) ومن طريقه: ابن عدي في «الكامل» 
(4)) والخطيبٌ في «الجامع» (رقم: .)١١715‏ 

(؟) تاريخ يحيى بن مّعين (النُص: 57) ومن طريقه: ابن عَديٌ .)191/١(‏ 

(©) الإحسان في تقريب صَحيح ابن حِبّانَ .)191/١(‏ 

(4) الموقظة (ص: 78). 

(5) علل الحديث, لابن أبي حاتم (رقم: ه 

(5) علل الحديث ( رقم: 44. 1١95‏ 181). 

0) سؤالات الْآَجُريٍ (النُص: .)١١9١‏ 


إفرف 


وما مِن هؤلاءٍ الحُمّاظٍ المُكثِرِينَ مَن يَسْلَمُ من شَيءٍ يُوْحَذُ عليو» 
والإكثارٌ مَظِئَةٌ العثارء والرّاوي يَحمّظُ الكثيرَء فيّهِمُ في اليسيرٍء فلا يَقَدَحُ 

قال ابن عَديّ فى (أبى دَاوٌدَ الطيالسئ): «حَدَّتَ بِأضْبَهانَ كما حكى 
عنة بُندارٌ أخداً وارتكدد ألفَ حديثِ ابتداة» وإِنّما أرادٌ به من حِفْظِهء وله 
أحاديثُ يَرفَعُهاء وليسٌ بعَبجَبٍ مِمْن يُحَدَتٌ بأربَعينَ ألف حَديثٍ من جفظِه 
أن يُخطئئع في أحاديتٌ منهاء يَرْقُعُ أحاديتٌ يوقِقُها غيرُهُ ويوصِل أحاديتٌ 
اليا خيةةة اوإثمنا أت "ذلك هم فتن متقتظةاء .وما ابى داؤة عدي وعد 
غيرئي إلا تيفط 002 . ِ 

وَقالَ الحافظ أبو حامِدٍ ابنُ الشَّرقىٌ في (أبي الأزمَر أحمدّ بن الْأَزْمَرِ 
النُبسابوريٌ): «أبو الأزْمَرٍ هذا كتب الحديت فأككرٌء ومن أكثرٌ لا بُدّ من أن 
يَمَعّ في حديثه الواحدٌ والائْنانٍ وَالعَشَرَةُ مِمًا يُمكدو9 . 

قلتٌ: فالعِبْرَةٌ إِنّْما هي بِغَلَبَةِ الحِفْظٍ والضّبْطِ والإثقانٍ وأن قن القلط 


إلى جَنْبِ ما رَوى. | 
0 أن وُرودَ مظِئَةَ العَلّطٍِ من كن راد 00 التّحرّيَ ا في 


000 0 در ع ميسناي 
رَوَواء فراو حَدت بمِنَة حديث خط في بِضعَةَ أحاديثٌ,» فَرَفْعَ ما هُوَ 


موقوفٌ أو وَصَلَ ما هُوَ مُرْسَلُء فلا تُطْرَحٌ اله لأل البِضعَةٍء وإنّما يمير 
ما أخطلا فد بالحجقء ويُقْبَلٌ سائرة» وآخْرٌ رَوى عَشْرَةَ ة أحاديت فأخطأ في 
بغضهاء » فقلةُ ما رَوى مع الخطأ تور الريبة في سائر العَشْرَة ٠‏ فمثلةُ لا بُْبَل 
ريا وقد يبقى في درجّةٍ من يُسْتَشْهَدَ 
به» وقَذ يُطرّح كُلَية كك ش 


.)778/5( الكامل‎ )١( 
.0148/1( (؟) الكامل» لابن عَديٌ‎ 
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قال عذال حم بن مودى: قيل لشُعبَةَ: مَتى يُثْرَكُ حديثٌ الوّجْل؟ 
قالّ: «إذا حدَّتَ عن المعروفينَ ما لا يَعَرِفُهُ هُ المعروفون» وإذا أكْكَرَ العَلَّط 


وإذا انم بالكَذب» وإذا وى حديثاً غُلّطأ مُجتَمعا عليه فلم ينَّهِمْ نَفْسَه 
فيترّكه لذلك لم حديئّة» وما كان غير ذلك فاروٌوا 0 , 


حَدِيتَ رَجُلٍ إلا 6 0 لدت 93 3 الغالتُ م 0 


وكانٌ عبد الرّحم: بن مَهديٌ ول خَلاتَةٌ لا يَحَمَلُ عنهم: + الرحل 
المنّهمُ بالكذب» وَالدَجُلُ الكثيدُ الوَهُم وَالَلَطِء ورَجُلُ صَاحِبٌ هوّى يدعو 


وَقالَ أبو موسى مُحمّدُ بن المثتّى: قال لي عَبْدُالرَحمنٍ بن مَهْدِي: «يا 

أبا مُوسَىء أَهْلُ الكوقة يُحَدَّئُونَ عَن كُلْ أحَدِ؛. قلتٌ: يا أبا سَعيدِء إِنْهُمْ 
يَقولونة زنك تُحَدْتُ عَن كل أحد. قال: «عَمَن أَحَدّث؟1, ع 
يُحَمدَ بنَ راشِدٍ المكحوليٌ» فَقال لي: «اخمّظ عَنِي ؛ النّاسٌ ثَلانَةٌ : رَجْلُ 
حافظ مُتْقَنّء فهذا لا يُخْتَلَفَ فيه. وَآحَرٌ يَهِمْ وَالغالِبُ على حَديثه الصَّحْحةٌ 
رك حديثّه' لو تاك حَدِيتُ مِثْلٍ هذا لذَهَن حديك النّاس . وَآخخْرٌ 


يَهِمُء وَالعْالِبُ عَلى حَديه الوَهُمْء فهذا دك لم7 : 


)١(‏ أخرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» شق بإسناد صحيح. .. وأخرجه 
الوَّامَهُرمُزَيُ في «المحدّث الفاصل» (ص: )4٠١‏ وابنُ حبّان في «المجروحين؟ (١/1لاء‏ / 
لالاء 79) والعقيليُ )١17/1(‏ وابنُ عدي في «الكامل» )550/١(‏ والحاكم في: امعرفة 
علوم الحديث6 (ص : ؟6) والخطيب في «الكفاية» (ص: م7 19؟١)‏ بمعناه من 
وجه آخر فيه فَعْف 

)2( أخرجه الخطيبث في «الكفاية» (ص : ) بإسنادٍ صحيج ٠‏ 

في احرج عبذالله بن أحمد في الال (النّص: /41) وعنه: الغتبلي (8/1) وإسنادة 

زفق كر صَحيح. . أخرّجه مُسلم في «التمييز» (رقم: ه) وابنٌ أيي حاتم في «التجرح 
والتّعديل» تدلوت كرف وَالرَامَهُرمُرَيٌ في «المحدّث» (ص: 665) والعُْمَيليٌ ني - 


وفوف 


وَقال الحُْمَيديُ: «فإن قال قائلٌ: فما السَّىءْ الذي إذا ظهرٌ لك فى 
الحديثٍ أو مَنْ حَدَّتَ عنه لم يكن مَقْبولاً؟ 

قلنا: أن يكونَ في إسنادهٍ رَجُلّ غيرُ رضَى»ء بأمر يَصِحْ ذلك عليه: 
بكَذِبء أو جَرْحَةٍ في نَفْسِهِ تَرَدْ بمثلها الشَّهادَةُ أو عَلَطاً فاحشاً لا يَشْبَهُ 
0 وما أشبة ذلكٌ. 


فإن قال: فما العَفْلَهُ التي تَرْدُ بها حديت الرّجلٍ الرُضى الذي لا يُعْرَكُ 
بكذب؟ 


قلتُ: هو أن يكونَ في كتابهِ غَلَطْء فَيّقالَ له في ذلكَء فيتَرُكَ ما في 
كتابه ويُحَدّتٌ بما قالواء أو يُغَيْرَهُ في كتابه بقولهمء لا يَعْقِلُ فَرْقِّ ما بين 


أو يُصَحُْفَ تصحيفاً فاحشاًء فيَقْلِبَ المعنىء ٠‏ لا يَعْقِلٌ ذلكَ؛ فَيُكَفَ 


وكذلك مَنْ لْقَنَ تلقن الَلقِينُ يَرْدُ حديئة الذي لَقْنَ فيهء وَأَجِدّ عنه 
ما أَنْقَنَ حفظة إذا عُلِمَ أنّ ذلك التَّلقِينَ حادثٌ في حفظه لا يُعْرَفُ به قديماًء 
فأمًا من عُرِفٌَ به قديماً في جميع حَديئه؛ فلا يُقْبَلُ حديئ ولا يُؤْمَنُ أن 
يكونَ ما حَفِظٌ مِمًا لُقُنَه0". 

وَقالَ الشّافعي: «ومن كَثْرَ عُلَطهُ من المحدّئينَ ولم يكن له أضْلْ كتاب 
صحيح لم نَقْبَل حديئّه؛ كما يكونٌُ مَن أكثرَ الغلّط في الشَّهادَةٍ لم تَفْبَلْ 
شهادئه0 . 


- «الضعفاء» (ق: "/ب) وابنُ عدي في «الكامل» )١514 ٠75147/١(‏ والخحطيبٌ في «الكفاية» 
(ص: 777) و«الجامع لأخلاقٍ الرّاوي» (رقم : 06) جميعاً ص روايّة ابن المثنّى. 
وزاد ابنٌ أبي عانم تفسيراً لقوله: «فهذا 0 حديكُهُ؛ قال: يعني لا يُحتَحْ بحديثه ا . 

)١(‏ الجرح والتُعديل» لابن أبي حاتم 77 3) بسنل جيّد. 

(') الرّسالة» للشّافعيٌ (ص: 87*) 500 عنه الخطيب في «الكفايّة؛ (ص: .)5١58‏ 


نقية 


قلتٌ: هذهو بَعْضُ عباراتهم الجامِعة تَْرَحُ ما لحَضْئُهُ قَبْلُ: أن ثُبوتَ 
العَلّطٍ من الرّاوي لا يَفْدَحُ في خديئه حبّى يَكْثْرَ منه» وما تميّرٌ حِفْظهُ له من 
الحديث فَهُوَ مَقَبِولٌء والصّدْقُ لا يُنافى الغَلَّطَ في الحفظ . 
3 2 


١ 


7 و 5 
درّجات سوء الجفظ 


سوءٌ الحِفْظٍ باعتبارٍ أثَرهِ على حَديث الرّاوي دَرَجَاتٌ مُتَفَاوتَةٌ 
مَحصورَةٌ في الجْمْلةِ في قِسْمَينِ: 


0 


وَتَخْتَُ أربعَةٌ أضنافٍ من الرُواة : 


نُ الضّبط بما لا يَسمّط به الراوي | 


الصّدْف الأوّل: مَن عْلَبَ ضَبْطْهُ» واعتّراهُ الوَهُمُ والخطأ في اليَسيرٍ 
من حَدييِهِ: 

تَقَدْمَ أنه ليس من شَرْطٍ الئَّةِ أنّه لا يُخطئا؛ء وأنَّ الخطأ لا تُعْصَمُ مه 
نَفْسُ بَشَرِء وإنّما العِبْرَةُ بعَلَبَةٍ الحِفْظِء ونَدْرَةٍ الخطأ أو قَلَته. 

من أمئِتِه في النّقاتِ : 

. فراس بن يحبى المُكيب‎ - ١ 

قال علي بن المدينيّ: سألتُ يحيى بِنّ سعيدٍ القطانَ عن فراس المكْتب؟ 
فقال: «ما بلغني عنهُ شيعء ولا أنكَرْتٌ من حديئه إِلّا حديت الاستئراء»20 , 


.)08 الجرح والتّعديل (41/5/6): سؤالات الْآجُرّيّ لأبي داو (النّص:‎ )١( 


هد 


ولذا انّفْقَ على توثيقه التّقّاد: أحمدٌ بن حنبل» ويحيى بن مَعين) انق 
حاتم الرّازيٌ» والنّسائيٌ؛ وم ا سَعْدِء والعجلي» وابنْ حبّان» 
وغيرُهم» ال رفني اح لروايته حديثاً منكراً؛ نظراً لكثرة ما حَدتٌ به 
وغاية ما جَرِحَ به قول يعقوب بن سَُفيانَ: «في ححديثه لين وهوّ لل 


ماي سد 0 


كان ثقةً 0 المننة وها عد عله لعن 7 في مسألة القرآن'". 
لكن قال ابن أب بي حادم : سْيْلَ أبو زُرْعة عنه؟ فقال: «كان عندي أنه لا 
يكذتىء فقيل ل إِنَّ أبا حاتم قال: ما ماتٌ حنّى حدّتٌ بالكذب» فقال: 


«حَدَّتٌ بيحديث 00 1 


قلتُ: فهذا إن سُلّْمّ فإنّه لم يتجاوّز الحديك اليسيرَ الذي لا يؤثْرُ على 
ِقَتِهِ في الجملةٍ وصحّة حديثه. 
ا 0" 
هُوّ صَدوقٌ قو اكد خدقة يكديف واحل بإسْتاد. ملكرء 
فقّد قال الحافظٌ أبو إسماعيلٌ محمّدٌ بن إسماعيل التّرِِدَي: حدّثنا 
الحسَنٌ بن نّْ سَوَارِ أبو العلاء العَّهُ الرْضضى وَقلت له: الحديثٌ الذي حَدَْمنا 
(رَأَيْتُ رَسول الله 2 يطوق بالبَيْتِ) أَعِدهُ عَلَىّ » وَكان قَذْ حَدّنني به قله 


- وَعَدِيكٌ الاستثراء هو ما أخرّجه عَبْدالوْراقٍ في «المصئف» (//717 رقم: : )١11881/‏ ومن 
طريقِه: الطبراني في «الكبير» (/51 رقم: 4 : عَنٍ النُوريٌ» عن فراس» عَنٍ 
الشّعبِيٌّ» عَنْ عَلْقّمَةَه عَن ابن مَسْعودٍ قال: مسرا أ الأمَهُ بحَيِضَةَه. 

.)976( المعرفة والتّاربخ‎ )١( 

(0) وَذْلكَ أنّه كان يَتوقُفُ في القرآنٍ حينَ وَقَعت المخْنةٌ بهء لا يَقول: كارن ولا غَيْرُ 
مَخلوقٍ . 

(6) الجرح والتّعديل .)5١1١/1/1١(‏ 


خرف 


هذهو ا 000 قالّ: 0 حدّثنا 0 0 7 0 34 
رول ال ل يطوق ليت على ناه لا ضربت 3 طَرْد ولا إليك 1 
«هَذا 00 ِقَهَ بُقَةٌ ل غْرِيبٌ)2 ثم لع أطْرَقَ ساعَةء وقال: 0 
من كتاب؟4, قُلنا: م237 . 

وفي لَفظٍ قال أحمَدُ: «أمّا الشيِحْ فيِقَةَّء وأمًا الحديثُ فَمُنكو0 . 

وأنكرَ هذا الحديثٌ غيرٌ أحمّدَ من الحفّاظ : على بن المدينيٌء وظاهِرٌ 

0 *ي و ع(5) 

عدي الببخارء والعقيليُ ١‏ 

وذلك أن صوابٌ الإسنادٍ لهذا الحديث كما رَواهُ أَيمَنُ بن نابل عن 
قُدامَةَ بن عبدالله الكلابيّ: (رأيثٌ الئبِيّ كله) الحديث. 

فهؤلاءٍ النَقَلهُ وشِبْهُهم لا يُتوقف عن شَيْءِ من حَديثِهِم حتّى يقومَ بُرهانٌ 
على خطأ أحدهم في شي, مُعيْنِ من ذلك ولا يُلْحَقُونَ بالمجروحينّ ' بل هم 
قات إِنها ير ع عَيْنُ ما أخطأ فيه أَحدّهُمء لا سائرٌ حديئه . 


كما تَقَدمَ تَقَدَمَ أن المّقَاتَ دَرَجَاتٌ) والرّاويَ الصَّدوقٌ نازِلٌ عن ذدَرَجَةَ الكَقَةِ 
ل لكنًا لا نُمْقِطْ حَديئهُ. 


)١(‏ أخرّجه الخطيبٌ في #تاريخه؛ (//719518) بإسنادٍ صَحيح إلى أبي إسماعيل التّرمذي, 


وسؤال أحمدّ إن كانوا كبو # من كناب يتحت أل خلى سبي التسكب آنا يكون منكرا 
وقد حدَّتٌ به من كتاب» والاحتمال الارججخ أنه لكونه من كتاب فيكونٌ قد دحّله الخطأ 


من جهَةٍ إدخالٍ حَديثِ في ححديث» وهذا فتصوز زُ الوقوج عند الكتايّة» ولعكرِمَة بن عمّارٍ 
بالإسنادٍ المذكور لهذا الحديث أيْضاً اكد ثرٌ عن عُمَرَ في سَجِودٍ السّهوء والله أعلم . 

(9) أحخرجه العُْقيليُ في «الصُعفاء؟ (78/1؟). 

العلل الكبيرء للتٌرمذي .)986/١(‏ 

(4) في «الضعفاء» له (١/578؟).‏ 


لبارة 


ومن أُمْثِلَةِ هذا الصّئْفِ: (مُحمّدُ بن مُصعَب القَرْفَسانَيُ)» قالَ ابن أبي 
حاتم : سألتٌ أبا رُرعةَ عنه؟ فقالَ: ١«صَدوقٌ‏ في الحديث» ولكئّه حدّتٌ 
بأحاديتٌ منكرة»» قلتٌ: فليسّ هذا ممًا يُْحْمَه يُضعفُهُ؟ قال: «نظنٌ أنّهِ غَلِطَ فيها». 
قال: سألتٌ أبي عنهُ فقال: «ضَعيفُ الحديث»»: قلتٌ له: إِنَّ أبا زُرعةَ قال 
كذاء وحكيتٌ له كلامّهء فقالَ: «ليسَّ هو عندي كذاء ضُعُفَ لَمّا حدّتٌ 
بهذه المناكير»”" . 
ويْفْصِحُ يحبى بِنْ مَعينٍ عن سَبب ذلكٌ فيقول: الم يكن محمد بِنُ مصعّب 
من أصحاب الحديثء كان مغمّلاء حدَّتَ عن أبي الأشهّبٍ عن أبي رجاء عن 
عمرانَ بن خصين : :كر بيم ِيِعَ السّلاح في الفتئة» وإنّما هو كلامُ أبي رجاء»"") 


فمثلٌ هذا لا يُلغي وَصْفْ الرّاوي بالصٌدْقء ويبقيه به في منزلةٍ التوثيق 
وقبولٍ الحديث» لكن يُنْظْرٌ في حديئه ويُتأنّى فيه حنّى تَزول شُبِهَهُ التكارة 
عن حديثه المعيّن الذي يرويه. 

وهذا الشَّأنُ فيممن نَبَتَ أنّه وفعت فى حديثه بعض المناكير بِسَبَبِ سوء 
الحفظ . 


أمّا مَّن ادْعِيَ ذلك عليه ولم يُونّف منهُ على شيء من ذلك» فهذا باق 
على مُطلّق الثْقَهِ وصحّة حديثه . 

وهذا مثلٌ (مُحمَّدٍ بن عبدالئّحمن مولى آلٍ طَلْحَةً)2 وقد قال فيه 
علنُ بن المدينيّ: ١كانَّ‏ عندّنا ثقةّء وقّد أَنْكرَت عليه أحاديثٌ»”"» فهذا 
الإنكارٌ لا أثَرَ له» وابنٌ المدينيٌ لم يعتدٌ به» وكذلكٌ جرى غيرهُ من التّقّادٍ 


توثيقه . 


.)1١7/1/4( الجرح والتّعديل‎ )١( 
وأبو رَجِاءِ هُوَ‎ .)١١57 زفة العلل ومعرفة الرّجال؛ رواية عبدالله بن أحمد (النّص:‎ 
. العُطارديٌ عِمْرانُ بن مِلْحان‎ 


[فرف سؤالاات أبن أبي ثّ عم شيبة (النص: .)١١‏ 


عرق 


و 9 م 8 4 
الصّئف الثاني: مَن كانَ ضابطا لكتابهء غيْرَ ضابطٍ إذا حدّث من حِفظِه. 
إذا كان الرّاري المغروف بسوء الحفظ رَجَعْ م إلى كتاب صحيع) » فكانّ 
يدك من كتابه. فحديئه من الكتاب ب صَحيحٌ ) ويُرَدْ من حديثه اكات خَدَفٌ 
به من حِفْظِه . 


وَذْلكَ مِثْلُ (شَرِيكِ بن عبدالله القاضي).» فَقّد كان كَثِيرَ الحديث جدّاء 
لكنّه سي الحفظء وحَديئُه القّدِيمُ صَحِيحٌ مُطلقاً» أمّا ما لم يتبيّن منهُ فهُوَ 
ضعيف لسوء حفظهء إلا ما كان من كتابه فهو صَحيح. 

قال اتيقافط تسد ره يدانه ره عار العرسكل > «اقويك كفن 
صحاخ ء فُمن سَمِعَ منهُ من كُتبِهِ فهُوَ صَحيحٌ1) قال: «ولّم يَسْمَع من شَرِيكِ 
من كتابه إِلّا إسحاقٌ الأزرَقٌ)2 . 

قلتُ: وقد يُتَكَلُمُ في الرّاوي لِمِثْل هذهو العلَّةِء لكنّه يُعْرَفُ بِتَعامُدٍ 
كتابه فيكلا هذا يكلت فى خديت. جانك الثقة. 

وذلك مثلٌ: (مَمَامِ بن يَحيى العَوْذِيٌ البَصريٌ)» فَقّد كان ثقة صادقاء 
لكنه كان سرف التحفظ». تخلط إذا حزق من تحفظه: 

قال يَرَيِدُ بن زُرَيْع : «هَمَامٌ خقطلة رَديءٌ» وكتابة صالح)”"2, وَقَالَ أبو 
حاتم الرَّازْيُ: «ثقةٌ صَدوقٌ في حفظِه شَيغ)”" . ' 

قلتُ: لكنّه كان يِتَعامَدُ كتابَهُ ويَرْجمٌ إليهء فَاندَقَعَ ما يُحشَّى من سُوةٍ 

فظا 5 1 


قال أحمد بن حنبل: امن سَمِعَ من هَمَام بِأَخْرَةٍ هُوَ أصَحْ » وذلك أنه 


. أخرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 777) وإسنادُةُ صَحيحٌ‎ )١( 

)2( اخرجه ابن أب حاتم في «الجرح والتعديل» 8/1/5 )٠‏ والعقيليُ 0 والخطيبٌ 
فى «الكفاية» (ص : اإفرفرة وإسنادة ده صَحيح . 

إفية الجر والتعديل (54/؟/9١٠).‏ 


55 


أصابَيْهُ مثلٌ الزَّمائَه» فكانَّ يُحدَّنُهم من كتابهء فسَماعٌ عَمَانَ وحَبّانُ وبَهْرٌ أَجَوّدُ 
من سماع عبدٍالّحمن؛ لأنّه كان يُحدُتُهم (يعني لَعَبْدِارحمن» أي أيَامَهِم) من 


- 8 


قال عَمَّانُ: حَدَّئنا هَمَامٌ يوماً بحديث» فقيلَ له فيه فدخل فنظّرٌَ في 
كتابه» فقالَ: ألا أراني أخطئ؛ وأنا لا أذري» فكانّ بَعْدُ يتَعاهَدٌ كِتابَهُ)”"' . 


قلتٌّ: لكن تَبَْى حاجَةٌ إلى اعتبار هذا الوَّضْفٍ فيهء فإن بِيّنَ أنْ ذلك 
الكتو نمو كلق و مج : ٠‏ لكن إن لم يبي فرّْما كان قَدِ استثبتة من 
كتابه ورُبّما اعتَمَدَ فيه على مُجِّدٍ حفظهء غيرٌ أنّ هذا لا يوجبُ التُوقُفَ عن 
قَبولٍ خبروء إِنّما يوجبٌ الاحتياط فيه » فَيِْبْحَتُ فيه عن وَهْمِه وخطيئهء فإن 
عُدِمٌ فحَديتهُ صَحيحٌ» » وهكذا ما احتجٌ به الشَّيحْانٍِ من حَدِيثِه وذلك من 
أخل يننا عر فيد ون اطق و الاكانه بوالسواوي على التدطق في ازراب 
ذلك يخفلة فق امحل عن يبلن عديكة: ْ 


الصَّنْفٌ الثّالثُ: : مَن تَمدّرَ ضيْطة 2 ضَيْطهُ في حالء وسُوءٌ حِفْظِهِ ولينّهُ في حالٍ. 
وَهذا زح جبئ: قر لكك وإنّما حيثٌ تميّرّ ما يتقنّه 


من غيره» قُبلَ المحفوظ» وطرح ما سواه وهنا يجب أن تتنبّه إلى أن بعض 
التقّاد رما أطلق وضفٌ الضّعفٍ على من هذا نعيّهُ فظن من لا خبرةً له أنه 
فقت مطلفا: وليسّ كذلكٌ. 


ولهذا الصَنْفٍ صورٌ: 
0 وي : 
الصُورَةٌ الأولى: أن يكونّ ضابطأ إلا في حديث بعض الشيوخ . 
)0( مسي ا و ل 0 وأخرج الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص 
01 منه قصّة عفان من طريقٍ أ وا الس ال 


«العلل» (النُص: 547-*5487) ومن طرلقةا: الخطيبٌ في «الجامع» (رقم: .)1١1517‏ 
قلتٌ: عَفَّانُ هُوَ ابن مُسلمء وَحَبّانُ هُرَّ ابنُ هلال وبَهْرٌ هُرّ ابن أَسَدِ. 


حك 


ِئْلُ (عبدالرّرَاق بن عُمر) بْقَهَ إلا عَنِ الزُهري . 

قال أبو زرُرعة الدُمشقيٌ: قلتُ لأبي مُسْهِر أو قيلَ له : 
فعبدالّزًاق بِنُ عُمر؟ فأخبرنا أنه 8 سَعيدٌ بنّ باه ب يقول: «ذهَبْتٌ أنا 
وعبدَالرٌرَاقَ بن عُمرَ إلى الرُهريٌ» فسَّمِعْنا منها» فحدّثنا أبو مُسهر أنَّ 
عبدَالرّرٌاق بنَ عمرَ أخبرّه من بعدٍ ما أخبرَهُم سَعيدٌ ما أخبرهم» من حُضوره 
معه عند الزُهريٌ: آله ذهب سَماعُه من الزُهريٌ. قال أبو مسهر: لك 
عبدَالررٌاق بعدء فقال: قد جَمَعْتُهاء من بَعدِما أخبرّه أنّها ذمَبَتْء فقالَ لنا 
أبو مُسهر: «فِيُتْرَكُ حديئُهُ عن الرُهريّ» وَيوْحَدُ عنه ما سِواه»» قلت لأبي 
مُسْهر: 0 عن إسماعيل بن عُبيدالله» فقال: «ثقةٌ» يعني في إسماعيلَ بن 
بداللة وَغيره خَلا الزُهريّء يعني لذّهابهاء أو لأنّه تتبّعها بعدَ ذهابها”" . 

وَمِثْلُ (عبدِالرّحمن بن عبدالله بن عُتبَةَ المسعوديٌ) بِقَةَ عن شُيوجِهِ مِن 
أل بَنتِِه لَيْنْ عن غَيْرهمء وَكانَ أيْضاً قد اخقلّط. 

قال الدَارَفْطنيُ: «إذا حدّث عن أبي إسحاقٌ وعَمرو بن مُرّة والأعمش 
فإنّه يشللة 30 حدّث عن مَعْنٍ والقاسم وعَوْنِ فهو صحيح» ؛ وهؤلاء هم 
أهل بيته 


وَمِْلُ (عكرمة بن عَمَّارٍ): صدوق عن إياس بن مََلْمَةَ 0 لينُ عن غيره. 


قال أحمدٌ بن حنبل: «مَضطربٌ عن غيرٍ ! إياس بن سَلمة وكأن حديئه 
عن إياسٍ بن سَلَمَة صالخ06", وقال: «أحاديثُ عكرمة بن عمّار عن يحيى بن 
أبي كثيرٍ ضِعاف» ليس بصٍحاح» قال له عبدالله ابنّه : مِنْ عكرمة أو مِن يَحْيَى؟ 
قالّ: «لاء ِل من عكرمةً). وقآلَ: «أتقنَ حديتٌ إياس بن و , 


تاريخ أبي رُرعة الدُمشقيّ .)718/١(‏ 

(0) سؤالات السّلمي للدّارقطنيّ (النّص: 768). 

() العلل ومعرفة الرّجالء لأحمد بن حنبل (النّص: 777) . 
(4) العلل (النّص: 66؟"). 


حت 


وَمِثْلُ (جَريرٍ بن جازم ثْقَةَ إلا عن قَتَادَة ويحيى بن سَعيك الأنصاريٌ» 
فكانٌ سَيّءَ الحفظ . 


قال عبثالله بن أحمدّ بن حنبل: سألتٌُ يحيى (يعني ابن مَعين) عن 
جَرير بن حازم؟ فقال: ليس به بأسٌ». فقلتٌ له: ِنَّه يخدث عن قتادةً عن 
ل أحاديتٌ مناكير؟ فقال: اليس بشيء » هوّ عن قتادة ع 

وقالَ ابن عديٌ: «له أحاديثٌ كثيرةٌ عن مَشايخهء وهو مُستقيمُ 
الحديث» صالح فيه» ِل روايتةُ عن قَتادمٌء فإنّه يروي أشياءة عن قَتَادةَ لا 


7 تزفق 
يرويها غيره» ‏ . 


ؤقال مسلم بن الحجاج : «وجريرٌ لم يُعنَ في الزّواية عن يحيى» إلما' 

رَوى من حدينه يئه نَرْرأَء ولا كاذ يأتي بها على التّقويم والاستقامة» وقد يكونُ 
من ثقات المحدين من 0 روايتّة عن بعض رحالة” ار 

ومثلٌ (حمّاد بن سَلَّمَة)» فقد كانَ من أنْبّتِ النّاس في ثابتٍ البناني؛ 
لكن قال مُسلمٌ: «وحمَّادٌ يُعَذٌ عندهم إذا حدّتٌ عن غير ثابت» كحَديثه عن 
قتادَة وَابوت 5 وداود بن يناف هند والجَرَيريٌ ويحيى بن سعيدك 
وعمرو بن دينار ر وأشباههم» فإنّه يخطئ في حديثهم كثير ]170 . 

الصورَةٌ الئّانية: أن يكونّ مُتقناً فيما حدّث به فى بلدهء دون ما حدّث 
به في غيره. 

2 ع ا ءءء ِ - 

وَذلك من أجل عدم التمكن فى غير بَلدِوء يخطئ لذلك. 

مِثْلُ (شَبِيبِ بن سَعيدٍ الحَبطئّ)؛ قال علي بن المدينيٌ: «بصريٌ ثقةٌء 


.)"91١؟ العلل ومعرفة الرّجال» رواية: عبدالله عن أبيه وزياداته عن غيره (النّص:‎ )١( 
.)”08/5( الكامل‎ )*( 


© التمييزء لمسلم (ص: .)5١7‏ 
0 التمييز» لمسلم (ص: .)5١18‏ 


كان من أصحاب يونْسٌ2"20. كان يختلفٌ في تجارَةٍ إلى مصرّء وكِتابُهُ كتابٌ 

ا قال ابن عدي : «عندّه عن 000 عن الرُهريّ» وهي أحاديثٌ 
ا 0 عنه ابن 0 الايد 00 1 0 إذا ردى عنه 
هر يتان ستعبد اللي ِيُحذت جيه ال وهب بالماكئية وا كنا ب 
في تجارته إليها كتبّ عنه ابن وهب من حفظِه؛ فيَغْلَطٌ وَيَهِمُء وأرجو أن لا 
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وتُكُلُمَ فيما حَدَّتَ به (محمّد بن عبدالرّحمن بن أبي ذئب) في العراقٍ 
نا 

الصُُورَةٌ الثّالئة: أن يكونّ مُتقناً فيما حَمَلّه من حديث أهل بلدِه دونَ غيرهم . 

وهذا مُتَصَوْرٌ من أجل اعتِناء الرّاوي بحَديثٍ أهل بَلَدِهِ فيْثْقِنُ حفظه. 
دون نا حَدَكٌ به عن يننا 
حَدَّتَ عن الشَامبِينَ فُحديثُه صَحيح ) ٠‏ وَإذا حَدتٌ عن العِراقبينَ أو 5 
لطل نا شِغت0© . 

وَقالَ ابنُ عدي بعدّ أن ذكرٌ طائفةً من حديثه عن غير أهل بِلَدِه 
الشَّامِيّينَ: «هذو الأحاديثٌ من أحاديث الحجاز ليحيى بن سَعيدِء ومحمّد بن 
عَمروء وهام بن عَرِوَةٌ وابن جري” وعَمَرَ بن محمّلء وغبيدالله 
الوضّافيٌ: وغيرٌ ما ذكرتٌ من حديثهمء ومن حديث العراقيَينٌ» إذا رواة 
)١(‏ هُوَ ابن يَزِيدَ الأيليُ . 
(؟) الكامل» لابن غديٌ (5//ا8). 
(5) الكامل (45/5). 


(4) الثّمييزء لمسلم بن الحججاج (ص: .)١9١‏ 
(5) أحرّجَه ابن حِبّان في «المجروحينَ؛ (١//ا9)‏ وإسنادُة لا بأسّ به. 
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ابن عبّاش عنهم فلا يخلو من عَلَطٍ يعلط فيه» إِمّا أن يكونَ حديثاً موصولاً 
0 أو مضا نولت أو موقوفاً يرقعة. ومحديكة عن الشَّامِيّين إذا روى 


ل ثقة فهو 0 م الحديث» وفي الجملة : إسماعيل ؛ بن عيّاش ممّن يكتّبُ 


حديئُهُ ويُحتج به في حديث الشَّامِيينَ خاصّةً)”" . 


وَمِن هؤلاءٍ (بقيّةٌ بن الوليدٍ الشَّامئُ)؛ قال ابنُ عَديٌ: «في بعض 
رواياته يُخالفٌ التّقات» وإذا روى عن أهل السام فهر تَبْبّء وإذا روى 37 
غيرهم خَلَطء كإسماعيلَ بن عيّاش» إذا رؤى عن الشَامِيينَ فهر تَبْتّء وإذا 
روى عن أهلٍ الحجاز والعراقي ل التّقَاتِ في روايته الي 


الصُّورَةٌ الرّابعة: أن يَكونَ بِقَةَ ِقَةَ مَقبولاً في أحاديثٍ الرّقائق والمواعظ. 
دون نّ الأحكام . 

وهذهٍ الصّورَةٌ ا إلى تَسَهْلٍ أهْل ا لزانت 
المعزوفينَ بالصَّدْقٍ في غير ما يُنْبِتُ فك خكنا أذ أضلاء لعلةِ أنَّ الأحكامَ مِما 
تتوائرٌ الهِمَمْ على فظو فكؤئُُ لا يأني إلا من طريتٍ من في حَفْظِه صَمْفٌ 
فذلكَ شْبْهَةٌ على عَدَمِ إثقانه بخلافٍ أبواب الرّقائقٍ وشِبْهِها فالشُواهِدٌ لها في 
الأضل قائِمَة فالرّاوي المتكلمُ في حِفْظِهِ لا يأتي فيها بما لا يُحْتَمَلُ مثلةُ. 

وهذا مِئْلٌ: (فُلَيْح بن سُلَيمانَ المدّني)» فَقّد حَرّجَ له البُخاريُ في 
«صَحيحجه) في مَواضِعٌَ: و11 العديف لين بالقوئ فيقة لكن غدر 
البُخاريٌ ا 0 شَيئَاًء إِنّما عامّةٌ ما أحْرّجَه له إِمّا ما 
هُوّ مَعروف من غير طَريقِهِ أو رَقائقُ 

وتَكلَمَ بَعْضٍ التّقّادٍ في حفْظ (محمّد بن إسحاق) صاجب «السّيرَة)» 
في رواياته في غ غير السَيّر. . 


.)5848/1١( الكامل‎ )١( 
.)775/5( الكامل‎ )0( 


نفك 


َقَنَ أبو المَضْلٍ عَبّاسُ بن مُحمَّدٍ الدوريُ عَن أحمّدَ بن حنبلٍ قالَ: 
«أمّا محمد بْنُ إسحاق فَهُوَ رَجُلٌ تُكُتَبُ عنه هذه الأحاديثُ» كن يَعْنِي 
المغازِيّ ونحوها «نأمًا إذا جاء الحلالٌ والحرامٌ أَرَدْنَا قوماً هكذا». وقَبَضٌ أبو 
المَضْلٍ أصابعٌ يَدِهِ الأرْبَعَ من كُلْ يَدِ ولم يَضُمّ الإنهام”" . 

وَسّيِلَ عبالله بن أحمّدَ بن خنبل عن (مُحمَّدِ بن إسحاق)؟ فقالَ: كان 
8 بتع حَديئهُ ويكئبه كَقيرا جانقلة والشوول: ويُخَرجُهُ في (المشئد)» وما 
زأشة لقي ييه نط قيل له: يُحْتَحُ به؟ قال : «لم يكن يُحْتَجّ به 
السّكَنَ) الو 


فابنُ إسحاقً بِقَهٌ حبّةٌ في السّيّر والمغازي؛ لاعتنائه بهاء وهُرّ في 
التّحقيقٍ صَدوقٌ في الأحكامء يُحْكُمٌ لحديثِه بالحُسْن بَعْدَ السّبْرٍ والئَظرِ 
وتحقّقٍ حِفْظِهِ له على الوَجْهِ. 

الصُورَةٌ الخامِسَةٌ: أن يكونّ مُتقناً فى التّقل لغير الحديثء دونَ ذلك 
في الحديثٍ. 

وفي هذا أن التّاقلَ يكونٌ قد انصرف همّهُ إلى الاعتناء بفنُّ فأتقئه 
وتقححم الحديتٌ وليسٌ من فنّه فأتى بما لا يُحمَّدُء فحيثٌ تميّرٌ لنا أمرُهُ 
وعرّفنا المَصلَّ فيما رَوى» فنقتصرٌ على جََرْحه في الحديث خاصّة دون سائر 

وهذا مثلٌ (حفص بن سُلَيمان القارئ)» فقّد بَلَغَ به سُوءٌ حِفْظِهِ وتكارة 
حَديثِهِ إلى أن كانَ متروكاً فى الحديثء لكنّه حُجّةٌ فى القراءةة» بل عليه 
المعوّل في قراءة عاصمء والّتي يقرأ بها اليومً أكثرُ أهل الإسلام . 
)١(‏ أخرّججه الدُوريُ في تاريخ يحبى بن معين؛ (النّص: )737١‏ ومن طريقه: البيهقيُ في 


«دلائل التُبوّقه (١//5ل78).‏ 
(؟) أخرّجَه الخطيبٌ في «تاريخه؛ )770/1١(‏ وإسنادة جيْدٌ. 


الى 


وَقالٌ يحيى بن مَعينِ في (زِيادٍ بن عبدالله البكائيٌ): اليس حَديثُة 
بشى وه وكان عندي ف المقازى لا بأل ه37 


قلتٌ: يعني في روايته «المغازي» عن ابن إسحاق . 


الصُورَةٌ السَّادِسَةٌ: ثقةٌ فى الأصلء. لكن اختَلّط وَتَعَيَرَ حفظة بِأخَرَقٍ 
للكبر» أو لعارض . 


الاختلاطء هُوّ: قسادٌ العَقْل بِالخَرَفٍِء لتقدّم السّنْ غالباً» أو لعَوارض 
أخرى . 


مِنْلُ (صالح بن نَبْهانَ مَوْلى النُوأَمَةٍ )ع سأل محمّدٌ بنُ عثمانٌ بنٍ أبي 
شيبةً علي بن المُدينيُ عن صالح مولى التٌوامة؟ فقال: «صالحٌ ثقدّء إِلَا أنه 
خرف وَكبِرَ فسَمِعَ منهُ قوم وهو حَْرِفٌ كَبِيرٌ فكان سَماعَهم ليس بصَحيح : 
اد كرو سي وعدي حت وكانَ ابنُ أبي ذئبٍ قد سَمِعَ منة 
قبل أن يشو ا قت)2"0, 
النّوأمةِ ثقةٌ حُبة ٠‏ قلت له إِنَّ مالك تر الشهاغ ا منه » 1 «إِنَّ مالكاً 
إنما أدرّكة بعد 15 وَسُفيانُ الثُوري إنما أدركه. بعد ما خخرف» 
فسَمِعَ منه سُفِيانٌ أحاديتٌ منكرات» وذلك بعدّما خرفء ولكنّ ابنَ أبي ذئب 
سمعٌَ منه قبلَ أن 00 

2 2 ع - 0 1 الو الس الس اكه 

وَروى عبَاسٌ الدوريٌ عن يحيى بن مُعينء قال: «خرف قبل أن 


- 7 هك + الخ لع ل شل ع.» (4)” 
يموت » فمن سَّمِعَ منهُ قبلَ أن يختلط فهو تَنْت70*'. 


.)078/؟/١( الجرح والتّعديل‎ )١( 
.)7/4 (؟) سؤالات ابن أبى شيبة (النّص:‎ 
.)80/5( الكامل» لابن عدي‎ )5( 
. 0787 تاريخ يحيى بن مّعين (النْص:‎ )5( 


/ا5 


وقالَ عبدالله بن أحمدّ بن حنبل: قلتٌ لأبي: 0 
أنه سألّ مالكاً عن صالح مولى النّوأمة؟ فقال: ليس بثقةٍ»؟ فقال أبي 
#غالك كان قن أدرك ضالها وقد اختلط وهو كبيرٌ» م 
فذاك» وقد روى عنه أكابرٌ أهل المدينة» وهو صالحٌ الحديث» ما أعلمٌ به 

)0 1 
بأسأ)”'' . 


وقالَ ابنُ عديٌ: «هو في نَفْسهٍ ورواياته لا بأس به إذا سَمِعوا منه 
قديماًء فالسّماعٌ القَّدِيمُ منه سمع منه ابن أبي ذئبٍ وابنُ جُرَيْج ولاق 
سِغلوغيرهم» ممّن سمعٌ منه قديماًء فآمًا مَن سمع منه بِآحَرَةٍ فإله سم 
وهو مختلطٌّ»ء ولَحِقَهُ مالك والنُوريُ وغيرُهما بعد الاختلاط» وحديثٌ 5338 
الذي حدّتٌ به قبل الاختلاطٍ ولا أعرفٌ له حديثاً منكراً إذا رَوَى عنه ثقة» 
زإنما الاكة مق ذون الوه أن «ذكت». وكوف اشعيقا فيزوق عند وله يكون 
البلا من قبله» وصالحٌ 5 التُوأمةٍ لا بأسّ برواياته وَحَديثهِ)” " . 

آنا أب" شان 4 ندائة 5ك فول يتين :ين تكسن هن زؤابة الدوري عه 
وقالَ بعدّه: «هوَ كذلكٌ لو تميّرَ حديئّهُ القَدِيمُ من حَديثِهِ الأخيرء فأمّا عند 
عدم التَمِييزِ لذلك واختلاطٍ البَعغض بالبتعض يرتفع به عدالةٌ الإنسانٍ حتّى 
عدر عا تح يلاولا معو يما نويد 

قلتٌ: كلام ابن حبّان هذا من حيتُ التَّأصيلُ في شأنٍ المختلطٍ صَحيحٌ 
في الججملة» لكنّ القَدْحَ في عَدالتِهِ إِنّما أراد به الإتقانَء وعدّمُ الاعتبار بما 
يرويه ليس على معنى الئَرِك . 

أمّا بالنّظر إلى حالٍ صالحء فليسَّ كما قالَ؛ لأنّه قد تميّرّ أن رواية ابن 
ابي ذفن والأقدمينَ عنه كانت قبل اختلاطهء وما مكَّلَّ به ابنُ حبّان من 


.)518-511//1/7( الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)88/5( (؟) الكامل‎ 
. 5 [فرفق المجروحينّ » لابن حبّان‎ 
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الحديث الّذي أنكره عليه فهو من روايةٍ ابن أبي ذئب عنهء ولم يردّه ابن 
كان له د كيه بعارففه بي رالدا جلي 2 حي ولب يفييتها 
معارّضةٌ في التّحقيقٍ . 

أَمْئِلتُهُ في الثّقاتٍ عَدِيدَةٌ» وَمِن أَخْسّنٍ ما فيه كتاب «الكواكب الئَّيْرات 
في مُعرفةٍ مَن اختلّطٌ من الرُواةٍ النّقاتِ» لأبي البرَكاتٍ ابن الكَيّال (المتوفى 
سنة: 978). 


وَمِن العَوارض الأخرّى عد الحنة ما قالّه أبو حاتم الرَازِيُ في (أبي 
بكر بن أبئ مَريم): لمعيف الحديث» طَرّقَبْهُ لعو فأحَدَّوا مَتَاعَهةُ» 
ف دام الل 


وف علَة الْجَزْح بالاختلاطٍ أن المُخْتَلِطَ رُبّما قَبِلَ التلقينَ . 

مثلُ ما حَدَّتَ به أحمَّدُ بن حنبل» ٠‏ قالَ: «رأيتُ سُتَئْداً عند حَجَاجٍ بن 
محمّدء وَهُوَ يَسْمَعُ منهُ كتابَ (الجامع) ‏ يعني لابن جرَيْج -, فكان في 
الكتاب: ابن اجرج قال: أَخْبِرْتُ عَن يحيى بن سَعيلِء و: أخبِرْتٌُ عَنِ 
الزهرم ادي أَخَبِرْتٌ عن صَفْوانَ بن سُلَيِم . فَجَعَلَ سُئيْدٌ يَقولٌ لحججاج : قل 
يا أبا محمّدٍ: ابنُ جُرَيْجٍ عَن الزُهْرِيٌّ» و ابن جريْج عن يحبى بن سَعيلره 
و: ابنُ جُرَيْجِ عَن صَفُوانَ بن سُلَيْم. فكانَ : يَقولٌ لهُ هكذا». 

قال عبذلله بِنُ أحمَدَ: وَلْم يَحْمَّدْهُ أبى فِيما رَآهُ يَضَْعُ بحبجّاجء وَدَمّهُ 
على ذلك. 1 

قال عمد : «وَبَعْض هذه الأحاديث ل كان ليا أبن جرَيْجٍ 
أحاديثٌ مو فنوعة ؛ كان ابن جَرَيْج له يُبالي من نْ أينّ بَأخذةة يَعْيِي قولّهُ: 
(أَخَبِزْتُ)» واحُدنْتُ عن فُلان”" . 


.)500/1/1( الجرح والتُعديل‎ )١( 
وسُنيدٌ هو الحُسينٌ بن داود.‎ .)75٠١ (؟) العلل ومعرفة الرّجال؛ لأحمد (النّص:‎ 


اق 


اعم » فياف ول ا 
فهذا إِنْما هو ضَعْفٌ للحفظٍ للكبَرء كالذي وَقَعَ لهشام بن عُرْوَة: ولم 
يَقْدَحْ في حَديئهء وليسّ حْرَفاً. 


حُكمٌ حديث المختلط: 

وَمّع كثيراً من أثمّة الحديث الكبارٍ متقدّميهم ومتأخّريهم تعليلٌ الرُواياتِ 
أن فلاناً إِنْما سمعَ من فلانٍ بعد أن اختلط . 

ل ار 
إسحاقٌ السَبيعيٌ ) فيقول : : ١زُهِيرٌ‏ سَمِعَ من أبي إسحاقٌ ا 

قال اه «أمًا من 0 عمَلَّهُ ا 00 كالاختلاط وتغيّب 
فإن كان لا يمح الؤُصولٌ إلى عليه 0 حدية بالكلية؛ لأنّ هذا ار 
قد طرأ على غير واحدٍ من المتقدّمِينَ والحُفّاظ المشهورينَء فإذا تميّرّ له ما 
سَمِعَه ممّن اختلّط في حال صِحّةٍ جار له الرُوايةٌ عنة وصحٌّ العمل فيها»”” . 


وجوب تحقيق تاثيرٍ الاختلاطٍ في حديث الرّاوي الموصوفٍ به: 

الرّاوي إذا أطُلَقٌ الكبارٌ من نقَّادٍ المحدّثينَ توثيقّه» وذْكرَ أنّه اختلط لما 
كير فالأصل التؤنيق حنّى دن نّ الوّهُم تسبي الاختلاطء ولا تحور رد 
حديئته بمجرّد وقوع هذا الْوَصْففيٍ له. 


فهذا (بحرٌ بن مَرَّار بن عبدالرّحمن بن أبي بكرَةً) وصَفَهَ يحيى بن 


.078 سؤالات مُسعود السّجزيٌ (النّص:‎ )١( 
. 0707 زف4 مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود السّجِسْتانيٌ (ص:‎ 
26 زفر4 شروط الأئمّة للحازميٌ (ص:‎ 


الف 


سعيدٍ القطانُ بالاختلاطٍء فقالَ: «رأيتُهُ قد اختلط»» وتَبِعَ بعضهم يحيى على 
ذلكَ. وطائفةٌ أطلّقّت توثيقّه دونٌ الاعتدادٍ بوَضْفْه بالاختلاطء وذلك أن 
الرَجُلَ لم يثبّت يبت وَهِمْهُ في شيءٍ أو تحديثةُ بما يُذكر بسبّبٍ ما قاله يحبى من 
اختلاطهء مِمًا يُجيرُ أن يكون لم يحدِّثُْ بعد اختلاطه بشيء» ولذا قال ابنُ 
عديٌ: «لا أعرفٌ له حديثاً منكراً فأذكرَهء ولم أرَّ أحداً من المتقدمين مَمُن 
تكلم في الرّجالٍ صعَفَّه إلا يحيى القطانَ ذكرّ أنّه كانَ قد خولطء ومقدارٌ ما 
لهُ من الحديث لم أرَ فيه حديثاً منكرأ»”'. 

أمَا إن ثبت أنَّ الاختلاط أضرٌ بحديثهء فليِّنوهُ بعد اختلاطه من أجل 
ذلك فهذا هو الذي لا يُقبَنُ من حديئه إلا ما حدّتَ به قبل اختلايلو» 
وذلك بحسّب قِدمِ السَامعينَ منه. وما حدّتٌ به بعدّ الاختلاطٍ فهو صالحٌ 
للاعتبار ما لم يثْبْتَ فيه وَهْمّ أو خطأ كَيُميرُ. 

قال ابن حِبّانَ ومّد ذكَرَ المختَلِط في آخر عُمْرِه: «لا نَعْتَمِدُ مِنْ 
حَدِيئِهم إلا ما رَوَى عَنهُم م التّقاتُ مِنَ القُدَماءِ الّذِينَ تَْلَمْ أنهُمٍ سَمِعُوا مِنْهُم 
قَبْلَ اختلاطهم» وما واْمُوا الدّقاتِ في الرُواياتِ لبي لا نَشُّكْ في صِححتها 
وَنُبوتِها مِنْ جِهَّةٍ أخرّى؛ لأنَ حُكمَهُمْ وَإِنِ اخْتَلَطُوا في أواجِرٍ أعمارخم» 
هل عَنْهُم في اختلاطهم بَعْدَ َقَدُم عَدالَتهم» حُكمُ التق إذا أخطأء أن 
الواجبٌ تَدْكُ خَطَيْهِ إذا عُلِمَ وَالاحتّجاجُ بما نَعْلَمُ أنّه لم يُخْطِى فيدء 
وَكذلكٌ حُكمُ هؤلاءِ: الاخْتِجاجُ بهم فيما واققوا التّقاتِ. وما انْمَرَدُوا مِمًا 


- 


رَوَى عَنْهُمْ القُدَماءُ من الثقات الْذِينَ كان سَماعَهُمُ منهُمْ نهم قا : الاختلاط 
1 

كما قال ابنُ عدي في (سَعِيدٍ بن إياس الجْرَيريٌ) و(سَعيدٍ بن أبي 
عروبّة): 75 سعد الجَرَيْريٌ مُستقيمُ الحديثٍ ودرقة ا . سَمِعَ منه قبل 
)١(‏ الكامل» لابن عدي (؟5757/7). 
(؟) الإحسان في تُقريب صّحيح ابن حِبّانَ .)1313/١(‏ 


أه: 


الاختلاطء وهو أحدٌ من يُجْمَعُ حديثُهُ من البصريِّينَ» وَسَبِيلُهُ كسَبيل 
سَعِيدٍ بن أبي عروبة» لأن سعيد بنَ أبي عَروبةَ أيضاً اختلطء فمن سَمِعَ منه 
قبل الاختلاطٍ فحديئه ينّهُ مُستقيمٌ 0 

وقال في (ابن أبي عَروبة): «مَن سَمِعَ منهُ قبل الاختلاطٍِ فَإنّ ذلك 
صحيحٌ حُبَةٌ: ومّن سَمِعَ بعد الاختلاطٍ فذلكٌ ما لا يُعتَمَدُ عليه»”". 

وَيَخْرُحُ من هذا الأضل: ما دَلَ التّحرّي أنَّ راوياً مِمّن حدّتَ عن 
المختلطٍ بعد اختلاطه قد انتقى .من حَديثِهِ المستقيمٌ المحفوظ؛ فهذا اسْتَنْناءً 
يَلَحَنٌ بالمقيرل الصّالح للاحتجاج من حديث ذلك المختلطٍ . 

قال يحيى بِنُ مَعين: قلت لوكي بن الجرّاح: تحدث عن سَّعيدٍ بن 
ع روي 0 سَمعتٌ منهُ فى الاختلاط؟ قالّ: «رأيتنى حَدَّنْتٌ عنهُ إلا 
يُمكن إنكانة وما 0 رط 

وتلخيصٌ القِسمّة في الرّاوي التّقة الذي تَبِتَ أنه اختلط أنَّ قَبِولَ ما يُقْبَلُ 
من حَدِييِهِ ورَدٌ ما يُرَدُ من على أحوال أَرْبَعَةٍ تُضبَط بِحَسَبٍ من رَوى عله : 


أوّلّها : آذ يقت أن السّماعَ وَقعَ منْهُ قبل اختلاطه, فهذا يُحتجٌ به. 


وثانيها: أن يَنْبْتَ أن السَّماعَ وَقَعَ منهُ بَعْدّ اختلاطه» 00 


ا ل ا جر بوجو ا 
الخطأ. 


.)557-546/54( الكامل‎ )١( 
.)5051/5( (؟) الكامل‎ 
. بإسنادٍ صحيح‎ )7١7 أخرجه الخطيب في «الكفاية؛ (ص:‎ )9( 


وم 


وثالثها : أن يَنْبْتَ أن السّماعَ وَقَعَ منه بَعْدَ اختلاطو» ولكنّ من حَمَلُ عنة 
تَحَرَى في أَخْذِه عنْهُء فلم يَحْمِلْ عنْهُ إل صَحيحَ حديثهء فهذا يُحْتَخُ به. 

ورابعها: أن لا يتبيّن متى وَقَمَ السّماعٌ منه: قبل الاختلاطٍ أو بعدّهء 
فهذا يُتحرّى فيهء ويلحَقٌ بِأسْبَهِ شْبَهِ الحالين»؛ فإن وُحِدَ ما حدَّتٌ به الرّاوي عن 
المختلطٍ ِمًا يُشِْهُ حديئه قبل اختلاطه غالبا ألحىَ بمن يُحتجٌ بحديثه عنهء 
وإن كان العكيّ فالعَكسٌ» وإن تحَدّد الباحث توقف فيهء وهذا يجعلة 
صالحاً للاعتبار على أدنى تقدير. 


الوّاوي يَخْتَيِطُ فلا يتميّز صَحيح حَديثِهِ من سَقيمِه: 

وَهذهو حال خارجَةٌ عن وَصفِ الثّقَق إِذْ هذا الصّنْفٌ من الرُوَاةٍ 
ضعماءٌ . 

وَصورَُه: الرّاوي يختلطٌ فيّأتي بالمنكرات بسّببٍ اختلاطه» ولا يتميّرٌ 
ما حدّتٌ به على الصَّحَةَ من غيره. 


فهذا يُضعَفٌ مُطلقاء وَغايّةُ أمره أن يصلّحح حديئُهُ للاعتبارء إذا لم يبلّغ 


حدٌ النّرك. 
ومن مثاله : (ليكا.. بن أبي 0 قال ل مؤثل .0 الفطدل ا ثم 


وكانٌ قل 0-0 وكانٌ د المنارَة 0 الثهار 00 


وقال أبن حِبَّانَ في (عَبَيْدَةَ بن مُعَنّبِ) : «كانّ مِمّن اختلط بأحَرَة» حنّى 


جَعل يُحَدَّتُ بالأشناء المقلوبة عن أقوام 24 ولم يتميّز حديثه القَدِيمْ من 
حَديثِهِ الجَديدِء فبطل الاحتِجاجٌ به”" . 


)١(‏ أخرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» 22000 وابنُ جبّان في لمر يو 
»08/١(‏ 777/19) بإسنادٍ صَحيح. 
(؟) المجروحين (؟/1977). 1 


و 


دمن وََعَ لهُ ذلك ولم يتميز من حَمَلَ عنه قَبْلَ اختلايله من حمل 
عنه بَعْذَهُ. فضعًفَ مُطَلَقاً 00 أبي زيادٍ). قال ابنُ حِبَّانَ: «كانَ 0 
صَدوقا إلا أنه لَمَا كَبِرَ ساء حِفْظْهُ وَتَعَيّرَه فكانَ يَتَلَُنُ ما لَقّنَّ فُوَكَمَ 2 
النائد فى خنيكو ون تلقين خرء إن وإجاعة فيه بسن دن ليده 01 
حِفْظ4 ٠‏ فسَماعٌ مَن سَمِعَ منهُ قبل دُخولهٍ الكوَةَ في أوَّلٍ عْمْرِهٍ سَماعٌ 
صَحيحٌ» وَسَماعٌُ من سَمِعَ منةُ في آخرٍ قُدوِه الكوفة بَعْدَ تَكيرِ حفظه وَتَلَيه 
ما يلقن سَماعٌ ليس بِشَئْي»”". 

فلك .ولا يكاة يقد شى مما حذتث به قبل الكمتن إلة أن يلود 
بالمتابَعَةَء أمّا لذاته فضَعيفٌ . ْ ْ 


التّخليطٌ غينٌ الاختلاطٍ بِاخَرَة: 
الل 0 0 عارض : الضَبْطٍ ع في حال الصّحَةٍ لا الخَرَفٍ. 


ادام فى ايا عنة وأمزة ُستقيم» 0 ثم جاءني 
خبره هُ أنه رجَعٌ عن التّخليطٍ»» وقال: «كان صدوقاً». 


قال ابن أبي حاتم: سمغتُ أبا زُرعة وأتاةٌ بعضٌ رُفُقائي؛ فحكى عن 
أب عبيدالله ابن أخي ابن وَهب أنَّه رجَعَ عن تلك الأحاديث» فقال أبو زُرعة : 
(إنْ رُجوعَه مِمًا يُحِسّنٌ حالّه ولا يبل به المنزلة الي كان قبلَ ذلك»9" . 
وهذا زال تلقابطة وضبط حديئّه ورجع عن خطئه . 


ومن الرُواةٍ مَن يقعٌ ذلك له فيتمكنُ منه سوءْ الحفظء حتَّى لا يُقيمَ 
الحديتٌ. 


000 المجروحين .)٠١٠١/"(‏ 
(؟) الجرح والتّعديل .)50/1/١(‏ 


1 


بعل (إسماغيل بن مُسلم المكَّ)ء وقد ضَعفُوهُ قالَ يحيى القطانٌ: 
«لم 50 قلطا كان يَحذثنا بالحديث الواحد على تلاثة روب" . 

وَمئْلُ (صالح بن أبي الأخضّر)ء قال عَمْرو بِنُ علىّ: سمعتٌ مُعادٌ بن 
مُعَاذٍ العَنبِريٌّ» وذكرٌ صالم بنَ أبي الأخضّرء فقال: سَمِعْتُهُ يقول: سَمعتُ 
من الرزُهريّء وَقَرَأتُ عليهء قلا أدري هذا من هذاء فقال يحيى بن سعيد 
المَطانُ وهو إلى جَنْبِهِ: «لو كان هكذا لكان خَيْراَء ولكنّه سَمِعَّ وعَرَضء 
ووّجَدَ شيئاً مكتوباء فقال: لا أدري هذا من هذاء»0". 

وَقالَ ابنُ حِبَّانَ: «يَرُوي عن الزُهريٌ أشياءً مُقلوبةَ.. اخْتَلَطَ عليه ما 
سَيِعٌ من الزُهريٌّ بما وَجَدَ عندّه مكتوبء فلم يكن يُمَيْرُ هذا من ذاك». 

قال: «مَن اختلط عليه ما ل وه 


0 


0 


بعدّ علمهٍ بما اختلّط عليه منهاء حئّى نشَرّها وَحدَّتَ بها وهو لا يتيمنٌ 
ستماهها؛ لبالحري”” أن لا يُشتٌ به في الأخباره له في معنى من يَخُذِبُ 
وهو شناكة أو يقولٌ شَيئاً وهو يَشّكْ في صِدْقِه والمَّاكُ في صِدْقٍ ما يُقول 
لأ ايكون ا 


الصّنْفٌ الوَابِعٌ: مَن غَلَبَ عليه سُوءٌ الحِفْظِء فَغَلّبَ في حَدِيثِهِ احتِمال 
خطئه وَوَهْمِهِء مَعَ بَقاءِ وَضْفٍ الصّدْق لهُ في الجُمْلة. 


وَهذا كع في الزواز المجروحينٌ » مِمن يعيبر بحديثهم ‏ ولم يُسُقُطواء 
ا في الرُواقٍ كلَئِثِ بن أبي سُلَيْمء وممحمّدٍ بن 
عَبْدالرَحمن بن أن أبلياء وتلق بن زَيْد بن جَدْعان» وشِبههم من الضُعفاء 
الذي كلدي و 


)١(‏ أخرّجه ابن 5 حاتم في (الجرح والتّعديل» )١198/1/١(‏ بإسنادٍ صحيح. 
(؟) المجروحين »)779-778/١(‏ وانظر: الجرح والتُعديل .095/1١/(‏ 5 
(6) أي: جَديرٌ. 

هق المجروحين كرحت" 564ث0). 


هه 


| القسم الثّاني: : قساءُ الصَّبْصط إلى حل 


أن يُكونَ التراوي مَتروك الحديث 

وَهذا يَقَعُ بعَلَبَةٍ المناكير على حَديثِ الرّاويء فيوصَف بِكونه: «مُنْكْرَ 
الحديث», أو «مُتروك الحديث)». 

فأمّا أن يَكونَ «مُتروكَ الحديث» فلا يَدْخْلُ هذا الوَضفَ اشْتِباة» إذ هُوَ 
الرّاوي غَلَبَ عليه الوَّهُمُ والخطأ حنَّى فُحُْشٌء وغلَبَّتٍ المثكراتثُ على 
حديثهء حنّى رُبّما أَوْرَدَ الشْبْهَةَ عليه بالكَذِبء فانَهِمَ بهِ بناة على ذلك» كما 
0 لمبحث 00 ظ 
الحنيت: ا توم ويفسرٌ 31 حِبَّانَ جَرْحَه 0 «كانّ سَيءَ الحيْظ 
فاجشّ الخطأء كثيرَ الوّهم»”''. 

ولكن يَقَعُ الاشْتِباهُ في الرّاوي يوصَفٌ بكونِه (مُنْكَرَ الحَدِيثْ)» فإنَّ 
تلك التَّكارَة 0 دَرجاتٍ فى عباراتٍ النُّقَّادِء بِيِّنْتُها فى (تفسير عبارات 
الجَرْح والتّعديل)» وفي (القسم الّاني) عندٌ الكلام على (الحديثٍ المنكر). 
حيتٌ أَظَلِقّت على الرّاوي لا يَبْلُعُ النََِكَء كما أطَلِقَّت على المثروك. 
- عو رم ه 0 
طريق كَشني الذكارة: 

والمَعْتَبَّرٌُ في وَصْفٍ الرّاوي بذلك في الأضلٍ هُوّ ما أتى به من 
الرّواياتِ المئْكرَةٍ التي عُلِمَت تكارئهاء بِالنَّمِرْدٍ بغير المعرُوفٍ» أو بالمخالَمَة 
للمعروي» 0 رادي يَعْلِبٌ على 00 0 
ما عُرضَت رواكه ا عجرو من مل الحنظ 0 


كدهع 


خَالَمَتْ روايئه رِوايّتَهُمء أو لم تَكَدْ تُوافِقُهاء فَإذا كانَ الأعْلَّبُ مِن حَديئهِ 
كَذْلِك» كان مَهُجورَ الحديث» ع مَقْبِوَلِه وَلا مُسْتَعْمَلِهه فمِنْ هذا الصضَرب 
من المحدّثينَ: عَبْدَاللَهُ بن مُحَرّرِء ويحبى بن أبي أَنَيْسَةَ والجرا بن المنهالٍ 
أبو العطوي» وعَبادُ بن كثيرء وحَُسَيْنُ بن عبدالله بن صَمَئِرَّة وَعَمَرٌُ بن 
صَهْبانٌَ » ومن نحا نَحوّهُم في رواية المنكر من الحديث» فلسْنا تع اج على 
حديثهم وَلا تَتَشْاغَلٌ به . 

ومن طريق كَشْف تكارَة الحديث: أن يستعوت الحديثٌ مم يُتَمَرّدْ به 
عن التْمَة ٠‏ فيِْحَتُ عن أضله في كُنْبٍ ذلك اللْقِ وقد عُرِف اعتناؤة بحديئه 
ورجوعة إلى أصول» فلا قا ود فيها الحديثٌ» فِيُعْرَفْ بذلك أنَّ الحديثًٌ 

قالَ أبو داوٌدَ السّجِسْتانيُ: سَمِعْتُ أحمّدَ سُئلَ عن حَديثٍ إبراهيمٌ بنٍ 
سَعَدٍ عن أبيه » عن أس عَنِ النّبيُ عبد قال: «الأئمّةٌ من قُرَيْش)؟ قال 
اليس هذا في كُبْبٍ إبراهيم» لا ينبي أن يُكونَ له أضل»”". 

ومن أْمْثِلَتِه في الرُواة: (متحمد :بن أ حميد الزْرَقَىُ)؛ قال أحمدٌ بن 
حنبال : «أحاديثة أحاديثٌ كاكيرة . أ وفي مُعناة م قول يحيى بن مَعينٍ 
المجمّل: اليس حديئه بشي يا '» وقال أبو حاتم : «مُنْكَدُ الحديث» ضَعيفٌ 
الحديث» مثل ابن أن مددزة ويزيد بن عِيِاض» يروي عن المّقاتِ 


'قلثك: وهذا مَتكة الحديف» قد يُتَرَدُّ فى بُلوغِد الثّرك . 


)غ0( مُعَدُمة صحيح مُسلم (ص : /. 

(؟) مسائل الإمام أحمّد رواية أبي داود (ص: 588). 
(*) العلل ومعرفة الرّجال (النّص: .)58١١‏ 

(5) تاريخ يحيى بن مُّعين (النّص: .)60١‏ 

(5) الجرح والتُعديل (*/571/5؟). 
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و(مغيرَة بن زياد الموصليٌ). قال أحمذ بن حنبل : (ضَعيفٌ الحديث»» 
وقال: «رَوى عن غطاء ءِ عن ابن عباس في الرّجَلِ تحضر * الجِنارَةٌ قالَ: لا 
بأسّ أن يُصِلَيَ عليها ويتيمم؟» قال أحمدٌ: رواة ابن جريج وعبدالملك عن 
غعطاءعء مُرسلٌ) قال أحمهد: «وروى عن عطاء ءِ عن عائشة عن الَنْبيُّ عَكَلِيدِ : 
مَن صلى في يوم لِدتّي عشرَة رَكعة. وهذا يروونّه عن عَطاءِ عن عنبسَة عن 
أمْ خبيبّة : تن صلى. في يوم ثنتي عاثيرة ركعة بُنيَ له بيت في الجنّة. وروى 
عن عطاء عن عائشة : : أن النبِيَ بِِ كان إذا سافرٌ قصّرّ وأَنّمْ والئّاس يرووتّه 
عن عطاءء 0 . 

وقال عبدلله بن أحمد: سألتٌ أبى عن حديث المغيرّة بن زياد عن 
عطاء ع عن عائشة قالت: قَصَرَ النّبيُ عد في السفق وأتمّء وصام وأفطوّء 
يصح؟ قال: «له أحاديثٌ منكرةٌ». وأنكرٌ هذا الحديت”" . 

وقال أحمدٌ مرَةً: «ضعيفٌ الحديثء له أحاديثٌ منكرةً؛ا» وفي موضع 
آخْرّ: «ضَعيفٌ الحديث» أحاديثة أحاديثٌ مناكيرٌ)» وفي موع. : كل حديث 
رَفْعَهُ مُغيرَةٌ بن زياد فهوَ منك)»”” . 

أمّا يحيى بن مَعين فقَلْلَ قَدْرَ المناكير فى حديثهء فقال: «له حديتٌ 
اعد منكرا, وفْسَرَه عبذلله بن أحمد عن أبيه بحديث ابن عبّاس فى الرّجل 
تمر به الجنادَةٌ يتيمُم ويْصلي ”21 . 

قلتُ: وهذا مِئالٌ لمن يُتَرَدَدُ فيه بِينَ التَدْكِ والاغتبار. 

و(محمّد بن مُعاويّة النسابوريٌ)» قال أحمدٌ بن حنبل : «رأيتٌ أحاديئه 
موضوعة». وَقالَ أبو حاتم الرّازيُ: «رَوى أحاديتٌ لم يُتابَعْ عليهاء أحاديثُهُ 


)١(‏ العلل ومعرفة الرّجال (النُّص: ه87). 

(؟) مسائل عبدالله بن أحمد عن أبيه (النّص: 008). 

() العلل ومعرفة الرّجال (النّص: .)5١0١5 .*”7#5١ 21١6٠١١‏ 
(5) العلل (النّص: .)50٠١١‏ 
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منكرةٌ و فتغير حالَهُ عند أهل الحديث», وكانَ يحيى بن مَعينِ يقول: 
«كذَابٌف لكنّ أبا زرعة الرّازيٌ يُفِسْرٌ تلك د المنكراتٍ منة بِسَبَبٍ قبوله 
التّلقِينَه فيقول: «كانّ شيخاً صالحاًء إلا أنه كُلّما لََّّنَ يُلقَّنُء وكلّما قيل: 
إن هذا من حديثِك حدّتٌ به يجيه الرَّجَلُ فيقول: هذا من حديثٍ معلى 
الرّازي» كنت أنب معّه فيحدثٌ بها على التُوهُمه”'. 

وهذا التقمية من أبي زُرعة يدقع عنه تعمد الكذب» مع أن أحاديئه 
موضوعَةٌ» فمثْلهُ متروك الحديث على أيٍّ حالٍ. 

والعلةٌ في النَّردْدِ في بَعْض هؤلاءٍ بِينَ الاعتبار بحديثِه أو تَركهٍ كُلْيّة 
وكذلك من كان أَمْرةُ إلى تَرْك حديثه مُطلقاء هُوَ قَذْرُ الغلطٍ في حَديثِهم. 

وحيتٌ إِنَّ أحَدهُم لم يَبْلُعْ بهِ الجَرْحُ حَدَّ التّهَمَةِ فإِن سَبَبَ الجرح 
يَعودُ إلى سُوءِ حِفْظِهِ الموج كَتْرَةَ خطيه وَعَلَبَتِهِ. 


2 2 
مَظَانٌُ سياق منكّرات الرّاوي 

كُتُ اجرح والتٌعديل قد سَلكَ أكثرُها مسْلكَ الاختِصارِء فممّ أن 
النَاقَدَ صارَ إلى رج الرّاوي بحسب ما ظهْرَ له من حاله وحديثه» ِل أنه جم 
يكاد دون خالا .م وكات ذلك المجروح ممًا كان دليلا لديه على 
جَرجِهء سوى أنَّ ما تفرّقٌ من جرح للرُواةٍ في أثناء كُنّبٍِ علل الحديثٍ 
يصلحٌ أن يُستفاد من تلكَ الأحاديث المعلّلة أمثلةٌ على ما من أجله قُدِحَ في 
بعض الرُواةٍء فهذا طريق. 

كذلكَ اعتنى المتأخّرونَ الّذِينَ صّفوا في تتبّع المجروحينَ بجَمع أنكر 
ما للرّاوي المجروحء أو مثّلوا ببتعض ذلك ليُستدل به على ما عداهء وذلك 
مثل: أبى أحمدَ بن عَديٌ في كتاب «الكامل»» وأبي جعفر العُقيليُ في كتاب 
«الضَعَفاء؛» وأبى حاتم بن حبَّانَ فى كتاب «المجروحينٌ»» كما جرى على 


.)1١5-1١7/1/4( الجرح والتّعديل‎ )١( 
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سَئَيهم الذّهبِيُ في «ميزان الاعتدال» بحكاية بعض ما قالُواء وبالرٌيادَة عليه 

لكن حدر بك أن تعلم أنْهم ريما ذكروا الحديتثٌ اعابت يكونٌ 
النمِثِيلُ به للمنكر من حديث الرّاوي مُرجوحاًء أو لا يكونُ ذكرٌ الرّاوي في 
هذه الكتّب صواباً أصلاًء وابنُ عدي خاصّةً أكثرُهم اعتناة بذكر ما يُنكرُ على 
الادي؛ -- يزيد فيذكرٌ من غرائبه وأفرادو. زد د على ذلك أنه ركما ذكَرَ من 
الرُوَاةٍ م مَن الصَّوابٌ فيه التَعدِيلٌ» في نَظْرٍ ابن عدي نفسه أو نْظَرِ غيره من 
9 العلم» دتما ساق للزاوي: :من .حديكة ما يسعدل به علن أن حديئّه من 

قبيلٍ المحتمل أو الصّالح أو المستقيم المحفوظ . 
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المبحث الساردس: 


مَسائلٌ تتّصلّ بالكرح بِسُوء الحفظِ 


المسألةٌ الأولى : الرّاوي قد يَكونٌ لَيْنَ الحديث. من جهَة عَم ظهور 
0 لقلَةٍ حديثه» أو لمَجيء حَديئِهِ على غير سِياقٍ رواياتٍ النّْقاتِ. وإن لم 

مِثْل ال بن حبيب العوذي)؛ كان تايل الحديث » قال الببخاريٌ 
وأبو ع الذارى 1 لين" الول ع فشقه ال ذاة أن حاتم : ١يُكْتَبُ‏ 
حديئُهة لِص بالمتروك). 

ومثل (إبراهيمم بن يوسشف بن أن إسحاقٌ السبيعيٌ) ) ضِعَفه الأكئرونَ. 
لكن جاءَ ضَعْفُهُ من جِهَةَ لين فيه لا أنّه رَوى منكرأء ولِذا قال ابن عدي : 
اليس هُوَ بمنكر الحديث» 0 حديكه2900, وقال أبو جات يله لايكتّبٌ 
حديثه وهو حسن م الحديث6”” 

المسألةٌ الثَانِيةُ : الإغْراتِ عن الثّقات. 

تَعتٌ الؤاوي بروايّة العغرائب سَبَبٌ للجَرْح» إذا كان مِغْلّهُ لا يَحتَمِلٌ 
)001( التتاريخ الكبير »23١7/1/(‏ الجرح والتُعديل. .)01/١/(‏ 


(؟) الكامل .)786/1١(‏ 
(9) الجرح والتّعديل .)١1548/1/١(‏ 


ك١‎ 


مثلّهاء كرارٍ لم يرو إلّا بضعَةَ أحاديت» فيُعْربُ بأككرهاء وذلكَ إسناداً أو مَينا 
أو جَميعاء فهذا يُشْعِرُ بلين حَديثِهء وإن لم يَصِلْ ما تفرد به إلى حَد التكارة. 


ما العّقَهُ المُكئِرُ إذا أغرّبَ ببغض حديثه عن شيخ عُرِفَ بالعِنايَةِ بهء 
فهو من عَلامَةِ تميّزِهِ وإثقانه. 

إذا فحين عَم في (حَرمَلّة بن يحيى النّجييي المصريٌ) من أجل ما 
أغرّبَ به عن عبدالله بن رَهبٍ رَدّ ذلك ابن عديٌ. فقال: «قد تَبِخَرتُ 
حديتٌ حرملة وقْنّشْنَهُ الكثي » فلم أجذدْ في ححديثِه ما يَجَبُ أن يُضعُفَ من 
أجلهء ورَجُلَ تُوارَى ابن وَهبٍ عندّهم ويكونُ عندّه حديئهُ كُلهُه فليسٌ بِبَعيدٍ 
أن يُغْرِبَ على غيره من أصحاب ابن وَهْبٍ كُتباً ونُسَخأ»”". 


والإغْرابُ مما تميل إليه التُفُوسٌ بظبعهاء لكنّ من عرِفوا بالإتقانٍ كانُوا 
يتّقونَ الإغرات ِل بمحفوظء بخلافٍ مَن كان هَمَهُ تكثيرَ الرُوايَةء فهذا لا 
يُبالي بما حَدْتَ ولا عَمْن حَدْتَء حنّى رُبّْما لَحِقَنْهُ النْهَمَةُ بِسَبَبِ ذلك كما 
كان الشَّأنُ في حَقٌ (الهَينَم بِنٍ عَديّ) و(مُحمّد بن عُمَرَ الواقديّ) وشبههما. 


كما قال أبو يوسّفَ القاضي : «مَّن تَتبّعَ غُرِيبَ الحديث كذ ذُبَ بكر 


.)5٠9/( الكامل‎ )١( 

0) أئرٌ صَحيحٌ. أخرّجَه الرَامَهُرمُرِيُ في «المحدّثٍ الفاصل» (ص: 077) وابنُ عَديٍّ 
)١١1/1(‏ والخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: )١5١90‏ بإسناد جيّد. ولَفظ ابن عديٌ: «مَن 
طَلَبَ الدينَ بالجلدم تَرَنْدَقَ ومّن طَلَبَ غريبٌ الحديث كُدْبَء وف ظلت المال 
بالكيمياء أفْلسّ». قلت: ولو صَبَطْتَ قوله: (كُذْبَ) (كَذَّبَ) لجارٌ. وأحرّجه الخطيبٌ في 
«الجامع؟ (رقم: )118١‏ بإسنادِ إلى أبي يوسْفَ عن أبي حنيفة» به لكنّه ضَعيفٌ . 
ورّوى مُحمد بِنُ جابر اليَماميُ عن الأعمّشء عن إبراهيمَ النْخعيّ قالَ: «كاثُوا يكرّهونَ 
غريبَ الحديث. والكلامَ». أخرّجّه الرَّامَهُرمُزِيُ في «المحدّثٍ الفاصل» (ص: 018) 
والطيية في الكفاية رمن 115). . ابنُ جابر ليس بالقويٌ في الحديث. لكن في 
معناه عن إبراهيمَ قَالَ: «كاثراا يكرّهونَ إذا اجِتَمُعوا أن يُخْرِجَ القكل اسن بعديتة» أ 
أَحسّنّ ما عندّه» أحرّجه الرَامهُرمْزيّ (ص : 631) الخطب في «الج؛ (رقم: )١596‏ 
وإسنادة صَحيحٌ . وكانوا يعنونٌ بذلكٌ الغريبت؛ لأنّه تَسبَحسئُهُ النّوسٌ 


ف 


وَقالَ ابِنُ حِبّان: «صِناعَةٌ الحديثٍ صِناعَةٌ مَن لم يَقْنَعْ بِيَسِيرٍ ما سَمِعَ 
عن كثير ما فانّةُ»» قال: «وكُل من حَدِّتَ عن كُلَ من سَمِعَّ في الأيّام وبكلٌ 
ما عندّه» عَرّضٌ نفسّه للقَدْح والملام» ولستٌ أعلَّمُ للمُحَدْثِ إذا لم يُحْسِنْ 
صناعَةً الحديث حَضْلةٌ خيراً له من أن يَنظْرَ إلى كُل حديث يُقَالُ له: إِنْ هذا 
عريبٌ ليسّ عند غيركَ أن يَضْرِبَ عليه من كتابه ولا يُحَدّتَ به؛ لثلا يكون 
مقن يفده دانماء 'لو'آراة 'السابيد أن يقد فيه تهيا له ولا ايسنة أن يروي 
إِلّا عن شَيْحَ يِقَةِ بحديثِ صَحيحء يكونُ إلى رَسولٍ الله كَل بنقل العَذْلِ عَن 


- "” 


العَدْلٍ 1 

والنَاقِدُ إذا رأى الرّاويَ الذي لا يَحْتَمِلُ الإغرابَ لعدّم شُهْرَتَهِ بِالحفْظِء 
أو لقلَةِ ما رَوَىء جاءً عن الرّاوي المشهور بغَيْرٍ المعروفٍ من حَدِيثِهِ من 
روايّة الئّقاتِء كان ذلك شبهة للقَدْح فيه وتَقُوّئ حَنّى تكبُتٌ على ذلك 
الرّاوي بحسب نوع ما تفرّد به وقّدره» ويَّقَعُ هذا في شأنٍ راو قليل الحديثٍ 
أصلاً غيرٍ مَشهورٍ به. 

ومن أمثلة هؤلاء: (سبعيد بن زَرْبِي)» ذكَرَ العُقيلىُ حديثاً من روايتِه 
عن ثابتٍ عن أنس أن النّْبيّ يك قال: «لَقّد أوتِيَ أبو موسى مزماراً من 
مَزامِير آل داوُده» قال العُقيلىُ: «وَلا يُتابَعُ عليه من حَديثِ ثابتٍ» وقد رُوِيَ 


هذا بإسنادٍ جيّدٍ ثابتِ من غير هذا الوّجده"". 


وكَقَوْلٍ ابن حِبَّانَ فى (مُحمّد بن عبيدالله”" العَصَريٌ): «مُنكرٌ الحديثٍ 
جدّاء يروي عن ثابتٍ ما لا يُتابَعُ عليه كأنّه ثابتٌ آخرء لا يجورٌ الاحتِجاج 
به» ولا الاعتبارٌ بما يرويه إِلّا عند الوفاق للاستعناس به00©. 


. )97/0( المجروحين» لابن. حِبّان‎ )١( 

(؟) الصُعفاءء للعُقيليٌ .)1١7/1(‏ 

() هكذا وقع (عُبيدالله) مصعْراً في بعض محال ترجمته» و(عَبدالله) مكبّراً في بعض آخرء 
والأؤّل أَشبَهُ بالضّواب. 

(5) المجروحين (؟/؟585). 


يلد 


فأمْئال هذا أو ذاكَ مِمْن لم يَرْوِ إِلّا القليل» ومع ذلك يتفرّدُ بما لا 
يُعْرَفَ عن الثّقاتِء فهذا يَعودُ عليه تفرْدُهُ ذلك بالجَرْح لا بِالمَحْمَدَةٍ. 

المسألة الثَالِتَهُ: الإصرارٌ على الخطأ. 

يُرَادُ به أن يُبِيّنَ للرّاري أنه أخطأء فيُصرٌ على أنه مَصيتٌ» ولا يَرْجِعْ 
إذا بيّنَ لهء وهذا جعله بعض النْقّاد قادحاً فيمن عُرِفَ منه مُطلقاء وبعضهم 
ب ليم ولذلك فقد ذكك به بعض هن اسحق عند 
الأكثرينَ توثيفع 

ل لهذه المسألةٍ: أنّ م في الرّاوي إِنّما هُوّ من جِهَةٍ خطئه 
لا من جِهَةِ إِصْرارِه على ما يَحسّبٌ نَفْسَهُ مُصيباً فيه. 

قال حهْرَةٌ السَّهميُ: سألئه ل الذارقطنيٌ) عمّن يكونٌ كثيرٌ الخطأ؟ 
قالَ: «إن نبّهوهُ عليه ورَجَعَ عنه فلا يسقْطْء وإن لم يَرْجِع سَقط:0"©. 

وَمِن أَمْيْلَيهِ في الضعفاءِ (سُفيانُ بن وكيع): 

من في بن 

قيل لأبي بكر محمد بن إسحاقٌ بن حَرَيْمَةَ: لِم رَوَيْتَ عن أحمَّدٌ بن 
عبدالرّحمنٍ بن وَهْبِء وترّكتٌ سُفيانَ بنَ وَكيع؟ فقال: ١«لأنَّ‏ أحمّدّ بن 
عبدالرّحمن لما أنْكروا عليه تلك الأحاديتٌ رَجّعَّ عنها عن آخرهاء ِل 
حديتٌ مالك عن الزُهريٌ عن نس : (إذا حَضّرَ العشاء)ء فإِنّه ذكَرَ أنه وَجَدهُ 
في ذزج من كِ عَمَه في قرطاس» وأمًا مَفيان بن ع ٠»‏ فإنَّ ورَاقّه أدْحَلٌ 
عليه أحاديتٌ» روا وكلّمناهُ فيها فلم ير يرجع مم عنلهاء فاسْتَخَتٌ الله وتركثٌ 
الرُوايَة عنه)7" , 

و(المسيّب بن واضح). قال أ جام الوَاري: و كان يخطئ؛ 
كثيراًء فإذا قيلَ له لم يَقبَل90 . 
زفق ل لخي في «الجاع؛ (رقم : )٠‏ وإسنادُة صَحيحٌ. 
(*) الجرح والتّعديل (7914/1/4). 


5ك 


رَمِن أمْبِلَتِهِ فى التّقاتِ: (مُحمّد بن عُبِيدٍ الطْنافِسيُ)» قال أحمدٌ بن 
ايل «كانٌ يخطىف4 ولا يَرْجِعْ عن < ل 

و(محمّد بن غالب تمتام)؛ فقد ذكرٌ الدارقطنيُ من أوهامِه أنه حدّتٌ عن 
محمّدٍ بن جَعفر الوَركاني؛ عن حمّاد بن يحيى الأبح» عن أبن عونٍء عن ابن 
سيرينٌ » عن عِمرانَ بن خصين» أنَّ لني يل قال : اشيبَئني هود د وأخواتها». 
قال الدّارقطنىٌ : «فأنكرٌ عليه موسى بن * هارونٌ وعُبِيدَةٌ فأخرجٌ أصله وجاءً إلى 
إسماعيل بن إسحاقٌ القاضي» فَأَوقَمَه عليه» فقال: ركما وَقَعَ على الئاس 
الخطأ في الحدائّة» ولو تركْتّه لم يضرَّكء فقال: أنا لا أرجعٌ عمًا في أضل 
كتابي»» ل سس نَّ الدَّارفْطنيُ كيت دخلّه الوَهُمء ووائقه وأثنى 0" 

قلتٌ: وَهذا من أَمْثلة الثقات» كان 0 حينٌ أْصَر من أجل ما 
اعْتَقَدَهُ من ضَبْطِه. 1 

المسألةٌ الوّاعَةٌ: : جَرْح الرّاوي مُقَارَنَةٌ بغَيْره؛ من الجَرْح النُسبيّ ولا 
يُنافى أَضِْلَ الثْقّةء إلا أن تكونّ المقارَتَةٌ بِينَ ضَعيفين. 

التّاقد ريما ٍ شف الرَّاويَ في ر بعضر الشيوف» ولم يَعْنٍ 7 مُطلقاٌ وإنّما 
عندٌ المقارئة بمن هو أتقنُ منه عن ذلك الشّيخْ» كالشّأن في تَضعيفٍِ بعض 
أصحاب الزهرى مقازنة .بالمتقتين: 

قال يعقوبٌ بن شيبة: سمعتُ يحيى بن مُعين يقول: «كانَ جعفرٌ بن 
يُرْقانَ أمُيّاك فقلتٌ له: جعمَّدُ بن بُرقانَ كانّ أمّيًا؟ قال: «نعم؛ء قلتٌ: كيف 
روايئة؟ فقال: «كانَ 2 صدوقاء وما أصحّ رواياته عن ميمولٍ بن مهرانَ 
وأصحابه!»» فقلت له: أمَا روايثُهُ عن الزُهريٌ ليست مُستقيمة؟ قال: «نعم؛» 
وجعلّ يُضِعْفٌ روايته عن الزّهر 0 ش 


.)1١/1١/4( الجرح والتّعديل‎ )١( 
.)5١؟ سؤالات السّلمي (النُص:‎ )( 
.)7177/5( الكامل» لابن عدي‎ )”( 


6 


هكذا ظاهرٌ قولٍ ابن مَعين أن حديئه عن الزُهريّ ضَعيفٌ مطلقاًء لكن 
قال ابنُ عديٌ: «إنّما قيل: ضعيف في الزُهريٌ؛ لأنّ غيرّه عن الزُهريٌ أ 
متها أصحاتب: الزهريٌ المعروقين © مالك وَابنُ عييئة». ويوئسغ 0-7 
وعُقيل» ومعمرّء فإِنَّما أرادوا أنَّ هؤلاءٍ أخصٌ بالزُهري» وهم أثبَتُ من 
جعفَرٍ بن بُرقانَ؛ لأنّ جعفراً ضعيفٌ في الزُهريٌّ لا غيرَ»”" . 

قلتُ: وهذا النَّفْسيرُ معتضدٌ بهذه المحاوّرة بِينَ عُثمان الذّارمي وشيخه 
يحيى بن مَعِين ‏ قال عُتثْمانٌُ : 


أنت 2 


و 


سألتُ يحبى بن معين عن أصحاب الزُهريٍ : 

قلت له: مَعْمَرٌ أحيبٌ إليك في الزُهريٌ أ أو مالك؟ فقال: «مالك» . 

قلتٌ: فيوس أحبٌ إليك وعُمَبْلٌ أم مالك؟ فقال: «مالك». 

قلتُ: فابنُ غُيَيتة أحبٌ إليك». أم مَعْمَرٌ؟ فقال: المعمرًا . 

قلتٌ: فإنّ بعض الئّاس يقولونَ: سُفيان بن عُيَيْنة أثبتٌ الئاس في 
الزُهريّ؟ فقال: (إِنّما يقول ذاك من سَّمِعَّ منهء وأيّ شيء كان سُفيانُ! إِنّما 
كان عَلَيّما أيّامَ الزهريٌ». 

قلتُ: فشَعَيبٌ ‏ أعني ابنّ أبى حمرّة ؟ فقال: «هو ثقة مثلُ يونس 
وعْقَيْلا» «شعيبٌ بن أبي حمزة كتبّ عن الزُهريٌ إملاءً للسّلطان» وكان كاتباً». 

قلتٌ: فالزُبَيْدِيُ؟ قالَ: «هو مثلّهُم؟ . 

قلتُ: فإبراهيمٌ بن سَعْدٍ أحبٌ إليكَ أو لَيْتّ؟ فقالَ: «كلاهما ثقتان». 

قلث: فَمَعْمَرٌ أحبٌ إليك أو صالحٌ بن كَيْسانَ؟ فقالَ: «مَعْمَرٌ أحبُ 
إليّ وصالحح ثقة ث0 


)١(‏ الكامل (0774575/1. يونس هُوَ ابنُ يَزيدَ الأيليُء وَشْعَيِبٌ هوّ ابن أبي حَمْرّةء وعْمَيْلُ 
هُوَّ ابن خالدٍ الأيْليُء ومَعْمَرٌ هُرَ ابنُ راشدٍ. 


كك 


قلتُ: فالماجسُونيُ - أعني عبدّالعزيز -؟ قال: «ليس به بأس». 
قلتُ: فصالحٌ بن أبي الأخضر؟ فقال: «ليسّ بِشَيءٍ في الزُّهْري؛. 
قلتُ: فَمُحَمَدُ بن أبي خفصّة؟ قالّ: «صُوَيْلِحٌء ليس بالقَويٌ». 

قلتٌ: فابنُ جُرَيْج؟ فقال: «ليسٌ بسَيْءِ في الزُهْريٌ». 

فجَعْمَرٌ بن بُرْقَانَ؟ فقال: «ضعيف في الزُهريٌ) . 

قلث: فتكئد ين إسحاق؟:ققال : اليس به اباس وهو صعيف 
الحَديثِ عن الزُهريٌ». 

قلك له عبدالةحمن بن إسحاق الذي يروي عن الزُهريٌ؟ فقال: 
«صالح». 

وسألتُهُ عن سُفِيانَ بن حُسَّيْن؟ فقالَ: «ثقةٌ» وهرّ ضَعيفٌ الحديث عن 
الزهْريٌ». 

قلت له: فَمَعْمَرٌ أحبٌ إليكٌ أو يونسٌ؟ فقال: «مَعْمَرٌ؛. 

قل نيولت احك ”زلبك أن عقيل ؟: فقال: :تيونلس ثقة :. وعقيل ثقة 
نبيل الحديثٍ عن الزُهريٌ». 

وسألتُهُ عن الأوزاعئّ: ما حالهُ فى الزُهريٌ؟ فقالَ: «ثقةٌ؛. 

قلتٌ له: أينّ يق فق يوق ققال 4 #يوتين اسكد عن الزهرئة 
والأوزاعئٌ ثقةٌء ما أقَلَ ما رَوَى الأوزاعئُ عن الزُهريٌ!». 

قلتُ: فزيادُ بن سَعْدِء أي شى, حالَهُ في الرُهريٌ؟ فقال: «ثقة؛. 

قلت فما حال سِلَيمَانَ بن موسى في الرُهْريٌ؟ فقالَ: «ثقة». 

قلت: فَعَبدّالله ب عبدالرحمن الجَمَّحىٌ ) كيفٌ حديئة عن ابن شهاب؟ 
فقال: ١لا‏ أعرقة». 


لاك 


وموم مامه 


الك ا فقال: 3 أعرقُنا : 
قلت: فَعُمَرُ بنُ عثمان الذي يروي عن أبيهِ عن ابن شِهابء ما 
حالَّهُما؟ فقالٌ: «ما أعرقُهما». 
قلتُ: فابنٌ أبي ذئب» فا اجالة في الزُهريّ؟ فقال: أبن 5 ذئب ثقَة). 
وسألتّهُ عن أخي الزُهريٌء كيف حديثُه؟ قال: «ثقةً؛. 
0" 


قلتٌ: فابنٌ أخي الزُهرئٌ» ما حاله؟ فقالَ: «ضَعيفٌ» 


وقال أبو بكر اكوم سَمِعْتٌ أبا عبدالله (يعني أجمدَ بن حنبل) وذكة 

0 بن ا إسحاقٌ» فَضْعَفَ حديتّه, قال احديثٌ إسرائيل 3 إلىّ 
00 

قلتُ: فهذا تَضعيفٌ ليُونْسَ مَقارنةٌ بابنه إسرائيل عن أبي إسحاقٌ خاصّةً» 
وليسّ ضعفاً مُطلَقاء فلا يصحٌ القول: يونْسٌ ضَعيف عند أحمّد مثلا. 

وهكذا حينَ قيلَ لأحمَدَ: عُنْدَرُ وحفصٌ بنُ غِياث؟ قال: «مُنْدَرٌ أَحَبُ 
ا سن 56 0( .بي كان مُخلطا» 0 0 ا 

قلتُ: فالتّحقيقُ في الجزْج الواردٍ على هذهو الصّفَةٍ أنه َلِيينُ للرّاوي 
بالمقَارَنَة بم بِمَن ذُكرَ مَعَهُ ولا يَصْلّحُ اقتِطاعٌ لَفْظٍِ الجزيح في ذلك الرّاوي عَمَا 
اقتّرَنَ به» بل الشَّأنُ عنْدَ إطلاق المَوْلِ في أكئر هؤلاء المضعّفِينَ مقارَنَةَ بمن بمن 
هو فوقّهم في بغض الشّيوخ أنْهم ثقاتٌ عند الإطلاق . 

فإن قُلْتَ: ما فائِدَةٌ هذا الجَرْح؟ 


)١(‏ ساق هذه المحاورةً عثمان الدّارمي في «تاريخه؛ (58-51) وحذفتٌ ما أوردّه عثمانُ في 
ثناياها عن غير يحيى» وما ليسّ من موضوع أصحاب الزُهري . 

(؟) تهذيب الكمال» للمرّيٌ (491/7). 

(6) مسائل أحمدء رواية ابن هانئ .)7١8/5(‏ 
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قلتٌ: النّرَجِيحٌ عنْدَ الاختلافٍ. 
5 ام 7 7 000 لي د 

وأمّا المقارَنَة ا لو اتوك 
وشِدَّة: وقد تساعِد في تقديرٍ دَرَجَةِ الرّاوي في حفظه 

سكل يحيى بن مُعين عن المثئى بن الصّبّاح؟ فقالَ: «ضَعيفٌ الحديث. 

زفق 
هوّ أقوى من طلحةً بن عجرو 

قلتٌ: المثنّى يُعْتَبَدْ بو». وطَلْحَةٌ مَتروك» لكن هذهو المقارَنَةُ تنبئ) بتدني رثبَةٍ 

المئئى حبّى صارٌ يُقَارَنُ بطلحَةًء وإن كانّ أقوّى منهء على حَدٌ قوْلٍ القائل : 
ألم ر ا إذا قيلَ إِنَّ السَّئِفَ أَمْضَى من العَصا؟ 

وقال أبو عُبِيدٍ الآجُرّيُّ: سألتُ أبا داود عن جُوَيْبرٍ والكلبي؟ فمَدمٌ 
ونير وقال: ا والكلبيُ مِنَّهِمْ سي م 

قلتٌ: هُما مَتروكانء. وكأنّ أبا داودَ يَقولُ: لو كان في أحَدٍ منهُما 

وقالَ الدّارقطنئْ: «مُجالدُ بن سَعيدٍ الكوفي ليس بثقةٍء يزيد بن أبي 
زيادٍ أرجَحٌ منهُء ومجالدٌ لا يُعتبرٌ به»”" . 

قلتُ: بِالَّعَ الدَارَقْطنيُ في شأنٍ مُجالدِء لكنّ المقارَئّة له بِيَزِيدٌ»ء ويزيذ 
يُعتبّرٌ به تَجْعَلُ إمكانَّ الاعتبارٍ بمُجالدٍ وارداً. 

0 بترقاتي:. سألنّهُ 3 عدي ب بن المَضل؟ قال: (يُبْرَكُف ثم قال: 

20 
قلتٌّ: كأنّه يَقولُ: إن كان عَديٌّ مَتروكاء فما بالّكَ بأبي جُرَيّ؟ 


.)١5١ سؤالات ابن الجُنيد (النّص:‎ )١( 

(؟) سؤالات الْآجُرَي لأبي داود السّجستاني (النُص: 7717). 
(6) سؤالات البّرقاني (النّص: 484). 

(5) سؤالات البرقاني (النّص: 018). 


الح 


المبحث الشابع: 


أصول في جَزح الرّواة 


الأضلْ الأوّل: يَذْبتُ الجَرْحٌ بِقَوْلٍ ناقد واحد. 


ينْتُ هذا في (أصول في تُعديل الزواة)2©"0. ونه لا يُظْلَْبُ فيه أكْكَرٌ من 
كفاءَة النّاقل. 


الأضلٌ الثّاني: هل يُشْتَرَطُ لقبولٍ الجَرْح أن يَكونّ مُفسّراً قايحاً؟ 
الرّاوي لا يخلو إمّا أن يكونَّ مُعَذَّلاَء أو مَجروحاء أو مُخْتَلفَاً فيه» أو 
فمّن ليس فيه غيرٌ التُعدِيلٍ فهرّ عَدْلُ ما دام وَضِفُهُ صادراً من أهلٍ 

لذلكء وتَقَدّمَ أن التُعدِيلَ يُكتفى فيه بالقَوْلِ المجَمّل من عارفيه بالتركتق. ولا 

يطلب قن التْفْسَية لتَعذْرٍ حَضْرٍ أسْبابه. 

ا ل لو 
َيْنّ السَبَبِء أو كان للا دَلالةٌ ظاهِرَةٌ يُمكنٌ 21 عليها. 
0 ريما قَدَحَ في في الرّاوي بِسَبّبِ واحدٍ وَقَفَ عليه النَاقِدُء فيْمْكنُ 
حَصْرُةء وبهذا فارَقٌ التّعديل. , 


)١(‏ الأصل الأوّل. 


وَلَمَا كانَ قد يَقَعُ بما ليسّ بجارح على التَّحقِيقٍ» أو يكون عرسا تسيا 
يَرِدُ على بَعْض حديث الرّاوي لا على شَحْصِهء كما تقدَّمَ في (المبحث 
الأوّل) من هذا المَصْلء كما لا يُمْكِنُ اذّْعاءٌ سلامَّةٍ أحَدٍ من الئُقَّادٍ من 
ع 1 7 8 1 و 2 0 اس 


لذا؛ فإنّهِ لا يَجورُ تأصيلاً تَسليمٌ كونٍ الرّاوي مجروحا حنّى يوقف 
على سَبَّبٍ الجَرْحء فيتبيّنَ أنه قادح فيه أو في حَديثهِ. 


فإنْ قُلْتَ: قماذا إذا لم يَأتِ في الرّاوي إلا جَرْحٌ مُجْمَلُء ولم يُعَدّلء 
فهّل يُسْتَعمَلُ ذلك الجَرْحٌ أم لا؟ 

قلتٌ: عمء يُسْتَعمَلُ ذلك الجَرْحٌ ما دامَ استعمالَهُ في حقٌ ذلك 
الرّاوي ممكناًء بل إعمالَهُ أولى مِن إهمالهء لصّدورِهِ من ناقدٍ عارفٍ» لكن 
لا على تُسليم صِحْةٍ جَرْح لراوي بِمْجَرِْ ذلك؛ ولكنا حيق :اه شتَرّطنا تُبوتَ 
عَدالَةِ الرّاوي لقَبولٍ حديئهء وأن غَيْرَ ثابتٍ العدالة لا يَخْلو من أن يُكونٌ 
مَجروحاً بسبب من أسْباب الجزج». أو ميلأ فأدنى 0 عليه حال 
هذا الرّاري أن يَكونَ با غير مُحنّح به فيكونَ وَجَهُ رد حديئه عَدَمَ 
بوت العدالّة . 


وَقال ابنُ حَجَر: «مَن جهِلَ حالَهُ؛ وم يُعْلَمْ فيه سِوَى قُوْلِ إمام من أنمة 
الحديث : إِنّه (ضشعبفت): أو (مَتروك). أو (ساقط)ء أو زلا يِحنَج 1 ونَخو 
ذلك» فإِن القَوْلَ قَوْله ولا نُطَالِبَهُ بتفسير ذلكَ» إذ لو فَُسْرَهُ وَكانَ غيرَ قادح» 
لَمَتعنا جَهالَةٌ حال ذلك الرّجُلٍ من الاحتجاج نه كنف قن 11 


وَقَد ذُهَبَ بَعْضِ العلماء» كابنٍ جرم إلى اشتراط تفسير الجرْح 
مُطلقاء حنّى في مثْل هذه الحالّة("'. وَهُوَ الأَؤْمَقْ للأصولٍ. 


.)١1١8/١( لسان الميزان‎ )1١( 
.)١51/5( (؟) النْظر: الإحكام في أصولٍ الأحكام‎ 


ع 


و 8 7 7 2 5 م 
الأصل الثالث: دَرَجَاتَ المجروحينَ مُتَفاوتة. 

وَهذا واقِعٌ بالنّظر إلى اغتبارٍ العَدالَةِ أو الحِفْظٍ جميعاً. 

لكن ما ركع القمرن قنه إلى العدالة يما تلخد لاا لحريو نينا تقذم 
في هذا المَضْلٍء وهو الفْسقٌ والكَذِبُ وَالَتهَمَهُ فيه وسَرٍقة الحديث» فهذا لا 
يُِْيدٌ فيه تَفاوْتُ درجاتٍ المجروحينَء فالجَميعٌ ساقِط لا اغْيِبارَ بو» وإن كان 
الكَذِبُ ال التّهَمَةٍ به مثلاً. 

أمّا ما رَّ . جَعَ الجَرْخ فيه إلى الحفظء فتَفاوتٌ دَرجات المجروحينّ فيه 
مُؤثْرٌ لاقل ل قر مرو باقلا وملهم من هُوَ صالحٌ يُعْتَبْرُ بو» وملهم 
مَنَ ناله الوَضْفَانٍ بِحَسَبٍ حَديئِهِ» ومئهُم مَن يُحْتّحْ به في حالٍ وَيرَدْ في حالٍ. 

فهذه أَرْبَعُ دَرَجِاتٍ أَذْكُرُها بحَسّب القُوّة: 

الأولى: مَن يُحْتَحَ بهِ في حالٍء وهُوَ سَيْءْ الحِفْظِ في حالٍ أحرَى. 

وَالئَانِيَةٌ : مَن بتع به لسوء حفظه. مع تُبوتٍ وَصفٍ الصَّدْقٍ له في 
الجَمْلََ وهو ل فى الضعفاء : 

والثَالِئهُ: مَن عَلَبَ عليه الخطأ في طَرَفٍ من رواياته فصارٌ في حَدٌ مَن 
لا يُعْتَبَرُ بو» وكانٌ أَحْسّنَ حالاً في طَرَفٍ آحَرَء فكانَ فيه صالحاً للاعتبار 
كما سأذكرٌ يكال 8 (الأصل الرّابع) . 1 

وَالرَابِعَةُ : ا الجِفْظٍ إلى أن عَلْبَ عليه الخطأء 


ره يُعْتَبْرٌ 


حَديثُهُء فهذا لا د 


د لا ا فَهُرَ صالحٌ الحديثِ 
للاعتبار» وإِنّما يَسْقْطْ مِنْ حَديئِه فى تلكٌ الحالٍ ما تفرّدَ به. 
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الأضل الرّابع: الرّاوي يكونُ مجروحاًء يُعتبرٌ ببعض حديثِهِ دون بَعْض. 
وَهذا كالمَرْع عَنِ الأضلٍ السَابِقٍ . 
وفي الضعفاء جنا حَديتُهم في بعض الأحوالٍ صالح يَعتبرٌ به وفي 
هف 


بعضِها مَطروحٌ منكرٌء يجب على المشتغل بهذا الفنْ أن يُلاحِظَ ذلك» للا 
ينل الجَرح فيهم مئزلة واحدةٌ» فِيَعتَبرَ مر بكل حديثهم ١‏ أو تدك 1 حديثهم . 

دل (أبي مَعشَرِ الجيخ بن عَبدالرَحمن). قال علي بن لوي «كانّ 
قينا ضعيناً ميفيقا : وكانَ يحدّتُ عن محمّد بن قيس ويحدْتُ عن 
0 بأحاديتٌ صالحقء وكان تيحدث عن المقبريٌ وعن 0 
بأحاديتٌ م: 23 , 

وَقالَ عَمْرُو بِنُ علي الفلّاسٌ: «ضَعيفٌ» مَا رَوَى عَن مُحمْدٍ بِنٍ قُيْسِ 
ومحمّد بن كغب ومشايخه. 00 وما رَوَى عن المقبريٌ وهشام بن 
عَرْوَةَ رنافع وابن المنكدرء فهيَّ رَديكَةٌ لا 0 


و وو 2 2 
الأضلٌ الخامِسٌ: الكُدّبُ المؤلّفة في الضعفاء. 

اعتنى أئمَّةُ الحديث بتَمييز المجروحينّ من الرُوَاة» واختصضهم طائفَة 
كَثِيرَةٌ بِالنَضْنِيفِء كَالبُّخاريٌ والجَوْرجانيٌ والنّسائيٌ والعْقَيليٌ وابن عَديّ وابنٍ 
حجان والداءة طبر فحن وضلتنا كتبهي وَفي المتأخّرينَ: ابن الجوزيٌ» 
والذّهبيُ؛ وابنٌ “ حَجَرٍ العَسّقلانيُ؛ وغيزهم. 

وهي مُصِنّفاتٌ 2 عه ضَروريَة لمعرقة هذا ١‏ لصّئْفٍ من الرُوَاةَ. 

فأمًا كُتْبُ البُخاريٌ والجَؤْرّجانيٌَ والنّسائيٌ والدَّارَفُطنيّ فَمُخْتَصَرَةٌ. 

وكانَ أبو حاتم الرَّازِيُ قد قال في عَدَدٍ من الرُواةٍ ذَكَرَهُم البُخاريٌ في 
«المعناء: يُحول2. .ولا يوجِدٌ ذلك. فى كات البُخارِئ الذي بين أيديناء 
والعلّةٌُ: أنّ الّذي وَصَّلنا للبُخاريٌ إِنّما هُرّ «الضُعفَاءٌ الصّغير؛» وله «الكبير»؛ 
والظَاهِد أنه محل تلك الأسماء المنتقدة من قبل أبي ادم وكذلك قل ابن 
عدي عن البخاريٌ من الجرج ما لا يوجَد في هذا «الصَغيرة . 


)١(‏ سؤالات ابن أبي سي لابن المدينيٌ (النُص : 066ل). 
(؟) أخرّجَه الخطيبٌ في «تاريخه؛ (151-470/17). 


ففف 


وأمّا كتابُ الجَوْرّجانيٌ فهُرَّ المعروفٌ ب(أحوال الرّجال)» وقد انْهِمَ 
بِالنّحِيْز لأهلٍ السام والخُْصومَةٍ لأهلٍ العراقيء لذلك طَعَنَ في هذا الكتاب 
على جَماعَةٍ من بقاتِ الكوفيِينَ وأئمّتهمء كما بَيِْنهُ في (صِفَةٍ الناقد). 

وكتابٌُ العُقيليٌ كتابٌ نافعٌ جذّاء يَذْكُرُ الرّاوي ويّعتني بِالتّقْلٍ لألفاظِ 
ارح فيه عمّن تدم كأحمّدَ بن حنبلٍ ويحبى بن مَعينٍ والبُخاري؛ كما 


6 ويَسوق من كرات 0 جتان ب لمحيو 


أمًا كتابُ ابن عَديٌ «الكامل في ضُعَفاء الرّجالٍِ؛» فهرّ قُرَةُ عَِين لكل 
مُعتّنِ بهذا 0 رن نه لتقن طرين السَلَفٍِ فأتى به ظاهراً كان اسن 
صُورَةء وكاد أن تكونَ كُلُ تَرجَمةٍ من تَراجُمهِ بمنزلةِ مثالٍ تطبيقي في َقدٍ 
الرُواوٍء يحتَّذِيهِ مَن قَصَدَ أن يَفْهَمَ مَنْهَجَ المَوم. ْ 

وقال في مَنْمَّجهِ في جَمْع الضُعَفاءِ: «ذاكرٌ في كتابي هذا كُلّ مَن ذُكْرَ 
بِضَرْبٍ من الضَّعْفٍِء ومَن احََّلِفَ فيهم: فَجَرَحَهُ البَعْضُء وعَدَلّه البَخض 
الآخْرُء ومُرَجَحٌ قَوْلَ أحدهما مَبْلَعَ علمي من غير مُحاباقٍ» فلعلٌ مَن فَبّْحَ 
أو أو حَسّئه تَحامَلَ عليه أو مالَ إليهء وذاكرٌ لكل رَجُلٍ منهُم مِمًا رَواُ ما 
يُضْعُفَ من أَجْلِهء أو يَلْحَقُهُ بروايته له اسم الضّعف)”"' . 

وضَمْنَ كتابّه هذا ما جاور ألمْينِ ومئتي تَرجَمَةٍ. 

وفي كتابه طائقَةٌ كبيرَةٌ من الّقاتِ المتقنينَء ذَكَرَهُم فيه لأنّ بعضٌ مَن 
سَبْقَه ذكرّهم بالصّعفيء فحرّرَ القَوْلَء ودب عنهُمء فليسٌ ذكْرُهُ لأحدِهم في 
هذا الكتاب بِمُْقِصٍ من قَذْرٍ ذلك المذكورء بل هوّ رافِعٌ لشأنِهِ؛ لأنّه إِنْما 
أُورَدّه للذفاع عنه . 


مَعَ أنّه رُبّما وَجَدَ الحَرجٌ مِن ذكر الْقَّةِ الحافظٍ في هذا الكتاب» فتّراه 


.)7908/١( الكامل‎ )١( 


ع 


َة لز ني جد (اخمدي يالك الممر ١‏ الّولا أنّي شَرَطْتٌ في 
كتابي هذا أن أذكْرَ فيه كُلّ مَن تكلم فيه مُتكلّم لكُنْتُ أجل أحمّدَ بن صالح 
أن أذكره)2" , 

وذكّر الحافظٌ (أحمدٌ بنَ محمد بن سَعيدٍ المعروفٍ بابن عُفْدَة)» وَقال: 
«وَلم أجذ بدا مِن ذِكْرهِ؛ لأني شَرَطتٌ في أوَلِ كتابي هذا أن أذكرٌ فيه كل 
مَن تَكَلّم فيه مُتَكَلُمٌ ولا أحابي» ولَؤْلا ذاكَ لم أَذْكُرْهُ؛ لِلْذي كان فيه مِنَّ 
المَضْلٍ والمعرةة؟ . 

كن أَخِذٌ على ابن عَديٍّ في كتابه أمورٌ: 

أوّلها: ذكْرُ رُواةٍ ثقاتِ لم يذكزهم بطعن لا عَن مُتقدم وللاعة تفي 

6 *» . إضرف 

مثل (ثابتٍ بن الوليد بن تجوابك بن جْمَيْع) 3 قال الذّهِبِيُ : (ذُكَرّه 
ابن عَديٌ في الكامل ؛ ولكن ما غمرّه بكلمة وَساق له حديثاً واحداً محفوظ 
المتن»؟ . 

و(حازم بن إبراهيمَ البَجليّ)» ساق له أحاديتٌ» ولم يذْكّر فيه مَطعَنا 
عن أحَد» 8 يَجَرخَة بشيء ١‏ بل قالّ: (أرجو أنّه لا باه ا 

وكانَ الذّهبِي يتعمّبهُ بمثل ذلك وذلك في الجٌمَلَةِ في شيء يسير. 

انياً: ذَكْرُهُ الرّاويَ الثْقَهَ بسَبَب كَلِمَةٍ لمتقدّم» أجراها على معنى القَدْح 
فيه وليسٌ الأمرُ كما قَهِمَ ابن عَدي. 1 

وهذا نادِرء» مِثالَهُ (حَنظلَة , بن أب سُفيانَ الجَمَحيٌ)؛ ذكْرَّه من من أجل 


.)7017/1١( الكامل‎  )١( 
.)799/1١( الكامل‎ )9( 
.)798/5( الكامل‎ )6( 
.)759/1( ميزان الاعتدال‎ )4( 
.)7179/( الكامل‎ )©( 


نيف 


كَلِمَةٍِ نَقَلها عن عليٌ بن المدينيٌ» وقيلَ له: كيف روايُّ حنظلَةَ عن سالم؟ 
فقال: «رِوايَةُ حنظلة عن سالم واد رداك موسى بن عَقَبة واد آخرٌ 
وأحاديثٌ الزُهريٌ عن سالم كأنّها أحاديثٌ نافع», فقالَ رجُلٌ: هذا يدل على 
أن حديتٌ سالم كَثِيرٌء قال: «أجل)0”" . 1 

فتعقّبّه الذهبئْ بقوله: «هذا القولُ من ابن المدينئ لا يدل على عَمْز 
في حنظَلَة بِوَجْهِء بل هو دال على جلالَتِهِء وأنّه نَظيرُ موسى وابن شِهاب 
في حَديثِهِ عن سالم»”"'. 

ثالثاً: رُبَّما وَقَعَ في «الكامل» كذلكٌ ذِكْرٌ الرّاوي ألْصِقّت به بعض 
المنكراتء والتَّكارَةٌ فيها من جَهَةٍ غيره فى الإستادء ولا يذكُرٌ ابن عَديٌ 
الطعنَ في ذلك الرّاوي عن أَحَدٍ تقدّمّهء والأضلٌ أن لا يُوردَ ذلك الرّاويَ 
من أجل تلك المنكراتٍ التي هي من جَهَةٍ غيرو» بل ينبغي أن يَسوقّها في 
تُرجَمَة: مَن أتى بها من المجروحينّ. 

وهذا مثلٌ (الوَّلِيدٍ بن عطاءٍ بن الأغَر)ء فإنَّه ذكَرَ فى ترجّمّتِه حديثاً 
مُكراً البليّةُ فيه من الرّاوي عنه بإقرار ابن عَديٌٍّ نفسِوء ولم يَعِبْهُ بشيء”". 

رابعاً: استدراك تراجُمَ عَديدَةٍ لم يذكرهاء وهيّ من شَرطٍ كتابه. 

لكنّه مَعذورٌ في ذلكَء فهُوَ إِنّما ذَّكْرَ ما بَلَعّه عِلمُهُ مِمّن تُكُلْمَ فيه. 

ومن قارَنَ بما استدرّكه الذُهبىْ في «الميزان» ثُمْ مَن جاء بعدّه كالعراقيٌ 
وابن حَجَرِ من أسامي مَن تُكَلّمَ فيه مِمّن يندَرجُ تحت شَرطٍ ابن عَديُ وجَدَ 
من ذلك عدداً كيرا 

وكتابٌ ابن الجوزيٌ «الضّعمَاءٌ والمتروكونَ», لا يُعتَمَدُ عليهء لما فيه 
)١(‏ الكامل 778/60 ). 


() ميزان الاعتدال .)570/١(‏ 
(*) الكامل (7”51/8). 


أفف 


من تخاليط كثيرة» وخّطأ فى جكاية التّقل عن الأتمّةء واختصار مُخَلٌّ 
لعباراتهم . 

وللدهية «المخي قن المعناءة» فو قر اند كدرو لك النهين رلينا 
اختصرّ العبارَةً وَتصرّفٌ فيها فأخل. 

وفي «الميزان» بعضٌ الشّبّه من هذاء وَمِمّا يُؤْحَلُ عليه فيه أنه يَقول 
عَدَدِ د من الرُواة : دلا يُعْرَفَا وهذا إذا لم سبق إليه» فَريّما كان سكل 
ما قالّه ابِنُ حَجَرِ عائباً ذلك منه: فنا ل تعد المزق كذ كر لابشل إلا 
زاويا :واعذا جعله مجيولا: لسن هذا 0 

أمَا تتمّة ابن حجر «لِسان الميزان» فمَليئَةٌ بالفائدة. 
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وفي الجمْلة : يَجِبُ أن تحتاط و تتحمّقَ في الأخَذٍ من هذو الكَتّبء ! 
ليْسَ مَجردُ ال 0 
(اختلافٍ الجرح والتّعديل). 


الأضْلٌ السّادسٌُ: 1 تَقْدُ رُواةٍ الآثار كَما يُطْلَبُ نَقْدُ رُواةٍ الحديث. 

على هذا رأيْنا أثمّهَ هذا الشَّأَنِء لا يُقَرّقَونَ في تحقيقٍ أهليّةِ الرّاوي بينَ 
مَن يروي الحديتٌ عَنٍ النِّيّ يله ومّن يروي الآثارٌ عن الصَّحابَةِ والتّابعينَ. 

لكن ليس هذا على مُعنى المساواةٍ في قَذْرٍ التَشْدِيدٍ بينَ الصُورَتِينِء 
نإِنْهم إذا كانوا يُفرقونَ فيما يروي الرّاوي عَنِ النْبِيّ يله في الأحكام وما 
يَرويهِ في الرّقائيي. فتفريقُهم بِينَ ما يُرْوَى عن الي له وما يُرْرَى عن غيره 
أولى بالاعتِبار. 

وإِنّما المقصودٌ أنّهم يُخْضِعونَ الجَميعَ للنَقْدِء ولا يَستَسهلونَ نِسْبَةَ رأي 
إلى صَحابيٌ أو عالم بمُجِرّدٍ أن وُجِدَ مُنسوباً إليه» بل كانُوا يُحقَقونَ إسناده. 


)١(‏ تهذيب النُّهذيب 7١4/4(‏ - ترجمة: الئّضر بن عبدالله السُلّميٌ). 


بالا 


فهذا مُثلآ (بَزِيع أبو خازِم الكوفيّ) صاجبٌ الضَّحَاكُ بن مُزاحم» 
ضَعفوه وقال ابن عَديٌ: دلا دف في الرُواة» ِل في روايتِه عن 
الصّحَاكٍ بن مُزاحم بحُروفٍ في القرآنء ولا اغر له كنا م لعفن 
وإنّما أنْكروا عليهِ ما يَخْكي عن الضَّحاكِ في التّفسيرٍء فإنَّه يُعْرَفُ عن 
الضَّحْاكِ بتفسير لا يأتي به غير ولا أغرفٌ له مُسْندا”" . ١‏ 
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.)551/5( الكامل‎ )١( 
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الفصل الزابع 
تفسيرٌ الجهالة 


لحف 


المبحث الأول 


مَن هُو الوّاوي المجهول؟ 


عرّف الخطيبٌ (المجهول) بقوله: «المجهولٌ عند أصحاب الحديث 
مم يَْتَهِرْ بطلّب العلم في تفسوء ولا عَرَقَه العُلماءُ به» ومّن لم 


يُعْرَفَ حديعٌهُ إلا من جهة راو واحد عنه»7 8 


قلتُ: وفي هذا نَظَرّء فإنا وَجَدنا العَدالَّةَ أنْبَتها أَهْلُ الشَّأنِ لرُواةٍ لم 
يَشْتهروا بالعلم » ولم يُعْرَهُوا إلا من جِهَّةِ راو واحدٍ عَن أحَدِهم. 


عاءعةه 


وَالتَّحقِيقُ أن الجَهالَة باعتبارٍ مُقَايَلَتِها في هذا العلم للعدالة د ة تَنْقَسِمْ م إلى قِسْمِينٍ : 


القِسْمُ الأوّل: جهالة عَيْنٍ 


ولها صورّتان : 

الأولى: كونُ الرّاوي لا يُسمّىء كأن يأتى في الإسنادٍ: (عن رَجل) . 

والنَّانيَةً: أن يُسمّىء لكن لم يُعْرَفْ عنه سِوّى اسْمِهِ من جهةٍ تلميذٍ 
واجِدٍ رَوَى عنه لا يروي عنه غيرُُ ولم يُعْرَفْ ذلك التّلمِيذُ بالنّحرّي فيمن 
يروي عنْهُمء ولا يَدرِي أَحَدّ من أهْل الحديث من يكونُ ذلك الرّاوي. 
)١(‏ الكفاية» للخطيب البغدادي (ص: .)١54‏ 


لك 


ويُطْلّقُ على هذا النّوع من الرُواةٍ وَضْفٌ: (مجهول)» و: (لا يُعْرَف)» 
و: (لا يُذْرَى من هُوّ) و: (نكرّة) . 

وهذا الصّنْفٌ مِنَ الرُواةٍ يوجَدُ عَنْ أحدِهم في العادَةٍ الحديثٌ 
والحديثانٍ والشَّىءٌ اليَسيرٌ. 

وَل يَدْخَل قن هذو' الصوزة الصيحاة؟ 

قال الحاكمٌ: «المحدّتثٌ إذا لَمْ يُعْرَفْ شَخْصُهُء لم يكن له أن يُرْرَى 
عنهُ بإجماع الأمّة)". 


قلتٌ: وهذا بِعُمُومِهِ يتَناوَلُ الصَّحابَّةَء وللحاكم قَوْلَ أَبْيَنُ من هذا 
ذكَرْنه في الكلام على جَهالَةِ الصّحابيَ في (تفسير التّعديل)» وبِيّنتُ هُناكَ أنَّ 
الصّحابِيٌ مُستَئْنَى مِما يُظْلَبُ لإثْباتٍ العَدالّةِ في غيروء وكُلٌ ما هُرَ مَطلوبٌ 


عم م 


لقَبِولٍ حَديئِهِ يُوتُ صُحْبتِهه ولو لم يُسَمْ. 


وَلها صَورّتان: 

والثَانِيّة: رَوَى عنْهُ واحدّء لكن انضمّت إليه قَريئةً زات من قَدْرٍ العلم 
به كمجيء ذكْرِه في خبر لا في إسنادء أو أن يَكونّ العلم به وبحديثه 
جاءنا من رِوايّةٍ يِقَةِ عنْهُ لم يُعْرَفٌ بالرُوايَةِ عن المّجروحينَ» كإبراهيمَ 
النَخْعيّ» وسُفيانَ بن ُييَة» ووكيع بن الجرّاح . 

لكنّه مع العلم بوجودِهٍ وارتفاع جَهالةٍ عَيْنِهِ فَإِنّه لم تثبّث أهلَيتُهُ في 


.)588 سؤالات مُسعودٍ السّجَرِيٌ للحاكم (النْص:‎ )١( 


بذك 


نَعَمء تَنْبْتُ لهُ العَدالَهُ الذَّينيّةٌ بذلكَ على ما تقدّمَ في (التّعديل). 


ويُطلَّقُ على هذا النّوع من الرُواةٍ وضفٌ: (مجهول الحال»» وربّما 
كما يَقَعٌ مِن أبي حاتم الرَّازيٌ. 

ويوؤضف هذا أيِضا ب(السيتور): 

وزّوالٌَ وَضْفٍ الرّاوي بِجَهالَةِ الحالٍ إِنّما يُكونُ بِاختِبارٍ حَديثِهِ وتبيُنٍ 
حِفْظِهِ وإثقانه بذلك» وهُرّ الطريقٌ الذي سَلَكَهُ أئمّةُ الحديثِ للحُكم على 
الرُواة فإن ‏ ثبت فطل فهو 3 ثْقَةَ أو شدتة وإن تسن سوءٌ حِفْظه تل على 
ما يُناسِبّهُ من الأوصاف. 


وقد لا يتهيّأ للناقدٍ تبيُنُ حال الرّاوي إذا كانَ لم يَرْوٍ إِلَّا القَّلِيلَ من 
الحديث» فَيُئْبتٌ له الوَضْفٌَ بالجهالة الموجبة رد خديفة»: حتى تَندَفِعَ عنة 


قال عبثالله بن أحمدٌ بن حنبّل عن أبيه: سألبّه عن عطاء العَطّار؟ 
فقال: «روى عنه حمَّادُ بن سَلَمَة وهشام بن حسّان» فقلتٌ: كيف حديئهة؟ 
فقال: «كم و يا ا 

وَقالَ ابنُ عدي في (عِمْرانَ بن عبدالله البَصريٌ): «غَيرُ مَعروفٍ» وألكر 
عليه البُخاريٌ الحَدَِيتَ الواحدّ في التّسبيح» وإذا كان الرَّجْلُ غيرَ مَعروفٍ 
بالرّواياتٍ؟ فإنّهِ يَقَعُ في حَديثِه المناكير»”" . 


وَقالَ البُخاريُ فى (قَيْس أبى عُمارَةً الفارسئ): «فيه نَظَره0"» فقال ابنُ 


.07/87 العلل ومعرفة الرّجال» لأحمد بن حنبل (النّص:‎ )١( 
.)197/6( الكامل‎ )9( 
.)١١8/9؟( إفية التاريخ الأوسط‎ 


ينك 


عَدِيُ: «هذا الذي أشار إليه البخاري نما هو ديق واحد: وليك الذي 
يُبِيّنُ من الضّعفٍ في الرّجُل وصِدْقِهِ إذا كانَ له حديثٌ واحدٌ»0 . 
وقال ابنُ عَديٌّ في (سَلْم العَلويٌ): «قليلٌ الحديثِ جدّاء ولا أعلّمُْ له 
جَمِيعَ ما يروي إلا دون حَمسَةَ أو فَوقّها قليلاء وبهذا المقدار لا يُعبَبَرُْ فيه 
ديثة أنه.صدوى أذ مقي ولا سيّما إذا لم يَكُنَ في مقدار ما يروي مَتَنٌّ 
١ , 00‏ 1 
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.)17/1/9( الكامل‎ )١( 
.)701/4( (؟) الكامل‎ 


5خ 


المبحث الثاني: 


جَهالَةٌ الرّاوي سَبَبٌ لرَدٌ حَديِه 


الجَهالَةٌ سَببٌ لرَدٌ حَدِيثِ الرّاويء ما لم تبت استِقامَةُ حديثه ذلك. 

وَهذا قَدِيمٌ عند أهل العلم أنّهم لا يَحتَجُونَ بحديثٍ المجهولٍ. 

قال عبدالله بنُ عَوْنْ: «لا نكتّبُ الحديت إِلّا مِمّن كان عندّنا مُعروفاً 
بالط )20 

وَقالَ الشَّافعيُ: «لا نَقْبَنُ حَبَرَ مَن جَهِلْناكُ وكذلك لا تَقْبَلُ حَبَرَ مَن لم 
تَعْرِفُهُ بالصّدْقٍ وعَمَلٍ الْخَيْرِ)”" . 

وَقال: امن حَدَتَ عن كذّاب 5 يد من الكذِب» ولا يَقَبَل الخبرٌ إل 
مِمن غرف بالاستتّهالٍ لأن يُقْبَلَ حبرة) ولم ل الله أحداً أن بأد ديئّه 

وف "درق 
عَمُن ٠.‏ 


)١(‏ أخرّجه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» )18/1/١(‏ والرَامَهُرمُزِيُ في «المحدّثِ 
الفاصل» (ص: 405) وابنُ عدي (١1//ا101)‏ والجقي في «الكفاية»؛ (ص: )550١‏ من 
طريق. إبراهيع بن المنلر الجزامي» قال: سَمِعْتُ أيُوبَ بنَ واصل يقول: سَمِعْتٌ 
عبدالله بنَ عونٍء به. وإسناذة حَسَنْ. 

(0) اختلاف الحديث (ص: 45). 

(5) أخرّجه ابن عدي في «الكامل» )75١1/١(‏ وإسنادة صَحيحٌ» والمعنى لهذا القَوّلٍ عن 
الشّافعي أيضاً في «الرّسالة» (ص: 71/0/8805) . 
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وَقال: «كانَ ابنُ سِيرينَ وَالئّحَعِيُ وَغيرُ واحِدٍ مِنَّ التَّابِعِينَ يَذْهَبُ هذا 
المذْمَبَء في أن لا يَقْبَلَ إلا عَمْنْ عُرِفَء وما لَقِيتْ وَلا عَلِمْتُ أحداً مِنْ 
أهل العلّم بالحديث يُخالِفٌ هذا المذْمّت)0"'. 

وَقالَ البيهقئّ: «لا يَجِورُ الاحتِجاحٌ بأخبارٍ المجهولينَ»”” . 

وقال الذغرة شك شعن لمق معزوف: القوالةة 5ل التقث نه 
الجنهالة770: 
يَصِحْ ولا يحت ب ١‏ 

قلتٌ: وَقَدْ جرح الأئمّةُ بالجهالة ورَدُوا بها الكثير من الحديث . 

من أُمْثِلْتِهِ (هُبِيرَة بن يريم الشَّيبانىُ)» تابعيٌ تفرّدٌ بالرواية عنه أبو 
إسحاق السَّبِيعيُ. قال ابن أبي حاتم الرَّازْيُ: سألتٌ أبي عنة قلتُ: يُحبَّحُ 
بحَديثه؟ قالَ: «لاء هوّ شَبِيةٌ بالمجهولين»2 . 
حُجَنُّهِ تعودٌُ تارّةَ إلى نكارَةٍ حَديثِهِمء وتارَةً إلى قَلَةِ الرّوايةِ بحيثٌ لا يتبِيْرُ 
من مقدارها استقامَةٌ ما رَوَواء فّمن كلامه: 


قولَهُ في (إبراهيم بن عبدالسّلام المخزوميٌ) : اليس بمعروفي» عرزت 
بالمناكير» وعندي أنه يَسرٍ ق الحديق)29. 


)0( الأم (59/1). 

(؟) الخلافيّات (179-17948/5). 

() ميزان الاعتدال (؟75375/7). 

(4) شرح علل التَرمذيٌ .)”1417/١(‏ 

(6) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)١1١1١١9/4(‏ 
(5) الكامل في ضعفاء الرّجال .)519/١(‏ 


ك4 


يعدت عنه بيه وَيحَدث را هذا عن 0 خريجخ مرا 


وقُولهُ في (إبراهيمَ بن عبدالرّحمن الخوارزميٌ) : «ليسشس بمعروف» 
وأحاديئُةُ عن 1 من رَوى عنة ليْسَت بمُستقيمة»”" . 


وقَوْلّهُ في (بشير بن زياد الحُراسانيٌ): «غيرُ مُشهورء في حَديئهِ بعض 
النُكرّة» وقال: «ليسّ بالمّعروٍء إلا أنّه يَروي عن المعروفينَ ما لا يُتابِعُهُ 
أحدٌ عليه» ولم أجِذْ أحداً يَروي عنهُ غيرَ إسماعيلَ بن عبدالله بن رُرارَةً”" 

وقَوْلَهُ في (بكرٍ بن يزيد المدنيّ): «ليسّ بالمعروفٍ» ولا أعلّمٌ يروي 
عنهُ غيرَ ال وغ امتشهيول من أهل المديئة» والقٌعنبيُ أصلَّهُ من 
المديئة سكن البصرةويروي عن كوم من أهل المديئة غير مَعروفينَ»ء لا 
يروي عنهُم و 

وقالَ مثلَ هذا في (بُهْلولٍ بن راشد)©2»: و(سُليمان بن أبي خالدٍ 
البزّار)”"» واسَلِيطٍ بن مُسلم)”*» و(عبدالله بن سُليمان)”"؟2» وهؤلاء جميعاً 
رَوى عنهم القَعنبيُ . 

وَكَوْلهُ في (تمّام بن بزيع السّعديٌ): ليس بالمعروفٍء ولا يُحدّثُ عنه 

من البصربّينَ غيرُ محمَّدٍ بن أبي بكر المقدّميء وهوّ قليلُ الحديث»””"“. 


.)57١/١( الكامل‎ )١( 
.)5757/١( الكامل‎ )9( 
.)187/5( الكامل‎ )9 
هو عَبذالله بن مَسْلَمَةَ المَعْنَِيُ.‎ )4( 
.)5١1١/5( الكامل‎ )©( 
.)561١/5( الكامل‎ )5( 
.)596/5( الكامل‎ )0 
.)059/54( الكامل‎ )8( 
.)53١/6( الكامل‎ )9( 
.)51/9/5( الكامل‎ )١( 


/سضممء 


وقَوْلُهُ في (الحَسَن بن عبدالله التّقفئ): «ليسّ بمعروفٍء منْكَرٌ 
الحديث»» وقال بعد أن ذَّكَرَ له حديثئين: «وهذان الححَديثان بهذا الإسنادٍ 
مُنكران» ولا أعلَّمُ أن للحَسَن بن عَبدالله التّقفىٌ غيرَّهُماء وإن كان للحَسَن 
روايةٌ غيرُ ما ذَكَرْتْهُ يكونُ مثلّ ما ذكَرْئُهُ فى الإثكار»0"' . 
بالمعروف» ومَعْنٌ يُحدِّتُ عن قؤم من أهل المديئة 006 هم بمعرو ا 
وكذلك صنَع العقيليٌُء فُمن كلامه فى ججماعة من المجهولينَّ : 
قوْلْهُ في (إياس بن أبي إياس): «مَجهولٌ» حَديئَه غيرُ مُحفوظا” 
وَقَوَلهُ في (إبراهيم ش زكريًا الواسطيٌ) : ديول وحديكه خطأ» 
ْله في (إبراهيم بن عبدالرّحمن ن الجَبَليٌ): «ليس بمعروفٍ في التّقل» 
والحديثٌ غير م محفوظ206؟ . 


00 


الا 


وقَؤلَهُ في (بلهّط بن عبّاد): «مجهولٌ في الرواية» حديئه غيرُ مَحفوظ» 
ولا يُتابَعُ عليه)9؟ . 
وقؤلة في (الحسّن بن عليٌ الهَمْدانيٌ): «مجهولء لا يُتَابَعٌ على 


عديفف وله عدف ل , 


وهكذا رأيتُ من صَنيع ابنٍ حبّانء لكن على خُطَيَهِ يمن لم يَرْوِ عه 
الاتعر» فون كلايه: 


.)154151//“( الكامل‎ )١( 
(؟) الكامل (لأرهلاغ).‎ 

(5) الضعفاءء للعُقيلى .)*5/1١(‏ 
(4) الصُعفاء (08/1). 

(5) الضّعفاء .)55/١(‏ 
(5) الضّعفاء (155/1). 

0) الضّعفاء (70/1؟). 


44 


أبي طالب : ناكرا خلج وبا داجيا المطري» «هذا شَيْءْ لا أصلّ له 
عن عليٌ؛.. دابنٌ أبي ليلى هذا وجل مجهول» ما أعلمٌ له شيئا تروب عن 
لذت 33 ١‏ 


وقَوْلهُ في (بدالله بن زياد بن سُلَيم القرشيّ) : ا ا يروي 
عن عكرمة» رَوى عنه بقيّة بن الوليد» لست أحفظ له راوياً يك بقئة» وذكر 
له من تفرُّده ما لا 0 


يُتابَعْ عليه» ود 0 مَن هو 5 يُعْرَفُ ا ولا ل والإنسانُ إذا كان 
بهذا الَنَّعْتَ ثم لم يرو إلا حير واحداً خالف فيه الكتات والسنَّةَ والإجماع 
والقياسٌ والئَظَرَ والرّأيَ يَسْتَحِقُ مجائبته فيهاء ولا يُحْتَجُ به؛» وذكرٌ له حديثاً 
أن النىّ صلى الله عليه وسلّمَ توضأ بالنّبيذِ'”". 


وكذلك الشَّأنُ عند الدَارَفُطنيء فجَرَحَ جَماعَة بقوْلِهِ في أحَدِهم: 
«مُجهول يُْرَك) أو «مجهول مَتروك». 


ماو لوك الم ا 8 2 0 60) ام 0 

قال ذلك في: إسحاق بن عمّرّء يروي عن عائشة » وفي: علي بن 

٠.‏ لم 60 2 0 )2( 5 5 ران ِ َه 
سق 000 يحدث عن يوبسس بن يكير ء وفي: : عَمْرِو بن أبي نَعِيمَة 


المعافريٌ” ؛ وَحابس اليَمانيٌ» يروي عن أبي بكر الصّدَيق"': وفي: 


.)0/9( المجروحينء لابن حِبّان‎ )١( 
.)١7/5( (؟) المجروحين‎ 

.)١198/9( المجروحين‎ )9( 

(5) سؤالات البرقانيٌ (النُص: 58). 
(5) سؤالات البرقانيٌ (النص: 7537). 
() سؤالات البرقانيٌ (النُص: 777). 
6010 سؤالات البرقانيٌ (النُّص: ؟7١١).‏ 


1/1 


إن 


٠ 5 0‏ ؟ مه 0 إى ( 0 3 11 ومس كمء و 7 
يزيد بن زَيْدٍ مولى أبي أَسَيْدٍ البَدريُ ٠‏ وفي: أبي مَرْيمَ الثقفىٌء يروي عن 


3 زفق 


ع 


وهذا الذي ذكَرتٌ يوَضّحٌ منهجاً مُشتركاً عند هؤلاءٍ الأئمّةء هو: أنَّ 
الرّاويَ يَكونُ مَجهولاً ويأتي بالحديث بما لا يُعَرَفُ وَجْهُهُ إلا من طريقهء 
ولكَوْنٍ الشْبْهَةِ في ضَعْفِه قد قَويَت من جِهَةٍ ما تفرد به إسناداً أو مَبْنا أو 
كليهماء فقد صارٌ في عدادٍ المعر وغ 
ولا يُلْحَقُ بالكّقاتٍ إِلّا مَن تَبَتَ تَحديثُهُ بالمحفوظ من الحديثٍ دونَ 
غير من أولئك المجهولينَ. 
2 3 


.)08١ سؤالات البرقانيٌ (النُض:‎ )١( 
.)08417 سؤالات البرقانيٌ (النُص:‎ )( 


المبحث الثالث: 


أصول في الرّاوي المجهول 


الأضل الأوّل: مجاهيلٌ التّابِعينَ أرْقَعُ مِمّن بَعْدَهم لدَدْرَةِ الكَذِب يومَئَذٍ. 

هذا الأضل بالئظر إلى نَدْرَةٍ ما يُنْكَرُ من أحاديث تلك الطَبَقَة» على أنَّ 
هذ لا ندل علق تبوق. عديت من كان كذللك. متهم » بورلما:المتصرة تفارث 
ثَرٍ الت بِالجَهالَةٍ فيما بَنَهُم وبِينَ من يَعْدَهُم . 

قال عُرْوَةٌ بنُ الرُبيرء وهُرٌ مُعدودٌ في الطَبمَّةِ الثَانيَة من التّابعِينَ: «إنّي 
لأسْمَعٌ الحديتٌ ا قما يَمْتَعْنِي مِن ذِكْرِهِ إِلَّا كراهِيةُ أن يَسْمَعَهُ سامِعٌ 
فيَفْتَدِيَ بوء أسْمَعْهُ مِنَ الرّجل لا أَئِقُ بهِ َذْ حَدَّئَهُ عَمّن أَئِقُ بو وَأَسْمَعْهُ مِنَ 
الرَجُل أَبِقّ به حَدَّتَهُ عَمّن لا أبن به2©0. 

كان ابِنُ عبدالبَّرٌ: «في حبر عُرْوَةَ هذا دَلِيلُ على أن ذلك الزَّمانَ كانَ 
يُحَدّثُ فيه التق وغيد التْققه .29‏ 

وهكذا جاءَ عن غير واحدٍ من النَّابِعينَ أنّهم لم يكونوا يَقْبَلونَ الحديت 


َ« 
هومس م 


0 َس ا > عي ع 
إلا عَمْن تُبَتَ عندهم أنه ثقة. 


)١(‏ أخرّجَه الشَافعيُ في «الأمٌ» (؟78/1") ومن طريقه: الخطيبُ في «الكفاية» (ص: ”الاء 
)٠١‏ وابنٌ عبدالبّرٌ في «التّمهيد» :78/١(‏ 59) وإسناذة صَحيح . 
(؟) التّمهيد .)89/١(‏ 


5:4١ 


قَالَ شافع : د«وَمَا زَالَ أَهلُ الْحَدِيثِ في القَِيم وَالْحَدِيثِ ييتُونَ فلا 
يَقْبَلُونَ الْرّوَايَة الْتِي يَحْتَجَونَ بها لون بها وَيُحَرمُونَ بها ِل عَمَنْ 


/ 0ك 
منو 


لكن لو قَارَنْتَ بَيْنَ مَجاهيلٍ التَّابِعينَ والمجاهيل بَعْدَهُمء وَجَدْتَ أكثَرَ 
من بَقِيَ له َعْتُ التجهالة فيمّن بَعدَهُم قد روِيَ عن من الحديث ما عدت 
الآقَهُ فيه منْهُء كشيوخ بقيّة بن الوليدٍ وغيره مِمّن كانُوا يَروونَ عن المجهولينَ 
الأحاديت المتكرَةٌ. " 

سْئِلَ أبو حاتم الَازْيُ عن ححديث رَوَاهُ بقيّةُ بن الوليدء عن أبي سُفيانَ 
الأتماري عن يحيى بن سَعيدٍ الأتصاريٌ» عن سَّعيدٍ بن المسيّب» عن 
عُثمانَ عَن النْبَ 44 توّضًأ وَحَلْلَ لحيّتهُ؟ فقال أبو حاتم: «هذا حَديتُ 
مَوْضُوعٌ أ سفيانَ الأنماريُ مَجِهولٌ»”" . 


قلتٌ: الأتماري هذا من طبقَّة أثباع التَابعينَء أتى بهذا الإسنادٍ النّظيفي 
الذي له يُعْرَفْ عن غيروء فلِظهور ا الإسناد وَالجَرْم بكونه باطلاً أن 
يرْوَى به هذا الحديثٌ» حمل هذا المجهول َبعَنّه . 


9 7 0.6 0 

الأصّل الثاني: المجهولات مِنَ النساء. 

يَقِلُ في النّساءٍ مَن رَوَيْنَ الحديتٌ» ويّقِلُ فيمّن رَواهُ منهُنّ مَن عُرِفْنَ؛ 
ومن عرِفْنَ فقّد عرِفْنَ بِالثَقَةِ ونّدرَ في النّساءٍ مَن جرحت بسَببٍ من أسْباب 
الجَرْح المتقدمَةٍء لكن أكثرُمُنّ مَجهولاتٌ. 

وأكثّرُ مَن ذُكِرْنَ بالرُواِيَةٍ منهُنْ كُنّ من الطبقاتٍ المتقدَّمَةٍء من 
الصّحابِيّاتِ ومن قَرْبَ من عَهْدِهن. 
)١(‏ الأم (الرحد). 
(0) علل الحديث (رقم: .)١18٠‏ 


4" 


ولعلَ ما ذكَرْتُ من غَلْبَةِ الجَهالّةِ على النّساءِ أنّهم لم يكونوا يَرْعْبِونَ 
في الرُوايّةِ عنهُنّ؛ لأنّها روايّة عن المجهولات. 


قال أبو هاشِم الوْمانىُ: «كانوا يَكْرَهونَ الرُوايةَ عن النّساءِء إِلّا عن 
أزواج الي ج20 . 

وَقال شُعْبَةُ بن الحجَاج : «كُنتُ إذا أتيثٌ الكوقَة تلن الامش عن 
حديث قَتَادَة فقلتٌ له يوماً: حَدَّئنا قَتَادَةٌ عن مُعَاذَةَ قال: عن امرَأة؟! 


اغدث»ء اغْدث!20' , 


وقالَ أبو الحسّن ابنُ القَطَانِ: «أحاديثٌ النُساءِ مُتَقَاةٌ مَحَذْورٌ منها قُديماً 
من أئمّةٍ هذا الشَّأنِ إلا المعاومات منهّنٌ الثّقاتِء فأمًا هؤلاء الخاملاتٌ 
القَليلاتث العلم» اللّاتي إِنّما انَمََ لهُنّ أن رَوَيْنَ أحاديت آبائهنَ أو أَمّهاتِهِنَ أو 
إِخوانِهنٌ أو أَحَواتِهنٌ أو أقربائهنٌ بالججملّة. . فإِنّ الغالِتَ في هؤلاءٍ أَنّهِنّ من 
المستوراتٍ كُمَساتيرٍ الرّجالٍء فأمًا مثلٌ عَمْرَةَ بنتِ عبدالرّحمن وعائشَّةَ بنتِ 
طلحَةً وصَفيّة بنتٍ شَّيبَةَ وأشباههنٌ من تُقاتِهنّ. فلا رَيبَ في وُجوب قَبولٍ 


اب يرق 
روامهن” 2 ٠.‏ 


وَعَقَدَ 0 في أواخخر كتابه «بيزان الأسانا لعل 0 فيه : 0 
2 ا 
م 


قلتٌ: وهذا يَدُلُ على حِفَةِ تأثير ذلك فى حَديثِهنّ . 


)١(‏ أخرّجه عبدالله بن أحمد في «العلل ومعرفةٍ الرّجال» (النُص: 4407) بإسنادٍ صحيح» 
وأبو هاشم هذا ثقةٌ فقي يروي عن التَابعِينَ. : 

زفق ركه ابن عَديٌ في «الكامل» )١57/١(‏ وإسناده صَحيحٌ. . وَمُعادّةٌ هيّ العَدويّةٌ تابعيّة 

[فرفق يا الوّهم والإيهام .)١57/(‏ 

(5) ميزان الاعتدال (505/5). 


4 


و َ« و م 

الأصل الثالث: قول الرّاوي: (حدّثني الثقة) أو: (حدّئني مَن لا 
3 أنَّهمُ) ولا يُسمّي ذلكَ الشيخ, » فهل د مُعَّدٌ بهذا التتعديل؟ 

عَدَمّ تَسمِيّةِ الرّاويء أو عَدَمُ مُ ذكر ما يتميّرُ به شَخصّةء فيمّن دون 
الصّحابَةٍ من الرُواٍء لا يَرْفَعُ من أمرو شيئاً أن يَقول الرّاوي عنهُ: (حدثني 
المّقَهُ) أو: (حدّئني من لا أنّهم)» حنّى وإن كانَ ذلك الرّاوي مُعدوداً فيمَن 

وذلك أنا تَعْلَّمُ أن التُمَادَ يختَلفونَ في الَقَلَةَه فرُبّما لو سَمّى ذلك 
الرّاوي شَّيحَه لكان مَجروحاً بقادح عند غير من أثمّةٍ الحديث. 

قال العلائئ: «رَالْذي عليه أكثرُ المحقّقين: أنّه لا يُكْتَفى بِقَوْلٍ 
الرّاوي: حدّثني الثْقَهّه من غير ذكْر اسيدء فإنّه إذا صَرَّحَ باسمِهٍ وعَرَْناه زالَ 
ذلك الاحتِمالٌ إذا لم يَظْهَرْ فيه جَرْحٌ بَعْدَ الث" . 

بل إِنْ عُدوله عن تَسمِيِهِ شَبْهَةٌ في أنه رُبّما عَلِمَ أنه لو سَمَاُ لرَدُ أهل 
العلم رِوايته. 

ومن أمثلّة قولٍ الناقدٍ: قولٌَ الشّافعيٌ: «أخْبّرنا الثْقَهٌ عن قُلانٍ» ويُسمْي 
شيم ذلك الئْقَةِ عنده. 

فالشّافعىُ مِمّن له دِرايّةٌ بِالنَقَلّةَ» لكنًا لا نَقْبَلُ منه قولَهُ في شِيحْه 
المبهم : «العّقّة) دون أن تسشمية» فإنّه رَوى عن بغض الشيوخ المجروحينٌّ ' 
ومن أَبِرَزْهم إبراهيم بن أ يحيى الأسْلَميُ» وهو مَتروك عَنْدَ سائر كبار 


لودع 


التّقَادِ ومُعروفٌ أنَّ الشّافعيٌ كان يويقه . 


أما ما جاة عن بغض أهل العلم في تَعبير المرادٍ ببعض من أرادهم 
الشّافعيٌ بذلك» فذلكَ مِمًا لا يُمْكِنُ القَطْعُ به بل الظَاهِدُ أنّه أجْرِيَ على 
مُجرَّدٍ الاحتمالٍ. 


.)٠١5 جامع التّحصيل (ص:‎ )١( 


5 


ا ل ل م ل ات 
بهِ الشَّافِعيُ في كتابه فَقالَ: حَذَّئني العْقَّهٌ أو أخبرني العّقَهٌ فَهُوَ أبي»” 


فهذا حَصْرٌ غيرٌ دَقِيقٍء بل حَدَتَ الشّافعىُ عن الثْمَّةِ عندّه عن جَماعَة 
من الرُواةٍ لم يُذْرِكْهُم أحمَدٌُ بن حنبلٍ» مثلٌ: عَطاءِ بن أبي رَباح» رمام 
وان شِهاب الزُهري» وحُمئْدٍ الطويل» ويحيى بن أبي كيو ويونّسٌ بن 
عُبِيدِء وأيُوبَ السَّخْتِيانيٌء وهشام بن عُرْوَةَ وسُّفيانَ التّوريٌء وغيرهم . 

نَعَمء حَدَّتَ عن الثْقّة عندّه عن جَريرٍ بن عبدالحميدِء وإسماعيل بن 
عليه وهذانٍ من شيوخ أحمَدٌ. 

وحاوّلَ بعض أهل العلم أن يَبْسْط ذلكء فَذَّكرَ أن قؤل الشَافعي: «عنٍ 
النْقَةِ عن اللْيثِ بن سَعْدِه هرّ يحيى بن حَسَانَ واعَنٍ الئْقَةٍ عن أسامَة بن 
َيِه هُو إبراهيمُ بن أبي يحيىء وهعن الكْمَّةِ عن حُمَيْدٍ الطويل» هوَّ 
إسماعيلٌ بن عَليّة واعنٍ لُق عن مَعْمَّرا هوّ مُطَرْفُ بنُ مازِنٍء وان العم 

عن الوَليدِ بن كثير» هوّ أبو أسامّة حمَّادٌ بِنُ أسامَة» ودعَنٍ الثْقَةِ عن الزُهريّ» 

رب و و , 


وهذا إضافة إلى كوه لم يَسْتَعْرِقَ كُلَ من قال فيه الدافور «اعَنِ 
الثّقَقَق فهو مقول بالظنٌء ويبدو أن مسكئدة يَرْجِعْ م إلى 3-7 من عُْرِفَ 
بالرّوايَةِ عن ذلك الشيخ مِمّْن أدركهم الشّافعيُ وأخذّ عنهُمء وهذا لا يصحٌ 
أن يكونٌ مقياساً لنَعبينِ هؤلاء. 


- 


ثُمّ رأيت أن فيهم من هُوٌ ثقةٌ كابن عُليَّة وأبي أسامَة» وفيهم من هُوَ 
مَجروحٌ كابن أبي يحيى ومُطرّفٍ بن مازِنٍ. 


- 


للق أخْرّجه أبو د عم في «الحلية؟ )03/9 بإسناد مع وهو يي العلل لأحمد (النُص : 
4 ) و«آداب الشّافعي؛ لابن أبي حاتم (ص: 45)» ونصة: «وكُلُ شَيْءِ في كُتْبِ 


الشّافعيّ : حدثني المّقَهُ عن هُشَيم' وغيره» “أهو أبي». 
(؟) انظّر: مُناقب الشّافعيٌ» للبيهقئ (077/1): تعجيل المنقّعة» لابن حجر (3517-517/1). 


يلك 


فالصّوابُ منَ القولٍ: أن هذهو العبارَةَ من الشّافعيٌ لا تَرْفَعُ من شأنٍ 
ذلك الرّاوي» بل أمرهُ باق على الجَهالّة» وكأن قولّهُ: «أخبرنا الثّقّةه بمنزلَة 
قولِهِ: «أخبرّنا رَجُلَ). ْ 

ومالك , بن أنس أغرّفٌ بالحديثٍ وَرِجالِهِ من الخاضي واستعملَ هذه 
الصّيعَة في مَواضِعٌ من «الموطأ». وكذلكٌ اجِتَهِدَ بعض العُلماءٍ لتَمييزٍ 
النزاذ”'" + .ولي في ذلك شيم يُفْطَعُ به» إِلّا أن يَرِدَ الحديثُ ذاتهُ من طريق 
أخرى صَحيحَةٍ إلى مالك د يصرْحٌ فيها باسم ذلك المبهم . 

ومِن أمثْلَةِ قولٍ الرّاوي المَّقَةَ الذي لا يُعَدُ فيمن يُعَتَمَدُ قولُ في 
الرّجالٍِ: قول مُحمّدٍ بن إسحاقٌ صاجب المغازي: «حدّثني مَن لا أَنَّهِمْ؛, 
فإنّه جاء بأخبار كثيرَةٍ في السَّيّرٍ يَرويها مكل هذه الصَّيعَّةَ» ومّعروفٌ أنَّ ابن 
إسحاقٌ يروي عن الممحهولَين والمتروكينَ”" 2 وليسٌ مُعدوداً فيمّن يُمِبْرْ 
المتقنينَ من النَّقَلَةٍ من غيرهمء وإذا كُنًا لم تعتدٌ بمِثْلٍ ذلك القولٍ من 
الشّافعيٌ؛ فكيفٌ يُغني شيئاً من مثل ابن إسحاقٌ؟! 

والمَوْل رك الاعتمادٍ على مثل هذا التّعدِيلٍ المبهم هوّ الذي رجّحَه 
الخطيبٌ من أئمّة الحديث”" وأبو .بكر الصَّيرفيٌ مد انك الأميول» :ذلك 
خلافاً لإمام الحرمين ومن تَبِعَه0 . 


الأضلّ الرّابع: قَوْلٌ الناقد في الرّاوي: «لا أعرقة». 


وَفَع اسْتِعمالٌ هذا اللُفظ بمعنى: «مُجهول» في كلام كثير من نقّاد 


)١(‏ انظر: الجرح والتّعديل» ترجمة (مُخرّمة بن يُكير) (0777/1/4» وتعجيل المنفعة 
/1ه؟07). 

زفق وفْسْرَ مو قولّهُ: «حدّئنا مَن لا أنّهِمْ» بأنّه عنى الحسن بن عُمارَةَ وهو متروك (انظر: 
الرّوْضٌ الأئف» للسهيليٌ 17/1). 

(©) الكفاية (ص: .)07١‏ 


فق جامع النتحصيل » للعلائي (ص: حمق 45). 


كو 


المحدّثينَ» ومن أكثرهم اسْتعمالاً له في المجاهيل: الإمامانٍ يحيى بن مُعين 
وأبو حاتم الرازيٌ 

ِ أن تَعلّمْ أنْ تلكَ التجهالة إنّما جِيّ بِالنْسْبَةٍ إلى علم ذلك 
التّاقدِء لا مُطلقاء فإِن حخفاءَ حالٍ الرّاوي على ناقدٍ وإن كان ذلك التَاقدٌ 


مِثالُ ذلك أنه سُّئلَ عن (إبراهيمَ بن مُحمّد الشافعيّ) فقال: «لا أعرقة» 
رَعَموا أنه ليس به بأسٌ0""©. 

كذا قال يحيى » والرّجل مَشهورٌ بالعلم» رَوى عه كثيرونَ » وكان ثقَة 
وإنّما لم يبِلُغْ يحيى من أمْرهِ ما يمكُئُه من الحُكم على شَخْصِه فقال: ( 
أعر فه) . ١‏ 

وقد يَعْرِفُ حَديئَهُ ويُميْرهُ فيُئني عليه فيه لكنّه لا يَدري مَن يكون 
ذلك 0 
يعني ابن الوَلبي) فقالَ : دلا عرف وأمًا أحاديثة فصَحَيحَةٌ1 ٠‏ قلت ترق أن 
أكتّبَ عنة؟ فقالَ: «ما أعرِفُهُ وهو صحيح الحديث» وأنتَ نك اعله. 

ويُشْبهُ أن يكونّ الخطيبٌُ بَنى على ذلكٌ» فقال في (حاجب): « 
ثقة) . 

وقالَ أبو داوٌد السَّحِسْتانىُ في (العَلاءِ بن خالدٍ الأسَديٌ): ما عندي 
مِن عِلمِهِ شي:» أرجو أن يكونَ ثقة"". 


6 معرفة ' 'الرّجال» رواية ابن محرز (ثره/ا). 
)2( اخره الحطي 00 “تابخ بغداد» (771/8) بإسنادٍ حَسَنٍ . 
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وَالرَّجُلُ صَدوقٌ جيّدُ الحديث. 


وما فسّرَ به بعض العلماء َل يحبى بن مّعينَ في بعض المواضع : رلا 
أعرقّه) بكون ذلك الرّاوي (مجهولا)ء فهو صحيحٌ بحسب ما وافقٌ من حالٍ 
ذلك الرّاوي» حيثٌ اجِتمعت فيه أُسْباتٌ الوّصنب بالجهالة . 

وذلك كقَّولٍ يحيى فى (محمّد بن عبّاد بن سعد) : دلا أعرقةُ)» فقال 
ابن أبن حاتم : ايعنى لأنّه 0000 

وكقؤوله في (أبي يزيد الطححان) الذي يروي عنه حمل بن مولس اللا 
ا 26410 ليان 8 م حل ٠.‏ 2 ك0 
أعرفه» (. فقال ابن عدي: «ابِنُ يونسٌ يروي عن غير واحدٍ ممّن يُكنيهم 
ولا يُعرّفونَء فلهذا قال ابنٌ مَعين: لا أعرقة»”” . 

أمّا قوْلٌ ابن عَديٌ في ترجمة (عبدالرّحمن بن آدم) الّذي قال فيه ابن 
مَعين: ١لا‏ أعرفْةُ»: «إذا قال مثلُ ابن مَعين: لا أعرقُةُ» فهو مَجِهولٌ غيد 
مُعروف» وإذا 1 ا ا غيره؛ لأنَّ ا بابن مَعينٍ 
تُسْبَرُ أحوالُهم:9 :قهذا تعقية تعمّبه الحافظ ابنُ حجر بقوله: الامش كفن كز 
الأحوالء فرْبٌ رجُل لم يُعرفْهُ ابنُ مَعين بالثّقةِ والعَدالّة» وعرفه غيرُمٌء فَضلل 
عن معرفة العَينِء فلا مانعَ من هذا»”©. 

قلتٌ: وهذا الذي قالّه الحافظٌ هو الصَّوابُء وإِنّما أخبرٌ ابن مَعينٍ 
3 بمحسب علمه» وفيم: لم يغرفهُم تناع من الثّقات: وابنٌ عدي نفسة لم 
لم لابن مَعينِ قؤْله ذلكَ في جَماعَةَء منهُم: الجرّاحٌ بن مَليح البهرانغ”©, 


.)19/1١/5( الجرح والتُعديل‎ )١( 

(1) تاريخ الدارميٌ (النص: 958). 

(5) الكامل (191//94). 

(5) الكامل (586/6). 

(©) تهذيب التّهذيب (077/1) ترجمة: عبدالرّحمن بن عبدالله الغافقي أمير الأتدلس.. 

)5( تاريخ الدّارميّ (النّص: 14 الكامل ))51١/5(‏ وابن مَعينٍ لم يعرفهُ في رواية 
الدّارميّ لكن عرّفه في روايّة الدوريٌ فقال: «ليس به بأسٌ» (تاريخهء النّص: 7ه 07). 
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وحاتّم س خريث الطائيئ” 0 وسنتان بن 00 


» وعلل ابنُ عدي في غيرٍ 
موضع قول ابن مَعينٍ في الرّاوي يُسألُ عنه: (لا أعرفة) بقلة حديثٍ ذلك 
الرّاوي””©: وهذا صَوابٌ»ء فمثلُ ابن مَعين لا يخفاهُ أمرُ راو مَعروف بروايّةٍ 
الحديث» إِنّما يقع م مثل ذلك في راو بذك بالحديث والحديثين ونحو ذلك» 


المديني) فلم يَعْرِثْهُء قالَ ابه عبدُالرّحمن: «يعني فلم يَْرِفْهُ حَق مَعْرِقيهه*“. 


وقّال يحيى في (صَدَفَة بن أبي عِمرانَ): لا أَغْرِقُهُ»». فقال ابن بي 
00 ايَعني لا أغرِف حَقيقَةَ أمْرِواء رقو يننا نثله عن :ابه ابي بناتم في 
حق (صَدَقَة) هذاء قالَ: «صَدوقٌ» . شيخ صالحح» ٠‏ ليس بذاك المشهور 0 


وَالّها يحبى في (ثدامَة بن كلقوم)؛ فقالَ أبن أبي خام «لم يَعْرِفهُ ؛ 
نه ان تجهولا ارش طن فى رج نز بن بي الشهباي". 


ل حاتم : ليَعنى لا أخيد 0_0 


والمقصودٌ أنَّ هذه العبارّة لا تعنى الجَهالّة إلا عندّ قائلهاء فإذا فَقَّدنا 
معّها التَّعدِيلَ أو الجَرْحَ المعتبرَيْن صِرْنا إلى وَضْف ذلك الرّاوي بالبجهالة . 


.)7171/( تاريخ الدّارميٌ (النُص: 587) الكامل‎ )١( 

(؟) تاريخ الدّارمي (النُْص: )77١‏ الكامل (8178/4). 

(0) كما قال ذلك في: الام بن سَفيان» وعاصم بن سويد الأنصاريٌ» ومحمّد بن 
عبدالعزيز النَيِمِيّء وأبي سَلمَة مولى بني ليثِ. 

(4) الجرح والتُعديل (19/1/1). 

() الجرح والتّعديل (477/1/1). 

(5) الجرح والتّعديل (/9/7؟1١).‏ 

0) الجرح والتّعديل .)17١/1/9(‏ 

(4) الجرح والتّعديل (/157/7). 


كط 


الأضل الخامسٌ: توضيحٌ طريقة أبي حاتم الرّان يي في الحُكم 
بجَهالّة الرّاوي. ْ 
الإمام أبو حاتم تعرّض للكلام في التقلّة على سبيلٍ التُصنيف 
المستوعب. وذلكٌ فيما كان يعرِضّهُ عليه ولدّهُ عبدالرّحمن من أسمائهم يسأله 
عنهمء إذ كتابه القّذ «الجرح والتّعديل» يكادٌ يكونٌ من تصنيفٍ أبي جادم 
نفسِه . 
فَنَجِدُ كثيراً من الرُواةٍ يحكم عليهم او حاتم بالجهالّة» فيقول تارةً 
اوهو الأكده : (مجهول). وثارة: (لآ أغرفة)ء. ؤرما قال : (لا يعدف): كما 
يقول في الرّاوي: (غير مشهور). وربّما أضاف إلى ذلك كلمة (شَيْخ) وهي 
في هذا السِّياقٍ مَضمومةً إلى غيرها لا تدل على شيءٍ في جرح الرّاوي أو 


تعديله . 


وقد تأمّلتُ طريقّة أبي حاتم في أولئكم الرُواةٍ»ء فوجدتٌ الأصلَّ في 
نظره يقوم على اعتبارٍ مقدارٍ ما رَوى ذلك الرّاويء ونوع مَرويّه مُسنداً أو 
مُرسلاء مُرفوعاً أو عير بوقرع مع ملاحظةٍ طريقٍ العلم به وبروايته» وذلك 
بالئْظر إلى من رَوى عنه. 

فعامّة مَن وصَفْهم بالبجهالة مِمّن لم يبلّمْهُ من حديثهم إلا الحديثُ 
الواحدٌء أو اليسيرُ جدّاء أو الأثّر عن صَحابِيٌ قولاً أو فعلاء فذلكَ المرويٌ 
إن كان معروفاً من طريق محفوظٍ وجدته أثنى على حديث ذلك الرّاوي دون 
شخصه.ء وهذا كثيرٌ ٍ منثورٌ في الكتاب» وربّما وصَمَّه بالجهالة مع و 
حديئهء كقوله مثلا في ايد ين إبراغييم أبي صالح الخراسانيٌ): «شيخٌ 
مجهولٌء والحديتٌ الذي رواهُ يع وقال في (سعيد بن محمد 
الزُهريٌ) : اليس بمشهورء وحديثهُ مُستقيمٌء إِنّما روى حديثاً واحدأ»” . 


.)794/1/١( الجرح والتّعديل‎ )١( 
.)08/١/؟( (؟) الجرح والتعديل‎ 


بيئما في آخرينَ تفرّدوا بالحديثٍ والحديثين» ولا يُعرَفٌ لهم غيرٌ 
ذلك يزيد إلى وصفي الجَهالَة جَرحَ ذلك الرّاوي في حديثهء كقولِه في 
(زياد بن عُبِيدٍ الكوفيٌ): اتجهولء والحديث الذي زواء باطل 2 وفي 
(روعة بن عبداله :عن زياد الزُبيديٌ) شيخ لبقيّة ؛ بن الوليدٍ: «شيخ مجهولء 


ضعيف الو 


والرّاوي لا يُعَرَفُ لمن طريق رجل محروج يقولُ فيه: (مَجهول)» مثل 
قوله في (عبدالعزيز بن أبي مُعاذِ) : اشيخّ مجهول» لا يُدرى مَن هُو) وذلك أنه 
لم يُعرّف إلا من روايّةِ مَسلّمَةَ بر بن الصَّلْتِ عنهء وَمسْلَة :هنا سروك العديف: 


لكر نال لاز دح مد لزان لاز لقان روا عار 
هُوَ مَعروفٌ بالجَرْحء كَقَوْلٍ أبي حاتم في (وافِدٍ بن سَلامَة» يروي عن يزيد 
الرّقاشيّ؛ رَوَى عنة مُحمَّدُ بنُ عَجِلانَ وعَبْذَالله بْنُ وَهْبٍ: «هُوَ يروي عن 
الدّقاشئ» قما يُقالُ فيه؟»» قال ابنّهُ عبدٌالرّحمن : «يُعنى أنَّ الرّقاشى ليس بقَّويٌّ 
فما وُجِدَّ في حَدييِهِ من الإنكار يَحْثَمِلُ أن يكونَ من يزيد الرّقاشيٌ»” ". 

ورأيُ أبي حاتم بحسّب ما بِلَعّه من العلم في شأنٍ الرّاويء وقد 
يخالف فى ذلك» فالداوي عِندَه مق من الحدية” ولم ملنة من الرُوَاةِ عنه 
إلا الرّاوي الواجِدٌء فيحكمُ بجَهالَتِه. ويكونُ غيرُه قد اطلعَ على أكثرٌ من 
ذلك تعدلة ان ريخكة: 

كما قال فى (شعيب بن يحيى الو المصري): شيخ : لسن 
بالمعروفٍ”*؟. وذلك أنّه ذكرّ أنه رَوَى عن عَبْدِالجبّار بن عْمَرَّء وعنه 
عبدٌالرّحمن بن عَبْدِالحَكم. 


.)079/1/١( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)505/5/١( (؟) الجرح والتّعديل‎ 
الجرح والتّعديل (5/؟50/7).‎ )9 
.)154/5( الجرح والتّعديل (؟/١/757)» وعلل الحديث‎ )59( 


مهث١‎ 


والصّوابٌ أنه مَشْهورٌ كثيرٌ الحديث» حديئُهُ مَعروفٌ في أهل بلدٍِء 
روى عن اللْيثِ بن سَعدٍ وابن لَهِيعة ويحيى بن أَيُوبَء ورَوى عنه بكرٌ بن 
سهل الدُمياطيٌ » وحَرّج له الطبرانيُ فى ١مَعْجَمَيُها‏ حديثاً كثيراً عنهء» وكذلك 
رَوى عنه الرّبِيعٌ بن سَليمانَء وك بن بشرء وغيرهم» فأبو حاتم قال ذلك 
القول بحسّب ما بلّغه عن هذا الرّجْلِ. 


وقال أبو حاتم في (يحيى بن أبي زكريا أبي مَرُْوَانَ الغسّانيٌ): (شيخ 
ليسّ بمشهور»”'"'». وله في البخاريٌ في أربعَة مواضعٌ متابعاتٌ» وله غيرُهاء 
رفت امسلل 120010 عشرٌ حديئأء نعمء بعضّها لايا يشْتُء لكنّها تدل على 
أن الرَجَلَ غوف وروى عنه خماعة من الثّمَاتِ . 

وقالَ في (عبدالرّحمن بن الحارث السَّلاميٌ): «شيحٌ مَجهول» لا أعلمُ 
رَوى عنه غيرٌ هشامء وأرى.حديئه مُقارباً”"', مع أنه روى عنة أيضاً 
الحَكمُ بنُ موسىء والرَّجُلُ معروفٌ عند أهل الشَّامِء نعم كان قليلَ الرّوايَة 

لكن هذا إذا قَارَنْتَ مقدارَ صواب أبن عام فيه بمقدار ما فاته منهى 
وجدتٌ ما فائّه منه قليلاً. 


والذي 0 لي في لي 1 يدك أبي 0 في وَضْفٍ الرّاوي 
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وعليك أن تعلمٌ أنّه رجِمّه الله لم يراع التّمييرَ بينَ جَهالَةِ الحالٍ 
والعَينِء بل هذا الطريقٌ لم يكن متميّزاً في كلامهم يومئذِء ولذا فإنّه قد 
يقول: (مجهول) في مجِهولٍ العين الذي لا يُدرَى مَن هُوَء ولم يُعرّف ذكرهُ 
إلا من رواية واحدٍ عنه. وقد يكون ذلك الرّاوي عنة مجروحاً أو مجهولا 


.)١57/7/4 الجرح والتّعديل‎ )١( 
(؟) الجرح والتّعديل (؟/؟/6؟57), وهشامٌ المذكورٌ هو ابن عمّار.‎ 


"مه 


ثُقَهٌ عنه» ى ل كن عتنار ميل لفل عدت . 


الأضْلٌ السَادسٌ: طَريقَةٌ ابن القطان الفاسيّ فى تجهيل الرُواة. 

عُرفَ الإمامٌ أبو الحَسَن علي بن مُحمَّدٍ الفاسِْ» المعروفٌ بابنٍ القَطَانٍ 
(المتوفى سنةً: 7378) بتوسُّعِهِ فى تجهيل الرُواق» خصوصاً في كتابهِ «بيان 
الوّهُم والإيهام الواقِعَِينٍ في كتاب الأحكام'. 
ٍ وذلك النّوسْعُ مئْهُ غيدُ مَحمودء ولذا رَدَّه عليه الإمامانٍ المحققانٍ: 
الذهبيٌ وابنٌ حجر . 

قالَ ابن القطان في (حَفْصٍ بن بُغْيْلِ): «لا تُعْرَفُ حالَهُ»2''7. فتعقّبّه 
الذُهبِيُ بقوله: ابن اقطان يتكلم في كُلَ من لم يَقْل فيه إمامٌ عاصَرَ ذا 
الدَجُلَ أو أَحَدّ عَمَّن عاصّرّه ما يَدُلُ على عَدالتهو» وهذا شَيْءْ كثيرٌء قفي 
الصَّحَيِحَيْن مِن هذا الئَمَطِ خَلْقٌ كثيرٌ مَسْتورونَ ما ضَعَمَّهم أَحَدٌ ولا هُم 
: 200 
بمجاهِيل»”'' . 

وَقَالَ ابن القطان في (مالك ١‏ بن الخير الزّبادي) : اهو ممن لم تثبت 
عدالتهة””"». فقالَ الذّهِبيُ: «وفي رُواةٍ الصَّحيحينٍ عدَّدٌ كثيرٌء ما عَلِئْنا أن 
أحداً نْصٌّ على توثيقهم. والجمهوز على انك كنا نرق لمعا اند يت 
عنه جَماعَةٌ ولم يأتِ بما 4 اف اس 0 


وَقَالَ ابن حجر في برجم (ممجكرءين اسع المندي)” اعَده أب 
الحَسَن بن القَطانِ فيمّن لا يُعْرَفْ» وذلك- فصوو فنه قاذ تشدة نه وقد أكثرٌ 


.)١7837 بيان الوهم والإيهام. لابن القطان (النُص:‎ )١( 
ميزان الاعتدال (5/0؟5).‎ )0( 
.)١40١ بيان الوهم والإيهامء لابن القطان (النٌّص:‎ )6( 
.)477/( ميزان الاعتدال‎ )4( 


ىه 


من وَضْفٍ جماعَةٍ من المشهورينَ بذاك وسَبَقَه إلى مثلٍ ذلك أبو مُحمّدٍ بن 
حَرْمء ولو قالا: لا تَعْرِقُة كان أولى لهُما00" . 1 
قلتُ: فهذه الطريقَةُ تَجِعَلَهُ مَعَ ابن حَرْم في مَحَلّ تَرْكٍ الاعتّداد بقَوْلِهِما 
في تجهيل الرُواةٍ. 1 
4 # 


.)071//( تهذيب التّهذيب‎ )١( 


5مه 


المبحث الزابع: 


أ 


تحرير القؤلٍ في الرُواةٍ المشكوتٍ عنْهُم 


عَلِمْنا أن مَنْمَجَ أَهْل العلم بالحديث لتَميِيزِ أهليّة الرّاوي أو عَدّمِها فيما يَرويه» 
هُوٌ احتِبارٌ حَديئِهِ» وهذو المنهجيَّةُ كائث طريقّهُم لتَعديل أو جَرْح أكمّر الرُواةٍ. 

تحير نزي دلا الإماء علق بن الجدييى ينوك فيرخل روي عن 
يحيى بن أبي كثير وزيدٌُ بن أسلمَ: «مجهول»» بيئما قال في (خالدٍ بن 
سْمَيْر) ولم يرو عنهُ غيرُ الأسوّد بن شَيْبِانَ: «حَسّن الحديث”'"'» فإنّما قال 
«مجهولٌ» في راو 3 يتبيّن مِمّا رَواهُ مِنزِلَةُ حديئِهء وحين تبيّنَ في الآخَرٍ 
ضَبْطهُ نَعَتَهُ بحْسْن حَد 


ونخنٌ نَجِدٌ طائِمَةَ من الرُواةٍ م مِمّن ذُكروا في كُتُبٍ تَراجم الرُواق» أو 
وَقَفُنا على أسمائهم فيما رَوَوْهُ من الحديثء لم يُؤْئَرْ عن ثُنَّادٍ المحدّثينَ 
0 جَرْجِهِمء فهؤلاء يول فيهم الواجدُ من المتأخرينَ 
: (فلانٌ ذَكَرَهُ البخاريٌ وابن أي 0 ولم يَذْكُرا فيه جَرْحاً ولا 
00 ومنهم مَن يَجعَلُ ذلك جمدو يا رذ روايّة ذلك الرّاويء ومنهم 
من يَعْذّ سُكوتٌ النّاقدٍ عن أحَدهم تعديلاً لهُ» من جهَّةٍ أنه لو وَقَفَ في 


.)84417/1( انظر: شرح علل التٌرمذي» لابن رجب‎ )١( 


0.6 


وَحيتٌ إِنَّ مَحلٌ ما يتعلّقُ بهِ المتأخّرونَ في الغالب في الاعتدادٍ 
بالسّكوتٍ عن الرّاوي الدّيوانانٍ العَظيمانٍ في تاريخ الرُواة: «التَاريخُ الكبير) 
للبُخاريٌء و«الجَرْحٌ والتّعديل» لابن أبي جاتم» فإِلِيِكَ تحريرٌ القَّوْلِ فيهماء 
د من ذلك أتموذجا لغيرهما: 


«التاريخ الكبير» للتُخاري 

مَن تأمّلَ هذا الدٌّيوانَ 5-7 أنَّ البُخاريٌ اجِتّهدَ في استقصاء أسْماءِ مَن 
بلعّه مِمَن رَوَى العلمَ إلى زَمانِهء وهو كتابٌ مليء بالعلم» وما ينَّصلْ منه 
بمَوضوع البَرْح والتّعديل» يجبٌ أن يُوْحَذَ بالاعتِبارٍ في شأنِه ما يلي : 

أوْلاً: لم يَنْصّ فيه على خخطتوء إِنّما ترّكها للنّاظر فيه. 

ثانياً: لم يَلْتَرْمْ فيه ذِكْرَ التعديل فى الوُواة» وإنّما يَرِدُ ذلك أحياناً قليلة 


6 


جدا. 

الثاً: التَرّمَ أن يَذْكْرَ الجَرْحَ في المجروحينَ»ء وذلكَ من جِهَةٍ ما يحكيه 
من عباراتٍ بغض الأئمّة قبلّهء وتارَةٌ بعِبارَةٍ نفسِهء وتارَةً بِتَقّْدٍ رِوايّةٍ ذلك 
الرّاوي فيُستَفَادُ من خلالٍ ذلك التَّقْدِ جَرحُهُ عندّ البُخَاريٌء ولا يُلْرَمُ بأنّه 
جَرحَ عدداً يسيراً جدًا من الرُواةٍ سكت عنهُم في (التّاريخ) وقَدَّحَ فيهم في 
مَحلّ آخرّء فالحكمُ للغالب الأعمّ. 

رابعاً: لم يَجْرٍ على الجَرْح بالجَهالَة؛ إِلّا ما يُمْكِنُ أن يِدُلَ عليه قولَهُ 
في مواضِعَ في الرّاوي: «فيه نَظَرّ»ء فإنّ التَّسّمَ يدل على أن طائفة مِمّن قال 
فيهم البُخاريُ ذلك هُم في جُملة المجهولينٌ. 

وَقَد قال ابن عَديٌّ: «مُرادُ البُخاريٌ أن يَذْكْرَ كُلّ راوء وليس مَُرادَُهُ أنه 


ا ا و رك 
ضعيف أو غيرٌ ضعيفٍ» وإنما يريد كثْرَّة الأسامي» : 


.)751//6( الكامل‎ )١( 


وهذا المعنى ذَكَرّه ابِنُ عَدىٌ فيما يَزِيدٌ على نَلاثِينَ مَوْضِعاً من 
«الكامل» . 


وهو نص من إمام عارف ناقد» أن إِدْخْالَ الرّاوي في «التتاريخ الكبير») 
لا يعني بمجرّده جَرْحاً ولا ديك 


لكن لكون البُخاريٌ قَلّما تَرَكَ باك الجَرْح لِمَن هُوّ مَجِروحٌ» فلو قال 
قائل: مَن سَكُتَ عنهم البُخاري فغيرُ مَُجروحينَ عنده» وإِنّما هُم عُدول 
واحمَّمِلَ في القليلٍ منهّم أن لا يكونوا من المشهورينَ» فيُلحَقَونَ 
لسري لكان هذا قولاً وَجِيهاً. 


نَعَمء لا يَصِحّ أن يُطَلَّقَ القَوْلُ بتوثيق مَن سَكتَ عنة البُخاريُ بمجرَّدٍ 
ذلك . 


«الجَرْحٌ والتّعديلُ» لابن أبي حاتم الرّازي: 

فَسْر :أبن و 10 خطئّه في كتابه 0 0 1 مه جَهُ ولم 
كَتَبْناها 0 الكتاتث على 7 من رُوِيٌ عنه العلمء 25 ولا 7 
والتّعديلٍ فيهم » فنحنٌ مُلحقوها بهم من بعد إن شاءً 2300 

ويُنبغي أن يُلاحَظ من عِبِارَةٍ ابن أبي حاتمء أنَّ مَن سَكتَ عنهُم لا 
يُلْحَقَونَ بالمجروحينَ وَلا المجهولينَ ولا المعدَّلِينٌ» فإنّه ضمَّنَ كتابَهُ الحكمَ 
على الرُوَاةٍ بالأؤصاني الكَّلانَةِ . 


ولعدم تنُصيص ارد على الجهالَة والأضا” السام من القئحء 1 


.)08/1١/1١( الجرح والتّعديل‎ )١( 


حَهَةٍ التأصيل قوي” '“. لكنّه وإن مال بنا إلى اعتِبارٍ التّعديل» فإنّه لا ينْهَض 
بمجَردِو للُكُم به في حقْ ذلك الراوي. 1 


غير أنه يُمْكَنُ أن يُسْتَفَادَ من هذا: أن يُعتَبَرَ لمجردٍ سُكوتٍ البُخاريٌ 
وابن أبي حاتم عن الرّاوي منزَلَةَ هي أَرْقَعٌ من الحُكم بالجَهالَة» مائلة إلى 
الحكم ِالتُعدِيل» وهِيّ منِلَةُ (المستور) عند بغض الأئمّة. 


والّذي يتحر لَنا في هذا الأضل في الجَمْلّة أن تقول في هذا النُوع 
من الرُواة» أنهم قسمان: 


القِسمُ الأوّل: الرُواةٌ المتَرْجَمونَ في كُتُب ب الجزح والتّعديل» لكن لم 
يُذُكروا جرح ولا تعديل. 


وهذا الصَّنفٌ إذا اتبَّعنا فيهم منهج مَنْهَجَ التظر والنْحرّي عند المتقدّمينَ أمكنّ 


تمييزٌ منازلهم في الرّوايةِ من يك 3 حدييهم أو ردم وذلك باثباء اع الطرْقٍ 
التّاليّة: 


الأولى : جَمْعٌْ مَرويّاتهم . 
الئّانية: تَحرّي مَوضِعٌ الموافقّة لحديث النّقاتِء والمخالفةٍ له» أو 
امهرد دونّهم 


الثالئة: اعتبارٌ شْهِرَتَه من عدَّمِها بحسب كَثْرَةِ من رَوى عنه. 


)١(‏ ومِمّن سلكه من المعاصرينَ العامة المحدّث عبدالفئّاح أبو غدّة» رحمه الله» في بحث 
له نُشِرَ في «مجلة كليّة أصول الدّين؟ الصّادرة عن جامعة مُحمّد بن سُعود الإسلاميّة, 
العدد الئّاني لعام ٠٠5١هء‏ وذلك يغترات: (سُكوتٌ المتكلّمينَ ذ الوه 
الذي لم يُجْرَّح ولم يأتِ بمتن منكر يُعَذُ توثيقاً له)» وكتبٌ المّيخُ عداب الحمش رد 
عليه في كتاب سماه (رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين 0 
والتّجهيل): وفي رده فوائد» وأنا أوافقُهُ على بعض نتائجهٍ وأخالفه في أخرى» وربما 
أخذتُ عليه في نَفَسِه فيه. ّ 


الرابعة: اعتبارٌ شْهِرَتِهِ من عَدِها بحسّبٍ ما ورَدَ عن من أخبار. 


2. 


فلّو أَحَذْتَ لهُ مثالا (عبدَالله بنَ عَوْفٍ الكنانيئ)» فَهُوَ راو لم يوثّقْهُ غير 
ابن حِبَّانَء لكنّه كانَ أحدّ عَمّالٍ عْمّر بن عبدالعّزيزء فهذا تعديل له في 
حورن روايته» لما عرف من صَرامَة عْمَرَ ذ فى الحقٌ وعَذْلِهء فما كان 
و فاسقاًء لا ار دك لان 0 000 


من ل هذا الاوي : 


أنه لمج تنبت خض ان واقعقية 219 فى ذلك وقال فيه: دعنك 
الصدق» 0 ْ 


قلت: وهذا الرَّجَلُ تفرد بالرٌواية عن (مالكِ بن سَّعْدٍ التجيبئّ)» لم 
يرو عنهُ أحدٌ سِواهُ» وما عُرِفٌ مَخْرَجٌ حديثه يه إلا من طريقه؛ وقد قال أبو 
زُرعةَ الرّازي في هذا التحيي : «ميصريٌ لا بام مم6 وذكوة يعقوس بن 
سُفِيانَ في «ثقاتٍ التَّابِعينَ من أهل مصرًه' “. كما ذكَرّه ابن حِبّان في 
«الثّقات»"""2. فإذا صَحّ أن يكونَ هذا ثقةَ» وجب أن يصحٌّ الطرين النق ول 


نما 3 


يصح م إلا بعدَ أن يكونّ رُوائُه ثقات. 


)١(‏ انظر تعليقي على كتاب «تسمية ما انتهى إلينا من الرُواة عن سَعيدٍ بن منصور عالياً؛ لأبي 
تُعيم (ص : /ا5). 

(6) بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (رقم: .)١55١‏ وتقدُمَ قَريباً في (المبحث السّابق) 

(*) ميزان الاعتدال (57/0؟5)» بل وجدتُ فيه فائدةٌ عزيزة فانّت جميعٌ من ترجّم له؛ وهي 
قول ناقدٍ أهل مصر أحمد بن صالح المضريٌ فيه: «ثقةٌ» (تاريخ أبي زرعة )447/١‏ زيادةً 
على توثيق ابن حِبّانء ولكنّ المقصودٌ التمثيل بهذه الصّورّة فى في دنع الجَهالّة عن الرّاوي. 

(4) الجرح والتّعديل (509/1/4). 

(©) المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سُفيان (؟/070). 

(5) الثقات (ه/ه4"*). 


ه١‎ 


والقِسم الثاني : من وَجَذْناهُ في الأسانيدٍ. لكن لم نَقِف له على تَرجَمَةٍ . 


اعتّنى الأَتمَةُ ودتاخ روف على للعو بسر اسماو ان ركم تبوامن 
الرُواة على سَبِيلٍ الاستيعاب»؛ وما وَقَعَتَ العتاية بتتبع جميع الرّواق» وإن 
حاولها بعضهم » ؛ وَأَوْعَبُ ما ألْفَ في جمع من كلم فيهم : : «ميزانُ الاعتدالٍ» 
للحافظ الزّهبِىٌ؛ مع الرُيادَةٍ عليه فى ايسان الميزان» للحافظ ابن حجر 
العسقلانيٌ وَالَّذي أَوْرَدَ فيه تَراجُمَ مَن تُكُلْمَ فيهم مِمّن لا تَرْجَمّة لهم في 
اتهذيب الكمال» للمِرِّيٌ 

وقد ذكرَ ابن حجر في آخر كتاب «الأُسان» فائدةٌ حاصلها: أن من لم 
يرجم له في «الميزان» أو «اللْسان» 0 «تهذيب النّهذيب» قال: «فَهُوَ إِمّا 


/ 230 
ثققٌّ و مستور 


قلتٌ: وهذا أصلٌ نافمٌ في رُوَاةٍ كثيرينَ» إذا بحنْتَ عن تراجمٌ لهم لم 
تَقِف عَلَيْهاء ذم اتحروقود بولند ٠‏ فهذا طَريقُ يُعينُ على تتزيلهم ما يلي 


بهم. لكن بعد التّحقّقِ على نفس منهاج مُتقدّمي التّمَادِء من اعتبار الشّهرَةٍ 
بالحديث» ورواية ما هُوَ مَعروفٌ» إلى سائر ما تقدّم تفانه في شرح 


25 


وَالعَمَلَ بهذا الطريق افتداءٌ بأئمّة هذا الشَّأنِ مِمّن تَعرّضُوا لبان أحوالٍ 
رُواةٍ آ يُسْبَقَوا إلى الكلام فيهم » كابن عَديٌ والعغقيليٌ وابنٍ حِبَّانَ وَالدَّارَفْطنيٌ 
والخطيب البَعْداديٌ . 


فهذا أبن عَديٌ مَعْلاء قد 7 تتبع المجروحين إلى زَمانِه في كتابه المّلَّ: 


«الكامل». اي قال في مُقَدَُمَتِه : 3-3 يبقى من الرُواة الَْذِينَ لم أَذَكُرْهُم إلا 
من هُوَ 3 أو موق : وإن كان يست ب إلى هوى وهو فيه ل 


)1١(‏ سان الميزان (/1/8/اه). 
(0) الكامل .07/9/١(‏ 


ذم 


َمََْجُهُ في اْبعٍ هذا الطريتٍ واضِح في كتابو» وَمِن عِبارَته في بَْضٍ 
الرُواة : ' 

قَولهُ في (سُلَيمانَ بن أبي كَريمَةً) بَعْدَ أن ذكّر له جُمِلَةَ أحاديت: 'ولَهُ 
غيدّها ذكزث6: ولس الكثير وعامة اخديفة 'مناكيي وكروية عده عمو ين 
هاشم البّيروتيُ» وعَمْرٌو ليس به بأسٌ. ولم أرَ للمتقدّمينَ فيه كلاما. وقد 
تكلّموا فيمن هو أمكَلُ منهُ بكَثيرء ولم يتكلّموا في سُليمانَ هذا؛ لأنّهم لم 


يَخبّروا 0 


وَقَوْله في (سَعْدٍ بن سَعيدٍ سَعَدُوَيهِ الجُرجانيّ) وذكّر لهُ أحاديتٌ: 
«السَّعْدٍ غيرٌ ما ذكرتٌ من الحديث غرائبٌ وأفرادٌ غْرِيبَةٌ تُروّى عنهٌء وكانٌ 
رجلا صالحاًء ولم نُوْتَ أحاديئة التي لم يُتابَعْ عليْها من تعمُّدٍ منهُ فيهاء أو 
ضَعْفٍ في نَفِسِهِ ورواياتِه» إلا لعَفْلَةِ كانت تدخلٌُ عليه» وهكذا الصّالحونَ 
ولم أرَ للمتقدّمينَ فيه كلاماً؛ لأنّهم كانوا غافلِينَ عن وهوّ من أهل لديا 
ونحنٌ أعرّفٌ به)0" , 

وَهذا المنْهَجٌ رأيتٌ عَمَلَ الحافِظٍِ الذّهَبيَ قد جَرى عليه فى تعديل 
طائفةٍ من الرُواق» خصوصاً من طَبقاتٍ من يأتي بعد طبّقاتٍ رُواةٍ الأئمّة 
السّنَّ وذلك بالنْظر إلى شهرَته» مع م كُوْنِ أمرِهٍ على السدر والسَّلامَة وَأنَه 
لم يوقّف فيما رَوَى على شَيءِ منكر. 
تنبية وَفَايِدَةٌ: 

قال الْقَهّ عبدالله بن أحمدّ الدّورّقيُ: «كُلُ مَن سَكَتَ عنهُ يحيى بن 


مَعينِ فهوٌ عنده ثقةُ0"" . 


.)500/5( الكامل‎ )١( 
.)598/54( (؟) الكامل‎ 
وإسنادٌهُ جِيّدٌ.‎ )75١8/١( أخرّجه ابن عدي في «الكامل؟‎ )9( 


هأآ١ا‎ 


قلتُ: هذا يَجِبُ حَمْلَهُ على رجالٍ جاءوا في مَعْرِض السُّوالٍ ليحيى» 
فلم يذكر فيهم جرحاً ولا تعديلا» إذ من شأنٍ تحن الله ]ذا كك هن رارف 
المجروح لم يسكت عنهء وإذا كان لا يَعرِقُه أجابٌ بذلكَ» فحيتُ سكت 
عن جَرحِهِ وعن تَجِهِيلِهء فهرّ عندّه في جُمِلَةِ المقبولينَ المونّقينَ» والله 
أعلّم . 
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الفصل الخامس 
تعارض الجرح والتعديل ' 


تمهيد 


جَرْحٌ الرُواةٍ وتعديلهم قائم على اجتهادٍ النّقَادِه وكُلُ ما رَجَمّ إلى 
الاجتهادٍ فهُوَ مَظِئّهٌ للاختلافٍء وَذْلكَ اختلافٌ جائرٌ توجبّهُ سن التّاوْتِ في 
العلم والمَهُمء «وَمَوَْ كل ذى عل عَم 40 [يُوسْف: 6/]. 

قال المنذري: «اختلافٌ هؤلاءٍ كاختِلافٍ القُقَهاءِء كُلْ ذلك يَقَضيهٍ 
الاجتهاد فإنّ الحاكمَ إذا شُهِدَ عندّهُ بجَرْح شَخْصء اجتَهَدَ في أنَّ ذلك 
0 0 لاء وكذلكَ المحدّثٌ إذا أراد الاحتجاجَ بحديثِ شَخْص وثُقِلَ 
إليه فيه جَرْحَء اجِتَهَدَ فيه هَل هُوّ مُوْْرٌ أم ل1”" . 

قلتُ: نَعَمء ليس الاختلافٌ في هذا الباب واقِعاً في جميع الرُواة» بل 
مهم حلن كي قات غدوث تن على تبوهم والاحتجاج بهم» كما يهم 
مَجروحونٌ مُتَفْق على جَرْحِهِمء لاح روم ديول ١‏ يُعْتَبْرٌ بكثير منهُمء 
وفيهم مَن هُوَ مَسكوتٌ عن أَمْرِوء كما تقدَّمَ في «القضل الرّابع)» وفيهم 

والنَّأنُ ابتداة وُجوبُ اعتبارٍ إعمالٍ النْضّينٍ أو النُصوص التي ظَاهِرُها 
التَعارُض بالاجتهادٍ ذ في التُّوفيقٍ بيتها دون تكلف» وذلك قبل المضير إلى 
النّرجيح الموجب 57 العمل بِأحَدٍ النْصَّيْنْء فإن تعدو الجَمْعٌ بِينَ نّ النُصوصٍ 
المختلفة و رَجَبَ المصيرٌ إلى العمّلٍ بالرّاجح» وإن كانَ ذلك لا يَقَعْ م إل 


.)87” جَجوابٌ المنذريٌ عن أسئلةٍ في الجرح والتُعديل (ص:‎ )١( 


هزه 


بالاجتهادٍ؛ لأنْ تَمِييرٌ المقبولٍ من المردُودٍ فيما يُضافٌ إلى صاحب الشّرِيعَةٍ 


عدت 
غيرهء لكنّه أيضاً ما يغ 7 د كان هه التسيز 
والجرح جميعاً وبالئّظر إلى ذلك فهاتانٍ صورّتان: 


الصُورَةٌ الأولى: تَعارْض الرّوابَةٍ في الجّرح والتَّعدِيلٍ عن النَّاقد المعيّن. 

رن عن مثل هذا من الأئمّة يحيى بِنُ مَعِينِء فإنّه كثيراً 
2 تختلف الرواية 

كَقَوَلِه في (الحَسَن بن يحيى الْحْشَنٌ) : امه في رواية ابن أبي مَرِيمَ 
عنه» و«ليس بشيء» في روايَة الذوريٌ عنه”" , 

وقوله في (فَرَعَة بن سَويد) : «ثقة) في رواية الدّارميٌّ عنه» و«ضعيفٌ» 
في رواية الذوريٌ عنه واضعيفث الحديث» في رواية أحمد بن أبي يحيى 
المجروح عنه” 3 

قال الذهبيُ في سَبّبِ اخلاف التُقْلٍ عن يحيى بِنٍ مَغْينِ: «سألَهُ عن 
الرّجالٍ عباس الدذورئٌ» وعَئْمانُ الدَارميُ؛ وأبو حاتي وطائفةٌ: وأجابٌ 1 


واحد منهم بحسب اجتهادو. ومن ثم م اخْتَلفَث آراوة وعباراثة في بعض 
الرّجالٍ» كينا احْقَلقَتَ اجتهاداتث الفقهاء المجتهدينَ» وصارّت لهم في 
المسألة أقوال»9” . 


وَقالَ الحافظ أبو بكر الإسماعيلئ: «ثَدْ يَحْطرُ على قَلْب المسؤولٍ عن 
الرّجْلٍ من حالِهِ في الحديث وَقتا ما يُنْكرُهُ قلبُهُ فَيُحْرِجُ جَوابَهُ على حسّب 


.)١158/( الكامل‎ )١( 
.)١975/8/( (؟) الكامل‎ 


(6) ذكر من يُعتَمَدُ قولهُ في السجَرْح والتُعديل (ص: 177). 


كاه 


الدُكْرَةٍ التي في. قلبوء ويحْطرٌ له ما يُحالِقُهُ في وَقْتِ آخرّء فيُجِيبٌ كسيت د عاي ةا 
يَعْرفهُ ذ فى الوَّقْتِ منه وَيَذكدة) وليس ذلك تَنافضاً ولا إحالة» ولكنّه قؤلٌ 


صد و عن لين امختلقين» يَعْرض أحدهما في وَقْتِ والآحْرُ في غيرو»” 0 
والصُورَةٌ الذَّانيهُ: تَعارْضُ الجَرْح والتّعديلٍ الصَّادِرَيْنِ من ناقدَينٍ أو أكثَر. 
وَهذا هوّ الأكثر في هذا الباب» وهو أشَّقُ مسائله وأَصْعبّها. 
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.)85 حكاه المنذريٌ في «جَوابِهِ عن أسئلةٍ في الجرح والتّعديل؛ (ص:‎ )١( 


ااه 


المبحث الأؤل: 


مُقدّمات ضروريّة ة لتحقيق القول 
في الرّاوي المختلف فيه 


تحريرٌ القَّوْلِ في الرّاوي المُخْتَلَفٍ فيه جَرْحاً وتعديلاً يَحتَاجُ إلى اعتبار 
تنبيهاتٍ وضّوابط» لا بُدّ من مُراعاتها؛ للمصير إلى ما هُوّ الألْصَقُ بِالعَدْلٍ 
الذي أَوْجَبَ اللهُ عَرْ وَجِلّ في حَقٌ نَقَلَةِ العلم» ولئلا يُنْسَبَ إلى الدّين برواية 
من ليس بأهْلٍ ما ليسّ من أو يُنَْى علهُ بالقدْح على الئْقَةِ ما هُوَ منهُ. 
وتَحريرٌ تلك التَّنبيهاتٍ والضٌّوابطٍ في المقدّماتٍ التَالِيَة : 


المقدّمة الأولى: أهليّةٌ النّاقد لقَبولٍ قولِهِ 

وَالمقصودٌ: أهلييُهُ للكلام في القَلَةِ على ما تقدَم بَانّهُ في صِمَةٍ النّاقدٍ. 

قال يَعقوبٌ بن سُفيانَ : مان يُقولٌ لأحمَدَ بن يوثس : عَبِدّالله 
العُْمَريُ ضَعيفٌء قالَ: (إِنَّما يُضَعْمُهُ رافضيٌ مُبْغْض لآبائه» لو رأْيْتَ لِخيّته 
وخضابَة وَمَيْكتَهُ لَعَرَفْتَ أنه ثقد70" . 

قال الخطيبٌ: «فاحتّجٌ أحمَدُ بن يونس على أنَّ عبدالله العُمَريّ ثقةٌ 
بما ليسّ حُجة؛ لأنْ حُسْنَ الهَيئَةِ مما يَشْتَرِكُ تدك لسر 1 


.)١1568 المعرفة والتاريخ (؟/176) ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص:‎ )١( 
.)١56 الكفاية (ص:‎ )9( 


مه 


وَقال ابن الجتيد: سألتُ يحيى بِنَ مَعينِ عن شَدَادٍ بن سَعيدٍ الرَاسبِيَ؟ 
فقالَ: «ثقةٌ». قلت ليحيى : إِنّ أبن عَرْعَوَهَ! 0 برعم أنه فَعنن فَعْضِبَ 3 
وقالَ: «هُوَ ثقدّكء وتكلم يحيى بكلام وأبو خيثمةً يَسْمَعُء فقالَ أبو خيكمة: 
«شَدَادُ بن سَعِيدٍ ثقةٌ»» ثم قال لي يحيى: يزعم ابنُ عَرْعَرءَ أن سَلْمَ بن 
زُرَيْر ا قلتّ: كذلك يقول» قالّ: ١اهوّ‏ ضعيف ا 

وكذلكٌ قالَ ابن الجُنِيدِ: قال رَجِلّ ليحيى بن مَعِينِ وأنا أسمّع: رَعَمَ 
إبراهيمٌ بن عَرْعَرَة أن محمّد بن ذَكْوانَ والحُسينَ بن ذكوان» ليسا بِشَيءٍء 
فعَضِبٌ يحيى» وقال: «أما الحُسين بِنُ ذكوانَ فحدّثني عنهُ يحيى بن سَعيدٍ 
وعبدالله بن المبارك» ولكن كان قدريّاء وأمّا محمّد بن ذكوانٌ فليسٌ به 
بأسٌء أي شيءِ كانَ عندّه؟ روى عنهٌ حمّادُ بن زيدٍ وعبدالوارثٍ 
وعبدَالصَمدِء لا بأسّ به» قل لابن عَرْعَرَةَ : اذْمَب ازوّع»”. 

والخطأ هُنا في ع ابن عرعّرة لثقةٍ وتَعديلهِ لمجروح أنه وإن كان 
تق اوقد الويف إلا أن بن مَعينٍ لم يكن يراهُ من أهل الصّنعَةء فَإنّه 
سئل عنه فقال: «ثقةٌ روف بالحديث» كان يحيى بن سعيل يُكرمَةء 
مَشهورٌ بالطّلبء كَيْسُ الكتاب» ولكنّه يُفْسِدُ نفسَه؛ يدخُلُ في كل 


5 )6 
سيو ءءء ٠.‏ 
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(عبدالله بن معاذ بن نشيط 56 ا «هو 0 وكان عبِدالكرٌاق 
000 ثم قال أبو حاتم : «أقول: هو أوَتقٌ من عبدالوٌزَاقِ» 0 


. هو الّقَهُ إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرة بن بن البرئد السّامي‎ )١( 

(؟) كانَ في الأصل: (سالم بن رَزين)؛ والنّصويب من «تهذيب الكمال» للمرّي (097/15. 
() سؤالات ابن الجُنيدٍ (النّص: .07١‏ وأبو حَْثَمَةَ هُوٌ الحافظ زُهِيرُ بِنُ حَرْب . 

(4) سؤالات ابن الجُنيد (النّص: 548). 

(9) تاريخ بغدادء للخطيب (149/56-:19). 

(5) الجرح والتّعديل (؟/1977/1). 


8ه 


قلتٌّ: وهذا لِكوْنِ عَبْدالِوٌرَاقِ لم 5354 مِمُّن له شأنْ في الكلام في 
التَقَلَقَ فحَينٌ. تكلم أخطأ . 


ورع 2ه و 3 و و 1 2 2 

المقدّمّة الثانِية: التحقق من ثُبوتٍ الجرح أو التعديل عن الناقدٍ المعيّنٍ. 

وهذا الشّرطٌ مُقَدْمَةٌ سابقَةٌ للنّظر في صَيِعَةٍ النَقْدٍ وأثّرها في الرّاوي 

والمقصودٌ أن تُحاكِمَ النُصوصٌ المنقولّة عن عُلماءِ الخرج والُعديل في 
نقد الرُواةٍ بتفس قُوانِينٍ علم الحديث» فلا يُمَرْع إلا على صيئَة نبت إسنادها 
إلى قائلها . 

فهُناكٌ رِواياتٌ عَدِيدَةٌ ذُكِرَت عن بعض الأئمّةٍ لا توجَدُ عنهُم من طريق 

1-5 (تاري يخ) رَوَاهُ أَحمَدٌ بن أبي يحيى أبو بكر الأنماطيٌ البغداديٌ 
عن أحمدٌ بن حَنبّلِ ويحيى بن مَعينِء اعممَده ابن عَديّ في «كامله» في 
مواضع كثيرة» وهو غير ثابتِ عنهُماء وذلك أنَّ ابن أبي يحيى هذا قال فيه 
الحافظ الْقَُ إبراهِيمُ بن أُورْمَة الأصبهانئ: «كَذَّابٌ0 . 


ومِمًا يُشْبِهُ هذه القاعدة: أن لا َل ما يشتكى عن الزادي يما يكو 
5 للقذح فيه ِل بالرواية لتاب عنة . 


فمثل ما أورَدٌه ماق في المَدْح في (أبي الح باذام؟ من طريق 


سُفِيانَ النُوريّء قالَ: قال لي الكلبئُ: قال لي أبو صالح : "كل تي 
حَدَنْتُكَ فهُرٌ كَذِبٌ00". فهذا مِمًا لا يَجورُ الاعتمادٌ عليه» فإنٌّ الكلبيّ 


)١(‏ الكامل» لابن عدي )”71/1١(‏ بإسنادٍ صَحيح؛ ٠‏ وقال ابنُ عدي تعدا ما نقله عن ل 
أورْمّة : «ولأبي بكر بن أبي يحيى هذاءغيرٌ حدّيث منكر عن الثّقات)؟. 

٠‏ زفق أخرّجَه الْبُْخاريُ في «التاريخ الكبير» 1/1 ) و«الأوسّط» 2 :و«الضعفاء الصغير؟ 

. (رقم: 777) والبَوْرّجانيُ “في «أحوال الرّجال؛ (ص: 178) والعُقيلىُ في «الصُعفاء؛ 

( وابنٌ حِبّان فى #المعروسين) (556/5) وابِنُ عدي في «الكامل» (؟/2500 

و/75/7؟) وإسنادّة إلى سُفِيانَ صَحيحٌ : ْ 
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هُوّ مُحمَّدُ بن السّائبء رأسٌ في الكذِبء فكيف يُصَدَّقْ على أبي صالح؟ 

وَعَكذا كان النَاقِدُ البارعٌ يَعْتَرُ هذا الطريقٌ في تَثبيتٍ الجزح . 

فهذا ابنُ عَديٌ قال في تَرجَمَةٍ (خليفَةَ بن خيّاطٍ شَبابٍ العُضفريٌ): 
حَدّئنا مُحمَّدُ بنُ جَعْمّر بن يزيد المطيرئٌ» حدّثنا مُحمّدُ بن يونس بن 
موسق سعِقْتٌُ غلي بن العديئ يقول: الو لم يُحَدَتْ سَبَابَ كان خيرا 
له». فقال ابنُ عديٌ: «لا أذري هذو الحكايَةُ عن علىٌ بن المدينيٌ صَحيحَةٌ 
أم لا». قالَ: «إنّما يَرْوي عن علي بن المدينيٌ الكُدَيْمِىُ» والكُدَيْمِيُ لا 
شَيْءَك ويعد أن دب عن شَبِاب» وبيّنَ أنَّه من أضحاب ابن المدينيٌ قال: 
افذك هذا على أن الحكاية عن علد 38 


المقدَّمَةٌ الثَّالِنّة: متخ قبول م صيغّة الجَرْح أو التّعديلٍ التي لا تُنْسَبُ 
إلى ناقد مُعيْنٍ 
وهذا كَقَوْلِهم في الرّاوي: (تَكلّموا فيه)» و: (يتكلمونَ فيه)» كما يَمَعْ 
في كلام البُخاريٌ وأبي حاتم الرّازَيٌ وأبي المُنْح الأزديٌ وغيرهم» و: (فيهِ 
مَقالٌُ) كما يكنّرُ عندٌ المتأخَرَينَء وما يُشْبهُها من الألفاظٍ التي لا تُعْرّى إلى 
ولا اعتبارٌ بأن يَكونَ حاكيها من النُّقَادٍ المعروفينَ» فإِنّه لم يُنْشِئْها من 
جِهّتِهء إِلَّا أن يُضيفٌ إليها من عبارَتِهِ ما يبينهاء كما تراه في عَدَّدٍ مِمّن قيلت 


ع 


زِذْ على ذلكَ أنْها من قَبِيلٍ الجزح المجمّل أيضاً. 
لكنّها تدل على د شَبْهَةٍ الجَرْح» فيْبَحَتُ عن تفسيرهاء فإن عَدِمَ عَدِمَ 


)١(‏ الكامل (017/8). والكُدّيميٌ هِيّ نِسْبَةُ مُحمّدٍ بن يونس راويه عَنِ ابن المدينيّ. 
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وفي التُعدِيلٍ هِما يكثُرُ وقوعٌهُ عند المتأخْرينَء كالذُهبيّ والهيكمي : 
(ونْقّ) و(مُونُقٌ)ء فهذه عِبارَةٌ يجبٌ البَختُ عن قائلها المجهول الذي بيت 
لهء وفي الغالب يكونٌ مُرادُهم ابنَ حِبّانَء فكأنّهم لضَعْفٍ الاعتِمادٍ على ما 
يتفرّدُ به من التَّعدِيلٍ يَبنونَ العِبارَةَ للمجهولٍ. 


المقدّمة الرّابقة: مُراعاةٌ مُيولٍ النَاقدٍ المذهبيّة في القَدْح في النقلة. 
الجَرْحٌ والتّعديلٌ جميعاً يتأثّرانٍ بهذاء فيُعَدّلُ مَن ليس بأهل» ومُوَّ 
الأكَلُ وُروداً في كلامهمء ويُجَرَحُ مَن هُوَ عَذْلُء ووَقَعَ من طائِمَّةٍ بسَببِ 
المخالْمَةٍ في العَقائدٍ والمسالكِ؛ كما قدَّمْتٌ التَّمثِيلَ لهُ بِجَرْح الجَؤْرجانيٌ 
لأخلٍ الكوئّة بِسَبَبٍ هُسْوٌ التّشيّع فيهمء والدُولابي لمُخالفي الحنفيّة» وكّما 
وَقَعَ من طاِقَةٍ من أَهْلٍ الحديث في أهل الرّأي من أَهْل الكوقةٍ وغيرهم. 
قال ابنُ حَجَرِ: «ومِمّن ينبغي أن يُتَوَقُْفَ في قَبولٍ قوله في الجرح: 
مَن كانَ بيئه وبِينَ مَن جَرَحَهُ عَداوةٌ سَبَبُها الاختلافُ في الاعتقادٍء فإِنَ 
الحاذِقٌ إذا تَأْملَ تَلْبَ أبي إسحاقٌ الجورّجانيٌ لأهل الكوقة رَأى العَجَبَء 
وذلك؛ شِدَةٍ انحرافه في النَضْبٍ وشُهْرَةٍ أهلها بالتشيّعء فتّراه لا يتوكفٌ في 
جَرْح من ذكرَّهُ منهم بلسانٍ دَلْقَةِء وعِبارَةٍ طَلْقَةِءِ حتى أنه أحَدَّ يُلَيْنُ مثل 
الأعممش وأبي تُعَلِم وعْبَّيدالله بن مُوسَى وأساطينَ الحديث وأركانّ الرّوايةَ» 


و 


قهذا إذا عارَضّه مثْلّهُ أو أكبَرُ منهء فَوَئّْقَ رَجُلاً ضَعَفّهِ ؛ قُبِلَ النوثِيق . 
يلحي تبه عذال حمسن بن يوشت بن :حراس الجحدث الحافط» فاته 
من غَلاةٍ الشيعةَ» بل نُسِبَ إلى الرّفضء» في جَرْحِهِ لأهل الشَّام للعَداوَةٍ لبي 
في الاعتقاد(" . ١‏ 
ومن أُمْئِلَةِ ذلك في النَقَلَةِ ما جاء في تَرجَمَةٍ (أحمّدَ بن الفراتِ أبي 
مَسعود الرَّازْيٌ)» وَكانَ من الثّقاتِ الحُفّاظ المتقِنينَء» من المعروفينَ بالسُئَّهَ 


.)1١9-1١8/1١( لسان الميزان‎ )1١( 


يَحلِتُ 0 «إِنّ أبا مسعود 6 سن الات 5 ا 

فتعمّبَه ابنُ عَدي فقال: «وهذا الذي قالَهُ ابِنُ خراش لأبي مَسْعودٍ هو 
تَيَحَامُلء ولا أعرفٌ لأبى مَسْعودٍ ا مُنكرَةٌ وهو من أهل الصّدقٍ 
الج 

وَعاب الذَّهبِىُ على ابن عدي إيراده في «كتابه»» فقال: اذكرّه ابن 
عدي فأساءء فإنّه ما أبدى شيئاً غير أن ابنَ عُفْدَة روى عن ابن خراش» 
وفيهما رَفض وبدعة» وذكرٌ النّصّ السَابقٌ . 

وَأقول: لا عَيْبَ على ابن غديء فإنَّه يذْكُرُْ في كتابهِ مَن تكلم فيه 
فإن كان بباطل ردّهء وهكذا فعل هنا. 

وقالَ الذّهبيُ في «السّيّر»": «مَن ذا الّذي يُصِدّقُ ابن خراش ذاك 
الرّافضىّ فى قوله؟!». 

قلتٌ: وما نَرْدُ قوْلَ ابن راش إِلّا لأجلٍ المذْمَبٍء وأبو مَسعودٍ قد 
استقرّت ثِمَنهُ ونَبَتَ إثقانة» وشاع علمة. 

وين قبيح ما سُوْدت به صُحُفٌ كَثيرَة ما وَقُعَ من نِفْمَةِ جَماعَةٍ من أهل 
الحديث على أبي حَنِيفَة ةَ وأضحابه يسبب المذّهَبٍ. 

كما قال يحيى بن مين : : «أضحابنا يُمْرِطونَ في + أب حَنِيمَةَ وأضحابه؛ 
فقيل 'لهة :أكان آنى تحينة يكزث؟ فال :كان انبن من :ك7 

قلتٌّ: ا 7 
التُحقيق إِلّا إلى التّحامُل بسَبَبِ خلافٍ المزهبء كمَّن أطلَقَ أن أبا حَنِيمَة 


.0217/1( الكامل‎ )١( 
.)441//17( (؟) سير أعلام الثُبلاء‎ 
. أخْرّجَه ابن عبدالبرٌ في «بيان العلم' (رقم: وإستادُة صَحيحٌ‎ )6( 


1م 


كان يُبِيحُ المشكِرّء ومُرَ إِنّما أباح باجتِهاده التْبِيلٌ الذي لم يُسْتَفْنَ من حُفَّاظٍ 
وأئمّة الكوفيينَ من مُوافقتِهِ فيه إِلَا الفَرْدُ بِعْدَ الفَرْدِء إلى أشياء أخرّى طَعِنّ 
فيها على أبي حَنيقَةَ وأصحابه كأبي يوسّفَ ومُحمدٍ بن الحسَنٍء كانّت بسَبَبِ 
مُخْالمَة الطاعِن الأبي حنيفة في مَذْهَبِه وأنّه كان يَدَعٌ الحديثٌ بالرأي» دأ 
لو صَحّ فَمَعْروفٌ أنَّ الفقيه قد يدَعٌ العمل بالحديث لأسْباب صَحيحة مَعتَبَرّق 
ولم يَسْلَمْ من ذلك قَقِيهٌ من قُقهاء الأمّةِ الكبار المتبوعينَ 

فهذا مالك بن أنّسء وقّد أَجْمَعوا على ثقَّتِهِء ومعَ ذلك فقد ترك 
القَوْلَ بأحاديت هيّ عندّه صَحيحَةٌء لمعارضاتٍ معتَّبَرَةِ لديه» وهذا 0 عَبْدِ 
البَرْ المالكيُ يور عنٍ الليْثِ بن سَعْدٍ قؤلة: «أخصَيْتٌ على مالك بن 
مهن فيال عله تنكالف لق رَسولٍ الله يَكلٍِ مِمَا قال فيها برأيهء 0 
كَتَنْت إليه أَعِظَهُ في ذلكَ0 . 


رخاتي لي اد على الاك" كنيا في زد على لطت وا نيرج لمن 
والأوزاعيٌ: وكَثيرٌ مِمّا يَعودُ إليه ذلكٌ: القؤلٌ بالحديث أو تَرْكهُ. 


قعئل عذاالا: تجوز التعلق وان أقوال الجدة» في حَقّ مَّن عُرِفٌ 
مَقَامُهُ في الذين. 

كما يَجِبُ أن يُتَفقّدَ من عِبارَةٍ الجارح في كُلّ مُخالفٍ لهُ في مَذْهَبِه 
إِذْ هُوّ بَشَرٌ يَعتَرِيهِ من حالٍ البَضَرِه ويتكلّم في العَضَبٍ والرّضىء والعَدْل 
مُجاهَدَةٌ وكم من جَرْح يُمْكنُ تَخريجَهُ على مثلٍ هذا؟ 

وأمّا الميْلٌ إلى التّعديل» فكتوثيق ابن عُقْدَةَ الحافظٍ الشيعيٌ لبغض من 
على مَذْهبهِ من المجروحينَ» وَهُوَ قَليلٌ. 

وَقال يحيى بن مَعين: «كانَ أبو تُعَيْم'" إذا ذكَرَ إنساناً فقالَ: هُوَ 
)١(‏ جامع بيان العلم وفَضْلِهِ (رقم: )5١١5‏ تعليقاً. 
(؟) يعني الفٌَضل بنّ ذُكين» وهُوَ من حُمَاظٍ الكوئّةٍ ومُتْقنيهم. 

5ه 


جيّدٌء وأثنى عليه» فهر شيعئ» وإذا قالَ: فلان كان مُرجئاء فاعلم أنه 
الح سه لذ باس ب 


المقدّمَةُ الخامسّة: اعتِبانُ بَشربَّةٍ النّاقدٍ في تأثيرها في إطلاق 
الجَرْح أو التّعديلٍ. ْ ْ 

النّاقِدُ يَعتّرِيهِ ما يُعتري البَشَرَ من العَفْلّةِ أو العَضَبٍء فيّقول القَوْلَ لا 
يَعني به شيئاً ينّصلُ بهذا العلم» 00 هذ القوازضى؛ فهذا 
إن كان لَفْظَ جَرْح أو تَعدِيل؛ فإنّه لا يَجورُ أن يَكونَ له أثَرْ على الرّاوي 
الموصوفي بذلك . 

قُمن مثالٍ ما قّد يَرِدُ على النَاقدٍ من النوهُم : 

ها حكاة ماد بن حفص" (وكانَ ثقهَ)ء قال: شَهِدْتُ يحيى بنّ 
سَعيدٍ (يعني القطان) وجاء إليه شَبْحْ من أهل البصرّةء فتذاكرا الحديت» ققال 
الشّيِحُ لحي 3 خيدتنا ابن أبي رَوَادِ بكذا وكّذاء فقال يحيى: «غرفٌ عليه 
كَزَّابٌ»: فقالَ: فلمًا كان بعدَ ساعَةٍ قالَ: «الأبُ 0 أو الائِنُ؟» فقالَ: 
إن الأت ان" لالات: لادان ربد إثما ظكتث الك تنعن اليم 

لاا على تر يي المع ا 2" 
داودَ السّجِسْتانيٌ لابنِه, أبي بَكْرِ» إن صَحٌّ عنْهُء فإِنَّ أبا بَكْرٍ حينَ مات ابو 
كان شابًاء» وصارَ إماماً بَعْدَ وَفَاةٍ أبيه» وقد عاش بعْذه إحدّى وأربعينَ مد 
عرّقّه فيها تلامِذَّتُهُ الحفّاظ كأبي الحسَّنٍ الدَّارَقُطني بِالحِفْظٍ والئَقَةِ. 

وَمِن هذا (جَرْحٌ الأقرانٍ) ككلام مالك , بن أنس في مُحمَّدٍ بن 
إسحاق» وكلام ابن إسحاقٌ فيه. 


.)7917 سؤالان ابن المجنيد (النّص:‎ )1١( 
هُوَ مُحمّدُ بِنُ حفص القطّانٌ البصري» و(حمَّادٌ) لقبٌء يُستدرّك على «تثزهة الألباب»‎ )0 
. وإسنادة صَحيح‎ )7٠١/١( أخرّجه يعقوبُ بن سُفيانَ في «المعرفة»‎ )0( 


06 


وَقال علي بن المديني في (سَعدٍ بن إبراهيم بن عبدالرّحمن بن 
عَوْفٍِ): «كانَ أصحاينا يَرمونّه بِالقَدَرِهِ وكانَ عندّنا ثقةً تَبْاّه وكانَ مالك بنُ 
نس يتكلم فيه. وكان لا يروي عنه مالك شيئاًء وكانَ سَعْدٌ قد طَعَنَ على 
مالكِ في تُسَبوه""2. 

وَاعلُم أنّه ليس المرادٌ بالَّنبِيهِ على هذهو الصُورَةٍ إلغاة كلام القّرِنِ في 
قَرِينِهِ مُطلَقاء ٠‏ بل إِنْ أدَق صُوَرٍ النُقدِ للتُقّّة هي التْقدُ للمُعْاصِرٍ وزهنه. يقد 
الأقرانِء وذلكَ لكون النَاقدٍ قد اطّلّع على حالٍ من عذُله أو جَرَحَه وَحَبَر 
أمرّه» فهوَ أقوّى من جَرحِهِ أو تعديله لمن لم يُدرِكْهُ. 

ركم برد عن ع اضرع عند مواق اقول فإن أعادٌ 
النّاقدُ الجَرْحَ إلى علَةِ مُدرَكَةَ في شأنٍ من جَرّحَ؛ واستدل لذلكَ وبيّتهء فقول 
مُعتَبَرٌء ولا أثرَ للاقثران» إِلّا أن د يَبْتَ وُجوةٌ حخصومَة أو ينلا ببئه وبين من 
م فهذا مِمَّا يوجبٌ الاحتياطء والأضل : ترك قؤله فيه على أنّكَ لو 

بحنْتَ عن حال هذا الصّنفٍ وجَدتَ الطعون فيهم من مُخالفيهم تأتي من قبيلٍ 
ازع المَجِمَلٍ الذي يُطْرَحٌ في مقابلةِ التُعدِيل المعتَبرِ؛ لمجرّدٍ إجماله. 

قال ابن عبدالبَرٌ: «وَالضّحيحٌ في هذا الباب: أن مَن صَحّت عَدالَتُهُ 
وبتّت في العلم إمامَتُُ» وبانت ثمَتُهُ: وبالعلم عنايعةُء لم يُلْتَفَت فيه إلى قولٍ 
أحَدِء إِلّا أن يأر تي في جَرْحَبِهِ ببيْئَةٍ عادلَةٍ يصِحٌ بها جَرْحَيُهُ على طريقٍ الشّهاداتِء 
والعَمَلْ فيها من المشاهَدّة والمعايئةٍ لذلك بما يوجبٌ تَصِديقَة فيما قالّه؛ اه 

من الغلّ والحسَّدٍ والعَداوَةٍ والمنافسَة» وسلامَتِهِ من ذلك كُلَّهِ فذلك كُلَهُ يوجبُ 

قَبولٌ قولِهِ من جِهَّةٍ الفقه والنَظَرِء وأمًا مَن لم تبت ت إِمامَيُهُ ولا عُْرِفَت عَدالَنُّ 
ولا صَحْت لعَدَم الحِفْظٍ والإتقانٍ رِوايئُه ؛ فإنّه نّهِ يُنْظَرُ فيه إلى ما انّفقَّ أهل العلم 
عليه ويتَهَدُ في قَبولٍ ما جاء به على حسّب ما يؤذي النْظَرُ إليه. 

والدّليلُ على أنه لا يُقْبَلُ فيمَن انّخَذَّهُ جُمْهورٌ من جَماهيرٍ المسلمينَ 


١ سؤالات ابن أبي شيبة (النّص:‎ )١( 


- 


لت لان 1 اموي لما أن السَّلّفَء 0 الله ود قل 
00000 ا لصحيه ريه لك ربلل اسرد ةلاكد 
القائل فيه » لللمسادوري سان تأويلة واجتهاداًء لا يلرّم 


تقليد 5 وء ١2‏ 


ع 2 5 ادا أيضاً على 8 أنَّ المعدّلَ قد يَميلُ لشخص 
لموائقة فى الرّأي والمذمّب مثلً؛ فيثني عليه ويُعدلُه؟ 

الواقِعٌ العملئُ لا يكادٌ يُنْبِتُ وُجود أثّر لمثل ذلكَء بل الأمثلةٌ لا تكادٌ 
تُحصى في تعديل المخالِفٍ وجرح الموافق. 
المقدّمّة السّايسَة: وُّحِوبُ اعبار مَرنَبَةِ النَّاقدٍ مُقارَنَةَ بِمُخْالِفِهِ. 

وَذْلكَ بأزيَع اعتبارات : 

الاعتِبارٌ الأوّل: قَلَهٌ الكلام في اللَمَلَةِ وكثرته . 

وَهُوَّ قَدْرُ اعتّناءء الإمام النّاقِدٍ بتعديلٍ الؤُواةٍ وتجريجهمء فإن من أَيْرَ 
عنهُ تتبْعُ ذلك والاعيناء به لا يوضَمٌ في دَرَجَةٍ واحِدَةٍ مع من لم يُوئَر عن 
من البيان لذلك ِل الْيَسِيرٌ » وبهذا الاعتبار قسَمهُم الذّهبيُ إلى ثلاكة نه أقسام : 

١‏ - من تكلموا ة في أكثّر الْرُواة كيحيى بن مَعين) واف تائم الرّازيٌ 

؟ - من تكلّموا في كُثير من الرُواة كمالك , بن أَنسء و 

و امن تَكَلهُوا : في الرَّجْلٍ بعد الرَّجُلِء كسُفيانَ بِنٍ عُيَيِئَة 
والشّافعىٌ الوا 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبدالبر »223١44-2١91/5(‏ وقد عَقَدَ لهذهٍ المسألّة في 

هذا الكتاب باباً مُفيداء فليُراجَع . 
(؟) ذكر من يُعتَمَدُ قولَهُ في الجََرْح والتُعديل (ص: .)١19١8‏ 


يفك 


الاعتِبارٌ النّاني: التّشَدّدُ والاعتّدالٌ والتَّساهُلٌ. 
وَقَسَّمَ الذهبىُ النُقّادَ باعتبار هذا المعنّى إلى نَلانَة أقسام . قال : 


«قِسْمْ منهم مُتعنْتَ في الجَرْح» مُتعْبْتَ في العديلء يَعْمِرْ الرّاوي 
بِالعُلْطْتِينٍ والنّلاثْ»ء ويُليّنُ بذلكَ حديئة» فهذا إذا وَنْقَ شَخْصاًء فعض على 
قوْلِهِ بناجذَيِكَ. وتمسّكُ بتوثيقِهِ» وإذا ضَعَفَ 35 2" هَل وافْقَهُ غيرُهُ 
على تَضُعيفِه؟ فإن واقّقّه ولم يُوَنّقْ ذاكَ أَحَد من الحُذَاقٍ فَهُوَ ضَعيفٌء وإن 
كك نمه أَحَدٌ فهذا الذي قالُوا فيه: لا يُقْبَلُ تجريحة إلا مُفَسَرء يعني لا يَكفي 
00 “-هُواضغيفة ا وغيره 
قد وثُّقَم فمثلٌ هذا يُتَوقفٌ في تصحيح حديثه» وهُرٌ إلى الحُسْن أقْرَبُ 


وابنْ مَعِين ) وأبو حاتم» والجورّجانيُ » متعنّتون . 


وقِسْمٌ في مُقابَلَةٍ هؤلاء» كأبي عيسَى التّرمِذيّ» وأبي عبدالله الحاكمء 
وأبي بكر البَنهقي» مُتساهلونَ. 


ها اص 


وقِسْمٌ كالبخاريٌء وأحمَدَ بن حنبلٍ» وأبي زُرْعَة وابن عَديٌء 
مُعتَدلونَ مِنْصِفونَ)7"'. | 

قلتُ: هذا الذي مَئْلَ بِهِ الذُهِبِىُ من ذِكْرٍ هؤلاءٍ الأغيانٍ صَحيِحٌ في 
الجْمْلَةٍ بالئْظرٍ ! إلى هنولم من كلايهم :في التقلةء لكللك تناح إلى مز اعايه 
عنْدَ اختلافي الججزْح والتعديل» لا مُطْلَقاًء فإنَّ أقوال هؤلاءٍ جميعاً الأضلٌ 
فيها الإعمالٌ والاعتبا والذُهبيُ نفْسُهُ اعتَمَدَ على جَرْحِهمِ وتعديلهم في 


علو 


كتبه . 


م 
- 


سَعيدك الله ويحيى بن مَعيرغ والمسائيٌ ٠‏ مع مم مأ غرفٌ علهم من الُشديد؟! 7 


.)159-158 ذكر من يُعتَمَدُ قولّةُ في الجَرْح والنُعديل (ص:‎ )١ 


4ه 


فالقطانٌ كان قلٌ مَن يَرضى من الدواة» كما قال على بن المدينيّ: 
سألتٌ يحيى بنَ سعيدٍ عن مُحمَّدٍ بن عَمرِو بن عَلقّمة: كيف هُو؟ قال: 
«تُرِيدٌ العَفْوَ أو تُشْدُدُ؟؛. قلت : 0 أشَدّدُء قال: «فليسّ هُوّ مِمَّن تُريدء كانَ 
يَقولٌ: حدَّئنا أشياحٌنا أبو سَلَّمَة ويحيى بِنُ عبدالرّحمن بن حاطب”''»: قال 
يحيى: «وسألتٌ مالكاً عنه؟ فقالَ فيه نحواً مِمّا قلت ل 


وابنُ مَعِينِ كانت تَحمِلَهُ الغيْرَهُ على حَديثِ النْبِيّ له حنَّى يَقول من 

لعِبارَةِ ما يتحصّلٌ المقصودٌ بدونه» ككلامه في سُوَيْدٍ بن سَعيدٍ وعليٌ بن عاصم . 

وقالَ أبو الفْضلٍ بِنُ طاهر المقدسيٌ: سألتُ الوؤقام أبا القاسم سَعْدَ بن 
عليٌ الرّنْجانيٌ تفكة عن حال رَجْلٍ من الأواق قوق قلت إن إنا 
عبدالرّحمن النّسائئٌ ضَعَفَّهء فقال: «يا بَُىّء إِنَّ لأبي عبدالرّحمن في الرّجالٍ 
شَرطاً أشدٌ من شَرْطٍ البخاري ومشلب9 . 

ولكنٌ المَّأنَ فيما إذا تَعارَضٌ قَوْلُ أحَدِهم معَ قولٍ ناقدٍ سواه فثلاجظ 
ما يُحتَمَلُ ورودٌهُ بسَبَبٍ ما عُرِفَ عنهُم من الشَدَّوِء كما ثُلاحظ من آحَرينَ ما 
يُمْكنُ أن يكونَ في تعديلهم» بسَبَبِ ما ذُكروا به من التّساهّلِء كابن حِبَّانَ . 

الاعتِبارُ الئّالتُ: النَظَدُ والإنشاءء للمتقدّمِينَ» والتّحريرٌ والتَّرجِيحٌ» 

وَالمقصودٌ أن لا تُقيمَ التَّعارْضَ مثلا بِينَ جَرْح أبي حاتم الرّازيٌ 
وتوثيق الذّهبي؛ 00 أن أبا حا ِنّما جَرَحَ بمقتضى بحثه ودرايته بحالٍ 
الرّاوي واختبار حَديثِهِ» الذهبي وأ نّنّ ترجيحاً لِقَوْلٍ من خالف أبا حاتم من 
التُقّادٍء باتباع قَوانِينٍ لتّرجيح التي نحن في صَدَّدٍ بَيانها. 


)١(‏ يعني كان يجِمَعُ لشيوخ. 

() أخرجّه ابن عدي في «الكامل» (//1517) والعُقيليُ في «الضُعفاء؛ )١١8/5(‏ وإسنادَة 
صَحيحٌ» وهو في «الجرح والتّعديلة )91/1١/5(‏ باختصار . 

إفرف شروط الأئمّة السّئّة لابن طاهر (ص: .)٠١5‏ 


لوحن 


وإنّما يَقومٌ التّعارْضُ بينَ كلام المنشئينّ . 

الاعتبارٌ الرّابِعُ : النّاقدٌ العارف في جرح وتعديل أهل بَلْدِه. 

وَهذا وَجَذْنا له الأئََ في أنَّ النَاقِدَ إذا عَذَّلَ أو جَرَّحَ بلديّةُ كانَ ف 
مَذْهباً فيهم مِنّ العُرباء» ولا يستعغوت ذلك فكوثة من أهل دارة يوجبٌ 
مَزِيدٌ اطلاع . 

قال حمّادُ بنُ زيدٍ: «بلديُ الرّجُلٍ أعرّفٌ بالرّجْل)"" . 

قال أبو بكر المَرُوذيُّ : سألتُ (أحمدّ بِنَ حنبّل) عن قطن الذي رَوى 
عنة مُغْيرَةُ؟ فقال: (لا أعرِفَه إِلّا بما رَوى عنة ا قلتٌ: إِنَّ جريراً ذكَرَهُ 
بذكر سُوء قال: «لا أدري» جَرِيرٌ 4 غوف به د90 


وَقَالَ 0 زُرعة التمشقي: قلتُ لأبي عبدالله أحمّدَ بن حنبّل: يا أبا 
عَبدالله. 3 تقول في سعيك بن بشير يشير؟ قال : «أنثّم أعلمُ 0 


وقال ابنُ عَديّ في (شَقيق الضَّبّيّ): «كانَ من قُصّاص أهل الكوفَّةء 
والغالتَ عليه المَصَصء ولا عر لَه أحاذيتٌ مُسئدة كما لغيره» وهو 
مَذمومٌ عند أهل بلدوء وهم أعرّفٌ به»2“. 

00 قال علي بن 
الكوفئينَ : اما قو ابنُ 0 


)١(‏ أخرّجه الخطيبُ في «الكفايّة» (ص: )١175‏ بإسنادٍ جِيّدٍ. 


زفق العلل» رواية المروذي (النْص : ) وجَريرٌ هُوَ ابن عَبدالحميدٍ. 

زفية تاريخ أبي زُرعة .)010/١(‏ وإِنّما قال أحمَدُ ذلك لأنَّ سَعيداً هذا دمشقيٌ. 
(5) الكامل .)71١/0(‏ 

(6) أخرّجه ابن أبي حاتم في «النّقدِمّة؛ (ص: 7”780) عَنٍ ابن الجُنيدِ. 


مه 


وَقالَ ابنُ عدي في (مُحمَّدٍ بن عَوْفٍ الحِمْصِيٌ): «هُرَ عالمٌ بأحاديثٍ 
السام صَحيحها 0 

قلتٌُ: ومِنْ أُمْثِلَتِهِ في النّقَادِ: أبو مُسهر في الشَاميّينء ومحمّد بن 
عَوفٍ في الحمصِيْينَء وأحمدٌ بن صالحء وابنُ يون في المصريين. 


4 


المقدّمَّة السابعة: مُلاحظة مَذْ 
فيه مَرجوح. 
وَهذا لا يَضْبِطَهُ إِلّا ما سيأتي ذِكُرُهُ في المبحثٍ التّالي من اشتراط 
تيبي سب الخزجة وإ وإِنّما 00005 أنَّ النَاقِدَ المعْتّدٌ به في 
ملظ لأ من سا بج مل شد من عدن ل 
قر 00 قالّ: 0 شيع كك معيفاء إنها عات دَفْعَه 
06 


عملم 


هَبِ النَّاقدٍ فيما يراه كرحا ومَذْهَبُهُ 


قلتُ: فضَعٌفَهُ لأنّه يَرَى ضَعْفَ التّحمُل بهذا الطريق» وهُوّ مَذْهَبٌ 
مَرجِوحٌ كما بِيّنتُهُ في (طرُقٍ التَحمْل). 

ومِن هذا ما حدِّتٌ به أبو دَاودَ الطيالسيُ» قالّ: سمعتُ شُعْبَةَ يقول: 
«جَريرُ بنُ حازم وحمَّادُ بن زَّيْدٍ أتياني يسألاني أن أسكت عن الحسَّنٍ بن 
عُمارَةَ ولا وأللهء لا سَكَتُ عنهء ثم لا واللهء لا سَكتٌ عنهء هذا 
الحسَنُ بْنُ عُمارَة يحدّثٌ عن الحكم عن مِقْسَم عن ابن عباس» وعَن الحكم 
عن يحيى بن الجزرَّارٍ عن عَلِيُ: قالا: إذا وَضَعْتَ زَكاتك في صِنْفِ من 
الأصنافٍ جارٌ. وأنا والله سألتٌ الحكمّ عن ذلكٌ؟ فَقالَ: إذا وَضَعْتَ في 


.)771/1١( الكامل‎ )١( 
.)757 أخبار المكّين من تاريخ ابن أبي خيثمة؛ (ص:‎ )0( 


ه١‎ 


صِئْفِ من الأصنافٍ أجدّأكَ. فقلتٌ: عَمّن؟ فَقالَ: عَن إبراهيمٌ النّحَعيٌ. 
ا اي عي ا ا وعَنٍ 
الحكم عن يحيى بن الجزّارٍ عن عَلِيُ» أن الئبِيّ يل صل عَلى قَثْلَى أحدٍ 

وغَسّلّهم . وأنا سألتُ الحكم عن ذلك قَقَالَ: عا ابه ول مون 
قلتُ: عَمْن؟ قال: بَلغني عن الحسّن البصري»”" . 


وفي روايَةٍ قال أبو داوٌدَ: قال شُعبَةُ: «انتِ جَرِيرَ بن حازم» فقل له: 
لا يحل لك أن تَروِيَ عن الحَسَنِ بن عُمارَة؛ فإنّه يكذِبُ». قلت لشعة: ما 
علامَةٌ ذلك؟ قال: : «روى عن الحَكم أشياة لم تجد لها أصلا». ّ ثم ذكَرٌ شيئاً 


من ذلك ببعض الاختلافي”" . 


قال القامتي الرَّامَهُرمُرَي : اوليسٌ يُسْتَدَلَ على تكذيب الحسّنٍ بن 
عمارَة من الطريق الدق اسعدل به آبق بختطاء! ؟ لأنّه استفتى الحكمّ في 
المسألتين» فأفتاه الحكمٌ ها غيذة: ومو أخد ثتياء الكرفة رمن حمات 
فلمًا قال له أبو بسطام: عَمّنء أمكنّ أن يكونّ يَظْنُّ أنّه يقول: من الذي 
يقولهُ من قُقهاءٍ الأمصار؟ فقالَ في إحداهما: هو قولُ إبراهيمَ» وفي 
اللعري هو قولٌ الحسّنء هذا فَقيهُ أهلٍ الكوفّةء وذاكَ فَقيهُ أهلٍ البصرة» 
ولم نهم الرُوايَةٌ فيهما مَقامَ السك وليس, يَلْرْعٌْ المفتن أن يمن بجميع ما 
رَوى» 037 يلزمُه أيضاً أن يَنْرُكَ رواية ما لا يُفتى بهوء وعلى هذا مَذاهِبُ 
جَميع قُمَهاءٍ الأمصار: هذا مالك يَرَى العَمَلَ بخلافٍ كُثِيرٍ مِمّا يَرْويء 
والزُّهريُ عن سالم عن أبيه أثبَتُ وأقوّى عند عُلماءٍ أهلٍ الحديث مِنّ 
الحكم عن مِقْسَم عن ابن عَبِّاسٍِ ) وقد كالف) الك هذه الرُوَاية في رفع 


)١(‏ أحرّجَه الرَامَهُرمُزَيُ في «المحدّث الفاصل» (رقم: 574) وإسنادُةُ صحيحٌ؛ ورجحٌ 
الرَامَهُرمْزَيُ هذا السَّياقٌ من أجل سِياقٍ الرٌوايّة الثَّالِيَة في تفسير شعبة لروايات الحَسَن. 
(؟) أخرّجه مسلمٌ في «مقدّمَة الصّحيح» )515-77/١(‏ والرَّامَهُرمُْزِيُ (رقم: *؟١5)‏ والبيهقيٌ في 


يفرد 


اليدين بعد أن حَدَّتَ به عن الرُهريٌ. وهذا أبو حنيفة يروي ححَديتٌ 
فاطمة بنتٍ أبي حُبَيْشٍ في المستحاضَةٍ ويقولُ بخلافو''. 

وقّد يمكنُ أن يحدّتَ الحكمٌُ ابنَ عُمارة من كتابه بما لا يحفّظه. 
والعم عند بخلافة» وثبالة شكتة فتحيت دعن نا عط ::«والعمل “عليه 


عنذه. 


والإنصافٌ أولى بأهل العلم» وكانّ أبو بسطام سَيْءَ الرّأي في الحسَّنء 
والله يَْفِرٌ لهما»”' . 


المقدّمَةٌ النَّامِنّه: التّحققُ من آخر قَوْلنَي أو أقوال النَّاقدٍ في الرّاوي» 
إن كانّ قَدِ اختُيف عليه. 


وَهذا كالّذي نَبَهْث عليه في صَدر هذا المَضْلٍ من اختلافٍ التُقْلٍ جَرْحا 
وَتعديلاً عَن النَّاقدٍ المعيّن» كالذي مَتْلْتُ به عن يحيى بن معين. 


والمقصودٌ أنَّ النّاقِدَ قد يُعَدَلُ الرّاويَء ثُمّ يبدو له من أُمْرِهِ ما يُوجِبٌ 
جَرْحَهُ فيَصيرٌ إليه» كما سأل أبو بَكْرٍ المَرُوذِيُ أحمدّ بنَ حنبّل عَنِ 
(الحكم بن عطيّة البتصريٌ) قال: كيف 37 قال: «كان عندي ليس به بأس » 
نُمّ بلَعني أنه حدك بالحادية متاكيت» وكاله 2م77 

وَكما في قوْلٍ يحبى بن مَعين في (نُوَابِ بن عَتبّةَ المهريّ)» ففي رواية 
الذوريٌ عنه: «ثقةٌ» »)2 وكذلكَ 1 سان منصور غن ايسحينى 1*7 :وهذا 
ما كان قد صارٌ إليه في شأنِهِء ومن الدّليل عليه قول ابن أبي حاتم : 


)١(‏ خَرّجَّه الرَّامَهُرمْزَيُ (رقم: )17١‏ من طريقهء مع رأيه في ترك العَمَلِ به. 
(؟) المحدّث الفاصل (ص: 777957). 

(9) العلل» رواية المرُوذي (النُْص: .)١56‏ 

(5) تاريخه (النْص: 056"). 

(5) الجرح والتٌعديل .)891/1١/١(‏ 


لان 


5 اا 1 + مده 01 5 م 003 2 3 
السمعت أبي وابا ررعه ورأيا في كتاب رَواه عباس الدوري عن يحيى بن 
ال ل 2 اليا 


يَظْهَرُ لي أنّهِما أنْكرا ما في الكتاب من توثيق يحيىء لعليهما أنَّ 
الذوريٌ نما سَمِعَ من يحيى تَضْعيفَه كما يدل عليه قولٌ الذوريّ في موضع 
آخرّ من «التاريخ) : اسَمعتٌ ‏ نحيى تقول تَوّابُ شق عقبة شح صِدْقكا قال 


الدوري : (فإن؛كنث: كتنث عن أبى زكرا فيه شيا أنه ضعفة فقد رَجَعّ أبو 
زكريّاء وهذا هوّ القولُ الأخيرُ من قوله)”"' . 
المقدّمَة التّاسِعة: مُراعاةٌ دَلَانَةٍ ألْفاظِ الجَرْح والتّعديل. 

إِذْ مئها اللَفْظٌ المُجْمَلُ الذي لا يتبّنُ وَجْهُهُ فَيْنْحَتُ عن تَفسيرِه في 
كام قائله» أو م غيره» أو بتأملٍ حال الرَاوي وَحَديثه » ومئها اللَّفْظْ الذي 
هُوَ ار الإفادَة للجرع, ومَعناة فيه بين ومئها اللفظ يَتَرَدْدُ في وُضوح 
دَلالَتَه فم 

وقّد تتبّعغتُ في المّضل التّالى مَشهورَ تلك الألفاظٍ وأكْتَرَها استعمالاًء 
وبِيّنْتُ نكتاً تنّصِلُ بمعناهاء ثُوقِفٌ على ما يُحتاجُ إليه لاستعمالٍ هذو المقدّمَةِ. 
المقدّمَةُ العاشِر : التَحَقُقُ من كَوْنِ الِبارّة | لمُعيّنَة قيلت من قِبَلٍ 

النّاقيٍ في ذلكَ الشّخص المعيّن. 

حكايَةُ ألفاظ غلماء الخرخ والتعديلٍ من قبل رُواتها والنّاقلينَ لها عنهم 
قد دايا الوَهُمء فيكونُ الكَاقِدُ قال تلك العبارَةً في راوء فِيذْكُرُها من 
أخذّها عنه فى راو آخرّء ريما شابهه فى اسمه أو نَسَبِه أو انتَقَلَ البَصَرٌ من 
رْجَمَةٍ إلى أخرى . 
)0 الجرح والتّعديل .)471/1/١(‏ 
(9) تاريخه (النّص: 8777),. 


مِثْلُ ما نَقَلّه العُقيلنُ وابنُ عَدي عن البُخاريٌّ قال: «زّيْدٌ أبو عُْمَرَ عن 
نس سَكتوا عنه”"». وأْسْئَدَ العُقيلىُ لرَيْدٍ هذا حديثاً عن أَنّس في ذِكْرٍ 
الوك وَقال بعْدّه: «رُوِيَ هذا المثْنُ بغير هذا الإسنادٍ بأسانيد جياد) . 


فذَكَرَ لبجل فر فق (الشعناءة اوركذا المي مع إقراره بكوك 9 الذي 
رواة ل لحر 0 وبغذة ابن خجرء ولم تحني بِشَيءِ إلا بذِكُرٍ أبن 
ِبّانَ للرّجُلٍ في «الثّقات»”*) 


وجميع م هذا وَهُمّء فإِنَّ لبُخاري لم يَقْلٍ الجبارة المذكورَةً في (زَيْدٍ أبي 

عمَرً)» لما قالها في الرّاري الذي تلام ف في «التاريخ الكبير»» فبغْدَ أن فرَعٌ 

تر تا قال: ريد ين غوف 
سَكتوا عا 


وأيّدَ الوّهُمَ أنَّ مَن تَقَدمَ ذكرُهم خنينا ناكمو ريدي خرف 
لم يذُْكُروا هذه العبارةً عن البُخاريٌ فيه. 


كما يُؤيْدُهُ أنَّ عِبارَةَ (سَكيُوا عنه) جَرْحٌ بلِيعٌ من البُّخَاريّ» وهذا الرَجَلُ 
لي يُعْرَفْ إِلّا بحديث الجهئّميّينَ المشار إليه» وَهُرّ حديثٌ مُحفوظ عن أنّس 
من غير طَرِيقِهء لذا فقولٌ ابن حِبَّانَ في إيرادِه في (الثّقاتٍ) هُرَ الصّوابٌء 
زفف 
ولم. يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا تعديلة"' . 


.)179/4( الصُعفاءء للعقيليٌ (077/5: الكامل» لابن عدي‎ )١( 

(؟) الصعفاءء لابن الجوزيٌ .)707/١(‏ 

() ميزان الاعتدال .)1١8/5(‏ 

(5) لسان الميزان (047/9)» .والرَّجُلُ في «الثّقات» لابن حِبّانَ (590/5). 
(©) التاريخ الكبير 404/1/0). 0000 1 

(5) الجرح والتّعديل .)0177/5/١(‏ 


ماهم 


وهُرَ بخلافٍ ابن عَوْفٍِء فإنّه رَجُلْ مَتروكُ الحديثِ. 


وريما رَجَعٌ صل الهم إن روايَةٍ من نُسْحَةٍ من أصولٍ «تاريخ» 
البُخاريٌ. أن العقيليٌ وابنٌ عَديٌ إِنّما يرُويانِه عنة من جهتين مُختلفتين . 

وَتَارَء يكون الوّهُمّ من قِبَلٍ النَاقدٍ ننفْسِهِء كأن يُسْألَ عن راو قد اشْترّك 
مع آخرّ مجروح عنذه ذ في اسم أو نُسَبِء فيِجِيبٌ بِحْكْوِهٍ في المجروح: 
كالمثالٍ المتقدم عن يحيى القطان في (المقدّمّة الخامسة) . 


02 7 0 20 

المقدّمّة الحادِيّة عَشْرَة: التّحققٌ من لَفْظٍِ العِدارَةٍ المنقولّة عن النَاقد. 

ومِن ذلك أن يِامَنّ نّ النْصِحيف أو التُحريف للعِبارَةِ بما قد يُحيل 
مُعناهاء مثلُ ما وَقَعَ في كثير من الكتُبِ من تَحريفٍ قولٍ عبدالله بن عَونٍ 
البصريٌّ في (شَهْرٍ بن حَوْشَبٍ): «تَرَكوةُ» بالنُونِ والرّاي في أوّلهء خُرّفت إلى 
«تَرَكوةُ» بتاء فوقيّة في أوّله قراءء في كثير من المراجع» وبِينَ العبارتين فرق 
كبيرٌ في المعنى» فمعنى: (تَرّكوةُ) قال مُسْلِمٌ بِنُ الحجاج: «أَحَدَّنْهُ ألْسِئةُ 
الكان مكليو فيه" ؤقال عياف > (معقاء © طعوا علنوة: عاخود مك 
الميْرَكِء وهُوَ الرْمْحُ القَصيرُه””" . 

ومن قبيح النّحريفٍ أيْضاً ما وَقَعَ في «الميزان» للذّهبيٌ في تَرجَمَةٍ (أبي 
صالح باذام مولن 3 هانىي) : «وَقال إسماعيل بنُ أبي خالدٍ: كان أبو صالح 
يَكْذِبُء فما سألتُهُ عن شَيءٍ إِلَّا فَسَّرَهُ لي»0": وصَوابُ العبارَةِ: «كانٌ أبو 
صالح يَكتث200 . 

ومن ذلك أن يَقِفَ على سِياقٍ لفظٍ النّاقدٍ بتمامه» لا يبي على اللفظٍ 
)١(‏ مقدّمة صَحيح مُسْلم (ص: )١17‏ وقد أحرّج الأثر عن ابن عونٍ بإسنادٍ صَحيح . 
(؟) إكمال المعلم .)1774/١(‏ 


() ميزان الاعتدال (595/1). 
(4) الضعفاء. للعُقيليٌ »)١175/١(‏ والكاملء لابن عدي (507/5). 
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المختّصرء فربّما صدَرٌ لفظ النّاقدٍ في راو بما يوهِمُ الجَرْحَ حينَ سكل عنه 
وعمّن هوّ أوتَقُ منه على سَبْيل المقارَئة» كأن يقولَ: (قُلانٌ ثقةّ» وفلانٌ 
ضَعيفٌ). أي مقارنةً بمَن ذُكِرَ معّهء لا مُطلّقَاُء ورُبّما تُقِلّت العبارّة عنة 
بتصرّفٍ» فإذا تمّ الؤقوف على نصّها كائت على دلالَةٍ أخرى» وربّما ثُقِلَت 
على المعنىء كأن يُقَالَ: (وثَّقَه فلانٌ) أو: (ضعَمّه فلانّ) أو (ترَكه فلانٌ)» 
ولا تُذكَرُ الصَّيعَةٌ المفيدَةٌ لذلك؛ ورُبّما عُكسَ الأمرٌء فيكونٌ أصلٌ المنقولٍ: 
(تركه فلانٌ) فتُّحكَى عنه قولاً: «متروك». 

قآل تعقونة بن عفيان :"تيت اخمذاجن صالح» وذْكَد مُسَلْمَةٌ بن 
عَلَيٌ : قال: ١لا‏ يُْرَكُ حديت رَجْلٍ حثى يَمَيعَ اميم على رك حديفء قد 
يُقالُ: (فُلانٌ ضَعيفٌ)» 4 أن يُقالَ: (قُلانٌ مَتروك) فلاء إِلّا أن يَجْتَمِعَ 
الجميعٌ على نَرْكِ حَديثه»'" 

وله أميلهٌ كَثيرَةٌ منها: 

َقَلَ العُقيليُ عن يحبى بن سَعيدٍ القطانٍ قوله في + حُْسَينِ المعلّم وقد 
ذكَرَ أحاديئة: «فيهِ اضطراتٌ؛, قصدز العقيلىُ بقوله: اي بن ذكوانٌ 
المعلّمُ؛ بَضْريٌء تَقَطْرتٌ التعدييع” + حدما من عبازة نحيى القطاة 
مُتوسّعاً فيها حنَّى جَعَلَ الوَضْفَ اللّازمَ لحُسَين هذا أنه مُضْطْربُ الحديث. 

وَمن هذا أيضاً: الاختصارٌ فى نقل عِبِارَةٍ النَّاقِدِء أو جكايّتها بالمعنى» 
مما يَمَعْ 5 الخُروجٌ عن أْصْلِ دلالتها. 
المقدّمَةٌ النَّانِيَةَ عَشْرة: التّيقُْظ إلى ما يَقَعُ أحياناً من المُبالَفَةٍ في 

صيغة النَقْدٍ. 

وذلك كاسْتعمالٍ العباراتٍ المشعِرَةٍ بشِدَةٍ جَرْح الرّاوي» كأن يَحْمِلَ 
لق المعرفة والتاريخ (191/5) ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفاية» ل 41ا). 
(؟) الضُعفاء (5650/1). ْ 


فضت 


خطأهُ على الكذِبء وإنّما هو الوَّهُمُء أو يحمل مُنكراً روا عليهء وإِنّما 
هر الدلِيسٌ . 

مثل ما حكى عبدثالله بن أحمدّ بن حنبلء» قال: قلت لأبى: كان 
يعقوبٌ بن إسماعيلَ بن صَرِيح ذكرٌ أنّ أبا قَتادَةَ الحرّانيّ كان يَكْذِبُء فَعَظمَ 
ذلكَ عنده جِدَاء قال: «هؤلاءٍ ‏ يعني أمل حَرَانَ - يَحْمِلونَ عليهء كان أبو 
قَتادَةَ يَتَحَرّى الصَّدْقَء لرْبّما زان يك في الشَّئْءاء وأثنى عليه وَذكرّه 
بخير. قال أحمَدُ: 'لَعَلّه كَبرَ واحتلّطء ايخ قت :ها رايناء كان نشي :الثامن 
ما عَلِمْتُهُه كانّ يَتَحَرّى الصَّدْقٌ». وقالَ: «أظنُ بتكاف كان ذل :63 . 


قلت: وفى هذا كذلك قَرْقُ ما بِينَ نَعْتِ النّاقدٍ العارفٍ بهذا الشّأن وأدبه. 
وغيره» فيعقوبُ بن إسماعيلَ هذا ليسّ مُعدوداً فيمّن يَعرفٌ هذا الشَّأن. 

وقالَ عبثالله بن أحمد: قلتٌ لأبى: ترى المسيّبّ بنَ شَرِيكِ كان 
يَكَذِبُ؟ قال: ١مَعاد‏ الله ولكنّه كان يخطي »27 . 

وكانَ يحبى بِنُ مَعينٍ رُبّما بالَع في عِبارَةٍ النقْدِء فك يَقظاً لذلك. 

وذلك كقولِهِ وقد ذَكِرَ له عبدّالرّحمن بن مَهديٌٍّ ووَكيعٌ بن الجرّاح. فقال 
لهُ رَجُلَّ: قَوْمٌ يُقَدْمُونَ عَبْدَاارّحمن بِنّ مَهْديٌ؟ فقال: «مَن قَدَمَ عَبْدَالرّحمن 
على ركع قدها عليه -فعايه لل الله وَالملائكةٍ والئّاس أحمعية 1 

قهذا حجن عبج فلن رون : وأنْكرَ منة. 

قال يعقوبٌُ بن سُفيانَ: «كانَ غيرٌ هذا الكلام أَشْبّهَ بكلا م أهْلٍ العلم» 
سات ل رع أ ل ف د ل لوا 
لفق العلل ومعرفة الرّجال (النُص: )ل ومعناه في (النّص: كلل 580١ل).‏ 


9) تاريخ يحيى بن مّعين (النْص: /ال51؟). 
(54) المعرفة والتاريخ (4/1؟/). 


لدلرك 


وَقالَ الذَّهبِئُ: «هذا كلام رَديمْ 00 الله ليحيى» فالّذي أَعتَقِدُهُ أنا 
أنَّ عَبْدَالوحمن أعلم الرَّجَلينٍ وَأَفْضَل وأنقَنٌ 3 وبكا" حال هما إمامان 
نُظيران200 , 


المقدّمة الثالتّة عَشْرَةً: قَنْ تُطْلَق العِبارَةٌ لا يُرَادُ ظاهِزها. 
جَرَى فى لِسانٍ العَرّبٍ إطلاقٌ لَفظٍ الكَذِب على مَعناهُ المتبادر عند 
الإطلاق» الذي هُوَ ضِدُ الصّدْقِء كما أنّهم رُبّما أطلّقوهُ على إرادة مُجِرّدٍ الخطأ. 


وتكرّرَ وُقوعُه بهذا المعنى في مواضِعَ في المنقولٍ عن السَّلَفِه ومن 
أمثلته : 


ا 

أن أبا الدّرْداءٍ كان يَحْطبُ الئّاسّء فيّقول: لا وثْرَ لِمَنْ أَذْرَكَهُ الصبْحُ. 
قالَ: فَانْطْلّقَ رجالٌ إلى عائِشَةَء رَضِيَ الله عَنْهاء فَأحْبَرُوهاء كقالث: كَذَّبَ 
أبو الدّرْداءِء كان الب ككل يُصْبحٌ قَيُوتد0" . 


ومن هذا أنّهم رُبّما أَطلَقُوا على الرّاوي وَضْفَ (الكذِب) وعَنَوا في 


رأيه ومذهيف لد فى حَديثه وروايته. 


.)157/9( سير أعلام التُبلاء‎ )١( 

0) حَديتثٌ صَحيحٌ. أخرّجَه ابن نَضْرٍ في «كتاب الوتر؛ ١ص‏ اام 7 عدي 
(4/1؟1) - ومن طريقه : لتقي في «الحبرَى) (40141/5) من طريقٍ أب بي عاصم 
اتبيلء حدّثنا ابن جُرَيْج أخبرَني زِيادٌء أن أبا نَهيكِ أخبرهء به. 
قلتٌ: وهذا إسنادٌ صَحيحٌ» وزيادٌء هو ابن سَعْدِ. 

كذلك أخرّجَه أحمّدُ (1811/5) من طريقٍ رَفْحِ بن عُبِادَةَ والطبرانيُ في «الأوسَط» 

(79/7 رقم: : *5187) من طريق أبي عاصم؛ قالا: حدّثنا ابن جُرَيِجٍ بإسنادِو»» لكن لم 

يذكُر فيه اللّفظَةَ مَحلّ الشَّامدٍ: (كَزَّبَ. .)2 

وَرَوَاهُ عبدَالرْزَاقَ في «المصئف» ١١/(‏ رقم: 550) عن ابن جُرَيْج » قالّ: أَخبِرْتُ عن 

أبي الدّرداءء به. 


قلتُ: ولا أثرَ لهذاء فقد بيّنَ ابِنُ ريج إسنادّه به لأبي عاصم ورَوْح. 


خرن 


مكل :(تليد بر سَليمَان المحاربيٌ الكرقر): كان أحَدَ مَن سَمِعَ منهم 
جر ع0 0 َقَمُوا عليه مذَْمَبَه في التّشيِم ٠‏ وغَلْظ 
نحي دن مَعينِ فيه العِبارَةَ حنّى قال: «كَذَابق لكئي بِحَنْتٌ عن سَبَبِ 
تكذيبه له فَوَجَدتُهُ قد أحاله على مَذْمَبه لا على حَديثِهء إذ نص مَقالّة 
كما رواها عنة الدذوري : «تَليرٌ كَذَاتُ كان يَشُْمْ عُنْمانَء وكُلُ مَن 
عَثْمانَ أو طلحةً أو أحداً من أضحاب النَبِي يل دَجَالُء لا يُكَقَت 
وعليه لَعْئَةُ الله والملائكة والئّاس ا ار 


1 


فتأئَّت طائفةٌ جاءًوا من د بعِبارَة يحيى» وَليسَ الأهْرٌ كما ذْمَبوا 
إليه» ِنَم عليه مِمًا ذَكَرتٌ فتأمّل! 


3 2 


000( ووَقَع في كتاب «الكامل» لابن عدي 85/0 :: قال السعديٌ (يعني الجورّجانيٌ): 
39 صيفث اجن بن مل يدرك" «حدّثنا تَليدٌ بن سَليمانٌ» ومو عدي كان ركذت وكان 
0-8 بِنُ عُبِيدٍ يُسيء القولٌ فيه»» ونظيرّها 0 العقيلىُ في «الصُعفاء» (171/1) عن 
الجورّجانيٌ . 
وأقولٌ: هكذا جاةت العبارّة» وفيها تكذيبٌ صَريحٌ من أحمدٌ له. وجميعٌ من نقلَ العبارةً 
عن ابن عدي أو العُقيليٌ فقد حكاها هكذاء والواقعُ أنه قد حَُذِفٌ منها ما أفسّدهاء 
بحيتُ أصْبَّحَ ذلك التّكذيبُ من قولٍ أحمّدء بيئما نص العبارّة في «أحوال الرّجال» 
للجوزجاني (النْص : 00 اشيعث أحمة بن حل يقول في اكتابي : حدّئنا تَليدٌ بن 
سُلِيمانَ الْحْشَنيُ . قال إبراهيم : : وهُرّ عندي كان يكَذِبُ» كان مُحَمَدُ بن عْبِيدٍ يسيم 
القول فيه»» قلتٌ: وإبراهيمٌ هذا هو الجورّجانئ» فتأمّل! ثُمْ إنّنا حرّرنا في هذا الكتاب 
أن الجورّجانيّ لا يُقبَلُ جَرْحَْهُ في أهلٍ الكوقة . 
قال المرُوذيٌ عن أحمّد: لّم يَرَ به بأساً (العلل» للمرودّيٌ وغيره» النّص: 2)1488 
وروى غنه في «المستد» حديئاً (رقم : 0144 ولم يتفطن مُحَقَّقَوهُ لما ذكرْتُ» فأطلقوا 
أن تليداً انُفقوا على ضَعفِه مع أنّه عدّله أيضاً غير أحمّدَ. وهذا مثال أيضاً لوجوب 
'تحرير العبارَةٍ عن التّاقدٍ. 
(؟) تاريخ يحبى بن معين (النّص: .)557١‏ 
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المبحث الثاني: 


تَحريرٌ مَنْعِ تَقديم الكرح على التّعديل إلآ بشروطٍ 


لتأصيل : أنّ مَن تَبَتَ تَعدِيلُهُ من ناقدٍ عارِفٍ» فالواجبُ مَنْعُ المصير 
إلى خلافة له ية 


مُتروك حت َجِتَمِعَ فيه 007 تدك : 


الشَّرْصٌ الأتول: 


أن يكونّ مُفَسَراء ولو من ناقدٍ واحِدٍ 


الجَرْحُ المُجْمَلٌ: هُوَ اللّفظ ظاهِرْهُ القَنْحُء لكن لم يُبيّنْ وَجْههُ ولم 
مُشْنَ سَبْبَهُ كقَوْلٍ النّاقدٍ في راو: (ضَعيفٌ). أو (ليسّ بشيي)» أو 
(مَتروكً). أو استعماله عبارَةٌ من العبارات النَادِرَةِ الاستعمالٍ» كقؤله : (ازْم 


دواع 


بهو)ء أو يُسَألَ عن الؤاوف + ققدت يدوه أو لسائفة: أى تدك اراس 


كما لا عبرة بِعَدَدٍ المعدلين والجارحينٌ على التّحقيق» وما يشلك 
بعض المنتسبينٌ لهذا العلم من المتأخرينَ من جساب عَدَدٍ من جَرحَ ومن 
عَذَلَء فيَصيرُ إلى الرّاجح بِالعَدَدِء كَمَذْهَبٌ ضَعيفٌ لا يَقومُ على أصولٍ هذا 


العلم . 
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ه:١‎ 


فالتّأصيلٌ: أنَّ الجزع ولو كان من واحِدٍ في مُقابل تُعديلٍ الجَمْع إذا 
شل كوه قادحاًء قُدْمَ على التعديلٍ. لأنّ الجارح بما هُرّ قادح بمنزلَةٍ زيادَةٍ 
العلم من التْقَةِ فالجار + ل ل سل ذلك ارو عل 
السَّلامَةٍ في العَدالَةِ أو الضَّبْطِ إلى حَيّزٍ الجزْح والقذح"' ؟» دون أن يَكونٌ 
لمجرّدٍ العَدَّدٍ تأثيرٌ في ذلك. 

فإن قلتَ: لِمَ لا يُقدَمُ الجَرْحُ مُطَلقاً ما دامَ صادراً من انافك 
عارفٍء بناءَ على أنَّ التّعدِيلَ إِنّما جا على وفاقٍ الأضل» الذي هو السَّلامَةُ 

من الجرج؛ وَالجَرْحَ زِيادَةٌ غلم جاءً بها النَاقِدُء والأضلٌ أنّ هؤلاءٍ التُقَادَ لِما 

عَرِفٌ من درايتهم ِالتّقَلَقَ فهم يَعنونَ ما يَُقولونَ. لا يُطلِقَونَ عِبارَةَ الجوح 
لا أن تكونَ جارية على اعتبارهم أسبابَ الجَرح القايح المؤثّر؟ 

فالجوابٌُ: الاشْتِباهُ واقِعٌ فيما يَرِدُ على لَمْظٍ لجوج من الاحيّمالٍ بِسَبَّبِ 
الإجمالٍء معٌ صِحدَ وُقوع المثالٍ من قِبَلٍ التُمّادٍ أنفسِهم أنّهم رُبّما أطلقوا 
اللّفْظ ظاهره الجرخ» ويَحتَمِلُ نا غيرَ مُعارض للتُعديل» كما أنَّ أحدَهُم 
رُنّما جَرَحَ بغيرٍ جارح» أو بِلَعَه سَبَبُ الجرح عن غيره فبنى عليه أو خَرَجَّ 
منه مَخْرَّجّ العَضَبٍ والانفِعالٍ. 

قال أبو الطيّبٍ الطبريٌ : «لا يُقبَلُ الجرحخ إلا مُفْسَراَء وليسّ قولٌ 
أصحاب الحديثٍ: (فُلانٌ ضَعيف) و(فلانٌ ليسّ بشي.) مِمَا يوجبٌ جَرْحَه 
اي وإنَّما كانَ كذلكَ؛ لأنّ النَّاسّ اخْتَلَفوا فيما يُمَسَّقُ به فلا بُدَّ من 
ذكر سَبَيه؛ ليْظَرَ: هل هوَ فِسْقٌ أم ل؟». 

قال الخطيبٌ: «وهذا القولُ هو الصَّوابُ عندّناء وإليه ذهَبَ الأئمّةٌ من 
حَفاظٍ الحديث وتُقَادِو مثل: مُحمَّدٍ بن إسماعيل البُخاريٌ؛ ومُسلم بن 
الحَجَاجٍ النّيسابوريٌّ» وغيرهما»”" . 


.)١91/-١76 وانظر: الكفاية» للخطيب (ص:‎ )١( 
.) 0 الكفاية » للخطيب (ص:‎ (0 
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0 


وَمِنْ أَمْيْلَتِهِ المؤكدّةٍ لوؤجوب تحمّقٍ هذا الشَّرْطٍ : 

ما رَواهُ عَبّاسٌ الدُورِيُ في (بُريْدَة بن سُفِيانَ بن فَرْوَةَ الأسْلّميُ)» قال: 
سَمعتٌ يحيى (يعني ابن مَعين) يقول: حَدَّتَ يعقوبُ بن إبراهيمَ بن سَعدِء 
عن أبيهء عن محمّدٍ بن إسحاقّء. قال: رأيتٌ يُرَيْدَة بنَ سُفِيانَ يشرّبٌ الخمرَ 
في طريتٍ الرّيّ . 

قال الدُوريٌ: «والّذي يُطَنُ بِبْرَيدَة بن سُفيانَ أنه شَرِبَ تبيذاء فرآهُ 
محمد بن إسحاقٌ فقال: رأيتة 1 كه وذاك أن ال د أهل المديئة 
وفك خنة ل أنه شت كرا منتكبا خا اش نهذ ريه الحديت 


0000 


قلتُ: وكأنٌ الجَورّجانئٌ استَغملَ هذه الحكايّة للطعن عليه حينَ قال: 
«مَفْمِوصُ عليه في دينهه”". فزاد الجَرْحَ إبهاماء فتائل! ‏ - 

وَقالَ يحيى القطان: «كانّ مُحمَدُ بن سيرينّ لا يَرضى حُميدَ بن هلال» 

فقالَ ابن عديٌ: «لحُميدٍ بن هلال أحاديثٌ كَثيرَةٌ وقد حدّتٌ عنه 
النّاسُ والأئمّةٌء وأحاديئُهُ مُستَقِيمَةٌ والّذي حَكاهٌ يحيى القطانٌ أن مُحمُدَ بن 
سيرينَ لا يَرضَاهُ لا أدري ما وَجهُهُ فلعله كانَ لا يَرضاهُ في معنى آخرٌ ليس 
الحديت» فأمًا في الحديث فإنّه لا بأس به وبرواياته»”* . 

والأمرُ كما قالَ ابنُ عديٌ» وذلك المعنى الآخّر غيرُ الحديث بَيّنَه أبو 
حاتم الرّازِيُ بقوله: «دَخْلَ في شَيْءٍ من عَمَلِ السَلطانِء فلهذا كان لا 
يَرضأةٌ» وكانّ في الحديثٍ ثقة0* . 


إضف 


)١(‏ تاريخ يحيى (النّص: 7578 1477) وعنه في: الكامل )١147/1(‏ ومعرفة علوم 
الحديث» للحاكم (ص: ©75). 

(؟) الكامل ١/27؟7).‏ 

©) الجرح والتّعديل .)770/5/1١(‏ 

.)81١/( الكامل‎ )9( 

(5) الجرح والتّعديل (١1/؟/170).‏ 


وَقالَ علىٌ بن المدينيٌ: سألتٌ يحيى بِنّ سَعيدٍ القَطَانَ عن (الرّبيع بن 
عبدالله بن خطافٍ)» وقلتٌ له: إنَّ عبدَالئّحمن بِنّ مَهْديٌ يُنْنِى عليهء فقال: 
«أنا أعلمُ بهداء وجعل يَضْرِبٌ فَحْذَه ا من عَبدِالرحمن» قال ولا تَرْو 
عنهُ شَيئأه» فقلتٌ: لا أروي عنه حَديثاً أبد]0©. 

قلتُ: فهذا جَرحٌ مُجْمَلُء لم يذكّر يحيى لهُ سَبَباّء وتَسَْلِيمُهُ له مع قيام 
المعارض» وهو التّعدِيلٌ لا يَصحْ 

قال ابنُ عَديٌٍّ: «لم أرَ له حديثاً يَتَهَيّأْ لي أن أقولٌ مِن أيٍّ جِهّةٍ أنه 
ضَعيفٌء والّذي يَرويه عَن الحسّن وابن سِيرينَ إِنّما هِيَ مَقاطيمٌ»”". 

وتَبينَ أن العلَةَ الي تكلم لأجلها فيه يحيى هي مَظِئَهُ أنّه كانَ يذهبُ 
إلى القولٍ 0 


عنة؟ فقالَ: «كان عندي ثة ل ثقَةَ فى ديقي ل لعَبْدالحمه: ' كان يَرَى 
القَدَرَة قالَ: «كانّ يُجالِسٌ عَمْرَو بن فائدٍ يوم الجمّعة»”". 


ومِمًا يُبِيّنُ ضَرورَةٌ تُفسيرٍ سَبَبٍ الجَرْح وُقوعٌ الحالاتٍ الثَالِيةِ : 

أوّلاً: أنّ الكلامَ في الرّاوي قد يكونٌ بسَبَبٍ منكراتٍ جاءت من 
طريقه. ليس الحمل فيها عليه؛ نما على مَجروح أو مَجهولٍ غيرِه في 
الإسناد فوقه قه أو دونه . 1 

فتكلمت طاقَةٌ مِنَ الثّّادِ مثلاً في (بقيّة بن الوَليد)» وذلكَ في التّحقيقٍ 
لشُهرَتِه ته بككْرَةٍ الرّوايَةِ عن. المتروكينَ والمجهولي - ح ان كك رطام 


.)47/4( والصعفاء للعُقيليٌ (59/1) والكامل‎ )517/5/١( الجرح والتّعديل‎ )١( 


(؟) الكامل (2»)47/5 ويعني بقولو: (مقاطيع) أي مقطوعات» يعني 0 الحسّن وابن 
سيرين؛ وليسّت لاديف مرفوعةً» أو آثاراً موقوفة . 


() الضعفاءء للعُقيليٌ (؟/54)» وابنُ فائدٍ هذا كان يذَهَبُ مذهبّ المعتزلّة في القدّر. 
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قال الدَارَقطنيٌ: «يَرْوي عن قُوْم مَتروكينَ» مثل مُجاشِع بن عَمْروٍء 
وعَبْداله بن يَحيى» ولا أعرِقُهُء ولا أعلّمُ له راوياً غير بقية”"". 


قال ابنُ عديٌ: «إذا رَوَى عن المجهولينَ» فالعٌهْدَة عليهمء والبلاءٌ 


وَمِنْ أمْثِلَتِهِ: ما حَكاهُ أبو حاتم الرَّازْيُ في (عُثمان بن أبي العاتكة): 
سَمعتٌ دُحيماً يقولُ: «لا بأسٌ بهء ولم يُنْكَر حديثُهُ عن غيرٍ علي بن يزيد» 
والأمرُ من عليٌ'» فقيل له: إِنّ يحيى بنَ مَعينِ يقول: الأمرٌ من القاسِم أبي 
عبدالرّحمن» فقال: «لا»). 

قلتُ: ودُحَيْمٌ المَرْجِمُ في رُواةٍ الشَّاميِينَه وعُثْمانُ هذا منْهُمء ولذا قال 
أبو حاتم : «لا بأسّ بهء بِليّتُهُ من كَثرَّة روايّتِه عن على بن يزيدء فأمًا ما 
رُويَ عن عُثمانَ عن غيرٍ علي بن يزيد فهُرَ مَُارِبٌ يكتّبُ حديثة» ". 

وَقالَ الذّهبِيُ في (أبي الحسّن علي بن عبدالله بن الحسّنٍ بن جَهضَم 
الهَمَذانيٌ): «ليسّ بثقةء بل مُنْهُمْ يأني بمَصائتَ”©»؛ فعارضٌ قَؤْلَ الحافظ 
شيرويه الدَّيلّميّ: «كانَ ثقةٌ صَدوقاً عالماً زاهداًء حَسّن المعامّلة» حسَّنّ 
المعرفةٍ بعلوم الحديث»”” . 

وتبيّنَ أنَّ التّهِمَةَ بالكذب حكاها ابن الجوزيٌ فقالَ: «ذكروا أنه كانَ 
كذَاباًء ويُقال: إِنَّهِ وَضعَ صلاءً الرّغائب» ونقلَ عن أبي المْضلٍ بن خيرون 
قولّه: «قد تكلّموا فيه)9 © . 


.)894 سؤالات السّلمىٌ للدَارَقْطئٌ (النّص:‎ )١( 

0) الكامل 0995/0 0000 

(9) الجرح والتّعديل (/177/1). 

(5) سِيّر أعلام التُبلاء (2)7177/11 ومعناهٌ في «الميزان» .)١57/5(‏ 

() من كتابه «طبقات الهَمَّذانيّينَ»» نقلّه عنه الرّافعيُ في «تاريخ قزوين» )717٠/(‏ وأبِنُ حجر 
في «اللُْسان» (71/1//5). 


إف4 المنتظم» لابن الجوزيٌ (151/16). 


وهذا طَعنٌ مُتَهافِتٌء فمن ذا كَذْبَهء فالجَرحُ لا يُقبَلُ من مَجِهولٍء 
والتّهِمَةُ بوَضع صلاة الرّغائب جاءت من جَهَةٍ أنه رَرَى الحديتٌ فيهاء لكنّه 
لم يكن سوى ناقل» وعلتها مِمّن فوقّهء فإسنادها مجهول0". 

وَكَثِيرٌ من الثَّاتِ رَوَّوا عن المجهولينَ والصعفاءِ والمنَّهمِينَ ما هو منكرٌ أو 
كَذِبٌء وما لَحِقّهم الجَرحُ بسَبَيهء إلما لتم لمن لم يعرف من رجاله بالقدالة. . 

وَتَمَطْنْ إلى صُورَةٍ تُقابلُ هذوء وهي: أن يكونّ الرّاوي عن المتكلّم فيه 
مَجروحاًء فيّروي عنهُ منكراتٍ» كلمن فيها على ذلك المجروح. 00 

كما قال الدَّارَكُطنيُ في (سِماكِ بن حَرْب): (إذا حدَّتَ عنة شُعبَةٌ 
والنُوريُ وأبو الأحوّص فأحاديتُهُم عنة سَليَمَة ».وما كان عن شريك بن 
عبدالله وحفص بن جُمَيع ونُظرائهم ففي بعضها تكارَةٌ»”" . 

وَكما قال ابنُ عدي في (ثابت بن أسلمٌ البُنانيّ): «مُوَ من ثقاتِ 
المسلمينَ» وما وَفَعّ في حديثِهِ من النّكرّة فليسّ ذلك منهء إِنُما هو من 
الرّاوي عنه؛ لأنّه قد رَوى عنهة جماعَةً ضَعفاءً ومجهولونَ» اننا هوّ في 
نفسِهِ إذا رَوى عَمَّن هُوٌ فوقّه من مَسايحْهِ فهو مُستَقيمُ الحديثٍ ا 

وذْكَرَ ابنُ عَديٌ جَماعَةَ من الرُواقء عَيبْهُم مِن هذا الباب» فَذَّبٌ عنهمء 
وحَمَلَ النكارَةَ في أحاديتٌ جاءت عنهُم على أَنّها من قِبَلِ الأسانيدٍ إليهم”*". 

0 قد يكونُ الجَرحٌ من أجل الخطأ في حديث مُعيّنء فيُطَلِقُ النَاقدُ 
العِبارَةَ في الرّاويء وليسٌ الأمرُ كما قالَ» بل الإنصاف أن يُقِيّدَ الجَرحٌ بما 
أخطأ فيه خاصّةء ويُحتَجّ به فيما سِوَّى ذلكٌ. 


.)79 انظر تعليقي على كتاب أبي القاسم بن مَنْدَّه: «الوَدُ على من يقول (الم) حرف» (ص:‎ )١( 

(؟) سؤالات السُلميٌ (النُص: .)١58‏ 

(") الكامل (0"08/5. 

(5) فانظر مثلا: الكامل (/77) ترجمة (حُمَيْد بن قيس الأعرّج)»؛ و(171/4) ترجمة 
(رَيْد بن رَفيْع) . 


ادن 


مثالَهُ: عَبْدَالرحمن بن نَمِر الشَّامِيُء رَوى عن الزُهريّ ومكحولٍء 
وروى عنة الوَليدٌ بن مسلم وسُلِيمانٌ بن كثيرٍ. 


قال فيه يحيى بن مين : : «ابنُ نَمِرٍ ضَعيفٌ في الزُهري»”''. 


وهذا الجَرْح تبّنَ أنه كانَ من أجل حديث مُعيِّنِ ؛ أُورَّدّه أبن عدي من 
زيف عن الأعري عن شاوه بذ الزبير» أنه سَمِعَ مَروانَ بنَ الحكم يقوك: 
أخبرتني بسْرَةٌ بنث صَفُوانَ 00 أنه يقت سول الله كلد يأْمرٌُ بالوضوء 
مِن مس الذَّكَرِء والمرأةٌ مِئْلُ ذلك 

3 قال ابن عَدىٌّ: «هذا الحديتٌ بهذو الريادَةِ التي ذَكَرَ في مَثْيْهِ: 
والمرأةٌ مثلٌ ذلك لا يَرويه عن الزُهريٌ غيرُ ابن نَمِر هذا». 

قال: «له عن الزُهريٌ غيرٌ نُسْخحْة) وهي أحاديثٌ 1 وَفُوْل ابن 
مَعين: هُرّ ضَعيفٌ في الزُهريٌ» ليس أنه أنكر عليه في أسانيدٍ ما يَرْويه عن 
الزُهريٌّء أو في مُتونِهاء إِلّا ما 00 من قَوْلهِ: والمرأةٌ مثلُ ذلك» وهوٌ في 
جملة من + كنت خديثة عن المشعفاء»” 
الْزُهريٌّ كما قال الع بحديث الرُهريّ الحاط 1 حي الها 
بعد أن أطلَّقٌّ ثقتّه: «لا تكادٌ تَجدُ لابن نَمِرٍ حديثاً عنٍ الزهِري لا ودونَ 
الحديث مِثْلَهُ يقول: سألت الزُهريّ عن كذا؟ فحدّثني عن قُلانٍ وقلانء 
فيأتى بالحديث على وَحَهِهِ) .0 

على أنه من الجائزٍ أن تكون تلك لزيا التي من أجلها ضَعْفَهِ ابن 
مَعينِ على ما بيّئّه ابن عديٌ مره عن قولٍ الزهريٌ ورأيه والزهريٌ 
)١(‏ تاريخه (النّص: 74١١)غ2‏ وفي سؤالات ابن المجنيد (النْص: :)١5٠‏ «ضعيفٌ الحديثٍ؟ . 


(9) الكامل (ه/لالاة» 578). 
شرف تهذيب التّهذيب» لابن حجر (051/9). 


اه 


مُعروفٍ بمثل ذلك يُدرِحٌ في المتون التفيية والرّأيَء خصوصاً مع مراعاة ما 
ذَكْرَهُ الذِلىُ من أنه كان يسأل الزهري . 


ثالثاً: أن يكونّ الجَرْحٌ عائداً إلى كُوْنٍ الرّاوي قد ضَعْفَ في 3 
مُعيّن » أو في حال مُعيْنِء فهذا لا يضلّحُ فيه قَبِولٌ الجَرْح المطَلَقٍء بل ير 
من حديثه القَدْرُ الذي ضُعْفَ فيه ويُحتَحُ بما سِوَاهُ من حديثه.. 


قال ابن القٌ نيا على ما رقع من ينعيهم اخلط ني شن مطل هذا 
"أن يَرَى الرّجل قد تُكُلْمَ في بعض حديثهء رمع تي تين أو في 
حَديثِء فيجعل ذلك سَببا لتَعليلٍ حد كه وَتَضَعَيفه أيق وجد4: كما يفعلة 
بعضٌ المتأخْرينَ مِنْ أهلٍ ل وهذا غَلَطَء لصم تي ديل 
أو في خديك ظهو افيه قلط لآ يوحت لطعت اديه طلقا 21 


الحديث على على التُفصيل ار واعتبار حديث الرّجلٍ بِغْيْرو» والمَرْقٍ بين ما 
انفرّدَ به أو وَافقَ فيه التّقات)0 


مِما يَكونٌ مِنْ قَبيلٍ الجَرْح المُجْمَل: ذكرٌ الرّاوي في كُبْبٍ الضُعفاءِ. 


شأنٌ جَماعَةٍ من الثّْقاتٍ أُورَدَهُم ابنُ عَديُّ والعُقيلُ في كتابيهما في 
الضِعمَاء . 


فابنٌ عدي في «الكامل» ذكرَ طائفة من أعيانٍ الثّقاتِء مِمُن حكمَ هُوَ 
باليوهمن الثعات اتقو » منهم: حَحبيبٌ بن أبي ثابتٍ» وثابتٌ بن أسَلَمَ 
البنانيُ» وأبو العاليّة الرُياحيُ» وسَعيدُ بنُ أبي سَعِيدٍ المقبّريُ» وأبو الرّنادٍ 
عبثلله بن ذكوانَء وأبو نَضْرَةً العَبْديُ ونان بِنْ وهب المصريٌء 
وغيرزهم . 


)١(‏ الفروسيّة (ص: ؟1). 


وذَكَرَهُم من أجل كلام بَعْضِهم فيهمء وَكانَ شَرطهُ إيراد كُلّ مُتكلم فيه 
َل دك أبن عدي اف (كتابه) بعش الصحابة» للخل الحنيك الذي 
رُوِيّ عنهم » لا لجرح فيهم» مثل : ذي الِيّدِين» وريد بن أ أوفى » سل 
0 0 .2 4 
العغطفانىٌ » وأبى الطفيل عامر بن وائلة . 


و 
- 


وبيّنَ ابنُ عدي وَجْهَ ذلك فقالَ: «وكلُ مَن له صُحبَّةٌ ممّن ذكرنا في 
هذا الكتابء فإنّما تكلم البُخْارِيُ في ذلك الإسنادٍ الذي انتهى فيه إلى 
الصّحابئٌ» أن ذلكَ الإسناد ليس بمحفوظء وفيه نَظَرٌ لا أنّه يتكلم في 
الصّحَابَةَء فإنّ أصحابّ رَسولٍ الله يلله؛ لحَقّْ صُحبّتِهم» وتَقادُم قَدَمِهم في 
الإسلام» لكل واحدٍ منهُم في نَفسِهِ حَقّْ وحُرمَةٌ؛ للصحّةِ» فهم أجَلُ من أن 
يتكلم أَحَدّ فيهم»”" . 


وكذا أورَد العُقيلئْ في (كتابه) جَماعَةَ وَهُم من المتقنينّ: أميّةُ بن خالدٍ 
القّيسىُء وجَريرُ بنُ عبدالحميدٍ الضُبَىُء وعليُ بن مُسْهِرء وعليٌ بنُ المدينيٌ» 
وغيزهم . 


ومَعَ اشْتِراطٍ الذّهبيّ في «الميزان» استقصاء مَن تُكُلْمَ فيه» وإن كان من 
الثّقاتِ المتقنينَ؛ لإبطالٍ دعوى الجَرح فيهم, إلا أنه تَحاشى ذَكْرَ أَحَدٍ من 
الصّحابّة» وقالَ في بَيانِ شَرطِه: (إلّا ما كانَ في كتابٍ البُخاريّ وابنٍ عَديٍّ 
وغيرهما من الصّحابّة» فإنئّي أسقطهم؛ لجَلالَة اماف ولا أذكُرُهم في هذا 
المصئّفٍ؛ فإنَّ الضّعفٌ إِنّما جاء من جهّة الرُواة إليهم)»”” . 


2م 


قلتُ: وطريقَةٌ الذّهبىٌ أَجْوّدُ. 


.)١157/5( الكامل‎ )١( 
.)7/1١( (؟) ميزان الاعتدال‎ 


8ه 


0 و هس 
الشزط الثاني: 
أن يكونَ جرحا بما هُوَ جاحٌ 

ليس كُلُ جرح يكونٌ قادحاً حنَّى ولو كان مُفِسّراً؛ وذلك لما عُرِفَ أنَّ 
الرّاويَ قد يُجرَحٌ بغير جارح.ء والعالِمُ رُبّما جرّحَ بالشَيْءٍ يُخَالَفَ فيه 
والصَّوابُ والعَدْلُ قول مُخَالِفِهِ. 

وَتقدّمَ في (تفسيرٍ الججَرْح) أنّهِ وَفَع بأسباب لا أثرّ لها في التّحقيق» 


سوءر ره 5 


فإذا كان الجَرحٌ مُفسّراً قادحاً فهر مُقدّمّ على التّعدِيلِ على التُحقيق. 


أن لا يَكونَ الجَرْحٌ مردوداً من ناقدٍ آخْرَ بِحُجَةٍ 

فْمَدْ وَجَدْنا الرّجُلَ يُجْرَح أو يُعدَّلُ من بعض النُقَّادِه فيأتي بعدّه من 
يطلعٌ على جَرْحِهِ أو تُعديله» فيردٌُ قولّه. 

فأمّا رَدْ التّعديل بظهور الجَرْحء فهذا يُميّرُ بالَّرْطٍ الأوّلٍ. 

مِثْلْ كُوْلٍ الجَورّجَانيَ: قلث لأحمدٌ (يعتي ابن حتبل): إِنَّ موسى 
(يعني ابنّ عَبِيدَة الرّبذيّ) قد روى عنة سُفيانُ وشعبةٌ؟ قالَ: «لو بان لشُعبَةٌ 
ما بان لغيره ما رَوى عنهة0”" . 

وكقَّوْلٍ الدَارَفْطنيٌ في (عَبدالغفّار بن القاسِم أبي مَريّم): «مُتروك», كُمَ 
قال: «شَيحُْ شعبّةء أثنى عليه شُعبَّةُ وَحَفِيَ أمرُهُ على شعبّة» وبَقِيَ بعد 
2 زفاناً فخلط)90 , 


.)5١8 أحوال الرّجال «النّص:‎ )١( 
.)715 سؤالات البّرقاني (النّص:‎ )6( 


606 


دمن هذا ار بعض السَّلّفٍِ لبعض م ار من الزواة؛ فاكتَّفٌ 


لعفي : وعيدا ريع بن 2 المخارق؛ والواة فذي . 

فتقديم المججؤْح فى هذه الأمثلة صَحيح مأ دام را ا قادحاً. 

ولكنّ رَدّْ الجَرْح من قبل النَاقدٍ الآخَرٍ هُوَ المعنيُ بهذا الشَرْطِءْ وَمِنْ 
أَمْثِلته : 

١‏ - قال ابنُ الجَنيدٍ: سألتٌ يحيى بنّ مَعين عن هلال بن حَْبَابٍ 
وقلتٌ: دحي ناد عَم 0 يموت واختلّط؟ فقال يحيى: 
«لاء ما اختلّطّء ولا تَغيّرة: قلت ليحيى: فثقةٌ هوَ؟ قالَ: «ثقةٌ مأمونٌ»'''. 


لت وَهذا النّفيُ من ابن مُعين جائزٌ أن يَكونَ بالئظر إلى رواياتِ 
الرَجُلِء فلم يَرَ يما ذكرَ يحيى القطَانُ تأثيراً فيهاء فكانه يَقول: لو صَحّ ما 
قال القطانُ فلا وَجْهَ للقَدْح به إِذْ كأنه لم يكن. 

١‏ - وَقالَ الآجُرّيُ: قلتُ لأبي داودً: العوَامُ بن حمزةء حدّتٌ عنه 
يحيى القطانُء قال عبّاسٌ (يعني الدُوريٌ) عن يحيى بن مّعين: إِنّْه لِيسّ 
بسَيْءِ؟ قال: «ما نَعْرفُ له ديكا متكر 7 : 

قلتٌ: فأبو داوَدٌ يَقول: لا وَجْهَ لْجَرْجِهِ بما قال ابنُ مَعين؛ لسَلامَة 
حَديئه » وحُذْ مئهُ أنَّ ابنَ مَعينِ رُبّما قال هذه العبارة لا يعني بها رَدْ حَديثٍ 
الرّاوي» إِنّما يعني قَلَةَ حديثه . 


َْ وقال علي بن العديدي في (عبدالحميد بن جعفر الأنصاريٌ) : 
«كان 0 بالقدذرء وكانَ عندنا ثقدّء وكانّ سُفيانٌ انو ري يضعمفه ل 


.)588 سؤالات ابن الجنيد (النّص:‎ )1١( 
.)7”00 (؟) سؤالات الآجري (النّص:‎ 
.)٠١9 سؤالات ابن أبي شيبة لابن المدينيٌ (النّص:‎ )9( 


أهه 


قلتٌ: فلم يعتدٌ بتّضعيف سُفيانَ وجائرٌ أن يكونٌ من أجل إجماله. 
أو من أجل البِذْعَةَ ولم يكن ابن المدينيٌ يرى لها أثراً في صِدقٍ الرّاوي 


ويفّته . 


5 وفي طائفة 4 من الْرُواةِ كان البُْخاريٌ عدّهم في جملّة الشضعناء فيما 
أله في ذلك فخالفَه فيهم أبو جادم الرّازَئٌ» على ما يُذْكَرُ من تَشدده: 
فُمِنْهُم: : خُرَيْتُ بن أبي حُرَيْثْء قال أبو حاتم : يحول اسمه من 
هناك يُكتّبُ حديهُ ولا يُحبَّحُ به2"00, يريد أنّه صالح الحديث للاعتبار. 
وَمنهم : عبيد بن سلمان تر قال أبو جات دلا أرى في حديئه 
إنكارأء يحول من كتاب الضعفاء الذي ألّفه البُخاريٌ إلى التّقات)9" . 
وَمنْهُم: عبيدالله ؛ بن أبي زيادٍ القدّاح» قال أبو حاتم : اليس بالقويٌ 
ولا بالمتين» ٠»‏ وهو يالك الحديث» يكنب حديثة ومحمّد بن عمرو أحَبٌ 
إليّ منه» يحول اسمة من كتاب المتعقاء الذي صئّفه البُخارئٌ90” . 
وَمِنْهُم: عَبّاد بن راشد التّميميُ البصريٌ» قال أبو حاتم: «صالحٌ 
الحديث» وأنكرّ على البُخاريٌ إدخالٌ اسمِهٍ فى كتاب الضعفاءء وقالَ: 
«يحوّل من هناك)2؟ , 
وَمنْهم: : عبدالرّحمن بن مَسُْلَّمةَ قال أو ام «صالح الحديث» 
وأنكر على الْبَحَاريٌ إدخاله في كتاب الضعفاء. وقال: درل من هُناك200 , 


وَملهم : عبدالرّحمن بن عطاء المدينيٌ» قال أبو خام: «اشَيِْخ) قال له 


)00( الجرح والتّعديل ٠ .)777//١(‏ يعني بقوْلِهِ: «مِن هُناك» أي : : من كتاب «الضّعَفاء» 
للبخاريٌ . 

(؟) الجرح والتّعديل (/109/2). 

(9) الجرح والتّعديل (17/9/5). 

(5) الجرح والتّعديل .079/١/(‏ 

(9) الجرح والتعديل (//587). 


هه 


ابئُهُ عبدالرّحمن: أَدَخّلّه البُخْاريُ فى كتاب الضعفاء؟ فقالَ: «يُحوّل من 
هناك)”" . ْ 


وَملهم : عبدالرَ حمن بن حَرْمَلَة قال أبو حاتم : «اليسّ بحديثئه بأ 
وإنّما روى حديثاً واحداً ما يُمْكِنٌ أن يُعتبرَ بهء» ولم احم لكر 
ويِطعَنٌ عليه » وأدخلّه البخاريٌ في كتاب الضُعفاءء يحول فيه 1 


وَمنْهم: عبدالرّحمن بن ثابت بن الصَّامتء قال تق حاتم: اليس 
عندي بمئكر الحديث» فقال ابنّه: أدحّله البُخاريُ في كتاب الضعفاءء قال: 
فيكتت ححديثة ‏ الس تحلداكة: بأد + وتنحو ل ته هناك )7 

وَمنْهُم: عُثمان بن عبدالرّحمن الطّرائفئ» قال أبو حاتم: «صَدوقٌ؛. 
وأنكرٌَ على البُّخاريٌ إدخالّه اسمّه فى كتاب الضُعفاءء وقالَ: «يُحوّل منه؛ 


وقال: «يروي عن الفعفاءة: يَشْيئّه ببقيّة في روايته عن الع 


قلتٌّ: وَتُلدتَعَظ أنَّ الفقياس عَنْدَ أبي جام لود رج البخاريٌ كان 
اغتبارَ حديث الرّاوي» فيكونُ مَذَْهَبُ الببخاريٌ فيهم التَشَْديدَ» والصّواتٌ فيهم 
التَوسط. 

هذا بان +يظول 'استقضنادة + وَإنّنَا ذه أمفلة : 

ه ‏ وَمِئْهُ مَن ذَُكِرَ بجَرْح قديم» فأعرّضٌ عن ذلك الجَرح صاحبا 
(الصّحيح) ولم يعدَّاهُ شيئاًء واحتبًا بحديثٍ ذلك الرّاوي؛ كطائفةٍ من 

وقد تعمّب الدَارَقُطنىُ النّسائيٌ في جَرْحِه لجماعةٍ ممّن احتجٌ بهم 
)١(‏ الجرح والتُعديل . 
(9) الجرح والتعديل (؟/؟/777-777). 


0) الجرح والتعديل (؟/5؟/7519). 
(4) الجرح والتعديل (/124-161//1). 


؟مهم 


البُْخاريُ وَمسلمٌ. فرَدٌ قول النّسائيء كما ترّى ذلك في جزء حدّث به الّقة 

أبو محمّد الحَسنٌ بن محمّد الصّيداويُ عن أبى عبدالله الحُسين بن أحمد بن 
كير البغداديٌ عن الدّارقطنت7 . 1 

فالنّاقدُ قد يردُ قولَ النّاقدٍ بعدَ أن يطلعَ عليه من جِهّةِ وُقوفه على ما 

يِف عليه من تَقَدّمَهِ: فإن تعقّبَ بتعديل فلكونه حَمَّقَ مَقَالَ من سبّقه في 

الججرح فلم يَرّه صواباً لثبوتٍ ضدَّهء أو عدّم الدّليلٍ عليه وإن تعَّبَ بجرح؛ 
فلكونه كُشَفَ من أمر الرّاوي ما فاتَ من سبَقّه. 

2 2 


)١(‏ وهذا منشورٌ باسم: «سؤالات أبي عبدالله بن بكير وغيره لأبي الحسن الدّارقطنيٌ». 
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المبحث الثالث: 


تنبيهاتٌ حول تَعَارْضٍ الجَرْح والتعديل 


التنبية الأوّل: ترك التتعديل عنْدَ ظهور الجرح ل يَفْدَحُ في ثَ شخص 
المعدّلٍ أو علمه ْ 

اعلَّمْ أن تَقدِيمَ الجرْح بالجتماع الشّروطٍ المتقدّمَة» فذلك بناء على أن 
الجارح أنى بزِيادَةٍ علم ين وليسّ في 
تَقَدِيمِهِ قَدْحّ في المعدل بهذا الاعتبار. 


قال ابنٌ حرم «النّجريحٌ يَعْلِبُ التُعديل؛ لأنّه علمٌ زائد عند المُجَرّح 
لم يكن عند المعدّلٍء وليسّ هذا تكذيباً لأذي عَدْلَء بل هُوَ تُصديق لهُما 
0000 

التّنيهُ 0 الجَرْح لمن استقرّت عَدالتَهُ وتَبَنَت إمامَته مَرْدودٌ . 

الرّاوي إذا تَبَتت عَدالَتُهُ وعْرِفُت ثقبّه وإمامتّة باتفاقٍ التّقّادٍ السَالمِينَ 
0 فذلكٌ مِمًا لا يُلْتَمَتُ إليه. وإن 
كانَ ذلكَ الجارِحٌ ممُّن يَفْهَمْ هذا المَنَّ وإن وَجَدْتَ لهذا مثالا فنك لا 
تُعْدَمُ إِمّا نَقْصّ الحُبَةِ على الجَرْحء وإمًا الخطأ فيه. 


.)1 الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


سألَ أبو عَبدالرّحمن السُلَمىُ الدَّارَُطنيٌ عن أبي حامدٍ الشّرقيٌ؟ فقال: 
«ثقةَ مأمونٌ إمامٌ»» قال السُلمئُ: فقلتٌ: فما تكلم فيه ابنُ عُفْدَةَ فقال: 
«سبحانَ الله! وتّرى يؤثْرُ فيه مثلٌ كَلامِهِ؟ ولو كان بدلَّ ابن عُقَدَةَ يحيى بنُ 
مَعينَ"» قلتٌ: وأبو على الحافظ كان يقولٌ من ذلكَء فقالَ: «وما كانَ مَل 
ل ل ال ين رَجِمَّ الله 
أبا حامدٍ» فَإنّه صحيح الذين» 7 صحيح: الزو ايه اي 


ّيه الثالِتُ: تقديمُ الجَرْح عند لججماع الشروطٍ لا 7 مله الوط 
بالرّاوي . 


وإِنّما المقصودٌ إعمالَهُ. وقد يَصِيرُ إلى الول بِدَرَجَةٍ الرّاوي عن ذَرَجَةٍ 
المتقنينَ إلى م مَن يُقْبَلُ حَديئُهُ بعْدَ تحقُقٍ سلامَتِهِ من العَلَطِء كما قد يُعمَبَر 
الجر فيو عند مقازتده بِمن هُوٌ فوقة» لا إذا استقل بالرّوايَة» وقّد يَنِْلُ به 
إلى دَرَجََةَ من يُرَدُ ا حديكهُ الذي ينفَردُ بهء وَيُعْتَبَرُ به عند الموافقّةء وقد يُلِسَقٌ 
بالمتروكينَ» أو الكذابينَ.' 

َالعِبْرَةٌ بدَلالَةٍ ذلك الجَرْح المفسّرٍ وأئَر قَذْجِه. 

التّنبِيهُ الرَّابِعٌ : جَرَى عنْدَ عُلَّماءٍ هذا المَّنْ أنّ الرّاوِيَ إذا انَمَىََّ على 
توثيقه إماما الصّناعة أحمَدُ بنُ حنبل ويحيى بِنُ مَعِينٍ فإنّه جارٌ بذلك 
القَنْطرَة . | 

والمقصودٌ أنه لو جرح فغايَة أمره أن يكونّ لخطأ أخطأهُ لا يَسْقْطُ به 
ولا يُزِيلهُ عن درّجَةٍ المقبولينَ» وإِنّما قد يَنْزِلَ بو عن دَرَجَةٍ المثقنينَ إلى مَن 


2 


حديثة . 


)١(‏ سؤالات السلميٌ للذارقطني (الُص : 04 أبو حايدٍ هُرَ أحمَدُ بن مُحمّدٍ بِنٍ الحَسَنٍ 
النيُسابوريٌ» مِن تَلامِذَةٍ مُسْلمٍء وأبو علي هُرَ الحُسَيْنُ بن علي بن يزيد التسابوري» من 
كبار الحُمَّاظٍ . 
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وَالاستثناءً لمن هذهو صِعَنٌه وَقَعَ من جهة انتفاء وُجود حالة حرجت عَمَا 
ذَكَرْتُ من القَبولٍ. 

مثل: (حَشْرَجٍ بن ثبانّة الأشبَعيّ)» أنكرّ عليه البُّخاريُ حديتٌ 
الخلفاء0"؟ وذكرّه ابن عدي وَاعتَدَّرَ عنه» وأجابت عمًا أنكرَ علية » ثم قال: 
«وأحاديئُهٌ حِسانٌ وإفراداتٌ وغرائبُ»ء وقد قمتٌ بِعُذْرِهِ فيما أنكروهُ عليهء 


وهو عندي لا يمر به وبرواياته » على أنّ أحمدٌ ويحيى قل وه 00 


ا ا لكك لا 


- 


ويُشْبِهُ هذه الصُورَ ةَ كَذلك انُغَاقُ يحيى بن سَعِيِدٍ القطانٍ 
وعَبْدِاارحمن بن مهدي على الرُوايَةِ عن راو. 


وإذا قُلْنا هذا فيمَّن وَنّقَوهُ فكَذلك وَجَدْنَاهُ فيمَن جَرَحومٌء لا يَكادٌ 


لاود 


1 


التَبِيهُ الخامِسٌ : الوّاوي يُختَلّفٌ فيه جرحاً وتعديلاء وَهُوَ قَلِيلُ الحديثِ. 
مِثْلُ هذا إذا كانَ جَرْحْهُ بالخطأ فى حديث أو بعض حَدييِهِ الذي 
رَوىء» فالجَرْحٌ يُليّنُ حديئه» وينْزل بِدَرَجَةِ ذلك الرّاوي عن دَرَجَةٍ مَن يُحْتّجَ 
بدء وإنّما يُعتبرٌ بحديثه ويُسِتَشْهَدُ. 
2 3 


)١(‏ هُوَ حديثٌ رَوَاهُ عن سَعيدٍ بن جُمْهانَ» عَن سَفِيئَةَ مولى الي كله فيه ذِكْرُ | لخُلَفَاءِ من 
بَعَْدِه : أبي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثمان. وحَؤلّه تفصيلٌ له مَقامٌ آخَرُ وإِنّما الشَّاهِدُ مِمَا ذَكَرْتُ 
اناق أحمَدَ ويحبى على تَوئيقٍ حَشْرّج. 

(9) الكامل (6/ه710). 


/أوه 


الفصل السادس 


مراتب الرواة 
وتفسير عبارات الجرح والتُعدبل 


المبحث الأول: 


مراتب الرواة 


ساس مب--يممبشإ”(إ-ِ-- سياس سب سس ل 
كلك 


وَالمقصودٌ اعتِبارُهُ فى هذا المبْحَثِ: هُوَ مَذاهِبُ أثمّةٍ الشَّأنِ في مَراتب 

الزُواةٍ باعتِبارٍ دَرَجاتٍ تَعودُ جُمْلَتُها إلى : الاحتجاج» أو الاغْتبارء أو السَقوطٍ . 
وَمُراعاتّها طريق الباحث لتقرير قَبولٍ الرّاوي أو رَدُوء وإن رَدهُ فهّل إلى 

الثَّرّكُ أم دونّه . 

وَأَقدَمْ من جاءً عنْة تَقسيمُ م مَراتِب الرُواةٍ هَوَ الإمام عَبْذَالَ حمن سن 
مَهديٌء وذلكٌ باغتبارٍ القَبولٍ والنّوسْطٍ والرّدُ. ش 

قال : 0 كَلامَة : 

رَجُلّ حافِظ مُتْقِنُ فهذا لا يُحْتَلّفْ فيه. 

وَآخَرُ يَهِمُء والغالِتُ على حَديئه الصّحَْةٌ قَهُوَ لا ينْرَكُ حَديئُة: لو تُرِكُ 
حديثٌ مثْل هذا لذَهَبَ حَديتُ الئّاس. 


يي وَالغالت على حديثه الوَهُمْء فهذا ترك حديه0 . 


)١(‏ أتَدْمَ كييد دعسا : فى «التّمييز» (رقم: روف وابنٌ أبي حاتم في «الجرج 
لالتعا مرزرا. جلف بج النضلى: . وقد سُقْتٌ النْصّ بتّمام 
تخريجه وزيادَة في أُوَّلِهِ في (تفسير الجرح). 
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وَفِسَرَ ابن أبي حابم قؤْلّه في آخره: 0 حديكٌة) بقوله: يعني : لا 
يُحتّحُ بحديثها . 

وذلك لما سأذكُرُه عنْهُ أن مَن غلبَ عليه الوَّهْمُ فهذا لا يُيْرَكُ مُطلقاًء 
وإِنّما احتَّمِلَ منهُ التّرغيبُ والتّرهِيبُء والزهدُ والآدابُ؛ لا أحكامٌُ الحلالٍ 
والخرام. 

مَرَاتِبُ ور 0 1 
مَراتب الواق عر ل ره ل عامّةٌ مَنَ 
جاءً يَعْدَمُ وإِنّما أغمّلوا النْظَرَ في إلحاقٍ ما لم يَذَكهُ من العبارات بِقَسمْته » 
مع بغض المغايّراتٍِ غيرٍ الجوهرية . 

وخر علق اما جرينا علية في هذا العتاتنه قَصَدَنا إلى تحرير هذا 
الم من خلال منهج المتقدّمينّ الْذِينَ إليهم تَرْجِعٌُ م اضطلاحاتٌ هذا المَنّ 
وقوانينُهُ» 0 ميد التَحْشِيَة تفصيل م ما | اجتّهد 0 ارو في هذا 
كد ذه أ شل توما عل اا تل ماني ل 
.د ولم يَرَِ الباجثونٌ يتعقّبونَ وياد 


ورأيئا: أن تتبّع بع الألفاظٍ ليس ذا كبيرٍ أَهِمْيّة إن النَظيرَ يُعْرَفُْ بالنّظيرِ» 
وتحرّي الكلام في كُلّْ رار لذاته يَفْصِلُ في تبيين دَرَجَتِهِء بل وفهُم ما أظْلِقَ 
فيه من العِبارَةٍ جرحاً وتعديلاء مِمّا لا يَضِلُ مَعَهُ المعيتّني بهذا العلم بأيٌ 
المراتِب يُلْحِقَُهُ . 

وأَحْسّنّ ابن الصّلاح بقوله بعد أن تعقّبَ على ابن أبي حاتم بألفاظٍ 


؟كه 


قليلة: ونا من لنظة عنيا'ومن أشاههاء إلا ولها نظي ترعناة: أو أضل 
أصَلْناهُ يُتَنبّهُ إن شاء الله تعالى بها عليها»0 . 

فأمًا قَِسْمَةُ ابن أبي حاتم لتلكَ المراتب تقلا عن أهل الحديثء فإِنّه 
قالّ: 1 

لؤ فمنهم: 

الت الحافظ الوَّرعٌ المتقِنُ الجَهْبَذ التاقدُ للحديثِ. فهذا الذي لا 
يُحْتَلّفُ فيهء ويُعْتَمَدُ على جَرْحِهٍ وتَعْديلهء ويُحْتَحُ بحديثه وكلامِه في 
لجال 

ومنهم: 

العَدْلُ في تَفسهء النِْتُ في روايته» الصَّدوقٌ في ثُقلهء الوّرعٌ في دينهء 
الحافظٌ لحديثهء المتقِنُ فيه. فذلك العَدلُ الذي يُحْتَجُّ بحديثه» ويُوَنْقُ في 

ومنهم : 

الصّدوقٌ الوَرعٌ النَنتْ الذي يَهِمْ أحياناء وقد قَبلَه الجَهابدَةُ النْقّادُ فهذا 


الصَّدِوقُ الوَرِعُء المغْمّلُ الغالبُ عليه الوَّهُمُ والخَطأ والغَلّط والسّهو. 
فهذا يُكْتَبُ من حَديئِهٍ التَّرغيبُ والتَّرَهِيبُء والزُهِدٌ والآدابُ» ولا يُحْنَح 
بحديثه في الحلالٍ والحرام. 


وخامس : 
قن الم تفئة بهمء وَدَلِسَ | بِيئَع م 1 لسر من اهل الصدق 


دق علوم الحديث» لابن الصّلاح (ص: .)1١1/‏ 
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والأمائة وَمَن قد ظهَرَ للتُقَادٍ ما ء بالرّجالٍ أولي المعرفة منهم الكذِب» 
فهذا يرك حَديُه وتُطْرَحُ روايئه»”"© 


وَفي أوّل «الجرح والتّعديل» ذكرَ قِسْمَةَ أخرّى باعتِبارٍ مُراتب الألفاظٍء 


فيها مَرِيدُ تفصيل» كَقالَ: 


010( 
فيه 


إفرة 


00 
(0) 


000 


4“ 


00 


«وَجَدْتٌ الألفاظ في الجزح ق لتُعدِيلٍ على مرايت شت 

فإذا قيل للواحدٍ: إِنّهِ ثِقَ أو: مُنْقِنْ تَبْتّهِ فهو مِمْن يُحْتَحٌّ بحديثه. 
ا 0 5 2 0 4 1م 0 0 

وإذا قيل له: إنه صدوق.» أو: محله الصدق» أو: لا باسّ به فهو 

مِمّْن يُكْتَبُ حَديئُهِ ويُنْظَرُ فيه. وهي المنزلةٌ الَانيةُ. 


فسن وو * ار ميس ا وشسّاد و 02 لبي عو 3100 
وإذا قيل: شيّخ. فهو بالمنزلةٍ الثَالئَة» يُكتّبٌ حَديثُه ويُلظر فيه إلا أنه 
دون الثَّانية . 


وإذا قيل: صالحٌ الحديثء. فإنّه يُكْتّبُ حَديئُهُ للاعتبار. 
وإذا أجابوا : في الرّجُلٍ بليّن الحديث» فَهُوَ مِمّن يُكْتَبُ حَديثُهُ ويُنْظَرُ فيه 


اعتباراً. ٠‏ 
وإذا قالوا: ليس بِقَّويٌُء فهو بمَنزلةٍ الأولى في كَنْبٍ حديئهء إلا أنه 
دونه . 


2 قالوا: ضَعيفٌ الحديثٍ. فهوّ دون الناني» لا يُطرَحُ حَديثُة بل 


2ع 


وإذا قالو:: مدورَك السديت ةداعك السديةة اوه قذاماء فهده 
ساقط الحديث» لا يُكْتَبُ حَديئُهُ وهي المنزلةٌ الرّابعةُه”” . 


قلتٌ: فبُلاحِظ أنَّ ابنَ أي حاتم اعتَبّرَ في هذه الدّرَجاتٍ الاحتِجاجّ 


.)٠١ تقدمة الجرح والتُعديل» لابن أبي حاتم (ص:‎ )١( 
.)717/1/١( (؟) الجرح والتّعديل‎ 


ىه 


بالرّاوي أو ننه وعليه نك أنه عقاف عن تشاع ها بذكزث أؤلل أن 
مَراِبَ الزُواةٍ في الجمْلةٍ ثلاث 
المرتّبّة الأولى: الاحتِجاجٌ. 
وهُوٌ دَرَجَمَانٍ: 
5 ا 0 و ادي ب 0 


الحافظ الوَرعُ المتقَنٌ الجَهْبَد العاف لس وقزله: «لعَدْلٌ في نّفسه» 
الكت في روايته» الصّدوقٌ في فل الوَرعٌ في دينهء الحافظ لحديثه» 
المتقِنُ فيه»ة» وفى الْقِسمَة الكَانيَةِ : « : ثْقَةٌ أو: مقن نَئْت). 
وَالدَرَجَةٌ التَانِيةٌ: دَرَحَةٌ راوي (الحديثِ الكسّن). 

ويَندرجٌ تَحتّها في 30 ابن أب حاتم في القِسْمَةَ الأولى: «الصَّدرقٌ 
الوّرعٌ النْتُ الذي يَهُمْ مم أحياناًء» وقد قَبِلَه الجَهابِدَةُ الُقّادُاء وفي القِسْمَةٍ 
الكّانيّة : دوق أو محله الصَّدّْقٌ» أو: لا بأسّ به . 


المرتَيَةٌ النَّانِيَةُ: الاعْتِبِارٌ. 

وَهْوَ ثَلاثُ دَرَجِاتٍ: 
الدَّرَجَةٌ الأولى: راوي الكديثِ الصّالح المحتول للتّحسين. 

ويَندَرِجُ تَحتّها في قوْلٍ ابن أبي حاتم في القِسْمَةٍ النَّانِيّة: ١شَيِحْ)‏ 
و«صالح الحديث» . 

تَعمء جعَلَ ابن أب بي حاتم اللّنْظَ الأولَ أعلى من الئّاني» لكن كما 
سيأتي في (شرح الجبارات) أنه لا يبل الموصوفٌ به الاحتجاج» فهرّ وإن 
كانَ أرقى من «صالح الحديث) لكنّه لا يُحْبَحَ به 


معكه 


الدَّرَجَةٌ الحَّانِيةٌ: راوي الحديث اللَيّنِ الصّالحٍ للاعتبار. 

ويَندَرِجُ تَحنّها في قوْلٍ اف اجن حاتم في القِسْمَةٍ النَّانِيّة: «لَيِنُ 
الحديث), و١ليْسَ‏ بقوي». 
ار الَّالِتَةٌ: ر داقع الحديثِ دين 0 لا ٠.‏ 


0 المغفّاة الغالتُ 8" 0 والخَطأ والعَلَطٌ ورف وقوْلِهِ في 
القَسَمَة الثاني : اضَعيف الحديث)» . 


المرَبَةٌ الثَّالِكَهُ: السقوطٌ. 

وَجَعَلَّها 0 أبي خانم دَرَجَةٌ واحِذةًٌ. وهيّ حَريةٌ بذلك وإن تَفَاوَنَت 
فرِوايةُ المتروك أحَفف من روايَة الكذّاب» لكن جَمّعهما يُطلانُ يسبَة ا 
إلى 0 

5 الصّدقٍ والأمائقه ومن قد ل تماد المُلّماء بلجا ا المعركة 
منهم الكذِب», وفي الْقِسمَةَ المَانِيَة: (مَيْروكُ الحديث» أو: ذاهبٌ الحديث» 
أو: كَذَّابُ؛. 

وما يِتَصِل بتََاوْتِ ما بينَ مَراتب الثَّْاتِ وما بينَ مَراتب الضعفاءِ فله 
ميد تُفصيلٍ يست في (تفسير التعديل) و(تفسير الجزع): 
3 2 


5ه 


المبحث الثاني: 


2 


تفسيرُ عباراتٍ الجَرْح والتّعديل 


هذا المبْحَتٌ مُعقودٌ لبِيانِ دلالاتٍ الألفاظٍ التي ورَّدَ عن السَّلَفٍِ من 
أئمّة هذا الشَّأنٍ بَيانُ مَعانيهاء أو كانت كَثِيرَةَ الاستعمالٍ شائِعَةَء يَجُدَْرٌ اتبيه 
على بَعْض ما يتّصِلٌ بها مِمّا تكونُ له فَائِدَةٌ لكشب أثْرِ استعمالها. 

ولم أقصذ 3 حَصَرِ ألفاظ الجَرْح والتّعديل» فهذا مِمّا لا يتحمّله هذا 

لمقاة”؟ ولم أرَ رَ تبّعَ ذلك استقصاء مِمّا له كَبِيرٌ فائدَق» وذلكَ مسارم 
ندر استعمالهُ» بل 5 مالم يُسْتَعمَل إِلّا في الرّاوي الواجدا"»: ومنها 

ال وهذا غالِبُهُ بين في دَلالَتِهِ اللّغويّة فالاصل أنّ تلك الألفاظ 

وه على دلالاتها في لام العَرَبء ومنها ما رف بالمقايْسَة بما أذَكُرُ . 

فإن كائت للَفْظٍ دَلالَهٌ خاصّةٌء فالطريقُ إلى العلم بها أَحَدُ 7 تَلانَة : 

الأوّل: بَيانُ مُسْتَعْمِلِها أنه يَعني بها كذا. 


)0( ولَسْتُ أرَى ابتداع أمر كهذا أن يكونَ على سيل الاستقصاء ءِ إلا ممًا ينْقُلُ به هذا العلمُء 
فإِن المتمرض له الكاظظر في ممنطلحاتٍ أله المشتَغلَ به المدينّ للنّظرٍ في ترام 
التَقَلَةَ لا يحتاجُ إلى أن يُتكلفٌ له ت: تعبُعُ مثلٍ ذلك ومُرّ أمْرْ لم يَفعَلَهُ المتقدّمونَ» إِنّما 
ل ار ا ا اه وقد رأيثُ كتاباً حافلا لشيخ فاضلٍ جمّع 
فيه تلك الألفاظ كالمستقصي » لكي استَثقَلته للمبتدئ» واستّئعدتٌ فائدَتَهُ للمتخصّص . 

(؟) وللعالم الفاضل الدكتور سَعدي الهاشميٌ كتابانٍ فريدانٍ في ججمع الألفاظٍ التادرَةِ والقليلة 
الاستعمال» أحذهما في (ألفاظٍ النُوثيق والتّعديل)» والثّاني في <ألفاظٍ النُجريح). 


كم 


والثّاني: ذَلالَةٌ فَرِيئَةٍ في السِّياقٍ على إرادة معنى مُعيّن. 

والنّالثْ: إفادَةٌ التتبّع لاستعمالاتٍ النَاقدٍ لتلكٌ اللّفْظة. 
١‏ - من هُوَ (الحجّة)؟ 

قَوْلّهُم : (فُلان حُجّةً). أو: (يُحتَحُ بحديئه) أو: (لا يُحبَحُ بحديثه) يما 
تكرٌرُ كثيراً في كلام النّّادٍ في تعديل الرُواةٍ وتّجريجهم . 


فقَوْلّهم : )0 حَجةً) يُعني (ثقة). بل فَوْق ووفك ؛ يِصَحَح حديثة وبُخْتّح 


ع 


وتأتي عِبارَةُ (يُحْتَحُ بو)» في أكْثَرٍ الأحيانٍِ وَضْفاً إضافيًا مع لَفْظٍِ آخرّ 
أو أكثرٌ من ألفاظٍ التّعديل» لكنْ قد يَسْتَعْمِلُّها النَّاقِدُ أحياناً وَضْفاً مُستقلا 
وهِيّ عندئذٍ من أوّصافٍ التّعديل» وصَريحَةً في صِحةٍ الاحتِجاج بحديثٍ 
الموصوف بها عند قائلها. 

من ذلك نول الدَّارَفُطنيٌّ فى لمر رو سق الكوفي ا ترارق عو تلن 
الأسلميّ: بحبح به) 0 

ويُقابلها وهم : (ل يحتّجح به في التتجريح» وستأتي . 

فإذا قال م (فلانٌ لا بأسّ به) فيُقالَ له: : يحتّجح به؟ فيقول : 05 
دل ذلك على أن نه لم يُرِد بعِبارَةِ التُعدِيلٍ ما يُفْهمُهُ إطلامها من صِحَةٍ أو سن 
حَديث ذلك الرّاوي . 

ويأتي في شرح عِبارَة: (لا بأس به) مِنَ الأمثلّة ما يُوضْحُ ذلكٌ. 

وللأئمّة في إطلاقٍ وَضْففٍ «حُبّة) إرادَةُ مُعنى خاصٌ. 
(1) الْظّر: تذكرة الحمّاظِء للذّهبيْ (6/ا). 
(؟) سؤالات البرقانيّ (النُص: .001١‏ / 


6ه 


فقالَ أحمّدُ بنُ حنبلٍ وقّد سُئلَ عن عُقيلٍ بن خالدٍ ويويّسٌ بن يزيد 
وشعيبٍ بن أن حَمرّة من أصحاب الرُهريٌ: «ما فيهم إل ثقةً» قال 
المَرُوذيٌ : وجعل يقول : «تذري مَن المْقَةُ؟ إنهنا العقَهُ يحيى القطَانُء تدري 
مَنِ السك شكة نيان شخة : ومالك ةف فلك وتحيى قال 
«يحيى وعَبِدَالرّحمن» وأبو تُعيم الحجّةُ النَبْتُء كان أبو تُعيم تُبتأ». 

وكنسة مدعا لثلة المرُوذيء 1 كلت (يعنن_ لاحمد يو حتبل): 
عَبِدَالوَمَابِ (يعني ابن عَطاء) بِقَةُ قال: «تَذْري ص الكقَة؟ الف يحي 
القطّان)2 , 


قال أبو زُرعة الدْمَسْقَيُ : قلت ليحيى بن مَعينٍ » وذكرتٌ له الحجة 
فقلتٌ له: ا ا ا «كانّ ثقم الال 


عُبِيدّالله بنُ عْمَرَ ومالك , بن أَنّسء والأوزاعيٌ» وسَعيدُ بن عبدالعَزيز»”") 


قال أبو زرعة : فقلتُ ليحيى بن مَعين: قل قال وجل : إن محمد ابن 
إسحاقٌ كان حَُبَةَء كان مُصيباً؟ قال > يلع وله كان 3 


قلتٌ: وهذه العباراتٌ وشبهها من هؤلاء الأعلام أرادوا بها الحجة 
الذي يكونُ حَكَماً على غيره فيما يَرويهء يُنارّعُ الرُواةُ إلى رِوايَتِهء ولا يُنارَعٌ 
7 هو إلى غيرو» لكونه قل تَجاوَرَ في الحفظ والإتقان أن يَكونَ محكوماً عليه » 
أو أرادُوا مَن يَلِيلُ إطلاقٌ القوّلٍ : الهو نقد أو (هُوَ حب دون تحفظ. 

وإِلّا لمع 5 برداياتٍ الثَّاتِ المقأينَ. وبلثقاتٍ الْذِينَ قورنُوا هُنا 


المحفوظ م من حَديث ع اتات : 


.)58 العلل ومعرفة الرّجال» رواية المرُوذيٌ (النّص:‎ )١( 
.)551-5590/1( تاريخ أبي رُرعة‎ )6( 
.)557/١( تاريخ أي زُرعة‎ 6 


اين 


- قؤلّهم: (بِقةٌ)» ويُشْبِهُها: (مُتْقنَ)» و(تَبْتَ). 

هذه اللْفظّةُ إذا صَدَرَت من ناقدٍ عارِفٍ كُمن وَصَفْناء فإِنّها تعني أنَّ 
الموصوف بها صَحيحٌ الحديثء يُكتّبُ حديئُهُ ويُحتَحُ به في الانفرادٍ 
والاجتماع . 


« 


مث 


قال أبو زُرعَةَ الرّازْيُ في (حُصَّيْن بن عبدالرّحمن السُّلَّمىٌ): «ثقدف 
فقال ابنُ أبي حاتم: يُحنَحّ بحَديِه؟ قال: «إيء والله20 . 


لكنّهم إذا اختلفوا فلاجظ أن لَفظ (ثقة) يُمْكِنٌ أن يُجامِعَ اللّينَ الِيَسِيرَ 
الذي لا يُضَعْفُ به الرّاويء وإنّما كد يَنْزِلُ بحديئه إلى مَرْتَبَةِ الحسنء كُقولٍ 
علي بن المدينيٌ في <أيمّن بن نابل): «كانَ ثقةء وليسّ بالقوي»”©: وقولٍ 
يُعقوبٌ بن سُفيانَ في (الألّح بن عبدالله الكنديُ): «ثقةٌ» في حَدِيثِهٍ 


ا وفي (فراس بن يحيى) : «فى حَدييِهِ لِين» وهو ا 


كما أنه مد يُجامِعٌ الضَّعْفَ الذي يُبْقي الرَاويَ في إطارٍ مَن يُعَمَبَرُ 


«َ 
2 


بحديئِهء مثل قؤلٍ يعقوب بن شَّيبَّة فى (علىٌ بن زَيْدِ بن جُذْعانَ): ١ثِقَةَ‏ 
صالحُ الحديثء وإلى اللّين ما هو . 


وإدراك هذا يُعِينُ على الإجابَةِ عن تَعارُْضٍ ظاهر في العباراتٍ المنقولة 
عن النَّاقِدٍ المعيّنء ويكنُرٌ مثْلَهُ عن يحيى بن مَعينء حيثُ تختلف عنة 
الرُوايا في شأنٍ بغض الرُواةٍ جَرْحاً وتعديلا"': كما يُعينُ على الإجابَةٍ 
كذلك عن تَعارُض يَقَعَ بِينَ عباراتٍ الْمَّادٍ في الرّاوي المعيّن. 


() الجرح والتعديل .)1917/5/١(‏ 

(؟) سؤالات ابن أبي شيبة (النّص: .)١146‏ 

(0) المعرفة والتاريخ (م١٠).‏ 

(4) المعرفة والتّاريخ (م8 ؟ة). 

() نقلّه المِزّي في «تهذيب الكمال» .)478/5١(‏ 
(5) كما تقدُمَ في (المَصْلٍ السّابقي). 


عام 


- قَوْلُهم: (جَيّدُ الحديث). 


عبارَةٌ تعديلٍ واحتجاج ؛ عله عنْدهم بغيرٍ شْيوع » وَاتعملوها بما 
يساوي (يْقَةٌ) وإذا فَريّما اقترنت بها في كلام بَعْضٍ الفا 


فمن ذلك» قؤل أحمّدَ بن حنبلٍ في (رَكْريًا بن أبي زائِدةً) : 
الحديث» 0 4 وفي (سُلَيمانَ سن أبي سام الأخوّلٍ): 0 جَيِدُ 
اللخزيع 9 


وَوَفَعَت مُرْسَلَةٌ في كلام أبي دَاوٌدَ السُّجشتانيٌ» فَقّد قال في (عُمَرَ بن 
عبدالله الرُومي): «جَيْدُ الحديثِ”"». وكَذلك قالَ أبو رُرْعَةَ الدمَشْمَىُ في 
(الوَلِيدٍ بن عَبدالرّحمن الجرَشي)”” . 


0 قؤلهم: (صدوق). 

وَضْفٌ الرّاوي بهذه العبارَةٍ ججرى عند المتأخْرينَ حملّها على مَن يكونُ 
في مُرتبةٍ مَن يقولونَ فيه: (حَسّن الحديث)», والاصطلاح لا حَرَجَّ فيه؛ لكن 
ليسّ على ذلك الإطلاقٍ استعمال السَّلّفٍِ. 


تَعمَء هي مَرتَبَة دونَ النّقَةِ في غالب استعمالهم» بل حَديتُ الموصوفٍ 
م ل ل ل ل د ويْنظرٌ 
فيه» أي لا يوؤحَْدٌ ثابتاً على التّسليم» حنّى تُذقَعَ عنه مَظِنهُ الخطأ والوّهمء 
ويكون ذلك الحديك الع منه محموطا: 


و(الصَدوقٌ) هُوٌ مَن يُحْكُمْ بحُسن حَديئِهِ عند الدفاع تلك المظِة. 


. 0537 : العلل ومعرفة الرّجالء رواية الميمونيٌ (النْص‎ )١( 
.)”537 (؟) العلل» رواية الميمونيٌ (النّص:‎ 

(0) سؤالات الأجْرَي «النّنص: 8554). 

(4) تاريخ أبي زُرْعَةَ (؟/1/ا). 


الاه 


قال ابن أي حاتم : سألتٌ أبي عن عَطاءٍ الحُراسانيٌ؟ فقال: «لا بأسّ 


00 4 ردق 
انعم . 


به صَبَدوق قلت : يحتج بحديثه؟ قال: 


وقّد تأتي (صَدوقٌ) وضفاً للئّْقَةِ المبَرّز في الحفْظٍِ والإثقانِء فيَكونُ 
إطلاقها عليه مُجِرَّدَةَ لا يَخْلو من قُصور من قَبّل القائل» لا يَْزِلُ بِدَرَجَةٍ ذلك 
الحافظ . من أجل ما استقرٌ من العلّم بمئزلته . 

0 مثْلّ قؤلٍ أبي حاتم الزازئ فى ااقفرو .بن علي الفلااين): 

7 

أَرْشَقَ سى من علي بن المدينيّ. وهو بصريٌ صَدوقٌ» 

وجَدِيرٌ أن تعلمٌ أن عِبارَةَ (صَدوق) قد تُجامِعٌ وَصْفَ الرّاوي بكونه 
(ثقةً) فى قول الئاقدء يوصَفٌ الدا جميعاًء فإذا وّجدتَ ذلك ذ 

فى فول النافدء: يو وي به ِ م هي 
راوء فالأصَلْ أنه بمنزلّة التّوكيدٍ لتعتّه بالثُمّةِ من قِبَّل ذلك النّاقِد. 


0 5 


كقَوْلٍ أحمّد بن حنبل في (أبي بكر بن أبي شَّيْبّة): (مدوق نع 
فأبو بكر مُتَّمقٌ على حفظه وثقتهء فلم يَفَع هذا النّعتُ له على سَبيل التَردْدٍ 

وأكترُ ما يأتى ذلك على هذا المعنى. 

تعمء قد يُظْلَّنُ الوَضْفَانِ مجموعين تارَةٌ» ويشْعِرٌ استعمالهما مُقارنةً 
بأوصافٍ سائر النَُّّادٍ لذلكَ الرّاوي بأنَّ المراد (مُو صَدوقٌ أو ثقةٌ) على سَبيل 
التّردْدِءِ كقولٍ أبي حاتم الرّازِيُ في (سِمَاك بن خرب): '«صَدوقٌ ثقة»”” . 

ورٌبّما جمَع الَّاقِدٌ الأؤصاف المتعدّدةً من أؤْصاف التّعديلٍ في الرّاوي» 
والتي لو جاءةت مُفرّقَة لكان لكل" منها دلالثها ومعناهاء لكنّها حي اجتّمعت 


.)780ه/١/6( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)719/1١/( (؟) الجرح والتُعديل‎ 
.)١5808 العلل ومعرفة الرّجال (النّص:‎ )( 
.)1580/1/( الجرح والتُعديل‎ )4( 


مهن 


فإِنّها تُحمَّلُ على تأكيدٍ التّعديل» كقولٍ أبي حاتم الرّازيٌٍ في (السّريٌ بن 
يحيى الشيافة): «صَدوقٌ» اه بأسّ بيه صالح التعديية7 7 وقوله فى 
(عبدالله بن مُحمّد بن الرّبيع الكرمانيٌ): 'شيخٌ ثقةٌ صَدوقٌ مأمون”" 

وذكما يتك إلى :رقف آدتى » فتلدل بالذاوى, عند التاقق “له إلى :تلك 
العرمة الدناء 3 بَقاءِ الوَضْفٍ بالصَّدْقٍ في الجّملَة. 

مثلٌ: (عَبَادٍ ابن عبّادِ 0 قال فيه أبو حاتم : قَصَدوَقٌ + لا .بأمن 
بها قيل له : + يُحِنّحُ بحديثه؟ قال : ا 

أمّا إذا جاءَ الوَضْفَانٍ من أكثرٌ من قائلٍ ؛ فالأصلٌ اعتِبارٌ دلالاتٍ ألفاظٍ كُلٌ 
على سَبيلٍ الاستقلالٍ» فإِنَّ الرَجَلَ 4 فيه بس أن يكونّ 5 1 صََدوقاء 


فِيّصارٌ إلى تحرير أمره تارةً بالْجَمْع بينَ أقوالهم» وتارَةٌ بالتّرجيح بِدَليلِه 


- قؤلهم: (لا باس به)ء أو: (ليسّ به باس). 
الأضلُ أنَّ هذه اللّفَظَةَ إذا أَطَلِمّت على راو من قِبَل ناقدٍ عارفٍ فهيّ 
00 ال 000" 


5 2 
فى نّفسِه . 


قد يُحتَّجْ به ابتداءً: 


كَقَوْلٍ أبي حاتم الرّازَيٌ في (عَوْثِ بن سُليمانَ بن زيادٍ الحَضَرّميٌ): 
«صَحيحُ الحديث» لا بأس به" . 


.)584/١/1( الجرح والتّعديل‎ )١( 
.)١117/7/1( الجرح والتّعديل‎ )0( 
.)87/١/*( الجرح والتّعديل‎ )9( 
.)170/١/5( الجرح والتٌعديل‎ )4( 
الجرح والتُعديل (*/؟//اه).‎ )6( 


لعف 


وقَوْلِهِ في (واقِدٍ بن محمّد بن زيدٍ العُمَريٌ): ١لا‏ بأسّ بهء ثقةٌء يُحتح 
00000 


قُوْلِهِ في (غطاء بن أبي مسلم الخُراساني) : «لا بأس بف :مدو 
فقالَ ابنّهُ : يُحبّح بحديئه؟ قال: ا 

رَكَْلِه في لل ل اا 
بِحَديثِه؟ قال: «هُوَ حَسَنُ الحديث» بُقَة90 . 


وَقَوْلِ الدَارَفُطنيٌ في (مُبَشْرِ 3 أفي العلجم): اللا ياك به ويُحْتَح 
0 


وَمِن هذا استعمالها في كلام التّاقِدَيْنَ: يحيى بن مَعِينء 
وعَبدِالرَحمَنِ بن إبراهيمَ دُحَيم. 

قال أبو بكر بن أبى خيثمة : قلت ليحيى بن معين : .[نّكَ تقول (فلان 
اا ودلدة عي ثان: فإذا قلث: (ليسّ .به بآن) فهو خند 
وإذا قلتٌ لك: (هُوَ ضَعيفٌ) فليسّ هو بثقةء ولا يُكقَتُْ عديك9. 


وقال أبو رُرعةً الدَمَشْقىُ: قلتٌ لعَبدِالرّحمن بن إبراهيمٌّ: ما تقول في 
علي بن حوشب المُزاريٌ؟ قال: اللا بأسن بها قلتٌ: وَل لا تقول (ثقة) 
ولا تعلّمُ إلا خيراً؟ قال: «قد قلتٌ لكّ: إِنَّه ثقةٌ)9 . 


ولك أن تقول إِنْما جَعَلّها ابن مَعينٍ ودُحَيمٌ تساوق الوَضْفٌ بقولهم : 


. 759 /5/5( الجرح والتعديل‎ )١( 

(0) الجرح والتعديل )70/1١/(‏ . 

() الجرح والتّعديل .)81/1١/(‏ 

(4) :شؤالات. البرقاني (التصن 285). 

(8) هو في «تاريخ ابن دق خيئّمة؛ (ص: 06 تاريخ المكبّين) وأخرّجه من طريقه: ابن 
شاهين في «النّقات» (ص: )77١‏ والخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: .)5١‏ 

(5) تاريخ أبي رُرعة (79480/1). , 


:لاه 


(ثقَة6» على اعتبار أنّها من مّراتب التّقات, لا أنّها تغادلها من كل وَجْهِ 
عَنْدَ الإطلاق 

وقد كر بمنْزلة قولهم في الرّاوي : (صَدوقٌ))؛ فيُكْتبُ حَديئُهُ ويُنْظَد 
فيه » ل به بعد 6ك 6 0" والخطأ. لكون لوصف بها حينئذ 


تيع إل بقع في + ل 0 


العَلّطِء ومُرٌ لا بس به ا 


ل ا 


وقّد ولعو 00 » لا 0 بها 0 ابنّةُ : قلت : 0 بحخديثه؟ قال: 
ايُكتّبُ حَديئُه0!" . 


َقَْلِهِ في (ذُهْرّة بن مَعبّدٍ أبي عَقَيلِ): ليس به بأسٌء مُسَقيمْ 
الحديث» فقال ابنّه : : بحبح بحديثه؟ قال: «لا 0 0" 


قل يُعيِّرٌ به ولا يلع حديثه الاحتّجاج : 


يدينه لبون كد الحديث»» فقال ابِنُهُ: يُحتَحٌ بحَديئِه؟ قال: «لاء هُوَ 


وَقَوْلِهِ في (عَنْبَسَةَ بن الأزْمَرِ الشّيبانيٌ) و(مُحمّد بن سَعيد ابن 


() الكامل (77/6). 

(0) الجرح والتُعديل .)1179/1/١(‏ 
(9) الجرح والتّعديل .)519/9/1١(‏ 
(9) الجرح والتّعديل (؟/؟/778). 


ولاه 


0 في 0 منهُما: ١لا‏ 1 به» يُكتّبُ 0 ولا 2 0 
بكثير الروايّق 1 حت جات د ل 1 عَرِوبَة وجماءةٌ 
من الثّقاتِ» ولم أرَ بحديثه 0 وأزجو أنه لا بأسَ به 2-7 حديثة فى 
ال 0 


وعنْدَ الدَّارَمُطنيٌ رُبّما قارَنَ هذا اللّفْظْ قلّهَ حديثٍ الرّاوي : 


كما قال في (أيُوبَ بن وائلٍ) الذي يحَدّتُ عن نافع وعنة حمَّادٌ بن 
زيد: «مقِل صاحبٌ حديث » لا ا به) 0 


وَقَالَ فى ليام بن شرا حيل) الرّاوي عن ابن غ5 الا نام به 
ا )0 ' ١‏ 
شيخ مقل») ‏ . 

وَقالَ في (الخّصيب بن رَيْدِ) الرّاوي عَنِ الحسّن البصريٌ: 'شَيْحْ لا 
بأسّ بهء ليس له كَبِيرٌ مُشئدع0* . 


تنبيه: 
أمَا عِبارَةٌ: (لا أَغْلَّمُ به بأسأً). فهذهٍ وَقَعَتَ في كلام أحمَّدَ بن حنبلٍ 


في جَماعَةٍ من الرُواق» منهم: صالحٌ بِنُ نَبْهانَ مولى النّوأمَةِ قَبْلَ أن 
يختَلطً” كك وعَبْدَالله بن 0 4 والمختار بن قُلفُ 0 4 وَداودٌ بن صالح 


)١(‏ الجرح والتعديل »4٠1/١/(‏ و"/5728/15). 
(؟) الكامل (7170/5). 

(6) سؤالات البرقانيٌ (النّص: .)١8‏ 

(4) سؤالات البرقانيٌ (النّص: ه 

(8) سؤالات البرقانيٌ (النُص: 178). 

() العلل ومعرفة الرّجال (النْص: 2.37”87 5594). 
0) العلل ومعرفة الرّجال (الئْص: 7197). 

(8) العلل ومعرفة الرّجال (النُص: .)"95١‏ 


كلاة 


الَعُمَّارًة'": ويَزيدُ بن عبدالله بن أسامّة بن الهادا"» وَعُْمَيرٌ بنُ سَعيدٍ 
09 زرف م ع كك 
النْخعيُ 6 وفيس بن طلق!؟ . 

الا صَدوق» ليس فيهم 

وشّبية به استعمال من جرت في قوّْله من سِوأة من التّقَّادِء كالذّهبيٌ 
من المتأخَرينَ» فإنّهِ يَقولّها في رُواةٍ من المستورِينَ أو مَن فوقهم. 

ولو جارَيْتَ مُجَدَدَ دلالة اللْفظٍ اللّغويّة» لوَجَدْتَ بيتها وبِينَ (لا بأسّ 
به فرقاًء وَذْلكَ شبية ةُ بما حَدَّتَ به عَبْدَالله 7 عولد قالّ: قال ابن سيرينٌ 
لرَجُلٍ في شَيءٍ 55-8 «لا أعلّمُ به م ثُمّ قال له: «إني لم أقل 


لكَ: لا بأسّ بهء إِنّما قلتُ: لا أَعْلَمُ به بأساً»”” . 

قلتٌ: 2000 وعلمنا 
أنَّ النَاقِدَ قد عَنى التُعديل» لم يُوثْر ما للَفْظٍ اللغوي من دلالة. 

وأرَى مْلّها قوْلَ أحمّدَ بن حنبل في جَماعَةٍ , مق الدواةء نالا أعلم إلا 
بخيرا)ه فقد تتبّعْتّها فوَجَدنهُ لا يَكاد رايا إلا في ثقَة أو صَدوقٍ» ودر :غنة 
قؤلها في 0 1 عن دَرَجَةَ الاعتِبار. 
أعلمُ إلا خيراً)». فقال له رَجلٌ: 0 قال: 
كان مَهْرُ أمّْ سَلَْمَةَ مُتاعاً قيمَن عَشَرَُ دَراهِم» فَأقْبَل الال يَتَعَجتٌ) 


)١(‏ الجرح والتّعديل»: لابن أبي حاتم (/1غ). 

(0) الجرح والتّعديل (54/؟71/5/7). 

(6) سؤالات أبي داود (النّص: 587). 

4 سؤالات أبي داود (النْص: .)00١‏ 

(6) أخرّجة ابن سَعدٍ في «الطبقات» )١197/9/(‏ وأبو زُرعة شمن في #تاريخه» (387/1) 
وأبو نُعيم في «الحلية» (؟/799؟ رقم: وإسنادُةُ صَحيخ” 0 ٍ 


يفف 


وَقال: «هؤلاءٍ الشيوخٌ لم يكونوا يَكْبُبِونَ» إِنّما كانُوا يَحْفَظونَ» وتُسِبُوا إلى 
لوهم أخذهم يَسْمَعُ الشّيِءَ فيّتوهّمُ فيه”) 
وَكانَ أحمَدُ بعد ذلك إذا سيل عنة ليّنَهء كما قال له المرُوذي : الحَكمُ بن 
عَطْبَّةَ ٠‏ كَيْفْ هُرَ؟ قال: البَصريٌ؟ قلتٌ: : نعم اذى وَوَّ هن تان قال: 
«كانَ عِنْدي ليس به بأسّء ثم بلَعَني أنه حدّتٌ بأحاديتٌ مَناكيرَ» وكأنّه ضَعَفه9” . 
قلتٌ: وفي هذا من نَّ الفَائَدَة دَلالَةٌ على أن قؤْلّه في الرّاوي : زلا أعلمُ 
١‏ لا خيراً) تَعديل يساوي قولّه : (ليسَ به ه بأسّ) . 


ما عن غير أحمَدٌ من سائر التُقّادِء فتَدَرَ اسْتِعمالٌ هذه اللّفْظَةِ في كلامِهم . 


١‏ - قَوْلَّهم: (حَسَنُ الحديث). 
شرَّحْتٌُ ما ينّصِلْ به في الكلام على (الحديث الحَسّن). 


» - قَوْلَهم: (مُقارِبُ الحديث). 
وَقَع اسْتعمال هذهو العبارَةِ في كلام أحمَد بن بل ؟ ٠‏ والبخاريٌ» وهي 
عِبارَةٌ تعديلٍ وقبول» تساري مَرِتَبَةَ (حَسَنٍ الحديث)» عن هذا دل استمراءٌ 
أحوال فق تلع ده على قلَةِ ذلك في كُيْبٍ الججزح والتّعديل . 
بل وَجَدْتٌ الببخاريٌ قال في (الوَليد بن رَباح): «مقارب الحديث»» 
0 2 


وَحكمَّ على حديث رواه بقوله : لاحديثٌ صحيحا 


والتُرمذيٌ يبني على مَن يَقولٌ فيه البُخَارىُ ذلكٌ أن يُحسّنَ حديكة9؟. 


.)554/١( تهذيب التّهذيب‎ )١( 

() العلل» رواية المرُوذيٌ (النّص: .)١158‏ 

(©) العلل الكبيرء للترمذيٌ (/577-/5177). 

(4) كمافي حديث رواهُ أبو ظِلالِ عن نس , «الجامع» للتَّرمذَيٌ (رقم: 088). وآخرٌ 
لبككار بن عبدالمّزيزٍ بن أبي بَكْرَة «الجامع» «(رقم: 8/ا5١).‏ 


م/اه 


نَعَمء رُبّما خالف شَيحَه في قوله ذلك ولم يَقْئَع به في رُوَاةٍ شاع لأهل العلم 
بالحديث فيهم البجرخ”"" . 1 
وَبِمَعْناهُ أُيْضاً عِبارَةُ (حَديثُهُ مُقارِبٌ)» ووَفَعَت في كلام أحمّدَ بن 


3 


نبل » وأبي جاتم الرَازيٌ» وَيتَذَرَةٍ في كلام يَحهى بن معن » وغيرهم. 


4 ْلُهم: 0 


07 هي 52 له 0 ل 

دَلالتُها من لَفْظِها تَضَعُ الموصوف بها في مَرْتبَةٍ بِينَ التَعدِيلٍ والنُجريح» 
ومَن كان كذلك فلا يَحسُرٌُ يَحسنُ أن يُلْحَقَ بمراتب التّعديل» كنا لذ تقاة هه الن 
الجرجء فحديثة موقوفٌ على المرَجّح. وهو المتاتعاتٌ والشَّوَاهِدٌء وعليه 
ُقال: هِيَ مَرْتبَةٌ صالح الحديث الّذي لا يُحنَجُ بحديثه ولكن يُْتَبَرُ به. 

ومِمًا يُبيّنُ ذلك من استعمالهم: 

و يحيى بن سَعيدٍ القطَانٍ في (يَيَدَ أبن كنينان اليَشْكريٌ): «ليسّ هُوَ 
مِمْن يُعْتَمَدُ عليه وهُوَ صالحٌ وَسَط)”". 

وَقَوْلُ علي بن المدينيٌ في (مُحمّدٍ بن مُهاجر): «كانَ وَسَطاً» ". 

َل في 6 بن ا «كانَ صالحا 1 


00 


»)١94 مثشل: عَبدالرّحمن بن زيادٍ بن أنْعُم الإفريقيٌ» (الجامعء للتّرمذيٌ رقم:‎ )١( 
20055 وإسماعيلَ بن رافع (الجامع» رقم:‎ 

(؟) أخرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» (185/1/54) وإسنادة صحيخ . 

(*) سؤالات ابن أبى شيبة (النّص: .)771١‏ 

(8) سؤالات ابن أبي شيبة (النّص: ٠55؟).‏ 

(6) الجرح والتّعديل (/؟/١56).‏ 


له 


قلتٌُ: فَذَلَالةٌ هذه العبارّةٍ لا تعدو صَلاحِيّةَ حديث الرّاوي للاعتبار عند 
من قالها في حَقٌ من قيلت فيه. 


؟ - قَوْلَهُم: (شَيح). 

عِبارَةَ تقعٌ في كلام بعضٍ أئمّة الحديثِ في معرض بَيانٍ حال الرّادِي 
على سَبِيلٍ النّعتِ المستقل» لا مَضْمِومَةَ إلى غيرهاء وأكثرُهم لها استعمالاً 
الإمامٌ أبو حاتم الرّازِيُ . 

وبتأمّلٍ مَعناها من خلال النّظّر في حالٍ من قيلت فيهء فإنّها لا تدل 
على عَدالَةِ الرّاوي إلا من جهّةٍ أنّه مَذكورٌ برواية» وليسّ هذا تُعديلاً ولا 
جَرْحاء وليس فيه تَمييرٌ لضَبطِهء ولذا لا تُقالُ إِلَا في راو قليل الحديث. 
ليس بالمشهورٍ به. 1 

قال الذّهبِيُ: «ليسٌ هُوَ عِبارَةَ جَرْحء ولكئها أيْضاً ما هِيّ يعبارَةٍ 
0 0 


4 
- 


قْمِنْ أمئلتها المُبيَْةٍ لذلك ما يلي : 

سأل ابنُ الجُتَيْدٍ يحيى بن مَعينِ عَنِ (المفضّل بن فَضَالَةَ أبي مالكِ 
البصريٌ)؟ فقال: «شَيْحْء وأَيْش عنده؟!)”0 . 

وَقال أبو حاتم الرَّازِيُ في (سُلَيمانَ بن زيادٍ الحضرّميّ المصريٌ): 
«صَحيحُ الحديث». فقالَ ابنّه: ما حاله؟ قال: «شَبخ. 

قلت وعدا رخل ملل الحديث»: مله ها وو من الحديف أزبعة أو 
حَمسَةٌ أحاديتٌ» يَرويها جميعاً عن عبدالله بن الحارث بن جَرْءٍ الرُبيديُ من 
9 صغار ا لصّحابة» ورَوى عنة يماع من أهل مصر» وما رَوَاهُ ف فجَميعْهة 
)١(‏ ميزان الاعتدال (80/5"). 


(0) سؤالات ابن الججنيد (النّص: .)7١8‏ 
(9) الجرح والتّعديل .)١118/١/5(‏ 


ره 


مُحِتَمَلُ » ولذلك قال يحيى بن مَعين : «ثمة0” ا وذكره يعقوبٌ بن سفيانَ في 


اثقات التَابِعينَ من أهل مصرّ»”" . 
وُقال: أبو ع في (شَبِيبٍ بن بشر البَجليٌ): «ليّنُ الحديث» حديئة 
حديثٌ الشيوخ»' 
قلتٌ: يعني بقوله: احديثُةُ حديثٌ الشيوخ م» أنه قليلٌ الحديث» وَكذلك 
أمرُُء فجميع م ما روّى من الحديث إذا استبعدتٌ رواية بعض الهلكى عنهء 
إِنّما كن بشضمة عم تعدا حديثانٍ من روايّتِه عن عكرمّة عن ابنٍ عباس » 
والباقي من روايته عن أن » ولم يُعرّف أكثَرُ ما رواهُ إِلَّا من طريقهء واشَْهَرَ 
ذكرّه من رواية أب ام التبي عنهء ولا يَكاد تَوجَدٌ لغيره روايَةٌ عنه إلا 
من طريق لا يخلو من عل ولذا قال غية واحدٍ من الأئمّة: «لم يَرْو عنه 
00 عا وأحسّنُ ما رُويَ عنه من غير طريق أبي عاصم: رقآية 
سرائيل بن 1 لحديث واحدء وأحمّد بن بشير الكوفيٌ بحديث واحدٍ 
كذلك» ولا كلام في كوه معروفاء لكن في حديثه على قلَته من التّفَرّهِ ما | 
يَفْدِرُ على حمله. وله في التّفْسيرٍ نُصوصٌ رَواها عن عكرمة عن ابن 
00 كانَ أبو حاتم الرَّازِيٌ يقول» وقد سُئلَ عن عُمَرَ بن الوليدٍ الشْنْيّ : 
«ين تييتٍ عُمَرَ أنَّ عامّةَ حديثه عن عكرمّة فقطء ما أقلٌ ما يَجوزٌ به إلى ابنٍ 
عباس » لا شِبْة شَبِيبٍ بن بشر الذي جِعَل عامّةَ حديثه عن عكرمّة عن أبنٍ 
عي وهو يُرِيدٌ بذلك ما رَواهُ من التّفْسيرِء وفيه تُقولٌ غَريبَةٌ مُستئكرة. 


وَقال أبو حاتم وأبو رُرْعَةَ في (طالب بن حُجَيْرٍ أبي حُجَيْرِ): 


00 كا 


.)1١18/1/؟5( الجرح والتّعديل‎ )١( 
.)597/1( (؟) المعرفة والتّاريخ‎ 
. 0761//1/1( الجرح والتّعديل‎ )9( 
.)١110/1/6( الجرح والتّعديل‎ )4( 
.)5957/1١/5؟( الجرح والتّعديل‎ )5( 


امه 


ركه 0 الحته: ان القطانٍ بقؤْلِه : «(يَعْنِيانِ بذلك أنه يسن من طَلْبَةِ 
العلم ومُمْتَنِيهِء وإنّما ف رَجُلَ انَمَقت له رِواية لحيب أو احاديك احذت 
1 للا 


وَقالَ أبو خام في (عبدالله بن الأسوّد الْعْرَشىٌ 0 : شيخ لا أعلَمُ 
رَوى عنة غيرَ عبدالله بن وَهبٍ»” 0 


قلتٌ: لابن وهب عنه حديثان» يروي أحدّهما عن عامر بن عبد الله بن 
الر عو عن ابه موقو : «أعلنوا النْكاح». والئّاني عن يزيد بن حْصَيْمَة عن 
السَّائبِ بن يزيد مَرفوعاً: ١لا‏ تزال أمّتي على الفِطَرَةٍ ما صَلُوا المغربَ قبل 
اطلام النُجوم» كما وقفتٌ له على حديث ثالث ظاهرُ صيع أبي ا عدم 
الرقوف عليه وهو من روايَة عبدالله بن عياش بن عَبَّاسِ القيْبانيٌ عنة عن 
أبي مَعْقِلِء عن أبي عُبَِيد مولى رفاعَة مرفوعاً: «ملعونٌ من سألَ بوّجد الله 
ومَلعونٌ مَن سَيِلَ بوَجه الله فَمَئَعَ سائله». 

فَهذْهٍ رواية ثانٍ عنهُء ومقدارٌ هذا الذي رَواهُ يعسرٌ مَعَه تَمييرُ حفظِه 
وإتقانه» لكن حينَ رأى الدارقطنيئٌ أنَّ هذا القَدْرَ الِيَسِيرَ ليس فيه منكبٌ قالَّ: 
امطري' لا بأ 01 . | ١‏ 

وَقال عبِدَّالرّحمن بن أبي حاتم : سألت أبي» قلت له: يحيى البَكَاءُ 
أحَبُ إليكٌ» أو أبو ججناب247؟ قال: «لا هذاء ولا هذاك. قلت: إذا لم يكن 
في الباب غيرّهماء أَيهُما أكيّث؟ قال: ١لا‏ تكتب منه شيئأًة» قلتٌ: ما قَولُّكٌ 


0 > . د ي4.*ا(ه) 
فيه؟ قال: اهو شَبْخ) .١‏ 


)0( بيان الوّهم والإيهام (/587). 

(0) الجرح والتّعديل (/؟/؟). 

إف4 سؤالات البرقاني (النُص: )86١‏ 

2 البكاء هو يحبى بن مسلم» ا بِنُ أبي حيّة الكلبيُ. 
ره( الجرح والتّعديل )6/5 1). 


كمه 


وقد قالَ فيه ابنُ عديٌ: «ليسٌ بذاك المعروفٍء وليسٌ له كثيرٌ 
5 60 
رواية» 


وقد يَخْرُجٌّ عن المعنى الذي بَيّنتُ ما لا تخفى دلالَتُه بالقريتة» وذلك 
كَقَوْلٍ عبدالله بن أحمّدَ بن حنبل: قلت لابي: مَن رأيْتَ فى هذا الشَّأْنِء 
أعنى الحديت؟ قالّ: «ما رأيْتٌ مثْلّ يحيئ بن سَعيدٍ؛: فلك قمعي ؟ قال 
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الهشيم شيخ ) 


قلتُ: فهذا خرّج مَخْرَجَ المقارَئّة لهُسَيْم بن بَشير بيّحيى القطانٍء وإلا 
فَحَسْبّكَ من قَدْرٍ هُشَيْم في الحديث أن يُقَارَنَ بيَحبى. 


- قؤلّهم: (مُحَدّث). 
هذه العبارّة في كلام المتقدمينَ تعني الاعتّناة بالحديث رواية» وهِيّ 
وَضفُ مَدْحء لكئها لا تُفيدٌ التَعدِيلَ الذي يُحتجٌ معّه بحديثٍ ذلك الرّاوي» 
حبّى يُعرّفَ منه ضَبطُهُ لحديثه» وسَّلامَئُه من قادح في العَدالَّةَء فكأنّ العبارّة 
ناد (عنده حَديثٌ 0 


0 بن محمد الدّراوّرديٌ) ل بن الماجشون) : «عبدالعزيز 


ميحد 5-07 شَيخ) ا 


فهذه المقارَنةُ تُفِسَرٌ المفارقة بِينَ النّعتين» فحيتٌ إِنَّ لَفظةَ (شَيخْ) تعني 
لَه الحديث» فعبارّة (مُحَدثْ) تعني 0 


ومن بُرهانٍ صحَحَةِ هذا أنَّ أحمدّ بن حنبل قال في <الدَّراوَرديٌ): «كانَ 
)١(‏ الكامل .)١5/8(‏ 


(؟) العلل ومعرفة الرّجال (النُّص: .)١١8١‏ 
9) الجرح والتتعديل (؟/797/1). 


اريك 


تجرونا بالطلّب:”", وقال بق ززقة وان حاتم الكاز كان مفارفة بيك مير 
(عبدالعزيز بن أن حارم «ابنٌ 2 جازم أفمّهُ من الدّرارَرديٌ» والدّراوّرديٌ 


وح حدينا” . 


ولا يبْعْدُ من هذا اسْتِعمالٌ المتأخَرينَ مُصِئْفي التّراجم عندّما يُطَلِقونَ 
على الرّجُلٍ وَضْفَ «المحدّث»» فهم يَذكُرونَ هذا الوَضفٌ لِمَن كانت له 
بالحديث عنايةٌ مُتميِّرَةٌ .أو فائقَة . 

لكن ينبغي أن تُلاحِظ منه أن الدّرايَة ليِسَت مُرادَةَ في هذاء كذلك قَذْرُ 
المرويٌّ لا أصْلَ له في كلامهم.ء فما ادّْعاهُ بعض المتأخْرينَ أنَّ (المحدَت) 
وَضْفٌ يُطَلَقُ على من حَفْظَ قَّدرَ كذا من الحديثء, دعوى لا تُعْرَفُ لها 


ل اس 


١‏ - قَؤْلّهم: (صالح الحديث). 

قال الحافظ أحمَّدُ بن سِنانٍ: «كانّ عبدُ الرّحمن بِنُ مَهديٌّ ربّما جرى 
ذكرٌ حديث الرَّجُل فيه ضَعْفٌء وهو رجُلٌ صدوقء فيقول: رَجَلُ صالحٌ 
الحديث:0© 

واستَعمَلَ الإمامٌ أحمّد هذه العِبارَةَ فيمَن هُوٌ دون الثْمَّةَه ويُحتّح به. 

فقال ابن هانئ: سألتهٌ عن الأعمّش: هَل هُوَ حُبَةٌ فى الحديث؟ قالَ: 
«نَعَم»» قلت له: فأبو الزبير؟ قال: انَعَمء هُوٌ ححبّةً؛. قلتُ: فيزيدٌ 
اللشترق؟ قال: انَعَم) هؤلاء د نُحبّح نحن بحديثهم). قلتٌّ: فابنٌ إسحاقٌ؟ 
قال: ١هُوَ‏ صالح الحديث» وأحتّخ به أيضاً» *' . 


)١(‏ الجرح والتّعديل (؟/7957/9). 

(؟) الجرح والتُعديل (؟/785/9). 

(9) أخْرّجه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: )5١‏ وإسنادة صحيخ . 
(4) مسائل ابن هانئ النّيسابوريٌ (147-7141/5؟). 
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لي لد كن ل عند أبي حاتم 
الرَازَئُء فإنّه قال في (بَشِيرٍ بن عُقْبةَ أبي عَقيلٍ الأزديٌ): تالح الحديث؛) 
فقال ابنهُ: يُحتَحّ بحَديثِه؟ قال: «صالحٌ الحديث)! '". مع أن غيرّه يُطِلِقُ 
توثيقّه كأحمّد وان مَعِينٍ . 

بل رُبَما كانت عنْدّه دون دَرَجَة مَن , اب كما قال في (عْمَرَ بن 
رُوبَةَ التَغلبيَ): «صالحُ الحديث». فقالَ ابنّهُ: تَقومُ بِهِ الحَُبَةُ؟ فقال: ٠‏ 
ولكنّه صالح»”" . 


و م 


وَقَالَ في (موسى بن أي عائشّةً) : «صالح الحديث»» فقالَ ابنّه : يحتج 
بحديثه؟ قال: «يُكتَّبُ حَديئة 60 
والمتاعاتٍ . 
هذا إن 3 حَمِلْهُ على التَردُدِه وإلّا فهر عِبِارَةٌ تعديل بلا تردُدٍء 
فتُجرّى في 000 منزلة سائر ألفاظٍ التَعدِيلٍ فيه» فإن كات تلك 
العبارات قد صِيِّرَنْهُ إلى الاحتيجاج أهمَلْنا أثرَ التَّردْدِ فى هذهو العبارّة» وإن 
كانت 0 به إلى ا كان 0 هذه العبارَة عليه فنحييا أيضاً إن 
كما قالَ أبو حاتم في (حَنَش بن المعتّمر الكناني): ١هُوَ‏ عندِي 
صالحٌ». فقال ابنه: يُحتَحُ بحديثه؟ قالّ: «ليسٌ أراهُم يَحتَجُونَ بحديثه”*'. 
وَقالٌ يزِيدُ بن الهيكم: قيلَ ليحيى (يعني ابن مَعينِ) وأنا أَسْمَعٌ: 
(إسماعيلٌ بنُ زركريًا) رَوى حَديتَ حُجَيّةَ عن علي في قِصَّةٍ صَدَفَةٍ العبّاس؟ 
)١(‏ الجرح والتُعديل (80/10/805/1/1) . 
(؟) الجرح والتُعديل .)1١8/١/(‏ 


(0) الجرح والتّعديل .)181//1١/5(‏ 
(4) الجرح والتّعديل .)591/7/١(‏ 


نكن 


فقال: «ليسّ بشي إسماعيلٌ بنُ زَكريًا صالحٌ الحديث»» قيلَ له: فَحُجَةٌ 
هُوَ؟ قال: «الحجةٌ شَيءِ آخر»0" . 


- قؤلهم: (صُوَيْلِحٌ). 
هِيّ كمَوْلِهم: (صالحُ الحديث) في الصَّلاحيةِ للاعتِبارٍ لا للاحتجاج» 
وإن كانت صِيعَتُّها تفيدُ أنّها دوئها في القوّة. 
وقد قث ف كلام المذمئ في اف غم كيز من لوق وققت 
في كلام يحي بن معين 2( وقالّها أبو رُرْعَة لاي في قَْدٍ لعله لم يلها 


20 
في غيرة 
وَقَالَ الدَارَقْطنيُ في (هارونٌ بن مُسْلم صاجب الجنّاء): «صُوَيْلِحَ 
ع يدو (بن(4) 1 
- نه 


رُرْعَةَ ع أنَّ من ا وَضْفُهُ ل بخارج عمًا قاله الدَّارقْطنِيْ في ا 
هذا. 


لفق من كلام أ بي زكريًا (النّص: 8ه”7). 
فق 5 مثلا في (عَبْدالرحمن بن سَّليمانَ ابن العَسِيلٍ) و(عبدالله بن عبدالرّحمن بن يعلى 
ثفيٌ) في "تاريخ الذارمي؛ (النّص: .46٠١‏ 50/8), وفي «رَوْح بن المسيّب أبي رّجاء 
2 و(عبدالله بن عُمَرَ العْمَريٌ) و(ِعُبِيدِ بن طَمَِلٍ أبي سيدان) و(عُبيد بن عَبدالجحمن 
المعروف بعبيد الصيد) و(عاضم بن رَجاء بن و و(عائذ بن حَبيب) و(محمّد بن 
سَلِيمٍ أبي هلال الرّاسبيّ) و(مُْبِشّر بن مُكْسْرِ) و(المستلم بن سَعيدٍ) كما في «الجرح 
والتعديل» .445/5/١(‏ و5١11‏ 0ك ٠ك‏ و##//7 1" وخا خلال 
و5/١/‏ :"ل 4خ18) وفي (يحيى بن يزيد الهنائي) كما في «الضعفاء ؛ للعقيلىٌ 
(4)455(4:وهذا اكد الماثون عن يخبى من قال فيهم هدو البازة: ْ 
(6) قالّها في (رُكريًا بن أبي زائدّة) كما في «الجرح والتّعديل» (044/1/1) ولابن مَعبنٍ مثلّها 
في زكريًا هذا. 
(5) سؤالات البرقانيٌ (الئْص: 075). 


كمه 


ثُمّ أكثّرَ من استعمالها الذهبيْ فيما لا يخرُجٌ عن استِعْمالٍ مَن تقدَّمَء 
فى .المعنى الذي نينت : 

واعلّم أنه ليس من هذا أن يُقَالَ في الرّاوي: (لهُ أحاديثٌ صالِحَةٌ). إذ 
ليسّ هذا وَضْفاً له في 'عُموم ما رَوَىء بل هُوَ وَضْفَ لبَعْض حديئِه وقد 
يكونُ ما عدا تلك الأحاديث واهيَةٌ مُنْكَرَةٌ. 

وهذا مثْلُ قولٍ ابن عَديٍّ في اسُلَيِمِانَ بن أزقم) وذّكَرَ بغضض حد يثه 
«لسَلئْمانَ غير ما ذكَرْتُ من الحديث أحاديثٌ متالكة: وَغَامَة ما يَرُويهِ لد 
يُتابَعُ عليه)7" . 


0 في (القاسِم بن عْضْن): له أحاديثٌ مِتالفة عواف 


- قَوْلُهم: 55 الصّدْقٌ). 
هِيّ عِبِارَةٌ تَعدِيلٍ؛ تَقَرْبُ من (صَدوق) وإن كائّت دوتهاء فإن ليت 
فيها ما يُشْتَرَطْ لحُسْنِ الحديث؛ حسّئْتَ حَديتَ الموصوف بهاء ما لم يَقثَر 
بها وَضْفٌ لين سواهاء فحينئذٍ لا تَبْلْغُ بالرّاوي مَرْتَبَةَ الاحتتجاج» وإِنّما هُوَ 


برك اقل ند بدا وتان جد ين 


كما قال أبو حاتم وأبو زُرعَة الرّازِيَانٍ في (سَعيدٍ بن بشير): « 


.)778/4( الكامل‎ )١( 
واعلّم أنَّ ابنَ عدي يَسْتعمِلٌ عِبارَةَ (عامّة) بمعنىٍ (أككر) أو (غالب)»؛ دل على ذلك‎ 
الاستقراء» ورئكما صرح في بعض المواضع د بما يدل على ذلك أيضاً وذلك كقوله في‎ 
ترجمة (الجرّاح بن مَليح الوُؤاسيٌ) والدٍ وكيع : «عامّةٌ ما يَرويهِ عنه ابنهُ وَكيمٌء وقد‎ 
حدّتٌ عنة غير دكيع الات من الئّاس» (الكامل )2 وقالٌ في ترجمة ة (داود بن‎ 
علي بن عبدالله بن عباس الهاشميٌ) بعد أن أملى له أحاديتٌ عدذّةً: «وهذا الذي أمُليتٌ‎ 
تارذ هز عائة ما وريه ولعله لا يَرْوي غيرٌ ما ذَكَرْنُه ِل حديثاً أو حديئَيْنِ» (الكامل‎ 

ار ه). 
(0) الكامل .)١57//(‏ 


/امه 


الصَّدْقٌ عندّنا»» قال ابِنُ أبي حاتّم: قلتٌ لهما: يُحتَّح بِحَدِيئِه؟ فقالا: 
اِيُحبّح يحديث ابن بق عَرِوبَة وَالدّسْتَوائيٌ» هذا شيخ 5 يكنب ا 

ووويدة ينانا قول أبي حاتم الآتي عند شرح عِبارَةٍ (لا يُحْتَحُ به). 

أما ذِكُرُها مُجِرَدةً عن وَضْففٍ التَلِيين» ٠‏ فوَقعَت كثيراً في كلام طَائِمَة من 
الأتئمّق وأكترٌ مئها أبو جام الرّازيٌ . 

وكيا قولّهم : (إلى الصَّدْقٍ ما هُوَ)ء وهِيّ نادِرَةٌ الاستعمالٍ جدّاء إن 
قيلت مُرْسَلَة فتقرْتٌ من (صَدوقٍ). كما قالّها أبنو رُرعَةَ الرّازْيٌ فى 
(سَعيدٍ بن سالم القدّاح)*"', وإن ضَمٌ إليها تَلِيِينّ فالرّاوي بحسّبهء كما قال 
رارك العا في تين معان التّيمي) : «إلى الصَّدْقٍ ما هُوٌ وليسّ 
0 0 "“. وقال في اتتمعل بن مِلحانَ): «ليّنُء إلى الصَّدْقٍ ما 

0 فهذان صالِحا الأمْر يُعتَبرُ بهما. 


- قَولُهِم: (لَيّن)» أو: (لَيّنُ الحديث). 

قال الحافظ حَمْرَةٌ السهمي: سألت أبا الحسّنٍ الدَّارَفُطنيٌء قلت لَه 
إذا قُلْتَ: (فلانٌ لَينْ) أَيْشُ تُرِيدُ به؟ قال: ١لا‏ يكونٌ ساقطاً متْروكَ الحديث» 
ولكن يكونٌ مجروحاً بِشَيْءِ لا يُسْقِطُ عَن العدالة» . ظ 

قلتٌ: وهذا المعنى في التّحقيقٍ هُوَ الأضلُ في مَعنى هذا اللّفْظٍ في 
كلامهم. ول لفقت تن و د الحفظ . 


وفي معناها كَذلكَ قولُّهم: (فيه لِينّْ). و(فيه ضَعْفٌ)» وإن كانت قد 


.)7/1١/5( الجرح والتّعديل‎ )١( 

(0) الجرح والتعديل .)0"1/1١/(‏ 

©) الجرح والتّعديل (١/؟//ا/اغ).‏ 

(4) الجرح والتّعديل (4119//1/4). 

)( سؤالات السّهمي (النّص: )١‏ وأخرجه من طريقه: الخطيبٌُ في «الكفاية؛ (ص: 10). 


مه 


تِيرُ جَفَّةَ عن (ليّن) بِمُقتّضى وَضعها اللّخويٌّء لكنّها كذلكَ في استعمالهم. 


قَؤنُهم: (ليس بالحافظ). 

قال ابن القطانٍ الفاسي: تهنا كل تقال لني عيدة خط 1 : 

قلتٌّ: 00 
الأحوّلٍ): «لم يكن بالحافظ»”": فإن عاصماً كانّ من النّقاتِ المتّقنينَء ولكن 
جَْتْ فيه عِبارَةُ يحبى» وغاتةٌ القَْل: أراد بِالنْظَرِ إلى أقرانه من البصرئِينَ . 

ومِمًا يُبِيّئه أنضاً أن ابنَ أبي حاتم سألَ أباهُ عن ححَديثِ يَرويه 
لخد بن قيس الأعرجٌ) وقَّدٍ اخْتُلِفَ عليه افيه؟ فقال: «إِنْ كان شيءٌ فمن 
وين لآن خحيدا ليس «الشحافطة” ”+ 


قلتٌ: وحُمَيْلٌ هذا مِنَ الثّقاتِء وإنّما فيه لِينّ يسيرٌ. 


رَسألَ البَرْدّعيُ أبا رُرْعَةَ الرّازِيٌ عن رِوايّةِ (يونُسٌ بن يزيد الأيليّ) عن 
غير الزُهريٌ؟ فقالَ: «ليسّ بالحافظ)”؟ , 
ا أراد ل 00 5 دده 00 غير الزّهري إِنْقَانه ' عن هري ٠‏ 


َأ 000 
باس به 


وَقال أبو حاتم الرّازَيُ في (عَبْدِاللهُ بن نافع الصّائغ): «ليس بالحافظٍء 
7 هو لبن تَعْرِفُ جفظه وتُلكرُء ا ' 


* تيان الوّهم والويهام دالضير‎ )١( 

(9) أخرّجه ابن أبى ي حاتم في «الجرح والتُعديل؛ (/7”47/1) وإِسْنادُة صَحيحٌ . 
(9) علل الحديث ارقم 48). 

(4) سؤالات البرذعيٌ (/584). 

(5) الجرح والتعديل (519/5/5؟). 

(5) الجرح والتُعديل (184/5/1). 


44م 


قلتُ: وهُوَ عندهم جَيّدُ الحديث» وهذا لا تَحْرْجٌ عن عِبارَةُ أبي حاتم هذو. 


وَقال ابنُ عدي في (الهَيْئم بن جَميلٍ الأنطاكيّ): «ليسّ بالحافظء 
يَعْلَطّ على الثّقات)20 . 

قلتّ: وهُوَ مَوْصوفٌ عند عامدهم سِوّى ابن عَديٌ بالحفظ والإثقانٍ 
التق وكأنّه ينه لوهم يُسِير وَقَفَ عليه منةء والُقَةٌ قد قد يخطئ؛. 

وفمن يككد استعمالة لها: أبو أحمّدَ الحاكُِء ولَفْظْهُ بها: اليسَ 
بالحافظٍ عندّهم»» فهر يُلخْصٌ بذلك عِبارَةَ من تَقدّمَه من ثُقَّادٍ المحدِّئِينَ: 
وقد يعني بها ما ذَكْرتٌ من دلالتها على المنزِلة المتوْسْطة للرّاوي» ريما 
عَنَى الضَّعْفَ الذي لَحِقَّ الرّاويَ بسَبَبِ سُوءٍ الحفظ والوهم والخطأ. 
يكونٌ أن رٌ ذلك في حديثه قليلاء وقد يكونٌ كثيراً. 

لذاء يجب تمييزٌ قُذْرٍ الضّعفٍ فيها بالنْظرٍ في عباراتٍ مَن تقدّمَ أبا 
أحمّدٌ من النُقَادٍ. 


وتُقَايسُ بها عِباراتٌ هِيّ في معناهاء كقولهم : (ليسَ بالمثقِن) . 
- قؤلهم: (معروف). 
هل تَعني 0 


وَالتّحقيقٌ: أنه هو الرُعَينيُ» مِصريٌّ اختلّفوا فيه جرحاً وتعديلاء وقَرينُ 
أبي حاتم أبو زُرعَةَ الرّازَيُ قالَ في (الرُعَينيٌ) هذا: «مُنْكَرُ الحديث:29, 
فكأنّ أبا حاتم أرادٌ بالمعرقة أنّه ليس بِمَجهولٍء فتأمّل! 


.)799/8( الكامل‎ )١( 
.)157/9/١( الجرح والتّعديل‎ )( 
.)157/7/١( الجرح والتّعديل‎ )9( 


لاحن 


و00 '“. وهو 5 

وَالتّحقِيقٌ: أنّها عِبِارَةٌ مُجِمَلَهُ يُبِحَتُ في تفسيرها في عباراتٍ سائرٍ 
النْقَادٍ في ذاتٍ ذلك الرّاوي 

ومن دَلِيل ذلك» قول أحمد بن حبل في (أبي رَيحانة عبدالله بن مَطر) : 
«هُوَّ مَعروفٌ»» فسأله ابه عبدالله: كيف حديئه؟ قال: «ما أعلّمُ إلا خير»0. 

فلّو كائت العبارَةٌ دالّةَ بمفرّدها على التّعديل لما احتاجَ عبدالله 00 
أباهُ عن حالهِ فى الحديث. 

ومثْلّها أنْضاً عِبارَة (مشهور) إذا وُصِفَ بها الرّاوي مُجَرْدَةٌ كُقَرْلٍ 
يحبى بن مّعين في (مُغيرَةَ بن حَذفٍ العَبْسيّ): امشهو3. 

- قَوْلُهم: (يُكْتَبُ حَديثَهُ). 

تأتي على ثلانّةٍ أحوالٍ: 

الأولى : مُهْرَدَةٌ . 

فْهِيَ عندئذٍ مُشْعِرَةٌ بِضَعْفٍ الرّاوي لذاته» وصّلاحيّة حَديئِهِ للاعتبار 
على أدنى الدّرّجاتٍ . 

قال أبو حاتم اراي في «الوَلِيدِ بن كَثِيرٍ بن سِنانٍ المرّنيّ): ١«شَيْخ‏ 
يُكْتَبُ حَديئُهُ»!''» فقالَ الذّهبىُ: «قؤْل أبي حاتم هذا ليس بِصِيعَةٍ توثيق» 


ولا هُوٌ بصِيِعَةٍ إهُدار»”” . 


.)195/1/1( الجرح والتُعديل‎ )١( 

(؟) العلل ومعزفة الرّجال (النُّص: 5097). 
() الجرح والتّعديل .)570/١/5(‏ 

(54) الجرح والتّعديل .)١5/1/5(‏ 

() ميزان الاعتدال (715/4). 


ه١‎ 


والنَّانيَةُ : مُضافَة إلى لَفْظٍ تتعديل» كإضاقّتها إلى (حَسَنِ الحديث) أو 
(صَدوقٍ)» فيَكونٌ المرادُ وُجوبَ التّحرّي لإثْباتِ سلامَّةٍ ما رَواهُ من الخطأ 
والوّهم وإنْباتِ كونه مَحفوظاًء كما بت في (حسّن الحديث). 

ومن مثاله: فول أبي جام الرّازَيٌ في (إبراهيم بن يوشفٍ بن 
إسحاق بن أبي إسحاقٌ السَبِيعيٌ) : يكبب حديثة) وهو حسن الجديعةة 
الصّْعانيُ»: «ليسٌ به بأسء يُكْتَبُ حَديئةُ: فَقالَ: «مَعناهُ: أنّه في جُمْلَةٍ 
الضُعفاء الذينَ يُكْتَبُ حَديئُهُمْء ولم أرَ لإبراهيعَ هذا عندي إلا الشَّيءَ 
اليَسيرَء فلم أَذْكُرْهُ ههنا»”" . 

قلتٌّ: وهذا منهُ مؤكُدٌ أنه لم يأتِ بمُئْكر 2 وإِلّا سارّع لذكرهء لكنّه 
ليسّ في محل من يُحْتَجُ به لَعَدَم ظَهورٍ ذلك لقَلّةِ حديثه. 

والئّالئّة: أن تُضافٌ إلى عبارَةٍ تُجربح . 


فَمَقْتَضى العبارَةٍ أنَّ ذلك النّجريحَ م لا يبْلعُ بالرّاوي درّجَةَ من لا يُعتَبَرْ 
به» فهُرَ في عِدادٍ من يضْلّحُ حديثّهُ في المتابّعاتٍ والشَّواهدٍ. 


كقولٍ أبي حاتم الرّازْيٌ في (إسماعيلَ بن مُسْلمٍ المكى) : 
الحديث» ليس بمتروك ؛ يُكْتَبُ حديكة) 0 


ويُشْبِهُ هذو العبارةً 0 مخز حَديئُهُ)» كما قالَ الدَّارَقُطنيُ في 
(عَبْدالملكِ بن أبي رُمَيْرٍ الطائفي): 'شَيْحّ مُقِلُء ليس بالمشهورء يُخَرّجُ 
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.)١548/1١/١( الجرح والتُعديل‎ )١( 
.)994/1١( (؟) الكامل‎ 

(6) الجرح والتّعديل .)199/1/١(‏ 
(4) سؤالات البرقانيٌ (النْص: .)7١‏ 


؟وه 


لا يَنبَْي أن تَتجاوَرٌ هذه العِبارَةٍ الدَّلالَهَ على أنَّ الرّاوي يُكْتَبُ حَديئُهُ 
للاعتبار» حنّى يَرْتَفِعَ أَمْرُهُ بِوَضْفٍ تعديل يَصِيرٌ مَعَهُ إلى الاحتجاج . 


- قَؤْنُهم: (يُعْتَبَرْ به). 
ظاهِرَةٌ العلا على المراد بها وشو ا اذاي أو 0 في 

0 أو التَضْعِيفٍ » كما تأتي مُفْرَدٌةٌ . 

وَالدَارَفُطنيُ يَسْتَعمِلّها كثيراً مفرَدَة . 

كما قالّها في (أَيُوبَ أبي العَلاءٍ المَضَّابِ)ء و(أْسِيدٍ بن أبي أسِيد)ء 
و(أشْعَتَ بن سوَارِ)» وَابَكْرٍ بن عَمْرِو المعافِريٌ)؛ وَغَيِرهم”'' 

وين المراة بها في غَيْرٍ تَرْجَمَةٍ: 

فمن ذلك قولَهُ في (سَعِيدٍ بن زيادٍ الشّيباني): «لا يُحْنَحُ به» ولكن 


يسع ارو 
يعيبر به ٠.‏ 


« اله 


١ #1. 5 3 5 1006 .ِ 06 5 000 
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مع 2 
يعتبِرٌ بهما» . 


ا 


- قَوْنَهُم: (لا يُحتَحُ به). 
ِبارةٌ إنّما يَتَبادَرُ من لَفظِها أنه جَرحٌ» مع أنّها قد تُطْلَقُ على راوٍ 
صالح الأمر يَعبَمَرٌ بحديثه فى المتابعات وَالشَّوَاهِدء ولا يُحتّح به. 


.)00/ 244 ,44 ,47 ,41 انظر: سؤالات البرقانئ (النْص: لاق لا"#,‎ )١( 
.)188 (؟) سؤالات البرقانيٌ (النّص:‎ 
.07١117 سؤالات البرقانيٌ (النّص:‎ )9( 
سؤالات البرقانيٌ (النُص: ؟477).‎ )54( 


وهيّ جرح مَبْهُم تإذا الم يجيد سور عولد لشبهاة فالأضل : أن لا 
عِبِرَةَ بها إذا عارّضّت التَعدِيلَ من أهلهء إِلَّا مُراعاةٌ معنى استثنائيٌ يأتي التّنبيه 
عليه. 


قال الضَّياءُ المقدسي في (شْرَّيح بن التُعمانٍ الصّائديٌ) بعدَ أن ذكرَ 
قول أبي إسحاقٌ السَّبِيعغيٌ فيهِ: «وكانَ رَجْلَ صِدْقٍ»: «وَقال أبو حاتم: لا 
يُحتَّجَ به وكذا عادَةٌ أبي حاتم يقولُ في غير واحدٍ ممّن رَوى لهُ أصحابُ 
الضّحيح: لا يُحتَج بهء ولا بين الجَرْحَء فلا تُقبَل إلا ببيانٍ الجبرح»”"© 

وَكذلكٌ قالَ أبو الحسّن ابن القطانٍ الفاسيئ رادًا قولَ أبي حاتم في 
(بَهُْرِ بن حكيم): : «وَقَوْكَ أبي حاتم : لا يُحْتَخْ به لا يَتْبَغي أن يُقْبَلَ منْهُ إلا 


0 3 
بحجه) 


كما قال رَدًا لقَؤْلٍ أبي حاتم في (أيُوبَ أبي العَلاءِ): «وقولٌ أبي حاتم 
فيه : لا يَحْتَّحْ به له يلتقث إليه. إذا لم يمس 6 كُسائرٍ الجَرْح المجَمّل»”". ١‏ 

قلتٌّ: لكن بين أو حاتم مُرادَهُ باستعمالٍ هذه العِبارَةء بما يُزِيحُ عنها 
بَعْض الإجمالٍء فإنّه قال: : لإبراهيم بن مهاجرٍ ليس بقويٌ» هُوَ وَحَصيْنْ بن 
عبدالرّحمنء. وعطاءٌ بن السَائب» قَرِيبٌ بغضهم من بَعْض » محلّهُم عندنا 
الصّذْقُء يُكَتَتْ ديم ولا م بحديثهم». قال أبنّهُ عبِدٌالرّحمن : قلت 
لذبي فقتق: :0 لسع يحديئهم؟ قال: اكاتوا قوما لا تحقطرة» 
فيخدثون يما لا يَخُفظون فيَغلطون. ترَى في حديثهم اضطرابا ما شِئْتَ» ". 

قلتُ: فهذا البَيانٌ يُورِدُ شْبْهَةَ في حَديثِ مَن وُْصِفَ بهاء فإن عارّضَها 
عدي نمع افؤلناه رمن جرخ تقد )4 ]لا :ان هذا البيان من أبن جنات 


.)١15/؟( الأحاديث المختارّة‎ )١( 
1! 5/6( يبان الوهم والإيهام‎ .)1( 
.)407/0( بيان الوهم والإيهام‎ ) 
.)177/1/١( الجرح والتُعديل‎ )5( 


يوجبٌُ تحوّطأً في الاحتجاج بِحَديثِ من وُصِفَ بها حنَّى تزولَ الشْبْهَةُ 
(الصّدوق)؛ أو بتفرُدِهِ بإطلاقها دونَ سائر النُقّادِهِ وقّد عُرِفَ بالتَّسْدّدٍ. 


وَفي مُعئاها قولّهم في الرّاوي : (ليس بحجّة مححّة ) 


- قؤلهم: (لنسّ بذاك). 
وفعت في كلايهم بَِفرَق وه صِيكةُ ججزحء تتبذثها فوَجدثها قد 
اطْرّدَت في تَليين الرّاوي الموصوفٍ بهاء لكنّها دَرجاتٌ مُتَفَاوِنَةَ في التّليين: 
فأطَلِقَت على من .دُونَ الئْمَة. 


وأطَلِقّت عَلى الصَّدوقٍ الذي يُعَدُ حَديئُهُ المحفوظ من قبيل الحديث الحسَّن . 


2000 
كما قالّها يحيى بِنُ مَعينِ في (عَمْرو بن شعيب)"' 2 وهُوَ مَعروق 
بحسن حديثِهِ» بل في في لززراية: الذووق خرن بحب بن شعي نلكو قوله افيا 
غود 27 وَقالّها في (العَلاء بن عبدالكتح 06 ا" وهوٌ ملو جِيدٌ الحديث » 


احتّج به مُسلم في لاصحيحه) . 
وكما قال أبو رُرْعَةَ الرّازيُ في (الحَكم , : بن فَصِيلٍ* الواسطيّ) : 
«شَيْحْ ليس بذاك)” 0 وهو موق لا ان بو» حسن ني الحديث» قال 
1 2 7 زفف أ (يْمَة) 00) 
يحبى بِنُ مَعين: «ليسٌ به بأسل» ٠»‏ وفي رواية : . 


.)779/1/( نقله عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل»‎ )١( 

(0) تاريخه (النّص: 87/5). 

(9) نقلّه ابن أبي حاتم في «الجرح والتُعديل؛ .)7"010//١/(‏ 

(:) هكذا صَوابُه بفتح الفاء والصَّادٍ المهمّلّة» انظر: الإكمال» لابن ماكولا (//57). 

(©) الجرح والتّعديل .)١71/1/1١(‏ 

(5) أخرّجه ابن 5 حاتم في «الجرح والتّعديل» »)١71//5/١(‏ وكذلك نحوه في «سؤالات 
ابن الجنيد» (النْص: .)8١15‏ : 

(0) تاريخ يحيى بن معين (النُص: 5807). 


6ه 


وَقالَ أبو داودَ: «يقَةّه7١2,‏ وذَكَرَه ابنُ حِبَانَ فى «الثّقات00) 
بو داوق و بن جه في 
وأطلِقّت على مَن يُعْتَبَرُ به مِمّن لم يتبيّن إِثقائهُ لقلَةِ حديثه. 


( وهُوٌّ 

كما قال يحيى بِنُ مَعينِ في (خَالِدٍ بن الفِزْرِ): البق 03 
شيخ ليس بالمشهور. ار عر العو عله 0 
اشَيخ) . 1 1 

وأطَلِقَت على مَن ليس بقويٌ في حديثه» يُعتَبَرُ به ولا يُحتَحُ به. 

كما في تَرجَمَةٍ (إبراهيمَ بن رُسْتُم المزوّزي)؛ إذْ سال ابن أبي حاتم 
أباه قالّ: قلتٌ: ما حالَهُ فى الحديث؟ قال «ليس بذاك حل الصَّدْقٌ» وكأ 
والرّجْلُ ليس بالقويٌ في الحديث لوَهْمِهِ وخطيه. 

كما قال يحيى بِنُ مَعينٍ في (جَمْفْرِ بن مَيِمونٍ الأنماطي»: (اليسّ 
بذاك وَالوّجْلُ صالحٌ الحديث» لكنّه لا يَبلْعُ الاحتجاجٌ لِلينه» وابنُ مَعين 
نَفْسْهُ قال مَرّةَ: «صالح». وقالَ أخرّى: «ليس بثقّةه"2. فكأنّه يقول: لم يَبلْغْ 
مبْلَغَ الثّقات . 

وأطلقك هلق الشعيق المعروفق بالقققء يكن الأطرة فيه المنذق 
فيعْتبَرٌ بحديثه . 
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كما قال يحبى بن معين ومُحمُد بن عَبوالله بن تُميرٍ في (عُثمان بن 
سَعْدٍ الكاتب): «ليس .بذاكَ”"'. وهُوّ ليِّنُ الحديث. سَيءْ الحفظء شَرِحَ 


.)18١ 2159 سؤالات الآجُري (النّص:‎ )١( 

(9) الثّقات (198/8). 

(9) نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتُّعديل» »)0747/1/١(‏ وفيه قول أبي حاتم الالي كذلك . 
(5) الجرح والتُعديل (949/1/1). 

)( تاريخ يحيى بن معن (النص: 135 ). 

(5) انظر: تاريخ يحيى بن مُعين (النْص : 5كلال. .)4١59‏ 

(0) تاريخ يحيى بن معين (النّص: 05949 والجرح والتّعديل (/1517/1). 


كوه 


ره ابنُ جِيّانَ كَقالَ: كان مِمّْن لا يُمَيْرُ شَيْحَهُ من شَيْحخْ غيروء وِيُحَدَتُ يما 
لا يَذْري» ويجيتٌ فيما ال فلا جور الاحتِجاحٌ ا 


رَكُما قال يحيى بِنُ مَعينٍ في (رَوْحٍ بنٍ أسْلم أبي حاتم الباهليٌ) : 
الس بذاك» 2 يكن من أَهْلٍ الكذِب)». كأنّه يرُدُ قؤْلّ عفَانَ بن معام 
«كَذَّابُا وعمَّانُ مع إِنَقَانِه لا 0 في مُبِرّزي النّقََادِء وَقَسَّرَ العبارةً فيه 55 
حاتم الوّازيُ فقالَ: «ليّنُ الحديث» يتكلم ه77 وكات ثفيد إلى. فول عَغان 
قا وَأن الرَجَلَ لا يَنْزِلُ اله عن مُجرَّدٍ الضَعْفٍ للِينٍ حديثهء وإذا 
أَطلّقّ تَضعيفه طائِفَةٌ » 3 يُجَاوِزُوا . 


بذاكَ في الحديث» قال : غنات الح 0 َعم . 


قلتٌّ: وهُوّ كذلك ضَعيفٌ الحديث عند أكترهم. وعلَتُهُ من جِهّةٍ ما 
دوق هن لكر وكأنّه لعَفْلَةِ الصَّالحِينَء وشَّدَّدَ بض التْقَادٍ القَوْلَ فيه حنّى 
أشار إلى أنه كان يَكْذِبُء لكنّه لا يِبلَعُ ذلكَ» بل هُوَ ضَعيفٌء يبقى في حَدٌ 
الاعتبار. 


ولا تَعني السّقوط أي اعتبار» فإن وَجَدْنَها وُصف بها من هُوّ مَتروك 
أو مُنَّهِمْ فذلكَ مِمْن قالها لعدّم اطْلاعِهِ على سَبَبٍ شِدْةٍ الجَرْح في ذلك 
0 


وَحَدِثٌ َع استعفنانيا فيما يتردٌد في الدّرجات المتفاو نَةّ احتجاجاً 
واعتباراً. فلا يصِح عَدّها 0ض لْوَدْ حَديثِ الموصوفٍ بهاء حنّى يُحَدَدَ د معناها 


- 
.. 


بغيْرها. 


() المجروحين (95). 
(؟) الأقوالٌ الئْلانَةٌ في «الجرح والتّعديل» (599/5/1). 
69 العلل ومعرفة الرّجال (النّص: 0878). 


/سوه 


وتَجِدٌ في كُلامهم يَذُكرونَ تلك العبارَةَ مُضافةٌ إلى لَفْطَةِ مُفسْرة وهِيّ 
عنْدَئذٍ بِحَسَبِهاء فَيَقولونَ: (ليسّ بذاك الثّقّة)» و(ليسٌ بذاك المعروفٍ). 
و(ليسّ بذاك المشهور)ء و(ليسٌ بذاك القويٌ)» وهذهٍ عِباراتٌ مُتكرّرَةٌ في 
كلامهم» سِوّى الأولى منها فهيّ نَادِرَةٌ. 
"١‏ - قَوْلُهم: (لَيْسَ بالقوي). 

عِبارَةٌ تّليين» يُكْبَبُ حَديتُ الموصوفٍ بهاء ويُْتَبَرُ به. 

قال 5 هذا النّسائيٌ قد قال فى عِذَةَ: ليس بالقويٌ. ويُخَرُجُ 
لهم في كتابهء قال: رك لبن بالقوىٌ) - بجَرْح لي 


يَبلْْ دَرَجَة القو لنت . ش 


كال عثالل بين أخمد بن بحبل: داك (بعن [بامكاعن وشم بن كرا 
فقال: «ليس هُوَ بالقويٌ»» قلتٌ: هُوَ ضَعيفٌ؟ قالّ: «ليسّ هُوَ بذاك»9 . 


وَقالَ عبثالله بن أحمّدَ: سألتٌ أبى عَن فَرْكَدٍ يي فقال: «ليسّ 
هُوٌ بقويٌ في الحديث»» قلتٌ: هُوَ ضَعيفٌ؟ قالَ: ١ليسّ‏ هُوَ بذالك»9©' . 


وَقال علي بن المدينيٌ في (المُرَج بن فَضالَة): اهو 0 وليس 
١ 3‏ 
بالقوي» 


وَقال في (سُلَيمانَ بن قَرْم): «لم يكن بالقويٌ» وهُوَ صالحُ:0. 


.)8١؟ الموقظة (ص:‎  )١( 
.)68* الموقظة (ص:‎ )9( 
.)767 العلل ومعرفة الرّجال (النّص:‎ © 
.)76١ العلل ومعرفة الرّجال (النّص:‎ )5( 
سؤالات ابن أبي شيبة (النّص: 74؟).‎ )5( 
سؤالات ابن أبي شيبة (النّص: 87؟).‎ )5( 


وه 


ونحوها في (كثير بن كن 2 '. و(هشام بن سَغد)0 ؛ و(مُنْكَدِرٍ بن محمد بن 
المنكدر)”" . 


وَقَالَ في محمّل بن عبد الله بن مُسْلم ابن أخي الزهريّ : اي 
لبن لقو ووه ل ع . 

وفي (أبي خَلَفٍ موسى بن خلفٍ): اليس بالقويّ» يُْتبْرُ به”. 

وقال الدّارَقطنئُ في (شِبْل بن العَلاءِ بن عَبْدالرّحمن): «ليسٌ بالقويٌ» 
0 7 ., 1 3 1 

قلتُ: عامّةٌ استعمالهم لهذه العِبارَةٍ لا يَخْرُجُ في دلالتِهِ عمًا ذكَرْتُ, 
فهيَ عِبارَةٌ جَرْح خفيفٍء تَجِعَلُ الرّاويَ في مَرْتَبَةٍ (صالح الحديث) لغيرهء 
و(لا يُحْبَحُ به) لذايه . 

ومّد تدل بِالئّظَر إِلَيْها مَقروتةٌ بعباراتِ سائر التُّقّادٍ في الرّاوي الذي 
قيلت فيه على أَنّه في هنزلةِ مَن هُوَ دون الققَةِ وفوقٌ الضّعيفٍء فتَلييئُه بهذهٍ 
العِبارَةٍ من جِهَةٍ عدم بلوغِه درَجَة أَهْلٍ الإتقانِ»ء وكذلكَ الصَّدوقُء وتارَةٌ تدل 
سائرٌُ العباراتِ على أنَّ الوّجُلَ ضَعيفٌ الحفظ» فيوصّفٌ بالضَّعفٍ مع صِحْةٍ 
الاعتبار بحديئهء لكن لا تُفِيدُ شِدَّةَ الضف إذاتها. 

وقد يُرادُ بها لمعنى غير الحديثء لكن لا يأتي ذلك إِلَّا مُبيْناً في 
نفس لَفْظٍ الجزح» مثلٌ قولٍ الدَارَفْطنيٌ وقّد سُئلَ عن (أبي العبّاس أحمّدٌ بن 
محمد بن سَعيدٍ ابن عُْقْدَة): «حافظ مُحدّتٌء ولم بك في الدِينِ بالقويٌ» 
ولا أزيد على هذا . 


.)97 سؤالات ابن أبي شيبة (النّص:‎ )١( 
.)١٠١9 (؟) سؤالات ابن أبى شيبة (النّص:‎ 
.)178 سؤالات ابن أبى شيبة (الئّص:‎ )( 
.)١6١ سؤالات ابن أبى شيبة (النّص:‎ )5( 
.)60١ سؤالات ابن أ شيبة (النّص:‎ )6( 
.)77 سؤالات البَرقان (النّص:‎ )( 

(0) سؤالات السُلمئٌ (النّص: .)4١‏ 
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واعلّم أن همًا يَلتَحق يَلَتَحِقّ بهذه اللَفْظَةٍ في المعنى: قولّهم : (ليس بالمتين) 
على معنى قولهم: الي بالقويٌ) بتفصيله . 


000 93 6ه و 
0 (الى ا 
م أب اام ياش املو 
١حَديتُهُ‏ وحَديثٌُ 7 عَقيلٍ إل الضّعْفٍ ماهو 0 
3 . > وم(5) 
ل 
5956 إلى 0 ما هو كر تقطرت 000 تت 00000 
وهؤلاءٍ الرُواةٌ جميعاً عُرفوا بسوءٍ الحِفْظٍء وحَديتُهُم يُعتَبَرُ بو. ولا 
يُحْتَّحْ به 0 وعَبْدَاللَهُ بنُ مُحمّدٍ بن عَمَيلٍ من 
أَخْسَّنِهم حالاء وقد يُحَسّنُ حديئهُ مع لينه ينه 
وشَذّت عِبِارَةٌ يَعقوبٌ بن شَيْبَةَ في 5 بن مالك الجرّريّ)» 
حيثٌ قالّ: «إلى الضَّعْفٍ ما هُوَ وَهُرَ صَدوقٌ ثقَة) . 
قلتُ: وابنُ شَيْبَة يَجْمَعُ بِينَ ألفاظٍ لا تأتي على استقامَةٍ مُصْطلحاتِهم» 
فتنبّه» وكأنّه يَعنى هُنا أن الجَرّريٌ يُتردّدُ فيه بِينَ أن يكونَ صَدوقاً أو ثقة» إِذْ 
في حِفْظِهِ ما يَميلٌ به إلى الضّعْفٍ عن دَرَجة الّقاتِء وليسٌ المرادٌ الضّعْفَ 
الذي يَنْزِلَ بالرّاوي عن دَرَجَةٍ الاحتجاج. بل إِنْ الجزريّ مِمّن يُحنَجّ بحديثه 
)١(‏ أخرّجه ابن عَساكر في «تاريخه» (517/55) بإسنادٍ جيّدٍ. 
(0) الكامل» لابن عَديٌ (158/9). 


(*) الجرح والتّعديل (478/1/5). 
(84) أخرّجه ابنُ عَساكر في «تاريخه؛ (577/05) بإستادٍ جِيّدٍ. 


ه٠‎ 


*" - قَؤلُهم: (تَغْرف وَتُنْكِرُ). 
عِبارَةٌ جرح فى ا لتحقيق » و تتصل بيحديث الرّاوي ل 5-7 بشخصه » وا لمعن : 
عار شكنكوتارة مكذاه يان «الصسديف تند على الوجو وددة عبلن, غير 
ذلكَء أي: لم يكن يُمِْنُ حديئه. 
وَلِذا كان النَاقِدُ ريما قالّها د فى الرّاري» وقَرَنها ِالتَّعبيرِ بالحرّكة إِشَارَةٌ 
إلى 0 00 حالٍ الرّاوي وكباته فيما يُوديه . 
(الرّبيع بن عي ب تغرف ا قال ؛ بيَدو1ا 
قلتُ: وهُوٌ قد رَوى عن الرَبِيع هذاء وَهُرَّ صَدوقٌ جَيِّدُ الحديث. 
وَكما قال ابن أبي حاتم الرّازِيُ في (الحُسّين بن زَيْدٍ بن علي 
الهاشميٌ): قلتٌ: الوااة تَقَولٌ فيه؟ فحرّك يَذَه وقَلَبّهاء ؛ يعني تَعرِفٌ 
000 
وتُلكر ''. 
وَجَدْتٌ في يعض حديثه يه كرما 1 
وَكَذْلكَ قال ابنُ أبي حاتم في (رّيد بن عَوْفٍ المُطعي) الملقّب 
ِ(نَهْدِ): قبل لأبى: ما تقول فيه؟ فقال: «تَعرفٌ وثكرًا وحَرّك يد:0'. 
قلتُ: وقّد وَجَدْتُ هذا اللَفْظ وقَّعَ في كلام يحيى القطَانء 
وعَبْدالَحمن بن مهدي والبُخاريٌ وأبي حاتم الرّازي» وغيرهم» وليسّ 
بالكثيرء وقيلَ في رُواةٍ دَرَجانُهِم مُتفاوتَةٌ في اللْينِ والصعْفٍء وفيهم مَن 
)١(‏ أخرّجَه ابن أبي حاتم في «الجرح والتُعديل» (101//1/1) وإسنادة صَحيحٌ . 
(؟) الجرح والتّعديل .)07/1/١(‏ ش 


') الكامل .)5١8/(‏ 
(4) الجرح والتّعديل .)017١/1/١(‏ 


يم قَبولَهُ وفيهم من الرّاجِحٌ ٍِ 0 إِذا فهيّ عِبارَةُ ثَليِينٍ ف ا في 
قَدْرِ اللْينَ ة فى الرّاوي» فتُحَرّرُ فيمن قيلت فيه بِحَسَبٍ دلالَةٍ سائر كر أقوالٍ التُمّاد 
فيه الرّاوي» 1 بتأمُل حديثهِ وروايته. 


- قؤلهم: (سَيَّءٌ الحجفظ). 

عِبارَةٌ صَرِيحَةٌ التُعلْقٍ بحديث الرّاوي» ولنسّت كَثيرَةٌ الورودٍ في كلام 
ا ا ا اه 
أو (كثيرٌ الغَلّط)ء أو (كثيرُ العطالة 7 في تاها 0 «تشطرث 
الحديث)» وغور ذلك» - جاءت مُطَلقَةٌ 0 الرّادي د الوّاوي» 0 
والذارفيلن» وكثرٌ اجالن بإطلاق : في كلام ا 

ويَنْدُّرُ أن تَجدَّها تُتَعمل فيمَن بَلّعَ بو سوءٌ الحِفْظٍ إلى حَد النّرْكِ. 


مرق لعا عرو وبل اماد حي يحو به اسعار لقا 
في (عيسى , أ عِيسمى الحَنّاطِ)» وهوّ مَتروك الحديث » قالّ: «كانٌ سَيَءَ 
الحنظ2 , 


وَكما قال عَمْرُ بنُ علي في (عُبَئْدَة بن مُعنّبٍ الضَبِْيّ): ٠‏ 
الحفْظ» متروك الحديث:”” . 


قلتُ: وَهُوَّ مَتروك عنْدَ جَماعَةٍ من التُقَّادِه ضَعيفٌ لا يَبْلّْ النَّرْكَ عنْدَ 
آخرينٌ . 
وقائواقى: تجفاعة 1 (2 2 السقط )ولا فى السقوط: 


.)577/5( الكامل» لابن عَديٌ‎ )١( 
.)45/1١/6( (؟) الجرح والتّعديل‎ 


وَالتّحقيقُ: أن الضَّعْفَ العائِدٌ إلى سوءٍ الحِفْظٍ قد يَبْلُغُ صاجِبه حَدَّ 
التَِكِء كما حك في تسيو الخرع)» كنز يندز .ذلك في /الزراق الذين؟ قيلت 
فيهم هذو العِبارَة؛ بل أكتّرهم يُعتَبْرُ بحديثهء وَلا يكادٌ يُقْبَلُ حَديثُ مَن رَجَحَ 
له هذا الوَضفٌ لذاتِهِ وإن كان مَمْعوتاً بِالصّدْقٍ. 


- قؤنُهم: (فيه نَظرَ). 

شاع استعشهال هذهو العبارَة عَنِ الببخاريّ» وَاسَتَعْمَلّها غيرة من نّ المتقدّمينَ 
بقل كأبي 0 5 0 عَديٌ أي أحمَد 00 07 وأكئرٌ من 
الإكمال في ذِكْرٍ من له رواب في 0 أحمّد) . 

وقد قال الذُهبيُ في تفسير هذه اللْفْطَةَ: «قَلَ أن يَكونَ عند البُخاريٌ 
0 وقال في موضهم 3+ :ولا يفول .هذا إل 

فلك الكل المت م لاستعمالٍ البُخاريٌ لها لا يَجِدُ ما أَطَلَقَهُ الذّهبيُ 
صَواباًء بل إِنّك تَجِدْه قالها في المجروحينَ على اختلافٍ دَرَجِاتِهمء كما 
قالها في بعغض المجهولِينَ الّذِينَ لم يتبيّن أُمْهم لقلّةِ ما رَوَواء بل قالّها في 
رُوَاةٍ هم عند غيره في مَوْضِع القَبولٍ. 

تقالها في (عَبْدالحَكيم بن مَنصورٍ الحُزاعي)””. وَهُوَ متروك متهم . 


وَقالها في (حُرَيْثِ بن أبي مَطر الحاط)”2'»: وَهُوّ مُنْكَرُْ الحديث. 


.)07/#( ميزان الاعتدال‎ )١( 

(5؟) ميزان الاعتدال (517/1)»: وقالَ في «الموقِظّة؛ (ص: *8): «هُوَ عندّه أسوأ حالا من 
الضَعيف» . 

إفرة التاريخ الكبير (#/ 7/7 .)١786‏ 

(4) التاريخ الكبير (0/1/1/5. 


0 


وقالّها في (عَمْرِو بن دينار قَهْرَمانٍ آل الرُبير)”"» وَهُوَ ضَعيفٌ 
الحديث. 


وقالّها في (علىٌ بن مَسْعَدَةَ الباهلئ”"'2. وهُرَ صالحٌ الحديث يُعتَبَرُ به. 


وَقالّها في (جَميل بن عامر””"». وهذا ذَكَرّه ابنُ عَديٍّ وَقالَ: «يُعْرَفُ 
بحديث أو حَديكئن)7 . 

كما قالّها فى (سَعيدٍ بن خالدٍ الحُزاعئ”*“'» وقالَ ابنُ عَديّ: «هذا 
الذي ذَكَرَه المُخاريٌ إِنّما يُشِيرُ إلى حَديثِ واحدء يَرويهِ عن عَبْدَالملكِ 
الجَذَيٌّ وهو يعرف به ولا يقوف له 2 

٠. 0 ٠.‏ 2 5 4 ا ها 03 ٠.‏ زهوف4ق 

وفي (شعَيْبٍ بن مَيمون) يروي عن حَْصَّيّْن بن عبدالرّحمن وغيرة ء 
وذكرَ ابنُ عَديٌّ أنَّ الرّجُلَ له حديتٌ واجِدٌ”*» وقالَ أبو حاتم الرّازيٌ: 
00 1 


وَقالّها في (حُيَيّ بن عبدالله المَعافِريٌ)”'2» وهُرَ حسَّنُ الحديثِ لا 
بأ به . 


وَقالَها في (حَبيبٍ بن سالم مولى التّعْمانٍ بن بَشيرٍ2"'6 وقَدٍ احنّحٌ به 


)0( التاريخ الكبير (/ 0779/7 . 

إفة التاريخ الكبير 5/7/0 15906-79) . 

إفية التَاريخ الكبير (١/515/7؟).‏ 

(5) الكامل (578/5). 

(9) التاريخ الكبير (؟/579/1). 

(5) الكامل (5757/5). ف 
49 التاريخ الكبير (؟/؟/7717). د 
(8) الكامل (0/5). 

(9) الجرح والتُعديل (707/1/5). 
التاريخ الكبير (؟/١/0/7.‏ 

.)718/1/١( التاريخ الكبير‎ )١١( 


مُسْلِمٌ في ١صَحيحه)‏ في موضِعْ 0 وهُرّ صَدوقٌ حَسَنُ الحديثء ولْقّه 
أبو حاتم الرَّازيُ وأبو داودٌ السّجِسْتانيُ وا ا 

وأكرُ الّذِينَ قال فيهم البُّخاريُ تلك العِبارَةَ هُمْ ممّن يُكْتَبُ حدينُهُ 
ويُعَبَرُ به وفيهم جَماعَةٌ كانوا قليلى الحديث. غير مَشْهورينَ به؛ لا يَصِلونَ 
إلى حَد السُقوطِء خلافاً لما قالّه الذّهبِىُ. 

ومِمًا يُبِيْنُ مُرادَ البُخَاريٌ بِقَوْلِهِ هذاء ما ذُكره التٌرمذيٌ عنهُ من قوله 
في (حكيم بن جُبير): «لّنا فيه نَظَرّاء قال التُرمذَيُ: «ولم يَعْزِمْ فيه على 
0 1 


سىقل)ء 


0-2 


فهذا يدل على أنَّ هِذِه العِبارَةَ من البُخاريٌ فيمّن هُوَ في موضع تمل 
وَتَرَقفَ عنده» فهيّ عبارَةٌ احتّراز عن قَبولٍ حَديثِ الرّاري والاحتجاج بهء أو 
الاعتبار نه ولكونها عرقنا عن القَبولِ» فهيّ في جْمْلَةِ ألفاظٍ اجرح » وإن 
لم يَقْصِد البُخاريٌ إلحاقٌ الجزْح بمن أطلَقّها عليه. 

وأكْكهة ما يُقال: : هِيَ من عبارات الجَزْج المجِمَلة. يُنْحَتُ عن تفسيرها 
في كلدم سائر التُقّادٍ في ذلك الرّاوي . 

وإذا عُرِفَ هذا في دلالَة هذا اللْمْظِء تَبِيِنَ المراذ بقَوْلِهِ أنِضاً: (في 

حَديئِهِ نَظرً)ء فالمعنى 1 يز ارج 2 عَمّا ذكَرْتُ من توقُفٍ التخارق في قَبولٍ 

حديثٍ ذلك الرّاوي» أو إسنادوء تارةً بسَببِهء وتارةً من جِهَةٍ علَةِ دوه في 
الإسنادٍء لا يُقَضَى معها بِقَبِولٍ ختروة أو بإلدلالة على أُمْرِهِ في إِدخالِهِ في 
جْمْلَةِ رُواةٍ العلم. 1 1 


ومثال ما كانَ مَوْرِدُ النّظر بِسَّبَبِء قول البُخاريٌ في (إسماعيلَ بن 


.)808 صَحيح مُسلم (الحديث رقم:‎ )١( 
التّقات» لابن‎ »)8١ :47 سؤالات الآجرّي (النّص:‎ »25١7/5/١( الجرح والتّعديل‎ )0( 
جِبّان (8/5؟1).‎ 


(9) العلل الكبير (؟/9419). 


إبراهيم بن مُهاجر البَجليُ): «في حديئه قر2"0: ومو معروف بالضفٍ. 


وما كان النَظَرُ من جِهَّةٍ الإسنادٍ الذي رواهُ» قولَهُ في (إسماعيلَ بن 
إياس بن عُمَئِفٍ الكنديّ): «في حديئه نَظرها''. 


إِدْ حَديئُهُ هذا الّذي يُشِيرُ إليهِ البُخاريُ رَوَاهٌ مُحمّدُ بن إسحاقٌء قالَ: 
حدّثني يحبى بِنُ أبي الأَشْعَثِ الكنديُ» قالَ: حدّئني إسماعيل بن إياس بن 
عْمْيِفٍِ عَنْ أبيه» عن جذهٍ عُمَيْفه في قصّةٍ. 

دان " ات فيه نهو 00 أن إسفاعيل “فال فية اليخارئ 

يه الذَّهِبِيُ 3 البُخاريٌ أنّه قال: «إذا قلتٌ: فلانُ في حَدِيثِهِ 
نَظيٌ فهِوَ واه مُنَّهُمٌ) ولكأي فهذا لم أقث عليه مسكدا إلى البُخاريٌ فى شَيء » 
ولا يَدلَ عليه ما وَقَفْنا عليه من استعمالٍ البُخاريٌ 

وأمّا قولٌ البُخاريٌ: (في إسناده نَظَرٌ) فتوقف من في ثُبوتٍ إسنادٍ مُعيّنِ 
جاءَ من روايةٍ المذكورء إِذْ أكئّرُ ما أنَت هذو العبارَةُ في كلامِهء عقب 
حَدِيثِ أو أثَر يَذْكُرُه في ترجَمَةٍ الرّاوي» فالهاءً في قولِهٍ (إسنادِه) لا تَعودُ 
على الرّاوي» إِنَّما تَعودُ على الروايَة المذكورَة. 

ومن أدَلَ علامّة عليه» قَولَهُ في ترجَمَةٍ (أبي الجوزاء أؤس بن عَبدالله 
ربعي ع قال لَنا مُسَدَدٌ : عن جَعْفْرِ بن سُلَيمانٌ عن عَمْرِو بن مالك الذكريّ» 

5006 الجوراوة قالّ: أَقَمْتٌ مع مم ابن عبّاسِ وعائشّة لني عشرة سَنَة ليس 
من القرآن أيه ِل سآلئهم عنها. قال البُخاريٌ: «في إسنادِو نَظوه”" . 


.)747/١/١( التاريخ الكبير‎ )١( 

إف4 ثري الكبير )7”505/1١/١(‏ . 

فيه التاريخ الكبير .)551/1١/١(‏ 

(4) ويبيّنتٌ الحديتّ وعليّه في تحقيقي لكتاب «المفاريد؛ لأبي يعلى الموصليٌ (رقم: 04). 
(9) سير أعلام التُبلاء .)551/١7(‏ 

)5( التاريخ الكبير .)١7971١7/7/١(‏ 


قلتٌ: فهذا لبس خكماً على أبي الجوزاء» فَإنّه 2 تعروف: ونا هو 
يرقف من البخاريٌ في إِنْباتِ هذا الخبر عنة» وَالمفيدٍ اتضال ما بَننّه وبين 


ابن عباس وعائِشَة ِشَّةَ ورُبّما من أجل كونِهٍ من رِوايَّةٍ جَعْمّرٍ بن سُلَمانَ 
الضبَعيٌ : ؛ وهو عند الببخاريٌ ايخالفت في بَعْض حديثه)” 2 

قلتُ: وعلى هذا الذي بَيّنْتُ عَن اسْتِعمالٍ البُخَاريٌ يَمَمُ اْتِعمال 
غيروء إلا أن تَقومَ كَريئةٌ على إرادة معئى مَخصوص . 

وذلك كاستعمالٍ ابن عَبِدِالبَرٌ لَعِبارَة: «فيه نَظَرٌه فى كتابه فى الصَّحَابَ 
يُرِيدٌ أن في إثباتِ المّحْبَةِ نَظراً. 


مدل قؤله فق (غتدالة بن عقرى التتشفحرة): افيه تل2"0. تفكرها 
العلائىٌ بقوله : «أي فى 2 ه70 


َقالَ السُليِمانيُ”') في (مُحمّدِ بن المغيرة بن سِنانٍ الضْبِي كُقيه الحنفيّة 
بِهَمَذَانَ): "فيه را قال الذّهبى : «يُشِيرٌُ إلى أنَّه صاحجبٌ رأي)0*) 
1 قَوْلهم: (ضعيف) أو: (ضعيف الحديث). 

هِيَ صِيعَةُ جرح بلا تَردُدِه لكن هَل هِيّ مُفَسَرَةٌ أو 'مُجِمَلَةُ؟ 


التحقية ١‏ انها مجيلةة فإذا عارّضَها تعديل مُعتَبَرٌ لم يُعتَدٌ بها حنّى 


)0( التاريخ الكبير .)١97/١/5(‏ 

(؟) الاستيعاب  ”58/6(‏ هامش الإصابة) . 

(9) جامع التحصيل (ص: ؟35). 

فق هُوٌ الحافظ النَاقِدُ أبو المَضْل أحَمَدُ بن علي البِيكنديُ (المتوقى سنة: 504). قال 
لهي : «رأيثُ للسُلَيْمانيٌ كتاباً فيه حَطْ على كبار» فلا يُسْمَعُ منهُ ما شل فيه» (سير 
أعلام اللاء .)5١7/١1/‏ 

(©) سير أعلام الثبلاء 0784/11 . 


نم إن النُضعيفَ بها قد يُرادُ بو الضَعْفٌ اليَسيرُء ٠‏ كثقّةِ أو صَدوقٍ إذا 
قورِنَ بمَن هوّ فوقّه قيل فيه: ١ضعيف‏ الحديث) . 


وقّد تُطلَّنُ على الرّاوي ويُرادُ بها أنّه دونَ مَن يُحتَج بحديثهء لسوء 
حفظه مثلاء ولكن يُعتَبِرٌ به 

قال أبو حاتم الرّازِيُ في (عُبَيْدٍ بن واقدٍ أبي عَبَّادٍ القَيْسِي) : «ضَعيفٌ 
الحديث» يُكْتَبُ حَديتهُ7" . 


وَقالَ الدَّارَقْطنيُ فى (قابوس بن أبي ظَبْيانَ): «ضَعيفء ولكن لا 
0 1 
ينركة)ظ . 


وفّد تُطلَقُ على المجروح النّدِيدٍ الضّعْفٍ الذي لا يكادٌ يُكتَّبُ حديئةُ: 
كقول أي حاتم الرّازيٌ في (حَمْرَةَ بن نُجيح أبي عُمارَة): «ضَعيفٌ 
الحديث»» فقالّ ابهُ: يُكتَبُ حديئهُ؟ قال: «رّحفاً»7" . 


وعلى فيد الففت الْذي يَبِلُغُ حديئه التَّوْكُ وإن كان غير مُتّهِم» كقولٍ 
عبدالرٌحمن بن أبي 07 سألتٌ أبا زُرعَةَ عن أبي قتادَةٌ الحرّاني؛ قلتٌ: 
ضَعيفٌ الحديث؟ قال انعم لا يُحَدتُ عنه)ا و يقرأ علينا حديكه 2 . 


وَقال علي بن المدينيٌ في (الوَليد بن محمد الموقرق): اميف 
كه 
ليسّ بشيءء وَكانَ قَذْ رَوَى عن الزُهريٌ وَلا نزوي عنهُ شيئاً”*؟. 


1 


الحديث» 0 60 


.)5/١/( الجرح والتّعديل‎ )١( 

(؟) سؤالات البرقانيٌ (النُص: 418). 
(5) الجرح والتُعديل (517/1/1). 

4 الجرح والتُعديل 787 1). 

(8) سؤالات ابن أبى شيبة (النّص: .)١8١‏ 
(5) الجرح والتُعديل (497/1/1). 


04 


وَمِن هذا اسْتِعمالٌ يحيى بن مَعين لَّهاء حَيْتُ قال: «وإذا قلتُ لك: 
(هُوَ ضَعيفٌ) فليسّ هوّ بثقة» ولا يُكتَبُ ل 

وَمن هذا قولّهم: (ضَعيفٌ جدًا)ء وهِي دالَة بلَفْظها على معناها. 

كما تُطلَقُ على الرّاوي المنّهّم بِالكَذِبٍء فإذا وجَدْتَ ذلك فلا تَقل: 
هُو جَرْحٌ يَسيرٌ. 1 

ويُطلبُ تَعبِينُ مرتَبّةٍ ذلك الضَّعفٍ بالئّظرِ في القَرائنِ. 

ومن هذا قؤلَ ابن عَديّ في «كامِله» في كثير من الرُواةَ: «هُوَ في 
جُمْلَةٍ الضُعفاء». فَرَبّما قالّها فيمّن يُتبَرُ بوه ورُيّما قالّها في مَترولك. |0 


- فَوْلُهم: (قضطرب الحديث). 

شَرَحْتٌ في تفسير (الحديث المضطرب) أنَّ إحدّى صورّتي الاضظراب 
هي الاختلاف على الرّاوي» حيثٌ يأتي الحديثُ عنه على ووو تقول على 
لينه وَسُوءِ حِفْظِه . 

وَذْلكَ كَقَوْلٍ أحمّدَ بن حنبلٍ في (حُصَيْفٍ بن عَبْدالرّحمن): ٠‏ 
الاضطِراب في المسْئدِ»”"2» لذلك وَصَمَهُ في توي آخْر بقؤله : م بقويٌ 


في الحديث9©» 5 


- قَؤْنُهم: (يُخالِفٌ الثّقات). 
عِبارَةٌ جَرْح مُجْمَلَهٌء إذا عارَضَْتٍ التّعديلَ فإنّها تُثِيرُ شُبْهَةَ إمكانٍ 
الشّدوؤْء وريّما أيّضاً التَمِدْد. 
وابنُ حِبَّانَ يَقول في وا فيمّن يُوَرِدُهم في «الثّقات»: «يُخْالِفُك 
«رُبّما خالّف», فهيّ عبارَةٌ لا تَعني الْجَرْحَ المُسْقَِطء وَالعٌّمَةٌ قد كذ يشالف 


)0( َقَدْمَ سياقة بِتَمامِهِ وتَخْرِيجُهُ في الكلام على عبارة (لا بأسّ به). 
(؟) العلل (النّص: 55؟45). 
(*) العلل (النّْص: .)7"1١41/‏ 


0 


كر ردايه شاذة إذا كانت المخالَفَةُ عر 07 منهء وإنّما يكونُ مُجِردُ 


- قؤه: تا على حديقم. 
قال ابن القطانٍ الفاسي: «يْمَسُ .بهذا من لأ يقوف بالتقق فأما م5 
عُرِفٌ بها فانفِرائهُ لا يَضْرُمُ إِلَّا أن يَكْثْرَ ذلك منه9" . 


قلتُ: والأمْرٌ كما قالء وأكْكَرُ مَن استَعمَلَ هذه العِبارَةً مِنَ المتقدّمينَ 
لبُخاريُء وإذا قالّها في راي فإنّهِ يعني تفرد يما لا يُغْرَتُ إِلّا من طَريقهء 
وفي الغالب هُوَ ديك دن لب لذلك الرّاوي سِواهُء ولذا فهذوٍ اللَّفْطَهُ إذا 
قالّها الا في راو فهُوَ تَضعيفٌ؛ لأنها غالباً إِمّا في مُجهولٍ أو مُقِلٌ 
وَمَن كان بهذه المنزِلة ولا يروي إِلّا حديثاً واحداً يتفرّدُ بهء فلا يُحْتَجّ به. 

وتْبعَه على استعمالها العُقيليُء وأطلّقّها على جَماعَةٍ من الرُواةٍ هم بهذِه 
المثابة 

لكنّه ذَكَرَ بغضٌ الئّقاتٍ أَيْضاًء وقالَ 3 مثلَ ذلكء وريّما أورد 
الحديتٌ مما يَعنيه أنَّ ذلك الرّاويَ لم يُتَابَعْ عليه 

تقالها مثلا في سَعْدٍ بن طارق لأشْجَعن: وسلّام بن سُلِيمانَ أضٍ 
المنذرء وعُقْبَةَ بن خالد الشكوني ويحيى بن عُمْمانَ الحربيٌ”'': وغيرهم. 
وهؤلاءٍ ثقات. والتَّفرْدُ لا يضُرُ في قَبولٍ ما رَوَوَا. 

وقال في (عَبْداللَه بن خيرانَ البَغداديٌ)9" : «لا يُتابَعٌ على حَديثوا. 
فتَعقّبَّه الخطيبٌ ا «قَدِ اعتَبَرْتُ من رواياته أحاديتٌ كثيرَةٌء فوجَدتّها 

مُستَقِيمَة تدلٌ على ثقَته 


. )”77/5( بيان الوم والإيهام‎ )١( 

زفق انظر: الضعفاء (لرولك حكك و#رده” وغ/١45).‏ 
(*) الضّعفاء (45/9؟). 

42 تاريخ بغداد .)56١/9(‏ 
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فمئْلٌ هذا مِنَ العُمَيليٌ يُتَعْبتُ فيهء ولا يُسَلْمُ ابتداء كَسَبَبِ في رَدْ 


حَديثٍ الموصوفٍ به. 


"٠‏ - قؤلهم: (رَوَى مَناكير) أو: (رَوى أحاديث منكرة). 

جَرْحَء لكن لا يَلْرَم منة جرخ ذاتٍ الرّاوي الذي وُصِفَ بهاء حنَّى لا 
يكونٌ في الإسنادٍ مَن يُحمَلٌ عليه سِواهُء أو كان ذلك الرّاوي لم يُعدّل 
أصلا . 

والرّاوي يأتي بالمثكراتِ من الرُواياتِ والمأخدٌ فيها عليه دونَ سواه من 
رِجالٍ الإسنادء سبَبٌ شائعٌ من أسباب الطعن عليوء كما بَيّنْنُه في (تفسيرٍ 
الجرح)» وينالَّهُ من قَدرٍ الضّعفٍ بحسّب نا رومن المتكرات: بالظر إلى 
سائر مروياته . 

تان اكرشايق ابتهامية كسار هلك لأحعية بون حديل ا ودين 
الرّبيع» أي شيءٍ ضَعَفَهُ؟ قال: «رَوى أحاديت منكرّةً"" . 

ولمعنى النّكارَةٍ هُنا ولما سيأتي مِمًا ينّصلْ بهذا اللْفْظٍ انظر تَفسيرَ 
(الحديث المنكر) . 

- قَؤْلهم: (منكر الحديث). 

هذا الوَضْفُ صَريحٌ في حَقْ الرّاوي باعتبار حَديثِهء لا أمر آخرّ.. 

وهِيَ من ألْفاظٍ الجَرْح الموجبّة ضَعْفَهُ عِنْدَ الناقدِ. 

97 الججْح بهذو العبارة في التّحقيقٍ مُتَفاوتٌ» بِينَ الضَّعْفٍ الذي يُبقي 
للورّاوي شَيئاً من الاعتبارء والمّدِيدٍ الْذي يَبْلُعُ به إلى حَدَ التْهَمَق ٠‏ فهي لَفْظَةٌ 
مُفْسّرةٌ باعتبار» مُجْمَلَةٌ باعتبار. 

.)18/1/( الجرح والتعديل‎ )١( 
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ويَْسّرُ ذلكَ في حَقٌ الرّاوي المعيّنٍ بالقرائن المصاحِبَةٍ للوضفء أو 
بدَلالَةٍ أقاويل سائر التُقَّادٍ فيه. 


ومِمًا يُبِيُنُ تلك الدَّرّجاتٍ الأمثلةٌ الثَّاليهُ : 


- قَوْلَ أبي حاتم الرّازَيُ في (سَعيدٍ بن المَضْلٍ بن ثابتٍ البَضْريٌ): 

اليس 0 مذكر الحديث:2(0 2 وقُوله في (سَلمَان بن عطاء ع الحرّانيٌ) : 
١مْكُرُ‏ الحديثء يُكْتَبُ حَديئُةُه!". وقولهُ في (عَبْدالله بن جَعْمَرٍ بن نجيح 
المدينيٌ): «مُنْكَرٌ الحديث جذاء ضَعيفٌ الحديثء يُحَدّتُ عن النّقَاتِ 
بالمناكير» يكب حديئُهُ ولا يُحْتَحْ به" . 

وقول أبي رُرْعَةَ الرّازيٌ في (سلامّة بن دَوْح الأيْليّ): «ضَعيفٌ منْكرُ 
العنيدة فقال له ابن أبي حاتم : يُكْتَبُْ حديئة؟ قالّ: «تَعَم» يُكْتَبُ على 
الاعتبار»» 

فاقتر 01 وَضْفِ (مُنْكر الححديث) بِتَلِيينِ الرّاوي» أو بكتابّة حَديئِهِء دليل 
على أنه ليسّ بمطروح الحَدِيثٍْء بل يُعتَبرُ به. 

وشَبِيهٌ به في المعنى ما يَقَعْ في عِباراتٍ ابن حِبَّانَء كقولِهِ في 
(عبدالله بن “تك المدنيٌ مَولى ابن عَمْرَ): امُنكَرُ الحديث» كان ممن يُحْطِى] 


وَلا يَعْلَْمُ ٠‏ لا يجورٌ الاحتِجاجٌ ان العين ل يُوافِقْ فيها الثّقاتِء رلا 
الاعتبارٌ منها بما خالّف الأثبات)”". ْ 


.فهذا يَجْعَلهُ فى مَرْتَبَةِ مَن يُعْتَبدُ به فى المتابَعاتٍ والشُواهِدٍ. 


.)08/١/9( الجرح والتُعديل‎ )١( 
.)177/1/5( الجرح والتّعديل‎ (2) 
الجرح والتّعديل (؟/77/1).‎ )( 
.)707/1/9( الجرح والتعديل‎ )5( 

(9) المجروحين (؟/١7).‏ 
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وَجَدِيرٌ أن تُلاحِظٌ هُنا أنَّ مَن يُعتَبَرُ به مِمُن هذا نَعْنَّهُ فإِنّما هُوَ 
الاعتبارٌ بغير 00 من روايته؛ لأنّ المئكرٌ كما بيّنتُ في (القسم النَّاني) من 
هذا الكتاب لا يُععَبرُ ش 
الإفريقيّ)» قي له: يُرْوَى عن الإفريقئ 3 قال : لا هُوَ متك الحديث 001 
1 ابو ؤاعة في لاتسستد ديق عتداله بق لخراة): «مُبْكَرُ الحديث» لا يُكْنَبُ 

نَهُ”"» وقالَ أبو حاتم الرَّازِيُ في (مَسْلَمَةَ بن ن عُلَنّ الحُشَنيّ): «ضعيف 2 
ا لا يُشْتَعَلُ بهه» فقال له ابنْهُ: هُوَّ مَيْروَكُ الحديث؟ قال: ١هْوَ‏ في 
حَدّ الئّرْكِء مُبْكَرُْ الحديث:9© 

فهذهٍ الأميِلهُ دت على أنَّ (مُنْكَرَ الحديث) يكونُ في منزْلَةٍ المتروكِ 
الذي لا ب يعبر ش 

0 
«مُتْكَدُ الحديث»27' . 


فهذا رَجُلُ مَعروفٌ بالكذب ووَضع الحديثء ووَصَفْهُ يحيى بكونَهٍ 
(مبْكرَ .الحديث) . 

وعَلِمُنا كرْنَ هذا الاستعمالٍ هُّئا أريدَ به المتروكٌ الكذَابُ بِدَلالَة 
المعروفٍ عن النُقَّادٍ في شأنِهِ . 


إذاً استعمالهم لهذه اللْفْطَةٍ يَجِبُ أن يُراعى فيه دَرَجَُ الجَرْح بهاء ولا 


.)25١5 العلل ومعرفة الرّجال» رواية المرُوذي (النْص:‎ )١( 

(؟) سؤالات البرذعئٌ (775/9) . 

(6) الجرح والتّعديل .)5158/1١/5(‏ 

(؟) تاريخه (النْص : 60 واعلّم أن يحيى بنّ معن على كَثْرَةٍ كلامة في التَقَلَّةَ فَإنّه م 
أفُلهم استعمالا لعبارَةٍ (مُتكر الحديث) . 


"1 


يْصِحٌ أن تُحمَلَ على الشَّدِيدٍ المسْقِطٍ لذاتِهاء إِلّا أن يُعْدَمَ في الرّاوي من 
الأوصافٍ سواها. 


وهذا الذي ذُكَرْتٌ فى يان مُعنى هذه العبارَة هُوَ الذي يجري عليه 
الاضطلاحٌ لعامّة النْقّاد ومنْهُمٌ البُخاريُ في التّحقيق. 


تفسير قولٍ البُخاريّ في الرّاوي: «منكر الحديث»: 

حكى أبو الحسّن القطانٌ عن البّخاريٌ أنّه قال في كتابهٍ «الأؤْسَط»: 
كل مَن قلت فيه: مُنْكَرُ الحديث؛ فلا تحلك الرُوايةٌ عنه» . 

هذا النَّصص عن البُخاريٌ وَجَدْتٌ من يذْكده يُعزوه لابن المطانٍ ولم 
أجذ له ذكراً فيما في أيبينا من مُصتْفاتٍ البُخاري ولما فيه .من الشذة لحن 
في رأي بَعض متأخّري المحدَئينَ بأسوأ مُراتب التُّجريح . 

والّذي وَجَدنهُ بالتتبع أنّ استعمالَ البُخَاريٌ لهذه اللّفطّة لا يختلفُ عن 
استعمالٍ مَن سَبَقَه أو لَحِّه من عُلماءٍ الحديث» فهو إِنّما يقولٌُ ذلك في حقٌ 
ل ا أو استحكمّت من جميعهء ورتا حك نميه 

غيرٌهُ بمثل حُكمه. وربّما وُْصِفَ بكونِهِ (مَتروكٌ الحديث)., وربّما انْهِمَ 
بالحَذِب» وربّما وُْصِفَ بمجرّدٍ الضَّعفٍِء. وربّما قال ذلك البُخاريُ في الرّاوي 
الجيول الذي لم يَزْرِ إلا الحديك الواحدّ المنكرَ. 

وهذهٍ أمثلةٌ متفاوتّةٌ مِنَ الدُواةٍ لذلك: 

قال البُخاري في (إسحاقٌ بن نجيح المَلَطيّ): المُنَكرُ الحديث»» وهذا 
رجُلٌ مَعروفٌ بالكَذِب ب ووضع الحديثٍ عندَهُمء ومغله'ممّن لا تجزة الؤوآية 
عنه إِلّا للبَيانَ. ش 


وَقالّها في (ثابت بن زهير أبي زُمَير)» وهكذا جاءت عباراتٌ غيره 


)١(‏ بيان الوهم والإيهام. لابن القطّان (354/1. و#//الا"). 


"15 


على الموافقة لِما قال لفظأ أو معئّىء وقالَ ابنُ عديٌ: «كُلْ أحاديثه تُخالف 
النَّاتِ فى أسانيدها ومُتونها»0 ,2 ومنهم من قال: «متروك الحديث». 


مَناكيرٌُء كما ذكّرهُ البُخارئٌ)”" . 


قلتٌ: وهذا من ابن عَديٌ تفسيرٌ ظاهرٌ لمرادٍ البُخاريٌ بهذه اللّفظة. 
والتى تؤكُدُ ما ذكرئه آنفاً أنّه مُرادُ أئمّة السَّأن. 


وَقالّها البُخاريُ في (إبراهيمَ بن إسماعيلَ بن أبي حَبِيبّة)» ولم يله 
غَيَرَة هَمُن اسكقة يل قال أحهد بن حم «كقة4»: .وقال اين معيق: 
«صالحٌ», لكن وافقّه عليه مِن أقرانه أبو حاتم الرّازْيُء وفسّرَهء فقال: ١شَيِحُ‏ 
ليس بقويٌ, يكنب حديثة ولا يُحتح به منكر الحديف:207 فكأنّه يقول: 
له أحاديثٌ مناكيرٌء ولم يغلِب ذلك على حديثه إلى درجّة أنه صارّ لا تحلٌ 


الرّوَايَةٌ عنه . 


وهذا ابن عدي يقول بعدّما حرّرَ مرويّاتِه: «له غيرٌ ما ذكرثه من 
الأحاديث» ولم أخيذ اله أوحش من هذه الأحاديث» وهو صالح فى باب 
الرواية» كما حُكيّ عن يحبى بن مَعينِء ويكتّبُ حديئُة مع ضعفِه)'. 

قلتٌ : وكانَ الْبْخاريٌ قال مرَةٌ: (عنده مناكير )20 وهذه أظَهَه في أمره 
من الإطلاقٍ المتقدّم. لكن دل هذا على أن تلك العبارةً من البُخاريٌ لا 
والّذي هو مقتضى عبارة : دللا تحلّ الرّوايةٌ عنه) . 


.)798/7( الكامل‎ )١( 
.)5119//5( الكامل‎ )9( 

©) الجرح والتّعديل .)85457/١/١(‏ 
(5) الكامل .)”87/١(‏ 

)0( التاريخ الأوسط (9/ه"7١).‏ 
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وَقالّها البُخاريُ في (عبدالله بن خالد بن سَلَمَة المخزومئّ)» وكذلك 
قال أبو حاتم الرّازَيُ”"“2» وعْسّرَ أَمْرَهُ ابنُ عدي فَقَالَ: «ليسّ له من الحديثِ 
إلا اليسية ولحله لآ تروع عفد لغيه موي90 

وَمِن بابه (عبدالله بن المؤمّل المخزومئ)» قال أبو داودٌ: «منكرٌ 
الحديث»””". وكانَّ قليلَ الحديثء كما بيّنَ ذلك ابنُ حبّان فقال: «قليلٌ 
الحديث» مُنكرٌ الرُواية» لا يجورٌ الاحتجاجٌ بخبر إذا انفْرَدَ؛ لأنّه لم يتبيّنْ 
عندنا عدالتّهُ فيُقْبَل ما انفرّد بهء وذاك أنه قليلُ الحديث» لم يتهيّأ اعتبارٌ 
حَديئهِ بحديث غيرو لقأْتِهء فيُحكَمَ له بالعّدالةٍ أو الجزح» ولا يتهيّأ إطلاقٌ 
العَدالةٍ على مَن ليس نَعْرِقُه بها يقيئاً يبل ما انفرّد به فعسى تُحِلُ الحرامَ 
ونحرّمٌ الحلا برواية مَنمْ لّيس بِعَذْلٍِء أو نقولٌ على رَسول الله كلِكِ ما لم 
يَقْل اعتماداً ما على رواية من ليس بِعَدْلِ عندناء كما لا يتهيّأ إطلاقٌ الجرح 

د اكه م موك 5 و(غ8) 
على من ليس يستحمه) : 

قلتُ: وفي هذا بقاء على أصل استعمالٍ هذه اللفظة فيمن لم يَرْوِ إِلّا 
المنكرٌ أو غلبَ ذلك على حديثه. فهذا وإن لم يَرْو إلا اليسيرَء لكنْ جميع 
ذلك منكرٌء فصحٌ أن يكونَ (منكرٌ الحديث)» وهذا جَرحٌ له بالئّظر إلى 
مَرويّاتِهِ دون حاله. 

ويُسبَئْنى من دلالَةِ الاصطلاح في استعمالٍ (مُنْكر الحديث) صورةٌ 
تحتاجح إلى تيقظِء وهِيّ: 

ما وَقَعَ من اسْيَعْمالِ بعض المتقدمِينَ هذا الوَضْفَ يُرِيدُ به أن الرّاويَ 
يتفرّدُ ويُعْربٌ. 
)١(‏ الجرح والتعديل (؟/؟/45). 
(؟) الكامل (75737/5). 


(*) تهذيب الكمالء» للمرّي .)١190/15(‏ 
فق المجروحين (ك/م؟). 


"1 


وعلى هذا حَمَلَ بعضٌ الأئمّةٍِ قولٌ يحيى بِنٍ سَعِيدٍ القطانٍ في 
(فيس بن أبي حازم) : انتكة الحديك» و53 له أحادية ك3 ظ 

كما قال يعقوت بن شيبة: : «الّذِينَ أْطْرَؤْهُ يَحملونَ هذه الأحاديتٌ عنه 
على أنها عندّهم غيرٌ مُناكيرٌء وقالوا: هي غرائبُ»"" . 

ولِذا قال ابن حجر : : «ومُرادٌ القطانٍ بالمنكر: المَوْدُ ١‏ 

ام سر ا لم يكن 
مُرَادُهُ يعدو التَفرّدَء مثلٌ: سنو إبرافة م التّيميٌّ؛ وزَيْدِ بن أبي أَنَيْسَة 
وعَمْرو بن الحارث» والحُسَيْنٍ بن واقدء وخالدٍ بن مَحَلَدِ. 

ومِمًا يُؤيْدُ هذا قؤل أحمَّدَ بن حنبل في (الحُسّين , بن الحسّن الأشمّر 
«مُنَكَرُ الحديث» وكانَ صَدوقاً»'. 

فوصَفَهُ بالصَّدْقٍِ مع كونه عندّه منكرٌ الحديثٍ. 


لمطلة ”7 : 


بض يسن (رَوكا أ أحاديثٌ امغدلة) أو (يَؤوي ل ١‏ 
شَديد الككائق أو ادر مسو وَقَمَ 1 في ا غدة ةِ في 0 
الجَوْرّجانيٌ وابن عَدِيُ وابن حِبَانَء كما وقّع بنَذْرَةٍ في م آخرينّ» 
كالبّخاريٌ يي وأبي حاتم الرَازْيٌ 0 و53 


.)454/49( تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 

(0) تاريخ دمشق (557/59). 

(*9) تهذيب التّهذيب (555/9). 

(4) مسائل ابن هانئ الئيسابوريٌ (؟/57؟). 

(0) كقوله في ترجّمة (عُمَّر بن غِياثِ): «مُعضَلُ الحديث؛ (التّاريخ الأوسّط 187/9) هامشاء 
ونقلّه ابن عدي في «الكامل» .)١١1//5(‏ 

فى في ترجمة (عمرانَ بن وَهب) في «الجرح والتّعديل» 0 و(غفير بن مُعدان) 

فى «علل الحديث» رع . 

زف4 كقوله في ترجمة (مَر بن يزيد الْشَيبَانيْ)؛ «تجهول بالتّقل: جاء عن شُعبةٌ بحديث 

مُعضل» (الصُعفاء /1980). 


511 


ومن عباراتهم فيه 


قال الجوْرّجانيُ في (صُبارَة بن عبدالله بن مالكٍِ الحَضرَميٌ) : «رَوى 
عن دُوَيْلِ عن الرُعَرئ حديفاً مَك عن أبي قَتَادَةكة يعني مُنْكْراَء وهذا 
رَجُلُ مَجَهول: 


وقالَ ابن ا ا ل د بن الحسَنٍ الهاشِميٌ) : «يَروي عَنْ 
أبيه» وعِكَرمَة أحاديك تتهلة00. آراة منكرة: 


وَبِمَعْناهُ قَوْلَهُ في (حْصَّيْنٍ بن عُمَرَ الأحمّسيٌ): «عامّةٌ أحاديثه مَعَاضِيلٌ 
ينفْرِدُ عن كُلُ مَن يَزوي علهُ»0" . 

وَقال ابن حِبّانَ في عر بن محمّدٍ بن صُهْبانَ الأسلميٌ): «كانّ مِمَّن 
َو عن النْقاتِ المُعْضَلاتٍ التي إذا سَمِعَها مَنِ الحديثُ صِاعَتُهُ لم يَشّكَ 
أنّها مَعْمولَةٌ» يَجِبُ الكت عن رِوايَتِهِ في الكشب0 . 

ولابن جِبّانَ في هذا الاستعمالٍ نَظائ د أخرّى مُعروفَةٌ . 

ومِنْهُ قَرُلَه في (سَلُام بن أبي حبِرَةَ العَطَارِ): «كَثِيرُ الخطأء مُعْضَلٌُ 
الأخبارء يَرْوي عَنٍ الثّقاتٍِ المقلوبات» لا يجورٌ الاحتِجاحُ به . 

وججمِيعٌ هذا لا يَعنونَ به (المغضَل) بمعناهً الاصطلاحيّ الذي شاع 
استِعمالَهُ عند المتأخرين» وكانّ يُذْكَرُ عند المتقدّمينَ نادرأء كما بِيِّنتُهُ في 
(ألقاب الحديث). 


- قؤنُهم: (استخيرُ الله فيه). 
عُرِفّت هذه العبارَةٌ عن ابن حِبّان» ولا تَكادٌ تراها لغيرهء ووجدتها من 


لق الكامل مما ). وتحوة في ترجمة (الحسن بن علي النُخعيّ) وكان ابن عدي قد كَذَّبَهُ 
(الكامل 717/6). 


زقف الكامل ١18‏ ). 
[فرف المجروحين 0 . 
(4) المجروحين (740/1). 
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كلام عبدالرّحمنٍ بن مهدي لكني لم أجذها عنه بإسنادٍ يَصحء ولو صَحّ 
عنهُ فهو نادِرٌ قَليلٌ. 

وَظاهِرُها: تَردّدُ الناقدٍ فى الرّاوي: يُلْحَقُ بالنّقاتِ أو الضعفاءء 
وَالنَّرَجِيحُ بحسّب ما يتبيّنُ من كلام سائر النُقّادٍ والئُظر في حَديثٍ الرّاوي 


- قَؤنُهم: (لَئْسَ بِشَيء). 

تكثْرُ في كلام يحبى بن مَعيننء ويُقولها غيرُة. 

قال الحاكِمُ: 0 4 0 | مَعين : : (ليسّ بِشَيِء)ء هذا يَقَولّهُ ابن 
م . 0 خديلة .زتها قال قن لبس يشيونء 

قلتٌ: دين يشال قوق بحبى بن معي في (لقلة بن بداوحمن 
النّيمِي) : اليس بشىوكل” قال م مَوَةٌ: «لم يكن أنه تساي إن شاءً اشيلكى ٠‏ وفي 
رواية : «ضَعيف) ديك فتردّدت فيه عِبارَتُهُ في معنى مُتقارب؛ 
والسَبَبُ فيه ما قال ابن عَدي: «لم أرَ له من الحديث ِل القليلٌ» ِل أن 
النُوريٌ قد حدّتٌ عنهُ بشيء يسير» ولم يتبيّن لي ضغفه 1 لقلّة حديئه)”*؟. 

قلتٌ: أرادٌ الضْعْفٌ المشقط . 

ولم يَبْدٌ لي صِحَْةٌ ما قاله الحاكِمٌ في أكثرٍ من أطَلَقَ عليهم ابن مَعينٍ / 
هذه العبارَةٌ وهُوّ قد أطلَقّها على عَدَدٍ كثير من الْرُواة وَجَدْتٌ اهم من مِنّ 
المعروفينَ بالرُوايَة» لكنّهم من الضعفاء والمتروكين والمتّهمينٌ» وَمثالَهُ لكي 


جدًا في الرُواياتِ عن ابن مَعين. 


.)571/( نقّله ابنُ حبر في «تهذيب التّهذيب»؛‎ )١ 
.07847٠ 2378414 (؟) تاريخ يحيى بن مّعين (النّص:‎ 
.)757/0( الكامل» لابن عدي‎ )( 

(5) الكامل (6/ 0717 . 
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نعم الوجة في فته من لمكن رطب بقلةٍ الرُوايَةِ على ضَعْفِهِء 
لكن لا يصِح م أن يُحمَلَ عليه مُرادُ يحيى؛ لأنّه الأقَلُ مُقَارَ نه بِالصّنْفِ الآخْرٍ. 

والصّوابٌ أن عِبِارَةَ يحيى هذو: عِبارَةُ جَرْح مُجْمَلَةَ في تحديدٍ قَذْرٍ 
الجَرْح وسَبَبوه ولا تَخْرُحُ عن نَمْس مُرادٍ غيره من الّّادٍ على ما يأتي ذِكْرُهُ 
عَنِ المنذريٌ 

ومِمًا يدل على ذلك : 

ما حَكاهُ الآَجْرّيُء قالّ: قلتٌ لأبي داودَ: العَوَّامُ بِنُ حَمْرَةَ حدّتٌ عنة 
بحن القطان قال عنام عن بسي بره تعن :1 زه لبد بقن و قال :ينا 
00008 ا 0 

وحينَ نَقَلَ عُثمانُ الدّارمىْ عن ابن مّعين قولَّهُ في (سُلَيمانَ بن داو 
الخولاني) : الِيسّ بِشَيْء؟: قال عُتْمانُ: الأرجو أنه ليسّ كما قال يحيى» وقد 
رَوَى يحيى بن حَمْرَةَ أحاديتٌ انا كلها مِسَتَّقِيمَة 0 

وَقالَ المنذِريٌ: «أمًا قولهم: (قُلانٌ ليس بشيء)» ويّقولونَ مَرَّة: 
(حَديقُهُ ليسّ بِشَيْءِ)ء فهذا يُنْظُ فيه: فإن كان الذي قيلّ فيه هذا قد عق 
غيرٌ هذا القائل» واحتّحٌ به فِيَحْتَمِلٌ أن يَكونَ قولَهُ ميل علن انه لين 
حَديئُهُ بشيء يُحنَجُ به» بل يكونُ حَديئُهُ عندهُ يُكْنَبُ للاعتِبارٍ وللاستشهادٍ 
وغيرٍ ذلكَ. وإن كانّ الذي قيلَ فيه ذلك مَشْهوراً بالصَّعفِء ولم يوجَذْ من 
الأئمّةِ مَن يُحَسّنُ أمرّهُء فيكونُ مَحمولاً على أنَّ حديئهُ ليس بشيء يُحْتَجّ بو» 
وَلا يُعتَبّرْ به ولا يُسْتَشْهَدُ به ويَلْتَحِقُ هذا بالمتروك»”" . ا 

7 فهذا يُوَكْدُ أنَّ هذو العبارّةً من قَبِيل الجَرْح المُجْمَل . 
)١(‏ سؤالات الآَجُرْيٌ (النّص : 06”©» وعِبارَةٌ ابن مَعينِ في رواية عباس الدُوريّ (النُّص: 

625 اليس حديثةُ بشيء؟. 


(9) جََوابٌ المنذريٌ عن أسئلةٍ في الجرح والتّعديل (ص: 85). 
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0 ريما دل على شد ضَعْفٍِ الموصوف بها أيْضاً عند التّاقَل اقترانها 
بما يدل على ذلك مثلٌ قولٍ علي بن المدينيّ في (أبي بكر الذاهري): 
البسن شي لا يُكْتَتُ حَديُهُ”"2. فعِبارَةُ (لا يُكْتَبُ حَديئُهُ) لا تال إِلّا في 
شَدِيدٍ الضّعْفِء ومن يَعودُ ضَعْفُهُ في الأضل إلى روايتِه . 

وقال يحيى بِنُ مَعينٍ في (عُمَرَ بن مُوسَى الوّجيهيٌ) : اليس بشّيءا 
وفي مرقع آل «كذَّابٌء ليس بشيء» ولك وقالَ فيه أ بو داودٌ الجناي ‏ 


ليس بشيء » يروي عَن قتادَة وسِماك اكيت © 
وتكارَةٍ حديئه. 


؛ قلتٌ: وهُرَ مَعروفٌ بَكَذِبهِ 


اؤقال”/ يحيى بك مَعِينٍ في (مُعلَى بن زِيادٍ القُردوسي) : ابن ا 


وك 


1 قال اب تمي" لايك يق وف عدي لياق 960 


لل فلن عدر ادر رع لذاتهاء ل الجَرْح 
عندما يتبيِّنُ من حالٍ الرّاوي آهل تجازز ذلك . 

وَيَتَجُ بها قونهم: (لا يُساوي شَيئًا)ء وإن كات قليلةَ الاستعمالٍ؛ 
فقد تتبّعْتّها فو فوَجَدتُها كذلك . 


)١(‏ سؤالات ابن أبي شيبة (النّص: 225١5‏ واسمم التفوي ب كي 
(6) سؤالات ابن الجُنيدٍ (الئص: الالل2 ه78ة). 
() سؤالات الأَجُرَيٌ (الئُص: ؟15١).‏ 
(5) الكامل (48/8) وفيه (91/8) نقلَ قَوْلٌ ابن مَعينِ من روايّة ابن أبي مَرِيمْ عن بإسنادٍ 
يح. وهذا الوّجُلُ يبدو أن الاي فيه عن ابن مَعِينٍ قد تَنافضَتء فقد رَوى عنه 
إسحاق بن منصور قولّه فيه: (ثقة» (الجرح والتّعديل للضي" وهو الصّواتبٌ فَيْه» 
وقد وق كذلكَ أبو حاتم الرَاذِيُ وغيره . . ورُيّما قال يحيى تلك العبارَةَ في رواية ابن أبي 


مَرِيم في (مُعلّى) آخرء والله أعلم . 
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- قَؤلهم: (لا شَيْء). 
عِبارَةٌ كَثِيرَةٌ الاستعمال» وهِيَ من أَلْفاظٍ النُجريح المُجْمَلَةِ. 
ومن أكثّرٍ التُقَادٍ استعمالاً لها: : يحيى بِنُ مَعين؛ رتسي كلام ميرد 
بقَلّة» كسُفيانَ بن عَيَيئَةَ وأحمّد بن حتبل والبُخاريٌ وأبي زرُرْعة ة الرازيٌ وغيرهم . 
ولم أجذها خارجَة عن دلالَّةِ قولهم: (ليِسٍَ بشَيءِ)ء فأكترٌ مَن قيلت 
فيهم ضعفاءء ومراتبهم في الضْعفٍ تتفاوَتٌ بين حمته كاللِين» وشدتة كالتّهَمَة 
بالكذب . 


وفسرَها ابن أبي حاتم الرّازِيُ في استعمالٍ ابن مَعينِء فَتَمّلَ عن 
إسحاقٌ بن مَنْصورٍ عن يحيئ بِنٍ مَعِينِ في (خالدٍ بن أَيُوبَ البصري) قالَ: 
دلا شَيْءَف قال : يعني ليس , عه م 

وَقِيلّت في الرّاوي المقل الذي لم يتبيّن حفْظَهُ وإِثْقائهُ لقلة حديئهء كما 
قالّها مَْلدٌ يحيى بن مَعين في (مُبَيْرَةَ بن حُدَيْرٍ العَدويٌ)”"'. وقالّها الدّارَقطنيُ 
في (الهجئع 5 . 


عر 2 قَوْلَهم: (لا د مُعْتَمَرُ : 
صَريحَةٌ في كرك . حَديث 02-6 بهاء لكنْ لا تَكاد تَجدْها لسابق 
غير الذَارَفْطني. 
0 العو لسن دقن 


() الجرح والتُعديل .)771/9/1١(‏ 

() الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم (5/؟/١١1).‏ 
فرق سؤالات البرقانيٌ (النّص: /ا؟0). 

(؛) سؤالات البرقاني (النُص: 47). 
(9-شؤالات البرفاتي (النضن > -0665: 


يفن 


وَيَنبغي أن يَكونَ مِن بابها: «لا يُعْتَبَرُ بحَديثِهِ؛ من جهّةٍ واقع 
الاستعمالٍء لكنّها نادرَةَ في كلامهمء وَجَدنُها من قَولٍ الجَوْرّجانيُ في 
(عَبدالغمّارٍ بن الحسّن أبي حازم الرّملىٌ)» قالَ: «لا يُعْتَبَرُ بحديئه»"" . 

قلتُ: لكنّ أبا حازم هذا صَدوقٌ في التَّحقَيقٍ» قال أبو حاتم الرَّازِيُ 
«كوفئٌ» وَقَعَ إلى الشَّامء لا بأسّ به("» وذَّكرَه ابن حِبَّانَ في «الثّقات»7", 
ولا عِبْرَةَ بقَوْلٍ الأزديٌ : : «كذَّاتٌ)” ا فالازذئ ليس من يعمد عليه في هذا 
الَّأنِ؛ لكَونِهِ مُجروحاً في نَفْسِه. 


- قَؤلُهم: (ليس بِئِقَة). 
هِيّ عِبِارَةُ جَرْح. قل أن تَجدها مَمَولَةَ في راو إِلَا وَهُوَ شَدِيدٌ 
الضّعْفٍ: مُتروكُ الحديثء أو مُنّهُمْ بالكذب؛, أو كَذَابٌ مَعروفٌ» خصوصاً 
في كلام يحبى بن مَعِينٍِ والنّسائي وقد أكئرا منها. 
لكن ليس ذلك بإطلاق» فمّد وََعت مِنْهُم في جماعاتٍ من الرُواةٍ 
الضعفاءء أو مِمّن في حِفْظِهِم بَعْض اللْينِء وإنّما تبيّنَ ذلك بدِراسّة أحوالٍ 
أولئكَ الرُواةٍ مِمّن قيلّت فيهم هذه الكَلِمَة. 


مِثْلُ ما قال بِشرٌ بنُ عُمَرَ: سَألتٌ مالك ب بنَ أتس عن محمَّدٍ بن 
عَبْدِالرٌحمنٍ الذي يَْوي عَن سَعيدٍ بن المسيّب؟ فقال: 9 بثِقَِة2 وسألتة 
00 مَولى النَّوْأَمَةِ؟ فقال: «لَنِسَ بِثِقَةه» وسألتةُ عَنْ أبي الحوَيْرِث؟ 
فقا لم بِتِقَةاء رياف عو قت اللى رَوَى عنة ابن 8 ذِلب؟ فقال: 


)١(‏ الكاملء» لابن عديٌ :»)7١/0/(‏ وتصححفت (يُعتَّبر) في «الميزان» (179/5) وغيره إلى 
(يُغتر)ء فتأمّل! 

(؟) الجرح والتّعديل .)01/١/(‏ 

(") الثقات» لابن حِبّان (171/4). 

(5) ميزان الاعتدال (؟/57"9). 


بنذ 


اليس بيه وَسَألتهُ عَنْ حرام بن عُثْماتَ؟ فُقالَ: الَيِسَ بثقَدَه» وَسألتٌ مالكاً 
عَنْ هؤلاءٍ الخمسّة؟ فُقالَ: «لَيّسوا بئِقّةِ في حديئهه) . 


يي ا اق 
بِينَ صَدوقٍ» 0 مم و 
حاين) نال ل وإنما شح عليه بفظة: ثقة وقد كانوا 
لا يطلقوكها إلا على العَدْلٍ الضَابطٍ . . ورُبّما قالُوا: (ليسّ بثقة) للضّعيفٍ أو 
المتروك» الاجر ليم ا ل 


بفِعْلٍ بعض المباحات" أو مُواقَعَةَ فل فاته 0 ما ١‏ يُْتَلَتْ في 
تَحريمه» قال: «وكُذْلِكَ 0 الجارح : (نَّ قلاناً ليس بثِقَّة)» يَحْثَمِلُ أن 
يكونَ لمثل هذا المعنى» ا 

قلتٌ: ل 70 
فقال: «ليسّ بثقةٍء كان يَشْتُمُ أصحاب النّبيّ كل ومن شَكَمَ أضحابَ 
الي كله فليس بثقة»”*. 

قلتٌ: فأعادٌ ابن مَعين هذهو اللَّفْظَةَ حينَ فسّرها هّنا إلى مَعنى غير 


فَحيْتُ قامً الاحتّمالَ في ذَلالَِها على الضَّعْفٍ المُسْقِطٍ أو غير 


)١(‏ أخرّجَه مُسلمٌ في «مُقدّمة صَحيحه؛ (ص: )5١‏ وإسنادُهُ صَحيحٌء ومُحمّدُ بنُ عَبدالرّحمن 
هُوٌّ ابن لَبيبَة» وأبو الحُوَيْرثٍ اسمُّهُ عبدالرّحمن بن مُعاوِيّة» وشُعْبَةُ هوّ ابن دينار مولى 
ابنٍ عباس . 

(0) بيان الوّهم والإيهام الواقِعَينٍ في كتاب الأحكام للف 

(9) الكفاية (ص: 187). 

(54) سؤالات ابن الجتيد (النّص: 059). 


515 


المُسْقِطِء بَل الجَرْح المغتَبّر أو غير المعتَبّرِء إن لا يَصِحّ عَدُها من قَبيلٍ 
الجزْح الشَّدِيدٍ المسْقِطٍ للرّاوي بمُجرّدٍ إطلاقها . 
وعليه : فهيّ لاجقة حِمَةٌ بألفاظٍ الجَرْح المُجْمَلَق )ل يعد بها مدودة بحت 


نَعَمء رَدّ ابِنُ حَجَر تأويل ابن القطانٍ اليا بقوله: «هذا التّأويلٌ غير 
شائع » بل لفظة (ليسٌ بثقةٍ) في الاضطلاح يوجبُ الضّعف الشَّدِينَو!". 2 


قلتُ: وابنُ حَبجَرِ شوق إلى تجار هذا النعنى» فين قال 
الجَوْرّجانيٌ في (سَعيدٍ بن كثيرٍ بن غفير) : «فيه غيرٌ لَوْنِ من البدّع» وَكان 
مُخَلْطأً غير يف21 عق تَعَقَبّه ابِنُ عَديٌ بقوله : «هذا الذي قال: فيه غير لون 
من البدّع» فلم ينس 7 عَفْيْرِ المصريٌ إلى بذع » وَالْذي ذَكَرَ أنّه غير ثقة» 
فلم يَنْسَيْه 0 الكذِب)”" . 

قلتٌ: م عق عن تل لز نو ا عزن رايا اوه ان 
الضْمفٍ المّديدٍ الذي يَبُْمُ بالراوي عَدٌ الكَذِبٍء وذلكَ فيما يبدو من خلال 
ما وَجَدَهُ عنهُم في أَكْثَرِ استعمالهم كما ذكَرتٌ أوّلاً. 


6 - قَولُهم: (مثروك الحديث). 

جرع بل ٠‏ مُفَسّرٌ في لَفْظِهِ للم ع 00 
أن إنقا'مة المكرات التي غلَبّت عليهء فاستّحقٌ بذلك هذا الوَضف . 

وَتَقَدّمَ مر الجرح) وفي (المبحث الأوّل) من هذا المُضْلٍ ما 
ل ا 
الحديث» اه 


.)١9/1-11/0/9( تهذيب التّهذيب‎ )١( 
.)70/7 (؟) أحوال الرّجال (النّص:‎ 
.)41/1/4( الكامل‎ )*” 


نف 


وَفي مُعناها قولّهم: (ذاهِبُ الحَدِيثٍْ)؛ و(ساقط الحَدِيثْ)» و(واهي 
الحديث) . 

فإذا لم تُضَفْ للَفْظٍِ (الححَديث)» كقولهم: (مُتروكُ) و(ذاهبٌ) و(ساقطٌ) 
و(واه)., فأغلتُ ما امتعيات له هُوَ ذاثٌ المعنى بالإضافة, لكن قد يراد به 


غيرُ ذلك فتفطن» ٠»‏ وابحث عن وَجْهِهِ في كلماتٍ سائر التُّقَا فلن تُعْدَمَ 
وَحَْهَهُ إن شاء الله . 


4" - قَوْلّهم: (تَرَكَه فلانٌ). 

هذه صِيعَةُ جَرح» ولا ثَلازْمَ بيتها وبِينَ صيعّة (مَتروك) أو (مَتروك 
الحديث)؛ فقد يُرادُ بها ذلك وقد يُرادُ بها أنَّ النّاقِدَ ترّكَ ذلك الرٌاوي 
لمجرّد ضعَْفِهِ عنذه. 


ومن أبرَزِ التَّقَادٍ الْذِينَ يجدرٌ بك أن تلاحظ طريقتهم في ذلك: 
الإمامان يحيى بن سَعيد اقطان وَصاحية عبِدَالححمن بن مهدي وأكثرد من 
نقَلَ ذلك عنهُما الحافظان: عَمْرُو بن علي الفُلّاسٌ» ومجمد بن المكتى 
الَزّمِنُّ . 

فقد كان علمعٌ هذا الفنْ والمصِئّفونٌ فيه يَزِنُونَ التَمَلَّ من خلالٍ ما 
بلَمَهُم من احَتِيارٍ هذْينٍ الإمامّينء في مَوضِع اتَّاقِهما وافتراقهما. 


وطَريقَةٌ يحيى مَعروفَةٌ عندذهم بِالتَّشْدُدٍ وطريقَةٌ ابن مَهديٌ بالاعتّدالٍ» 
فإن انَّفْتَا على ترك الرّاويء فلا يكادٌ جرحة يَندَمِلُ وإذا انّفقا على الرٌوَايَة 
عنه فقد جار القَنْطرّة» وإذا افترّقاء فقَبلّه ابن مَهديٌٍّ وترّكّه يحيى فعندئذ 
يغلبٌ الاعتدال. فيكونٌ رأيُ ابن مَهديٌ أرجَحَ عند التُقَّادِه أو قَبِلَه يحيى 
وتركه ابنُ مهدي رَجَح القبول بطريق الأؤلى» لكن حال اختلافهما لا يعني 
أن يكون القبول فيه بمعنى الاحتجاج» كما لا يكونٌ الثّركُ بمعنى السّقَوطِ» 
بل ربّما كان الرّادي في موضع مَن يُكتَّبُ حديئه للاعتّبار. 


احرف 


فمن أمثلَةٍ من انفقا على الرُوايّة عنهُم : واصِلٌ بن عبدالرّحمن أبو حُرَة 
10) © رقف 
البصري 3 وعبلالله بنُ عُثمانَ بنٍ خَكَيِم 43 ويونُسٌ بن أبي إسحاقٌ 
اليه “2 وما مِن هؤلاء إِلَّا مقبول الحديث» فثلائتهُم مَن أهل الصَّدْقٍ . 


ومن أمئِلَةٍ مَن انّفقا على نَركِ الرُوايَةِ عنهُمء وهيّ كَثيرَةٌ: أشْعَتُ بن 
سوَارة''» ورَباحُ بن أبي مَعروفي؟, ومُحمّدُ بن راشدٍ المكحولك”"'. 
5 بن الصّبّاح””"». ومُسلمُ بن كيسان الأعوَن»: وهؤلاءِ لم يبلّغ 
كه الثرك عند سائر الأئمّة بل هُم مَوصوفونٌ بالصَّدْقٍ في الجُملَّةَء لكن 
ا إنْما يُكتَبٌ حديثُهُم للاعبار» وبعضّهُم أضعَفٌ من بعضٍ 
والأخيرانٍ أَضَعفُهُم . 
والكلت يد دينار*», ون فيه ال 1 
عمبيدالله العَررّمِيُ' الو بن يزيد ا ي*"". والحسَّنٌ بن 


.)7”1/7/5( الجرح والتّعديل‎ )١( 

(0) الجرح والتُعديل (؟/؟/؟١١)‏ الكامل (5717/5؟). 

() الكامل» لابن عدي (076/8). 

(5) الجرح والتّعديل .)771/1/١(‏ 

(6) الجرح والتّعديل )589/5/١(‏ الكامل .)٠١7/54(‏ 

(5) الكامل (/519/8). 

0) الجرح والتُعديل )"75/١/5(‏ الكامل (109/7/8). 

(4) الجرح والتُعديل .)١197/1/5(‏ . 

(9) الجرح والتّعديل .)578/١/5(‏ 

.)70/9( الجرح والتّعديل (/١/57؟) الكامل‎ )٠١( 

.)7/١/4( الجرح والتّعديل‎ )١١( 

.07١/1١( الكامل (717/1) الضعفاء للعُقيليٌ‎ )١57//1/١( الجرح والتّعديل‎ )١( 
.)١١5/( الجرح والتُعديل (١/7/؟١) الكامل‎ )19 

)١5(‏ الكامل (7/4/8؟). 

(18) الجرح والتّعديل )597/1/1١(‏ الصعفاء للعُقيليٌ .)50/١(‏ 


يفف 


ومن مل مَنِ افترقا فيهم فرّوى عنهُم يحيى وتركَهُم ابن مَهديّ: 
قابوس بن أبي ظَبْيان7١‏ 2 و عبالج باذام مولى م هانئ د 


ا 
يكن اردع عنهم ابن مهدي وار يم يحبى: الحسّن بن أبي 
وحبيت ب الْمُعله!*' وحَرْبٌ بن شاو 3 والرّبِيعٌ بن د 0 
وعِمرانٌ بن داوَّرَ القطانُ9 . 


والرّاجِح في جبع هؤلاءٍ مَن رَوى عنهم يحيى أو ابنُ مَهديّ الصَّدقٌ 
في ير وقبول رواياتهم منهم احتجاجاً ومنهم اعتباراًء وليس ل 
واحِدٌ منهُم بالمتروكينّ. 


قال الترمذيّ بعد أن نقلَ عن ابنٍ المدينيٌ أسماءة بعض الرُوَاةٍ ترك 
الرّواية عنهُمْ يحيى القطان : «وإن كان يحيى بن سَعيدٍ القَطّانُ قا قد ترك الرُوايَة 
عن اخرلا واملم يتوه الرّوايَة عنهم نهته أنه الْهَمَهم بالكذب» ولكنّه تركهم لحالٍ 
حفظهم.. ود حت ضى هؤلا لين تركهم تح بن سير القطا. 
عبدذالله بن المبارّك» ووكيع بن الجرّاح وعبداليحمن بن مَهديٌ وغيرّهم من 
الأئمّة» 0" , 


ونَقَلَ اللْيثُ بن عَبْدَةَ عن يحيى بن مَعينٍ قال: «كانّ ابن مهدي إذا 
حَدث بِحَديثِ مُعاويةَ بن صالح زَبَرّه يحيى بن سَعِيدٍء وقال: أيْش هذه 
الأحاديثُ؟ وكانَّ ابن مهدي لا يُبالى عَمّن رَوىء ويحيى ثقةّ فى ححدينههي' . 


.)١155/5/( الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) العلل. لأحمد بن حنبل (النّص: )559٠‏ الكامل (08/9؟). 
6) الجرح والتّعديل )79/5/١(‏ الكامل (13/9). 

(5) الجرح والتّعديل )1١١/5/1(‏ الكامل (771/9). 

(©) الكامل (7819/6). 

(5) التاريخ الكبيرء للبُخَاريٌ (779-7178/1/5). 

إف4 الكامل 5/0). 

(4) كتابا (العلل) في آخر «الجامع» (75710//6) . 

.)١45/8( الكامل‎ )9( 
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قلتُ: لا يُقْبَنُ من يحبى هذا الإطلاقٌ في حَقٌ ابن مهدي . 


وَقَد ذْكَرْتُ في (صِفَةٍ التاقد) ما رُوِيٌ عن ابن المدينيٌ قالّ: «إذا اجتمعٌ 


ا ل ل فإذا 


اختلفا أَحَذْْتٌ بقولٍ عبدالحمن ؛ لأنّه أقصَدّهماء وكانٌ في يحيى تشدد0" . 


وإذ قال ابن مَعين هذه العبار هَ المشْعِرَةً بتساهل 5 مهدي وأشارٌ إلى 
تقديم القطان عليه فإنّه ابفيا قال في موضع آخرّ: «كان يحيى بن سَعِيدٍ 
القطان لا يَروي عن إسرائيل» ولا شَرِيكِء وكانَ يَسِتَضْعِفٌ عاصماً الأحول» 


وكان يروي عَمَنْ هُوّ دوه : جالق0 , 


وَإِنّما كان ابنُ مَعِينِ يتشدَّدٌُء بل هُوَّ مَعروف بذلك» كما بِيْنْتهُ في غيرٍ 

وفي الجمْلَةِ: فهذا جَرْحٌ غيرٌ مُفسّرٍ السّبَبء ورُبما كان مَرْجِمٌ الثَّارِكِ 
إلى علَّةَ لا تكونُ جَرْحاً قادحاً. 

كما وَقَعَ من عبْدالله بن المبارّك» وَكانٌ من أمّة التّقَاد وقد اعبَدٌ أَهْلّ 
العلم بِتَرْكهِ فيمن تَرَكُء وبروايَتِهِ فيمَن رَوى عنْهُمء كان رُبّما تَرَكَ الرّادوِيَ 
فأعادَ السّبَبَ إلى أنه اقتَدَى بِبَعْض من يِثِقُ به في هذا العِلّم» وَلِيسَ من أجل 
علَّةِ بَيّنَةِ بَنى عليها تَرْكَهء كما قال عبدالعَزيزٍ بن أبي رِرْمَةَ (وكان ثقة): 
جَلسٌ ابن المباركِ بالبصرَّةٍ مع يحبى بن سَعيدٍ وعَبّْدالرحمن بِنٍِ مَهديٌ» وذَكرَ 
قوم منْ أهْل الحديث» فقيل له: يا أبا عَبْدالرحمن» لِمّ تَرَكتَ الحسّنّ بن 
دينار ؟ قالَ: ١تَرَكَه‏ إخواتنا هؤلاء»”” . 


. أخرّجه الخطيبٌ في «تاريخه» (١٠/547؟) بإسنادٍ ين‎ )١( 

(9) تاريخ يحيى (النُّص: 51445) الجرح والتّعديل (١/7/؟١)‏ الكامل 2)١58/7(‏ ومُجالدٌ هو 
ابن سَعِيدٍ. 

(8) أخرّجه أبو رُرْعَةَ الدَمَشْقيُ في «تاريخه؛ (النّص: )7١174‏ ومن طريقه: ابن عدي 
)١١/0(‏ وابنُ حِبّان في «المجروحينَ؛ (177/1) وإسنادة. صَحيحٌ . 
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وَقَال فيه ابنُ المبارَكِ أَيْضاً: «اللْهُم إِنّي لا أَعْلَمُ إلا حيرا ولكن 


أضحابي وَقَمُوا فوقَفتٌ)7 . 


؛ - قؤلهم: (لم يُحدّث عنة فلانٌ). 

قد نُساوي «ترَكّه فلانٌ»ء فيكونٌ لها معناها. 

دك اعفد بن عد في زا اال شعو بو ست اذل زو عله 
قوم واحتّملوة» رَوَى عنة أيُوبٌ وغيرٌ واحد» ِل أن شَعْيَةَ 0 ثْ عنهة70" , 
ا مالكاً 97 إنساناً إِلّا إنساناً في حَديثه 0 0 

وَقال أبو حاتم الرّازْيُ: «إذا رأيتَ الرَّجُلَ لا يروي عنة النُوريٌ» وأراه 
قال: لوَشِعَيَة : وقد أدرّكاٌ فما ظَُكٌ 0 

وَقَالَ عَمْرُو بِنْ علي الفلاسٌ: سألتُ عبدَالئّحمن - يعني ابن مَهْديُ ‏ 
عن حَديثٍ (عَمْرو بن ثابتٍ) فأبى أن يُحَدّتَ عنه»ء وقالَ: «لو كُنْتٌ مُحدَثاً 
عنة» لحَدَّئُتٌ بحديث أبيه عن سعيدك بن جبير فى التّفسير»*؟ . 

قال أبو حاتم الرّازِيُ في (القاسِم بن مُحمَّدٍ بن أبي شَيْبَة): «كَتَنْتُ 
عنةء وتَرَكْتٌ حَديمَةُ»: وَقالَ أبو رُرْحَةً: اكتبتاعمة ولع أحَدث عله 


"إلى : 


ع 
- 


- 
٠ ه‎ 

8 
” 


. وإسنادُةُ صالخ‎ )١١7/( أخرجَه ابن عدي‎ )١( 

(0) العلل ومعرفة الرّجال» رواية المرُوذيٌ وغيره (النّص: 57). 
(9) أخرجه أبنُ عدي في «الكامل» )177//١(‏ وإستادُهُ صَحيحٌ . 
(5) علل الحديث .)750/١(‏ 

() الجرح والتّعديل (/١/7؟؟).‏ 

(5) الجَرْح والتُعديل (0/؟/١١1).‏ 


وَيْرادُ بها أيْضاً أنه لم يتهيّأ له السَّماعُ منهء فلذلك لم يَكْتْبْ عنه شيكاء 
ولتشَك: جرح أضدة. : 

مِاله: قالَ أبو الحسّن المَيمونئْ لأحمّد بن حنبّل وقد ذكّرَ له دُحولَه 
الرَفةَ وسَماعَه من بعض أهلها: فكيف لم تَكْيُب عن عبلالله بن جَعفرٍ (يعني 
الرَفْيَ)؟ فقالَ: «ما كان عبثالله بن جَعْمَرِ تلك الأيّامَ يُذْكَره, قلتُ: فقد أتنّها 
بعد ذاك» فكيف لم تكتب عنه؟ قال: «لم أكتث عنةاء قلتٌ: تَرَكْبَه مِن 
عِلّةِ؟ً قالَ: «لاء ولكن لم أكُّبْ عنة شَيئاً»”'". 

كذلكَ كمَّوْلٍ ,أبي حاتم الرّازِيٌ في (عُبَيْدٍ بن جَنَادٍ الحَلَبِي) : لو 
لم أكْنْثْ عنه7”0” , 1 

وقَوْلٍ أبي رُرْعَةَ الرّازِيٌ في (عَبْداللهُ بن الجَهْم الرَازِيْ): «كانَ صَدوقاًء 
رأيئه ولم أكتّب ا 


١؛ ‏ قَوْلّهم: (سَكتوا عنَّهُ). 
هِيّ عِبارَةٌ مُحالَةٌ حَبَرٌ من قائِلِها عن غَيْرِوء لا يُنْشِئْ بها شّيئاً من جهّته . 
فهيَ بمنزلة قؤْلٍ النَاقِدٍ ومَّدِ اطْلّمَ على كلام غيره من أهْل الحديث: 
(تكلّموا فيه)» أو (طَعَنوا عليه)» ودَّلّ الاسْتقراءُ لحالٍ مَن قيلّت فيه أنْها 
مُساوِيَة لإخبارٍ التاق عن غيره بقوله: (تَرَكوةُ). 
ِذا فهيَ مِن عباراتٍ الجَرْح المُجْمَلَقِ ولولا دَلالَهٌ الاستقراءِ لكانّت في 
جْمْلَةِ ما لا يصِح الاعتِمادُ عليه في جَرْح الرُواة حنَّى يوقفَ على تفسيره. 
وقد عُرِفٌ استعمالها عَنِ البخاريٌ» وتنَدَرَت جدًا عن غيْرِِ كا حاتم 
اراي وأبي زُرْعَةَ ومُسْلم بن الحججاج. 
)١(‏ تهذيب الكمالء» للمرْيّ (8١/717ل378).‏ 


(9) الجرح والتّعديل .)5٠54/7/7(‏ 
) الجرح والتّعديل (؟/77//7). 


فين 


وَلا يُعابُ ا, تعمالها منهم فيمّن قالوها فيهء إلا قو الببخاري في (أبي 
0 ل ان بن ثابت الإمام المَقَيه): «سَكتوا عئةء وعن رأيهء وعن 


فهله حكاية من البخاريٌ عن أهل الحديث » ومن تأَمّلَ فاحصاً مُنْصِفاً 
مُتبرتاً من العَصبيّة وَجَدَ هذا القؤل خطكء وذلك - بإيجاز - من جهّتين: 

الأولى: دَلالَهُ الاستقراءء على أنَّ أَهْلَ الحديث تَدٍ ختلّفت عباراتهم في 
أبي حَنْيفَةَء بِينَ مُعدّلٍ وَجارح» علماً أن الجَرْحَ عند مَن جَرَحَ لم يُفِسّر بسَبَبِ 
حديثه» فكيفٌ سَكتوا عنة» وَفيهم من أثنى عليه وأطراهة ورَقَع من شأنه 

الئَانِيّة: أنَّ عباراتٍ الجارحينَ وَقَّع فيها من المبالَعَةٍ والتّهويل» 00 
بِسَبَبِ الشّقاقٍ الذي كان بِينَ أَهْل الرّأي وأهْلٍ الحديثٍ في تلك الفبْرَةٍء 
بأنّ كثيراً عن تلك الأتاوين لا تع ينها إلى تن شري إل 

وأبو حَنيفَة شَعْلَه الفقهُ عنٍ الحديث» ولعله لو اشتَغلَ به اشتغال كثير 

من أهْل رَماندء لم يُمَكَنْ مما مُكْنَ فيه من اقفر ومع ذلك فإنّه قد رَدَى 
وجِدّتٌ» تَعمء ليس بالكثير على التّحقيقٍ ؟ للعلّة التي ذَكَرْناء وهِيّ انصرافة 
إلى فقه النُأصوص دون روايتها. 


؟؛ - وَمِن عِباراتهم في الجّزح: قِيِاسٌ المجروح بالمَجُروح. 

مِن مَسالكِ نُقَادٍ النَقَلَةِ أن يُسْتَدَّلَ لبَيانِ حال الرّاوي بِقِياسِهِ براو هو 
أظَهّرٌ في حالِهء فإذا أردتَ الؤُقوفٌ على قَدْرٍ الجَجَرْح في مُرادٍ النَاقِدٍ رِمَكَ 
النَْرُ في رأيه في المّقيس عليهء فإذا لم تجد له فيه نضًا مفسّراء نَظَرْتَ 
تفسيزه في كلام خيره من الاو ومن أن : 

فول شين بن حَمْبلٍ في (مَطر بن طَهْمان الورّاقٍ): «كانَ يحيى بن 


.)81١/1/5( التاريخ الكبير‎ )١( 


ضفن 


سَعيدٍ (يعني القطان) يُشَبّهُ مَطْرَ الورّاقَ بابن أبي ليلى» يعني في سُوءٍ 
الحفظ() 1 


وَيْبَِيّنُ هذا قؤل أحمدٌ بن حنبّلٍ في (ابن أبي ليلى): «كانَ سيّء 
الحفظء مُضْطرِبَ الحديث» وكانَ فقه ابن أب ليلى أحبٌ إلينا من حديثه» 
حديثة فيه اضطرات» 6 


وَمِنَ مثاله أيْضاً: قوُلُ أَحَمَدَ فى (سُلّيمان بن داوة الشاذكوني): ١‏ 
من نحو عبدالله بن سل الأفطس»» لكن هذا فُسّرَّه أبو بكر الأثْرَمُ بقولِه: 
الكذت0) 1 1 
يعني لبه 0. 


قلتٌ: وليس كما قالّء ولم يكن ذلك وَجَْ المشابَهّة» وذلك أنّك إذا 
عُدتَ إلى النَظر في حال (الأفطس) في رأي أحمّدٌَ وغيره لم تَجد أحداً 


اهمه بالكذِبٍ» إلنا كان مُتروكاً عند لخد وغيره لأمْر آخنٌ هو سوعٌ 
ء ا 


الخُلْقء “قال ا «كانّ سيءَ الْحُلْقء وترَكنا حديئّه وترّكّه النّاس» 
وكائت كه وي اتتكين ين فيك القطان: حضوم ء فتحدّى يحيى وتكلْمَ فيه 

٠‏ وعلى قاعِدَةٍ ترك الكّلام في الأقرانٍ إذا عُلِمَ أن الشّبْهَةَ قامّت دونَ 
اعتِبارٍ ذلك الْجَرْح» فاعِتِمادٌ قولٍ يحبى 0 


يع قن وهر قابرٌ للتأويل أيضاء إمنا الأمد كما قال أحمّد: كان خْبيتٌ 
اللْسان)” ا وقال أبو زُرَعَةَ الرّازي : دوق ولكنّه كان يتكلم في 


)١(‏ العلل ومعرفة الرّجال (النّص: ؟867). 
(؟) الجرح والتُعديل (0777/5/6). 
7) الجرح والتّعديل .)١115/1/5(‏ 
(54) العلل ومعرفة الرّجال (النّص: 50146). 
(5) العلل ومعرفة الرّجال (النّص: 5045). 


يفك 


تمبدالواحدٍ بن زِيادٍ ويحيى القطَانٍه”"2., وقال أيضاً: «إنّما قيلٌ فيه من أجل 
)2 1 1 
إسانه) <. 


وعلى هذا فتَفسيرٌ أبي بكر الأثرّم لقِياس أحمَدَ للشّادكونيّ على 
الأفطس بأنّه في الكَذِبء تُفسيرٌ غير مُسلم ء وإنما ينبغي حَخْلَهُ على موضع 
اناق بين : الؤخلين» والّذي كان في الشَّاذّكونيٌ مِمّا يُشْبِهُ ما كانَ في الأفطس 
07 خَلَقٍ ذُكرَ به الشَادُكونيُ أيضاء أمّا الكَذِبُ فابنُ الشّاذّكوني أَظَهَرُ فيه 
من أن يقاس بالأفطس . 

وَقالَ أبو حاتم الرّازْيُ في (عبدالعَزيز بن حُصّين بن التّرجُمان 
المَرْوَرَيُ): «ليسٌ بقويٌء منكرٌ الحديثء وهر في الضَّعفٍ مثلٌ 
عبدالرٌحمن بن زَيْدِ بن أَسْلَّم)”" . 

وقد قال أبو حاتم في (ابنٍ 0 «ليسّ بقويٌ في الحديث؛» كان في 
نفسِهِ صالحاًء وفي الحديثٍ واهِياًء ضَعفَه علي بن المدينئٌ جدًا290 . 


فعبدالعزيز عند أبي ام واهي الحديث ضَعيف جدًا كذلكٌ. 


وَقالَ أبو حاتم في (عُهْبَةَ بن عَلقَمَةَ أبي الجنوب اليَشكريٌ): «ضَعيفٌ 
الحديث» وهُوٌ مثلٌ أْصْبّغْ بن تبات وأبي سَعِيدٍ عُقَيْصا مُتَقَاربِينَ في الْضَعفِ» 


ولا يُسْتَعْلُ بهم بهم اليك 
وقال في 5 «لَيّنُ الحديث» قال ابنهُ: وعَْقَيْصا؟ فقال: «بابَتُهُمء 
قي د الا 
غيرٌ أن أَصْبَغْ أشْبَه 


)١(‏ أسئلة البرذعيّ لأبي زُرعة (؟/778). 
(؟) أسئلة البرذعيٌ 3 . 

6) الجرح والتّعديل (780/5/9). 

(؟) الجرح والتّعديل (؟/7/ 57707 77) . 
(©) الجرح والتّعديل (7317/1/6). 

(5) الجرح والتّعديل .)7070/!/١(‏ 


ناي 


ولم يَنْقّل ابنْهُ عن في (عُمَيصا) شيئاء فإذا وازَّنْتَ أمْرَ الئّلانّةِ في رأي 
أبي حاتم وجَدتٌ رأيّه لم يَبلُْ بهم النَّرْكُ وإن كان قال: ١لا‏ يُشْتَغْل بهم». 
فهذه العِبارَةُ لِيِسَت صَريحَةً في الئَّركِء لذلك تَجِدُ عبارَةً أبي حاتم بينَ 
(ضَعيفٍ الحديث) و(لَيِّن الحديث)., وقولَهُ: «أْصبّغ أشْبّه؛ كأنّه يقول: في 
حديثِه ما قل يُعتَبَرٌ به. 

وَحَاصِلٌ هذا النُوع من ألْفاظٍ الجَرْح : اللْحاقٌ بألْفاظٍ الجَرْح المجَمّل» 
حتّى يوقف على مَعناهُ المع والنّظر وَالتّحَري . 


تنبيهات: 

0 3 ا ألفاظ الوَضصْفي بالكَذب ب ووّضع الحديث» لظهورها 

5 8 رق الحديت) فسَّرْتُها في (تفسير الجرح) بتفصيل 
أْتلَيهاء كذلك لم أذْكُر تَفسيرَ (مَجهول)» و(لا أغرقّه) وما في مُعناها؛ 
لكوني استَوْعَبْتُه في (تفسير البجهالّة) . 

الثالث: سائرٌ العباراتٍ المُحالَّةِ في صيعّتها على الغَيْرٍ كقؤلهم: (فيهٍ 
مَقَال)؟ 4 (تكلهوة فيه نو > إيتكلمون كيه :و تقر و1 لفكت 
و: (تركو)» و: (ثُرِكَ): وشِبْهُهاء أغرّضتٌ عن كرِهاء وإن كُثْرَت 7 
المتأخّرينَ» لأنّ إِجمال القَوْلٍ فيها: ل من الجر الذي لا يقل ولا يُعوّلُ 
عابع حي برقت عاو قاقز القزل يوه فإن تحقَّقَ وَجَبَ تَمبِيرُ ما يَرْجعٌّ إليه 
من تُفسير أو إجمال. 

3 3 
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مَوْسَسَةَالريات 


للقإتساعة وَالرث 2 كالتكوبي_ع 


الباب الثالت 


النقد الخفى 


الفضل الأول 


المرادُ بالتّقد الخفى وَبِيِانَ / 


أ 


منزلته وتعبين محله 


0 5 
هوه ٠‏ 
و 


مَقُصودُنا بِالئُقْدٍ الخفيئ: اسْتِكْشافٌ العلل الخفيّة في الأحاديث التي 
ظاهِرها السَّلامَةٌ من العِلَل» كلك أنَّ الحديتٌ جوم شروط القبولٍ: من 
انّصالٍ الإسنادء وعَدالَةٍ الؤُواق وضَبْطِهمء فيُحْكَمٌ عليه ظاهراً بالقَّوْلٍ: 
(إِسْنادُهُ صَحيحٌ)» لكن يَقِفٌ النَاقِدُ على سَبَبِ غيرٍ ظاهر يرُدُ الحكم بِصِحَةٍ 
الحديثء وقد يِبْلْغُ به الحَُكُمَ بالوّضع . 

هذه القت الف" مو «العله): 

رَحَاصِلٌ تُعريفهاء أَنّها: سَبَبٌ غايِضٌ حفيء يَفْدَحُ في تُبوتٍ 
الحديث» وظاهِرُةُ السَّلامَةٌ منة. 

ومَحلُ (التّقد الخفيٌ): رواياتٌ الثّقات. 

والبَخْتُ عن علَةٍ الحديث مُقَدُمٌ في علم الحديث على إفناء العْمُرٍ في مُجِرْدٍ 
الجَمْع والكثير» دون تحقيقٍ ولا نّمحيص» كما يُجري عليه أكثرٌ المتعرّضينَ إِليْه . 

كَانَ الإمامُ عَبْدُالئحمن بن مَهديٌ يَقولُ: «لأنْ أغرِفٌ عله حديثٍ هُوَ 
علي اخث إلى بهن ان لذن عقرين عدا الى هوف 01 . 
)١(‏ أخرّجّه الحاكمُ في «المعرفة» (ص: )١١7‏ والخطيبٌ في «الجامع» (رقم: )١1٠١‏ 

وإساةة طني : 

54١ 


قلتٌ: 00 لا كاد م مَعْرِقَة عر للقمل. ب. بها وإنشاد 0 
سُقوطها 0 1 أترهاء وهذا ما ' يكو بمُجِود المع , 3 


هذا الكتاب . 


طَريقَةُ التقّادٍ فيما يُسمّى (علّة): 

اعلّم أن أئمّةَ الحديث أطُلّقوا لَفْظَ (العلةِ) على ما هُوّ أَعَمّْ من الخفيّةٍ 
في الإسنادٍ الجامع في الظاهر لشروط القَبولٍ» فأطلّقوا اللّفْظَ على: الظَاهرّق 
والخفيّة» كما أطْلَقَوهُ من جَهَةٍ أخرّى على: القادِحَةٍّء وغير القَادِحَةٍء على ما 
اك ْ 

و(العلّهُ الخفيّةُ) وارِدَةٌ في تحقيقٍ أهْل هذهو الصّنْعَةِ في الإسنادٍء وواردةٌ 
في المئنٍء خلافاً يما شَوّش به طاِقةٌ ممّن تعرّض لد السْنّة من المعاصِرينَ 
ين المستك رقيو وق نكالو به من السلفين» أن المسيلفين. امتدوا علد 
الإسنادٍ دون المثن» فهذا منهم يَرْجِعُ في خلاصّيِهِ إلى سَببين: 

الأرّلك: ضَعْفٌ معرقتهم بمئْهّج أهْل الحديث» وذلكٌ ظاهرٌ في ضَعْفٍ 
استقرائهم . 

والكاتي : االتائر.بَطرِيئَة المتاخريق من علماء الحديت» الْدينَ أَغْملٌ 
أكتَرّهُم اعتِبارٌ البَحْثِ عن العِلَلٍ الخفيّةِ في الأحاديث» بل حكموا نجع 
الأحاديث الكثيرة التي أعلّها المتقدّمونَ» من أل ما أجْرًوا عليه الحُكُمَ من 
مُجِرّدٍ اعتبارٍ النّظرٍ إلى ظاهر الإسنادٍ. 

واغلّم أنَّ (العلّة) في المْنِء توجبٌ طغناً في الإسنادٍ ولا بُدَّء حنّى 
وإن كانَ ظَاهِرٌ الإسنادٍ السَّلامَةَ من العِلّلء فإِنّه لا بُدَ أن يكونّ أخطأ فيه 
راوء أو دلْسَء والتْقّادُ يُبيّنونَ مِمْن يكونٌ الخطأ والوَهْمُء أو التَّدلِيسُء من 
رُواةٍ الإسنادٍ الثّقات. 


5" 


واعتي اله لغ شاع ين لوخم اولاق لفلزا السديقه هن وال تهج بن 
الحججاج » وسُفيانَ النُوريُء ومالك بن أنّسء وهؤلاءٍ رءوسُ الحفَاظٍ . 
فأخصَيْتُ لسُعْبّةَ في (علل ابن أبي حاتم) الخطأ في تِسعَةٍ مَواضِعَ 
وللنُوري في ثلانّةٍ مَواضِعَ. وَكانا يَعتَمِدانِ على حِفْظٍِ الصَّدْرِء والنُوريُ أخمّظ 
من كع ولمالك الرقع في اسم بغض رُواةِ الإسنادٍء ولا يَكاد تذكة له 
وَهُمّ في الكتّبِ لا ِتَذْرَق حي قال في وَضْفْهِ ابن حجر : رأس 00 
وكيد المتتيتينٌ) 1 بوالعلة أله كان يغوة عنظة إلى طريقئ التوئق 
والكتاب . 
: 00 


لكنّ المقصوة أن تَعلّمَ أنّه لم يَسْلّم أحَدْ من الرُواةٍ من وَهْم وإن نَدَرَ 

وَفي هذا الباب تَبِيِينُ هذا الأضلٍ الأضعَبٍ تُحقيقاً من شروطٍ قَبولٍ 
الحديث» في استِعراضِهٍ على سَبِيلٍ الاقتداء والتّحرير لمذاهمب أل د 
كخُلاصَةٍ تتبّع طويلٍ» مع التّمثيل والتّدلِيل لتقريبه» تأصيلاً لتطبيقه» 
و د بل مِل درك مُقذماثة ته 50 


أسبابة» وتُمْكنٌ مَعر 
0 تهويل فيما قالّه الحائف أبو يعلى الخليليٌ: «العلةُ تَمَعُ للأحاديثٍ 
فن اتناء :شن :ل لفك مه 


والعاحمدا مالع لإ د اياي يري عار اااي حيثٌ تعرّض 
لها بإيجاز في مقدمة كتابه «الإزشاد»). ولم 0 ذلك محلا م أَسْباب 
التَعلِيلٍ للأحاديث» إلا فإِنَّ من درس طريقَة المّوْم 0 أن العلل فى 
اجات عنْدَهُم تَعودٌ إلى أشباب مَفْهومَة مُذْرَكَة 0 حَصَرّها وَفيَجيل 
بل وتطبيقها. 
)١(‏ تقريب النّهذيب «(التّرجمة: 5178). 
(؟) وانظر ما تقدّم في صَدْرٍ (المبحث الرّابع) من (تفسير الجرح). 
(9) الإرشاد .)١537-1١79/١(‏ 
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َعَم وقمَ في تعليلهم رَدْ الحديث بغيرٍ سَبّبٍ مُفْسْرِء وهُرٌ قليل» لكن 
هذا ليسّ طريقا يُنبغي التّعويلٌ عليهء ولا يجوز القَول بِرَّدْ رِوايَةٍ الثْمَةِ إلا 
بِحْجّةٍ قائمَةٍ؛ لِما يُقتَضيهِ رَدُ روايته من الحُكم بخطتهء والأضل مَنْمُ ذلك في 
أخبار العُدولٍ دون بُرْهانٍ. ١‏ 


مفسَّرَةء شُبْهَةَ توجبُ البَحْتٌ عن العلدّء فإن استَنْقَدتَ الممكِنّ من وسائل 
انتكشاف العلة» وكبَكت بَراءة الحديك متها وَجَت التُسليم يتبوت ذلك 
الحديث . 
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المبحث الثاني: 


هذا العِلْمُ من عُلوم الحديث من أشْرَفها وأعظّمها كَذْراًء وَهُوَ عِلْمّ لا 
تنهيّأ تتهيّأ المَْرفَةُ به إلا بصَبرٍ طُويلٍ» وسَعَةٍ نُحصيلٍ» ٠‏ ودرايّة بمُقدّماتِ في هذا 
العلم تُكُتَسَبُ بِالخْبْرٍَء رَيقودُ إليها عُمْقُ النْظْرَو لا يُمْمَصَرُ فيه على حِمْظٍ 
ظاهرء بل هُو بِحِفْظٍ وفَهُمٍ وتحقيق» اقترّنَّ فيه الأخَدُ بالأسباب بالتّوكل 
الموجب للتّوفيقٍ. 


وهْرَ علمُ تَخصّصِء كأيّ تَخصص» لا يَجْرُوْ عليه من ليس مِنْ أُمْلِه 
إلا سَقَطَء وَلا من لم يتأن فيه بَْدُ إلا أكر الغلطء فتخيلة إن شعت فيمن 
ناضن_لتطبيب :إنسان» وما له تصيت فى دراسة .حلت الأبدان» :أو طالت أفبل 
ا 0 
عمليّة جراحيّة. فهّل ترى يُسْتَعْرَتُ من عاقبَةٍ استعجاله هلاك نفس بشريّةِ؟ 
فَعِلمُ (عِلل الحديث) هُوَ علمُ الطب لأبدانٍ الأحاديثِ المرويّة وليسَن 
الذّكىُ فيهِ مَن شَخصٌ ظاهرَ العِلَل» فذلكٌ باد د بالحجس» »؛ وإنّما الدكن مرخ 
اكْتَشَفَ العِلّلَ الباطِئةَ الخفيّة . 
فلهذاء كانت مَعرِكَةُ هذا العلم صَعْبَةٌ إلا على من فتّح الله عليه ومَنَحَه 
من نَضْلِهِء بِصِدْقٍ تحصيله له وسلامّةِ قَضْدِهء ممَ السَّعي الدؤوبٍ للبُلوغ 
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ومِنْ هذه الجهّةٍ جاءت عن السَّلَفٍ عباراتٌ تُنبئ؛ عن هذهو الحقيقّة 
ففسّرها مَن لم يَفْهَم مُرادَ اعْلِها بأنّ هذا العِلْمَ كهائة. - 
قال علي بنُ المدينيّ: جاء رَجُلُ لعَبْدِالرّحمن (يَعني ابن مَهْدِيٌ)) 
فقالَ: يه آنا شعي لق تقول للضي كذ سس زهية ل ناه لان 
تقول ذلكٌ؟ قال دار حمن: : «أرَأَيِتَ ت لو أَنَيْتَ النَاقِد فَأرَيْتَهُ دَرَاهِمَكَء فَقَالَ: 
هذا جَيِّدٌء وَهذا سُنُوقء وَهذا هرج "أ أكنت سال عدن :ذلك أن كنت 
ُسَلْمُ الأهْرَ إلبه؟». قال: لاء بَل كُنْتُ أَسَلُمْ الأمْرَ إليهء قالَ: «قّهذا كَذَلِكَ؛ٍ 
لِطولٍ المجالسَةٍ أو المناظَرَةٍ وَالخبرَةو0” . 


قلتٌ: فائظر كَيِفٌ أَعادَهُ إل مر مذْرَك : طول مُجَالْسَةِ مله وكَثْرَةٍ 
مُنَاظَرَةٍ فيه » وحَيرَة مُكُتسَبَة . 


وكذلك انظر إلى مَثَلِهِ المضروبء فالصّرَافٌ يُمِيّرُ مُريْفَ النقْدِ من 
صَحَيحِدء لا بِصَّذَفَةٍ أو إلهام مُجرَّدِء بل بدِرايَةٍ ومَعرئَة» أكسّبّها طول 
الملارّمَةِء وشُْعْلٌ الوَفْتِ فى المعالجة. 


المُبِرَّزونَ من أثمّة الحديث في مَعرقَةٍ عِلَلِه 

حَُمَّاظُ الحديثٍ خَلْقُ كَثِيرٌ على مر الأزمانء وإن شَحٌ بهم هذا الزّمانُ 
ال يد انبهو المترف إإق قا ادن از لور يا العلمء لا قليلاء 
وذلك لما تقد مت الإشارَةٌ إليهء أنْ معرِفَة هذا العلم لا تَمْتَصِرُ على مُجرّدٍ 
حفظ ء فإذا كان في بَعْضٍ مَن يَحْقَظُ الحديث من لا يمير علله الطَاهِرَة وهم 
أكثرٌ المعدودينَ في حُمَاظِهِ فكيِفٌ يَفْهُمُ عِلَلّه الباطِئة؟ 


وَِذا كانَ من عُدَ في العارفينَ به قِلَهَ فى أثمّة الأمَةِ 


. سبُوق» وتَبَهِرَج : نقد مُرَيف‎ )١( 
وإسنادُهُ‎ )1/١( ومن طريقه: البيهقئئ في «دلائل التُّبوّة؛‎ )198/١( (؟) أخرّجه ابنُ عديٌ‎ 
. يخ‎ 2 
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قال أبو حاتم الَازِىُ : «الّذي كان يُحْسِنُ صَحيحَ الحديث من سَقِيمِهِء 
وعندة تعد ذلك» ويخيين علل حيست أحمّدٌ بنُ حنبلٍ» ويحيى بن 
مَعين ؛ وعليٌ بن م المدينيٌ» وبعدذهم أبو رُرعة كان يَحَسِنْ ذلكَ» فقيل له: 
فغيدُ هؤلاء تَعْرفٌ اليومم أحداً؟ قالَ: «ل0 . 

قلتٌّ: بل منهم في عصره: البخاريٌ » وم متسل بن يحي الدُهلىُ؛ ثُمْ 34 
بعذهم مسلم والتّرمذيٌ. فالنّسائيُ 2 وهكذاء وأبو جائم تفيكة راس من 
رءوس أمْلِهِ. 

فأمًا أحمَدُ بن حنبل» فعنهُ كلام كثيرٌ مول في هذا الباب. 

ويحيى بن مَعين» ففي بَغض كه مَنشوراتٌ في عِلَلٍ الحديث . 

وعليٌ بن المدينيٌ» له فيه تَصنيفٌ. وصَلّنا بغضة. وقد قال فيه 
الخطيبٌ : «كان علي بن المدينيٌ فَيُلُسوفٌ هذه الصَّنْعَةَ وطبيبّهاء ولِسانَ طائقة 
الحديث وخخطيبها»”"' . 

ويِلميدَُهُ مُحمّدُ بِنُ إسماعيل البُخاريُ» وله كلامٌ كُثيرٌ منثورٌ في 
«تاريحَيْه؛ وَحكى عا عنةُ ا الكثير في مُصَئْفِهِ في (العلل)» بل «صَحيحٌه) 
أعظمْ الأدلّةِ على قُوّ تمكنه وكبير مَنْرِلَيه» فإنّ تُقَادَ الحديث تَوالّوا على تتبعه 
00 وها اه تدش افيه راني على رأيه إلا 
في مَواضِعٌ مَعدودَةٍ. 

وتلميدة عدم بن التخاع , وله فيه كتات «التّمييزا» وصلنا بعضة» 
وهو د ينبئ عن تمكن ودرايَة» مِثْلَهُ الذي جعل ل«(صحيحه) التْدم حنّى صار 
انِيَ اكيب في صحيج المئة: 

ويَعغقوتٌ بن شيم وقد آلف 3 معلل تدلٌ القِطعَةٌ التي وَصَلْتَنا 


.)77/1/١( الجرح والتّعديل‎ )1١( 
.)02017/1( الجامع لأخلاق الرّاوي‎ )'( 
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منه من (مسكّد عَمَّر بن ٠‏ الخطاب) على تبخرو في مَعرِفَةٍ هذا العلمء وذْكّروا 
أنه لم يتم ذلك الكتات27 , 


وأبو 0 وأبو 0 رانين 0 في عرق هذا و 0 
جمّعه في ذلك عا 

وأبو بَكْرِ البزّارُ وقد ضَمّنَ «مُسئده؛ المعروفٌ ب«البّحر الزَّخْار؛ من 
علوم الحديث اوقا وضرب منه بتصيب وافر في بيانِ علل الحديث» وإن 
كان مَختّصَر العبارَة فيه. 

ا عبد الرّحمن 0 وفى كتَابَيْه «السّئّن الكبرى» و«المجتّبى» من 

وغيرّهم عَدَدٌ ليس بالكثير من أقرانهم من الحُفَاظٍ وبغدّهم طائِفَة من 
الكبار.ء هم قِلَهَ في أئمَةٍ الحديث» من أبرّزْهم : 

الحافظ الكَبِيرُ أبو الحسّن الدَارَفُطني» وَكتَابّهُ «العللٌ الوارِدَةٌ في 
الأحاديث النْبويّةه الذي رَواهُ عنْهُ يِلميدَهُ الحافظ أبو بَكْرٍ البرقاني» من أغتلم 
هذهو الكثّبِ ع يُبِينُ عن دِقَةٍ هذا العلّم» وتمكن الدَارَقْطنيٌ فيه 

قال ابن كثير يُبِيْنُ باريد الاي هُوَ من أجَلٌّ كتاب» بل أجَلُ ما 
رأيْنا وْضِعَ في هذا المَنْء لم يُسْبَّنْ إلى مِثْلِهء وقد أَعْجَرّ من يريد أن يأتِي 


' 0 


لكن ينبغي أن تلاحِظ أنه يَعِلُ بالعِللٍ القادحة وغيّرٍ القادحةء فقد 
توسّعَ في ذلك . 


(1) انظر ترجمَته في «تاريخ بغداده للخطيب (081/15. 
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هل انتهى الرّمَنُ الذي يُمْكِنُ فيه تَمِيِيرُ العلل الخفيّة للأحاديث؟ 

كذا قد يُحَيّلُ لبَعْضٍ الئاس وذلكٌ لما رأوا في المتأخَرينَ من ضَعْفٍ 
المعرقة بهذا العلم ء » لكن إذراك أن الحاجَة إليه لا زالّت قائَِمَةٌ وا أن 
يكونَ في الأمّةِ مَن يَفْهَمُفُ ولو عجر عَنْهُ أَهْلكُ زّمانِ فلا يعني تَعَذّرَهُ بل 
الواجبُ تَحصِيلُةُ كسائر عُلوم الاجتهادٍء فهذا علمٌ قامّ على اجتهادٍ التْقَاد 
وبابُ الاجتِهادٍ لا يَحِلْ لأحَدٍ عَلْقّهُء وَبَقَاءُ الحاجَةٍ عله بقائه» والحاجَةٌ 
لمعرفة الصّحيح من السَّقيم من الحديث لم تَنْتَهه ونَّقُدْ السّئَنِ المرويّة لم 
يرل . 

وإذا كانَ يجبٌُ على الأمَّةِ أن توجدّ من بَيْنِها مَن يَجْتَهِدٌ لها في دينهاء 
لِيُميّرَّ لها الحلال من الحرام» وعلَةُ ذلك بَّقاءُ الحوادثء أو للتّرجيح في 
الخلافي» فالسّكنُ المرويّةُ لم يَرّل كَثيرٌ مئها مِمًا يَجْتَهِدُ فيه أَهْلُ الحديث» 
و السو دكن كاله فوج أن يوك فيها من 
م يُميْرْ الصحيح من السَقِيمء ولا سَبيلَ إلبه إِلّا بتمبيز عِلَلِ الحديثِ. 

وَالِحَقٌ أنَّ فى المتأخرينَ طَابئِمَةَ من الأئمّةٍ تَعرّضوا لبَقْدٍ الأحاديثٍ 
بالل الخفيّق» وإن لم يعْثْرْ ذلك منهم بِالْظرٍ إلى تَعرْضِهم له أو بالمُقارئة 
بكلامهم في العِلَلٍ الظَاهِرَق منهم: الخطيبٌ البغداديٌء وابنّ عَبِدالبَرٌ 
المالكيء وأبو طاهرٍ السَلْفَىُ » ٠‏ وابنٌ القطان الفاسئء وتَّقى الدّين ابن تيميّة: 
وتِلميدَُهُ ه ابن قيّم الجوزيةء وابنُ كثير الدَمَشْقَيُ» وابنُ رَجَبِ الحنبليُء وأبو 
الفْضْلٍ العراقى» وابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانِيُء ومُحمّدُ ناصرٌ الدّينٍ الألباني . 

والمتَعرّضونَ مِن أَهْل هذا الزّمانِ لهذا العلّم كَثيرٌء لكنّ الشَّأنَ في 
أغلّبهم على حَدٌ قَوْلِ القائل: 

أووقغا عه وشفكة تتتهل . نا شكذايا شند ترز الإييل 
23 9 
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المبحث الثالث: 


)7ب 7 ال 


تَحدِيدٌ إطار النّقد الخفيٌ 


تَقَدْمَ أن الحديتٌ يَخْضَعٌ في بَِحْثِ النّاقدِ إلى إِذخاله في مَحْبَرَةِ؛ 
لتشتكسق :ما ينكن أن يَكونَ مانعاً مِنَ القَوْلٍ بِتُبوتِه» وذلكَ يَجعَلُ النَاقِدَ 
يَسْتَعرِض جَميعٌ ما يَقِففْ عليه مما يُمكنُ أن يكونّ له تأثيرٌ ولو احتمالاًء وفيه 
ما تأثيرُهُ ظاهِرٌء وفيه ما تأثيرُةُ خفيء وفيه ما يوردٌ الشُبْهَة. 

ولِكوْنٍ هذا العهلّم من عُلوم الحديثٍ كان التُقَّادُ يتكلّمونَ فيه دون 
مُصْطلحاتٍ مُستقرّةء فقد دَحَلَ بَعْضُ صُوَرِهِ في بَعْضء كما دَحَلَ فيهِ ما 
يس مه . 

وتوضيحٌ ذلك خط انوع التَعليلٍ الواقع في كلابهم في صُوَّرٍ ربع ٠‏ 
أذكُدها مُبينا ما يَنبَغي إدراججه تحت هذا العلمء وما يَحْرُجُ عنْهُء إِمّا لكونه 
غيرَ مُرادٍ أضلاً أن يدْخَلٌ في هذا الباب» بل ذِكْرُهُ فيه بخطاً: وإمّا لكونه 
الْدَرَجَ بعد الاصطلاج تَحتَ باب حر : 


الصُورَةٌ الأولى: ما أطَلِق عليه مُسمّى (العلّة) ولسن من هذا الباب. 
وَل مثالان: 


الأوّل: الكديثٌ المنسوح. 


نَسْمِيَةٌ (ال لنُسخ) عل وَفَعَ بنَذْرَةٍ في كلام بعْض الأئمّةء كأبي حاتم 
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الوَازَي 0 000 

لئس + هذا من ا 0 اديت إذ ل 00 جميعاً 
والثّاني: الي 

وَذْلكَ فى الحديث يُشْكِلُ معنا أو الحديئين يتَعارَضانٍ ظاهراًء فهذا 
طَريقٌ لعلّكَ لا تَجدُ في أهل الحديث المتقدّمينَ مَن أعلٌ حَديثاً بِمُقتَضاهُ 
وإِنما وَمّع في أذمانهم من بَعْضِ أل البدّع طعناً منهُم في السْئنٍ الصّحيحَةٍ 
بما استشكلوة ه من ظاهرهاء أو جاءت على النّمْضِ لبدَّعِهم؛ ولق دوه ة إلى 
أهْلٍ 5 بالسّنٍ عَلِمَهُ الْذِينَ يَسْتبطوئه 6 


الخكا 0 البَيان» كالشافيئ في وات الحديث؛: سرد في 


وميه 


0 في «تأويل 9 اعدف 00 


وَالمقُْصودٌ: أنَّ ما استَشْكَلَ الإنسانُ مَعناة؛ أو ظَئَّه مُعارضاً لأضلء 
فإنّه لا يَجورُ له رَدهُ حنَّى يَسْتَيْقِنَ فَسادَمُ ويّجدَ في لَقَلَتِهِ مَن يُحمّل تَبِعَنَه 
كما كان يَضْنَّعُ نُقَادُ أل الحديثء» فإنّهم رَدُوا أحاديت بِمُخْالَمَةِ الأصولٍ»ء 


.)١١5 مثاله: إيرادٌ حديثٍ: «الماء من الماء؟ في «علل الحديث» لابتِه (رقم:‎ )١ 

(؟) فقد قال في كتاب (العلل) في آخر 58 «الجامع» (171/5) بعد أن ذكر حديتٌ ابن 
عبّاس في الجَمْع بينَ الصَّلاتِينٍ في الحضرء ٠‏ وحديتٌ قَثْلٍ شارب الحَمر في الرّابعَة بعد 
جَلْدِه ثلاثاً: «وقّد بِيّنًا علّة الحديئَينٍ ججميعاً في الكتاب»: وكانٌ قد أخرّجَ الأوّلَ في 
اشام الرقم: /41)ء والثَانيَ (رقم: »)١555‏ ولم يذكر لهُما عله تَقْدَحُ في صِحُتِهما 
عندّهء وإِنّما عَنى تَرْكُ العمل بهما فيما بّدا لهُ كما ذَكَرَ ذلك أوَّلَ كتاب (العلل)ء وذكرَ 
بعد حديث شارب الَمر دَعوّى السخ, ٠‏ فتأمّل كيف أطَلَّقَ على ذلك اسم العلّة! 


"ه١‎ 


وبَيّنوا أنّ الغْلَطَ وَقَعَ فيها من بَعْض نَفَلِتهاء كما سأَذْكُرُ بَعْضٌ أمْبلَتِهِ في 
(التعلين بمحالفة القران) ع أوا:لالكة المخفوظة): 


الصُورَةٌ النَّانِيَةُ: ما أطْلِقَ عليه مُسمَّى (العِلّة), ولا أكَرَ له على 
بوت الحديث. 

وَهذه الصورَةٌ و وَفََ فَعَتَ في كُثير من الأحاديثٍ المعللَةٍ في كلام أئمة 
الحديث» تَرْجِعُْ م عامّتّها إلى احثلاف الْرُوَاةٍ ف الإسناد» أو المتن. 

وهذا له أَمْيْلَهَ عَدِيدَةٌ» يأتي النَّسِيهُ عليها أنْناء بَيانِ أسباب التّعليل من خلال 
مَنَْحِ التّقَادء وذِْكْرُ ما لا يتأن رُ بالتَعلِيلٍ منهاء كالتَعليلٍ بمجرّد التَفرُدٍ وتعليل 
زِيادةٍ المّقَة في أحوال» وكالحديث يحكلت في إسناده ايِقَتَانٍء كل يأتي به على 
وَجَه» ولا علَّةَ له فؤقّ ذلك الثُقََ فإن لم يتربجح الخطأ في أحَدِهِما فهوَ صَحِيحَ 
على أيّ حالٍ» إذ كَيْقَّما كان المحفوظ فيه فهر م صَحيحٌ إلى منتهاه. 

وَمِمَا يَبَغْى التَنبِّهُ له أمُران: 

الأوّل: يَعودُ إلى اختلاف ألْفاظِ المتن للحديث الواجدٍ. 

فهذا إن وَجَدئّه في حديثء فليسٌ بعلَّةَ» ما لم تتضادً تلكَ الألفاظ في 
مَعانيهاء وذلك من أخل جَوازٍ الرُوايَةِ بالمعنى بشُروطِهء فلا تَعْجَل بالتُعليلٍ 
لهذا السَّبَبِء حنَّى تَعْدِمَ رَدٌ ذلك الاختلافٍ إلى معنى واحدٍ صَحيحء أ 
مَعانِ غير مُتَناقِضَةٍَ. 

وَالّاني : إذا قامَ الدّليل على كُونٍ المخْتَلَفٍ فيه حَديئَينِء فليسّ هذا 
اختلافا في التّحقيق» وعليه فليس هُوَ بعلة. 

قال ابنُ رَجَبٍ: «رَعلامَةٌ ذلكَ: أن يَكونَ 0 أحدهما زِيادَةٌ على 
الآخَرِء أو انيه :ان و تقلا مدملن لقم ل 1 


.0779/( شرح علل الترمذيٌ‎ )١( 


"6 


واعتِبارٌ كونهما حَديثين» ولا يُعَلُ أحدهما بالآخرء هو على طَرِيقَة ابن 
المدينيٌّ والبُخاريٌ وأبي زُرْعَةَ وأبي حادم الرّازْييْنِ وأكثّر الحْفَاظٍ . 

أمَا الذا رَفُطنىٌ » فقد كان يَعِلٌّ الحديثٌ بمثل هذا الاختلافي» إذا تَقارَتَ 
العن يي الخديكة كأحاديث الصَّلاةٍ على البِئْ تكلةِ في التَّمَهُدِا'". 


الصُورَةٌ الذَلِتَةُ: ما أطْلِقَ عليهِ مُسمّى (العلّة), وهُوَ من العِللٍ الظاهِرَةٍ. 

وهِيَّ العلّةٌ العائِدَةٌ إلى انقِطاع ظاهرء أو مَجِيءٍ الرُوايَةٍ من طريقٍ 
جروج : أو اشْتِراكِ اسيم بِينَ راو قَة وآحَرٌ تبروخ: 

وَالطريقٌ لتمييز هذه العِلّةِ مَعْرِفَةُ المراسيل» وتواريخ الرُواةٍ لمعرفة 
الإدراكِ» والجَزح والتّعدِيلٍ» والمتّفق والمفئَرقٍ أو مُشْتَبهِ الأشماء. 
ومن أَميْلَةٍ العلل الظاهِرَة: 

أوُلاً: أن يَخْتَلِفَ ثقةٌ ومَجروحٌ» فليس هذا من حَفيٌ العلّل» إذ رواية 
المجروح مَرجِوحَةٌ ضَعيفَةَ من جِهَةِ ضَعْفِه المتميّزء وهُوَّ لو تفرد فْهُوٌ واو 
فكيفٌ به وقد خالئفت؟ 


- 


َعَم يُستئنى من ذلكَ اختلافٌ الرُوايَةِ بِينَ ثقَةِ أو ثقاتٍ ومن هُوَ ثقة 
أو صَدوقٌ في الأضلءٍ يُليْنُ في بَعْضٍ شُيِوحهِ لا مُطلقأًء إذا كان وَفَع 
الاختلاف شَيحْهِ الي هُوّ فيه 0 إذ هذا مِما قل يخفى )» إجراءً 


على أضل ثه ثقته » َه كروايّة بعض النّقاتِ من أضحاب الزُهريٌ عنْهُ» وقد ضعَفوا 
فيه» ل مثالاً بمخالفة من «جشام :ين شغلل لسائر أضحاب الزُهريّ؛ 
عنة . 

ثانياً: تعليلٌ الحديث براو غَيْر مَنسوب» يَشْتَركُ في إطلاقِه راويان: ثقة 


ومّجروحٌ. 


.0780-/19/5( انظر: شرح العلل» لابن رَجب‎ )١( 
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وذّلكٌ كروايَة وَكيع , بن الجرّاح عن النّضَرء لا يُبِيُْهِ: وهُوَ يروي عن 
ان 6 و قم وطن والنضر الحزار وهر شفيت: 

ورواية حَمُْصٍِ بن غياث عَنْ أَشْعَنكٌ عن الحسَّنٍ البصريٌ. وهو يروي 
عن أَشْعَتَ بن عَبَدالملك وهوّ ع2 وعن أَشْعَثَ بن سوار وهو صعفة: 

فهذا وإن كان فيه حَفاءً من أجل تَعبِينٍ الرّاوي المهْمَّلٍء » لكن ليسّ 
ذلك الخفاءٌ علد ِنَفْسِه واعتبار عَدالَة ة الرواة وضَبْطهم يوجبٌ تمِيِيرَهُ ) فَيُصَارٌ 
مه فيه إلى رواية العَذْلٍ الضَابطِ فتَقَبَلٌ الروايةٌ أو رواية المجروح فتّرَدْ بالعلَة 
الظاهِرَة. ١‏ 
إحداهُّما 50-0 

المسألة الأولى: الإسناد فيه أكثر من تجروع: والأعلى أَشَدٌ ضَغفاً 
مم دونه فعلى من تحمل التّكارَةٌ في ذلك الحديث؟ 

والمسألة الثّانيَة : إذا جاءً المجروحونّ في الإسنادٍ على نَسَقِءِ فَبِمَنْ 
تصق التَكارَةٌ؟ 


الجواب: إذا توالى في الإسنادٍ م من مخروج: لْصِمّت النَكارَةٌ 
بأشَدهم ضَغفاًء إلا أن يُتابَع يما يَقَوءُ دلبلا علق أن التكازة لكف من 


جهْتِهِ. فيصارٌ إلى مَن فوقة. 

قال يَعقوبٌ بن سُفيانٌ : احَدَّئني عَبِيْدٌ 7 إسحاقٌ الععلاة الكوفيٌ» رتنا 
مف فون قال + كنت عند سكن الاسكاف: نجاف اله بكي فقالَ: ما 
لَكَ؟ قالَ: ضَرَبِي المعلْمٌء قال: ما لأحْزِيَئهُم اليومء حدّثني عِكْرمَةُ عَنٍ 
ابن عبّاس» قال: قال رَسول الله كلِةِ: «مُعَلْمُو صِبْيانِكُم أشراركم كم أكَلّْهم 


و لليتتيم» وأَغْلَما على 1 مكين»”" . 


.)007//5( أخرّجه في «المعرفة والتّاريخ» (/58) ومن طريقِه: ابنُ عَديٍّ في «الكامل»‎ )١( 


56:5 


قالَ يَعقوبُ: «سَيِْفٌ وَسَعْدُ بن طريفٍ الإسشْكافء حَديئُهما وروايتُهما 


وقالَ ابنُ عَديّ: «هذا حَديتٌ مُنكَرٌ مَوضوعٌ» وقدٍ انَفقِّ في هذا 
عدي كلانه من المعفار روه عُبَئْدُ بن إسحاقٌ الكوفئٌ العطارٌء يُلقَّبُ 
عَطارَ المطلقات: ضَعيفٌء 'وسَئِفٌ بن عُمَرَ الضَّبْنْ كوفي» وسَعْدٌ الإشكاف 
كوفيٌ ضَعيفٌء وهُرٌ أَضْعَفٌ البَماعَةَء فأرَى والله أعلّمُ أنْ البلاء من جهْته؛. 

قلتُ: فيَعقوبٌُ أعلَهُ بِمَن وائَقّ ورُودهُ في سِياقِهِ من المجروحينَ» دون 
الإبائة عمّن تُلْصَقُ به التُّهِمَُء أمّا ابنُ عَديٌ فكانً كلامُه أَبْيَنَء فإنّه بَيّنَ 
إعلالَهُ بِالئّلانَةِ جميعاًء لكئّه صارٌ إلى إنصاقٍ الُّهِمَةِ بِسَعْدِء ممٌ الصَعفٍِ 
دونّه» من أجل كونه عنده َشَدّهم ضعفاً. 

وههنا أيْضاً فائدَةٌ ذ في التعليلٍ بالأعلى دون الأدنى» لأنّه جِهَهُ مَخْرّج 
الحديث» كذلك فإنه لو وُقِفَ على مُتابع للأدنى كما يَقَعْ كثيراً في مثل 
هذه الأحاديث الغرائب - بَقِيَ مَعلولاً بالأعلى. فإِنّ المتابَعة تتعذْرٌُ على 
أضْلِهء إلا أن تكونَ من سارِقٍ 


الصُورَةٌ الرّابِعَةُ: ما أطْلِقّ عليه مُسمّى (العلّة)» وَهُوَ صَوابٌ. 

وهِيّ اين تَمَعُ في رواياتٍ النّقاتِء وفي الأسانيدٍ النى ظاهِرها 
الاتّصال . 

وهّذا مَحَلُ العلل الخفيّة القادحة. 

قال الحاكمُ: «إِنّما يُعلْل الحديثٌ من أَوْجْهِ ليسّ للجَرْح فيها مَدْخَلٌء 
فإنّ حَديتٌ المجروح ساقط واوء وعلّةَ الحديث تَكْثْرُ في أحاديثٍ الثّقاتِ: 
أن تكدنوا كذيك له علة: فيَحْمََى عليهم علمةء فَتطيكة الحيث 
0 


.)115-1١5 مُعرفة علوم الحديثٍ (ص:‎ )١( 
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الفصل الثاني 


المبحث الأؤل: 


التّعليل بِالتّفرٌد 


َدَّمْتُ في مَدْخَل هذا الكتاب بَيانَ أضل ما يعودُ إليهِ مَعنى التَّفِرُهِ 
وأنّه يُسارِي الغَرابَةٌ» وبَيْنْتُ فلتي التفِدْدِ أو العُرابّة : المُطْلَقّء والنُسبيّ 
وأهمٌ الصّوَرٍ التي يَقَعُ عليها التَمَدُ. 

كما ذَكْرتٌ أنَّ التّفوُدَ من حيتٌ الجُمْلَهُ لا يتحنى ضَعْفَ الحديث» 
فالأتزاذ فهاة التهيمه. والكتن ‏ والقتعف السك رو 

وَالأَصْلٌ في تفردٍ الئّقاتٍ القَبول؛ لا خلافٌ بين نَّ أَهْلٍ العلم بالحديث 
في ذلكَء وعلى هذا بَنى أصحابٌ الصَّحاح كُتُبَهمء وعليه جرى حُكُمْ الأئمّة 
في تصحيح أكثرٍ الحديث. 

وعَلى هذا جَرَى المبرّزونَ من أثمَّةِ الحديثٍ في مَعرِفَةٍ عِلَله كأحمّدَ 
وابن المدينيٌ والبُخاريٌ ومُسلمء والرَّازييْنِء وغيرهم» يَحتجُونَ بأفرادٍ الثّقاتٍِ . 

مِئْلُ ما قالَ ابنُ أبي حاتم الرَّازِيُ: سألتٌ أبا رُرْعَةَ عن حَديثِْ رَوَاهُ 
علي بنْ مُسْهِرِء عن عُبَيِاللهء عن نافع؛ عَنِ ابن عُمَرَ عَنِ النّبِيْ كَل في 
قصَّةٍ الغار؟ قال أبو رُرْعَةَ: «لا أَعْلَمُ أنه وا غير علي بن | كتهرك قلت 


. ه210 
له: هُوَ صَحيحٌ؟ قال: «نَعَمِء على بن مُسْهر ثقة»"'. 
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وتحريرٌ القَوْلِ في الأفرادٍ من جَهَةِ ما يكونُ سالماً محفوظاً أو مَعلولاً: 
كما يلي : | 

أولاً: تفرْدُ الكََّةِ بما لم يَرْوِهِ غيرُهُ مُطلقاء كَحَدِيثٍ: «إِنّما الأعمال 
بالدْيّات». تَفْرّدَ به يحيى بن سَعِيدٍ الأنصاريٌ بإسنادِهٍ إلى النّبِيْ كلل لم يَرْوِهٍ 


٠.مورءم‏ 
ن 2 


فهذا التَفِرُدُ صَحيحٌ مُحتَّحّ به. وأكئرُ الأحاديث الصَّحَيحَةٍ من هذا. 

لكن قد يَخْتَلفُونَ فيه لشُبْهَةِ والتّحقيقُ امْتِناعُها وقول . 

مثاله: ما رَوَاهُ سُلَيمانُ بنُ بلالء عَن هشام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه» عَنْ 
َائْسَةَ أنَّ الب تل قالَ: «نِعْمَ الإدامٌ الح200. 2 

0 بهِ مُسْلمْ في «الصّحيح». وقالَ التّرمذىُ: «حديتٌ حَسَن 


صَحيحٌ ) غَرِيبٌ من هذا الوّجْوِء لا نَعرِفهُ من حَديثِ هشام بن عُرْوَةَ إلا من 
حديث سُلَيمانَ بن بلال». 

وَكَال نو تمبدالله بن بَطَةَ الحنبلئُ: اليس يُعرَفٌ هذا الحديثُ من 
حديثٍ عائشَّة إلا من هذا الطريق» ولا رَواهُ عن شام بن عُرْوَةَ غيرٌ 
سُلَتِمانَ بن بلالء وهُوَّ حديثٌ صَحيمحٌء طَريقُهُ مُستَقيمٌُ»ء ولكنّ الحديتٌ 
المدهون حديك جابر ا 


- وحديثٌ الغار الذي رَواهُ هو 0 العلا الْذين أرَوا إلى غارٍ فانْطبقَ عليهم» فدّعوا 
بصالح أعمالهم» الحديث بطوله مُنْفقٌ عليه: أخرّجه البُّخَاريٌٌ (رقم: 737178) ومُسلمٌ 
م 347) من طريق علي بن مُسهرٍ» عن عبِيدالله بن عُمَرَ. 
وهو حديثٌ محفوظ عن 0 من وجوو» لكنّ التفُرْدٌ المشارٌ إليه # كي كلام أبي رُرعة عَنى 
به عن غبيدالله بن عَمرَّ خاصّةٌ لا مُطلقاً. 

)١(‏ أَحرّجَه الدّارميُ (رقم: )١91/‏ ومُسلمٌ (رقم: )5٠١65١‏ والتَرمذيُ في «الجامع» (رقم: 
و'«الشّمائل» (رقم: )١57‏ و«العلل الكبير» (5؟/779) وابنُ ماجة (رقم: 9715) 
وأبو عَوانة في «مُستَخْرَّجِهِ» ١/0(‏ ١؟)‏ وأبو نُعيمٍ في «الحلية» ( ”0/٠‏ رقم: )١5407‏ 
والبيهقيٌ في «الكبرى» )57-57/٠١(‏ والخطيبٌ في «تاريخه) (١٠/0ء‏ ١ا1770/ا1”)‏ 
والذّهبِنْ ذ فى «السَيرة 20/6١‏ و١114/1)‏ من طَرُقٍ عن سُلِيمانَ بن بلال» به. 

(9) أخرّجه الخطت في «تاريخه؛ .)717/7/٠١(‏ 


الى 


َال الذّهبِىُ: «حديتُ صَحيحٌ عَريبٌ قَرْدٌ على شَرْطٍ الشَّيخِين»"''. 

و به عندّه هذا الحديثٌ من الحفَّاظٍ وكانّ يُمُصَدَُ لأجله: الحافظ 
عبثالله بن عبدالرّحمن الدّارميُ؛ وكانّ يَرُويهِ عن يحيى بن حسّانٌ عن 
سُليمانَ بن بلالء فقد جاء عنه أنّه قالّ: «كانّ يُقْرَعٌ على بابي بِبَعْدادَ 
فأقول: من ذا؟ فيَقول: يحبى بِنٌ حَسَّانَ: نِعْمَّ الإدام الحَك)7" . 
بلال» فيما نقله عنه التُرمذيٌ. 

والصّوابُ أنَّه معروفٌ من روايّةِ غير واحدٍ عن سُليمانَء وإنّما التَفرُُ به 
من قِبَلٍ سَليمَانَ. 

ورُويَ من طريق رَكيع بن الجرّاح عن هشام بن غَرْوَة لكنّه لا 
يصِح”", وكذلك رَوَاهُ أبو أَوَيْسِ المدنيٌ عن لكام وأنكرة أبو جام 

ع)..ث 250 

الْرَازي 5 


وقد ذهَبَ بعض كبار التُقَادٍ إلى إنكار هذا الحديث : 
٠. 4 8 / 2.‏ ره 


)0( سِيّر أعلام البلاء (0570/17). 

(9) أخرجه الخطيبٌ في «تاريخه» ( 4" 

(6) أخرّجَه ابن جُمَيْعِ في «مُنْجمها (فلكلة ومن طريقه : الذّهبِيُ في «سِيّر أعلام الثُبلاء» 
(2)178-171//9 وفيه شيخ ابن جُمَيْع أبو بكر مُحمّد مُحمّدُ بن الحسّن البغداديُ مَجهولٌ. 

(4؛) فى «علل الحديث» لابيْه عبدالوّحمن 1/0 وذكَره عن إسماعيل بن أبي أوَيْسِ 
عن أبيه عن هشام» قال أب بو حاتم : «هذا حديثٌ منكرّءء قلتٌ: أبو أريس لبن بالقوي : 
وابئه مثلّهُ وروا مرّةٌ أخرى عن غير أبيه بإسناد أثبَتَ من هذاء كما سيأتي في سياقٍ 
كلام أحمدٌ بن صالح. 

(0) تله ابن ربب في اشرح العلل» .)451//1١(‏ 
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آخة في فضل النّمرٍ يُرْوَيانِ جميعاً بنفس الإسنادٍ: «تَظَرْتُ في كُتُبٍ 
سليمانَ بن بلال» 1 أجِدْ لهذينٍ الحديئَيْنٍ أضلك وَحدّئني ابن أني ويس 
قال: : حذئني ابن أ بي الزْنادِء عن هشام بن عُرْوَةَ عن رجُلٍ من الأنصارِء أن 
يسول الله عَكَِبد فال قوماً: ما إدامُكم؟: قالوا: الخلّء قال ١‏ افِعْمَ الإدام 

دا 
الخلْ» 

وَسأل ابن أبي حاتم أباهٌ عن هذا الحديث بهذا الإسناد؟ فقالَ: «هذا 
حديثٌ منكَرٌ بهذا الإسناد»ا" . 

قلتٌّ: سُلَيمانُ بنُ بلالٍ ثقةٌ من أضحاب هشام بن عَرْوَة ولكن 
2 26 َ 
عرصت الشْبْهَهُ لمن أنْكرَ روايته هذهو من جهاتٍ ثلاث 

أولاها: كَوْنُ الحديث مُعروفاً من حديث جابر بن عبدالله. 

وثانيها : أن أحمّدَ بنَ صالح لم يَجِدْهُ في كُتْبٍ سُلَيمانَ بن بلالٍ. 

وَثَالُِها: أنَّ ابنَ أبي أَوَيْسِ رَوَاهُ عن أبن أبي الرّنادِ عن شام بن عَرْوَةَ 
على غير ما رَواة سَليْمان, 

وأقول: وهذه شُبُهاتٌ مَردودَةٌ لا يضْلْحُ بِمِئْلِها القَدْحُ على حديثٍ 

ناما بروايلة "تن درف تجائر: كلك بإسعاة لأ شلة. ةا وإلم هو 
حديثٌ مُستقل» واحتّجٌ به مُسْلِمٌ كما احتجٌّ بحديث عائْسَّة. 

وأمًا عَدَمْ وُقوفٍ أحمدٌ بن صالح عليه في كُنْبٍ سُلِيمانَء فلم يأتِ عن 
سُليمانَ أنه لم يكن يُحَدّتُ إلا من كُتَ ولا أن أحمَدَ بن صالح ع 
اطلعٌ على ججميع ما كان لسليمانَ من الأصولء 8200 


)١(‏ أخرّجَ ذلك عن أحمّدَ بن صالح: أبو الفضل بن عمَّارٍ الشَّهِيدُ في «علل الأحاديثِ في 


كتاب الصحيح لمسلم بن الحججاج» (ص: 01-18 .)١‏ 


(؟) علل الحديث (599-75947/5). 
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إلى مّن دون سُليمانَ» لكن له عنْهُ طرق صَحيحَةٌ لا مَجالَ للطّعْن عليها في 


وأمًا الاعتتراض عليه بروايّةٍ إسماعيلَ بن أبي أوَيْسء عن ابن أبي الزّنادٍء 
فاعتِراضٌ بروايةٍ الأدنى على الأعلى» فر ل ا الس يانه 
وابنٌ أبي الرّنادِ طدون خد ا مريت لا ذل باع سلبماة لي لد 

وَبهذا المثالٍ قايس في وُجوب تحريرٍ القَوْلِ فيما تُدّعى عليه العلَهُ 
وهُرَ من رواياتٍ هذا الصَّنْفٍ من التّقاتِ. 

ثانِياً: تَفَرُدُ الئُمَةِ من أضحاب مَن يَدورُ عليهم الحديثٌ» كتفرْدٍ 
حمّادٍ بن سَلَمَةَ عن ثابتٍ البُنانيٌ بحديث» لا يَرُويهِ عن ثابتٍ غيرٌ حمَّادٍء 
وقد يُعْرَفْ عن غير ثابتِ. 

ثالثاً: تَفُوُدُ الئَّْةِ عن رَجْلٍ مِمْن يَدورُ عليهم الحديتُ, وليسّ ذلك 
العّمَة ' من أضحاب ذلك الرَجَلء كنزو فخم بن براقي عر جاده بو وعامة 
السّدوسيٌ بما لا يُعْرَفُ عَنْدَ أضحاب قَتادَةَ المعروفينّ به كشعية بن 
الحجاج وسَعِيدٍ بن أبي عَروبَة وهشام الدَّستّوائيٌ» وغيرهم . 
فهذا محل للتعليل. 

كما قال مُسْلِمْ بن الحجاج : كم أَهْلٍ العِلم وَالْنِي نَعْرِفُ من 
مَذْمَبهم في قَبولٍ ما يَتَمَردُ بو المحدّتُ مِنَ الحديث: أنديكون قد شارك 
الغّقَاتِ من أهل العلم والحفْظٍ في بَعْض ما رَوَوْاء وَأْمْعَنَ في ذلك عَلى 
المواقمّة لهم» فإذا وُجَدَ كذلكَ» ثُمَّ زادَ بَعْدَ ذلك شَيْئاً ليس عِنْدَ أضحابهء 
قلت زيانُةُ. ناما عن ثراة يَكَمِدُ لمئل الأغري دقن خلالبه. وكارة أضحابه 
الحفّاظ المتقنينَ لدي 0 غير أو لِمِثْلٍ نيام بن عَرْوَة وَحديثُهُما 

أهل العِلّم مَبْسُوط كنك قن قز امساتقها عديما كدوفونا فقن 
عر منهُم في أكتروء فيَروِي عَنْهُما أو عَن أَحَدِهِما العدّدَ من الحديث» 


رذ 


مِما لا يَعْرِقُهُ أَحَدّ من أضحابهماء وَلَيْسَ مِمّن قَدْ شارَكَهُم في الصّحيح مما 
عِنْدَهُمء فَعَيْرُ جائز قَبول حديث هذا الضِِب : مم التاضى ”7 

رابعاً: تَفِرُدُ الصّدوقٍ الذي لم يَبْنعْ في الإتقانٍ مَبْلَعَ الئَّمَاتِء 
كمحمّدٍ بن عَمْرو بن عَلِقَمَةَ وعَمْرو بن شُعَيْب وأعاف ين رلك اللكة يجيه 
لم يرو غير مُطلقاً. 

فهذا مَقبِولٌ ب بتَحقِيقٍ ما يُطلَبُ لحُسْنِ الحديث. 

خامساً: تفردُ الصَّدقٍ عن ع لهُء عُرِفَ بالاعتّناء بِحَديئِهِ وَالضَّبْطٍِ 
ل ل له تمن أبي وائل شَّقِيقٍ بن سَلَْمَة أو عَنْ 
زِرٌ بن حبَيش . 

ومنهُ تفرْدُ الصّدوقٍ المعروفٍ بالاعتّناء بحديث أهل بلدِهٍ بشيءٍ عنهم لا 
يَرويه عنهُم غيرُهُء كتفرّدٍ إسماعيل بن عيِّاش بحديث عن ثِقَةِ من أهْل الشّام . 

ومئهُ تَفَرُدُهُ في باب اعتّنائه بما لم يروِهِ غيرُهُ من أقرانِهِ عن شيخ 
مَشْهورء كأفرادٍ مُحمدِ بن إسحاقٌ فيما سَمِعَهُ من شيخ ثقةٍ في أبواب السيرِ 
والمغازي؛ لاعتّنائه بهذا الباب وصَبْطِهِ له. ا 

سادساً: تَفرّدُ الصَّدوقٍ عَن مَشْهورٍ من التّقاتِ بما لا يوجَدٌ عند يِقَاتِ 
أضحاب ذلك المشهورء وليسٌ لذلك الصَّدوقٍ اعتِناءٌ بحديث الشَّيْخْء كتفردٍ 
يَحبى بن اليّمانِ عن. سُفيانَ النُوريٌ والأعْمّش بما لا يَرويه أضحابهما عنهما. 

فهذا مَحلٌ للتُعليلء وقد يَبْلُّْ النّكارَةٌ» ورُبّما اعِتُبِرَ به إذا وُجِدَ له 
فيمن فؤْقٌ النُوريٌ أو الأ عمش مثا أضل . 

وَمن مثاله في الرّواية : ما رَواهُ ل بن عمرو بن لي قال: 
حَدَئي ابن شهابء عَنْ عُرْوَةً ؛ بن الرْبيْر عن فاطِمَةَ بنتِ أبي حُبَييش: 


.)7 مُقَدّمَةُ صَحيح مُسلم (ص:‎ )١( 
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أنّها كائتث تُسْتَحاضُء فَقَالَ لها الئِيُْ كللهِ: «إذا كان دَمْ الحَيْضَدَء فإنهُ 
د ا يُعْرَفُْء فإذا كانَ ذلك فأميِكي عَنِ الصَّلاةء فإذا كان الآخرّ 
فَتَوَضْئِي وَصَلَىِ : فَإنّما هُوَ عن اق 6ك 


قلتٌ: هذا مِمَّا تفرد به مُحمَّدُ بِنُ عَمْرِوء وهُوَ صَدوق» ومكْلّه لا 
يَحتَمِلُ مثْل هذا التَفِدْدِ دونَ سائر أضحاب الأشرف د تمدن لا يُعْرَفَ في الباب 
عَنْ غَيْرِهِ في جعْل الفارق. بِينَ دم الحِيْض والاستحاضةٍ هُوَ اللُونَ. 

وَلِذَا قال أب و بهاتم لوازي حينَ مألَهُ ابنهُ عن هذا الحديث: «لم يُتابَع 


و ه بن هه و ١‏ هذه لوال وه ٍ. انثا 


)١(‏ أخرّجّه أبو داودٌ (رقم: 5ىلء 054”) ومن طريقه: البيهقئُ في «الكبرى"» لالكيضرة 
وابنُ عبدالبَرٌ في «التّمهيد؛ (55/15. و65/55١٠1)-‏ وَالنّسائىٌ رقم : ها 59") وابنُ 
أبي عاصم في «الأحادٍ والمثاني» 70١1/5(‏ رقم: 5147) وَالدَّارَقُطنيُ ١5/1(‏ ا 
والخطيبٌ في «الجامع لأخلاقٍ الرّاوي» (رقم: 6) من طريقٍ محمد بن المثنى» 
قال: حدّئنا محمّدٌ بن أبي عَدِيُء عَن مُحَمّدٍ بن عَمْرِو. 
تاب ابنَ المئتّى : حَلَفٌ بِنُ سالمء حدثنا محمد بن أبي عَديٌء بإسناده نّحوّه. 
أحرّجه الدَّارَقْطنيُ (707/1). 
قالَ أبو داوٌدَ بعد روايتِهِ المتقدّمَةٍ (وهُوَ عندٌ مَن رواهٌ من طريقهٍ كذلكَ): وقالَ أبن 
المثثى : حدّثنا به ابنُ أبى عَدِيٍّ من كتابه هكذاء ثُمْ حَدْئنا به بَْدُ حفْظًء » قالّ: حدّثنا 
محمد بِنُ عَمْرِو عَنِ الزُهريٌ» عَنْ غَرْوَةً عَنْ عَائِشَة أن فاطِمّةَ كانث تُسْتَحاض» 
فذكرٌ مغناة. 
ومّكذا أخرّجه كما ذكره أبو داودَ من حديث عائشّة» وساقّ لَفْظَهُ: النّسائيُ (رقم: 
 )”5# 575‏ وعنه: : الطحاويٌ في «شَرح المشكل» ١55//(‏ رقم: 759؟) < وانة أ 
عاصم (015” رقم: : 54") وابنُ حِبّان (180/5 رقم: 14 ) وَالدًا رَقْطنيُ (1//اء٠‏ 0 
١74/١( 3‏ رقم: 4 والخطيتث في «الجامع» (رقم: 6) جميعاً من طريق 
مُحَمَّدِ بن المثئّى» بإسناده به. 
0 الُسائئ وابنُ أبي غامم وَالدّارَفُطنيُ والخطيبُ عن مُحمَدٍ بن المثئى مثل ما ذكّره 
أبو داو عنه عن أبن أبي عَديٌّ . 

() علل الحديث ارقم : .)١١,/‏ 
قلتٌ: والحديثٌ صَحّحه ابن حِبَّانَ والحاكم» وليسّ كما قالاء وله علَةٌ أخرى بَسْطُها في 


محل آخْر. 
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سابعاً: تفرُدُ المَجْروحء كان تفؤداً مُطلقاً أو يَسْبِيّاء فَهُرَ مُنْكَرٌّء وليسَّ 
من باب عِلَلِ الحديث؛ لظهورٍ تكارَته بجَرْح راويه" 


مَسالتان مُتمّمَتان لميْحَث التَّفْدِ: 


المسألةٌ الأولى: بَيّنَ التّرمذيُ عن أمْل الحديث الأسباب الّتى يَعودٌ 
إليها وَضْفٌ الحديث بالعْرابَة» في الصُوَّرٍ الثَالِيّة» وَمِنْها يُسْتَمَادُ ما يأنتي في 
اسْتِعمالٍ التُرمِذِيٌّ للَفْظٍِ (الغريب) في كُثير من الأحاديثٍ في «جامعه»: 


)١(‏ وللحافظٍ مُحمّدٍ بنِ طاهر المقدسيّ قِسْمَةٌ تأتي في السّياقِ الّوضيحيّ كَذلكٌ للأفرادٍء فقال 
فى «أطراف الغرائب والأفراد» (ق: 9/ب): «اعلّم أنَّ العَرائبَ والأفراد على حََْسَةٍ أنواع : 

لنوع الأوّل: غَرائبُ وأفرادٌ صَحَيحَةٌ . 
وهُوٌ أن يَكونّ الصَّحابيُ مَشهوراً بروايّةِ جَماعَةٍ من التَابعينَ عنة» م ينفرِدٌ بحديث عنة 
أحَدٌ الرُواةٍ الثّقاتِ لم يَرْوِِ عنةُ غيرُه ويّرويهِ عن التّابعيٌ جل واحدّ من الأتباع ثقةٌ 
وكلّهم من أهلٍ الشّهِرَةٍ والعَدالَةِ . 
وهذا حَدٌ في معرَةٍ العَريبٍ والمَرْدٍ الصّحيح؛ وقد أخرِج له نَظائرُ في الكتابَيْنٍ (يعني 
الصّحيحين) . 
والنْوعٌ الثاني من الأفرادٍ: أحاديثٌ يَرويها جَماعَة من التَبعينَ عن الصّحابِي؛ ويرويها عن 
كل واحد منهم جَماعَةٌ يَْمَرِدُ عن بَعْضٍ رُواتِها بالرُوايَة عنة رجُلٌ واحِدءٍ لم يرو ذلك 
الحديت عن ذلك الوّجل غيرُهُ من طَريقٍ يَصِحُ وإن كانَ قد رَواهُ عن الطبَقَة المتَقَدّمَةٍ 
عن شَيْحْه إلا أنه من رواية بعد المتفرّد عن شَيْخِْ لم يرو عنه [غيرُه]. 
والنُوعٌ الئَالتُ: أحاديتٌ تفرد بزيادَةٍ ألفاظٍ فيها واجدٌ عن شَيْحْو لم يَرْوٍ تلك الزُيادَة 
غيرُهُ عن ذلك الشيخ» : يُنْسَبُ إليه التَفرُدُ بهاء ويُنْظَرُ في حاله. 
والنُوعٌ الرّابِعُ : مُتونٌ أشْدَمَ شتت عن بجاو من الضحابة؛ أو عن واحد منمم» فزوج ذلك المت 
عن غيره من الصّحابَة من لا يُعْرَفُ به» إلا من طريتي هذا الواح ولع يتايقة عليه غيزة 
النّوعُ الخامسٌ من التَفُرّدِ: أسانيدُ ومُتونٌ يتفرّدٌ بها أهْلّ بلدء رع ل را 
وسُئنَ يتفرْدُ بالعمّل بها أَهْلٌ مِضرٍ لا يُعْمَلُ بها في غيرٍ مِضْرِهم». 
قلتٌّ: وهذا الذي ذكَرٌ ابنُ طاهرٍ صَحيحٌء لكنّه لم يراع فيه ما نحنُ بِصَّدَّدِهِ من بِيانٍ ما 
ينّصِلُ منه بباب عِلّل الحديث», وما لا يتأئّرُ بذلكَ» وهو مَقصودُنا بهذو المسألَةِ. 
كما أي وجذث لغيره» كأبي يعلى الخليليٌ في «الإرشاد» )177-1717/1١(‏ اعتّباراتِ 
أخرّى في نه تقسيم الأفرادٍء قد أَنَيِثُ بِقِسْمَتي على جَمِيعِها فيما يتّصِلٌ بالمقبولٍ والمردود 
ال وزِيادَةٍ لا توجَدٌ في شيءٍ منها. 
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لخديف لا زوق الاامن وخو زاح .رهز الكريت : التظلة :كما 
يُسمّى الفرْد المطلّقٌ. 

مكل :ها حدث: حناذ يخ سَلمة عن ين العْشَراءء عَن أبيهوء قالَ: 
قلث يا زسؤل الث انا تكون الذكاة إلا فى الخلق واللية؟ تقال : الو 
طَعَنْتَ في فَحِذِها أجرّأ عنك». ١‏ ْ 

قال التٌرمذَيُ: «فهذا حَديثٌ تَمَرَدَ به حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن أبي العُضَراءء 
وَلا يُعْرَفُ لأبي العُضَّراءِ عَن أبيهِ إِلّا هذا الحديثٌ» وإن كان هذا الحديثٌ 
متشهوراً عند أهل العِلْمء وإنّما اشتُهِرَ من حَدِيثِ حَمَّادٍ بن سَلَمَدَ لا تغرف 
لمن تخدئله ل © 


١‏ -الرَّجَلُ من الامتة ‏ تعدث بالعديقة لاتحت القمه جد 
لكن يَشْتَهِر الحديثٌ لكثْرَةٍ مَن رَوَى عنه. 

مِثْلُ: ما رَوَّى عبثالله بنُ دينار» عَن ابن عَُمَّرَ: أنَّ رَسِولٌ الله بَكِ نَهَى 
عن بَيْع الوّلاء وَعن هبته. 

قال التُرمذيُ: ١لا‏ يُعْرَفُ إِلّا مِن حَديثْ عَبْاللَه بن دينار. رَوَاهُ عن 
عُبَيْدَالله بن عُمَرَ وشعْبَةٌ وَسُفْيانُ النُوريٌ وقالك ٠٠‏ بن أنس وابنُ غَيَيْئةَ وَغَيْرُ واحد 

0 

مِنَ الأئمّقاء وبمّنَ نّ وَهُمّ من رَواهٌ عن عَيَيْدالله عن نافع عن ابنٍ عَمَرَ 


 "‏ الحَدِيتٌ يُسْتَغْرَبُ لزيادة تكونٌ فيه. 
وُمَثنَ لَه الكرمذي بؤيلدة مالك: 1 المسْلِمينَ»» في حَديثٍ زرَكاةٍ 
الفطرء وإن كان التّحقيقٌ أن مالكاً لم يتفرّد بها" . 


.)18015-701/5( كتاب (العلل) آخر «الجامع؛‎ )١( 
.)5917/5( (؟) كتاب «(العلل) آخر «الجامع»‎ 
والتََرْدُ بِالزيادَةٍ يأتي له مَرِيدٌ بَيانِ في المبحث الثّالي.‎ )6( 


لاك 


5 الحَديثٌ يُرْوَى من أوجه كثيرَةء وَإِنّْما يُسْتَغْرَبُ لحالٍ الإسناد. 

مكل : ما رَواه كسَابَةٌ بن سَوَار قال: حَدّئنا ل عن كيْر بن عَطَاء 
عن عَبْدِالرَحمنٍ بن يَعْمَرء أنَّ النْبِيّ يله نَهَى عَن الذَبّاءِ والمرّفْتِ. 

أَسْئَدَهُ التّرمدَيُء وقال: «هذا حَديثٌ غَُريبٌ مِن قِبَل إسنادوء لا تَعْلَّمُ 
أخداً حَدْتٌ به عَن شُعْبّةَ غير شَبَابَةَ. وََد رُوِيَ عَن الئّبَ كل مِن أَرْجُهِ 
كثيرَةٍ: أنه نَهَى أن يُنْتَبَدَ في الدْبَّاءِ والمرَّقْتِ. وَحَديتُ شَبَابَةَ إِنْما يُسْتَغْرَبُ 


وَمَد رَوَى شُعْبَةٌ وسُّفِيانُ النّوْرِيُ بهذا الإسنادٍ عَن بُكَيْرٍ بن عَطَاءٍ عَن 
عَبْدِالئحمن بن يَعْمّر عن النّبِيّ يل أنه قال: الححُ عن ذهذا اليف 
الكروت أصَحّ عند أهل الحديث بهذا الإسناد»7" . 

وَالمسألَةٌ النَانِيَهُ: وُقوعٌ التَمِوّدٍ من الثّقاتِ المكثِرينَ بعد انتشارٍ النّدوينِء 
َيل بِالنْظرٍ إلى مَجموع ما يَرويه أحدُهُم. 

قال الذهبئُ بعد ذكره طَبقاتٍ كبارٍ الحفّاظٍ إلى زَمانِهِ: «فهؤلاءِ الحفّاظ 
الثقاث إذاءاتقرد النخزة مدهم نين التابعيل افكديكا يق :وان كان من 
الأتباع قيل : صَحيحٌ غريبٌ» وإن كانَ من أضحاب الأتباع قيلَ: غَريبٌ فَرْدٌء 
رَيندُرٌ تَفرّدُهمء فتَجدُ الإمامَ منهُم عندّه متنا ألْفٍ حديثء لا يُكادُ ينفردُ 
بحديثين ل , 


3 3 


.)750-1514/5( كتاب (العلل) آخر «الجامع؟‎ )١( 
.)97 (؟) الموقظة (ص:‎ 
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المبحث الثاني: 


التعليل بِالزُّبادَةٍ 


صُورَتُها: أن يَرْوِيَ جَماعَةٌ مِنَّ الثّقاتٍِ حديثاً واحداً بإسنادٍ واحدٍ ومَثَنٍ 
واحدء فيَزِيدُ بَعْضُ الرُواةٍ الثّقاتِ فيه زيادةٌ لم يَذْكُرْها سائرهُم”". 

وَعليه : فِيَحْرُجُ الحديثٌ القَرْدُ يَرَويهِ التَقَهُ لا يُشَاركُهُ فيه غيرُهُء فإِنّه وإن 
كانَ زادَ علماً لم يأتِ به سِواهء لكنّه الْمَصَلَ به عن غيرهوء فلم يُشاركوة في 
أضلهء وليسٌ مِعًا عُنوا بو كما عَنِيَ بو ونتقين نتم برل ما خيظة امن 
العلم» َتَقْبَلٌ أفرادهٌ ابتداءً ما لم يكم دليل على غلطه . 


وأمًا لو شارك غَيْرَهُ في الرُوايَةٍ ّم أتى بما لم يأتِ به غيرهُ فيهاء 
فذلك المقضوة بزياقة التق - 


والقَوْلُ في زياداتٍ التّقاتِ يتحرّرٌ بِبيانِ أصلين: 


)١(‏ هذا النُعريفٌ في الأضلٍ مسْتَفادٌ من قول الحافظ ابن رَجَبٍء حيتٌ قال: «أن يَرْوِيَ 
جَماعَةٌ حديثاً واحداً بإسنادٍ واحد ومَنْنٍ واحد» فيَزيدُ بَعْضٌ الرُواة فيه زياقة لم يَذْكُرْها 
بقيهُ الرُواة؛ شرج علل التّرمِذَيٌ» (476/1) لكنّه لم يعت الرُواةً بِالتّقَقٍ مع أنه قال 
ذلك في مُعرض تَعريف زيادَةٍ الثمّة. 
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الأصلٌ الأوّل: مَحَلٌ وُقوع زياداتٍ الثّقات. 

يتبِيّنُ من النّعرِيفٍ المتقدم لزيادة الثُمَةِ أنّها تَقَعُ في الإسنادٍء وتَمَعُ في 
المئن . 

وَصُوَرُها مَحصورَةٌ في حَْمْس) تَلاثٌ في الإسنادٍ: وَضْلُ مُرْسَلِء ورَفْعْ 
مَوقوفٍ أو عبطو»؟ والرّيادةٌ خِلالَ الإسقادة ومئة* الحزيد ف مُنَصِلٍ 
الأسانيدِء وواجِدَةٌ في المئنء وهِيّ زيادةٌ الكَلِمَةٍ أو الجمْلَتِ أو أكَْنٌ 


وَمَشدركةٌ بيَنهُماء وهِي: الإذْراجٌء وهذا بياثها : 
اؤّلا: وَصَل المرسّل. 

وَالمقصودٌ بالمرسّل هُنا: ما رَفَعَهِ التّابعيُ فقّطء لأنّنا احتَرَرْنا بما ذَكَرْنا 
من الريآدَةٍ خلال الإسنادٍ عن وَصْلٍ المتقّطع» وسيأتي. 

وَمِثالَهُ قال أبو يعلى الخليلئُ: «حَديتٌ رَوَاهُ أبو عاصِم الضَّحَاكُ بن 
مَخْلَّدِ الشبابي: وَهُوَ بْقَهٌ إمام» عن مالكِ» عَن الزْمْريٍ الوسفي سَعِيدٍ وأبي 
سيد ن النَبِيّ ككله: الشْفْعَةٌ فيما لم يُفْسَمْء فَإذا وََعَتِ 
الحدُودٌ قلا شُفْعَةَ 

هذا مِمًا يَتَمَرَدُ به أبو عاصِم مُسْئداً مجوّداً. 

وَالناقلونَ رَوَوْهُ عَن مالكِ عَنٍ الزّهريّ عَن سَعيدٍ وَأبِي سَلَْمَةَ مُرْسَلاء 
عَنٍ النَّبِيْ كلد ليس فيه أبو هْرَيْرَةَ 

وَتابع على ذلك أبا عاصم عَبْدُالملكِ بنُ الماجِشُونٍء وَيحيى بن أبي 
قتَيِلَةَ مِن أهل مِضصْرَّء وَليسا بذاك . 

وَقال أهلُ البصرَّةٍ لأبي عاصم: خالَقَكَ أضحابُ مالكِ في هذاء فَقالَ: 
حَدَّئنا به مالك بمكةء وأبو جَعْمَر المنصورٌ بهاء هابُوا مَنْ سَمِعَ مَعي. 

حت ...للقي .لخت ولا ان هن ع 3 - 8 وال م يع ابعل دك عر - 

ورَواه معمرٌ بن راشدٍ عن الزهريٌ عَنْ أبي سَلمَةَ عن جابر عَنِ 


وَهُوَ المحفوظ المخرج في صَحيح البخارئي وَغيرو1'. 
ثانِياً: رَهْعْ الموقوف. 

مِثالَهُ: حديتُ عَبْدللهُ بن عَمْرِو بن العاص: «لا يَنْظرُ الله إلى امرَأةٍ لا 
نَشْكرٌ لِرَّوْجها وَهِيَ لا تَسْتَغْني عنة». 

رَوَاهُ قَتادَة» عن سَعيدٍ بن المسيّبء عَنْ عَبْدِاللَه بن عَمْرِو. 

وَاخْتُّلِفٌ عنهُ: 

فُرواهُ جِشامٌ الدَسْتَوائىُ» فقالَ: عن قتادَةٌ؛ عَن سَعيدٍ بن المسيّب» عن 
عَبْدالَهِ بن عَمْرِوء قؤْله موقوفا. 

ذَكَرّه العُقيليُ”" مُعلّقَاً دونَ إسنادء وأْنْبَعَهِ بِقَوْلِهِ: «وهذا أولى» يعني 
من المرفوع لاقي 

ورّواهُ شُعْبَةٌ وغيرُهُ عَن قَتادَة» واختّلِف على شُعْبَةَ فيه وَفْفَاً ورَفعا: 


- 
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قَرَواهُ يَحيئ بن سَعيدٍ القطَانٌ» وَهُوَ مِنْ أنْقَّنِ الئاس ومُحمَّدُ بن جَعْمَرِ 
عُنْدَرٌ ومُرَ من مُثْقني أضحاب شُعْبّة» وعَمْرُو بن مُرزوق» ومُوَ ثِقَةُ 
عَمْرِو قَوْلَهُ ولم يَرْقَعْهُ إلى الي كَكه. 

وَتابَعَ الئَلانَةَ: عَبْدَالله بن المبارَكِء وَمُعَاذُ بِنُ هشامء عن شُعْبَة 
بإسنادِو إلى عَبْداللَه بن عَمْرِوء لكن زادا: عَنٍ لني كل فَرَفَعاةٌ. 

رَوَاهُ عن ابن المبارَكِ من ثقاتِ أصحابه: أحمَّدٌ بن جَميل» ويَعْمَرٌ بن 
بِشْرِء كسح غك وكَذلكَ هُوَ جَيْدُ الإسنادٍ إلى مُعاذٍ بن هشام. 


وابن المبارّك شح الإسلامء الحافظ المثْقُ الإمامٌء ا عن شُعْبَةَ ا 


.) 1535-1 56/1( الإرشادء للخليليٌ‎ )١( 
.)50/5( (؟) في «الصعفاء»‎ 


ا" 


لم يأتٍ بو يحي ابن سعد المطانُ وَعِشَامٌ الشتواتي ومحمذ بن جغترء 
فحَفْظ من العِلّم عليهم زيادمٌ وَافََهَ عليها عَن ةك معاد : وهوّ صَدَوقٌ 
جِيّد الحديث. 


وجَرْم أبو علي النّيسابوريٌ مرجي الوَقْفِء وَتَرَدَهَ تلميذهُ الحاكِم» 
وجََرّمَ تلميدُهُ البتيهقيُ بِمُوائَقَةٍ أبي على. 

ولّو نَظَرْتَ إلى ما أتى به ابنُ المبارَكِ وَحْدَّه عن شُعْبَةَ لما جارّ على 
الأصول رَدْهُ لإثقانه وحِفْظِهء فكيفٌ وَقَدَ واقَقّه غيرُهُ عن شُغبّة؟ 

8 م كَنِفَ وأنّ عامّةَ أضحاب قتادةٌ عدا ما ذَكَرَهُ العُقيليُُ عن هِشام 
الدُسْتَوائي » يَرووتَهُ عن قَنادَةَ مُرفوعاً؟ 

كذلك قال: سَعيدٌ بن أبي عروبّة» وهَمامُ بِنُ يَحبىء وعِمْرانٌ بن داور 
اقطان وعْمَّرٌ بن إبراهيمَ العَبِديٌ رَوَوْهُ جميعاً عَن قَتَادَّمٌ عن سَعِيدٍ بن 
المسيّب» عَنْ عَبْدِالله بن عَمْرِو قالَ: قال سول الله علي : 


الا يَنْظرْ الله إلى امرَأةٍ لا تَشْكُرُ لرَرْجها وَهِيَ لا تَسْتَمْني عنة». 


وَسَعِيدٌ من أثمّن أضحاب قَتَادَةَ كَبْلَ أن يختلِطء وهذا رَوأهُ عئة 
وا بن امتقشن». ونس التسافم على تقديية: فيو لكوفه :وو عله فيل 
الاختلاط. 


وهَمَامٌ من يقاتِ أضحاب قتادّة . 

وعم انُ صَدوقٌ حَسَنُ الحديث» وهُرَ في المتابّعاتٍ أَحْسَنٌُء والإسْنادٌ 
إليه حَسَنٌ 

وَعْمَدُ 7" لكنّه لم يكن مُبْقِناً لحديث قَتادَةٌ كان يُخَالِفُ فيهء 
غير أنه هَهُنا جاءت رِوايَتُهُ على الوفاقٍ لروايّةِ ثَلانَةٍ من ثقاتِ أضحاب قَتادَةٌ 
فلم يُخالِف ولم يتفرّدء وذلكَ من طريقين صَحيحين عنْهُ» وخالفٌ في روايَةٍ 
جاءت من طريق ابنِهِ الخَليل عنهُ؛ وهِيَ ضَعيفَةٌ ذكَرَ فيها (الحسّن) بدلَ 
(معيلدين السئب). 1 


نين 


وحاصِل هذا: أن الرّفْعَ زِيادَةٌ في رِوايّةٍ هذا الحديث» جاءت من 
طريق خْمْسَةِ من أضْحاب قتادّة: سَعيدٍء وهَمَامٍ وعِمرانَ القطانٍ» وعَمَرَ بن 
إبراهيم , والخامس شُعْبَة ولم يَبَقّ نّ يقابل ذلك في التمُصِء سِوّى روايَة 
شام الدّستَوائيٌ عن قتادّةَ» فإن صحّت فقد قصّرٌ فيها هشام » وحَفْظ الرُيادَةً 


عن كناد غيرة من أضحابه ؛ وقد اجتّمع فيهم الع والغدة0" , 


ثايكاً: الزَّيادَةٌ خلالَ الإسناد. 

وَهِيّ غيرٌ ما يُذْرجَهُ بَعْض الرُوَاةِ من ته تفسير راو مُهْمَلء أو الزيادَةٍ في 
اسمِهِ ونَسَبوِء أو بَيانِ دَرَجَتِهِ في الرُوايّة» أو شِبْهِ ذلك. 

وإنّما هِيَ واقِعَةَ على صُوَرٍ ثلاث : 

الصُورَةٌ الأولى: رَيادَةٌ راو خلال الإسناد في مَوْضع عَنْعَنَة) لم يأتِ 
ذَكْدهُ ف في روايَةٍ أخرّى للحديث» فتَكْشِفٌ القطاعاً في الإسنادٍ النّاقص» لم 
كن ليش لؤلا تلك الزيادَُ. 

مِثالهُ ما أخْرَجه أحمَدُ بن حنبلء قالَ: حدّثئنا إسماعيل» حذثنا أبو 
هارُونَ العّتوىُء عَن مُطَرّفِء قالَ: قال لي عِمْرانٌ بنُ حُصَيْنِ: 

أي مُطَرَفْء والله إن كنت لأرَى أنّي لو شِنْتُ شِْتُ حَدَّنْتُ عَن بي الله كلل 
يَؤْمَيْنَ مُتَتابِعَئن لا أَعِيدُ حديئاء ثُمْ لقد زادني بُطأ عَن ذلك وَكَراهِيّةَ لهُ: أن 
رجلا بن أصحاب مسد ق1. ارح على امعان مه 110 شَهِدْتُ 
كما شَهِدْراء وتفغث كما سَمِعَواء لخديون أحاديثٌ ما هي كما يتقولونَ» 
ولق لت انيم انار عن الهيره فأخافٌ أن يُشَبَّهَ لي كما شُبْهَ لهمء 
فكان اجيانا تقول: و حَدْئدَكُم أي سَمِعْتُ من ِيْ الله يك كذا وكذا 
وأييك أنْى كن مدقت 4+ :و اانا يَعْزِمُ فُيَقول : يعدت نبي الله علد يُقول كذا 
وَكَذا. 


)١(‏ وتفصيلٌ تخريج هذا الحديث في كتابي «علل الحديث». 


انفث 


قلتُ: فهذا الحديثٌ ظاهِرٌ إِسْنادِهٍ الانّصالٌ والسَّلامَةُ من العلّقء وَرُواتَهُ 
ديعا نقات37., 


لكن كشّفَ بشْرٌ بِنُ المفضّل عن علْتِوء فَقالَ: عَنْ أبي هارُونَ 
العَنويٌ» قال: حذّثني هانئ الأعوَّرُ؛ عَن مُطَرْفِء عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن. 

حَدت به عَبْدَالُ بن أحمَد بن حتبلء قال: عَذثنى نَضْة بن عن 
حدّثنا بشْرء به. 

قال عَبْدَالُ: فحدَّنْتُ به أبي» فَاسْتَحْسَئَهُ» وَقالَ: زادَّ فيه ا 

قلتٌ: فبيّتت رِوايَةٌ بشر أنَّ الْرُوَايَة الأولى كانتت مُنْفَطعَة متقطعة» وتَظَرْنا من 
ل إلى حَلْقَةِ الوَصْلٍ هانعاً هذا فوّجَدْناها لَيْنَهَ له تَقَومْ ا روايةُ 5 

وَزِيادَةٌ بِشْر م مَحفوظةً لكونه ثقة ثقَهَ ضابطأً. 

واعلّمْ أنْ الزيادَةَ قد تكونٌ مَرْجِوحَةً شاذَةٌ وذلكَ مثلُ ما رَوَاهُ رُعَيْرُ بن 
مُعاوِيةه عن حُمَيْدٍ الطويل» عَن ثابتٍ البُنانن» عَن أنّس بن مالكء. قالَّ: 

سول الله كل بِالعُمْرَةٍ والحَجّ معأ فقال: «لَبَيِكٌ بِعُمْرَةٍ وحَجّدَا. 

قال البُخاريُ: «هذا خطأء أضحابٌ حُمَيْدٍ يَقولونَ: عَن حُمَيْدٍ سَمِعَ 
000 


نا 
43 


)١(‏ وإسماعيل فيه هُوَ ابن عُلَيْةَ وأبو هارونَ هُوَّ إبراهيمٌ بن العَلاءء ومُطَرْفٌ هُوَ ابن 
عَبذالله بن الشخير. 

(9) انْظر الحديتٌ في «مُسئّد أحمد» (117-1157/89 رقم: 19488). 

© العلل الكبيرء للتّرمذيٌ (١/0/ا").‏ 

فق اعرجه أحمّد 51 رقم : 1 00 (رقم: )١‏ 0 داودٌ 0 0 
006 والييهقة < فى 0 (/9). 


(0) أخْرّجَه أحمّد (١٠/7؟‏ رقم: ٠/41؟١).‏ 


5934 


وقوان ا 0ه وارضيوا عو نيو شين أبما: 

كما رَواهُ غيرهم ما يزيدُ على سنَّةَ عشَّرٌ نَفْساً من أضحاب حُمَيْدِء 
عنهُء لم يَذْكُروا واسِطَةً بيته وبينَ أَنْسِء بما يأتي على تأييدٍ رِوايَةِ من ذكر 
السّماعَ”"' . 

فَشَذ زُمَيْرُ بن مُعَاوِيَةَ مع حِفْظِهِ وإنقانِه؛ لأنَّ انَفاقَ جَميع أضحاب 
حُمَيْدٍ على نَرْكِ ما ذَكَرَه وتأكيد ذلك بذِكر السّماع مِمّن ذَكَرَهُ لا يُقومُ مَعَهُ 
فل انال :أن يكونة عه فيل (الكرين فى تصق )الآسائيد) الآتى دكرة: 

الصُورَةٌ النَانِيَةٌ : المزيد فى مُتَصل الأسانيد. 

وَهُوَ الإسنادٌ الصَّحِيحٌ الذي انّصَلَ بِرِوايَةٍ العَذْلِ عنٍ العَذْلٍِ بما لا 
يَحَتَّمِلُ انقطاعاًء يأتى من وَجْهِ آخرّ صَحيح يَكونُ بعْضٌ رُواتِهِ تلقّى بواسِطَة 


310077 27544 رقم:‎ "9١ 2”708/5( أخرّجه الحُمَيديٌ (رقم: 6 وأبو يعلى‎ )١( 
وسقط منه ذكرٌ سُفيان في الموضع الأوؤل).‎ 

0) كَذلك قالَ: مُعتَمِرُ بِنُ سُليمانء عند أبي يعلى (41/5 رقم: 4)7800: وَسُفيانٌ بنُ 
عُييئَة أيضاًء عند أحمّد ١47/19(‏ رقم: 0١‏ والبّغويٌ في «شّرح السَنْةَه (// ”7 
رقم: ©»20١‏ ومُحمَدُ بِنُ أبي عَديّ» عند ابن الجارودٍ في «المنتقى؟ (رقم: ))47١‏ 
وأبو ضَمْرَةَ أنَسُ بِنُ عياض» عند ابن حِبّانَ في «صَحيحه) !١17/4(‏ رقم: 2099117 
وحمّادٌ بِنُ زيدٍء عند التّرمذيٌ (رقم: ١‏ وقالَ: «حديتٌ حَسَنٌ صَحيحًاء 
وإسماعيلٌ بن عُليّة عند ابن أبي شَيْبَةَ (44/5)»: وعَبِدالله بن المبارَكِء عند أحمّد 
(1/11" رقم: 225 وشُعبَةٌ بن الحيججاج» عند أحمّد 411/11١(‏ رقم: 140075), 
ومَروانُ بن مُعاوِيّة» عندٌ البغويٌّ في «شَرح لسَْةِ (//7/ رقم: 201887 ويونّسٌُ بن 
عُبِيدِء عند الدَّارَقطنيٌ (188/9) والحاكم (477/1 رقم: 1775) وقالَ: ١صَحيحٌ‏ على 
شَرطٍ الشّيخين» ولم يُخْرِجاهُ!»» ويَزيدُ بن زُريع» عند الدّارَفُطنيٌ (؟/2»)188 ويَزيدٌ بن 
هارونٌ» عند الدّارميٌ (رقم : 89 والطّحاويٌ في «المشكل» (779/1 رقم: 14147)؛ 
وجَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَه عند الطحاويٌ في «شَرح المعاني؟ (197/1)» وعَبْدَالوَهَابٍ بن عطاءء 
عند ابن سَعْدٍ فى «الطبقات» (17/5/5)» ومُعادٌ بن مُعَاذٍ العنبري» عند البيهقيّ في 
«الكبرى» (50/0)» وداوّد الطّائُء عند أبي تُعيم في «أخبارٍ أضبهانَ» »)1950/١(‏ 
ومُنيع بن عَبْدالً حمن» عند الخطيب في «اتاريخه» (2)81/16 جميعْهُم انُفقوا على روايتِه 
عن حُمَيْدٍ عن أَنّسِ . 


ع" 


عن شَيِحْهِ 4 في السَنَدٍ الأرّلء ولا يَكونٌ من باب الاختلافٍ الّذي يَدِخْلَه 
التّرَجِيحٌ » وَالْذي يُقَالُ فيه : المحفوظ إحدى الروايتين والأخرّى وَهُم. 

وشرّختٌ مِثال هذه الصٌورَة فى مبيحث (الشَّاةٌ). 

والصّورَة الثَالِنَُ: زيادةٌ ذِكْرٍ التّحديثِ والسّماع بِدَلَ العَنْعنَة. 

وَهذا كثيرٌ في الأسانيدٍء خصوصاً لِما بِّنا في الكلام على العَنْعَئ أَنْهم 
كانوا يتخمُّفونٌ بذِكرها عن سِياقٍ ألفاظٍ السّماع» ولا رَيْبَ أنَّ جِفْظَها زِيادَةٌ 
تَذْفَعْ الشيهة عن حَديثٍ الموصوف بالتّدليس من الثّقات» بل تنفي على أي 
حال شُبْهَةَ الاثتقطاع . 

00 مَشْرَوْط إضاقَة إلى كَوْنٍ الرّاوي الحافِظٍِ لها ثقةٌ بأن يَصِحّ 
الإِسْنادٌ إليهوء وأن يَسْلَمَ ذلك من المُعارض الرّاجحء فقد تَقومُ .الحُبَةٌ على 
وَهْم اللَقَةِ في ذِكْرٍ السّماء"©. ٠‏ 

والصّوَّرُ المتقدّمَةٌ كان السَّلَفْ من أئمَّةِ هذا العلم يَعْتَنُونَ بتَمييزها 
وحِفْظِهاء ويعيبونَ على من يَقَعُ له الحديثٌ على وَجْهَيْنَ: : ظاهرٍ الانّصالٍ في 
أحدِهماء 8 في 00 فِيُحَدْتْ بما ظاهر هُ الانّصال و5 0 
معن ركيت الإسناة َع ا م قالَ: 2 كان المتيلغ أ" ار 
إسناداً وأكبّرّاء قلتُ: بَيّنْهُ لي» 0 قال: «يَكْتُّبُ الإسْنادٌ مُتّصلاً و 
ضَعيفٌء ويكونٌ المنقطِعٌ أقْوَى إسْناداً منهء وهُوّ يَرْفْعْهُ ثُمّ يُسْيْدُهُ وقد كَتَبَه 
م ل وهُوّ يَرْعُمُ أنه لا يكيُّبُ إِلّا ما جاء عنٍ اللي يكق. 


معناة: لو كتَبَ الإشتادينٍ بججميعاً عُرفَ المتْصلُ من المنقطع» يعني : 0 
ذاء وقوة 0 


)١(‏ واسْتَفِد مِثالَّهُ مِمّا تقدُمَ م ذكُرُهُ في خطأ من رَوَى عَن عَبدالجبارٍ بن وائل سَماعَهُ من أبيه 
وائلٍ بن خجرء في (انُصال الإسناد) . 
(9) أخرّجَه الخطيبُ في «الجامع لأخلاق الرّاوي» (رقم: 7) وإسناذة صَحيحٌ . 


03 


رابعاً: الزَّيِآدةٌ في مَنْنِ الحديث. 

وَهِيّ ما يَمَعْ في ألفاظ مَثْنٍ الحديث الواحد المتّحد في أَضله 
كحديث عَنْ أبي هَرَيْرَةَ ع عن النَِيْ كَل من مُفْرَدَةٍ أو مفْرّدات» أو جُمْلَة 
أو مَقْطعء أو قِصَّةَء أو ما يَرِيرُ حبَّى يَبْلْعَ أن يكونّ بمنزْلةٍ حديث آخَرَ. 

وهو كني فى الأعاديتة ويمْكنُ أن يُسْتَفاد بَعْض مثاله مِمًا بيه من 
مثالٍ لموائدِ المسْتَخحْوّجات على «الصَحيحَيّنا» وما يَمَعْ هم فيها من زيادات 
الرُوَاةِ ذ في المتوثٍ. 

ريبما كانَ تَمامُ الحديث بتلك الزْيادَقٍء 3 0 يَذْكُرْها اختَّصَرّه 
فوت باختِصار ما قد يدل عليه من العِلّم أضلْ سِياِه 

وقد اعتّنى به جَماعَةٌ من قُقهاء المحدّثينَ» كأبي داوَة السّجِسْتانيّ في 
السَئَن)» وأبي بكر الننُسابوريٌ في «الزياداتِ على كتاب المُرَّنقٌ2: والبَيْهَمَيْ 

في «السّن) . 

وَجمَع مم ألفاظ الحديث» وتتبين دن الات في مَنْنِهِ على بَعْضِهِم 
در امون كثير من الأحاديث» وريّما أبانَ عن مُعنى يتَحصَّلُ بتلك الزيادَةٍء 
أو بتمام ا 
956 ا ل لان عرف ل ساد 1000 
سبب » أو لإفطاره بالمواقعة بخاص وحَُكمُ القَضاء لهء أو عَدَمِه) وكاختلافهم 
في صِفَةِ الفُعُودٍ للنشْهدٍ من صَلاةٍ الصبْح بالتُورْكِ أو الافتراش» لما جاء به الرُواة 
لحديث أبي حُمَيْدٍ السّاعديٌ في صِمَةٍ الصَّلاةٍ 4 القتصاراً وتونافاء وغير ذلك. 

وَمِن مثاله الذي يَتنارّعٌ أَئمّةُ الحديث قَبولّهُ : زيادة «وإذا قرا فأنْصِتُوا» 
في حديئي أي مُوسَى الأشْعَريٌ» وأبي هُرَيْرَةً) من قبل بَعْض الثّقَاتِ في 
حديثٍ كل منهما ء عن النَّبِي عَكِلة: «إنّما جَعِلَ الإمام يونم بدا وه حَدَِيث 
مغروف الصحَ3» 57 هذه الزَيادَوٍ فقد اختلفوا فيها قبولاً وردًا. 


يف3 


وقد أَوْرَدَ مُسْلِمٌ الحديت بها في «صَحيحو”' من حَديثِ أبي موسى » 
ولم يُالِ يما قالَهُ غيرْهُ من تفرْدٍ سُلَمانَ النّيميّ بها عن كُتادَة؛ عن يونس بن 
جُبِيرٍ» عن حِطَانَ بن عَبدالله الرٌقاشيّ» عَن أبي موسّىء من أجل ما عُرِفَ 
من إِْقَانٍ الَيِمي . 

دما أَحْسجَمْ مُسْلِمٌ أن ستوق الحديتٌ بها في «صَحيحِه) من حَديث 
أبي هُرَيْرَة معّ حُكمِهٍ بِصِحَتِهه من من أجل شِدَةٍ إنكارهم لها على مُحمّدٍ بن 
عَجلانَء إذ تفرد بها عن زَيْدٍ بن أَسْلَمَ» عن أبي صالح» عن أبي هُرَيْر 

قال إبراهِيمُ بن سُفيانَ رَاوي «الضّحيح؛ عَن مُسْلم : قال أبو بَكرٍ ابنُ 
أختٍ أبي النْضْرٍ في هذا الحديثِ”". فقالَ مُسْلمٌ: «تُرِيدُ أَحْمّظٌ من 
سُلَيْمانَ؟)2 فقالٌ أبو بكر: فُحديثٌ أبي هُرَيْرَةَ؟ فقال: ١هُوَّ‏ عِنِْي صَحيح)) 
فقال: ِمَ لم تَضَعْهُ هَهْنا؟ قالَ: : اليس كُلُ شَيءٍ عِنْدي صَحيح وَضَعْتُهُ هَهْناء 
إنما وَضَعْتَ ههنا اها اجننوا علي . 


رُبما أطلقٌ بَعْض العُلماء عِبارَة: (زيادّة الثْقَة) على ما يأتي به الصٌحابيُ 

من العِلّم في حَديثٍ يُشارِكُهُ فيه صَحابِيٌ آخَرُ رٌ عَنٍ النَيّ كَل لكنّ هذا الآحَرَ 
لا يذْكُرُ تلك الزَيادَةَ في حَديئه. 

مِثْلٌ ما وَقْعَ في حَديثٍ عبيالله بن مُمْفْلِ في غَسْلٍ الإناء من وُلوغ 
الكلب : «وَعَفْروهُ القَّامَِة بالثراب»» فجَعَلَّ غَسْلَةَ لتاب غيرَ العْسَلاتِ السبع ء 
وأبو هُرَيْرةَ حينَ حينَ رَوَى ذلك جَعَلَ عَسْلَة الثْرابٍ مِنَ السَبْع؛ قال البّيهقى: «أبو 
هرَيْرَةَ أخمّظٌ مَن رَوَى الحديت في ذَهْرِوء فروايته أولى 3 فتَعقّبّة النَاقِدُ ابن 


)0غ( صَحيح مُسلم .)704/١(‏ 

0( يعني زِيادَة سُلَيْمانَ انيمي في حديث ع موسى . 

49 صَحيح مُسلم 4/١(‏ 7 والكلام حول الحديثين تفصيلًا في كتابي «الإعلام بخكم 
القراءة خلفٌ الإمام؟ . 


كت 


التُركُمانيٌ الحنفيُ فقال: «بل روايَةُ ابن مُعْمّل أولى؛ لأنّه زادَ العَسْلَةَ النَّامِئَهَ 
وَالريادَةٌ مَقَبولَةٌ خصوصاً من مثله . 


وَصَاعٌ ذلك ابنُ حجر بصيعَّة أخرّى» فقال: «هِيّ زيادَةٌ ثِمَة» فيتعيّ 
المصيرٌ إليها»”” . 
وَكذلك وَفَعّ في كلام طائفة من العلماء 9 : 


وهذا من جهة الاغطلاح رايع لكنّه ليس المراد بكلامهم في 
زياداتٍ النّقاتٍ عادَةٌ» وإِنّما يَعنونَ بها زياداتٍ الرُواةٍ الثّقاتِ فيمّن دون 
الصّحابيٌ أَضل الحديثء على اعتِبارٍ أنَّ روايّة لعي خديك سند" 
لذاته» بخلافٍ ما تتفرّحٌ نه الاسائيل مك الها جميعا لحيل لو 


ع مم 


وكّما يكونُ ذلك فى الزيادَةٍ يكونٌ كذلك في ا والمخالَمَةء ففي 
لْدْوَافقَة فك[ متها شَاهِدٌ لتحديت الآخرء” وقي: السخالفة يتخ طريق النظر.افي 

غيرٌ أنّك لو استَعمْلتَ هذهو العبارّة فقلتَ: (زيادةٌ بْقَة) فيما انَحدت فيه 
القِصَّهُ ممًا يُحَدْتُ بو الصحابيّانٍ فأكثَرُ يزيد بغضهم على بَعْضِء فليس في 
ذلك من حَرَج» انها المقصودٌ النَّبِيهُ على طريقَّة القَوْم . 


)١(‏ انظّر: «السُّئن الكُبرى؟ للبيهقئ (7547/1)»: و«الجوهر النّقَىّ» لابن التُركُمانيَ» بهامشها 
(/41؟). ١‏ : 

(9) التّلخيص الحبير »)755/١(‏ وظاهرٌ السّياقٍ ديه العبازة إلى ابو امتدةة ولبكت كذلك)؛ 
وانظّر: «البدر المنير» لابن الملقّن (؟/719). َّ 
وذْكَرْتُ هذا من أجل التُمثيل» وفي تسليم القَوْلٍ بخُصوص هَذَيْنِ الحديئَيْنِ على وَفقٍ ما 
ورد ا 0 م ا 0 


و«الكافي» (/40) لور 1 في السجمره» 5 ولاشرح صحيح مُسلمة 
(0"1/4» وابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام؛ .)59/1١(‏ 


(4؛) نَبّه على شيء من معنى هذا ابن رجب في «شرح علل التُرمِذيٌّ؛ (415). 
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خايساً: الإذراج. 

وَيَقَعُ في الإسنادٍ وَالمئن. 

وَلوقوعِهِ في رواياتِ النَّاتِ صُوَرٌ لات : 

الصُورَةُ الأولى: أن يُكونّ وَهْماً مِنَّ النّقَدِء وهُوَ أن يُدْخْلَ حديثاً في 
حَديثْء كأن يَسوقٌ إسناداًء ثُمْ يُذْخِلَ عليه مثناً مَرويًا بإسنادٍ آحَرَء وَهذا 
أكقة ما يَدْخْلُ من صَوَرٍ الودراج نَحتّ (علل الحديث)» وسيأتي مِثالّهُ في 
(التُعليل بالعلط) . 

الصُورَةٌ النَانِيَةٌ: أن يَمَعَ الحديتُ للرّاوي بإسنادين أو أَكْثَرَء رُبَما 
اخْتَلّفَت وَضِادُ انيتال أو تَفَاوَنَت فيما بَينَها في المثن زيادَةً عفنا 
يَحمِلَ رواية بَعْضِهم على بَغض» ولا يِبِيّنَ حديتَ هذا من حَديث هذا. 

وَاذْعيَ أنه ريا و ولم أقِف لهُ على مِثالٍ» وعيت 

ا" 


- سير‎ ٠. - 1 


وكانَ الزهريٌ يَجْمَعُ بِينَ الرواياتِ المسْئَدَةٍ من رواياتٍ الثّقاتِ من 
شيوجهء ويَخيِلٌ ألفاط بَعْضِهم على بَعْض . 

كما قال في سِياقِهِ لقِضَّةٍ حَدِيثِ الإفكِ: «أخبَرني سَعيدٌ بِنُ المسَيّبء 
وعَرْوَةُ بن الرُبيرء وعَلْقَمَةُ بن وقاص» وعُبِيدالله بنُ عَبْدِاللهُ بن عُنْبَةَ بن 
تتتعود ا عن لخديف قائك1 مه روج اللبِي يله. حينَ قال لها أهلُ الإمكِ ما 
قالُواء فبرّأها الله مِمًا قالُواء وكُلَهمْ 0 طائفة من حَديثهاء وبَعْضُهُمْ كان 
أوعَى لححديئّها من بَعْض وأنْبّتُ افتتٍصاص”” '. وقد وَ وَعَيْث عَنْ كُلّ واحدٍ منهُم 


)١(‏ انْظر ما سأذْكٌره في مبحث (الحديث المدرّج) في (القسم الثّاني) من هذا الكتاب. 
(؟) أي سياقاً للقِصّةٍ. 


اه 


الحديت الذي حَدَّئيء وبَغض عديثِهم يُصَدّقُ بَغضاء ذَكَرُوا أن عائِسَةَ رَوْجَ 
لني يه قالت» الحديتك”"' . 

قال القاضي عياف + الغز زا النقة: فدينا عق عرق تعد 
الحديتٌ عنهّمء وإنّما عنْدَ كل واحدٍ منهُم تغضة» :وقبل : كان الأولى: أن 
يَذْكْرَ حَدِيتَ كُلّ واحدٍ منهم بجهّيهء وَلا دَرَك0" على الزُهريٌ في شَيءِ منة؛ 
لأنه قد بَيْنَ ذلك في حديثه» والكُلُ يُقاتٌ أئمّةٌ لا مَطْعَنَ فيهمء فَقَدْ عَلِمَ 
صححة الحديثء ووَنّْقَ يك لفْظَةَ منةء إِذْ هِيّ عن أحَدٍ هؤلاءٍ الأَرْبَعَةَ 


الأقطاب عن عائشةً)”" . 


وَحينَ حَدَّتٌ مُحمِّدُ بنُ إسحاقّ بهذا الحديث عَن الزهريٌء ذكَرٌ عنه 
هذا التَلفِيقَ وزادّء فقالَ عَن الرُهريٌ: «كُلّ قد حَدّئني بَعْضّ هذا الججد يك 
وبَغض الغزم كان أوعَى له من بَعْضٍ» وقذ حَققت لك الذي عزندئ 
القَوْم'ء قال مُحمَّدُ بن إسحاقٌ: (وَحذّئني يَحيى بِنُ عَبَّادٍ بن عَبّداللَه بن 
الزْبِيرٍء عَنْ أبيهء عَنْ عَائِضَةَ» وعَبْدَللهُ بن أبي بَكْرء عَنْ عَمْرَةَ بنْتٍ 
تالجمو > عن بعافقة: عق تتينها سين فال له أهزة الزقك تا قالواء 
فكلّ قد دَخَلَ في حَديثِها عن هؤلاء ججميعأء كاي وو لم جد 
صاحِبّهُء وكل؛ كان عَنْها ثقة ثقةّء فَكُلّْهم حَدّتَ عنها ما سَمِعَ ا 

قلتُ: قَمِئْلُ هذا لا يُعَلُ بمثل هذا التَصرّفٍِ؛ ل وَيَعودُ في 
جُمْلَتِه إلى روايّة التْمَاتِء وإن كان خِلافٌ الأولى. 

وإنما يكونُ قادح مُعللا لو كان بَعْضُ تلكَ الطرق مُرْسَلة أو ضَعيَة. 

وذلك اماج الذي وَمَعَ مِنَ الرُهريٌ في رِوايتِهِ عن ابن أكَيْمَة 
اللْيئيٌ » عن أبي هُرَيْرَة : 


.)7/1٠١٠ مُتَّمْقٌ عليه: أحرّجَه البُخاريُ (رقم: 74 ١٠ولاء “/ا55) ومُسلمٌ (رقم:‎ )١( 
. إهرفق أي للا تَبِعَةَ أو مُؤْاخْدَةَ‎ 

(*) إكمال المُعْلِمء للقاضي عياض اليَحصّبيٌ (5857/8). 

دق السيرة النبَويّة لابن وخامء عن ابن إسحاقٌ ضاي نر" 
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أن رَسولَ الله كِ انصرف من ضَلاةٍ جَهَرَ فيها بالقراءة» فُقال: «مّل 

قَوَأ مَعي منكم أَحَدَ آنفاً؟». فقال رَجُلُّ: نَعَمْء أنا يا رَسولَ الله» قالَ: فَقَالَ 
زَسْتول الله كِِ: «إنّي أقول: ما لي أنارّعٌ القرْآنَ؟2. 

فانتهى النّاسٌ عَنٍِ القراءةٍ مّع رَسولٍ الله كك فيما جَهْرَ فيه رَسولُ الله مَل 
بالقراةة حينَ سَمِعُوا ذلك من رَسولٍ الله يَك. 

قلتٌ: فهذهو الجُملهُ (فانتهى الئّاس. .) إلى آخرهء مما أَذْرّجَه الزُهريُ 
في الحديث في قولٍ عامّةٍ مُتقدمي التُقّادٍ مِمّن تعرّضٌ للقولٍ في هذا 
الحديث» كالبُخاريّ ومُحمدٍ بن يحيى الذُهليٌ وأبي دود السّجِسْتانيٌ والبيهقيئ 
والخطيب» وغيرهمء وبَيّنوا وَجْهَ ذلك وَحُبتَه بما يَطولُ المقامٌ بتفصيله”©. 

وهِي عِبارَةٌ لا يَقولها الزُهريُ إِلّا بتوقيفٍ؛ لأنّها خبَّرٌ فلا بد أن 
يكونَ تَلقّاها بواسِطةٍ بيئه وبينَ زَمانٍ التُبوّة» وليْسَت تلك الواسِطَةٌ في 
الرّاجح: ابن أكيمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ إذ لا تُساعِدٌ الرُواياتُ على تُصحيح 


00 


ذلك" فهيّ إذاً رِوايةٌ مرسّلة . 

1551+. ..---6 

رجا حي حوب كيطعي تقوم الْحبَةٌ عليهء كما تراه 
وَقَع في هذا الحديثء» أو تَقُوَ ى السُبْهَةٌ فيه . 

الصُورَةٌ الثَالئَة: أن يَقَعَ بِقَضْدٍ لفائدة» وليسّ هذا من علل الحديث. 

وَإِذْراحُ الريادَةِ من هذا يُبيِّنُ عادَةٌء وإن ترك بَيانُهُ فلظهورءء فلا 
محذورَ منة ولا يُعَلْ به. 

وهُوّ مثل إذراج لَفْظَةَ تَشْرَحٌ اسم راو في الإسناد» بتَبِيِينِ نسَبَهِ أو 
جَرْحهٍ وتعديلِه؛ أو شيء من أمْروء وهُوَّ كَثِيرُ الورُودٍ في الأسانيدِء؛ فهذا يأتي 


)١(‏ شرحته في كتاب «علل الحديث». 
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مِثالهُ: قَوْلُ أبي دود السّجِسْتائيٌ: حَدّئنا مَخْلّدُ بِنُ خالدء قالّ: حَدَّئنا 
إبراهيمٌ» يعني ابنَ خالد» عَن رَباح بن زَيْدِء فذْكرَ بإسناده ديعا(" . 

فُعبارةٌ (يُعني ابنّ خالد) إدداج فنأ داودَء وعلامَةٌ الودراج قولَّهُ: 
اليَعني»» ولو لم تأتِ هذه القَّريئَةٌ وجاء السّياقٌ بِلَمْظ : (إبراهيم بن خالدٍ)» 
لم يِصِحٌ اذْعاء الإدراج في تفسيره. وإنّما هُوَ تعريف مَخُلّدٍ نفسهٍ بِشَيِحْهِ. 


وَمِمًا لا يُبِيّنُ لظهوره مثلاء ما تَراهُ في كتاب يَعقوبٌ بن سُفيانَ؛ حيثٌُ يَسوقٌ 


إسناذه إلى راوء لا يُريد ذِكْرَ روايته» وإِنّما ينتهي إليه لِيْبِيْنَ د دَرَجَنَه في الحديثٍ 
كقولِه مثلا : «حَدَّئنا أبنو تُعيم) قال: حَدَّثئنا شَفيانة عن صِلَة بن 


م 1 


أَشْيَمَ» تابعيّ كوفي ثقة» 

فعبارَةٌ (تابعيٌ كوفيٌ 6 لشت ن كلام سَفيانَ الرّاوي عن صِلٌَ 
وهو الغُورئٌ ‏ وَلا مُدرجَة من كلام أي نُعِيم المَضْلٍ بن ذُكَيْن إِنّما هِيّ من 
إنشاءٍ الحافظ يَعقَوبَ بن سَفِيانَء يستعمل ذلك يوا في كتابه هذاء وَمَدْله 

فإن قُلْتَ: فماذا لو جاءَ الإسنادُ في مَوضِع يَقولُ فيه الثّقَةُ مثلاً: 
(حَدَّئنا حَمَادٌ)ء ويأتي في مكان آخَْرَ يَقولٌ فيه ذلك الّمَّهُ: (حدّثنا حَمَادُ بن 
زَيْدِ)» فهّل تَكونٌ تياك 5 زَيْلِ) مُدرجَةَ من قولٍ من حدّث بذلك الإسنادٍ 
عن ذلك الئقَةِ؟ أم حِيَ من زيادةٍ الئْقَوه يحْمظ اراد في الإسنادٍ كما يَحَفَظُ 
الزيادَءَ في المثْنء يذكرها بض الرُواةٍ عنه ولا يذْكُرُها بَعْضُهم؟ 

قلتُ: بل هِيّ زيادَةٌ ثقة مَحفوطظَةٌ كجَزْءٍ من روايته» لا تُنْسَبُ إلى غير 
ذلك الثّْمَةِ المحّث بها عن ذلك الصبخ المَهْمَلء ولا دعن عليها الإذراج 
الايقة تْفْسَرُم أو شُبْهَةِ قويّةٍ تقو م دون النُسليم بقَبولها. 


)5( سنن أبي داؤد (رقم: 174). 
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ويَقَعُ مثْلُ ذلك الإدراج في المتون أيُضاء بِقَضْدٍ شرح لفظٍ غامض أو 
مثْلُ: ما جاء في أثناء قولٍ عائشّة في حَديتٍ بَذْءِ الوّحي: ثُمْ حُبْبَ 
إليه الحافة د وكان تعلو بخار: جراء + فعدلك فزدو :وهو التَعيّد): الليالي ذوات 
العَدّة > الحدية7 2 . 
فعِبارَةُ: (وهُوٌ التَعبُدُ) جَرّمِ بغضٌ العُلماءِ أنّها مُدْرَجَةٌ من قولٍ الزُهريٌ 
يَشْرَحٌ بها معنى التَّحِْثِء وفي روايَّةٍ عَن الزُهريٌ جاءت العبارّة مُعتَرِضَةً 
بصيئّة: (قالٌ: والتَّحُّتٌ: التّعيدُ)0"' . 


الأضلٌ الذّاني: الحُكُْمُ في زَيادَةٍ الثّقّة. 
ما هُوَ مَحَلِءٌ للتّعليل من صُوّر زياداتٍ الثّقاتِ: زيادَةٌ الوَضْل في محل 
الإرسال» أو الرّاوي في محل العَنْعَنئَة» أو زِيادَةُ الرّع في مَحَلّ الوَقْفِء أو 


الزيادَةٌ في مَْنِ الحديثٍ . 
وليمن منه:" المزيد في مُتّصلٍ الأسانيدٍء ولا زيادَةُ النَحدِيثِ في مُوضِع 
العَنْعََةَ» فهذا لا أُثّرَ له فيما يأتي من الخلافٍ. 

وَنَفْسِمْ الكلامٌ في حُكم زِيادَةٍ الثْقَةِ عندَ أهل العلم إلى قِسْمَيْنِ : 

القِسْمْ الأوّل: زِيادَة الْقَةِ في الإسنادٍ: الوَضلَء أو الرّفْعَء أو راوياً في 


محل العَنْعَنَة . 
بِينَ أل العلم فى هذا اختلافء حَصّرّه الخطيبُ فى المذاهب الأربَعَةٍ 
الثَالَة * ّ 


.)١6١ مُتّفق عليه: أخرجه البخاريٌ (رقم: لاء 1081) ومُسلمٌ (رقم:‎ )١( 
والرّواية الأخرى‎ »)5/١ (؟) نقل ابن حجر القول بكونها مدرّجة عن الطَيبيٌ (فتح الباري‎ 
5845 


المذْمَبُ الأوّل: عَدَمُ قَبولٍ الريادَةِ» والحُكمُ لتاركهاء حَكاهٌ عن أكثّرٍ 
أهْل الحديث . 

المَذْمَبٌ الثّاني: التّرجِيحُ ِالعَدَدِء فإن كان الَّارِك أكثّرٌ فالقول قولهُء 
وكذلك العَكسٌ. 

قال الرُيلعُ: «إِنَّ جماعةً من الحنفيّة لا يَرَوْنَ النَّرَجِيحَ بكثرّة الرُواق 
وهو قَوَل ضَعيفٌ؛ لبُعدٍ احتمالٍ الغلّطٍ على العَدَدٍ الأكثرء ولهذا بجعلت 
الشَّهادةٌ على الرّنا أربعة؛ لأنّه أكبرُ الحدود)"'"'» وَقال: «وَإِنّما يُرجَحٌ بكثرةٍ 
الدُواةٍ إذا كانت الدُواةُ مُحتجًا بهم من الطرفين»”" . 

المذْمَبُ الئّالث: التَّرجِيحُ بِالحِمْظِء فإن كان الئَارِكُ أحمّظ فقولَهُ 
أَرْجَحُء وكذلك العَكسٌ. 

وَهذهِ طَرِيقَةُ الدّارفطني . 

0 إقراره بمبدأ: (الرّيادَةٌ من الئّمَةِ مَقبولةٌ) لكنّه لا يُرَجْحُ به» إِنّما 
7 ب جح الأخمّظ . 

50 الف فية مط ةفاين طريف وَسْفيان التورئ) 
رَوَياهُ نا عن رَيْدِ الْعَمْيّ ؛ عن أبي الصّديقٍ التّاجيّ ؛ عن ابن عَمَرَّ» فزاد 
1 : عن عمرَ 

فأجابّ بأنّ ثلائة رَوؤْهُ عن مُطْرْفٍ» انَّفقّ ثقتانٍ على روايته عنه بزيادَةٍ 
فقو ووز اة عنه شريك القاضي» فلم يذكز فكو ل م قال الدٌارقطنيٌ: 
«مُطَرْفٌ من الأثبات» وقد انَّمْقَ عنهٌ رجُلانٍ ثقتانٍء فأسْئداهُ عن عَمَرَء ولولا 
أنَّ النّوريٌ حَالَمَهِ فرواهُ عن رَيْدٍ العَمّي فلم يذُكر فيه عُمَرّء لكان القولٌ قؤل 


من أسئد عن عمره لأنّه زادء وزيادةٌ التْقَةَ مَقبو 0 


.)7"09/1( نصب الراية‎ )١( 
قلت: ويعني بالطرقين ؟ طرق من ]3 وطوف من توك‎ .030/١( (؟) نصب الورّاية‎ 
.0170/9( العلل الواردة في الأحاديث النَّبويّة» للدّارقطنيٌ‎ )6( 
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وسُئلَ عن حَديثِ رَواهُ إسماعيلٌ بنُ ججعفر عن عُمارَةً بِنِ غَزِيُة عن 
حْبَيْبٍ بن عَبدالرحمن» عن حَمْصٍ بن عاصم., عن أبيه» عن عُمَرّء عن 
الى كَلِهِ فى فَضَل ما يُقَالٌ عند الأذان. حالف ابنَ جَعمّر فيه: إسماعيلٌ ب 

2 في فصل ل ير بن 

عيّاشء فرواهُ عن عُمارَةً» عن بيب عن النَّبىٌ كل مُزْسلاًء كما خالّفهما: 
يحيى بن آيوؤت الغافمقيٌ؛ فرواه عن غمارّة عن خُبيب مَوقوفاً؟ فقَال 
الدَارَفْطنيُ : «إسماعيل بنُ جعفرٍ أحفَّظْ من يحيى بن أيُوبَء وإسماعيلٌ بن 
عيّاشء وقد زادٌ عليهماء وزيادةٌ النّقَةِ مَقبولَةو0"'. 

قلتُ: وهكذا رأيتُهُ فعَلَ في مَواضِعَء ثم النَرجِيحٌ بالأحفّظٍ هو القاعِدَهُ 
العامة الّتى جرى عليها الدَارَقُطنيْ فى تَعليله الأحاديك. 
1 المذْعَبُ الرَابع : قَبولَ الزيادَةِ من العَذْلٍ الصَّابطِء مُطلقاء كان التّارِك 

وهذا المذْمَبُ قال الخطيبٌ: «هْوَ الصَّحيحٌ عندّنا؛ لأنَّ إزسال الرّاوي 
للحديثٍ ليس بِجَرْح لمّن وَصَلَّهِ وَلا تكذيب له؛ ولعله ايها عند عن الذي 
رَووه د أو عند ايا 0 5 أَرَسَلرة لعْرَضٍ أو د حيار ار 
5 يذ يقتت ذلك أيضاً؛ لأنه فد يَنْسَى فمِرسِلَهُ َم يدك شغد 
فيْسنِدهُ؛ أو يَفْعَلُ الأمرينٍ معأ عن قَضْدٍ منه لِعْرَض له فيو" 

وقال الخطيبٌ: «احتِلافٌ الرُوايَتَيْنِ في الرّفْع وَالوَقْفٍ لا يُؤَثْرُ في 
الحديث معفا لجوازٍ أن يكونّ الصّحابيُ سيد الحديثٌ مَرَةَ و وَيَرْفْعَه إلى 
لبي علد وَيَذكُرُهُ م مزه أخرى عَلى سَبِيلٍ المَنْوَى ولا يَرْفَعْهُء فَحْفِْظ الحديثٌ 
عنه على الوَجْهَيْن جميعا بجميعاء وَقْدَ كان سُفِيانُ بن عْيَيْئَةَ يَمْعَلُ هذا كثيراً فى 
حديثه» فيرويه ا مدا مَرْفوعاً وَيَقَفُهُ مَوَةَ أخرّى قَضْدا وَاعْتَماداً وَإنّما 


.)١87/5( العلل‎ )١( 
.)081١ الكفاية (ص:‎ )9( 


المي 


لم يكن هذا مُوَثْراً في الحديثٍ ضصَعْفاًء... لأنّ إحدى الرَُوَايَئَيْنَ لِيسَتْ 
0 للأخرّى» وَالأَخل بالمرفوع أوْلى ؛ لأنّه 0ك 0 
ولهذا انْتَصَرَ ابن عر ولم ع الاختلاف فى ذلك ور في رواية 
المْقَةَ موصولة”"' . 
وهذهٍ في النّحقيقٍ طَريقّةٌ كبار التُقَادٍ من الأئمّة» كما هْرْ الشأنُ في إطلاقي 
من أطلَقّ : (زِيادة التق مَة مَقبِولَةٌ) كأحمّد بن حنبل» كما سَيأتي؛ وغَيْره . 


وسّئلَ البُخارِيُ عن حَديثِ إسرائيلَ بن يونسٌء عن أبي إسحاق» عن 
أبي بُرْدَةَ» عن أبيهء عَن النّبيْ يكلل. قال: لا يكاح لا بوليٌ»؟ فقالَ: 
«الَزيادَةٌ من العّقَهَ م مَقبِولَةٌ وإسرائيل ب و عق وإن كان 1 والنّوريٌ 
أرْسَلاهُ فإِنّ ذلك ل يضر اديرف , 


وَالبَخَاريٌ لا يَفْبَلُ زِيادَةٌ المَّة طلقا : إِنّما يَعْتّرٌ في ذلك قُوَةَ قُوَّةَ الحفْظء 
فإنّه أعلّ أخباراً بالاختِلافٍ فيها وَضْلاً وإزسالاء أو رَفْعاً ووَقفاًء ولا يَقبَّلُ 
فيها زيادَةَ الَّضل أو الرَفع» فى أمثْلة فى «التاريخ» و«علل الترمذيٌ». 

وَقالَ الم بن تفع «وَالرّيادَةُ في الأخبار لا تَلْرَمْ إلا عن الحَُمّاظٍ 

1 1 

الَْذِينَ لم يُعْئَر عليهم الوَّهْمٌ في حِفْظِهم)”* 

وقال أبو ورغ الرَازَيُ في شأنٍ زيادةٍ وَصلٍ لعبدالله , بن المبارَّك : «إذا 
اة تعاقظ على حافظِ قُبلء وابنُ المنارك و20 كما قال كذلك في 
زيادَة الوّضل أيْضاً: «زيادَةٌ الحافِظٍ على الحافظ تُقْبَلُ)9' . 


.)088-54817/ الكفاية (ص:‎ )١( 

(') الإحكام في أصولٍ الأحكام (48/9, .)١54‏ 

6 أخْرَ جه البيهقيٌ ذ فى «الكبرى» (/4/7/ )٠‏ والخطيبٌ في «الكفاية» (ص : 87) وإسنادة جيذ . 
(؟) التّمييز (ص: )). 

() علل الحديث. لابن أبي حاتم .)518/1١(‏ 

(5) علل الحديث» لابن أبي حاتم (207/5). 


نا 


قلتٌ: والعَمَلُ بهذا الإطلاق يُشْبِهُ أن يكونٌ عليهِ عَمَلُ عامّةٍ المتأخرينَ 
من عُلماءٍ الحديث» كالحاكم والبيهقيٌ وابن الجوزيٌ» ومن بِعدَهُم. 

قال أبو يعلى الخليلي» وهُوَ يذْكُرُ نوعاً من أنواع علل الحديث: «أن 
يَرْوِيَ الّقاثُ حديثاً مُزسلاء وَيَنْقَرِدَ به ثقةّ مُسْنداًء فالمسْئدُ صَحيحٌ وحُجَةٌ 
وَلااتضاة عله الإؤسال233, 

وقالَ ابن القطانٍ الفاسئُ من المتأخْرينَ بعد أن ذَكَرَ حديثاً أعِلٌ 
بالإزسالٍ والواصِل ثقةٌ: «هُوَ نَظَرٌ غير صَحيح أن تُعَلَّ رِوايَةُ ثقةِ حافظٍ وَصَلَّ 
حديثاً رواهُ غيرهُ مَقطوعاًء أو أَسْئَدَهُ ورَواهُ غيرُهُ مُرسِلاً؛ لأجل مُخالَمَةِ غيره 
له زالافة تختيل ان يكرة تدا كفيط ادن بقتظلة ت عالت وإذا كان 
المرويُ من الوَضْل والإزسالٍ عن رَجُلٍ واحدٍ ثقةٍء لم يَبْعْدْ أن يكونَ 
الحديثٌ عندَهُ على الوججهين» أو حدّتٌ بهِ في حاليْنء فَأرْسَلَ مَرَّهَ ووصَل 
في أخْرّى» وأْسْبابُ إرسالِه إِيَاهُ متعدّدةٌ: 1 


فقد تكونٌ أنه لم يَحْمَظْهُ في الحالٍ حنّى راجَعَ ممكتوباً إن كان عندّه. 
أو تَذَّكْرَ أو لأنّهِ ذّكَرّهِ مُذاكراً به كما يَقولٌ أحذنا: قال رَسول الله كن 
لِما هو عنده بِسَنَدِوِ أو لغيرٍ ذلك من الوجوه. 

وإِنّما الشَّأنُ فى أن يكونٌ الذي يُسْيِدُ ما رَواهُ غيرُهُ مَقطوعاً أو مُزْسلا» 
ثقة. فإنّه إن لم يكن ثقةً لم يُلْتَمَتْ إليه ولو لم يُخْلِفْهُ أحَدَّء فإذا كان ثقة 
فهو حُبةٌ على من لم يفط . 

وهذا هُوَ الحقٌّ فى هذا الأضل» وكما اختارَّةُ أكثَّرُ الأصوليّينَ فكذلك 
أيضاً اختارَهُ من المحدّثِينَ طائفةٌ؛ وإن كان أكترُهم على الرّأي الأوَّلِء فممّن 
اختارٌ ما اختّرناة: أبو بكر البزَّارُء ذَمَبَ إلى أنه إذا أَرْسَلَ الحديت جَماعَةٌ 


.)15/1( الإرشاد‎ )١( 
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وحدّتَ به ثقةٌ مُسْنداًء كان القولُ قول الكْقَّةا'"» فيَجىعٌ على قولِهِ أحرّى 
وأولى بالقبولٍ: ما إذا أرسلّ ثقةّ ووصّل ثقةٌء فإنّهُ إذا لم يُبالِ بإزسالٍ جَماعَةٍ 


7 اهس 01 


إذا وَصَلَّهِ ثقَةّ فأحرّى أن لا يُبالىَ بإزْسالٍ واحدٍ إذا أَسنَدَهُ ثقة» 


الرّاجح: 

والرّاجحٌ المحرّرُ في هذا من بَيْنِ مَذاهِبهمء القَولَ: زياد الثقَةِ للؤضلٍ 
في مَوْضِعِ الإرْسالٍ» أو الرّفْع في مَوْضِعْ الوّفِء أو الواسِطة في مَوْضِع 
العَنْعَتَةِء مَقبولَةُ» ما حَقَقْتَ فيها اعْتبارَيْن: 

الأوّل: أن يكونّ الرّاوي بِقَهَ ضابطاء لا يُذْكرُ بلين في حِفْظِهِ . 

َالكائي: أن يَبْرأ من قِيام حُمةٍ على حَطَيِهِ فيما زاد. 

قال التّرمذيُ: «وإِنّما تَصِحٌ إذا كائتٍ الرُيادَةُ مِمّن يُعْتَمَدُ عَلى 
حِنْظِده””2: وقالَ: «إذا زد حافِظٌ مِمّن يُعْتَمَدُ على حِفْظِهِ قُبِلَ ذلك منه»”* . 

قلتُ: فأبًا الصَّدوقٌ وَمَن في حِفْظِهِ لِينْ فلا تُقْبّنُ زيادثه» فهؤلاء قد 
يَزِيدُ أحدُهم الشّيء وَهْماء كُمن يَزيدُ الوَضْلَ في الإسنادٍ المرسّل يُجَريه على 
الجادّة غملة 

قال أحمَد بن حنبلٍ : «كانَ ابن المنكدر رجلا طتالكا »ركان بغرت 
بجابر» مثلّ ثابتٍ عن أنّس ) 0 يَحدك عن يريد الرّقَاشْيّ ؛ فَرُيّما حدّتٌ 
بالشَّيءٍ مُرْسلا فجعلوهُ عن جابر»””) 


)١(‏ وذلكَ في قولٍ البزّارٍ عقب حديثٍ أبي العو توفع الا تدز "الشدية تون إلا 
لخمسة . .» قال: «وهذا الحديثٌ قد رَوَاهُ ا عن زَيْدِ عن عطاءٍ بن يسار مَرنيلو 
وَأْسْنَدَه عبدَالرَرَاقٍ عن مجعرل والَنُورِي؛ وإذا حدَّتَ بالحديثٍ ثقَةٌ فَأْسْنَدّه كان عندي 
الصضّوابء وعبِدَالوٌزَاقٍ ثقةء ومَعْمَرٌ * ثقةٌ» نقلّه-ابنُ القطان في «بيان الوّهم؛ .)21١/١(‏ 

(؟) بيان الوّهم والإيهام. لابن القطان (470/60). 

() كتاب «العلل) آخر «الجامع» (5/؟197-551). 

(4) كتاب (العلل) آخر «الجامع» (51/5؟). 

(8) مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود (ص: ؟07٠”7).‏ 


"4 


وَقال أبو طالب: لاع ين حل اليونُسٌُ بِنُ أبي إسحاقٌ حديئة 
فيه زِيادَةٌ على حَديثِ الئاس»» قلتٌ: يَقولونَ: إِنّه سَمِعّ في الكتاب فهو 
أنَمء قال: «إسرائيلٌ ابنُهُ سَمِعَ من أبي إسحاق وكتّبّء فلم يكن فيه زِيادَةٌ 
مثل ما يَزيدٌ يوتل0"" . 

تج رلك ها الما برد جد بن لمجا الي ديا زد يه 

يساك شن خَرْب دون جماعة من الثّقَاتِ وَقفوه وُدلَكَ أن سماكاً وإن كان 
ثقة لقأ لكنه يهم ويُخطو) وفي حفظه شية. 

قال أبو دارةَ الطيالسيٌ: سَمِعْتٌ خالدٌ بِنَ طَلَيْقٍ يَسألُ شُعبَةَء فقالَ: يا 
أبا حطاء غدلي حديتٌ سِماك بن حَرْب في اقْتَضاء الذَّمَبِ من ادر 
حديتَ ابن عَمَرَّء فقال: «أَضْلَحَكٌ الله. هذا حديثٌ ليسّ 2 أحَدٌ إِلَا 
يماك 4 قالّ: فتَرْهَبٌ أن أزويّ عنكُ؟ قال: «لا» ولكن علكئية قَتَادَةٌ عن 
سَعيدٍ بن المسَيِّبٍ عن ابن عْمَرَء ولم يَرْفْعْه وأخبرنيه 0 
ابن عُمَرَ ولم وزفئة: وَحدَّئني دَاوٌدُ بِنُ أبي هندٍ عن سَعِيدٍ بن جُبيرء ولم 
يَفْقة» أوَوقعَة يماك فأنا د20 


تنبيهان: 

التَنبيه الأوّل: الحديتٌ قد يَخْتَلِفٌ فيه النَقَلَهَ رَفعاً وَوَفْفَاً» لكن يوجَدٌ 
في الرُوايّةٍ الموقوقة ما يدل على كون الخبَّرٍ لا يُقالُ إلا بتَؤقيفٍء فيكونٌ 
ذلك ليلا على ترجيح الرّفع . ْ 

وَذْلكَ نَحْوٌ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الخُذْريٌ» قالَ: «مَن قرأ سورةً الكَهْفٍ 
ليله الْجْمُعَةَء أضاءً له من النُورٍ فيما بيئهُ وبِينَ البيتِ العتيق». 


)١(‏ الججرح والتّعديل (555/5/5). ورَّواهُ كذلك عن أحمّد: الفضَلْ بِنُ زياد. أخرّجه عنه 
يعقوبٌ بن سفيان في «المعرفة» .)1١9/5-19//7(‏ 


زفم أخر جه أبن أبي حاتم في ١تَقُدِمَة‏ الجرح والتُعديل» (ص: )١4‏ والعقيليُ في 2 الْضَعفَاءِ ( 
)2 وإستادة صحيحٌ . 


و 


فهذا التحديث هما الحثلف فيه رفعاً وَوَقْف7©. وَالصّباعَةٌ ‏ الحذيئئة بناء 
على الأضْل المتقدّم في قَبولٍ زيادةٍ الثقَةِ لا تُساعِدُ على قَبولٍ زِيادَةٍ الرَفْع من 
جِهَّةٍ حِفْظٍ مَن زادّهاء ولكنّه اعتَضَدَ بكونٍ هذا وإن كان الرَّاجِحٌ فيه 
الوَقفٌ بناءً على القَواعِدِء لكنّه مَرفوعٌ حُكماء إذ مثْلَهُ لا يُقال من قِبَلٍ 
الرّأيء فكانت هذهو قريئة مُرَجْحَة لزياةة الرّفْع في التحقيقٍ. 

الَبِيهُ الثّاني: مِنّ الثّقاتِ المثقنِينَ من كانوا يُوقَفُونَ الحديٌ الوا 
وغيزهم يَرْفْعُ فمن تبيّنَ ذلك مله لم بم يَصِحّ أن يُقَامَ صَنيعُهُ مُخالفة مُعتبرَ 
للثْقَةٍ الذي رَفَعَ الحديتٌ. 

كقَوْلٍ أبي بكر المَرُوذيّ : بالق ايع الكتد يو جيل ) عن عنام بن 


6م سمس 


حسَّانَ؟ فقال: #الوصيوابن عون عكر إل اوعطق انر عضا . وَقَالَ: «قَدُ رَوَى 


أحاديتٌ رَفْعَها أؤقَفوهاء وَقَدْ كان مَذْهَبْهُم أن يُقَصّروا بالحديث ويوقفوة)! 0 


10-6 التي : زِيادَة الفّقةِ في المغن. 


أبي حَنيمَةَ أنه 5ه . 


وَالدٌ ميق + أن مق أ طم القن ع . صَنيع أصحابه : قَبولٌ 
زِيادَةٍ الثّمَوَه كما 0 قٍ كلام الطحاويٌ”*'»: وتعلقَ به المتأخرونَ فى 
مَواضِع ع كاين الهُمام”” 1 وذكروة على النُسليم . 


وَأْحْسَبُ الوَهُمَ دَخْلَ على من نَسَبَ رد الزّيادَةٍ لأبي حَنيمّة» من جِهَةٍ 


مَذْهَبِهِ في النّصَّيْنَ المستَقلَيْنَء في أحدهما من الحُكم ما ليس في الآخَرء 


.)5١-17 كما شرحته في كتاب «الأجوبّة المِرْضِيّةة (ص:‎ )١( 

(؟) العلل ومعرفة الرّجال» روايّة المرُوذيٌ (النّص: 78). 

(9) البرهان» لإمام الحرمين (577/1)., المنخول, للغزّالي (ص: ”58)» المستصفىء؛ له 
(ص : ). 

فق الظر: شرح مشكل الآثارء للطحاوىٌ (550/17). 

(5) انْظر: شرح فتح القدير»ء لابن الهُمام (18/5). 
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يَتَراحَى أحذهماء فليس من مَذْهِبهِ بناءً المطلّق على المقيّدٍ وَلا العام على 
الخاصٌ في هذه الحالّة» وإِنّما يَرى المتأخّرَ منهُما ناسِخاًء وإِلّا تَعارّضاء في 
تفصيلٍ يُعْرَفْ من أصولٍ هبه 0 


وليسّت هذهو المسألةٌ من باب زيادةٍ الثْقَةِ في الحَديثِ الواحدٍ المعيّنِ. 


-. 


وَكَذْلكَ الشَّأنُ عند أهل الصَّنْعَةٍء أَهْل الحديث» فإنّ الزيادَةَ في المْنٍ 
عنْدَهم مَقَبولَةٌ إذا كان مَن جاء بها ثِقَهَ مُتْقِناً لوتقم كيل على زلخيه نها: 

فكذلكَ كانٌ أحمَدُ بنُ حنبل يَرى» كما سيأتي بَعْض فَوْلِهِ؛ وعَلى ذلك 
جَرَى مَنْهَجُ المِْحِين البُخاري ومُسْلمء فخَرّجا الكثير من مون الحديث يَزيدُ 
الرُواةٌ فيها على بَعْضِهمء يُصَحْحانَ كُلّ ذلكَ. 

وَسأل عبِدٌالّحمن بن أبي حاتم أباهُ وأبا زُرْعَة عن حَديثٍ رَوَاهُ أبو 
إسحاقٌ السّبيعيُ عن حارتّةَ بن مُضَربٌ في قصَّةٍ ابن النَوّاحَةء الزيادَةٍ التي 
بويك ادن عواتة أنه فال : نهم عَشْائرَهي: هُوَ صَحِيحٌ؟ فقالا: «رَواهُ 
النُوريُ ولم يذْكُرْ هذه الرّيادَة إِلّا أنَّ أبا عَوائَةَ ثقةّء وَزِيادَةُ الثّقَهِ مَقبِولَة”" . 


)١(‏ انظر: شرح التُلويح على النُّوضيحء للسَّعْدٍ التّفُتازاني (؟/07» و: كُشْف الأسرار عن 
أصول البزدّويٌ» لعلاء الدَّين البخاريٌ .)١١7-1١١١/(‏ 

(0) علل الحديث, لابن أبي حاتم (رقم: 1791) ومن قوْلٍ أبي حاتم في قَبِولٍ الريادة أيضاً 
(رقم: .)"”5١‏ 
وقِصَّهُ ابن النَوَّاحَةَ هذه يي الإسناد» أخرّجها البيهقيٌ في «الكبرى» لىى»2> 
و4/”١٠)‏ والخطيب في «الموضع لأوهام الجيع والتّفريق» (9//ا١٠-4١ )٠‏ من طريق 
أبي عَوائَة» عَنْ أبي إسحاقء عَنْ حارنّةَ بْنِ مُضَرْبَء قالَ: صَلَْيْتُ العٌداةً مَعّ عَبْدالله بن 
مُسعودء فذكر الحديتٌء وفيه الرٌيادة المذكورَةٌ من قوْلٍ جَرير بن عبدالله والأشْعَثِ بن 
قّيمس» فيما أشارا به على ابن مَسعودٍ. 
وعلّق الريادةَ المشارٌ إليها البخاري في «صَحيحه؛ في (كتاب الكفالة) (801/5). 
والتُحقيق أن أبا عوانة لم يتفرّد بها عن أبي إسحاقًٌء بل تابعّه عليها: إسرائيل بن 
يونس . فيما أخرّجه الطحاوي في شرح المشكل» .)717717/1١١(‏ 
والحديتثٌ بدونها رَوَاهُ الأعمش وَسّفْيانٌ النُوريٌ وقَيسٌ بن الوبيع عن 5 إسحاقٌ» في 
تفصيل له محل آخَرٌ. 
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وذكَرَ الخطيبُ في تَبولٍ الريادةٍ من النَقَةِ أو رَدُها في متنٍ الخبّر 
مَذَاهِبَء ورَجحَ منها قولَ الجُمهورء ومُو: أن الزْيادَةَ الوارِدَة في مَنْنِ حْبَرٍ 
يله مُطلقا» ومعمول ريا ذا كان :زاريهاعدلا خانطا وققا عابو 

والوَجَْهُ فى قَبولها: أنَّ الثْمَهَ إذا انفرَدَ بحديث لم يأت به غير فهوَ 
صَحيحٌ مُحنَّح بهء فإذا كانّ يُقبَلُ تفرُدُهُ بالحديث» فتفرُدُه بِالزَيادَةٍ أولى 
بالقَبولٍ . 

قا انكل منالك بن احمةا عن ابد في زياد زم المسطاحين) في د 
ابن ع في رَكاة الفطرء قال: «قَد 9 على مالك هذا الحديثٌ» 18 
إذا انقُرَهَ بحديثِ فهو كقة + :وما قال أححد ممن قال الراي تيك هنة في 
الحديث00) 

فَهُوَّ يُقولٌ: إذا انفْرَّدَ بحديث فَهُوٌ ثِقَهّه فكذلك يَحِبُ أن تُقَبَلَ الزيادة 

فإن قيلَ: الحديثٌُ الواجِدُ يُمكِنُ أن يَسْمَعهُ الرّاوي دونَ أن يُشاركه 
أحَدّء أمّا الريادَةُ في مَنْن حديثِ مَسْموع لغيره كما هُوَ مَسموعٌ لَه لا يَحَفْظ 
فيه ذلك الغَيْرُ تلك الريادَو ينين يَكونَ دَليلاً على خطيها. 

قيل : كلا وذلك لوؤجووء منها 

أوّلاً: مَظَنّةٌ أن يكونّ الرّاوي يُحَدُتُ بالحديث في الأحوالٍ والأزمانٍ 
المختلفة واقِع صَحيحٌ ) فتَحديثُهُ بالحديث تارة ببغخض الاختصار وتارةٌ م 
غيرُ مُمْتَنِع1". فسَمِعَه الئْقَلَهٌ على الوَجْهين. 


#”َ 


ثانياً: كما أنه لا يَمْتَيعُ أن يحضّرّ الجَماعَةٌ المجلس الواحد» فيَسْمَعوا 


.)4١ :,90/1( الكفاية (ص: 097)» وائْظر: الإحكام في أصول الأحكامء لابن حزم‎ )١( 
.)١١5١ (؟) مسائل الإمام أحمدء رواية ابه صالح (النُص:‎ 
.)098 ذكرٌ معنى هذا الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص:‎ )6( 


نَل 


الذاوق «السديية تاذ كل اقاولن من ذلك عيكة حال تان بف 

الثاً: وكذلك فإنَّ بعض الرُواةٍ عن ذلك الشَّيحْ قد يَعْمِدُ إلى اختِصار 
الحديث». فلا يجورٌ أن يَكونَ صَنيعُهُ قادحاً في روايّة مَن جاء بلّفظٍ أتمٌّ من 
لفْظِه . 

وللزلَعيُ في زِيادَةٍ النّقاتِ في المتونٍ تفصيلٌ مُعتَبَرٌ يُؤيْدُ ما تقدَّمَ من 
أن القَبول مَشروط بِإئْقانٍ الرّاوي لهاء وعدم خَطَيْهِ فيهاء فإنّهُ قال في شأنٍ 
زيادةٍ ذكْرٍ البَسْمَلَةٍ في حَديثِ أبي هُرَيْرَة من رِوايَةِ نُعَيِم المُجْمِرٍ عنه: «فَإِنْ 
قِبلَ: قَذْ رَوَاهَا نُعَيِمٌ الْمُجْمِرُء وَهُوَ بْقَّّ وَالرْيَادَةُ مِنَ التْقّةِ مَقْبُولَة . 

قُلنَا: لَيْسَ ذَلِكٌ مُجْمَعاً عَلَيْهه بن فيه خلافٌ مَشْهُودٌ: 

فمِن الئاس مَنْ يَفْبَلُ زِيَادَةَ الْمَةِ مُطَلّقاء وَمِنْهُمْ مَنْ لا يَمْبَلهَاء 
وَالص لصحِيح التمصيل» وَهُوَ أنهَا تَقْبَلُ في مَوْضِع دُونَ مَوْضِع . 

َتْقْبّلُ ذا كَانَ الرّاوِي الّذِي رَوَاها بْقَهَ حَافِظاً كَبْاء والّذِي لَمْ يَذْكُرْمَا 
مِثْلَهُ أو دُونَهُ فِي الثّقَةِه كَمَا قَبِلَ النّاسُ زِيادَةً مالك بْن أنّسء قَوْلَهُ: (مِن 
الْمُسْلِمِينَ في صَدَقَةِ الفطرء واحْتَجٌ بها أَكْتَرُ الْعْلَماء. 

مطكعه ع عع | كان لعفبو 22م 

وتقبل في مَوْضِع اخْرّ لِمَرَايْنَ تخصها. 

وَمَنْ حَكُمَ في ذَلِكَ حُكماً عامًا فَقَدْ غَلِطَء بَلْ كُلُ زِيادَةٍ لها حُكمٌ 
يَخْصْهاء كني مَرْضع يُجْرْمْ بخيهاء كَِبَاَة مالك. 

وفي مَرْضِع يَغْلِبِ عَلَى الطَنْ صِحْْهاء كَزَادةٍ َعْدِ بن طَارِق في 
ويف (خيات الأزض مَسْجداًء وَجُعِلَثْ تُرْبَثُها لنا طهُوراً)» وَكزِيادةٍ 
سُلَيِمَانَ النَّئِمِيٌ فِي حَدِيثِ أبي مُوسَى: (وَإذا قَرَأ فَأَنْصِبُوا) . 

وَفي مَوْضِع يُجَرّمُ بخطأ الزْيادق» كَزِيادَةٍ مَعْمَرٍ وَمَنْ وَاقَقَهُ قَوْلَهُ: (وَإِنْ 
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كَانَ مَائِعا قلا تَمَرَبُوهُ)» وَكَرِيادَةٍ عَبْدِالَه بْن زياد ذْكْرَ البَسْمَلَةِ فى حديث: 


#« ام 


5345 


و 


(قَسَمْتُ الضّلاة بَئِنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنِ)» وَإِنْ كان مَعْمَرٌ يِقَهَ وَعَبْدات بن 
وفي موضع , يَعْلِبُ عَلَى الظَنْ خَطؤُهاء كَزِيَادَةٍ مَعْمَّرِ فِي حَدٍ 

(الصَّلاةَ عَلَيْماء روَاها البّخارِيٌ في (صَجِيجو)ء وَسَيْلَ هَلْ 0 غَيْرُ مَعْمّر 1 

فَقَال: لاء وَقَد رَوَاهُ امعان السََنٍ الأَرْبَعَةٍ عَنْ مَعْمَرِء وَقال فيه: و 

يَصَلّ ء عَليِِ)ء فُقّد اخْتُلِفَ عَلَى مَعْمَرٍ في ذَلِكَء وَالرّاوِي عَنْ مَعْمَرٍ هُوَ 
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عَبْدَالوَرَاقٍ وَقَدْ اخَتُّلِفَ عَلَيْهِ أيِضاء وَالصَّوابٌُ أَنَّهُ قَالَ: «وَلَمْ يُصَلٌٍ عَلَيْه) . 

وَفِي ع يتَوَفْفُ فِي الريادَةق» كَمَا في أَحادِيتٌ كَثِيرَة. 

وَزِيَادَةُ ته حت جور النّسْمِيَةَ في هَذَا الْحَدِيث مِمًا يُتَوََفْ فِيهء بَلْ 
يَعْلِبُ عَلَى 00 ين 

قلت: قد يناقّ* فش الزيلعيُ في بَغض ما مَتْلَ بو» ولكنٌ ما أشارَ إليه من 
عَدَمْ تنزيلٍ الزِيادَةٍ من الثْقَةِ مَنزلةَ القَبولٍ مُطلّقء صَحيحٌ في الجمْلَةِ. 
تنبيهان: 

التَنبِيهُ الأوّل: الرّاوي يبِلَعُهُ الحديثٌ أو يَسْمَعُْه بواسِطة عن شّيخء ثُمٌ 
يلْقَى ذلك الشَّيحَ فيحمِلُهُ عنهُ بعُلرٌ دونَ واسِطَةَء فيَقَعْ تَحديثُهُ به تارةً 
بالواسِطةء وتارةً بِعَدَمِها. 

هذه الصُّورَةٌ إذا انتَمَت فيها شُبْهَةُ العَلَطِء فالحديثٌ مَحْفوظٌ من 
الْوَجْهَيْن ولا يُعَدُ ذلك اختلافاً ا 

لكن يحب أن يكونّ محل رقو الاختللاف على الرّاوي نَفْسِهء ومن 
احْتَلمًا أو اختلفوا عليه يُمَمَانِ أو ثقاتثٌ. وهو ف كذلك» أمَا إذا وقّعَ 


الاختلاف بِينَ اللْقَلّة في طَبَمَةٍ أدنى من طَبَمَةٍ مَنْ رَوى عن ذلك الشّيخ» 
فَمَظِئّةُ الغَلّطٍ زجح . 


, 07819/095/1( نصب الرّاية‎ )١( 
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مئال هذهو المسألة: 

ما رَواهُ يَزِيدُ بنُ أبي حبيبء عَنْ عِرَاكِ بن مالِكِء أَنَّهُ بَلَعَهُ أن 
نَوْفَلَ بنَ مُعَاوِيَة قال :يفتك تسل الله كله شرل 4 ادي اللا عند 
مَنْ فَانَْهُ فُكأنّما وير أَهْلَهُ وَمالَّهُة: قال ابنُ عُمَرَ:ْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِل 
يَقول: «هِىَ صَلاةٌ العَضر” . 

ورَواةُ جَعْفَرُ بن رَبِيعَةَ» أن عِراكٌ بِنَ مالكِ حَدَئَهُء أن تَوْقَلَ بن مُعاويَ 
حَدَّنَهء أنه سَمِعَ رَسولَ الله كَلِ يقول: «مَن فَائَتْهُ صَلاةٌ الْعَضْرٍ فكأنّما وُتَرَ 
أغله عونال32. 

قال الخطيبُ: «والحُكُمُْ يوجبُ القّضاءَ في هذا الحديثٍ لجعفرٍ بن 
رَبِيعَةَ بثْبوتِ إيصالِه الحديتٌ؛ لبْقَتِهِ وضَبْطِدِء ورواية اللي" ليشت كديا 
له؛ لجواز أن يكونَّ عِراكُ بِلَمّه هذا الحديثٌ عن نَؤْكل بن مُعاوِيَة ثُمْ سَمِعَه 
منهُ بِعْدُء فَرَواهٌ على الوَجْهَيْنِ ا 

ابي القاني : قال ابنُ جِبّان: ١لا‏ تَقْبَلُ شَيئاً منها إلا عمّن كان الغْالِتَ 
عليه الفقة» حَنَّى يُعْلَمْ أنّه كانَ يَرْوِي الشَّيءَ ويَعْلْمُُ حنّى لا يُشَكُ فيه أنه 
أزالّة عَن سَئَنِهء أو غَيّرَه عن مَعْنامُ أم لا" . 

قلت : هذا هذا انغرد به إبن حِبَّانَ واشْتراطً بُقَةٍ يْقَةِ التَاقلٍ وعَدَم الدلِيلٍ 
على وَهْمِهِ فيما زادَ يَدْقَعُ المظِنةَ التي ذَكَرَها ابن حِبّان. 


2 2 


5 أخْرّجَه النّسائيُ (رقم: 414) والخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 08) من طريقٍ اللَيْثِ‎ )١( 
سَعْدِء عن يزيدء به.‎ 

(؟) أخرّجَه النّسائيُ (رقم: 8) والبيهقي في «الشُعب؛ (رقم: 5847) والخطيبٌ في 
«الكفاية؛) (ص: '585-087) من طريق حَيْوَةَ بن شُرَيْح أنبأنا جَعْفَرٌ به. 

(9) يعنى ابن سعدٍ راويّهُ عن يزيد , بن أبي حَبِيبٍ. 

(4) الكفاية (ص: 084). 

(6) الإحسان في تُقريب صَحيح ابن حِبَّانَ .)199/١(‏ 
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المنكث الثالش, . 


التَعليلٌ بالمخالقة 


عَدَم الوتيوج في تحرير أصولٍ هذا العلم » ولما َع من إطلاق التّقّاد 

: (رَوَاهُ فلانٌ وفلانٌ» وخالّفَ فلان): صات غنارة (مخالفة) كالها 
في كُل علَةٍ تَقَعُ سب مَجِيءٍ الرُواةٍ بالحديثٍ على أكْثْرَ من وَجَدء 
وليسّ كذلكء. بل الحديثٌ قد يأتىي على وَجِهِينء كأن يُرِوَى مُنّصلا 
ومُرسلاء أو مُرفوعاً ومّوقوفاء ويُسمُي النَاقِدُ ذلكَ مُخالفَةَء أو اختلافاء وَهُوَ 
كذلك بالئّظر إلى صورّته: : أن جاءَ هذا على وَحَْدُ وهذا على وَجْهِء لكن 
ليس بين النُقُصِ والريادَةٍ تعارُْضٌ أضلاء إذ الرٌوايَةٌ بِالزيادَة في الأضل 
تضمّتت الرٌوايَة الناقصة مع مَزِيد فائدة» فَغَايَةٌ ما يَحتاج إلى تحقيقه» هُوّ: 
هل هذو الزِيادَةٌ مما يُقْبَلُ أم لا؟ على ما تقدّمَ في المبْحَث السّابق . 


١ 


لعبا 


0-0 
6 
م 
م 
- 


اللا 


0 


وَالمُحْالَمَةُ الواقِعَةٌ مِنَ الثّقاتِ أنواع : 


النّوعُ الأول: الشذود 


وَهُوَ مُخْالفَةٌ الحٌمَةَ لدّمَةِ لمن هُوَ أقوّى منْهُء على ما سيأتي في (الحديث 
)2 
الشاذ) © . 


)١(‏ في القسم الكانى من هذا الكتاب» وهناك بيانّهُ بتفصيل وذكْرٌ أمثلته. 


"1 


وَالواجِبٌ حَصّرّها بالمشالفة الْتى لا وَجَْهَ لهاء وقامّت الحَُجّةٌ على 
4 0 
الخطأ فيهاء لتعذر جَمْعِها إلى روايّة الأخمَظٍ . 


النّوعُ الثاني : مُخَالَفَةُ القرآن 

اعلّم أنه يُخطئ على هذا العلم من أقامَ المعارّضَّة بِينَ القرآنِ والحديثِ 
يَرْعُمُ صِحنَهء فالمفارَقَةُ بِينَ طريقي تَقلهما كافِيّةٌ للقّضاءِ أن لا يوجَدَ حَديتٌ 
يَقوم مم لمعارّضة القرآن. 

ذا ما يُمْكِنُ تصورٌ وُجِودِهٍ من ذلك إن كان ظاهره الصَحَة 5-6 فلا 
يَخلو مِنْ أحَدٍ حالَيْنِ: 

الأوّل: أن تَكونَ المعارّضَةٌ بيئه وبينَ القرآنٍ لا تعدو أن تَكونَ غلّطاً 
من مُدّعيهاء لا غَلَطاً فى نفس الأمرء وهذا يُكونُ تارَةٌ وَهْمأء وتارةً هُوّى. 


ماوق د قا وض "12 العا وم عا مهاه ع وعء ع 1 
وَالئّانى: أن تكون معاررّضة حقيقيّة وعندئذٍ لا يَسلم الإسناد من علةٍ 


ص 


2 


وَالمقصودٌ: :املع وقوع التّعارُضٍِ الحقيقيٌ بين آَيَةِ من كتاب الله 
يحنت صجح عن رصول الله عَلِةِ إلا على معنى وجوه النْسْخْء وواقع 
الحالٍ: امتناعٌ أن يأْتِيَ حَديتٌ ام عله ا آيَةَ من كتاب الله 


ولم يقفوا على عِلَلِهاء ووجَدها غيرُهم مما 0 الراك . 
وَعَرْض الحديث على القرآنٍ طريقٌ من طَرْقٍ فَخصِد أعتَبرَة أئمّةٌ هذا 
العلم وبّئوا عليه التّعلِيلَ لَبَعْض الحديث الآتى على خِلافِهِ . 
وَقَد رُوِيَ في انبا هذا المنهّج في عَرْضٍ الحديثٍ على القرآنٍ حَدِيتُ 
فَعن علىٌ بن أبي طالبء قالَ: قال رَسول الله كلهِ: «إِنّها تكونٌ بَعْدِي 


"54 


01 كم 
رواة 
2 


فخذوا بهم . وما لم يُوَافِقٍ الْقَرْآنَ قلا َأحْذُوا 1 


يَرْوُونَ عن الحديت» فَاعْرِضُوا حَدِيَهُمْ عَلى القَُّرْآنء فّما وَافَقَ القُرْآنَ 


- 


كما رُوِيَ مَعناهُ من وُجِوهِ أخرىء» ولا يثيّتُ في هذا خَبِرٌ مَرفوعٌ إلى 


5 سند‎ ٠. 


(000 


زفة 


ولَسْنا بحاجَةٍ إلى مِمْلِهِ لإقرارٍ صِحَةٍ هذا المنهّجء فإنَّ القرآنَ حَكمْ 


أخرّجَه الذَارقْطنيُ في «سُئنه؛ )٠١ ١4708/5(‏ من طريتي جُبارَةٌ بن م المغَلْسء والهروي في 


«ذمٌ الكلام؛ (ص: )17١‏ من طريقٍ أبي كُريبٍ مُحَمدٍ بن العلاءء كالة< عندثنا آبو 
بكر بن عياش عن عاصم : بن أبي النُجودٍء عَن زِرٌ بن حُبَيِشء عَن عَلي بن أبي 
طالب» بيه. 
قال الدَارَفْطنيٌ : «هذا وَهُمٌّ وَالصّوابٌ عَن عاصم عَن رَيْدٍ عَن عَليْ بن الحسَيْنٍ مُرْسَلَا 
عَنِ الَبِيّ يلوا . 
: قلتُ: وعلْتُه من جِهَةٍ ضَعْفٍ حفظٍ أبي بكر بن عيّاش» ولذا حكمَ الدَارَمطنيُ بِوَهُمٍ هذا 
الإسنادٍ. كما أخرّج ابنُ حزم في «الإحكام؛ (/77) من وَجْهِ آخرّ عن عليٌ» وإسنادهُ 
وأو. 
رُوِيَ فيه كذلكٌ من حديثٍ تَوبانَ وعبدالله بن عُمَرء فأمّا حديثٌ تَوبانَ فعَنْهُ: أن 
رَسُولَ الله يلد قالّ: «ألا إن رَحى الإسْلام دائرَة» قالّ: يكيم تطلغ يار سُولَ الله؟ 
قال : «اعرضوا حديئي على الكتاب» فما وائقهِ فهر مِنّي» وأنا كُليّهُه. أخرّجه الطبرانئُ 
في لكر 45/9 رقم: : )١574‏ وفيه يزيد بن رَبِيعة الرّحَبِيٌ ووو سيم 
أبي الأشْعَثِ 
وأمّا حديتٌ 53 عْمَرَء فأخرّجَه الطبرانئُ كذلكٌ 5175/17 رقم : 1774) عنة عن 
النّبيّ كله قال: «سُئلّت اليَهودُ عن موسّىء» فأككرواء وزادُواء ونقضواء حنّى كقَرواء 
وسُئلّت النُصارى عن عيسّىء فأكئروا فيه» وزادُواء وتَقَصُواء حنّى كَمَّرواء وإنّه سَيَفْشُو 
عنّي أحاديثُ» فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتابّ الله واغْتّبروة» قما وافقّ كتابّ الله فأنا 
قُلّْهُ وما لم يُوافِقْ ككتابَ الله فلم أُقُلْه». قلتٌ: وفي إسناده أبو حاضر يَرويهِ عن 
الوّضِينٍ بن عَطاءِء قال أبو حاتم الرّازيُ: «مَجهولٌ» (علل الحديت 1# وسناء 
اجن من الأئمّة (عبدالملكَ بن عبدرَبّه) وقالٌ الذَهِبِيّ ة فى «الميزان» (؟5608/7): 
«منكر الحديث. وله عن الوّليدٍ بن مُسلم ع مَوضوعٌ؛ وذكره ابنُ حبّان في (ثقاته» 
(49/0) فلم يَصِبٌ. 
كما رُوِيَ فيه بعضٌ المراسيل» لم تَقتَصِر عِلَلّها على الإزسالء إِنّما في أسانيدِها من 


العلل _سيواة: 
114 


0 ما سواةء ووَجْذنا في صَنيع بَعْض أعيانٍ أئمَةٍ الصّحابَةٍ مَن الول هذا 
ا 0 

ايلمةُ بل فَيْسٍ بقِضتها في سَكُتى المطأقةٍ: 

فمَنْ أبي إسحاق السبِيعي؛ لخبي عن فاطِمَة بنْتٍِ فَيْسء قالّت: 
زوؤجى » فأرَدْتُ التَُقْلَةَ فَأتَيِْتٌ سول الله عَيِةِ . فقال: «انْتَقَلَى إلى 

بَيْتِ ابن عَمْكِ عَمْرِو بن أمّ مَكتومء فاغْتَدي فيهه. فخصّبّه”" الأسْوّدُ 

وَقالَ: وَيْلَكَء لِمَ تُفْتي بمثل هذا؟ قال عُمَرُ: إن جِئْتٍ بشاهِدَيْن يَشْهَدانٍ 

أنْهُما سَمِعاهُ من رَسولٍ الله كل وإِلّا لم نَنْرْك كِتابَ الله لِقَوْلِ امرأة: لا 


روي عا ه64 


أو اهل - 01 دحيو 00 أ 22 و 4 وس 0 5 
مخرجوسن من سِوتَهِن ولا يرجن إلا أن يأتين بفلحشة فيو 4 [الطلاق: ]١‏ 


(١؟)‏ هذا من قُوْلٍ أبي إسحاقًء والأسْوَّدُ هُوَ ابن يزيد النْخَعىُ» حَصّبَ عامراً الشّعبِيٌ حينّ 
حدّتٌ بهذا. 

(1) ححديتثٌ صَحِ 

أحرّجَه بهذا السياق النسائيُ في «الكبرى؛ (رقم: 01747) وأبو عَوانّة (رقم : 517]) من 

طريق الأخوّص بن جَوّابٍ » قال: حدّثنا عَمّارٌ بِنُ رُرَيْقِء عَنْ أبي إسحاقٌء به. وإسنادةُ 

جِيدٌ. 

وتابعَ الأحوّصٌ عليه: قَبِيصَهٌ بنُ عُقْبَةَ» عند أبي عَوانَّة (رقم: 4514) والدّارقطنيٌ 

(51/85) مثْلّه. ويحيى بن آدَمّ عند الدَارمُطني أيضاً وأبي نُعيم (رقم: 4 )2 بنّحوو. 

كَذلك تابّعهم: أبو أحمَّدٌ الرُبيريُ» عند مسلم في (صحيحه؛ )١١19-1١1١48/9(‏ وأبي 

داودٌ (رقم: )١5١9١‏ وأبي عوانة (رقم : 4 )51١5‏ وَالطحاويٌ في (شَرح المعاني) 

إضرفنة وَالدَارفُطنيٌ (6/5) اوأبي 5 نُعيم (رقم: 9604") وَالبيهقيٌ في «الكبرى» 

(لارهلاة). وفي لفظه: «لا 0 كاب الله 'وَسّنَةَ نبيّنا لقؤلٍ امرأة؛ . 

لكنّ ذكْرَ (السْئَةِ) عله الدَارفْطنيٌء من أجل تفرّدٍ أبي أحمدّ الرُبيرِيٌ دونَ سائرٍ من رَواهٌُ 

غير أنْي وَجِدتٌ في سياقٍ رواية يحبى بن دم عند نَ أبي نعيم في «المستّخرّج» ما يُوافِقُها . 

وانظر تعليل الارقُطني : فى «السّئن» (1/54؟) و«العلل» .)1١51/0(‏ 

كما رَواهُ سَلِيمانُ 2 ا ذِ الصبّيُ عن أبي إسحاقٌء بحو روايّةٍ الأحوّص»ء دون ذكر 

(السَئّة)ء أحرجه أبو د ُعيم (رقم: 2076٠06‏ لكنٌ سَليمانَ هذا ليّنُ الحديث. 


6٠6 


كانت أمّ المؤمنينَ عائضَةٌ تَعْرضٌ ما يلعا من الرُواية عن رَسولٍ الله يك 
على كتاب اللوء وكانّت ترد من ذلك ما يأتى على خلافٍ القرآنِء في وَقائعَ 


8 
عذة . 
عدبه 


كَقِصَّتِها في تَخطَة عُمَرَ وابنِه عَبْدِانْهُ عنْدَما حَدَّثا عَن النَبِىْ ككلله: «إِنَّ 
الميْتٌ لَيُعَذّبُ بِبّكاءٍ أَمْلِهِ عَليه؛» فقالّت عائمَةٌ: رَحِمَ الله مُمَرَ وَالله ما 
حَدَّتَ رَسولُ الله كَلِ: إِنَّ الله لَيُعَذْبُ المؤمنَ بِبُكاءِ أهله عليهء وَلكنّ 
رَسِولَ الله يكل قالَ: «إِنَّ الله لَيزِيدُ الكافِرَ عَذاباً ببكاء أهله عليه»» وَقَالَتُ: 
سبكم الْقُرآنُ: #ول مر اذَه وِذْدَ أَخْرَين [الإسراء: .]١5‏ 

وَقالَت في روايةٍ: نكم لتُحَدْئوني عن غَيْرٍ كاؤيَنٍ وَلا مُكَذْيَيِْءِ ولكنّ 
١‏ 220 خط 600 


وَعن عُرْوَةَ بن الرُبِيرِه قالَ: ذُكِرَ عند عائشة أنَّ ابنَ عُْمَرَ يَرْفُعُ إلى 
لنب كلل «إنَّ الميّتَ يُعَذْبُ في قَبْرِ ببْكاء أله عَلَيْهه فُقالث: وَهِل"". 
نما قال وسول الله كله :«إله لتعدّث بخطيعله أو بِدَنبْةه وَإِنَّ أأهله يبون 
عليه الآنَّ0» وَذاكَ مِثْلُ قوله”": إِنَّ رَسول الله كَلِِ قامَ عَلى القَلِيبٍ يَوْمَ بَدْرِ 
وَفِيهِ قتلى بَذْرِ منّ المشركينٌ » فَقالَ لهم ما قال: إنّهم تهون م أقول». 
وَقَدْ وَهِلَء إِنَّما قالَ: «إنّهم ليفلهون أن عا كحت أفول لَهُمْ حَقّا ثّ 


- وَحَسِبَ بغض النَّاسٍ أن سَبَبَ رَدْ عْمَرَ رواية فاطمة من أجل كونها امرأة» وليسّ كذلكٌ» 
فقد قبل عُمَرٌ وغيرُه روايات النّساء كعائِشَة وغيرهاء رلا معنى للتعليلٍ بكونها امرأة» 
وَإِنّما حينَ عرّضٌ ما رَوَت على القرآنِ» قامّت عئدّه الشُبْهَةُ في قَبولٍ روايّةٍ تأتي في 
ظاهرها على خلافٍ عُموم دلالة القرآنٍء لذا قال فوتزواية أي أحمد: «لا ندري 
خفظت أو نَسِيَتَق وطلبٌ على قولها شاهِدَينٍ» وهذا كد فكل عجر لطليرة ه في رواية 
بعض الرّجالٍ من الصّحابَةٌء كأبي موضى الأشعري في قضَّةٍ الاستئذانٍ. 

)١(‏ مُتّفق عليه: أخرّجة البُخاريُ (رقم: )١1١77‏ ومُسلمٌ (547-540/0)» والروايَةٌ الأخرّى 
له. 

0) أي: غَلِطَ ونسِيَ . 

(6) تعني ابن عْمَرَ 


1 


قَرّأت: #إنَّك ل شيع لْمَوْنّ»# الآية [التثمل: ٠6]ء‏ #وما نت بمسيع من في 
القبور 402 [فاطر: 37269 . 

قلتُ: في هذا الذي استَدَرَكَنْهُ عائْسّةُ في الجمْلَة مُناَعَةُ وكلامُ» ولكنّ 
المتقصوة أن من اعيان الشحانة من كان تخرص ما لله من الرواية عن 
لني كله على القرآنء ولا يَقبَلُ مئها ما أتى على خلافه. 


وسّئِلَ الأوزاعيئ: أكلث ما جاءنا عن النْبئ كلل نقبَلهُ؟ فقال: ١تَقْبَلُ‏ منه 
هاٍيشدقه كنات اعد واه فهوٌ منهء وواتسالته فلن ا فقيلَ له: إِنَّ 
الثّقاتِ جاءوا به؟ قالَ: «فإن كان الثّقاتُ حَمَلوهُ عن غير الثّقاتِ؟)”" . 

وَمِن أمثلتِه في نَظَرِ المتقدّمِينَ ما سأذْكُرُه عن الشّافعيّ في النُوع الثّالي. 

وَتَعليلُ بَعْضٍ أهْلٍ العلم لحديث أبي هُرَيْرَةَ قال: أحَدَّ رَسول الله يك 
بِيَدِيء فقال: «خْلَىَ الله عَدَّ عه التَوْيَةَ يَوْمَ السَّبْتِءِ وَحْلَقَ فيها الجبال يَوْمَ 
الأحدء و ان الجر يَوْمّ الاثنين» وَخْلَقَ المكرُوة يَوْمَ الدلاثاءء وَْلَقَ النُورَ 
يَوْمَ الأزبعاءء وَبَثّ فيها الدَّوابٌ يَوْمَّ الخميس., وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ بَعْدَ 
العَضْرٍ مِنْ يَوْم الجمُعَةَء في آخِر الخَلْقِء في آخِرٍ ساعَةٍ مِن ساعاتٍ 
الجمُعَةٍء فيما بين العَضْرٍ إلى اللَيْلِ»”. 

فهذا رَكْهُ جَماعَةٌ من مُحمّقي الأثمّةء وَأقْوَى مُسَئدٍ في رَدْهِ مُعارَضَةٌ 
القرآنٍء فإنَّهُ إذا اسْتُنْنِيَ الِيَومُ لبه في خَلْقٍ آدَمَ» فإنَّ الحديت دل على 
أن الأرْض خخلِقَتْ في سِنَةٍ يام والله عَنَّ وَجَلَ يَقولٌ في كتابه: #قُل 
ِنَم لَكترود يالدّى حَلَقَ الْرْسَ فى يَْمرنِ وَتحعَلْنَ له لداداً دَلِكَ رَبُ الْعَلِنَ 
اه وَحَعَلٌ فا رواسى من من فوقِها وَبرَكَ فيا وَهَدَّرَ ف 6 4 ربح يأ سَوآم 
لْمَبِلِنَ 29> [نُصّلت: 4١١٠]ء‏ أي فعدَّةٌ مُدّةِ خَلْقَ الأزض بما فيها أَزْبَعَةُ 


.) : أخرّجه مُسلمٌ (رقم‎ )١( 
وإسنادُةُ جِيّدٌ.‎ )711/١( أخْرّجَه أبو رُرعةً الدّمَسْقىُ في «تاريخه»‎ )0( 
.)73789 أخرجه مُسلم في «(صحيحه؟ (رقم:‎ )9( 
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أَيّامء لقؤله من بَعْدُ في مُذَةٍ خلْتي السّماواتٍ: «فَعَصَنهِنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى 
مَك وى فى ف سمط أرما افسلت: 001١‏ فهذو سِنَهُ يام لحَلْقٍ 
السَّماواتٍ والأزضء كما قَطَعَ بذلكَ القرآنُ العَزيرُ في مَواضِعًَ» كَفَوْلِهِ 
تعالى: طوَلَقَدَ حَلَقَنَا ألسَمْوْتِ وَالأرْسٌَ وما يتتَهُما فى سِنَةِ أَيَاوِ وَمَا مَسَنَا 
من 5 9 لق: 8"ا]. 

وَأبانَ البُخاريُ أنَّ الوَهُمَ من الئّقَّةِ دَحَلَ فيه من جَهَةٍ أن بعض الرُواةٍ 
أخطأء فهذا مِمًا حَمَلَه أبو هُرَيْرَءَ عن كَعْبٍ الأحبارِ» وليسٌ هُوّ عَنِ 
لبي يك قال البخاري : «وَقَالَ بَعْضُهم : عَنْ أبني هُرَيْرَة عَنْ كَعْبَء وَهُوّ 
أصَح0”". وأعله غيرُه بغير ذلك" . 


النّوعُ الثالتُ: مُحَالَمَةٌ المغروف من السّئَن النّبويّة 

وَهذا طريقٌ يُكْشَفُ به إِنْقانُ الرُواةٍ وحِفْظَهُم: أن يُقَارَنَ حَديثٌ الرّاوي 
بالمحفوظٍ المعروفٍ مِنْ رواياتٍ غَيْرِوء كما بيِّنْئُهِ في (الجرح والتّعديل)» 
وكذلك هُوٌ طَريقٌ يُكْشَفُْ به وَهُمْ التق . 

مِثالَهُ: عَرْضُ الرُواياتٍ المخْبَلِفَةٍ عَن النْبي له في صِفَةِ صَلاةٍ 
الكُسوفٍء على السّئن المحفوظة عنهُ أنه صَلّاها رَكْعَمِين في كُلْ رَكْعَةٍ 
زكوعانٍ وسّجودانِء كما صَمٌّ من حَديثٍ عائشة» وجابر بن عَبْدِال 
وعَبّْدِاللُه بن عبّاس» وأبي هرَيْرَة وغيرهم . 

َرَت فيها صِناك غية ذلك من :طريق بثهن الثقآت + لكنها”لا 
نَصِحُء من أجل خِلافها للمخفوظٍ مِنَّ السْندِه والنْبي يق نما صلّى في 
حَياتِهِ الكسوف مَرَةٌ واجِدَة» ويَمْتَيمُ تعدّدُ الصّمَّةِ لصَّلاةٍ واحدَةٍ. 


)١(‏ التّاريخ الكبير (415-417/1/1)» وحاول الشَّيخ عبدالرّحمن المعلّميُ أن يذُبٌ عن 
الحديثٍ في كتابه «الأنوار الكاشفّة» في رده على أبي رَيّْة (ص: 2)197-188 وفي بعض 
ما قاله تكلفٌ. 

(؟) انظر: الأسماء والصّفات» للبيهقيٌ (؟/501). 


07 


وَمِن عَمَل الأئمّةٍ بهذا الأضل قَوْلَ الشّافعيٌ وقّد استدلَ بالمحفوظٍ من 
الْسَنَّةِ أن لا يَفْطَّعَ الصّلاةً ش12 «فإن قال قائلّ: فَمَدْرُوِيَ أن شروة الكلْب 
وَالحمارٍ يُفْسِدُ صَلاةٌ المصلّي إذا مَرًا بِينَ يَدَيْهِ. قيلَ: لا يجورُ إذا رُوِيَ حَديتثٌ 
واجدٌ أن رَسولَ الله كل قالّ: (يَفْطْمٌ الصَّلاةً: المرأةٌ؛ وَالكَلْبُء وَالحمار)”'' 
وَكانَ مُخْالِفَاً لهذهٍ الأحاديثء فَكانّ كُلْ واجِدٍ منها أثبَتَ منهء وَمَعها ظاهِرُ 
القُرآنِء أن يُتْرَكَ إن كان ثابتاء إلا بأن يكونّ مَنْسوخاًء وَنحنٌ لا تَعْلَمْ المنسوحَ 
حتى نَعْلّمَ الآخَرَء وَلَسْنا نَعْلَمُ الآخَرَء أو يَرِدَ ما يكونُ غير محفوظ». 


قال: «وَهُوَ عندّنا غيدُ محفوظ ؛ لأنَّ لدبي يكل صَلَى وََائْشَةٌ بيئه وَبِينَ 
القِبْلَتا". وَصَلَّى وَهُوَ حايِلٌ أُمامَة» يَضْعُها في السُّجِودٍ وَيَرْنْعُها في 
القِيام” "' 2 7 ذلك يَقْطعُ صَلائَهُ لم يَفْعَلْ واحداً مِنَ الأمْرَيْن وَضلك 
أ غير مولت وَكُلُ واحدٍ من هَذِينٍ الحديثين يَرْدُ ذلك الحديت؛ لأنّه 
حَديثٌ واحِدء وَإن أَحِذَّتٌ فيه أشياء. 


فإن قيلَ: ما يَدُلُ عليه كتابُ الله مِنْ هذا؟ قيلَ: قَضاءٌ الله أن اول 


قارره وز ألشريا ةك [الأسرة 0 الله أَعْلمُ : أنه لا يُبْطِلُ عَمَلُ رَْ 


زر وازرة و 


)١(‏ أحرّجَه مسلمٌ في «صَحيحه؛ (رقم: )01١‏ من حَديثٍ أبي ئر الغِفاريٌ» قالَ: قال 
رَسول الله ككليِ: «إذا قامَ أحَدُكُم يُصَلّي فإِنّهُ يَسْتْرُهُ إذا كان بينَ يَدَيْهِ مِفْلُ آجِْرَةٍ الرّخْلٍ؛ 
فإذا لم يكن بَيْنَ يَذَيْهِ ه مِثْلٌ آجْرَة الرّخْلٍ فإنّه فطع ضَلاتَهُ الحمارٌء والمرأةٌ» وَالكلتُ 
الأسْوَّداء قال عبْدالله بن الصَّامتِ راويه عَن أبي در قلتٌ: يا أبا ذَرْء ما بال الكَلّب 
الأسْوّدٍ مِنَ الكَلب الأحمرٍ مِنَ الكَلْبٍ الأطْمَّرِ؟ قال: يا ابنَ أجِي» سألتٌ رَسولٌ الله يلك 
كما سَألتني» َقَالَ: «الكَلْبُ الأسْرَّدُ شَيْطانٌ». 
وله شايد علد مساح كلللنامن خديت بي وار رََ 

(5) سيأتي ذكرُه وتخريجة. 

(©) مُتَّفْقُ عليه : أخرّجه البُخَاري (رقم: 14 02108) ومُسلمٌ (رقم: 04) من ححديثِ أبي 
قتَادَةَ الأنصاري . 

(5) فيه ؛ عن :عبدالله , بن عبّاس» وأحخيه الففلء والحطلب»: بن أن وَداعَةٌ والحسَنٍ بن على 
وحَديتٌُ ابن عباس فيها صَحيحٌ» بِيّنتُ الجميعَّ في الحلقة الأولى من كتاب «الأجوبّة 
المِرْضِية؛ (ص: 5977). 


ا[ |[ى, 


عَمَلَ غَيْرِو رَأن يكونّ سَعْىٌ كُلْ لتَفْسِهٍ وَعَلَيْهاء فَلَمّا كان هذا هكذاء لم 
يجز أن يكونّ مُرورٌ رَجُلٍ يَقْطَعٌ صَلاةً غَيْرو)"" . 

قلتٌ: وسَبَقّت عَائِشَة أمْ المؤمنينَ الشّافعيٌ لترُدٌ ما بلّغها في هذا الباب 
إلى ما تَعَلَمُهُ من حالها معّ رَسولٍ الله ككلل: 

فعَنهاء ودُكرَ عندّها ما يَقْطَمْ الصَّلاةَ: الكلْبُء والجمارٌء والمرأةٌ؛ 
فقالت عائِمَةٌ: قد سَبَهْتّمونا بالحمير والكلاب! (وفي رِوايّة: إِنَّ المرأةً لَدابَه 
سَوْء)ء والله» لقد رَيْتُ رَسولَ الله يل يُصَلَّي وإِنّي على السّريرِء بيئه وبينَ 
القبلّة مُضْطَْحِعَة فتَئْدو لى الحاجَةٌء فأكْرَهُ أن له فأوذِيَ شوك الله كله 
لال عل و 

قلتٌ: وهذا المثالُ الذي ذكَرْتُهُ عن الشّافعيّ مَحلْ مُناقَسَةٍ بِينَ أَهْل 
العلم» ٠‏ لكنّك رأيْتَ من جَلالِهِ أنْهم كانُوا يَردُونَ الحديتٌ الواجِدّ من روايةٍ 
الَقَّةِ إلى المحفُوظٍ من السََّنِء ويَجْعَلونَ من ذلك المحفوظ ميزاناً يَزِنونَ به 
رواية ذلك التْقَةَ فإن جاءت على خلافٍ المحفوظ جَعَلوا ذلك علد لّها. 

وهذا يحتاج إلى تحوّطٍ شَديدء كالّذي دَكرنهُ في العزض على القرآن» 
ِذْ لا يَحِلُّ رَدُ حَبَرِ الئْقَةِ بِالمَظِئّة الصعيمَة حنّى تَظهَرَ حُبَّةُ بَيَْهّ فتكونَ تلك 
الحْجَةٌ هي المعلْلة لروايته . 


وَالمقْصودٌ: أن تأيّى روايَّةٌ النَقَهَ على جلافٍ المُسْاهَدٍ. 

وَهذه الصُورَةُ من التُعليل مَعدومَةٌ في أحاديثٍ الثّقاتِء ولا يُؤْحَذْ على 
قّةٍ أله رَوَى ما يُخالِفٌ المخسوسٌ . 
)١(‏ اختلاف الحديث (ص: .)١50-1١79‏ 


(0) مُنَمْقُ عليه: أخرّجّه البُخاريٌ (رقم: 5 444 2447 0ا19) ومُسلمْ 2)5151/١(‏ 
والرُوايَةٌ الأخرّى له. 


ُخ[2" 


لكن قد تَشْتَبِهُ بَعْض النُصوص على قَوْمِء يَحْسَبونَها تُخَالِفٌ الواقِعَ 
المُشْامَدَء وإِنّما ذلك أنُهم أثوا من قبل أفهاميهم أو أهوائهم» والدّليلٌ على 
خطيهع وجو المخالِفٍ لهم قيما يَدُعوئه»: وما يُخالِف المخسوس على سبل 
ليقن لا يُماري فيه أَحَدٌ. 

وَذْلكَ ِل تعليلٍ مَن ليس من أمْلٍ الضّنْعَةٍ لحديث أبي بَكْرَةء عَنٍ 
لني كل قالَ: «لن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلُوا أمْرَهُم امراه0 , فقالَ: الواقِعٌ شاهِدٌ بأنَّ 
المرأةً حَكمّت 0 بَعْضٍ البلّدانٍ في الغابر والحاضرء وَأَفْلَحَ قَوْمُها بِعََّلِها 
ورَشَدِهاء كبّلقيسَ الح قصّ الله تعالى بأها مع نبيّهِ سُلِيمِانَء عليه السّلام 
وكَنِفَ صارّت بِقَؤِْها إلى الإسلام. 


وأقولٌ: إذا كانَ هذا هُوَ معنى الحديثء فَلَّهُ تَصيبٌ من هذا التّعليل» 
ولكنٌ الحديت وَرَدَ على سَبَبٍء فَقّد قال أبو بَكْرَة في صَدْرِهِ: لَمًا بل 
رَسول الله يَكهِ أن أَهْلَ فارِس قد مَلْكُوا عليهم بنتَ كِسْرَىء قالَ: (نَذَّكَرَ 
الحديت). 


نعم العِبْرَةٌ بعُموم اللْفْظٍِ لا بخُصوص السّبَبِء لكنّ مُراعاةً السَّبَبِ 
أضلّ لفَهُم مُرادٍ الله ورسوله يل خصوصاً عند اشْتِباء المعنى» والعُمومٌ باق 
في مِثْلٍ صورَة السّبَبِء وقَوْم كَسْرَى بَعْدَ مَلاكهِ ما رَقَمَ الله لهُم ذكراء ما 
أفلّحوا حينَ وَلُوا ابتتّهء لما دّعا عليهم به التْبِيْ 6لخ*"©. وَلقَوْلهِ: «مَآ 
1 8 يا 


.)5585 4157 أخرّجه البُخاريُ (رقم:‎ )١( 

إف4 فيما قال الزُهري : حَسِبْتٌ أنَّ ابنَ المسيّب قالَّ: فدّعا عليهم رَسول الله كك أن يُمَرّقوا 
كل مُمرّقٍ. أخرجه البخازي (رقم 54-2 :ومواضع الخرى) في لخر ديك ابن عباس في 
قصّة بَعْء بَعْثِ اللي كك بكتاب إلى كِسَْرَى يدعوه إلى الإسلام» فمرَّقّ كسْرَى الكتات. وهذا 
المرْسّل مُعتَضِدٌ ببعض الطْرُقٍ . 

(6) ممه مُنَفْقُ عليه: أخرّجّه البُخاريٌ (رقم: 18554 ومواضع أخرى) ومُسلمٌ (رقم: 5914) من 
حديث أبي هَرَيْرَةٌ. 


كا*07 


فحَديثٌ أبي بَكْرَةٌ النلن ا نت ل ل خنة 
كُتَبَ الله عليهم من الهَرِيمَةٍ 


وَمَكَذا رُبّما اغْتَرَضٌ بَعْضٌ الئاس من غير أَهْل الحديث على رِوايَةٍ 
العْقَهِ الصَّحَيحَةٌ رَغماً أئها على خلافٍ الواقع» وَإنمنا وفك سبي أو 
قفد الع على السّئّن فحُجبٌ بسُوءِ قَضْدِهِ عن الوقوفٍ على المعنى. 


وَليْسَ من هذا النوع: أ أن يُفَسّرُ العلمٌ الحديثُ شَيئاً من الخَلْقٍ بتفسير 
علميّ يدل عليه النْظرُ وَالْمشامَدَةٌ: وأن يَكونَ له تفسيرٌ تَبويٌ لخد لا يعرف 
مثلّه إلا عن طريق الوّخي» ولا يَتَناقض في مَعناهُ مع التّفسيرٍ العلمي. 

مِثَالهُ : حديثٌ أبِي 4 الغفاريٌ. حينَ قال لهُ اللي يلك حِينَ عَرَبَتِ 
الشّمْسٌ: «تَدْرِي يق كذعت46 قلت الله ورسنولة غلم » قالَ: «فإنّها 


” 0 7 


تَذْعَبُ حَبّى تَسْجْدَ تحت العَزشء فَتَسَْأَذِنَ فَيُؤْدَنَ لهاء وَيُوشِكُ أن تَسْجدَ 
قلا يُقْبَلَ منهاء وَتَسْتَأْذِنَ قلا يُؤْدّنَ لّهاء يُقال لها: ازجعي مِنْ حَيْتُ جئتٍ» 
ا ذلك قولهُ تعالى: «والشّتش يخرى لِسسكَمرٍ لهسأ دَِكَ 
شر لْمرِير ا ا علي 9©* لين السك 

قلتٌ: فلا يِصح م الاعتتراض على هذا الحديث الصّحيح بالمشاهَدٍ» 

إن الشّمْسَ لا تَغيبُ إِلّا باعتبار البُفْعَةٍ المعيّكَةٍ من الأزض» وهِيّ في 
575 الذي تَعِيبُ فيه عن مَوْضِعْء تكونُ طالِعَةٌ في مَوْضِع آخْرَّء فمتى 
يَكونٌُ ذَهايّها لتَسْجُدَ عندٌ العَرش وتستأوِنَ لطلوعها؟ وَذْلكَ أن أمْرَ العَؤْشُ 
عَيْبّء وَخْضوعٌَ غير الإنْسانٍ لله وسُّجوده لله على صِمَةٍ يَعلَمُها الله لئِسَت 
فنا يدرك :بالمشافدة والفران انيت سُجود المخلوقاتٍ جميعا الَلةارَت 
العالج ل واف ده كما قال تعالى: «أثرَ تر أن أَنَّهَ يسْجْدُ لم من في 
َلسَّمُوتِ ومن فى الْأْضٍ وَالنّمس وَالْقَمر والتجوم وَلَلْبَالَُ وَالشّجرَ والدوابٌُ 
وَحكييرٌ هن ألتَام وكير حَقَّ حَيَّ. عليه الْعدَّابُ» [الحج: 18]. 


.)159 مُتّمقَ عليه: أخْرّجه البُخَاريُ (رقم: 7077 ومواضع أخرى) ومُسلمٌ (رقم:‎ )١( 


و0 


وَالحديتُ لم يتحدّث عن غِيابٍ للشَّمْسٍ بمعنى القطاعها عن الأزض» 
وَإِنّما اعتَبَرَ لها حالاً غيبيًا عند عُروبها عن محل من الأزض» هَُ مر الجتحوة 
تحت العَرْشٍِء وعلى اعتبارٍ أن الشَّمْسَ في حالٍ غِيابٍ وطلوع دائم لِما 
تَعْلْمُه من طبِيعَةَ الَلْقٍ فهيَ في سجرد للو.داتية وَفي استئذان للطلوع دائم» 
وذلكَ أنّها مُسَيْرَةٌ بأمْرِه وتَدْبِيرِهٍ تبارَكٌ وتعالى. 


النوعُ الخامس: مُحَالَمَةٌ العمّل 


هذا انوع 5 تكهيا من أجل ثَبِِينِ وَجْهِهِ؛ لأنّه مقدوع في تروايات 
الئّقات» إنّما لول ما تتَفِقٌ العُقول على بطلانه في روايَةٍ الكذَّابِينَ الْذِينَ 
عدثوابنا لمستحيل 8 


وَلا وَجه ه لافتراضه أضادٌ في روايات التّقَات حيثٌ كان الواوٍ 


-.ر رئشية 


ألما يوج ني بض الحديت ما لم شتيب تفضل الشقول فْمة: 
تارَةَ للجَهْلٍ وتارَةً للهَوّى وَالبِدْعَةٍ وبُعْض السَئّن. 

ووَقَعَ مثْلُ ذلك عن طوائفٌ من الئاس رَدُوا بمَخخض العقولٍ تعبوطا 
تنْصِلْ بِالعَيْبِء كبَعغض نُصوص الصّفاتٍ واليَؤم الجر مِمّا لم تَنمُرِد به 
الشان الف ونا له في القران: تظاكة» وهذا مما له يجوز أذ يكون 
العَقْلُ فيه حاكماً على النْص . 

ورُبّما وَقَعَ من بغض العُلماء استشكال معنى حَديثٍ صَحيحء َ 
تعليله» وَهذا وإن كان مما يُنْظَرُ في أفراده وأْمثِلَتَف لكنه أَكوَمُ ري من 
لي كن سار لل" لدي رتعد يج درن اير لك كلد على لد 
وُجِوهِه. 


عير 


حن الم سين قي اللو : ما جاءَ في حَديثٍ أبي سَعيدٍ 


و 


الخد رَضِيَ الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ الله ككلِ: «يُؤْتَى بالموتٍ كَهَيْئةٍ 


7١4 


لو ٠‏ فَيُنادِي مناد: يا أهل الجن و اك يون وَيَنْظرونٌ» فيقول : هَل 
تَُرفوة هذا؟ فيَقولونَ: م هذا المركه َكُلّهِم قَدْ رَآهُ م يُناِي : يا 
أهل النّارِء فَيَسْرَيْسُونَ وتْظرونة فيقول: للاتترتره هذا؟ فيَقولونَ: 00 
هذا الموت؟ وَكُلْهِم قد رَآهُ َيِذْبَحُ» نَم ول : يا أهل الجنَّة حاوة قار 
مَوْتَء ويا أَهْلَ الئَارٍ خلودٌ فلا مَوْتَف ثُمْ 00 «وَلزِره يم لْرَةٍ إذ فَضِىَ 
ميك دهم 5 12 7 ل 42م كفاع ل“ يلعاي تبره 
الآمْر وهم في عَمَلَةِ24 وَهؤلاء في غَفْلَةِ أَهْلُ الذنياء « إن وهم لا ونون 2 


افريم: 0008 


00 العثل؛ الأ الموث 2 عرض لض , ١‏ علد جسماًء فكَئْتَ 


ا » ولا 8 مُناكَ حَقِيقَّة: رَقالت طَائِمَةٌ : بل التخ على عتيقه. 
وَالمذبوحُ مُتَوَلي الموتء وَكُلّْهِم يَعْرِقُهُ؛ لأنّه الَّذِي نَوَلَى قَبْضَ 
أزواجهم)»”" . 

قلتٌُ: وَالْذي ألجأ إلى طَنّْ محالم صَريح العَقْلٍ قِياسٌ العَيْتٍ على 
الشَّهِادَةء وأْمْرُ الآجِرَةٍ عَيْتٌء وقّصٌ علينا رَبْئا تباركٌ وتعالى من شأْنِهد 
وكذلك نم نبيّهُ يِهِ ما لا يأتي على القياس» ولا تتصوٌرُهُ العٌغقول» والله تعالى 
ا 0 ولَنِسَّ في قُدْرَتَهِ مُسْتَحيل» 
والوّقفٌ عند النّصّ هُوَ اللائقُ هُنا دون ال 


أخبارٍ الثّقات 0 فإِنَّ بابه كباب هذا الحلييت: 7 يَكونُ وَجَهَه حَفِيَ 
على مُذَّعي مُعارَضْتِهِ للعغقولٍ. 


.)5844 مُتمْنٌ عليه: أحَرّجَه البُخَاريُ (رقم: 5507) ومُسلمٌ (رقم:‎ )١( 
.)551/1١١( قله ابِنُ حجر في ١فتح الباري»‎ )9( 


" 


خْلاصَةٌ هذا المنكث: 
وُقوعٌ تعليل الحديثٍ من روايّةِ الثّقاتِ بأنواع المحَالَفَةٍ المتقدّمَةٍ 
حاصِلُ في الأنواع الئَّلانَةٍ الأولى: السَّدودُ عن رِوايّةِ الأقُوّىء ومُخْالَفةُ 
القرآنٍء وَمجالفة المعروفي من المتوة على ما ننه بمثاله» دون اعتقاد 1 
وُقوعهء بل هُوَ نادِرٌ قَلِيلُ في أحاديثٍ الثّقاتِء والئّوْعٌ الأوّلُ أكتره. 
وَأمّا التََعلِيلٌ بالمُحْالمَةِ للمَحْسُوسء وَالعَقْلء فلا يوجَدُ لهُ مِثالٌ فى 
رواياتٍ الثّقاتِ. 
وما يَقَعُ أحياناً من الإشكالٍ في ذَلالَهِ بَعْضِ تُصوص الأحاديث 
الصّحِيحَةٍء فُشَبِيهُ بما يَقَعْ من الإشكالٍ في دَلالَةٍ بَعْضٍ آياتٍ الكتابء يُنْظرُ 
وَشوة ومعكاء» وولف بَنِنَهُ ويُذْفَعُ ما يَنْدو من تَعَارْض الظاهر بِرَدِ إلى 
المُحَكمء وحمل مَعناة عليه. 
ولم يرل عُلماءٌ الأمّةِ يُعْتَوْنَ بهذاء فيما المُوهُ فى مُشْكل الحديث 
مُفرداء أو ما ضَمّنَ في شروجهء واسْتخضر دائماً قَوْلَ الله عَرَّ وَجِلّ: #وَفْوْقّ 
با ام 8 00 دي مش 1 
كل دى عِلوِ عليمم 50 [يوسف: كلا]لء وَقوله تعالى: ولو ردوة د 
4 020007 ع 2 وى سد ليو مت سل لوه 
ألرسُول وَإِلّت أل الأمر عِنْهُمَ لمَلِمَهُ الْدِينَ سنوت مِنَهُم 4 [النساء: «م]. 
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تف 


المبحث الزابع: 


التَعليلٌ بالاختلاف 


مَعنى الاختلانٍ على الرّاوي: 

قال أبو داودٌ السَّجِسْتانيُ : «أَسْئَدَ الزُهريُ أكثرٌ من ألفٍ حَديثٍ عن 
الثّقاتِء وَحَديتٌ الزُهريٌ كل ألفا حديثِ ومِيّنا حديثء النَّضْفٌ منها 
متكد نج دواع ين اسكلفوا عله وله يكون خكسية عدينا: والاجتلذف 
عِنْدَنا ما تَفْرَدَ قَوْمٌ على شَيْءٍ وَقَوْمّ على شَيْي)"'' 

قلتٌ: هذا يُبَيّنُ مَعنى الاختلافٍ على الرّاوي عَنْدَ أئمّةٍ هذا الشَّأَنِء 
فالرُهريُ حافِظٌ كَثِيدُ الحديث» وأضحابهُ الْذِينَ رَوَوا عَنْهُ الحديتٌ خَلقٌ كيد 
وهم دَرَجاتٌ في حفظِهمء والنّقاتُ المثقنونَ عَنْهُ كمالكِ بن أنّس ويوتُسٌ بن 
يزيد الأيلي وعُمَيْلٍ بن خالدٍ وسُفيانَ بن عيَيِئَة ومَعْمَرٍ بن راشِدٍ وشْعَيْبٍ بنٍ 
أبي حَمْرَة وغيرهمء رُبّما اختَلفُوا عنْهُ في الرُوايَةه وَصلاً وإزسالً. أو وله 
وَوَفقَا أو على إسنادينٍ مُخْتَلِمَين» أو غير ذلك. 

وقَلَ ذكْرٍ صُوَرِ الاختلافٍ على الرٌاويء يجبُ أن تعلم أنه ليس كُلْ 
اختلافٍ في الرّوايّة يكونُ قادحاً مؤثْراً فى صِحٌَتِهاء وإِنّما الاختلاف بهذا 
الاعتبارٍ قِسْمانٍ : 1 


.)571/55( تهذيب الكمال‎ )١( 


القِسْمّ الأوّل: اختِلاف غَيْرَ قايح. 

وَلهذا صوَّرٌء منها: 

الصُورَةُ الأولى: أن تتكافأ الطَرْقُ قوّةٌ عن راو بِقَّةء يروي حَديثا 
فقول افيه 542 (عَن فلان)ء وَمرْة: (عن رَجُلٍ آخَرَّ) لا على سَبِيلٍ الشَّكَء 
وإنّما افترّقٌ الوَجهانِ بافتراق طرق 0 عن ذلك الثْقَةِ . 

مثل أن يَروِيَ بغض أصحاب سُهيلٍ بن أبي صالح عديثاً عنهُ عن أبيه 
عن أبي هُرَيْرَة» وغيرُهم عنهُ عن أبيه عن أبي سَعيدٍ. 

فهذا لا يَخلو من واحِدٍ من احتِمالَيْن: 

أ دوليم أن يَكونَ صَوابَهُ من أحد الوَجْهَينء فيكونَ أخطأ فيه ذلك 
الثَّهٌ وقد يترَجَحْ الصّوابٌ بِعَيْنِهِ بِقَرِيئَةء فيْصَارٌ إليهوء وقد لا يترجخح شيءعء 
فتُقْبَلُ الرُوايَةٌ أيضاً؛ لأنّ غايّةَ أمْرها أن تكونَ محفوظة بأحَدٍ الإسنادين. ' 

وثانيهما: أن يكونٌ مُحفوظاً منّ الوَجْهَيْنِ جَميعا. 

وَهذا طَريقٌ لا يُصَارٌ إليهِ إلّا إذا كانَ ذلك القْقَهُ مِمْن لا يُعابُ من مثْلِه 
تعدّدٌ الأسانيد. من مِثْلٍ الزهريّ ويحيى بن سَعِيدٍ الأنصاريٌ» والأَعمّش» 
ومنصورٍ بن المعتّمرء وشِبْههم . 

وَطَائِقَةٌ من المتأخَرينَ يَصيرونَ إلى تُرجيح الاحتِمالٍ الئّاني» بَعْضْهم ‏ 

يَقولَ : "ذلك أولى من تَخْطِبَةٍ النْقَقَاء وبَعْضُهم يَجْعَلُهُ منهُ من أجل ثقَيهِ قو 
للعنيك أن حَفِظه من وَجْهَيْنِ . 
كما قال ابِنُ حَرْم في مثل هذا : «هذا قوّةٌ للحَدِيثِ وَزِيادَةٌ في دَلائل صِحتها . 


ققال مثلاً فى المثالٍ المذكور: «في الممكن أن يَكونَ أبو صالح سَمِعَ 
الحديتٌ من أبى هُرَيْرَةَ ومن أبى سَعيدِ) فيّرويه مَرَةَ عن هذاء 0 


.)١59/1( الإحكام في أصولٍ الأحكام‎ )١( 


نلك 


وَالتٌحقيِقٌ: أنّه لا يَكونُ علَةٌ قادِحَةٌ؛ من أجل أنّ كلا الاحتِمالَيِْنِ لا 
يَمْنَعْ القَوْلَ بشبوتٍ الحديثِ. ١‏ 

ومن أُمْْلَةِ ما يَقْوَى فيه تَرجيحُ الاحتمالٍ الثاني : 

حديتٌ رسول الله يكلةِ: «اطْلَّعْتُ في النَارِء فرأَئْتٌ أكْثَرَ أهْلها النْساءًَء 
وَاطْلَعْتُ في الجنةِ فرأَيْتُ أكْثَرَ هلها المُقّرا». 

رَوَاهُ أبو رَجِاءٍ العُطارديٌ» فاتككات عله كوواةعوت من ابي اتجميلة 
وسَلْمْ بن زدَيْر وتادَةٌ وأيُوبُ السَحْتِيانيُ من طريق ميتحيج عنْ أبي رَجاءٍ عن 
عِمْرانَ بن حُصَّيْنٍ. . ورَواهُ أيُوبُ السَّحْتِيانِنُ في أكثر الطرق عنهُ وأبو الأشهَّبِ 
جَعْفَرُ بن حيّانَ وسَعيدُ بن أبي عَرويّة وحَمّادُ بن جيح وصَخْرُ بن جُوَيريَة 
عَنْ أبي رَجاءِ عَنِ ابن عباس . 

وأَخْرّجَ الحديت الشَّيحَانٍ: البُخَاريُ من حَديثٍ عِمرانَ بن حُصَيْنِ ''» 
ومُسْلِعٌ من حَديثٍ ابن عَبّاس”") 

وَقالَ التَّرمذَيُ: «كلا الإسنادَيْن ليس فيهما مَقالُء ويَحْثَمِلُ أن يكونٌ 
أبو رَجَاءِ سَمِعَ ا ا 

ورَواهٌ أبو داوَدٌ كم فقالَ: حَدَّثنا أبو الأشهّبء وجَرِيرٌ بن 
عاد وسَلْمُ بنُ زُرَيْرِه وَحَمادُ بنُ نُجيح») وصَحْرُ بنُ جُوَيْرِيَة عَن أبي 
رَجاءء عن عِمْرانَ بن حُصَيْنء وابنٍ عباس ) رَضِيَ الله عنهُماء قالا: قال 
رَسُولٌ الله يكل 0 

قلتٌّ: وهذا ‏ فيما أرى ‏ من صَنيع أبن دود أَشْبَهُء حمل رَوَايَةَ 
بعضهم على بَعْضء وهُوَ مُرَجْحٌ لما ذهب إليه الترمدَي . 


.)1180 25084 24907 059 صَحيح البَُخارَي (رقم:‎ )١( 


زفق صحيح ع (رقم: رخف ” 
زفر4ق جامع التْرْمذيّ (بعد الحديث رقم : 351#). 


(5) مسئد الطيالسيٌ (رقم: ”47). 


فى 


الصورَة 5 الثَانِيُ: أن يَرْوِيَ الحَمّاظً الأثباتُ عن ثِقَةِ حديثاً بإسنادٍ مُعَيّنِء 
وينمَردَ لْقَه مُنْقِنّ عنهُمء فَيَرويَهُ عن ذلك الثْقَةِ بإسنادٍ آخر للحديث . 

مِالَهُ: ما رَواهُ عامّةٌ أصحاب الأعمّش عنة» عن إبراهيمَ النّحَعيّء عن 
عَلَقَمَةَ بن قَسِء عن عبدالله بن مَسْعودٍء عن اللي يل في سوال التهود ل 

عنٍ الرُوح» وول قولِهِ تعالى: (وَيَسْأَلوئَكَ عَنٍ الرُوح). 

كذلكٌ قال في إسنادِه عَن الأَغمَش : دكب بن الجرّاح» وأبو مُعاويَة 
الضرين وخعس بن غِياثِء وعِيسَى بن يوتّسء وعَبْدَالواحِدٍ بن زيادٍ. 
وغيرُهُم”''» وهؤلاءٍ من الفاظٍ الأثباتِ من أضحاب الأغْمَش 

التي عَبِدَالله , بن إدريس الأوديٌ» فقال: عن الأغمّش» ٠‏ عن 
عبدالله بن مَرّةَه عَن مَسْروقٍ بن امم عن عبدالله بن مُسّعود» ا 

وَابنُ إفريس ثقةٌ حافظ له يختلف فيه 

وَهذهٍ الرُوايَهُ تَخْتَلِفٌ عَن الأولى. لكنّها لا تناقِضهاء وَيُخَافُ من مثْلها 
من راو صَدوقٍ لم يُعْرَفْ بِمَتائةٍ الحِنْظء أو كاة ثقةٌ قليلَ الحديثِء قلا 
شيل ليان بمثل هذو المخالفَةٍ؛ لو د 
بل رُبّما كان مجيء مثلٍ هذه الرُوايَةِ عنه دليلاً على لينه. 

أمَا مَن تَبَت كوتُهُ من الئّقَاتِ المتقِنينٌ المُكْيْرِينَء فالأضلٌ: أن تَقَبَلَ ما 


2١١8 أخرّجَه أحمّدٌ(4/65١35, و58 رقم: 7848. 1158) والبُخاريُ (رقم:‎ )١( 
)؟١5١ ومُسلمٌ (رقم: 5 والثّرمذَيُ (رقم:‎ )1١154 018 45 14 
والنّسائيُ في «التّفسير» (رقم : 6 والهيكَمُ بن كُليبٍ الشّاشيٌ (رقم: 0779 وأبو يعلى‎ 
: رقم: 08) والبزَارٌ (رقم: 6 وابنَ أبي عاضو -في: «الشكة) (رقم‎ 71/4( 
)4 : واأبنْ جَرير في ١تفسيره» (190/15) والطبرانيُ في «الصَّغير؛ ارقم‎ )29" 
وابنٌ حبّان (رقم: 18) والواحديٌّ في «أسباب الُزول»؛ (ص: 8 من طرق عِذْةٍ عَنٍ‎ 
. الأعمّش‎ 
قال التُرمذي : ١حَديثٌ حَسَنّ صَحيحٌ2.‎ 

(؟) أخرّجه أحمَدٌ وابئّه عبذالله ١/0‏ رقم: 5898) ومُسلمٌ )5١57/5(‏ وابنٌُ أبي عاصم في 
«الشكة (رقم: 097. 245) وابنُ حِبّان (رقم: ا9). 


77: 


رَوَى حتَّى يُقومَ دليلٌ على حَطَيِهء وليسٌ ممًا يدل على خطيه أن يَسْتَقِنَ د 
الجَماعَةٍ بما لا يَرووَُ» وإِنّما بأن يَروِيَ ما يُناقِض روايَةَ الجَماعَةَء ولا 
يكونُ له مَحْرَجٌّ سِرّى السك بخطئه أو بخطأ الجَماعَةَء وحيتٌ امتئع النّاني» 
ققد تَعيّنَ الأوّلُء وهُوّ (الشَّدُودُ) كما سيأتي. 

والدًا رَفُطنيُ مُتَسَدُدُ وقد يُعِلُ رواية الثّمّةَ بمجرّدٍ المخالقة وإن لم تكن 
مُناقِضَةً لروايّة مَن هُو أولى منه» ولكنّه قال في هذا الحديثٍ وقد ذَكرَ 
حالف ابن إدرينق للجماغة: #ولِعلهُمَا صحيحان» وان [دريس امن الآثبات» 
ولم يتاع على هذا القَْلِ)0'. 

ومّكذا دَلَّ صَنِيعٌ مُسْلم حيثٌ أخرّجّ الحديتٌ بالرٌوايتين» وقال ابن 
جِبّان عقب إخراجه الحديت من روايّة ابن إدريس التي تفرد بها: «ذِكُرٌ البيانٍ 
بأنّ الأعمَشٌ لم يكن بالمنفّردٍ في سَماع هذا الخبر من عبدالله بن مُرَةَ دونَ 
غيرِو) وساقٌّ روايته عن إبراهيمَ كما رواها عن الجَماعَةُ فأفادٌ تَصحيح الخبرٍ 
من الطريمَيْنٍ . 

بل في سِياقٍ رِوايَةٍ مُسلم ما يُشْعِرٌ بوقرع الحديث لابنٍ إدريس من 
الوّجهين» حك قال “يفت الأعممش يَرُويهِ عن عبدالله بن مُرَّةَ) وذكرَ 
إسنادّة) فكأنّه يول : هذا الحديثٌ الذي رواهٌ الأعمّش عن إبراهيمم سَمِعْنّه 
كذلك يرويهِ عن عَبْدِاللْهِ بِنِ مُرَّةٌ. 

وكذلك وَحَدَنَهُ 1 عَبْدَالَهُ بنُ مُحمَّدٍ الكرمانيٌ» وَعْنو ثقة قال: 
حدّئنا عبدالله بن إدريس» عن الأعمّش» عن إبراهيمَ؛ عن علقمة» عن 
عدالكه7' : 


وهذوٍ كروايّةِ الجَماعَة» دلت على وُقوع الحديث لابن إدريسٌ من 


.)557/6( العلل‎ )١( 

0( أخرجَه الهيكم بن كُلَيْبِ في «مُسئده؛ (رقم: ادرف قال: حدّثنا ابنُ أبي حْيَمَةً) حدّثنا 
عذلله بن محترم' يه وإسنادة صَحيح . وكذلكٌ وقفتٌ عليه منقولا عن «تاريخ ابن أبي 
خيثمة»؛ فى في اشرح العلل» لابن رجب ا 


ه071 


الوّجهين» والأعمّشٌ حافظ مكَيْرٌ لا يُنْكَرُ له حِفْظُ الحديث من الوّجهين. 
الصُورَةٌ 5 الكّالئة : أن يَرُوِيَ الحديتٌ ثقَتانٍء يَخْيَلِانٍ في راواة في الإسنادء 
يسمه أحدههنا ويبهمة الآحَرٌ. 


فهذا في التّحقيتٍ اختلاف غيرٌ مؤثْرء إِذ لا نضا فيوء وإنّما يُوثْر 
الاختلاف الموجبٌ للتُرجيح» أو لوقف وأمًا فى هذه الصّورَةٍ فَرِوايَة من 
سَمَى قَضَْت على روايّةٍ مَن أَبْهَمَء إذ الذي سَمَى قد حَفِظ غلماً قَصَرَ عنه 
مَن أَنْهُمَ . 
القِسْم الثّاني: ١‏ 

وَلَه 00 


ع 


الصُورَة الأولى: أن يَروِيَ الحَمَّاظً الأثباث عن بْقَةٍ حَديثاً بإسنادٍ مُعَيْنِء 
وينمَرِدَ واجد دونهم في الحفْظء فَيَرويَهُ عن ذلك المّقَهَ بإسناد د آخرَ للحديث . 


مِغالَهُ : ما رَواه ابن شهاب الزُهريُ عن حُمَيْدٍ بن عَبِدِالّحمن بن 
عَوْفٍِء عَنْ أبي هَرَيْرَة في كَقَارَة المواقع امرأته في نهار رَمضان. 


مكذا رَوَاهُ الكُقَاتُ الممقنونٌ ِنْ أضحاب الزهوئ: نالك بن أنسء 


دهعم 


ومَعْمَرُ بِنُ راشدء وسُفيانٌ بن عُيَئِئَةَه وشعيبُ بن أبي حَمْرَة ويونُسٌ بن 
يزيد الأيليُء وَعُْمَيْلُ بن خالدء وابنُ جرع وإبراهيم بن سَعْدِء ومُنصورٌ بن 

المعتَمِرِ» والأوزاعة#:واللكةدين معد» وحص ون عند 00 
وعِراكُ بن مالك وعَبَذَالرّحمن بنُ خالدٍ بِنِ مُسافرء ومُحمّدُ بن أبي حَفْصَة 


ع 600 
وغيرُهم 


)١(‏ أخرّجَه مالك في «الموطأً؛ (رقم: )4١9‏ والحُميديٌ (رقم: )٠٠١8‏ وابنٌ أبي شَيبَة 
)٠١0(‏ وأَحمَد 5/10 رقم: ١9الاء‏ و179/1.ء 1١95‏ رقم: 197لاء 5كلالاء 
و5١/"‏ 40 0 رقم: /ا54 2١‏ 544ء ٠‏ والدّارميُ (رقم: )ع والبخاريٌ (رقم: 
مل هلاحل كلل "ادمحم لا"الامى لمم سمي ل#سري وخ 


كال 


خَالمَهُم في إسنايو: هِشامُ بِنُ سَعْدِء فقال: عَنِ ابن شهاب» عَن أبي 
سَلَمَهَ عن أبي هُرَيْرَةا" 

وهشامٌ بِقَةّ في الجُمْلَة ٠‏ لكن لمَجِيئِهِ بمثل هذه الرُوايَةِ ء عَن الرّهْ هْرىٌ 
ضُعْفَ فيه خاصّةً؛ ولذا: 

قال 00 «قال هِشامُ بنُ سَعْدِ: عن الزُهريٌ» عن أبي سَلمَة 
ولم يَصِح : وح 

وقالَ ابن خرَّيْمَةَ: «هذا الإسنادُ وَهُمٌّء الخبرُ عن ابن شِهابٍ عن 
حُْمَيْدٍ بن عَبْدِالَحمنء هُرَّ الصَّحِيحُ» لا عَنْ أبي سَلَمَةَ). 

قال القعتنة © «المطورظ اختريق ات , 

وَقالَ ابنُ عَديٌ في روايّةِ هشام: «خطأ)» . 

وَقالَ الحَليلىُ: «هذا أَنْكَرّه الحُمّاظٌ قاطِبَةَ من حَديثِ الزُهريّ عَن أبي 
لم لأن أُضحابٌ الزُهريٌ كُنّْهِم المَقَوا عَنِ عن الرهترىئ: عن حميدٍ بن 
عَبِدِالئّحمن بن عَوْفٍِ أخي أبي سَلْمَة ولعن اهز خديت ا :سلمة: 


.3 وفي «التّاريخ الأوسَط» (1/؟15) ومُسلمٌ (رقم: : )١١1١‏ وأبو داود (رقم: 
:2 والتّرمذيٌ (رقم: والنّسائيٌ فى «الكبرى» (رقم: 1 01) 
وابنُ ماجة (رقم: 2١‏ وابنٌ الجارودٍ في «المنتقى» (رقم: 14 والطحاويُ في 
شرح المعاني» (70/9.: )5١‏ وابنُ خْرَيْمَة ة (رقم: مع 9١_هغ9 )١1900 ,١954‏ وابنُ 
حِبَانِ (رقم: 071/5875") وَالدَارَفُطنيٌ 0090/0 والبيهقيٌ في «الكبرى» (5/١؟27‏ 
الال 7775) وابنُ عَبدالبَدٌ في «التّمهيده (/178) من طرق كَثِيرَةٍ عن الزُهريّ . 
قال التَرمذَيٌ : «حديثٌ حَسَن صَحيح1. 

)١(‏ أحرّجه أبو داود (رقم : 009 وابنٌ خْرَيْمَةَ (رقم: 05 والطحاوي في «شرح 
المعاني» )١14/7(‏ وأبو الشيخ 9 «طبقات الأضبهانيينَة (رقم: 457) وابنُ عَديٌ في 
«الكامل» )51١/6(‏ وَالدَارَقُطنيٌ (؟/190١)‏ والبَيهقيُ ذ فى «الكبرى» )5١7/5(‏ وابنٌ عَبِدالبَرُ 
في فى «التّمهيد» (/ا/4١2»‏ من طرق عن هشام بن ده به. 

(؟) التاربخ الأوسط .)575/١(‏ 

(9) الضّعفاء (879/5*). 


لال 


ونهم من زراة عن شام 2 عَن الرُهريٌ مَقطوعاً عن أبي هُرَيْرَةً رواة هكذا 
وكيم 57 فال بق زرقة الوارع: : أراد وَكيعٌ» رَحِمَهُ الله السّثْرَ على هشامء 
فانط نا 0 1 

قلتُ: ولو كانَ من حُفَّاظٍ أضحاب الزُّهريٌ لاحتَمَلْنا لهُ ما احثَمَلْناهُ 
لابن إدريسّ عن الأعمّش. 

الصورَةٌ النَانيَةُ: الاضطرابٌ. 

وَدْلكَ؛؟ بأن يَحْتَلِتَ الجَماعَةٌ مِنَ النّقاتِء ولا يُقومٌ مع اختلافهم 
مُرَجْحٌ يَصِيرٌ إلى الحُكم بروايّة على أخرَّى؛ لاستواء الثّقاتِ دَرَجَةَ واجِدةً. 


ل لتعلتالي قال قت جمد 1 مععمة بد 
ف يقول: 3 6206 شي ول م 0 وهام في حَديث أنّس : (كانّ أُصْحَاتٌ 


النّبيٌّ لد تَحْفِقُ رؤوسهمء ث تفلو وَلا يتوضأون). في الُفظء وكُلّْهم 
ثُقاتٌ» 60 


7 
6ه 


وَساقٌ أبو داودَ ألفاظهم. فَلَفْظ شُعْبَةَ عن قتادّة عَن نس : (ينامونَ 
يَقومونَ فَيُصَلونَ وَلا يتوضأونَ على عَهْدٍ النّبيْ كَلِهِ)؛ ولّفظ سَعِيدٍ بن أبي 
عَروبّةَ عَنْهُ: (يَضْعُونَ 0 فيَنامونَ» فمنهُم من يتوضأء ومنهم 0 
يتوضّأ). ولفظ شام الدشتوائت عَنْهُ: . (ِيُشَظِرونٌ العشاء الآخرة ختّى تَحفقٌ 
رُؤوسُهمء ثُمْ يُصَلوْ3َ ولا يتوضّأون) . 

قلتُ: فأعَلَ أحمّدُ بالاختلافٍ. ولم يُرَجحْء لثِقَةِ الرُواةٍ وتَقارب 
دَرَجاتَهم في الحِفْظٍ . 
)١(‏ أخرّجَ هذه الرُوايَةَ: العُقيلقُ في «الضُعفاء» (7417/4). 
(9) الإرشاد .)71756/1١(‏ 
(*) مسائل الإمام أحمّد» رواية أبي داود (ص: 717). 
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وهذه صُورَةٌ (المضطرب). وهُوَ قادح . 

الصُورَةٌ الَالِيَهُ: أن يَرْوِيَ التّقتان حديئاً يتقان فيه سئداً ومَبْا» إل في 
لفْظَوَء يَرويها أحدّهما على ضِدَّ ما يَرويها الآخَرٌ. 

مثل : رواية عَبْدالله بن تُمير» وَهُوٌ من الثّىاتِ. عن عبيدالله بن عَمَرّ) 
عن سَعيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المقبّريٌء عن أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ النْبِيّ َك في قِصَةٍ 
المسيء صَلاته : 

شَ اسْجْدُ حنّى تَطمئِنٌ ساجداء ثُمْ ازفُعْ حنّى تَطمئنُ جالساء م 
اسججد حَّى تطمَئِنّ ساجداّء نُمّ امع حنَّى تطمئنّ جالساء ثُمّ افعل ذلك في 
صلاتِكَ كُلها». 

فذكَرٌ في القِصَّةٍ الجُلوسٌ بعدّ السّجْدَةٍ لاني وهذو الجَلسَةُ حِيّ التي 
تسمّى ب(جَلسَة الاستراحة). 

حالم أبو أسامّةَ حمَّادُ بِنُ أسامَةء وقد رَوَاهُ عن عبيدالله بن عَمَرّء 
فقال في لَفيلهِ: «لَمْ اسجذ حتّى تطمعنٌ ساجدأء كُمْ اذقع حتّى تُسئوي 
وتطمئنٌ جالساء ثُمٌ اسْجدْ حنّى تطمئنٌ ساجداء ثُمّ ازقغ حنّى تَسْتَوِيَ قائماء 
ثُمْ افْعَنْ ذلكَ في صلاتِكَ كُلها». 

فَأَسْقَطَ ذِكْرَ الجَلْسَةِ من روايته» 0 مُخالفٍ لإثباتها . 

ورَجحَ البيهقيُ روايته على رواية ابن نمي ؛ لأنّه أَنْبَتُ في الجَمْلَةِ منه. 

لكن وَجَدْنا من القرائنٍ باك الخطا فى ازرانة أبي أسامَة» وذلك أن 
الرّواية عنهُ قد اخْتَلّمَت» فرواة عنه هُ إسحاقٌ بن منصور وهو تف حافظ يكرك 
الجَلسّة» ورَواهُ إسحاق بِنُ راهُوَيهِ موافقة لروايّةِ ابن ثُميرء ولا سَبِيلَ إلى 
الطعن على من دونٌ أبي أسامّة» فلم يَبْقَّ إِلّا حمل لوهم عليه كما وَْدَثا 
لتَرَجِيحَ لذلكٌ بغير ذلكَ من القَرائن” . ش 


)١(‏ الحديث بالاختلافٍ أخرّجه البُخاريُ فى «صحيحه؛» وذكرت طرفاً من شرح علّته في 
كتابي «الأجوبة المرضيّة عن الأسئلة النُجديّةة (ص: 00-54). 


على 


التعليل بالقَلّط 


ويأتي على أْمْثِلَة ة كثيرَةء يَنْدَرِحّ 1 تحتّها بَعْضِ ما تَقَدّمَء مِمًا يَعودٌ إلى 
وَهُْمٍ الرّاوي الثْقّة» كالخطأ في الوَّصْلٍ أو الإرزْسالٍء أو الرّفع أو الوّقْفِء 
وَمِن أظْهَرٍ ما يَكونُ من عِلَلٍ الحديث؛ مِمّا ترى التّعليلٌ به عند أئمّةِ الشَّأَنِء 
الصِوَّرُ الثَّاليَةُ : 


الصو َه الأو لى: دُخو 3 حَديث ث في حَديثُ. 
الرّضاعة ال 0 


رَواهُ يَعقوبُ بن إبراهيم بن سَعْدِء عَنْ أبيهء عَنِ ابن إسحاق» 7 
قم بن عَرْوَةَ عَنْ أبيه » عَن عَبْدِالله بن الربيوء عن الحجاج بن 
الحيجاج» عَن أبي هَرَيْرَةً . 


اع »# 


وَهذا غلط. 

وَرَواهُ يحيى بنُ سَعيدِء عَن هشام بن عُرْوَةَ عَن أبيهء عَنْ عَبْدللَهُ بن 
الزَُْرِءِ عَن النَيّ يكل َ 

وَرَوَاهُ هشام بن عَرْوَة عَنْ أبيه » عن العجاج بن أبي الحجاج» أنه 
سأل النَبىّ عله : ما يُلْحِبُ عَنّي مَذَمّةَ الرّضاع؟ قالَ: غَدَء عد 1 


؟مهم 
وأمة. 
ص" 


حرف 


وَعَدِيتُ ابن إسحاقٌ عَندَهُمْ خطأء وأدْخَلَ حديثاً في حَديثٍ. 

كه حَديتٌ هشام بن عْْوَةَ عَنْ أبيه» عَنْ عَبْدِاللهُ بن 
لير عَن الئبِيْ يلل : تحرّمُ المصّةٌ والمصَّتانٍ. 

وُحِدِيَكٌ شام بن عَرْرَةء عَنِ الحجاج , 520 الحجاج» أنه سأ 
النبِيّ كيد : ما يُلْهِبُ مَذَّمَةَ الؤضام: 

وَعن هشام بِنٍ عَرْوَة عَنِ الحجاج , بن أبي الحجاج» عن 02 عَن أبي هَرَيرَةً : 
الوَضاعٌ ما قْتَقّ الأمعاء. 

وَقَوْلُ أبى هُرَيْرَةَ وَحَديتُ الثّلانَةِ صِحاحٌ»؛ وَححَديتثٌ ابن إسحاقٌ 
1 5 1 

وَمِنَ مثاله أَنِضاً ما حَكاهٌ أبو رُرْعَةَ الدَمَفْقَىُء قال: سألتُ أبا عَبدالله 
أحمّدَ بنَ حنبل عن حَدِيثٍ أبي اليَمانٍ عَن شعيبٍ بن أبي حَمْرَةء عن 
الزُهريّ» عن أنْس بن مالك؛ عَنْ أم خبيية + أن التي يكِهِ قال: 

«أريتُ ما تلْقَّى أمْتي من بَعْديء وَسَفْكٌ بَعْضِهم دم بَعْض» وَكانَ ذلك 
سابقاً من الله عر وجل فسألتُهُ أن يوليّني شَفاعَة فيهم يوم مَ القَيامَةِ » فَفَعَلَ»؟ 

قال أبو عبدالله : ليس له عن الزُهريٌ أُصْلٌ)» وأخبرّني أنه من حديث 
شعيب عَنٍ ابن أبي حُسَيْنِ وقال لي: ١كتابُ‏ شعيبٍ عن ابن أبي حُسَيْنٍ 
اختلط بكتاب الزُهريٌّ ِذْ كان به ملققا ف قالّ: «وبلغني أنَّ أبا اليَمان قل 
انْهمَء م له أضلٌكء ورأيتهُ كأنّه يَعْذِّرُ أبا اليّمانِ ولا يَحمِل. 

كال أنو+ززعة: وقد سألتُ عنهُ أحمّدَ بنَ صالح؟ فقال لي مثل قولٍ 
أحمد: إِنّه لا أضل له عن الزهر 0 ١‏ 


لق العلل» لابن. المديني (رقم . 001 : 5 
(0) حديث أبي رْرعَة الدم؟ مشمَي لب مخطوط)» واسم ابن أبي خسّيّن: عَبُدالله بن 


لحفى 


و 2 و و 
الصُورَةٌ الثانِيّة: التصحيفٌ فى الأسائيدٍ وَالمُتون. 

وهذا يَقَعٌُ في المئن وفي الإسنادٍء كما بِيِّْبُهِ فى (الحديث المصحّف). 

فيِئالُهُ فى الإسناد: 

> زواة عدر ين امعارية: عن واصل بن حَيِّانَ المَجَلِيٌ را 
عَبْذَاللْه بن َرَيْدَةَ عن أبيه» عن المْبىّ عد قال: 

«الكنأةٌ دَواءُ العَيْنَء وإنّ العَجُوَةَ من فاكهّة الجئَةء وإنّ هذهو الحيَة 
السَؤْداءَ دَواءٌ من كل داءٍ إِلّا المؤت)0©. 

قلتٌ: إسنادُ هذا الحديث ظاهِرُهُ الصّحَةٌء ولكنّ الحالَ أن رُعَيْراً قد 
تحرّفف عليه اسم شَيْحْهِ فيه» وصوابُه: (صالخ بن حيّان). 


ب بَيّنَ ذلك جاع من كبارٍ الأئمّة: 


نار سعد بن يقد ربوكو سبالم بن حيّانَ: «غَلِط زُمَيْرٌ في اسْمِدء 
فقال: واضل بن 'عكان27). 

وقال ء بحيى 9 3 وذكَرَ هر بن لكر ان عن الح .بن 

وَقَالَ أبو 0 الرّازْيٌ واسأله ابنّه عن هذا الحديث : «أخطأً 0 مع 


إِنَقَانِهى هذا هو صالحٌ بن حيّانَ» وليس هُوَ واصل» وصالح بن م حيّانَ ليسّ 
بالقوىٌّ. 7 شيخ » ولم يُذْرِكُ ع واصلة)”*' . 


.)"1:/0( أخرّجَه أحمّدُ‎ )١( 
.)8 (؟) سؤالات أبي داوّد (النّص:‎ 
[فرف تاريخ يحيى بن معينء رواية الدذوريٌ (النّص: #فدلظ ) ”" ورَوى الآجرَيُ عن أبي داوَدٌ‎ 


عن يحيى نّحوّه (سؤالاته, النْص : 089 ), 
هق علل الحديث» لابن أ حاتم (رقم : 148 1؟). 


يفف 


قلتٌ: وكذلك رَوَى هذا الحديت عن صالح بن حيّانٌ: محمد بن 
عبيك ب الطنلفسك0©, وَعَبْدَةٌ ه بن ل 

ومثالَهُ في المثن : 

ما رُوِيَّ عَنْ ديج بن مُعاوِيّة» عَنْ أبي ساق السّبِيعيٌ ؛ » عن الأَغْرٌّ 
أبي مُسْلمء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وأبي سَعيدٍء عَنٍ النْبيّ عل قالَ: «الإيمانُ 
كَلِماتٌ) . 

سأل ابن أبي حاتم الرّازيٌ أباه عه قفال هذ كط ب وإننا وه ال 
إلغا هو كليات «شييعان اللفه والهتة للف وروا لماع كقيرة عن حُدَيْج 
هكذاء ورَواهٌ إسرائيلٌ عَنْ أبي إسحاقء. عن الأغْرء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وأبي 
سَعيدِء عَن النَّبَِّ يل قال: كَلِماتٌ من قالّهنَ: سُبِحانَ الله والحَمْدُ لله 
الحديث» .7 ١‏ 


قال أبو حاتم : «قالَ لَنا انو حصِين””: رايت في كتاب أب هذا 
الحديتٌ : فقالَ وول الله لله عَلَلِةٍ : (الا)» وقد تآكل ما بَعْدَهء فجاء الوَازيُون 
فلقّنوة : (الإيمانٌ كَلماتّ)» وإِنّما مَوْضعة مُوضِع هم دارس قد تال . 


قلتُ: وهذا الحَشْوٌ لموضع السّقط أَبْدَعَ للحَديثِ معئى لم يأتِ به 

كما لا يَخفى. 
قلتُ: ومِثْلٌ هذا ثرا اليم يَقَمُ تُثيراً من كُثيرٍ من المتعرّضينٌ لنَشْرٍ 
ال ل ا ا 
الأضلء ومنهم من يَقَع له ذلك بسَبَبٍ إِفُحامِهٍ على النّصّ ما ليس منهء 
كتَعليقٍ في هايش المخطوطٍ ليس أَحَقاً مُصَبحأء يُدْجِلُهُ على النّصء أو يَزيدُ 


.)77 والرُويانيُ (رقم:‎ )"0١/5( أخرّجه أحمَّدُ‎ )١( 

(؟) أخرّجه ابن 0 .)41١/0(‏ 

(5) اسمّةُ: عَبدّالله بنُ أحمّدٌ بن عبدالله بن يونُسّ» كوفيٌ ثقَةٌ. 
2 علل الحديث» ل أي ي حاتم (رقم: ١609-1١64‏ ). 


07 


وقد بحام حي اليك امن كات آخرّ فَيَجِدَهُ في 8 رساي 
موا وهو في 0 كك لحيل مل الأمالة. فيه 4 مُرْسَلٍ أو ا 
صل عل للؤضل في فزع 00 
وَكَشْفَ هذا النّوْع من أخطاء التّقاتٍ أَيْسَرُ مِمّا سِواهُ من عِلّل الحديث» 
كالقَلْبِ والوّهم يحالم الثّقاتِء أو التَرْدٍ عنهُم بما تقوم الشُبْهَةُ فيه. 
عا ب الي ل الخطأ في روايَةٍ 
ا ن يَنْقْلَ التَائل حديئاً بإسناد» فيَنْسبَ رَجَلدُ مَشْهوراً بِنَسَب في 
إسناد خَبَرِه خلاف يَسْبَتِهِ التي هي نِسْبَتُهُ أو يُسَمْيَهُ باسم سِوّى أسمةف» فكو 
خط ذلك غير خرن عل على أهل العِلّم حينّ يَرَدُ عليه 
ومَشَلَ لذلك» فمن تلك الأمئلة0"© : 
00 . 5 7 م اود اشم داع 1 5 
- قول التُعمانٍ بن راشدٍ: عن الزْهْرِيٌ » عن أبي الطفيل عمرو بن 
واثلة . 
مك الى 5 م 5 م ادم امهو مع ٠‏ امع 5 0 
قال مسلم : «(وَمَعلوم عند عوام أهل العلم ان أسم ابي الطميّل عامرٌ. 
لا عَمْرّرا. 
- قَوْلَ مالكِ: عَنٍ الزُهريّ: عَن عَبَّادِه وَهُوَ من وَلَّدٍ المغيرَةٍ بن 
قال مُسلم : «وإنّما هو عَبَادْ بن زياد بن فن. أبئ سُفْيانَ مُعروفٌ النسَبِ 
عند أهل النَسَت» وليس مِنَّ المغيرَة بسبيل) . 


.)17١ التّمييز (ص:‎ )١( 
.)١7١ انْظر: التّمييز (ص:‎ )9( 


07 


“ - روايّة مَن رَوى ححديتٌ: (إنَّ أبِعَضٌ الئاس إلى الله عَرْ وَجَلَّ 
ثلاثةً: مُلْحِدٌ في الحرّم» الحديثء» فقال: «مُلْحِدٌ في الحرْقةً) . 

قالَ مُسلمٌ: «فهذه الجهَّةٌ التي رَصَفْنا من خَطأ الإسنادٍ وَمَنْنِ الحديثٍ 
هِيَ أَظَهَرُ الجهتين خطأء وَعارِفُوه في النّاسٍ أكثرُ. 

وَالجِهَةُ الأخرّى: أن يَرْوِيَ تَفَرٌ مِن حُفَاظٍ النّاس حديثاً عَن مِثْلٍ 
هري أو غَيْرِِ من الأئُء بإسنادٍ واجدٍ وَمَثْنِ واحدء مجتَمعُونَ على روايته 
في الإسنادٍ والمتنء لا يَخْتَلِفُونَ فيه في مَعْنىء فَيَرويَهُ آخَرُ سِواهُم عَمّن 
حَدِّتَ عنة الئَمَرُ الّذِينَ وَصَفْناهُم بِعَيْنِِء فَيُحْالِمَهم في الإسنادٍء أو يَقْلِبَ المتنَ 
فيَجْعَلَه بخلافٍ ما حَكى مَن رَصَفْنا مِنَ الحفَّاظء فَيُعْلَمَ حينئذٍ أن الصّحيحَ 
من الرٌوايتين ما حَدَّتَ الجماعَةٌ مِنَ الحفّاظٍ دون الواحدٍ المنِفَّرِدِء وَإِن كان 

عا هذا المذمّب رأينا أَهْلَ العلّم بالحديث 0 في الحديث» 
مِثْلَ شُعبة» وسْفْيانَ بن عُيَيِئَةَه وَيحيى بن سَعيدِء وَعَبْدِالرّحمن بِنٍ مَهْدي) 
وَغيرهم من أثمّةٍ أهلٍ الجلم:”" . 


الصُورَةٌ الثَالِفَةُ: القَلبُ: 
وبَيّنْتُ مَعنى القَّلْبِ في «الحَديثِ المقلوب). 
ومِنَ الأمئلة التي وَكَعَ م فيها القَلْبُ في الإسنادٍء وتضمّن غير نَوْع من العِللٍ : 


ما روا أبو الأخوّص سَلَامُ بِنُ سُلَيْم» » عن سِماكِ بن خزب» عن 
ف , عزاابنة» عَنْ أبي بُرْدَةَ بن نِيارِء قال: قال 
رَسْول الله يكل : « اشر في الظروفٍ» 51 دا 


.)١977 التّمييز (ص:‎ )١( 
 )0517/7 والنّسائيُ (رقم:‎ )١1559 أخرّجّه ابن أني شَيْبَةَ (158/0) والطّيالسئ (رقم:‎ )0( 


قف 


سألّ ابن أبي حاتم الرّازِيُ أبا رُرْعَةَ عن هذا الحديث؟ فقالَ: «وَهَمَ 
أبو الأخوّص فَقالَ: عَن سماكء عَنِ القايمء عَنْ أبيهء عَنْ أبى بُرْدَةَء قَلَبَ 
مِنَ الإسناد مَوْضِعاً رَصَحف في وضع أما القَلْتُ فقولة: عَنْ أ بَرْدَةَ 
أرادًّ : عَن ابِنٍ بَرَيْدَةَ 4 م احتاج أن ول ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه » فَقَلَبَ الإسنادٌ 
بأسْرِوء وأفحشٌ في الخطأ. 
وَأَفْحَشُ من ذلك وأَشْنَعْ : تَضْحيقَهُ في مَنْيِهِ: اشْرّبوا ذ فق العر وق وَلا 
تسكروا. وَقَدْ رَوَى هذا الحديتٌ عَنِ ابن بريْدَة عن أب 7 سِنانٍ ضرارٌ بن 
مر وَزْبَيْد الياميُ» عَن محارب بن دثارء وَسِماكُ بِنُ حَرْبء والمغيرَةُ بن 
سبَيْع وَعَلقَمَُ 0 عَدِي؛ رَعَطاءٌ الخراسانيٌ» وَسَلمَةُ بن 
كُهَيْلِ كُلْهم عن ابن يُرَيْدَهَ عَنْ أبي ء عن اللي وَكه: هَيِنُكُم عن زِيارةٍ 
القّبورٍ فَزُورُوهاء ونَهَيْتُكم عن لحوم الأضاجي قَوْقَ نَلاثِء كَأَْسِكوا ما بّدا 
لكمء وَنَهَيْنُكُم عَنِ النّبِيذْ إل في سِقاءء فاشْرّبوا في الأَسْقِيَة وَل تشوهو 
مُشكراً. وَفي حَديثِ بَعْضِهِمِ قال: واجتنبوا كُلّ مُسْكْرٍ. الم تفن 2 
منهم: ولا تسكرْؤاء وَقَدْ بان وَهُمْ حديثِ أبي الأخوّص من انّفَاقٍ 
مؤلاء»90 . 
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- 0 وابِنُ قانع في «مُعجَم الصّحابَّة )5١4/8(‏ والطبرانئُ في «الكبير؛ (198/10 رقم: ؟017) 
وَالدَارَقُطنيٌ في «السُنَّنَ» (509/4) والبيهقىُ في «الكبرى» (7598/8). 

)١(‏ علل الحديث» لابن أبي حاتم (رقم: .)١544‏ وهذا الحديثُ قد استَفْصَيْتُ جَميعَ طَرُقِهِ 
وألفاظه وعلله في كتابي «علل الحديث؟. 


احرف 


المبحث الشادس: 


التعليل بالتّدليس 


وَشَرَّحْتُ مُعنى النُدليس في (الحديث المدلّس)0"©. 


وَالتَعلِيلُ به بمَعنى الوقوع لا المظِنَةِء أي: ليس التعليلٌ بمُجِرّدٍ العَنْعَنَةِ 
من الرّاوي الموصوف بالنّدلِيسء وإنّما بكَشْفٍ وقوع تَدليسِهٍ في ذلكَ 
الحديث » عن طريق جم سا فلم ١‏ 

مِثْلُ : حديث بَقَيةَ بن الْوَلِيدِ» عن الأؤزاعيٌ» 0 َنِ الزهري ٠‏ عَنْ عَرْوَةَ 
عَن عائِشَة قالت: قال رَسول الله عَكَئِةِ : «إِنّ اف يحب يُحِبٌ المُلِحَينَ في 
الذعاء» . 


م وا قر واءع 5 - م 
هَكذا رَوَاهُ كَثِيرُ بنُ عُبِيدٍ الحَذَاءُ عَن بقية0" . 


فهّذا يَقول فيه المبتدئ): (في إسنادِه بَقيةُ وَهُوَ مُدلْسٌ وقد عَنْعَنَ)ء ثُمْ 


)١(‏ في القسم النّاني من هذا الكتاب. 

(0) أحورّجَه الحم المّرمِذِيُ في «نوادر |الأصول» (رقم: 64 - تنقيح) قالَ: حدّثنا 
المْضْلُ بن محمّدء والطبرانيٌ في «الدُعاء» (رقم: ٠‏ قال: حذّثنا وائِلَهُ , بن الحَسَنِ 
العِرْقيُء وَالعْقَيليُ في «الضعفاء» (4/؟10) قال: حدّثنا أَحمَدُ بن محمّْدٍ النُصيبيٌ» 
وَالمُضاعيُ في امُسئّد ب (رقم: )1١19‏ منٍ طريقٍ أبي عَروبَةَ الحرّانيٌ» و(١7١1)‏ 


3 


من طريقٍ إسحافٌ بن إبراهيمَ بن يونّسَء جميعاً قالُوا: حذنا كك ين ع نه 


يففى 


يُقَلْبْ فيَرَى بَعْض من رَواهٌ عن كُثير قال فيه: «خذتنا كنيد بن غبيد» حذثنا 
بَقيّةٌ بن الوّلِيدِء حدّثئنا الأوزاعي"” اي فيَقول: (انزاحت عَنْهُ شُبْهَةُ الندلِيسء 
والأوزاعئ فمن قَوقَهُ إسنادٌ مغر وف الصحّة) . 


لكن د تقول النّاقِدُ في هذه الرّوايَة» كما قال البيهقيٌ : «مّكذا قال: 


حدّثنا الأوزاعىٌ» »؛ وَهُوَ خطأك يعني لتفرد راو بها عن كثير عن بقيِّةَ دونَ 
الجَماعَةَء مع قيام لديل على الواسطة بينَ بقيّةَ والأوزاعيٌ فيه. 


كما قال أ بو حاتم الرّازيٌ: «هذا حديتٌ مُنْكدٌ ترق تقكة لمن كن 


ضعيفٍ عَنِ الأؤزاعئ»”'" . 


وَقالَ العقيليٌ : الْعِله: أحَذة بق عن يوسّف بن السّفْرا . 


ترف 4 كوك لعا مل ا بن الى التق و ال 
كاتّب الأوزاعيٌ؛ عَنِ الأوزاعيٌ» وَكان يوست هذا مُتّهماً بالكذب وَوَضْعْ 


الحريك: كَذْلكَ رَوَاهُ عن بقيّة: عِيسَى بن المنذِر الحمصيٌ. و ال 
وتابَعَهُ أَحَدُ المتروكيت”*' لكنّ العبرَّة بروايّة عيسّى هذا. 


وَكذلكَ أعلّه ابن عدي بتَدليسِ 0 


وَالتعلِيلُ بهذا الطريتي لا يتفطن لهُ إلا من رُزِقَ بَصيرَةٌ وَقوَةٌ مَعرَةٍ 
وَسَعَةٌ اطلاع في هذا العلمء والّذي يُعِلُ بها الطلة عابت اق اله يدن 


)١(‏ كَذَلكَ رَواهُ أحمّدُ بنُ يحيى بن صَفوانَ الأنطاكيٌ» فيما أخرّجّه البيهقي في «الشُعب» 
(رقم: .)11١8‏ 

(9) علل الحديث (199/9). 

() أخْرّجه العُقيليُ في «الضعفاء» (407/4). 

(5) هُوَ سُلَيمانُ بن سلَمَة الخبائريُ الحمْصي» أخرّجه من طريقِه: يُعقوبُ بن سُفيالَ في 
«المعرفة والتاريخ» (/١؛) ‏ ومن طريقة: البيهقي في «الشّعَب» (رقم : 1 0 - وابن 
عَديٌ في «الكامل» (200/8) وابنُ عساكرٌ في «تاريخه؛ (758/87). لكن أسشقطت روايَةٌ 
اب عتساكن (بقية) 


افيف 


أن يَجِدَ أحذهم الرّادويّ الموصوفٌ بِالتّدلِيسِ لم مُصَوْح بالسماع في روايّتِه؛ 
تقول (إسنادً ضَعيفٌ» فيه فلانٌ 50 ولم يُصَرحٌ خ بالتّحدِيثِ)» وَليس 
هذا مِنَ العِللٍ الخفيّة إِنّما العِلَّةٌ الخفيّةُ كَشْفْ وَة قوع الدليس في تلك 
الرُوَايَةٌ» وَالتَعلِيل بمجرّد العَنْعَنَةَ من الموصوفٍ انديس تَعليلُ ظاهرٌء قد 
يكونُ مَرجوحاً لا أئْرَ له في انْصالٍ الإسْنادٍء كما ثُلاحِظهُ في بَِانِ (الحديثٍ 
الجد لش )1 ْ ْ 
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حرف 


المبحث الأول: 


علم التُخريج 


الطريقٌ لكَشْفٍ علَةٍ الحَديثِ: جَمعُ الرُواياتِ ثُمَّ سَبْرُها وتنقيخها. 

قال الخطيبٌ: «السَّبيلُ إلى مَعْرفَة علَةَ الحديث أن يُجْمَعَ بِينَ طرق 
ويُنْظَرَ في اختلافٍ رُواتِهِء ويُعْتَبَرَ بمكانهم من الحفْظِء ومَنْزِلَيهِم في الإثقانٍ 
والضَّبْطِ)7"' . 

قال الأوزاعيٌ: «كُنَا نَسْمَعْ الحديت» فتَعرِضْهُ على أصحابنا كما يُعرَض 
الدَرهَمُ الزَّيْتُ على الصَّيارِفَة» كما عَرَفوا أَحَذْناء وما تركوا تَرَكنان”" . 


وَقالٌ ابن أبي حاتم : لتغرّف: حَودَةٌ اينار بالقياس إلى غَيْرِوء فَإن 
تَخَلْفَ عنهُ في الحُمْرَةٍ والصّفاءِ ءِ ُلِمَ أنه مَغْسُوشُء وَيُعْلَمُ جِنْسٌ الجؤمَرٍ 

قياس إلى غَيْرِوه فإن خَالَمَهُ في الماء والصَّلابَةٍ ملم أنه 58 وَيُقَانٌ 

صِحَةُ الحديث بعَدالةٍ ناقِليهء وأن يكونٌ كلاماً يَصْلّحُ أن ود من كلام 
وق ٠‏ وَيْعْلَمُ سَقَمُهُ وَإنكارة بِتَمَوْدٍ من لم تَصِحَّ م عَدالتُهُ بروايته»”” 


.)790/9( الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب الشّامع‎ )١( 

(؟) أخرّجه أبو زرُرعةً الدمشقيُ في "تاريخه؛ )515/١(‏ وابنٌ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» 
01-11 والخطيبُ في «الكفاية؛ (ص: )1١5‏ بإسنادٍ صَحيح. 

(6) تُقدمة الجرح والتُعديل (ص: .)"0١‏ 1 


ينيف 


قلث: فهوٌ يبدأ بتتبّع رواياتٍ الحديث وجَمْعِهاء ومن نَم النْظَر فيها 
قال عبثالله بن المبارَكِ: «إذا أَرَدْتَ أن يَصِحّ لكَ الحديثُ فاضْرِثٍ 
بَعْضِْه ِبَعْض " 0 


قل والطريق إلى تحقيق الجَمه | لمقصودٍ لطرْقٍ الحديثٍ هُوَ تَخريجٌ 
الحديثٍ بمعناةُ الآتى قريباً. 


العراة بعاد (التُخريج) عندّما ظهرٌ استعمال هذا المضطلّحء هُوَ: 

انْتِقَاءُ الرّاوي لنَفسِهٍ مِنْ أصولٍ سَماعاتِهِ عن شُيوجِهِ أحاديتٌ» فيئها ما 
يُصَئَفْ رتيب أسماءٍ الوح على حُروفٍ المعججمء وعندَئذٍ يُسَمّى 
(مُعْجَماً)» ومنها ما يُصَئَفُ على اعتِبار آخرّء كالبَّدْءِ بحسب ب الأقدّمء أن 
بحسب البلدانٍِ. وهذا يُسمّى (مَشْيَحْةً). ومنها ما يكونُ عَشْوائيًا أو شبيهاً 
ذلك فيُسمّى (الفوائد) ورُبّما قيل: «الفوائدٌ المنتّقاة) . 


0 5 حديثِ كُل شَيْخْ حَديثٌ فأكترُء يُراعى فيها عُلرُ الإسناد 
ع250, 7 


وقد د 2 ينتقي تلك الأحاديت للشيخ غَيْرُهُ من مُعاصريه من رُواةٍ الحديث 


قال الخطيب : «وإن يكن الرَاوِي مِنْ أهلٍ المعرِفَةٍ بالحديث وَعِلَلِهِ 


وَاختلافٍ وُجوهه وَطْرُقِهِ وَغْيْر ذلك مِنْ أنواع علومه. فَيَنْبَخي لَه أن يَسْبَعِينَ 


. أخرّجّه الخطيبٌُ فى في «الجامع» (رقم: ”190) وإسنادُهُ صالح‎ )١( 
.)17 للشّيخ أحمّد بن الصّديق العُماريٌ (ص:‎ ٠» واتظر: حصول التّمرد يج بأصولٍ التُخريج»‎ )( 


07: 


بِبَعْض حَُفَاظٍ وَفْتِه في تخريج الأحاديث لين يُرِيدٌ إملاءَها قبل يوم مجلسه» 
فَقَدُ كان جمَاعَةٌ عن شيوئكتا يَفْعَلنَ ذلك» فَمِنْهُمْ : 


أبو الحسَيْنٍ بن بِشْرانَ» كان محمّدُ بن أبي المّوارِسٍ يخرّجٌ له الإملاء. 

وَالقَاضِي أبنو م بسن عبُدالواجدٍ الهاشِمىئ م البَضْرِيٌء كان أبو 
الحسيْنٍ بن عَسَانَ يحرج ل 

وأبو القَايِم عَبْدَالرَ حمن 0 محمد السَرّاح النَيَسابُورِيٌ » كان أبو حازم 
العَبْدَوِيٌ يخرّج له 

رَصاعِدُ بن محمد الأُسْبُوائىُ كَقِيهُ أصحاب الرّأي بتَيسابُورَه كان 
أحمّد بنُ علي الأطْبَهانِيُ يخرّج له 

وَكانّ أبو الحسّن محمّدُ بن أحمَدَ بن رَدْقُوَيْهِ يخرّجٌ الإملاء لتَفْسِوء إلى 
أن 0 بَصِرُهُ . 

نّم كان أبو محمّدٍ الخلَال يخرُجٌ لَهُ أحياناًء وَأحياناً كُنْتُ أنا أَحَرَجٌ له370' . 

وَمِن أَمْثِلَّةِ ١‏ لكُبُب في «(التّخريج) بهذا المعنى: «المُعْجَمٌ الصَّغيرً) 
تخريجٌ : الحافظٍ أبي القاسِم الطبراني» حَرّجَهُ لنَفْسِهِ. 

و«المَعْجَم) للحافظ أبى بكر الإسماعيليئٌ» وهُوَ (مَشْيَحْتَهُ). 

وَخْرّجّ الحافظ عَبْدالمَرين بن محمد التُحَشبين «المتوقى شكة : (4) 
قَرينِهِ أبي القاسِم الحُسَيْن بن مُحمّدٍ الجنائيٌ (المتوفى سّنَة: 404) الفوائد 
0 ا 
لَشَبْحْه أبي لين الماك بن يليار المعروق ب«ابن ور (المتونى 


سَنَة: )6٠٠‏ 57 ب« الطيورياتِ» . 


.)88/1( الجامع لأخلاق الرّاوي» للخطيب‎ )١( 


0 


التخريج بمَغنى جَمْعْ الطرق والألفاظ: 


قال حمل بن حل «الحديثٌ إذا لم تَجْمَعْ م طَرُقَهُ لم تَفْهَمْهُ 
وَالحديثٌ يُفسُدُ بخ 1 


والتّخريجٌ بهذا المغئّى هُوّ: أن تَعْمّدَ إلى حَدِيثٍ فَتَجْمَعَ طَرّقَة: 
أسانيدها ومُتونّهاء من الكتّب الحديثيّة الي تَقَوَمُ نَقَوْمْ: على الإسنادٍء لا الكَتُبِ 
اناقل عنهاء ثُمْ التّألي بينها لتَحرير مَواضِع الاثّفاق والافتراقٍ في الأسانيدء 
فتتبيّنُ المتابعا والشْواهِدُء وَفي المتونء فَيَتبيّنُ ما فيها من التُواقْقٍ اللفظيٌ 
والمعئويء والرْيدَةٍ والاخيلاف. ا64ا 0 

هذا المعنى للنُخريجٍ هُوَ المطلوبٌُ تَحقيقُهُ لكَشْفٍ عِلَّةِ الحديث» وليسَّ 
هُوَ المدلول القَرِيبَ اليو لمضطلّح (التُخريج). 

إِنّما (النُخريج) اليومّ في طَريقَةِ أكثّر مَن يتصدّى للاشْتِغالٍِ بالحديث» 
ِمْن يَقْهُمْ ومن لا يَنْهَمُ؛ هُوَّ: عَزْرُ الأحاديثٍ التي تُذْكَرُ في الكُتّب غير 
مَرويةِ بالإسنادٍ. إلى ينا لينا من كن الإسنادء كالحديث جد في «المغني' 
لابن قُدامَةَ مثلاء ريما عزاه إلى مَصْدَرٍ من المصادرء كَسَئَنِ أني داودٌ» 
ورُما لم يُعْرّ إلى مَضْدَرِء فتكونُ النُخْريجٌ ببيانٍ محلَهِ من «السُئْنِ) توثيقاً 
لنَصّدء وتيسيراً للؤقوفٍ عليه في أصَلِهء وقد يَزِيدُ الباجثٌ العزْوَ إلى ما تيسَّرَ 
له الوقوف عليه من الأصولٍ. 

وليسٌ من هذا: الكلامٌ على دَرَجَةٍ الحديث. فذلك زيادَةٌ على 
النُخريج» يحسنٌ أن تُسمّى (تحقيقاً) مثلاء وهِي عِبِارَةٌ قد شاَت اليومَ تدل 
على هذا المعنى .. 

فإن وقّعت عَقْلية التُخريج هذه لكتاب مُسْئَد كن مد إلى أحاديث 
(مُسئَدٍ أحمّدَ) فَيُْبِيّنُ مَحالٌ الحديث في غيروء ويَريط بِينَ ذلك الحديث 


)١‏ أخرجه الخطيبٌ في «الجامع» (رقم: )١14٠‏ بإسنادٍ حَسَن. 


شرف 


وسائر طَرْقِهِ في سائر 0 الحديثء. فهذا العمل أَشْبَهُ بمضطلح 
(الاسية ستخراج)”' منهُ بمجرّدٍ (التنّخريج)» وإن كان معنى (الاستخراج) فيه 


ناقصا. فَإنّ العنايّة فيه إِنّما هيّ بالإسناد غالباً دون المتنء ومعلومٌ أن 
(الاستخراجَ) يُعبَبَرُ فيه الإسنادُ والمتنُ جميعا”"' . 
فمن يَفْهُمُ فإنْما ذلك عندّه لواجِدٍ من عَرَضْينء أ مها ميقا : 
لها وتيلة #وضة بها إلى اتببيق اذزجة الحدينه» «فهذا لا يكون 
(النّخرِيجٌ) بِالنْسْبَةٍِ له مَقْصَداً لذاته» ولذلك فقد تتحمّقُ بُعْيَئُهُ بأن يُوقِفَ على 
كونٍ الحديث مما (أخرّجَه) البُخاريٌ ومُسْلمٌء ولا يَزيد. 
وثانيهما: توثيقٌ للنّصٌ المُخرّجء من جِهَةٍ إِحالَتِهِ إلى أضل من 
الأصولٍ. 
ومن لا يَفْهَمُ» فليسّ محلا للحديثِ هُنا. 
ولا نَجِدُ حَرَّجاً فى هذه العمليّة أن يُقالَ: (أَحَرَجَه) أو (حَرّجَه)ء فهو 
واسِمٌء واللّعَةٌ تَحتَمِلُه وإن كان (أحرَّجَ) أكْكَرُ وأحسَنُ. 
وَمِنْ أَمْثْلَةِ كب ب التُخريج بهذا المعتى: 
الس أحاديث الكشَّافٍ» واتصييا 0 - أحاديث دا 
. 
و« البَدْرُ المُثير في تخريج أحاديث الشزح الكبير» للحافِظٍ عُمَرَ بن علي 
المعروف ب«ابن الملقّن» الشّافعىٌ (المُتوفى سَنَةَ: .)8١5‏ 
)١(‏ وَالْذي بَيِنْتُ ما ينّصل به في مبحث خاصٌ في «القسم الثّاني) من هذا الكتاب عند الكلام 
على (مسائل تتصل بالصّحيح والحسّن). 
(') كما بَيْنْتُ مَعناهُ في الكلام عن المسْتَخْرَجاتٍ على «الصّحيحين» في القسم النّاني من هذا 
الكتاب. . ١‏ 


٠ وشضرف‎ 


وللحافِظٍ ابن حََجَرٍ العَسقلانيٌ يَدذّ طولى في ذلكٌ. 

وفي الزْمَنِ المتأخر مؤْلّفاتٌ الشيخ العلامَةِ محمد محمد ناصِر الذدينٍ الألبانيٌ؛ 
والشيخ المُحدّتثْ أحمّدَ بن محمد بن الصَّدَيقٍ العُماريّ وغيرهما من محد م مُحَدئى 
ا 


وَمِنَ القواع عِدٍ الواحبٍ اعتِبارُها في علم التّخريج ما يلي: 
أوَلا: مُلاحَظَةٌ ألفاظٍ الإحالة ودلالاتها. 


قال الحاكمُ : «مِمًا يَلْرَمُ الحديثئىٌ مِنَ الصّبطٍ والإثقانٍ إذا رَوَى حَديثاً 
وساقٌ المثْنَّ» 0 م أَعْقَبَهَ بإسناد آخرّ: أن يُمْرَّقٌ بِينَ أن يَقول: (مِثْلّه). أو: 
(نحوَّة)ء فإنّه لا يَحلُ له أن يُقولَ: (مِثْلّه) إِلّا بعد أن يَقِفَ على المنْئيِن 
جميعاًء فيعلَمَ أنّهما على لَنْظٍِ واحدٍء وإذا لم يُمَيّرْ ذلكَ» جارٌ أن يَقولَ: 
(تَحوّه)ء فإذا قال: (نَحْوه) بَيّنَ أنّه مثلُ معانيه»0 . 

قلتُ: وَكانَ الإمامْ مُسْلِمُ بنُ الحججاج دَقيقاً في سِياقِهِ الرّواياتِ» فإذا 
بَحَنْتَ عن ألفاظٍ الأحاديث عِنْدَهُّء فإن ساق للحديث طريقاً واحِدَّةٌ لمثنه 
فذاك المثْنُ لذاكٌ الإسنادء وإن أخرّجَّه بِسَئَدِء ثُمَ أحالَ عليه أسانيدّء فإن 
قال: (مِئله) فَهُرَّ بِاللَفْظٍ ذاتِهِ أو يَقْرْبُ منه. وإن قالَ: (به) فَهُوَ مئله: ما لم 
يبد مُسْلِم نفسّهُ على زِيادَةٍ في المتن أو نَقْص . 

وَإذا ساق المتابّعاتٍ قَبْلَ المتن» فإن قال: (ثُلانٌ وقُلانء واللّفْظُ لَهُ) 
أو (وَاللْمْظْ لمُلانِ) فلفْظ الحديثٍ لِمَن أضاقَهُ إليه منّ الرُواةٍء وَالئّاني بتخوهٍ 
أو مَعْناهُء ورْبّما عَطفَ المتابّعاتِ في سِياقٍ الإسْنادٍ على بَعْضِهاء وَقَالَ: 
(وألفاظهم مُتَقارِيَة). وقد لا يتب على ذلك نيقي والحاد اللفظ . جز لت قال 
مثلاً: (حَدثنا محمد بن عَبَّادِء وابنٌ أن ع عا عن مَرُوانَ المَزاريٌ» 


)١(‏ سؤالات مَسْعودٍ السَجَريّ للحاكم (النُص: ١177‏ 0777» وتقدّمَ ذكُرُ هذا النْصّ من قبل 


لكف 


قال ابن عََادِ : حَدَّئْنا مَرُوانُء عن يَزِيدَ)» فسافقٌ الإسْناق فهذا النّصافٌ يُشْعِرُ يشعرٌ 
بأنَّ السّياقٌ لروايّة ابن عَبَّادء وواواية ابن أبى عَمَرَ قَريبٌ منة. 

ثانِياً: المحدّثٌُ يَسوقٌ حديثاً بإسناده ومَثْنِه ثُمْ يُلْحِقُهُ بآخرّ يَقْنَصرٌ منه 
على 0 ويحيل 0 على 7 قبلّه قائلا: (مثلّه). أو (تحوه), فهل 

528 اختلّف فى ذلك 010 فوسّعَ فيه سُمْيانُ النُوريُ في 
(مثلّه) و(تحوّه)» ووافقة التَقْلَ عن يحيى بن معين في (مثله) خاصَّةٌ ومن 
شُعْبَةُ بِنُ الحبّاج من ذلك فيهما"''. 

والاحتياط فيه أولىء وذلكٌ بأن يَقولَ مثلاً: (مثلّ حديث قبلّه متنهُ كذا 

وفي باب الاعتبارء لا مانِعَ من الاعتِبارٍ بالإسنادٍ الئّاني في تقويَةٍ 
الأوّلٍ) أعتياداً على المحدّث فيما اذّعاهُ من المثليّة أو التُحويّة» وإن كان 
الأولى الاجْتِهادُ للوّقوفٍ على مَدْن ذلك الإسنادٍ في مُصادر السّئَن والأخبارٍ. 

الثاً: الأخذُ من نُسْحَةٍ مَرويَّة بإِسْنادٍ واحدء يَجورُ أن يساق الإسْنادٌ 
عند اقتباس بغض تلك الأحاديث» يُذْكَدُ قَبْلَ المثْنٍ كما جاءً في أَزَّلِ حَدِيثٍ 
في تلك الصَّحيمَة ٠‏ كصَحيقَةٍ هَمَامٍ بن مُتَبْهِ عن أبي هُرَيْرَة وهُوَ قَوْلَ 
وَكيع بن الجرّاح ١‏ ويحيى. بن مَعينِ ) وأبي بكر الإسماعيليٌ ‏ وغيرهم. 

وَكانَ مُسْلمٌ يَسوقٌ الإسناد لصّحَيقَةٍ هَمَام البدة قال #متادها حدقا أن 
هَرَيْرَةً) فذَّكَرَ أحاديتٌ منها. .»)2 وهذه مالع في التَّحرّي والأما 0 


رابعاً: إذا أخرّخت أحاديتٌ أو حديثاً من جُمْلَةٍ أحاديتّ؛ رَواها 


)١(‏ حرج الرّواياتٍ بذلكَ عنهُم الخطيبُ في «الكفاية» (ص: 27194 )37١‏ بأسانيدٌ صَحيحةٍ. 
وكذلك التّقلْ عن ابن مّعين موجودٌ في «تاريخه؛ (النّص: 75514). 
زهة صيانّة صَحيح مُسلم» لابن الصّلاح (ص: اأحلك "ل). 


خرف 


المُخَرُحُ عن شَيْخْ َسَبَهُ تامًا في أُوّلِهاء ثُمّ قال في سائرها: (وَحَدَّئنا قُلانَ) 
ولم يَزْدْ على اسْمِهء جار أن يُبِيّنَ على ما في أوَّلِ تلك الأحاديث» ولو 
قُلْتَ عند قولِهِ: (حدّثنا فلانٌ): (يعني) أو (أي: ابن فلانٍ الفلانيّ) لَكانَ 
أخوّطء كما يُفْعَلْ لبيانٍ اسم مُبْهَم في الإسنادٍ. 

وترّى مثل هذا يَمَعْ كثيراً في «مُسئَدٍ أحمّدَ' في تَسميَةٍ شيوخوء وامُسَْدٍ 
أبي يعلى» و«المعجم الأؤْسَط) للطبرانيٌ» وغيرها. 

خايساً: إذا وَجَدْتَ اسماً مُهُملاً في الإسنادٍ. وتيمَّنتَ مَن يكونٌ فلا 
يَجورٌ أن تُفْحِمَ بَيانَهُ بعِبارَةٍ فم أنه كذلك في الرُوايَةَء فلّو جاء مثلا: (عَن 
م عن قَتَادَةً) فممٌ تَيقّئِكٌ أنّه الدَسْتَوائىُ فل تشملة: (عن كيام 
الدسْتّوائيٌ عن قتَادّة)؛ ولكن قُل: لعن وكام - يعني الدّسْتّوائيٌ - عن 
قَتادَة)» 2 (ععن شام هو الدَّسْتَوائَىُ - عن قَتَادَةً) . 

وهذهٍ فائِدَةٌ» أنَكَ إذا وَجْدتَ مثلّ هذه الصّيعَةِ ( هوّ ابنُ فلان)» أو 
(الفلانيُ) فاعلّم أنّها ل ليست من قِبَلٍ الرّاوي عن ذلكَ الشّيْخْ وَإِنْما هيّ من 
بض زَواةٍ الإسنادٍ دونه أو من نَفْسِ مُخْرْج ال ّ 
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(1) كما تقدّمٌ في (المبحث النّاني) من «(الفُصل النَّاني) من هذا الباب. 


ْ6ظ"ي, 


المبحث الثانو: 


علامات لكَشْفٍ العلّة من منهّج المتقدّمين 


وَهِيَ أسبابٌ تُكْتَسَبٌ بالدَرايَةٍ يَةِ بعُلوم الحديثء وقَهْمِ ما تَرِدُ عليه 
0 والمتونُ» استَعمّلها أئمّةٌ النُقّا لمعرِقَةٍ علَةِ الحديث. وهِيّ علاماتٌ 
ظديّةٌء لا يَجورُ القَطْعٌ بتَخطِئَة الّقَةِ بمُجِرّدٍ وُرُودِها على فِكْرٍ الناقدٍ حنَّى 
يَسْتَدلَ لها. 
نُعم» قد يّقومُ الدَّلِيلُ عنْدَ النّاقدٍ على علَّةِ الحديث» ولم يتبيّن بمّن 
يلْصَنُ الوَهُمْ فيه من رُواتِه؛ لكن يَْبَغي في هذَه الحالٍ أن يُتوجّة حَمْلُهُ على 
أدناهم حفظاً . 
ومن أُمئلتهِ: ما نَقَلَهُ ابنُ أبي حاتم الرَازَيُء قالَ: سَألتُ أبي وأبا رُرْعَة 
عن حَديثء» رَواهُ علي بنْ هاشم بن مَرْزوقِء عن يريد بن 00 0 
محمّدٍ بن عَمْرِو بن عَلْقَمَهَ ٠‏ عن سالم مَوْلى دَوْسِ: قلتُ لِكعْبٍ: 
تُقَبْلُ وأنتَ صَائِمٌ؟ قالّ: نُعَمْ وآجلُ بوأ')؟ كقالا: «هذا خَطاء إِنّما 0 عَن 
سالِم مَؤْلى دَوْسء قالَ: قلتُ لسَعْدٍ بنٍ أبي َنُاصٍ). كال أب 5غة: 
«وَأخْطأ على بن هاشم ؛ لأنّ يزيد بنّ 000 لا يَذْعَبُ عليه مِئْلُ هذا»”"' . 


)١(‏ جاء في روايّة الخطيب الثّالية الإشارَةٌ إليها: يعني بمتاعها. 
(9) علل الحديث (رقم: 555). 


,2[ىى1١‎ 


قلتٌ: يَقَول: يَزِيدٌ لحِفْظِهِ وإثّقانه لا ب يَمَعٌ له مثلُ هذا الوهمء. ولا 
ما ام سر 
وهو علي بِنْ هاشم الرَازَي . 


لكن إذا لم يعن ما يكن أن يشم عليه لوهم من زوا. فتكونٌ 
الرُوايَةٌ مَعلولة دونَ إلْحاقٍ المخَذٍ فيها على مُعيْنِ. 

و تلْكَ العلاماتٌ المُسَاعِدَةٌ المستّفادةٌ من طرَة ق النْقَادٍ في التّعليلء منها 
ما يُعْرَفَ من المَصْل السَّابِقِء إذ التَّفرْدُء والريادَةُ والمحَالَقَةُ والاختلاف» 
ودُخول حَديثِ في حَديثِء والنّصحيفٌء والقَلْبُء والتّدلِيسُء جَميعُها تكونُ 
بمَلْحَظٍ النّاقدِء بل يَقْصِدُ إلى تَقضيها في الرُوايَة» حنَّى تَسْلَمَ له مئهاء فَوُقوحٌ 
الشَّيءٍ منها في الرُوايَةِ علامَةٌ على العلّقٍء فإن استقرّت بِحُبتِها كانت هِيَ 
العلّةَ . 


لكن قد بَيّنْتُ من قَبْلُ أنه ليس كُلْ تفؤد عله ولا كُلُ مُخْالَمَةِ مُؤْئْرَةَ 
ولا كل اختلاٍ قاوحأء كما لم يكن من قَبيلٍ ما بيْنْتُ قبْل أله قاوحٌ بمُجِرْد 
تلك الأسباب» فإنَ النّاقِدَ فد يَهْتَدي بعَلاماتِ أخرّى للتٌوصلٍ إلى العلّ 
تَرْجِعٌ م أصولها إلى ما يلي : 
أوّلا: أن ياتِي أحَدُ وَحْهَي الرٌوايَةٍ على الجادّةء والآخَّرُ خارجاً عنها. 


ومن عباراتهم فيه: (لَزِمَ فلانٌ الطريقٌَ)؟. و(أحَدَ طَريقٌ المجرّة 
فيه)”"2. و(وهذا الطريق كان أسْهَلَ عليه)2 . 


ع وعلى الصّواب رَواهُ مُحمْدُ بن مَسْلَمَةَ الواسطي عن يَزِيدَ بن هاروت. أخرّجه الخطيبٌ 
في «أوهام الجمع والتّفريق» )591/١(‏ لكن ابنّ مَسْلَمَة هذا ليس بثقة. 
)١(‏ علل الحدذيث» لابن أبي حاتم فيما نقلّه عن أبيه (رقم: 2.45 حذل امف كرا 
“الملل كلتل للا 55آ), 
فق معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: .)١١8‏ 
© الكامل. لابن عَديٌ (575/0). 
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وَالمعنى فيه: أن يَروِيَ الحَديتٌ يقتانِء فيُجريه أحذهما على المعتادٍ 
في أسانيدٍ شَيْحْهِه والآخْرٌ على غير المعتادٍ منها. 

فمن رع به عن المعتادٍ4.فذلكٌ كَريئةٌ على إِنْقانِهِ للروايَةَ» إذ مِثْل 
ذلك يَحتاجُ حِفْظَهُ إلى مَزِيدٍ احْتِياطٍء ولا يِتَفَطَنُ إليه إِلّا مُتَيقَظء بخلافٍ ما 
جاءَ على الجادّة . 

رَقَد قال أحمّدُ بنُ حنبل في مثالٍ هذا: «أهلُ المديئةٍ إذا كانَ حَديثٌ 
عَلَطْ يَقولونَ: ابنُ المنكَدرٍ عَن جابرء وأهلٌ البَضْرَةِ يَقولونَ: ثابتٌ عَنْ 
نس » يُحِيلونَ عليهما»"''. ْ 0 


عِ ا 


وَهذه امد 
355 الأول ويدْخل فى :غنيو كدىء:من علن الحدذيتك+ عنذيث 
كر بن كنذت: في كثارة تفويت الشعة, 


ا 


رَوأهُ قَتادَةٌ» واختّلف عليهء فرّواه هَمَامٌ ضْ يُحيى » عنة» عَنْ قُدامَة بن 
وَبَرَةَ عن سَمَرَة بن جنْدَبِء عَنِ النّبيٌّ ِل قال: امن فائَنّه الحمفة 
فليتصدّقٌ بدينارء أو بِيِضْفٍِ دينار»» وَفي لَفْظِ : اكوا ير 

5 0 فلْتَصَدُق بدينار‎ ٠ 

دم ام ع 0 7 6 

وَرَوَاه خالد ان قيس بن رياح فقال: عن قتادّة» عن الحسن» عن 
سَمْرَة عَنِ لني 7 


)١(‏ أخرّجه ابنُ عَديٌ فى «الكامل» (05/0, وه/200-5494) وإسنادٌه جِيّد. 

(؟) أخرّجّه أحمّدُ (#لالاك 8٠‏ رقم: )9١1904 03٠١41‏ وأبو داوّدَ (رقم: )٠١57‏ 
والنسائيٌ (رقم : 37) وغيرُهم» واستَوعَبْتٌ بيانّه في كتاب «علل الحديث) . 

(6) أَخْرّجَّه البخاريٌ فى «تاريخه» .)195/9/١(‏ 

(4) أخْرّجَه أبو داود في «المسائل» (ص: 195 والنّسائئُ.في «الكبرى» (رقم: 1117) وابنُ 
ماجَةَ (رقم: 8؟١١)‏ والبيهقي (/518). 
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وهذه الطوية حالّمفت في الإسناد» فجعلت (الحسَّنَ) بدلاً من 
(قُدامَةَ بن وَبرَة)» وهِي مُحيلَةٌ الِرُوايَةَ من مَجهولٍء وهُوٌ قُدامَة» إلى ثُقَقَ 
وهو الحسّنٌ البصريٌُ». وهِى روايّة صَحيحةٌ الإسنادٍ إلى قتادَة» كصِحّة روايّةٍ 
همّام عنة. 

و عا اع الكل إتر عا خورف للد عل اجر 
يِصَحَحُ هذا الإسنادٌ على طر يفف ومن لا يصَحَحُها قد يُمَوّي روايتي قتادَة 
بيغضهماء وهذان المَنْهَجِانٍ كلاهُما خطأً ههّنا. 

فتَضحيحٌ الرُوايّةِ لذاتها من روايّة الحسّن عن سَمُرَةَ أو اعتبارُها طريقاً 
مُستقلَةَ للحديثٍ تَنْضَعُ إلى روايّة قُدامَةَء إِغْفالُ لمخَالَقَةِ هَمّام. 


والتّحقيقُ: أنَّ هَمَّاماً أَلْصَىُ بقتادَم وأعلمُ بحديئه وأْشْهَرٌ به من خالد» 
بل هُوٌ من المكثرينَ عن قتادَةً وغيرو وليسّ خالدٌ كذلكٌ وإن كان ثقدّء ثُمّ 
إن خالداً أجرّى الإسناد عن قتادَةَ على الجادّة» فقتادَةُ عَن الحسّن عن سَمْرَةَ 
ا ومثْلُ هَمَامٍ في كَثرَةٍ حديثه عن قتادة لا يَفوثُّ مثل هذاء ليأتي به عن 
قتادّة عن عن رَجُل غَيْرٍ مَعْروفِء لا يُحْمَظْ مثْلَهُ ولا يُتَفطنُ له إِلَا بتَعنُّه بخلافٍ 


المشهورٍ المعروفٍ. 
ولذا قال البخاريٌ : «والاوّلٌ أصَح) يعنى روايّة هَمَّام . 


وَمَمنَ شان النرغكة هذه الرُوايَةٍ: أبو داوٌدَ في «سُئَنهِ؛ وأبو حاتم 
الوانئ نينا خشكا 0 


وَقال البَتْهَقَيُ: ١كّذا‏ قالَّء ولا أظُهُ إِلّا واهماً فى إسنادوء لاثّفاق مَن 
والحديثٌ لا يّصِحٌ» ولهَمّام فيه مُخْالَِانٍِ آخرانٍ مَرْجِوحَانٍ كذلك. 


,/. 


يع برمهس 


قال البخاري : دلا يَصِحْ حديثٌ قُدامَةٌ في الجَمعَة) . 


قلتٌ: العلهٌ كَما بِيَنْتُ من جهّة جَهالَةِ قُدامَةَ وكذلك لعَدَّم العلم 
بثُبوتِ سماع له ولا لِقَاءِ من سَمُرَةَ فإنّه لم يذكن سماعا في شىيء. من 
5 3 ل 5 عه دامر 
الطرّقء ولم نجده يَرْوي عن غير سَمْرَةَ في شيء يثْبّتٌ إسنادة إليه. 

فرجُلٌ هل لم تنيت عدالتُةُ يروي بِالْعَنْعَنَة» لآ حور قَبول حلد 
ينفَرِدُ به لا يَرويهِ سواه. 

المثال القّاني : ما رَوَاهُ ميخمل عن علج بن مِهران» قالّ: حَدَّثنا أَرْطاةٌ 
ابو جام عَنْ عَْبَيْدِالله بن عُمَىٌَ تن ناقع» عَنٍ م عَنِ ابن عُْمَرٌَ قالَ: قال 
ول لله صلى الله عيه وسلم: 


«لّوْلا أن أشْىْ على أمّتيء لأمَرْتهُم بالسُواكِ عِنْدَ كل صَلاق)"'*. 


قال ابن عَدىٌ: العو وراد عن لاق عن تمن ابن عُمَرَ خطأء 
إِنّما يرُويه عُبَيْدَالَه عن سَعيدٍ المقبُرىٌّ» عَنْ أبي على أل كد يق عن 
هشام بن حَشَانَ عَن عُبيدالله عن نافع عن ابن عُمَرَّه وهذا خطأ أَيض'". 
وهذا الطريقٌ كان أسْهّلَ عليه إذا قالّ: عُبِيدّاللهِ عن نافع عن ابن عُمَرَ؛ِ لأنّه 
طَرِيقٌ واضِحٌ» وبهذا الإسنادٍ أحاديتٌ كَثِيرَةٌ من أن يَقولَ: عُبَيدَانَهُ عن 
سَعيكٍ المقبّريٌ عن أبي هرَيْرَةً) . 


المثال الثَالتُ: ما رَواهُ سَعِيدُ بنُ كثير بن عُفَيْرِء قالَ: حدّثني 
المنذِرٌ بنُ عَبْدِائْهُ الحزامي» عَنْ عَبْدِالعَرِيزٍ بن أبي سَلَمَةَه عَن عَبْدِالْهُ بن 


)١(‏ أخرّجَه ابن عَديّ في «الكامل» )١57/5(‏ والطبرانئُ في «الكبير» (1١/70؟‏ رقم: 
89) من طرق عن مُحمّدٍ بن صالح بن مِهرانَ» به. 

(؟) وهذا من طريقٍ هشام بن حسّانَ أخرّجَه العُقيليُ في «الصُعفاء؛ (/2)057 وعلْنُهِ شَبِيهَة 
بهذو وبين نّ العُقيليُ أيضاً صوات روايته من 0 جام عن عبيدالله عن المقبريٌ عن 
أبي هُرَيْرَة. 
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دينارء عَن ابن ع أنَّ مول الله يِه كان إذا افتتخ الصَّلاةَ قال: 
«سُبْحائَكٌ اللْهُمٌ ٠‏ تَبِارَكُ اسْمُكَء وَتعالى جَدُكَ؛ وَذكرَ الحديك بطولي . 


قال الحاكمٌ: «لهذا الحديث عِلَةٌ صَحيحَةٌ» وَالمِنذِرُ بنُ عَبْدائهُ أَخَذَّ 
طريقٌ المجرّةٍ فيه). 

ثم أُسْئَدَه الحاكمٌ من طريقٍ أبي عَسَّانَ مالكِ بن إسماعيل» قالَّ: حدّثنا 
عَبْدَالعَزِيز بن أبي سَلْمَةَ قالَ: حدّثنا عَبْدَللَه بنُ ع ٠‏ عَنِ الأعرّج» عَن ء 
عُبَيْدِالله بن أبي رافع . عَنْ عَليّ بن أبي طالب. عَنٍ النّبِيْ كله أَنْهُ كانَ إذا. 
افتتح الصّلاً 4331 الجديت بغير هذا اللْفْظٍ . 

قال العاف : «وَهذا مخرّجٌ في صَحيح مُسْلِم. 

المثال الرّابِعٌ : ما رَواهُ عَبْدَالله بن أبي بكر المقدم: حدثنا 0 بن 
زيء عَن ثابتِء عَنْ أَنْسء أن الب كك قالَّ: «ساقي القؤم آجْرُهم”" 

قال ابنُ عَدي : « كذا قال المقدّميٌ هذا: عن حَمَادٍ بن زَيْدٍ عن ثابتٍ 
عَن أنّس » وهذا الطرينٌ كانَ أَسْهَلَ عليه؛ لأنَّ ثابتاً أبداً يَرْوي عن أنّس » 
وإنّما رَوَى ثابتٌ هذا الحديتٌ عَنْ عَبْدِاللهُ بن رباج 2 عَنْ أبي قَتَادَةً) . 

المثال الخامِسٌ: ما رَواهُ عَبْدُالرحمن بِنُ أبي الموالِ» عَن محمَّدٍ بن 
المنكيرء عن جابر» قالَ: 

كانَ رَسول الله يك يُعَلّمنا الاستخارَةً في الأمر كما يُعلمنا الشوؤة 
القرآنٍ الكريم » تقول : «إذا هَمْ احدكم بالأمر أو أراد الأمرّء فليركُمغ تكتقين 
من غَيرٍ الفَريضَة ثم ليقل: اللْهُمْ إِني أستخيرُكٌ بِعِلْمِكَ؛ فذّكّر الحديت0". 


)١(‏ أخرّجه الحاكمٌ في في «مُعرفة عُلومٍ الحديث؛ (ص: 6) من طريقٍ يحيى بن عُثْمانَ بن 
صالح السَهْمِي ‏ قالَّ: حذّئنا سَعيدُ بن كثيرٍ بن عُفَيْرهِ به. 

(؟) أخرجه ابنُ عَديٌ في «الكامل» (415/5) قالَ: حدّثنا الحسَّنُ بن سُفيانَء حدَّئنا 
عنناة بن أنئ بكر السقتد: به. 

(9) أخرّجه ابنُ عَديٌ (000/5) من طريقٍ مَنْصورٍ بن أبي مُرَاحِم » حدّئنا عَبْدَالرَ حمن بن أبئ 
الموالٍ» به . 


الى 


قال أبو طالب أحمَدٌ بنُ حُمَيْدٍ: سألتُ أحمد بنَ حنبلٍ عَن 
عَبْدِالَحمن بن أبي الموال؟ قالَ: «عَبْدُالرَحمنٍ لا بأسّ بو؛» قال: «كانّ 
مَخبوساً في المطبّق حينّ هُزِمَ هؤلاءء يَرُوي حَديئاً لابن المنكدِرٍ عَن جابر 
عن الي يك في الاستخارةء ليس يَزويهِ أَحَد غيرُهُ هو مُنْكُرٌه. قلتُ: هو 
مدكب؟ قال: الع ليس يَرُويهِ غيرةُ2 لا بأسّ بهء وأهلْ المدينة إذا كان 
حديتٌ غَلَط تقولونَ: ابن المنكدِرٍ عَن جابر» وأهلٌ البصرَةٍ يَقولون: ثابتٌ 
عن أن يُجِيلونَ عليهما»”" . ْ 
ثانياً: أن تأتِي رِوايَةُ الغُرَبِاءٍ عَنِ الثَّقَةِ على خِلافٍ رِوايَّةٍ أهلٍ 

بلَدِهِ أو المعروفينَ من ثِقاتِ أضحابه. ْ 

وَمَغْلَ له الحاكمُ بجا زواة لوسئ ين اعفة» وهو مدق :+ عن أب 
إسحاقً السّبيعيٌء وهُوَ كوفي رَعَمَ الحاكمٌ أنه وَهَمَ في إسنادوء من جَهَة أنه 
قالّ: عَن أبي إسحاقء عَنْ أبي بُرْدَة عَن أبيهء أن النُبِيّ ككل قال: ٠‏ 
لأسْتَعْفِرٌُ اللة وأتوبُ إليه في اليَوْم عه 7 . 

قال الحاكمُ: هذا إنجاة لاوقظة فو عدبي نّ إلا عَلِمَ أنه من شَرْطٍ 
الصّحيح» والمدنيُونَ إذا رَوَوَا عَنِ الكوفبينَ زَلِقُوا؛ . 

قلتٌّ: هُوَ إسنادٌ ظاهرٌ الضكة بلا رَبيبِء والحاكمُ تَبِعَ جَماعَةَ من أئمَةٍ 
الحديث» رأوا هذا الحديك يدف من ديك أبي بَرْدَة بن أت موسسّى عَنِ 
الأغرَ المرّنيٌ رَجُل من أضحاب النْبِيْ كِ من روايَةٍ العراقيينَ عن أبي بُرْدَة» 
ا 0 


.)000-5:99/0( أخرّجه ابنُ عدي‎ )١( 

(؟) أخرّجّه النّسائيُ في «عَمَل اليّوم وَاللْيْلَةِ) ارقم : )١‏ من طريقٍ زِيادٍ بن يوئسٌ» 
والطحاويُ في اشح المعاني» (589/5) وَالطبرانيُ في «الدّعاء» (رقم: )18٠١‏ والحاكمٌ 
في «مَعرِفَةِ علوم الحديث» (ص: )١١50‏ والبيهقيُ في «الشُعب» "١6/0(‏ رقم: : 49/ا5) 
1 كد راي بد مشاس تسد د جوري الى سرامن تهات 
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ولو كان الأمْرٌ كذلك. أنّه لم يَرْوه العراقيُونَ عن ين بَرْدَة عن أبيه » 
لصّحّ قل الحاكم ومن سَبَقَه أو لَحِقَهُ من أثمّةِ الحديث. 

لكي وَجَذْتُ لهذا الحديثٍ أصلاً من حَديثِ أبي إسحافٌّ عَنْ أبي بُرْدةٌ 
مح.عديف أهل نيت أبئ. إنتبحاق» بل من أَخْصَّهم به وهو حَفيلهُ 
إسرائيل بن يوسن . 

لكنّ المقصود أن تَعْلَمَ أنّ وُقوعَ هذه الصُورَةٍ سُبْهَةَ توجبُ البَحْتٌ عَن 
العل0» 


ثالثاً: أن ياتِي الحديثُ على شَّبَهِ أحاديث راو آَخَّرَه وقد يَكونُ ذلكَ 
الآخرٌ من المجروحين. 

هذا أيْضاً مِنْ أسْباب القَدْح في الَقَلَةِ. 

مثلُ أحاديثٍ (سِنانٍ بن سَعْدٍ عن أَنْسِ بن مالكِ). 

قال أحمد بين عنيل: #تركث: خديئة :. ديك حديك تقط به وهال : 
«يُشْبِهُ حَديثُهُ حديتٌ الحسّنء» لا يُشْبَهُ أحاديتٌ ا 

لكنّ العللَ الخفيّة إِنّما هِيَ فى أحاديث الثّقاتٍِ. فهل لهذهٍ الصُورَةٍ 
تأثيرٌ في رواياتهم؟ 

من أئمَّةِ الحديث من أعل روايّة الئَّقَةِ لمشابَهّتها لأحاديث المجروحينّ. 

وَالتََحقَيقٌ أنه لا يَصِح التَعلِيلُ لحديث الئَّقَةِ بمْجَرَّدٍ الشَّبّهِ بَحَدِيثِ 
المجرُوحء أو أنَّ ذلك الحديتٌ رَواهُ ذلك المجروحٌ كذلكٌ كما رَوَاهُ المُمَهٌ 


22 


)١(‏ شَرَحْتُ علَةَ هذا الحديثِ في كتابي «عِلَّل الحديث». 
(") العلل ومعرفة الورّجال (النْص: .)"5٠١ 2*”5٠١09‏ 
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لكن قد يُفِيدُ الشْبَهُ شُبْهَةَ توجبُ مَزِيدَ تحر وَرُبّما كَشَفَتْ عَنِ علَةٍ 
قادجة . 

قال ابن رَجَبٍ : © داق التُقَادٍ مِنَ الحُمّاظٍ لكنْرَةٍ وممارسييم للحديث» 
وَمَعْرِفْتهم بالرْجالٍ ولطادية كل واحد يم لْهُم هم خاص فَيمون ب أن 


هذا الحديتٌ يشْبةُ حديثتٌ قُلانِء وَلا ليه حديثٌ قُلانِء ِيُعَلْلونَ الأساف يق 
بذلك)20' . 


قلتٌ: وَمِن مِثالِه: ما رَواهُ أبو بَكْرٍ الحَنفي» حدّثنا عاصِمُ بن 
محمّدٍ بن زَيْدِهِ عَن سَعيدٍ بن أبي سَعِيدٍ الممْبْرِيٌ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ 
قال: قال رَسُوَلَ الله ين : 


«قال الله تعالية إذا ابْعَلِيْت عَبْدِيَ المؤمن وَلم يَْ يَشْكْنِي إلى عَوَادِه؛ 
لك هن إشاري» م م أَبدَلَيُهُ ضما خَيْراً من لخم وَوَها ع من دَمِه) ثم 


يَسْتَأْنف الع 20 
قال الحافط أبو المَضل أبن عجان الْشهِيدُ: هذا حديث: متك وَإِنْما 


() شرح علل التُرمذيٌ (0707/6). 

إفة أخرّجَه الحاكمٌ 7”49-554/١(‏ رقم: )١190‏ وَعَنْهُ: البَيهَقيُ في «الكبرَى؛ عا 
و«الشُعَب» (01//1 و///88-141١‏ رقم: : و*او, 445#) قال: حَدّئني تك بن محمّد 
الصَّيْرَفِيُ ِمَكَد حَدّئنا أبو مُسْلِم إبراهِيمُ بن عَبْداللُ» حدَّثنا عَلىُ بِنُ المديني» حدّثنا أبو 
بكر الحتنِي» به. 
قال الحاكِمٌ: «حديتٌ صَحِيحٌ عَلى شَرْطٍ النْيْخَيْنِ وَلم يُخْرِجِاهُ؛, وَقالَ البَيِمَقَي في 
«الشّعَب): الإسنادٌ صَحيحٌ؟. 
قلتٌُ: كذا قالاء وليْسّ كَذلكٌ كما سيأتي. 
وَعَرَْاهُ أبو المَضْلٍ بِنُ عمَارٍ الشَّهِيدٌ في «علل الأحاديثٍ في كتاب ب الصّحيح» (ص: 
)١18117‏ إلى اصحميج مُسْلماء وليسّ في شَيءِ من نُسَجْه وَلائقٌّ ل أن لا يَكونَ فيه» 
فلعل مُسلماً أدحَلّه أوْلَا ثم رَفَعه لما كَشَفَ علته» فبقِيَ في نُسحَةٍ وَكَفَ عليها ابن عمّار 
ولذا أيْضاً استذْرّكه الحاكمٌء ونبّهَ البَيهقيُ أنه ليسّ في «الصّحيح» وتوالى طائفةٌ على. تفي 


وجوده فيه. 


فى 


روا عاصِمٌ بن محمّدٍ عَنْ عَبْداَهِ بن سَعيدٍ المقبْرِيٌء عَنْ أبيه وَعَبْدَاللْهُ بن 
سعد شَدِيدٌُ الضكف) قال يوبن كيف المطان: مَا'رَأيَتٌ: أعيذا أضعف 
مِنْ عَبدالَه بن سَعيدٍ المقبْرِيٌ. ٠‏ وَرَواهُ مُعاذْ بن مُعاذٍ عَنْ عاصم بِنِ محمد عَنْ 
عَبْدِاللَه بن سَعيدٍ عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَة. وَهُوَ حديتٌ يُشْبهُ أحاديتٌ 


عَبْدِالَهُ بن سَعيد)0'. 


قلتُ: وَذْكَرَ البَِهَقيُ أنضاً أنَّ قُرَهَ بِنَ عيسىء ومُوَ الواسطئء رَواه 


وَمُعاذ بن مُعاذِء هُوٌ العَنبريُ» ثِقَةّ حافظ» وَقُرَةُ بن عيسّى» مُستورٌء 


جَعَلا شيخ عاصِم فيه عَبْدَالْه بنَ سَعيدٍ. 
تفرد به أبو بكر الحَتَفَيُ عن عاصِم عن سَعيدٍ بن أبي سَعِيدٍ. 


وليْسَ في روايَتهِ نشبا ذِكُرُ عي بين عاصم وسَعيد» وروايّة غيره 
جَعَلَيْهُ بالواسطة بين ع عاصم وسَعيد» وهي عَبْداللْه بن سَعيك . 


والحئفيٌ اسمٌّهُ عَبْدُالكبير بنُ عَبدِالمجيدٍء بِقَهَّ لكنّه فى الحِنْظٍ دون 
مُعاذٍ بن مُعَاذٍ بلا تَرَدْدٍ. 

فمن أتى بزيادّة الواسطة فيه ثِقَهٌّ بل أَرْجَحٌ في الْمَةِ مِمّن لم يأتِ 
أند روايَة من أتى بها أنَّ الحديثٌ مَعروفٌ من حديث عَيدَالله بن سعيك 


من رواية غيرِ عاص 


34 2 0 و ثم 572 سوم 0 
فقد رَوَاهُ كَذْلكٌ متيل بن فصبل» وهو 2 8 وعبدالرّحمن بن 


.)١119-1١8 علل الأحاديث» لأبي الفضل بن عمّار (ص:‎ )١( 
(؟) أخرّجَه ابن أبي الدُنيا في «المرّض والكمّاراتِ» (رقم: 78) قال: حَدَّثنا أحمدُ بنُ‎ 
عِمْرانَ بن عَبدالملكِ» قال: سَألتُ محمد بنَ مُضَْلٍ؟ كَحَدْئي : حَدَّئنا عَبْدَائُهُ بن سعيدء‎ 


عن جَدَو عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ به 4 مُرفوعاً نوه . 


0*6 


سلتمان بن اس الجَوْنٍ العَنْسيٌ» »؛ وهو صَدَوقٌ حسن الو 

فالحَدِيثُ عَديتٌ عَبْدِللهُ بن سَعيدٍ بن أبي سَعيدٍ المقبْريّء وهُوَ متروك 

وَلِذا أَدْخَلّه ابن الجوزيٌ ى «الموضوعات»» وقالَ: «هذا حديتٌ لا 
يَصِحّ عن رَسول الله كلا . 

وَالمخفوظ في هذا الحديثٍ موقوفاً على أبي هُرَيْرَةَ قؤْله كذلك رَوَاهُ 
أبو صَحْرٍ حُْمَيْدُ بن زيادا". 

وَمِثْلُهُ وإن كان لا يُقالُ من قِبَل الّأي» إِلَّا أن أبا هُرَيْرَةَ حَمَلَ عن 
أل الكتاب”" . 64( 

فَسَبَهُ الحديث بحَديث الممجروح دَلَّ على علَةٍ الحديثٍ الظَاهر السّلامَةٍ مئها. 


رابعاً: أن يأتي الحديثٌ مُوافقاً للمَنّقولٍ عنْ أهْلٍ الكتاب. 

هذه عَلامَةٌ لا تَصْلْحُ لتعليلٍ أحاديثٍ الثقاتٍء حلي تقر جه على 
كَوْنِ الحديث مما أخطأ فيه بَعْض الرُواةٍ فنّسَبّه مَرفوعاً إلى النّبيّ عد وهو 
مِنَ الإسرائيليّاتِ. 


)١(‏ أخرّجه ابنُ الجوزيّ في «الموضوعات» (رقم: )من طرني أبي الشّيِخْ الأصبّهانيٌ 
بإسناده إلى عَبدِالرٌحمن بن أبي الْجَوْنِء قالَ: حَدَّثنا عَبْدَالَهُ بِنُ سَعيدٍ بن أبي سَعيدِء طّ 
أبيه» عَنْ جَدُوه عَنْ أبي هْرَيْرَة به. 
قلتُ: إسناده إلى ابن أبي الجَوْنٍ جَيد. 

0( أخرّججه البَِهَقَيُ في «الكُبْرَى؟ (7170/6) بإسنادهٍ الصّحيح إلى عَبْداللهُ بن وَمْبِء قالَ: 
حَدْئي أبو صَحْرِ حُمَئِدُ بن زياد أن شعيدا المقثرئ حَذْلة» قال سفت أبا غرَيرة 
تقولٌُ: قال الله عَزَّ وَجَلُ : (فَذَّكَرَ نَحْوَهُ). 
قلتٌ: وإسناده جيذ . 

إفرف فإن قلت : للمرفوع طرق أخرّى. قلتٌّ: ليس فيها ما يُفْرَحُ به ليبْتَ بو الحديثُ مرفوعاً 

0 2 وإن تكلّفَ بعضٌ العلماءِ ءِ المتأخرينٌ لتقويته ودزء الحكم بالوّضع أو 
النّكارَةٍ 


70١ 


والعلّةٌ في مَنْع التُعليلٍ بمُجرّدٍ مُوافَقَةِ ما عنْدَ أَهْلٍ الكتاب, أن الوّخيَ 
الذي انرل علق نيتنا ةا حاء مصدفا لما جاده القكرن من فته وفي 
القرآنٍ الكثيرُ مما يُوافِنُ ما عنْدَ أهل الكتابء فتأمّل. 

57 أجذ في مَنْهَجِ هل العلم اليلق يقالا "اهيدا اعلا يه وواية يق 
بمجرّد وُقوع تلك الموافْقّة حنّى يَقَومَ م دَلِيلٌ على وهم الثْمَةَءه كأن يَرْوِيٌ 
حديئاً عن أبي هرَيْرَةَ عن النّْبيٌّ عَكِنة . نم يوجَدُ من روايّة من هُوَ أونَقُ 
عن أبي هْرَيْرةٌ عن كُعْبٍ الأحبارء يَحكيه عَن التّوراةٍ. 

وَلكني وَجَدْتُ بَعْضٌ أهْل زَمانِنا مِمّن ليس من هذا العلّم في شَيْءٍ 
يسَكُكُ في بَعْض الحديث؛ لكونه وَجَدَ نَظيرَهُ فى التّوراة التى عنْدَ اليَهود. 

كما سَمِعْتُ من أحَدِهم في حَديثِ أبي هُرَيْرَةَ عَن النّبي كَلِ قال: 
«خَلَقَ الله آَدَمَ عَلى صُورَتِه» طولّهُ سِنُونَ ذراعاً» الحديت”" . 

قال: «هذا آي فى التّوراة). 

وأقول: لو صَمّ ما رَعَمَهُ ما ضَرّ ذلك في صِححتِه حديثاً عَنْ نَبيّنا كلل 
فيكونٌ من العلّم المصدّقٍ لِما عند أهل الكتاب. 


١ 7 0 َ 7 7 .‏ رع - 4 
خامسا: أن يكون الثقة يَرْجِعٌ إلى أصولء 'ولا يوحّد ذلك الحديث 
في أصوله. 
مثاله: قَوْلُ أبي داوة السّجِسْتانئ: سَمِعْتُ أحمَّدَ (يعنى ابنْ ختبّل) 0 
عَن حَدِيثٍ إبراهيمَ بن سَعْدٍ عَن أبيهء عَنْ أنّسء عَنِ النَبِيْ كلل قال: ١ا‏ 
من قُرَيْش)؟ قالَ: .«لَيْسَ هذا في كُتّبٍ إبراهيم» لانن أن يكون 0 
وَقال أبو حاتم الرَّازِيُ: سألتُ أحمدّ بن حنبل عَنْ حديث سُلَيمانَ بن 


م 


.)584١ مُتّفْقُ عليه: أخرّجَّه البُخَاريُ (رقم: 08177) ومُسلمٌ (رقم:‎ )١( 
. 469 : زفق مسائل الإمام أحمد» رواية أبى داود (ص‎ 


فى 


عام 9 كام مع خرمي ده 2 ؟ "« لاك 112 . | | 
موسّى عَنٍ الزهري عَنْ عروَةً عَنْ عائشة عَنِ النْبِي كَل قال: «لا نِكاح إلا 
ِوَليُ؛, وَذْكَرْتُ لهُ جكايّة ابن عُلَيّةَ؟ فَقالَ: «كُيُبُ ابن جُرَيْجِ مُدَوَئَةّ فيها 
أحاديئةٌ؛ مَنْ حَدَّتٌ عنهُمْء ثُمٌ لَقِيتُ عَطاءً» ثُمْ لَقِيتُ مُلاناًء فَلو كان 
مَحْفوظأ عنة لكان هذا في كتبه ين 

وقال اين آبي. حاتم الوّارَيٌ: سَبْعْتٌ أبي. وَذْكَرَ حدذيك: إبراهيم بن 
حَدِيجء عَن جَدّه رافع» عَنِ الئَبِيّ لله أنّهِ قال لبلال: 'نَوْرْ بالفَجْرٍ قَذْرَ ما 
بْصِرٌ الموم مَوَاقِعَ تَبْلهم1. 

قال أبي: «رَوَى أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ هذا الحديتٌ عَن أبي تُعَيِم» عَنْ 
إبراهيمَ بن إسماعيل بن مُجَمّعء عن هُرَيْرٍ بن عَبْدِالرَحمن» عن جَده؛ عَنِ 


0 


النّبي كلا قال أبي: «وَسَمِعْنًا من أبي تُعَيْم كتابٌ إبراهيمٌ بن إسماعيل» 
الكتاب كُلَْهُ قَلَمْ يكن لهذا الحديث فيه ذِكْرٌء وقد حَدَّئنا غيرُ واحدٍ عَنْ أبي 
إسماعيل المؤدذب». 

قلتُ لأبي: | لخطا مِن أبي تيوه أو مِنْ أبي بكر بن أبي شَيْبَة؟ قال: 
أرَى قد تابعَ أبا بكر رَجُلَ آحَرُء ما محمْدٌ بن ؛ يحيى أو غَيْرْهُ فَعَلى هذا يَدْلَ 
أنَّ الخطأ مِنْ أبي ُعَيِم) يَعني أنَّ أبا نعَيِمِ أراد أبا إسماعيل المؤدّبت» وَغَلِطَ في 
نسَلته » ونَسَبَ إبراهيمَ بن سُلَيِمانَ إلى إبراهيمَ بن إسماعيلَ بن م 0 

قلتٌ: الحُكُمٌ بخطأ أبي ' عم كن لرو اد تون 5202 لكني 
قَصَدْتٌ التَّمثيل باتباع التّقَادٍ هذا الطَّرِيقَ لكَشْفٍ علَّة الحديث. 


.)١5؟4 علل الحديث؛, لابن أبي حاتم (رقم:‎ )١( 
« :)"80 كما قال أبو حاتم قبل ذلك (رقم:‎ ) 50١٠ (؟) علل الحديث (رقم:‎ 
هارونٌ بن مَعروفٍ وغيرُهُ عن أبي إسماعيل إبراهيمٌَ بن سُلَّيمِانَ المؤدب» عن هُرَيْر‎ 
. وهو أشْبّه» أي من رواية أبي ُعيم‎ 
كما بِيْنتُ ذلكَ في تعليقي على «سمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي تُعيم عالي» لأبي‎ )( 
.)5 نعيم ُعيم الأصبهانيٌ (رقم:‎ 


"هن /ا 


وَيشْبِهُهُ: أن يُعادَ حديتثٌ التَّقَةِ إلى أضل غيره من الكّقاتِ ممّن شارَكّه 
في السّماعء فلا يوجَدٌ الحديثٌ فيه على الوَّجْهِ الذي ذَكَره. 


0 0 أحمدٌ بن منصور الرّماديُّ: قلت لعليّ بن المديني: حدّثني 
بعض مشادر يخنا المصريًِينّ» عن ابن وَهْبء عبن جرب بن جازم + "عن 


َه 


- 


يحيى بن سعيد الأنصاريٌ» عن عَمْرَة عن عائشة» قالت: اميك 1 
وحَفْصَةٌ صائمتين» فذكَرٌَ الحديت. 

فحرّك رأسّهء وضَحِكٌء قال: ليس هذا بشيءء وقال: جَريرٌُ بن حازم 
نما سَمِعَ من يحيى بن سَعيدٍ بالبصرَّةٍ مع حمّادٍ بن زيدٍ في كتاب حمّادٍ بن 
زيدِء وهذا الحديتٌ إِنّما رواهٌ حمّادُ بن زيدِء عن يحيى بن سَعيدِء عن 
الزْهريٌء قال: قالت عائشةٌ: أطْبَّحَتُ أنا وحفصّةٌ صائمتين 


وليسّ هذا من حديث عَمْرَةَ جا كين يح ب بهد سعيدٍ من الزُهريٌّ» 
والزُهريُ إِنّما سَمِعَه من رجُلٍ لا يعرِقُه حدّثه به بعض : من يدخلٌ على 
0 نم70 , 
عائشةً) عن 


سادساً: أن يَقْيْتَ عن راوى العيك نزك عن يهاو زقززة إلى خلاقوه. 


وَهِذْهِ مسا شائِعَةً في الأصولٍ على خِلافٍ وتَفْصِيلٍ. ٠‏ لكنّها أيضا 
طرق جَرَى كيار ُقَادٍ الحديث على اعْتِبارِه في تَعليلٍ الخديف: كعَلامَة على 
الغلة أو تكن هيّ العلّةٌ فَيْمُضَى على ناقلها بالوهم إن كان من الثّقات» 
أو الضُعْفٍِ إن كان مِمَن دونهم. 

وله أْمثِلَةٌ كَثيرَةٌ منها: 


تُضعيف ججميع ما رُوِيَ عن أبي هُرَيْرةَ في المسح على الخْفَيْنِء بما 
جاءَ عنة فى إنكاره. 


.)1515166 أخرّجه المقدّميُ في آخر كتاب «التاريخ؛ (ص:‎ )١( 


,765 


0 الأحاديثٌ المرويّة عن أبي هُرَيْرََ في إثباتٍ المسح عَديدَةٌ 9 
0 0 مُخَالمَتَها المرويّ عنه في إنكارٍ المشح من جُمَلَةٍ 


والرُوايَة عن لي هُرَيْرَةَ بتَرْكِ المح جاءت عنهُ من وَجهين: 

الأوّل: : عن أبس زوع بن عمرو بن جرير» قال: سالت” آنا هُرَيْرَةَ عن 
المسح على الحْمَيْنِ؟ قالّ: فدخل أبو هُرَيْرَةَ دار مَروانَ بن الحكمء 4 اقبال؟ 
ثُمْ دعا بماء فتوضأء وخَلعَ حت وقال: ما أْمَوَنا اللّه أن تَمْسَحَ على جُلودٍ 
البق والكم”" . 

والئّاني: عَن أبي رَزِينء قالَ: قال أبو هُرَيْرَةَ: ما أبالي» عَلى ظَهْرٍ 
حفي م مَسَحُْتٌ» أو عَلى ظْهْرِ جمار”" . 

وهذانٍ خبرانٍ صَحيحانٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظاهرانٍ في مَذْهَبهِ في تَرْكِ 
المسح على الحَْيْنِء وقد حَكُمَ ببوتِهما عن أبي هُرَيْرَةَ مُسلمْ بن الحبجاج» 
وقال: «ولو كان قد حَفِظ المسح عن النّبيّ عبد كان أَجَدَرَ الئاس وأولاهُم 
للوعة والنَّدِيِنٍ به فلمًا الكو بِانَّ ذلك أنه غير 2 حافظ المسح عن 
رَسولٍ الله تك وإِنَّ من أسْئَدَ ذلك عنهٌ عن الئَبِيْ كله واهي الروايَةِء أخطأ 
فيهء إمّا سَهوا أو متداك 


210 57 5 5 3 و ّ رهام 5 « صَبَزانَ 
وَقال مسلمٌ بعد إيرادِه إحدّى الطرّقٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النّبِيّ كله في 


)١(‏ كما بيّنتُ ذلك في «علل الحديث». 

فق اعت وات تن لصيل (رقم: 4 قالَ: جنا تخيلا ين المتنى حدّئنا محمد 
حدّثنا شَعْبَةٌ عن يزيد بن زاذي (في الأصل: زاذان)» قال: سَمِعْتٌ أيا رُرْعَةَء به. 
قلتٌ: وهذا إسنادٌ صَحَيحٌ ح ومُحمّدٌ هو ابن جَغْفَرٍ عُنْدَرٌ. 

(6) أخرّجَه ابن أبي شَّيبَة )181/١(‏ قالَ: حدّثنا يونُسُ بن محمَّدِء قال: حذّثنا عبدٌالواحدٍ بن 
زِيادٍء قال: حدّثنا إسماعيلٌ بن سُمَيْع قال: حدّثني أبو رَزِينء به. 
قلتُ: هذا إسنادٌ صَحيحٌء وأبو رَذِينِ اسمُّهُ مَسْعودُ بن مالكِ. 


مه؟ 


إنْباتِ المشح: «هذه الروايَُ في المسح عن أبي هُرَيْرَةَ ليسّت بمحفوظةء 
وذلك أن أبا هُرَيْرَةَ لم يَحفَظٍ المسح عن النْبيّ كَل. لتُبوتٍ الرُوايَةِ عن 
بإنكاره المسح على الحُميْن”" . 


وسئل الدَارفُطنيُ عن الأحاديث الوارِدةٍ عن أبي هُرَيْرَةَ ففى ف الصع» 
ا د «قال أحمَدٌ بن حنبل : هذا دي م 


ءءء 5 ما 
وكُلّها باطلةً» ولا يَصِحّ عن أبي هُرَيْرَةَ عن الئَِّيْ به في المشح» '. 


ع صشة الزوية بانكار المسح عن أب ريرق وجدث ابن عمدايز 
يقول فيه: «لا يثبت ولع تعللة بشي وتَبِعَهُ على ذلك جَماعَةٌ مِمَن 
جاءً بعدذه. وقول . هذا خلافث قولٍ تحمل ومُسلم. 


سَبَقَ الشّافعيُ إلى إِنْباتٍ الروايَةٍ بالإنكارٍ عن أبي هُرَيْرَة فقالَ: 
«رَمَسَحَ رَسول لله يل عَلى الحَمّيْنِء فأنكَرَ المح علي بن أبي طالب 


وَعَائِضَةُ وَابِنُ عَبّاسِ وَأبو هرَيْرَةً وَهؤلاء أهل عَم بالنّبي ع ومسدع عمر 
وقد وابنٌ عَمَرَ ا بن مالك» وَهؤلاء أهن عَم 0 


قلتُ: فهذا مِثِالَ لتعليل الرّوايَةٍ أو الرواِياتِ بمجيئها على خِلافٍ 
النَابتِ المَحْفوظٍ عن راويها من رأيه ومَذْهَبهِ. 


.)35١9 التّمييز (ص:‎ )١( 
قال: «قالَ أحمّد: لا‎ )158/١( إفة القلل لشف وحكى ابِنُ حجَرٍ في «التلخيص»‎ 
يصحٌ حديث أبي هُرَيْرَة في إنكار ر المسح» وهو باطلٌ؛ كذا قال» وما نقَلّهُ الدَارَفُطنيُ‎ 
عن أحمدٌ هوّ الصراتة وبمعئاة كذلكٌ نقلَ ابِنُ رجب عن أحمدّ في «شرح العلل»‎ 
وفي نص ساقه ابن عبدالبرٌ في «التّمهِيدٍ) مللروم) من روايّةِ أبي بكر‎ 2)101/( 
06 الأثرّم عن أحمدٌ أن أبا هُريرةَ كانَ لا يرى المسحّ» ةا يود حطا كا إنكار‎ 

للرّوايّة بترك المسح عن أبي شُريرةً» وإِنّما أنكرٌ الرّوايَةَ عنه بإثباتِ المسح . 

(5) التّمهيد (174/11). 

(5) الأم (15/موه). 


كه“07 


وَرأَيْتُ أحمَدَ بنَ حَتْبَل أغْمّلَ هذا الأضلّ يض" . 

ومِمًا ينَصِلُ بهذا الأضل: تَعليلُ زِيادَةٍ في الحديث مع كونها من روايَة 
التق من أجل أنّها جاءت على خلافٍ المحفوظ من رأي الصّحابىٌَ راوي 

الحديث. 

قال أحمّدُ بنُ حنبل: اكانَ شُعْبَة يتهيبُ حَديت ابن عُمَرَ: صَلاةٌ اللّبل 
وَالنّهارٍ مَتْنَى مَتْنَى . يَعني يتهيْيهُ للرّيادة التي فيها: «(والئّهار) ؛ لأنّه مَشْهورٌ عَنِ 
أبن عُمَرَ من وُجوهٍ: (صَلاةُ اللّيْل)» ليسّ فيه: (والتّهار)ء ورَوَّى نافعٌ أن ابن 
عْمَرَ: كان لا يَرَى بأساً أن يُصَلّْيَ بالنّهارٍ أزبعاً. وبعضّهم قالَ: عَن نافع عن 
ابن عْمَرَ: أنه كانَ يُصَلّي بالنّهارٍ أزبعاً. فلو كان حَفِظَ ابنُ عُمَرَ عَن النبى 
عليه السّلامٌ: (صَلاةٌ النْهارٍ مَثْنَى مَثْنَى) لم يكن يَرَى أن يُصَلَيَ بالئَّهارٍ أزيعاء 


وقد رُوِيَ عن عَبْدالله بن عُْمَرَ قوْلَهُ : صَلاةٌ للب وَالئّهارٍ مَثتى مَكتى»0 . 


- 3 - ىه .8 
٠‏ و 


سايعا: أن يدل على فكارَةٍ الحديث ما يَحِدْهُ النَّاقِنُ من نفرةٍ منه 
يَزهُ يُتَرهُ عن مِثْلِها الّحي وأنفاظ النْد 5. 

د أن َقَمٍ ذلك الشعوة لمن ات المفْرّداتٍ والمعانيّ النّبِويّة 
حنَّى أَصْبَحَ ود تدك لِسائهُ بالألفاظٍ النّبويّة» وكأنّه يتَدَّوَقُ مئها رِيقَّ 
النّبيٌّ كنةِ. فهذا قد يَرِدُ عليه من الرُوَايَةِ ما يَجِدٌ لَهُ مَرارَةٌ أو بَعْض مَرارَةٍ 
يَرِدُ على قَلْبِهِ الحَرَجُ في نِسْبَةٍ مِثْلٍ ذلك إلى رَسولٍ الله َك فيَكونُ ذلك 
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)١(‏ قال أبو داو السّجشْتانيُ : سَمِعْتُ أحمَّدَ (يعني ابنّ حنبل) ذكَرَ حدياً لصالح بن كَيْسانَء 
عن الحارث بِنٍ مُضَيْلٍ الخَطمي» ٠‏ عن جعْمَرٍ بن عَبْدله بن الحَكمء ٠»‏ عَنْ عَبّدالرّحمن بن 
المسور من مخوفة” عَنْ أبي راقم عن عَبْدالله بن مَُسْعودٍء عَنٍ النْبي وَكه: #يكون 
أمَراءُ يَقولونَ ما لا يَفْعَلونَ تعن امدقم يدن قال أحمد: وحعنة هذا 00 
عَبدِالحميد بن جَعْمّر والحارثٌُ بن قُضَيِلٍ يسن بمحمود في الحديث» وهذا الكلامٌ لا 
يُضْبِهُ كَلامَ ابن مَسْعودء ابن مَسعودٍ ول: قال رَسُولَ أللّه يِه : اضبِرُوا حنَّى تَلْمَوْني؛ 
(مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داوؤد ص: 07017). 

(؟) مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود (ص: 7595)» ومُعناه (ص: .071٠١‏ 


/اة /ا 


الشُعورُ علامَةٌ على علَةٍ في الرُوايَةِ» توجبُ عليه بَحثاً عن مَحلْ الغَلَطٍ منها 
حنّى يَقِفَ عليه. 

وليسّ المقصودٌ آن يَنْصِبَ النَاقِدٌ هواهُ ومِرْاجَهُ مُجرّداً لقَبولِ الحديث أو 
رَدْهِ؛ فإنَ الرّأيَ يُخطئ مَهْما اعْتَدَلَ ورافّتَ صَاحِبْهُ رَبَهُّ والهوّى لا تُعْصَمُ 
7 

وَمِمّا وَجَذْتهُ يَضْلُحُ لهذا مثالا حَديتٌ بَقِيَ في القَلْبٍ منهُ عُصَّةٌ زّماناً 
حكن اطمالت اللقيل لعابده وغو خديك إلى شعيدٍ الخدرئ: إن تج اتن بز 
لَهُ إلى النّبِي كَلِ َقال: إن انْنيي هذه أَبَتْ أن تَرَوَّجَّء قالَ: فَقالَ لّها: «أطِيعِي 
أباك»» قال: فَقالَثْ: لاء حَنى نُحْبرَني ما حَقُ الزّوْج عَلى زَوْجَتِه 0 
مَقالَتَهاء قالَ: فَقالَ: اح الج عَلى رَوْجَعِِ أن لَوْ كان به َرْحَةُ ُلَحَسَفِهاء أو 
انْتَكَرَ مِنْحَراةُ صَديداً أو دما ثُمْ لَحَسَيْهُ ما أَدَّتْ حَقَّهُ4» قالَ: فُقالَتْ: 0 
بالحقٌء لا أَتَرَوَحُ أبداً. قالّ: كَقال: ١لا‏ تُنكحومُنٌ إِلَا إذنهن' . 

قلتُ: فهذا الحديثٌ فيما ذَُكرَ فيه من وَضْفٍ حَقٌ الزوْج على الرُّوْجَةٍ 
بهذه الألفاظ المنفرَة المسْتَنْكُرَةٍء ليس في شَيءٍ مِنَ المغهودٍ في سُئَةِ أُعَفْ 
خَلْقٍ الله ككل وَالْي أُوتِيَ الحِكمّة ومضل الخطاب وَجَوامِعَ الكَلِمء و 
مي الا وه 
الرُوجَيْنِ 0 العباراتِ وأحْسّنٍ الكَلِماتء كُنُّها من باب قَوْلٍ رَبنا عَرّ 
وَجَلّ : 97-206 مِثْلُ أَلَزِى عَلِْنَ الْصوف» [البقّرة: 4؟؟]. 

وأا علّهُ الحديثٍ نما هِيَ مُجِرَّدُ الئَقْرَةِ من صِيعَةِ تلك العِبارَاتِء وإنّما 
رَوَى هذا الحديت جعْفَرُ بنُ عَرْدْء قال: حَدّئني رَبِيعَةُ بنُ عُتْمانَء عَن 
محمّدٍ بن يحى بن حَبَّانَء عَن نَهَارٍ العَبْدِيّ» عَنْ أبي سَعيدِء بها" . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شبينة (/ والنّسائيٌ في «الكبرى' (رقم : 5 والبرّار «(رقم: 
06 كشف الأستار) وابنٌ حِبّان (9/؟/41 رقم : 8 والدَار قطني (/710) 


والحاكم (189-188/5 رقم: 5077؟) والبيهقيُ في «الكبرى» )١91/9/(‏ من طرق عن 
جعفر بن عون؛» به» واللّفظ لابن أبي كلمبة والبرّار.. 


مهما 


قال البزَّارٌُ: «لا نَعْلَمُهِ يُرْوّى إلا بهذا الإسنادء ولا رَواهُ عن رَبيعةَ إلا 
538 
وَقالَ الحاكمٌ: «حديثٌ صَحيحُ الإسنادكء تُتعقّبهُ الذهبيُ بجَرْح رَبيعةَ. 
17 كُنتُ اغتَرَّرْتُ مُدَّةَ بكُوْنٍ رَبِيعَةَ هذا قّد أخرّجَ لهُ مُسلمٌ في 
«الصّحيح)!" حديئة «المؤمِنٌ المَويٌ». من روايته عن محمد بن يحيى بن 
حَبَّانَ مُحْتَجًا به» فَأَخْرَيْتُ أمْرَهُ على القَبولِ في هذا الحديثٍ. 
والتحقيق أن تَخريجَ تعمل له لا يَصْلحُ الاحتِجاج بهِ بإطلاق» 0 
فد يَنْتَقَى من حد يثِ من تُحُلْمَ فيه وكانّ الأضلٌ فيه اللْقَدء فيُحْرّحٌ مِنْ حَد بعه 
تبيّنَ له كوه ول . 
أمّا هذا الحديثٌ فالشَّأنُ كما ذَكَرَ البزَّارُ من تفرّدٍ جَعْمَّر به عن رَبِيعَةَ 
وهُوّ إِسْنادٌ فَرْدٌ مُطْلَقُّ. 
0 هذا قال يَحيى بِنُ مَعين وَمُحمّدُ بنُ سَعدٍ: اثِقَةُ4. وَقَالَ 
“لسن عه باس اه 0 قال أبو رُرْعَةَ الرَازيُ: «إلى الصَّدْقٍ ما هُوَء 
0 بذاك القويٌ»ء وَقَالَ أ بو حاتم الوازئ : «ملكة الحديث» يُكتت 


ِ ؟ 
ل" 


قلتٌ: قلث: وَالجَوْحٌ إذا بانَ وَجْهَهُ وظَهّرٌ قَدْحَُهُ فهر مُقدّمٌ على التّعديل» 
كما شَرَحْيَُهُ فى مَحَلْهِ من هذا الكتاب. 0 2غ 00 أن يَكونَ 
حَسَنٌ الحديث يَعْد لَ أن يرول عمًا يرويه التَفِرُدُ فَيّروي ما يروي غيرة» أو 
يوجَدَ لحديثه أضل من غير طَريقِه بما يُوافِقُهُ . 

وليسَّ كذلك فى هذا الحديث. 
إدر4 أخْرَجَه مسلمٌ (رقم: 3555 . 


زففق انظر ترجمّته في «الجرح والتٌعديل» 6440210 و«الطبقات» لابن سعد (ص: 
التحمة) و«تهذيب الكمال» (177*/4). 


64أ 


علق عدا اسان لعز اتروع الى كدية ان عفد وان أشسنه 
أن النْبِيَ كل قالَ: «إذا سَمِعْتُمْ الحديتٌ عَنّيء تَعْرِفُهُ قُلويُكمء وثَلِينُ لَه 
أَشْعارُكُمْ وأنُشاركُمء وتَرَوْنَ أنه منكم قَرِيبٌء فأنا أولاكُم بهء وإذا سَمِعْتُمُ 
الحديت عَنْي تُنكِرهُ قُلوبكُمء وتَنفِرُ منه أَشعاركُمْ وأبْشارْكُمْ. وتَرَوْنَ أنه منكم 
فين “فآنا أَبِعَدُكُم منةُ) . 

وَهذا - فيما أرى - حَديتٌ في صِحتِهِ نَظَرْةا": ولو صَحّ فَمَحْمَلَهُ: أن 
يَكونٌ شُعورٌ رُ العارفٍ بالسّئَنِ المُخالِطٍ لليلم النّبويٌ» المُجْتَهِدٍ في البّراءة من 
الهَوَىء ليلا على علَّةِ في الرُوايَةَ» لا يَجََرُوُ على القَوْلٍ بها والطْعْنٍ على 
الحديث حنّى يَقِف على وَجهها. 
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:55/10( جَمغت نُّ طَدْقَة وَبِيَنْتُ عللّه في كتابي «علل الحديث؛» وقد أْخرّجَه أحمّدٌ‎ )١( 
10 الرسالة وه/575) وابنٌّ سَعَدٍ في «الطبقات» (81371”) والبرّار‎ ١6١864 رقم:‎ 
وابنُ‎ )1١717 زوائدةُ) وَالطحاويٌ في «شَرح مُشْكل الآثار؛ (44/15” رقم:‎ - 41 
. في اصَحيحدا (رقم: و4 وغيرهم‎ 


كا 


المبحث الثالث: 


مُقدّماتٌ أسا 2 لكَث و | 31 |/ ٠‏ ف 9 
.هه 


هَذا مَبْحَثُ مَعْقودٌ لِبَياذِ أصولٍ لا بد مِن مُراعاتِها قَبْلَ تَمَحُمٍ علم 
تعليل الحديثء» إليك بَيائها : 
المقدّمَةٌ الأولى: تَمييرُ مَراتب الرُواةٍ الثقات. 

وهذهٍ أَعْظَمٌ المقدّماتٍ» وبَيانُها في نّوعين: 

انوع الأؤّل: مَعْرِفَةٌ مَراتب الفّقاتِ الَّذِينَ تدورٌ عليهم الأحاديثُ 
الصَّحِيحَةٌ: وكيف التَرجيحٌ بينهم عند اختلافهم . 

وذلك كتّمييز أضحاب أبى هُرَيْرَة» وأضحاب عبدالله بن عَمَّرء 
وأصحاب نافع مولاة» وأصحاب قتادّةَ عن 0 وأصحاب ثابت البناني عن 
أَنّسِء وأصحاب الزُهريّء وأصحاب الحسّن البَضريٌء وهكذا. 

وهذا طَريقٌ مُعتَمَدٌ عند أثئمّة النُقّادٍ في علم كان الحديث) يُرَجَحونَ 
بتفاوت حِفْظٍ الثّقات عَمَنَ عليهم مَدارٌ الحديث . 

وذلك تاوت على صَوَر : 

الأولى: المُقارَئَةٌ بينَ النُقتين في الرُوايَةِ عن الشيخ 5 المعيّن»؛ 
كالتّرجيح بِينَ نّ أصحاب الأعممش إذا اختلفوا عليه. 


اكلا 


وذلك كُقَولٍ عُثْمانَ الدارميّ: «سألتُ يحيى بنّ معن عن أصحاب 
الأعمّشء قلتٌ: سُفْيانٌ أَحَبٌ إليك في الأعمّش» أو شف دقان ستيان 
أَحَبٌ 3 في الأعمّش. قلتُ: فَزْمَيْرَ أحَبُ إلِيكٌ أم زائدَةُ؟ فقالَ: كلامٌماء 
اا فلك قايذ مُعاويّة أَحَبٌ إلِيكَ فيه أم وَكيمٌ؟ قَقالَ: أبو مُعَاوِيَة 
5-0 ووَكيعٌ ثقةٌ. قلتُ: فجَريرٌ أحَبُ إليك أو ابنٌ نُمَيْرِ؟ فقال: 
كلاهُما. قلتٌ: وابنُ إدريس أحَبٌ إليكٌ أو ابنٌ , نُمَيْرِ؟ فقال: كلاهُما ثِقَتَان 
إلا أن ابنَ إدريسّ رمع ٠‏ وهو بْقَةَ في كل شَيْءٍ . قلت : ابن عَوانةَ أَحَبٌ فيه 
أو عَبْدَالواحدِ؟ فقال: أبو عَوانةَ أحَبُ إلى 00 ثقةٌ. قلتٌ: 
شِهاب أحَبٌ إليك فيه أو أبو بكر بنُ عيّاش؟ ل 
من أبي بكر في كل شَيْءٍ. قلتُ: دادر بك اخلك رليك فقيو او اد 
الأحوّص؟ فَقالَ: ما أهّ أقَرَيَهُما0(" . 


والنّانية : بِينَ الثّقاتِ مُطلّقاً في الرُوايّةِ عن الشَّيحْ الواحدٍ المعيّن. 


كقولٍ طائِمَةٍ من النْقَّادِ: «حَمَادُ بنُ سَلَمَة أثبّتٌ الئاس فى ثابتٍ 
و 09 1 
البنانيٌ» :3 


وكقول أحمّدَ بن حنبل: «كان عبدالملك , سن أبي سَلمان من 
الحمَّاظِء إِلَا أنه يُخَالِفُ ابن جُرَيْجٍ في أشياء. قال: وابنُ رج ليث 
عندنا مده . قال: عَمرُو بن دينار واب جرَيْج بيت الئاس في غَطاءِ»9© 


والثالثة: بينَ التْقَتَيْنِ في جُمَلَةِ شيوجهما. 


زحق تاريخ الدارمي (النّص: /7ا05-4). 

(؟) قالَ ذلك أحمَدُ بن حنبلٍ (العلل؛ النُص: 1787 220189 ويحيى بِنُ مَعِينٍ (سؤالات 
ابن المجنيدء النُص: 177 رواية الدُوري النّص: 4719. 148)»: وعلىُ بن المدينيٌ 
(الجرح والتّعديل ١‏ 2©) ومُسلمُ ب بن الحججاج (التّمييزء ص: 207١7‏ وأبو حاتم 


الرّازَيُ (علل الحديث. رقم: )١1١١1 .١5١١‏ وغَيرُهمء بل حكى مُسلمٌ إجماعٌ أئمّةٌ 
0 


"كمد 


كقولٍ أحمد بن حنبّل في (عاصم بن بَهِدَلَة): يِقَُ رجُلُ صالحٌ خَيْرٌ 

ثقدّ والأعمَشٌ أحفْظٌ منة»0©. وسألهُ ابئهُ عبثالله عن أبي أسامّةٌ حمّادٍ بن 
أسامّة» وأبي عاصِم الضَّحَاكٍ بن مَخْلَّدِ: من أثبَثْهما في الحديث؟ فقال: «أبو 
أسامةً أنبَتْ من مِتَةِ مثل أبي عاصم”© 

ومن هذا النَّرجِيحٌ بينّ فين في الرُوايّةِ عن أهل بلدِهماء 
كمَنْصورٍ بن المعتّمر والأعمّش في الرُوايَةٍ يَةِ عَنِ الكوفيّينَ» حيتٌُ ذَهَبَ كبارٌ 
الّقَا إلى تُرجيح مَنْصِورِء وتنارَّعوا في روايتهما عن إبراهيمٌ النّخعي خاصّة» 
وعلَةُ تقديم مَنصور كما قال أبو حاتم الرَازِيُ : «الأعمّشٌُ حافظ يَخلِط 
وَيدَل 4 وتتضيوة أتق” لا يدليل ولا يعلطكه 7 : 

وَاعَلَم كذلكَ أنَّ نُقَادَ المحدثم ثينَ قد يختَلفونَ في تلك المقارّناتِ النُسبيّة 
بِينَ النّقاتِ . 

قال أحمَدُ بن حنبل: «كنتٌ أنا وعليُ بن المدينيٌ» فَذْكَرْنا أثبتَ مَن 
يروي عن الزهريٌ» قال علي : سُفيانٌ بن غيَيْتَةَه وقلتٌ أنا: مالك بن 
أَنّسِ » وقلتُ: مالك أكَنُ خطأ عن الزُهريٌ» وابنُ عُيَئَهَ يُخطئ في نحو من 
عشرينَ حديئاً عن الرُهريُ» في حَديثِ كذاء وحديث كذاء فذكزثُ منها 
تاك عق فا وقلثك: :هات ما أحظأا فيه .مانك: فجاءًَ بحديئَينٍ أو 
ثلانّةِ» فَرّجَعْتٌ فتَظرتٌ فيما أخطأ فيه ابن عيَِئَةَ فإذا هي أكثَّرُ من عشرينَ 


حديعا 20 3 


قلتٌ: فهذه الحكاية تُبِيْنُ طريقة النْظرٍ في تُرجيح الثّقاتِ بعضهم على 
ع 
)١(‏ العلل ومعرفة الرّجال (النّص: 818). 
(؟) العلل ومعرقة الرّجال (النُص: .)698٠‏ 
(9) الجرح والتّعديل .)179/١/5(‏ 
(5) العلل ومعرفة الرجال (النْص: 58647). 


رذفى 


قال مسلمٌ بنُ الحجاج: «أن يَرْوِيَ نَفْرُ من حُفَاظٍ الئاس حَدِيثاً عن 
مل الزّهْرِيّ أو غير من الأئمةٍ بإسنادٍ واحِدٍ وَمَنْنِ واحِدٍء مجتَمِعونَ على 
روايته في الإسناد والمتنء لا يَخْتَلفُونَ فيه في مَعْنى ) فَيَرْوِيَهُ آخدذ سِوَاهُمْ 
عَمَنَ حَدَتَ عنة التَّمَرُ الْذِينَ وَصَفْناهُمْ بِعَيْنِهِ ‏ فِيُخالِمَهِم في الإسنادء أو يَقْلِبَ 
المكن التشفاه مكلاف «ناء شكن مد رمننا دق العناك فيُعْلَمَ حينئذٍ أنَّ 
الصَّحيحَ من الرّوايتينِ ما حَدَّتَ الجماعَةٌ من الحفَّاظٍ دونَ الواحدٍ المثْمَرِدٍ 
وَإن كانَ حافظاً» عَلى هذا المذمّب رأينا أهلّ العلم بالحديثِ يحكُمونٌَ في 
الحديثء مثل شُعْبَةَ وَسُْفِيانَ بن عُيَيَةَ ويحيى بن سَعيدِء وَعَبْدِالرحمِنِ بن 
مَهْديّء وَغيرهم مِنْ أئمّةٍ أهل العِلم»"'. 

قلتٌ: ومثالة اموي طبّقات أضحاب الزُهريّ» وَلأئمّةِ الحديث فيهم 
مُقارناتٌ ضَروريّة الأخذٍ بالاعتِبارٍء لعَمييزٍ المخفوظٍ مِنْ حَديثٍ الزُهريٌٍ من 
غيره. 

وَقَد قَسّمَ أبو بَكرٍ الحازميُ أضحاب الزُهريٌ بالئّظر إلى جُمْلَتِهم إلى 
حَمْس طبّقاتٍ"") 2 وتَبِعَهُ على قِسْمَّتِهِ غيرٌ واحدٍء منهم ابن رَجَبِ 
ا إلنكها يعديد تَهذيب وَزِيادَة : 

الطْبَقَةٌ الأولى: جَمَعَتِ الحفظ وَالإتْقانَ وَطولَ الصُّحْبَةٍ للزّهْريٌ 
وَالعِلْمَ بحديثه» وَالضَيْط لَه كمالك , بن أنَسء وجقياد بن عَيَيْئَةَ وَمَعْمَرِ بن 
راضِد َيُونْسَ بن يزيد الأيلي» رعفل بن خالدٍء وَشْعَيْبٍ بن أبي حَمْرَّة 
َيِل بنِ عُمَرَ العُمَريٌء وَمُحمدٍ بن الوَليدٍ الربَيديء وإبراهيم بنِ سَعْدء 
7 وخ كسان وَغَيْرهِم . 


وَالطْبَقَهُ الدَانِيَهُ: أهْلُ حِفْظٍ وَإِتقانِء لكن لَمْ تطل صُحْبَتُهُم للزّمْرِيْ» 


.)١977 التّمييز (ص:‎ )١( 
.)١150-15١ (؟) وذلك في «شروط الأئمّةِ الخمسّة» (ص:‎ 


(9) في «شرح علل التْرمِدَيٌ» .)5009949/1١(‏ 
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و ركه 


وإلها صَحبوة مَذَةٌ يسيرَةً) وَلم يُمارسُوا حديكَة) وَهُمْ في إِتّقَانِهِ دُونَ العليقة 
الأولى» _كالأؤزاعِي» وَاللَّيِثِ بن سَعْدِء وَمُحمَّدٍ بن عَبْدالحمن بن أبي 
ذتبء وَعَبْدائَحَمِنِ بن حَالِدٍ بن مُسافِرِء وَعَبْدِالِملِكِ بن عَبْدالمَريزٍ بن 
جُرَيْج» وسُلْيمانَ بن موسىء وَنَحْوِهم. 

َالطْبَقَةُ الَلٌَُ: لارَّمُوا الزُهْرِي وَصَحِبِوهُ وَرَوَوْا عَنْهُه وَلكِنْ تُكُلْمَ في 
حِفْظهم. كُسُفْيانَ بن حُسَيْنء وابن ن أخي الزُهريٌ مُحمَّدٍ بن عَبْدِالله بن 
مُسْلمء وَمُحَملِ بن إسححاق: را أَوَيْسِ عَيْدالله بن عَبْدِالْهُ المدنيّ؛ 
0 بن أبن الأَخَضَرِء وَرَمْعَةَ بن صالحء وَمُحمَّدٍ بن أبي حفصة» 
وَعَبْدِالةّحمن بن أبي نَمِرِء وسُلَيْمانَ بن ع العَبْديُء وأسامَّة بن رَيْدِء 
وَجَعْمَرِ بن بُرْقَانَ وعَبْدالله بن عُمَرَ العْمَرِيٌء وَالنْعْمانٍ بن راشِدِء وَنحوهم. 


وَالطْبَقَةُ الرَابِعَةُ: قَوْمٌ رَوَوْا عَنِ الزُهْرِيٌ مِنْ غَيرٍ مُلارْمَةٍ ولا طول 
صُحْبَةٍء وَهُم مُتَكَلُمُ فيهم مُطلّقاء مِنْلُ: إسْحاقٌ بن يحيى الكلْبِي 
وَمُعَاوِيَةٌ بن يحيى الصَّدَفيّ؛ وَإِسْحاقٌ بن عَبْدِاللَه بن أبي فَرْوَةء وَإبراهيمَ بن 
يزيد المكي» وَالمئنَى بن الصّبّاحء وَنحوهم. 


وَالطَبَقَةٌ الخامِسَةُ: قَوْمٌ مِنَ المترُوكِينَ وَالمجهولينَ» كَالحكم بن عَبْدالله 
اللا ريك رين ك الساار وغتباتاريى و بيه امحاد رن سمه 
لسارت : 00 

وَمِن مثاله فى أضحاب قُتادَةَ عَنْ نس » قولٌ أبي بَكْرٍ البَرديجيٌ: (إذا 
وَرَدَ عليك حَديثٌ لسَعيدٍ 7 أبي عَرُوبَةَ عن قَتادَةَ عن أَنسِ مَرْفوعاًء وَخَالقَهُ 
هشامٌ وشُعبَهُ”"2. كم لسُعْبَة وهشام على سَّعيدِء وَإِذا رَوَى حَمّادُ بِنُ سلمَة 


)١(‏ وانظر عباراتٍ الأئمّةٍ في المقارَئة بِينَ أضحاب الزُهريٌ فيما جَمَعَهُ ابنُ رَجَبٍ في اشرح 
العلل» (585-49/8/5). 
(؟) هِشامٌء هو ابن أبي عبدالله الدّستوائى» وَشُعْبَةٌ هُوَ ابن الحجاج . 


مك0 


زغعماة و91 لوهم مِنّ الشموخ عن قَتَادَّةَ عن نس عَنٍ النّْبِيّ عَلِلٍ 
خديثاٌء وخالف ميد أو اعنام أ ,شقية كان المَّوْلَ قولَ 0 وَسَعِيد 
وشعْبَة على الانفِرادٍء فَإِذا اتَمَقوا هؤلاءٍ الأوَّلونَ وم : هَمَامُ بنُ يحيى وأبانٌ 
وخهاد بِنّ سلمة: ٠»‏ على ححديث مرقوع: وَخَالمَهُم عي وَهِسَام وَسَعنيد أو 
وده أو ونام وخدةة: أو عل وَحْدَُء تُوُقَفَ عَن الحديث؛ لأنّ 
هؤلاء الثْلانَةَ: شُعَبَةٌ وسَعيدٌ وهِشاءُ”" أثبّتُ مِنْ هَمَام وأبانٍ وَحَمّادِ»9" . 


النؤع الثاني : معرفة من هُوَ ثقة في حال فيقبَل حديثُةُ مُجروحٌ في 
حال فيِرَدُ حديئة. 


- 


أؤلها: مَن صُعْفَ حَديثُهُ في بغض الأؤقاتٍ دون بَعْض. 


كالمختلطين لِلْكِبَرِء كسَعِيدٍ بن أبي عَروبَةٌ» وَسَعيدٍ بن إياس الجُرَيْريٌ» 
وَعطاء بن السّائب . ْ 

ومن تغيّرَ حفظة بأخَرَةِء كأبي حَمْرَةَ مُحمّدٍ بن مَيمونٍ السُكْريٌ بَعْدَّما 
ذهب بصره 

ومّن ساء حفظهٌ لكنّه صَحيحٌ الكتاب, كُعَبْدالعَرِيزٍ بن مُحمَّدٍ 
الدَّراوَرْديٌ وَشَرِيك بن عَبْدالله النّحَعيّ . 

وثانيها من ضَعْفَ حديثهُ في بغض الأماكن دُونَ بفض» وَهُوَ ثلانّةٌ أضناف: 


الأوّل: “من كان معان لب ف وكات كل وحدّتٌ في 
مكان آخرٌ فضَبّط . 


- 


)١(‏ هَمَامُ هُوَ ابن يحيى» وأبانٌ هُوَ ابن يزيد العطارٌ. 

() القياس في العبارّة النُضبء لكن أَهْمِلَتْ (سَعيد) من ألفٍ النَضْبٍء فضَبَطْتُ الجميعَ 
بالرّفع على تقدير المبتدأ. 

(9) أخرجه الخطيبٌ في «الجامع؛ (رقم: )١105‏ وإسنادُةُ صَحِيحٌ . 

(4) هذه القِسمَةٌ لابن رجب في اشرح العلل» 207 وما يليها) ولخضئُها في الثّالي. 


كك7دا 


مثلٌ مَعْمَرِ بن راشدٍ في لين حديثه بِالبَضْرَوَء وقوتِه بِاليَمنِ. 
آخرينَ فلم يَضْبطَهُ. 

كإسماعيل بن عيّاش الشَّاميٌ فإنّهِ بقَةٌ إذا رَوى عن أهْل بَلِدِء ضعي 
في يرهم . 

وَالكَالتُ: مَن حدَّتَ عنهُ أهلُْ بِلَدٍ فضَبّطواء وأهل بِلَدٍ آخْرّ فلم 
يَضبطوا. 

كزهير بن مُحمّد التُميمئ» فإنَّه ثقةٌ إذا حَدّتَ عنْهُ أهلُ العراقء ضَعيفٌ 
إذا حدَّتٌ عنْهُ أَهْلٌ الشَّام. 

وثالثها : مَن كان ثقةَ في بَعْض شيوخِدء ضَعيفا في آخرين. 


ما 


- 
6م 


كجَعْفَّرِ بن بُرقانَ في روايته عن الرُهريٌ خاصّةَء فهيَ ضَعيفَةٌ وَهُوَ لِقَهُ 

وسِماكِ بن حَرْبٍ عن عكرمَةٌ خاصّةً ضَعيفٌء لِقَهٌ في غيره. 
وَجَريرٍ بن حازم عن قَتَادَةَ ويّحيى الأنصاريٌ في حديثِه عنهما خطا 

ومِمًا يُشْبِهُ هذا صَوَرٌ: 

أونُها: مَن كانَ رأسًا فى الحِفْظِء لكنْ في حِمْظٍ حديثٍ الكبارٍء فإذا 
َرّلَ للرُوايّةِ عن الصّعغارٍ والأقرانٍ لم يُثْقِن. 

كالأغمّشء إذا رَوى عن مثل الحكم بن عُتَيْبَةَ وَحَبِيبِ بن أبي ثابتٍ 
وأ اإمشفاف السيعة. 1 

ثانيها: مَن كان إذا جَمَعَ رواياته عن الشيوخ لم يُنْقِنْء وإذا أفْرَدَها 
أنَفتها . : 


ينها 


الِنُها: مَن كان يُحَدْتُ عن شَيْخ مجروج فَيُسمَيهِ يمسم ثقة» وَهما. 
عا رع لأبي لحان روات عن (عبدالر عمق بن يزيد ين تنب ؟: 
وهو معفة فقول فيه : (عبدالرّحمن بن يزيد بن بن جابر)ء وَهذا بق 


المقدَّمَةُ الثَّانِيَةُ: حفظ الأسانيدٍ المعروفّة الصّحَّةَء والأسانيدٍ المعللّة. 
وذلك يُسْتَفَادٌ بطريقَيْن : فتارَةٌ بتضريح أَهْلٍ المعرِفَة» وَارَةٌ: بالممارسة 
لهذا المَنْ. 
كالذي قالُوا فيه: أصَمٌ الأسانيدٍ كذاء ويُقابلُهُ: أؤهى الأسانيدٍء 
والدّرَجاتٌ الّتى بِينَ ذلكَ. 
0 الجكدد في تمي 02 د كتابُ 0 الاين 
3 ِ- فقد د ينا 8 أْصَحٌ الأسانيد 0 7 ترائية 0 الصّحيح . 
وهذا تلخيصٌ لتلك الأسانيدٍ بحَسّب الصّحابَة: 
أضحابٌ نافع مولى ابن عُمَّرء عنْهُء عن عَبْدِاللَه بن عْمَرَ. 
؟' ‏ أبو الرُّنادٍ عبذالله بنُ ذَكُوانٌ» عن الأعرع؟ عن أبي هُرَيْرةً. 
5 أْصْحاتٌ القاسم بن محمد عنهة» عن غَائعَةً . 
 :‏ أضحابُ الرُهريٌ عنة» عن سالم بن عبدالله بن عُْمَرَه عن أبيه 


وَعَنْهُ عن سعيك بن المسيّب» عن أ هْرَيْرَة. 


ل 
- 


وعَنْهُ» عن عَرْوَة ب بن الزيير» عن عائْشَة 
وعَنْهُ عن عَبَيْدالله بن عَبْداللُه بن عَنْبَة» عن ابن عبّاس. 
وعَنْهُ عَن نس بن مالك. 

5 أضحابٌ قتادَةً بن دِعامَةَ السَّدوسيٌء نه عم أسن. 


فى 


د أطبحابٌ: ثابت البنانع 6 عنة». عن' لسن ٠‏ 
أصحابٌ محمد بن سيرينّ» عنة» عن أبى هرَيرَة . 
وعَنْهُ) عن عَبِيدَةَ السّلمانيٌ ؛ عن علي بق أي طالب . 
- أْصْحابٌ إبراهيم م النّخعي عنة» عن عَلْقَّمَةَ (أو الأَسْوّدِ)» عن 
4 أضحابٌ سَعيدٍ المقبرئٌ» عنة» عن أبي هْرَيْرَةَ. 
1 صاب أبن 'سلمة بن عتدالة جوع “عنه»: عن أب هريرة: 
1١١‏ أَصْحابٌ عمرو بن دينار» عنة» عن جابر بن عَبْدالله . 
أضحابٌ مُحمّدٍ بن المنكدِرء عَنهُّه عَن جابر بن عَبْدِالْه . 
عَقَْبَةَ بن عامر. 
وعد 
ومِن ذلك رد الأسانيدٍ التي دارّت ا الأخافة؟ المحيفة) 
امت وَاشْكَهرَ رَتء كثابتٍ البُّنانىٌ عن أنّسء يُقابِلُها الأسانيدٌ الواهِيّة 
سَلَمَهَ 0 م ليما ب بن ا 0 1 حَنَاةُ بن زَيْد وهيّ 0 
دَدَدَىٍ عنة ميد شيعا فأما جر فأككر عن ثابت ا 0 ا 
ومُنْكَرَةٌ جَعَلَ: ثابت عن أنّس أنّ النّبىَ كَلةِ كان كذاء شي ذَكْرَه 0 


5 7 كل. ع8 506 1 للق 


(1) العللء لابن المدينيٌ (ص: 075. حُمَيدٌ في السَّياقٍ هُرَ الطويلُ» وجَعْمَرٌ هو ابن 
سُليمانَ» ومَعْمَرٌ هوّ ابن راشد. 


هاكل0 


وَقَالَ ابن المدينيُ: «أحاديثٌ هِشام عَن الحَسَنٍ عامّتُها تَدورُ على 


حَوْشَبٍ وأمًا أحاديئه عن محمد فصِحاح» 0 


وبيّنَ ابن المدينيٌ مَن دارّت عليهم الأحاديثٌ في الأمصارٍ الإسلاميّة 
ومن انتَهّت إليهم. وخلاصَةٌ ذلك فيما يلى: 


الإستاد يَدَوَرٌ على سِئّة: لأهلٍ المديئةٍ: ابن شِهاب الزُهريّ ولأهلٍ 
1 : عمْرو بن دينارء ولأهل البَصِرَة: ا بن دِعامَة السّدوسيٌّ. 
وبحبى.بن أبي كثير» ولأهل الكوفة: 5 إسخاق الْسَبِيعيٌ ؛ ٠‏ وسّليمانَ بن 
مهرانَ م 


نُمْ صارَ علم هؤلاء السْئةٍ إلى : لأهل المديئَةٍ : مالك + بن أنّسء 
ومُحَمّدٍ بن إسحاقٌ» ولأهل مكة: عبدالملكِ بن عَبِيالعَِيزٍ بنِ جُرَيْج؛ 


7 


وسٌفِيانَ بن عَيَيِئَة ولأهلٍ البْصرَة : سَعيدٍ بن أبي عَرِوبَة وحَمَّادٍ بن سَلْمَةَ 
وأبى عَوائَةَ وَشْعْبَةَ بن الحبَاجء ومَعمّر بن راشدء» ولأهل الكوقة: 
سُفِيانَ بن سَعيدٍ النُورِيّء ولأهلٍ الشَّام : الأوزاعيٌء ولأهل واسط: هُشَيْم بن 


٠ لسبير‎ 


ثُمّ انتّهى علمُ هؤلاء إلى: يحيى بن سَعيِدٍ القطَانٍء ويّحيى بن 
رَكريًا بن أبي زائدَةَ» ووّكيع بن الجرّاح. وعَبدالله بن المبارَكِء 
وعدا حمق بن مهدي ويحيى بن ده" . 1 

فتمييزٌ اللقَلَةِ بمثلٍ هذا من أسّسٍ تَمييزٍ عِلَلٍ الحديث» إِذْ هذه مَقَاييِسٌ 
نيا لط الوّاوي وخطؤه أي يُقومٌ إسنادُ هؤلاءٍ مَقَامَ الميزانٍ لسائر من 
يُشارِكُهم الرُوايَةَ بمثل تلك الأسانيدء مُوائَقَةَ ومُخالْمَةً. 


)0( لجال 1 0-0 0 و6" رمام 2 ل ساد 0 هوّ البصريٌ» 
(؟) العلل» لابن المدينيٌ ا 


وى 


وأمثِله ذلك كثيرَةٌ فى علل الحديث. 

َب بالمثاليْنٍ الاين : 

الأوّل: رَوى عَبْدالسُلام بِنُ حَرْبٍ عَن يَزِيدَ بن عبدالرّحمن أبي خالدٍ 
الدّالانٌ» عن قَتادَةٌ» عَنْ أبي العالِيَةء عَنِ ابن عَبّاس : 

أله رَأى الي َك نام وَهْرَ ساجدٌء حَنى غط أو تفخ ؛ َم قا يُصَلَي ء 
فَقّلتُ: يا رَسول الله» إِنَكَ قَدْ نِمْتَ. قالَ: «إِنَّ الؤُضوءً لا يَجِبُ لعلن 
مَن نام مُضْطجعاً؛ فإنّه إذا اضْطَجَعَ اسْتَرْحَتْ مَفاصِلَُهُ)0" . 

قلتٌ: وهذا حديثٌ مَعلول عند جميعٍ الحفّاظٍ كأحمَدٌ بن حنبلٍ 
والبخاريٌ وأبي داودٌ والترمذيٌ وابن ن عدي والدَارَفُطنيٌ ا 007 
عنهُم أَحَدٌ فقوا إلا ابن جرير الطبريُ» والعلّةُ فيه تَعودُ إلى وُجوو'”. لكنّ 
ما نَعنيهِ منها هُنا: أن الدّالانئ في حفظِه ضَعْفٌء وقد جاء عن قتادَةً بما لم 
يأتِ به أصحابٌ قتادَةً المعروفونَ به والمعتّنونَ بحديثهء من الئّقاتِ المتقنينَ» 
ذا قال أبو دَاوٌدَ السّجستانئ: ذكَرْتٌ حديتٌ يزيد الدالانئ لأحمَدَ بن حنبل» 
فانتهّرّنى؛ استعظاماً له. وقال: «ما ليزيد الدّالانىّ يُدْجِلُ على أضحاب 
قتادَة؟24 ولم يُعبأ بالحديثٍ”") 


)١(‏ أخرّجَه ابن أبى شَّيبَةَ فى «مُصِئَفِهِ  )١7/١(‏ وعنه: أحمّدُ فى «المسئد؛ وابئّه عبثالله 
(16*/4 رقم : 1816) وأبو يعلى (354/4رقم: 14417) - وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ (رقم: 
6) وأبو داودٌ (رقم: ) ومن طريقه: البيهقيٌ في «المعرفة» "51/١١‏ ل 
والتّرمذيٌ في «الجامع» (رقم: 97) و«العلل الكبير؛ )١1584/١(‏ وَالطحاويُ في اشرح 
المشكل؟ (19/9 رقم: 8479) وَالطبرانيُ في «الكبير» ١91/11(‏ رقم: 117448) وَابنُ 
عَديٌ في «الكامل» )١55/9(‏ وَالدَارَفُطنيٌ في «(سُئَنها )١159-569/١(‏ وأبنٌ شاهينْ في 
«ناسخ الحديث ومُنسوخه؛ (رقم: )١95‏ والبيهقيُ في «السّئن» )١11١/1١(‏ و«الخلافيّات» 
(رقم: ١"‏ 1) من طرق عن عبدالسّلام » به. 

(6) كما شَرحتٌ ذلك في كتاب «علل الحديث». 

(6) ذكرٌ ذلكَ عقب روايّة الحديث في «السّنن؛؛ وبتحوهٍ كذلكٌ في «مسائل الإمام أحمد؛ 
رواية أبي داودَ (ص: 00"). 


الال 


وَالمِثِالٌ الئّاني: رَوَى قُرَانُ بن مام ع عَنْ أيْمَنَ بن نابل» تمن قُدامَةَ بن 
عبدالله بن عمّار العامِريٌ قالّ: «رأَيِث رشول الله كله يَطوفٌ بالبيت على 
ناته ل لحك 0 
قال أب بو حاتم الرّازيُ: «لَم يَرْوِ هذا الحديت عَن أَيْمَنَ إلا كُرّانُء وَلا 
أراهُ مَحْفوظأء أَيْنَ كان أضحابُ أُيْمَنَ بن نابلٍ عَن هذا الحديث؟00' . 
ومن الأصولٍ في هذا الباب أيضاً : مَعْرِفَةٌ النُسَخ الفي تروف ها 
الأحاديثٌ الكثِيرَةٌ وق عائعية دايا لاي نُمّ استعمالُ كَنْفٍ عِلَلٍ 
الاختلافٍ فيها بحسّبٍ مَراتب رُواةٍ تلك الخ عن أضحابهاء وذلكَ مثل : 
د عن أبيهء عن جَذه. 
سخة بَهْزٍ بن حَكيم» عن أبيه» عن جَدَوِ. 
نُسْحَْةٍ عَمْرو بن شعيبء عن أبيوء عن جَذَهِ. 
الوه ا و5577 
الإسنادٍء والنْظرُ في عِلَلِها من جَهّةِ أضحابٍ سُهيلٍ وبَهْزٍِ وعَمْروء في مواضع 
انّفاقهم واختلافهم وانفرادهم . 


المقدّمَةٌ الّالَةُ: تَميِيرُ المراسيل» ومّن كان ممَعروفاً بالإرسالٍ من 
الرُواة» وتبِدّنُ مَواضِع سَماعِهم من عَدَمِه. 
ويَدُلُ على هذا الطريق : مَعرِفَة القَرْقِ بينَ التّدلِيسِ والإرسالٍء ومَعرِقَةُ 
تواريخ الرُواة. 


)١(‏ أخرّجه عَبْذَالله بِنُ أحمّد في «زَوائدٍ المسئد» وما رقم: )١9514‏ وأبو يعلى 
7794/7 رقم: 418) والفاكهيٌ في «تاريخ مكة» (رقم: 1594) وابنُ قانع في امُعجم 
الصَّحابَة» (8/9ه؟) والطبراني ذ في «الأوسَط؛ ١5-15/9(‏ رقم: 6075) و«الكبيرة 
(8/19” رقم: )6١‏ وابنٌ عدي في «الكامل» )١21//7(‏ وأبو د تُعيم في «مُعرفة الصَّحابَةَ؛ 
8/5 رقم : ١لالاه)‏ من طَرْقٍ عن قُدَانَ» به. 
وَالمِحْبجَنٌ : عصا مَعْقَوفه قَةٌ الوّأس. 

(؟) علل الحديث (رقم: 887). 


يفف 


وَمِمَا د ينمه ينه عليه من هذا على النّعيِينٍ أمورٌ 0 3 

50 أن يُكْشَفَ العَلّط في التضريح بالشماع من الثّقَىَ وأنَّ الصّواتَ 
الإزسال» وهذا من أَغْمَضِها. 

كل سَماع مُحمَّدٍ بن كَعْبٍ القّرَظِي من ابن مَسْعودِء وَالحِسَنٍ 
البَضْريٌ مِنْ أبي هْرَيْرَة. 

ومِنْ مثاله في رواياتٍ الثّقاتِ: 

ما رَوَاهُ أبو العغيرة عَبْدَالقدُوس بن الحجاج» عن صَفُوَانَ بن عَمْرِو 
عن يحيى بن جابر الطائيٌّ» قال: سَمعغت النّواسَ بن سِمْعانَ» قالّ: كانت 
رَسولٌ الله لله كله عَنِ البرٌ والإثم؟ قال: «البرٌ خد حُسْنُ الحُلقء والإثمُ ما حاك في 
نَفْسِكَ وَكْرِهْتَ أن يَعْلَمَهُ الئاءك »237 . 

قال أبو حاتم الرَازْيُ : «هذا حَديثٌ خنطأء لم يَلْقَ ابن جابر النّوّاسَ2. 

قال ابن أبي حاتم : «الخطأ يَدُلُ أنّه مِنْ أبي المغيرَةٍ فِيما قال: 
(سَمِعْتٌ النّوّاس)» وذلك' أنَّ إسماعيل بن نَّ عياش رَوَى عن صَفُوانَ بن عمرو 
عَن يحيى بن جابر عَن النَّوّاسء لم يَذْكْرِ السَّماءَء فَيُحْتَمَلُ أن يكونّ أَرسّلَهُ 
وَيحيى بن جابرٍ كان قاضِيَ حِممص»ء يَرْوي عَن عَبْدِالرحمن بن جُبَيْرٍ بن فير 
عَنْ أبيه عَنِ النّواس)!") 

قلتٌ: وَكَذْلكَ وَقعّ في بعض الرُوايَةٍ عن أبي المغيرّة على مثل ما 
ذكره ابن أبي حاتم عن ابن عيّاش”"». وتابعَ ابنَ عيّاش على روايّتته كذلك: 
)١(‏ أخرّجه ابنُ أبي حاتم الرّازِيُ في «علل الحديث» (رقم: 649 والطبرانيُ في «مُسْئَد 

الشَّامِيّينَ» (رقم : )2 . والبيهقيٌ في «الشّعب6 (ه/لاهع رقم: 3077/) من طَرُقٍ عَنْ نْ أبي 

المغيرَّة» بذكر 0 0 .والنّؤؤاس 


(9) أخرّجه 0 (89/. 0 0 0 وَالدارميْ (رقم: 71417) كلاهُما عن أبي 
المغيرَةٍ بالعَنعَنةٍ . ا 


يكف 


أبو اليّمانٍِ الحَكُمْ بن نافه", ورَوى الحديتٌ مُعَاوِيَةُ بنُ صالح عن 
عَبْدِالئحمن بن جُبَيْرٍ عن أبيه. عن النَّوّاسِء فَكانٌ دليلاً آخرّ على أنَّ 
يحيى بِنّ جابر ل عُرِفَ كن ووايقه عن «الو اسن و0 

وَئانيها: الانْقِطاعٌ في محل قامّت القرائنُ على قوْةٍ الانّصالٍ فيهء 
كالإدراكِ والقِدّم واحتمالٍ اللّقاءِ. 

كروايّةِ سَعيدٍ بن المسيّبٍ عن أنْس. 


ومِمًا ينبغي التَّنبّهُ له هُنا أيضاً: أن لا تَغْتَرْ بترجيح الانصالٍ في موْضِع 
ا فيه الأرضال: استدلالاً أ ١‏ ينا جاع : ذلك 
بيّنو بتصحيح بَعْضٍ هل سن 


عا #دا مم 


الوّجْدِء كما يَقَعُ في بَعْض ما يُصَحُحُهُ التّرمذيُ» وإن كان قليلا. 
وثالتُها : مُلاحَظَةٌ الرُواةٍ الَْذِينَ سَمعوا من بغض الشيوخ حديئاً أو ددا 
كرواية | لحَكم بن عَتَيبَةَ عن ِقْسَم . 
ويّلاحَظٌ في هذا: 0 000 وألحل نا سواه إِجَارَة أو وجادَة 
0 البصري عن ا ٠‏ دأبي ل 


4 أخرّجه يعقوبُ بِنُ سُفيانَ في «المعرفة والتاريخ» (254/1) والطبرانيّ في «مُسْئَد 
الشَّامِيينَ» (رقم: 46) وابنُ 0 في امُعجم الصّحائة؛ )١5*/*(‏ 0 «الشّعب» 
افوالضف رقم: 794946). 
قلتٌ: عطف الطبرانيٌ رواية أبي المغيرَة باكر جماع يكو من جابر .من اللؤاسن علي 
روايَةٍ أبي اليّمانِء فقالَ: (حدَّثئنا أبو رُرعةَ» حدّئنا أبو اليَمانِء ح» تسدنا أحية يذ 
عبدالوهُاب بن نَجِدَمَء حدّثنا أبو المغيرّة» قالا: حدّئنا صَفوانٌ. .). 
فْحَمَّلٌ سِياقٌ ا الِيَمانِ على سِياقٍ أبي المغيرّقء وذكْرٌُ السّماع إِنّما هو في روايّة أبي 
المغيرّة» ولِذاء فإِنّ من أخرّجّه عن أبي اليَمانٍ مُفرّداً لا يذْكُرُ فيه سَماعاً بِينَ يحيى بن 
جابرٍ والئّوؤاس 

0) شَرَحْتٌ ا هذه الرّوايّة بذِكْرٍ السّماع في كتاب «علل الحديث». 


اا 


الاتصال) أن الْرُوايَة بهذا الطريق م مُتَصِلٌَ وإِنّما نَبَهْتُ عليه ليُلاحَظَ في كلام 
2000 
تُقَادٍ الحديث ©. 


المقِدّمَةٌ الرّابعَة: تَمييرٌ ما يد يُدْخَلْ على أحاديث بغض الثّقاتِء وَهُماً 
أو تعمّداً. 

مِثلٌ: ما حكاة ابن أب حاتم الرّازَيٌء قال: سَألتٌ أبي عَنْ ححديثٍ 
رَواهُ أبو عَقِيلٍ بِنُ حاجب "2 عَنْ عَبْدِالئَرَاقء عَنْ سَعيدٍ بن قَماؤِينَ") عَنْ 
مجان مل ابي شليماد: ا م عن 
عَبْدِاللُه بن حُبَشِيٌ. قالّ: رسول الله عن يقول رلا تَطرقُوا الطَيْرٌ في 
أؤكارها؛ فَإِنَّ اللّيْلَ أمان لّها»؟ 

فَقالَ أبو حاتّم: «يُقال: إنَّ هذا الحديت مِمًا أَدْخِلَ على عَبْدِالرٌزَاقٍء 
وَهُوَ حَديثٌ مَؤْضوع»”) 

قلتٌ: والعلَّةٌ فيما حكاهُ أبو حاتم أنّ عَبْدَالدَرَاقِ الصَّْعانىٌ» وَهُوَ بْقَه 
حافظء قد ذهب بَصَرهُ بَعْدَما كبر تسانوا للتوهد جا لس نين قرم الذي 
فى كس فَيَتلقَنُ » فلَقّنَ أحاديثفٌ موضوعة : 

وَمَكَذا كُلْ بْقَةِ كانَ يَقْبَلُ التّلقينَ بِأخَْرَةِ كالذي جاء أيْضاً عن 
سويد بن سعيدك الحَدئانيّ وَعْثْمانَ بن الح بن صَفُوانَ المصريىٌ» 
وعَبدائُ بن صالح كاتب اللَيْثِ بن سَعْدِء وعليه مَحْمَّلُ ما رُوِيَ عَنْهُم مِنَّ 
المكراتٍ بالأسانيدٍ النّظيفَة. 


وطخ عو روز سَعيدِء قالَ: «انّقوا الله وتحفّظوا من الحديث» 


)١(‏ وانظر ما سيأتي في (المقدّمة الحاديّةَ عَشْرَةٌ). 
فق واسمة معَفَيل بن م حاجب» يُلقَّبُ ب(شاه) المروّزيٌ» ميدق 


2 هُوَّ سَعيدٌ بِنْ مُسلم فماقية اليَمانيّ . 
(54) علل الحديث (58/5). 


نيف 


فوالله لقد رأْيّنا نُجالسٌ أبا هُريرةَ» فيُحدتُ عن رسول الله كه ويُحدَثُنا عن 
كَعْبِ”", ثم يقومٌُ» فأسمّع بعضّ من كان معنا يجعَلٌ حديت رَسولٍ الله يلل 
عن كَعْبٍء وحديتٌ كغب عن رَسولٍ الله 6" . 

وَقَد يَمَعُ مِثْلُ هذا بسَبَبٍ تَدليس النّسوية”". 

كما قالَ الْهَيْكَمْ , بِنُ خارجة : قُلْتْ للوَليدٍ بن مُسْلم : قَذْ أَفْسَدْتَ حديتٌ 
الأؤزاعيٌ» قال: كَيِف؟ قلتٌ: نَرْرِي عَنِ الأوزاعيّ عَن نافع » وَعَنِ الأوزاعِيٌ 
تَنِ الرُهريٌء وَعَنِ الأوزاعِيّ عَن يحيى بن سَعِيِدِء وَغَيْرُكَ يُدْخْلُ بِينَ 
الأوزاعي وَبَيْنَ نافع عَبْدَاالهُ بن عامِرٍ الأسْلّميّ» وَبَبْنَهُ وبِينَ نا الزْهْرَي ]بزاهيم “ين 
مره وَفدة هوا ما يَشَيلك عَلى هذا؟ قال: 1 الأوزاعِيٌ أن يَرْوِيٌ 
عن مثلٍ هؤلاء. قلتٌّ: فإذا رَوَى الأوزاعيٌ عَنْ هؤلاء. وَهَوْلاءِ ضعفاءً» 
أحاديتٌ مُناكيرَ فَأسَْطتَهُم أنتَ وَصَيرْنَها من روايّةٍ الأوزاعيّ عَنِ الات 
ضَعْفَ الأؤزاعِيٌ» فلم يَلْتَفِتْ إلى قَؤْلي”؟. 

قلتٌ: فأحاديثٌ الضعفاءٍ تُدْخَلٌ على التّمَةِ بمثل هذاء فتفطّن إليهء 
ولاحظ له المقدّمّة الَالية. 


المقدّمّة الخامِسَةٌ: تَمِيِيرُ اليس ومَعرقَةٌ ما يَفَعُ من بعض الثَّقَاتٍ 
من تدليس الأسّماء. 


و 


وفيه أصول: 
أولها: تَمييرُ من عْرِفَ بالتَّدلِيسٍ عَنِ المجروحينَ والمجهولينَ. 
ثانيها: تمعر عرف اشكي شتَهُرٌ بالتدليس وكثُرَ منه. فَيُطْلَبُ سماعة . 


)١(‏ يعني كَعْبٌ الأحبار. 

(0) أخرّجَه مُسلمٌ في «الثّمييزة (ص: 175) وإسنادُةُ صَحيحٌ. 

() سيأتي بَيانُ مَعناءٌ في (القِسم الثّاني) من هذا الكتاب. 

(5) أخرّجه ابنُ عَساكِرٌ في «تاريخه؟ (3597-191/57) بإسنادٍ صَحيح . 
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لحف 


تالِقُها: تَمييرُ المقلّينَ من التَّدلِيسء وإسقاطٌ تأثيرٍ الوَضْفٍ بالنّدلِيسِ في 
حديثِهم» ما لم يَنْبّت النَدلِيسٌ في حَديث بِعَيْنِهِ. 
رابعُها: تمييرٌ ما لم يُدلْسُ فيه المدلْسٌ مع عدّم ذكره للسّماع . 
كرائَة يحيى اناد 9 ابن رن عن ابن أبي مُلَئكة2'0» وروايّته 
لاا 


ا ل 


سادِسُها: تَميِيرُ ما أَطْلِقّ من وَضفٍ «النّدليس) على الرّاوي وأريد به 
الإرسال» ظاهراً كان أو حَفيًا . 


في تفصيل تَبَيْهُ هما يأني في الكلام على (الحديث المدلس). 
المقدّمَةُ السَايِسَةٌ: تَمِييرُ يُلدان الرُواةٍء وَمَعرفةٌ ما يَتفوّدونَ به من 
السّئّن. 
ما من أَهْل عير من الأمصار الكبرَى في صَدْرِ الإسلام بَعْدَ انتِشار 


الصّحابَةٍ في البلادٍ إِلّا ووَقَعَ لهُم مِنَ السَئَنٍ الي لِيْسَت لغَيْرهم» يَرويها أَهْلٌ 
تلك البلادٍ بأسانيدهم . 


فأهْلُ المديئة أعلّمُ بِالسَّئَنِ عَن عَبْدِالله بن عْمَرَ وأبي هُرَيْرَةَ وأبي سَعيدٍ 


زفق و ذلك أحمّد 7 العلل (النُص > مال لحمل 0635١‏ وكذلك تقل علي بن 
المدينيٌ عن يحيى القطان» كما في «الجرح والتّعديل» (لرطا/رهل/ا١).‏ وفي «جامع 
التُحصيل؟ للعلا (ص : 77 ) اسيمْناءً خمْس رواياتٍ: خبر المغيرة تبن شغبة فى كنآن 
الغُلانة الْذينَ شَهِدُوا عليه» وقول للشّعبِيَ في الجراحاتٍ» وشِعْر يُرْوَى عن أَيْمَنَ بن 
خْرَيْم وخبر عن الشعين في وجل :تخي امراته» والخامسة عن علي في رجلٍ تروّجَ امرأة 
على أن يَعتقّ أباها. زالكبران الأحيران: حاف يحيى أن لا يكون إسماغيل سَمعَهما من 
الشّعبيٌ . 


يفف 


الخُذْريٌ وعَائِشَةً يِشَةَ ةَ» وَجابر بن عَبْدِاللَه وهل مَكْةَ أعلَمٌ بالسُئَنٍ التي نَقَلَها 
عَبْدَالله بن عبّاس. وأَهْل الكوفةٍ بالسَبَنٍ التي نَقَلَها علي بن أبي طالب. 
وعَبّْدَاللْهُ بنُ مَسْعودٍءِ وأبو مُوسَى الأشعَريء وأَهْل البَصْرَةٍ بِالسئَنٍ التي تَقَلَها 
نس بن مالك» وأهلٌ الشّام بِالسَئَنٍ التي تقَلها مُعادُ بن جَبلٍ» وَأبو الدّرْداءِء وأبو 
ذْرٌ الغفاريٌ» ومُعَاوِيَةُ بن أس سفيانَ وأَهْلٌ مِضْرٌ بالسّكن التي نَقَلّها عَبْدال بن 
عَمْرِو بنِ العاص» وأَهْلُ مَرْوٍ بالسَئّن التي تَقَلَها برَيْدَةُ الأسلّميُء وهَكذا. 

فإذا رَوَى المدنيٌ سَنَة عَنِ ابن مَسْعودٍ ليْسَّت عند هل الكوقة» أو 
الكوفيّ سُنَةُ عَنِ ابن حُمَرَ ليست عند أهلٍ المديكقٍء كانَ ذلك عَنْدَ النّاقد 
شبْهَةَ وَعَلامَةٌ على العلّة . 

وَلا طريقٌ إلى مَعْرِفَةٍ هذا دون تَمييز هذه المقدَمَةِ. 
المقدّمّة السَّابعَة: تَميِيرٌ المتشابهِ من الأسماءٍ وَالكنى والألقاب. 
بَيَنْتُ أهميَةَ هذا النوع من الِلم للكشْفٍ عن حَقيقّة الرّاوي» إذ 
الاشْيِباهُ قد بص الحديتٌ الواجي صَحيحاًء كأن يَجِدَ لالت حَديئاً يأتي في 


إسناده (عن عَبدالكريم عن س سَعيدٍ بن جبير) فَيُفِسَرَهُ على أنه (عَبْدَالكريم بن 
مالك الجَزّريٌ) وهو ل فيَقْضِي بِصِحَْةٍ الإسنادٍء وَحَقيقنُه (عَبْدُالكريم بن 
أبي المخارِقي) وهو وأو مَتروك . 


وَتأمّلَ أثّرَ ذلك في المثالٍ الثَالي : 
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وَقَد , 


رَوَى المَضْل بن موسّى السّينانيُ » عَنْ خُسَي بن واقدٍء عَنْ أيُوبَء عن 
0 عَنِ ابن عْمَرَّه قالَ: قال رَسُولُ الله ككلةِ: «وَدِدْتُ أن عِنْدِي خْبْرَةَ بَيْضاءَ 
من بره سَئراء ملبقَُ سَمْنٍ وَلبنِهء فَقامَ ركل من القم فَانَحَذَّمُ فَجَاءَ ب4» 


فَقالَ: «في أيٌّ شَيْءٍ كان هذا؟». قال: في كو نان 0 


)0غ( أحرّجه أبو داودَ (رقم: 814 ابن ماجَة (رقم: التكرفرة َالطْحاويُ في شرح 
المعاني» (149/5) والعُقيلىُ في «الضُعفاء ؛ (101/1) وَالبَيهقيُ في «الكُبرَى» (777/9) 
وَ«الشُّعَب» سكين رقم: )56١37‏ مِن طرق عَنِ الفَضْلٍ بن موسّى» به. 


يكف 


ل 57 الفليد بابسا 1 اكد 0 هذا إِسْنادٌ نه ا 
0 الأسانيد» ِذ 00 إذا جاءَ في مغل هه هذا الإسناد فَهُوَ السحتياني الإمائ 
المّقَهّ الحافظ . 

لكنّ أئمّةَ الشَّأَنِ رَدُوهُ وألكروة: 

فمِئْهُم مَن حَمَلَ فيه على حُسَّيْرٍ بن واقدء كما قال الثّقَةُ أ 00 
أَصْرَمَ : سَمِعْتُ أحمّدَ بِنَ حنبل» وقيلَ له في حَدِيثِ أيُوبَ عن نافع عَنٍ 
عُمَرَ عَنِ الي عليه السلا في الملَبَقةِ؟ فأَنْكرٌهُ 000 وَقال: ل رَوَى 


هذا؟». قيل له: الحُسَيْنُ بن واقدِء فقال بيد وَتحوَك راقةع كانه لو تيزف 


وَمِنْهُم مَن قالَ: أيُوبُ هذا ليس بالسَحْتِيانيٌ 

كما قالَ أبو داوّدَ بَعْدَ أن أخْرّجَ الحديت: «هذا حَديتٌ مُنْكرٌء وأيُوبُ 
لئِسَ هُوّ السّخْتيا 

وَِنْهُم من عَيْنَ أن أيُوب هذا هو أيُوت :بن خوط اعد المتروكين 

الْهَلككى» ووجدوا حَسَيْنَ بن واقد يَرُوي عنئه هُ كما يروي عن السَّحْتِيانيٌ؛ 

َدَخَلّتِ الشُبْهَةُ من الاشْتراك. 
فُسأل ابن أبي حاتم أباهُ عَنِ الحديث؟ فقالَ: «هذا حديثٌ باطِلُء وَلا 

يِشْبَهُ أن يكون مِنْ حديث وت السَحْتِيانيٌ؛ وَيِشْبَهُ أن يكونّ مِنْ حديث 

أيُوبَ بن خوط). 

3 واخره ار لبه فى «اللحلةا 7 نا رقم: ٠748‏ 10 أبن اطرير أبي تراب عَسْكُرٍ بن 
الحصَيْنِ النُخْشّبيٌّ الزَّامِفٍ حَدَّثنا نُعِيمُ بن نّ حمّاد ومُعادٌ بن نٌّ أَسَدء قالا: عن المَضْلِء به. 
لكئه قالَّ: رت السّختيانيّ) » وقد رَواه الطحاويُ من طريقينٍ آخَرَيْنِ عن تُعيم بن 
حمّاد» والعُقَيليُ من طريق آخْرَ عن معاذ يأر (تحرّفٌ إلى راشد)ء» ولم يذْكُرا 


(السّختياني)» فزِيادنه وَهُمّ من أي ثُراب» أو إدراج م مِمّن دونّه. 
)١(‏ أخرّجّه العُقيلىٌ .)551/١1(‏ 
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قال ابنُ أبي حاتم: 'قلتُ: فأيُوبُ بن خوطء يروي عَن نافم؟ قالّ: 
«نَعَمْء وَهُوَّ مَْروك الحديث»» قلتُ: فَحُسَيْنُ بن واقِدِء رَوَى عَنْ أَيُوبَ بن 
خوط شَيْئاً؟ قال: «لا أذري200© . 

قلتٌ: وفي اع بالململ ذكَرَ أبو ابم أن ابن خوط هذا رَوى 
عن نافع» وَرَوَى علنْهُ حُسَيْنُ بن واقد”" . 

َلَابنٍ حِبَانَ كَلِمَةُ َصْلٌ في (الحُسَيْنِ بن واقدي)ء قالَ: «رُبُما أخطاً في 
الأوانات »و3 كيت عَنْ أيُوبَ السختيني. رَأيُوبَ بن خُوطِء جميعاً. فكُلُ 
حَديثٍ مُنْكرٍ عِنْدَهُ عَنْ أَيُوبَ عن نافع عَنِ ابن عُمَرَء إِنّما هُوَ أَيُوبُ بن 
وا وَلَيِسَ بأيُوبَ السختيانق»29؟, 2" 

قلت: تولك قمك نقد في لكا عدون مف افر ا 
أَحَدٍ من أضحاب أيُوبَ السّحْتيانيْ الميْقن الحافِظٍ المُكْثرِء ووَجَدوهُ من باب 
أحاديثٍ ابن خوط المثروك تُتعيّنَ النمْسيرُ للإهمالٍ به استذلالاً يما ظَهَرَ 
من تكارَة الحديث» ويما اععَضّدَ به من اث حُسَيْن بن واقد في سائر حديئه: 
مَعَ ما قامّ من الذدّلِيلٍ عنْدَ بغضهم أن حُسَيْناً رَوَى عن الرّجْلَيْنِ. 

فتأمّلْ ما دَلَ عليه اعتبارٌ تَوضيح المشْتَبِهِ في هذا الباب. 


0ه 2 52 إلى 2 1 8 
المقدمة الثامنة: تمييز المقلينَ من الرّواة والمكثرين. 
وَهذا الأضل مُعْتَبَرٌ فى الصّحابَة فَمَن يَعْدَهُم مِنَ الرُواةٍ. 
فأمًا في الصَّحابَةٍ فَفَائِدَتْهُ مَعْرِفَةٌ من عليهم مَّدارُ السُّئَنء وأن لا 
يُسْتَعْرَبَ أن يوجَدَ عنْدَ المُكْثِرٍ من أفرادٍ الحديثٍ ما ليس عَنْدَ غيره» كأبي 
هُرَيْرَةَ في كَثْرَةٍ ما رَوَىء حنّى نَدَرَ مِنَ الأبواب ما لا توجَد له فيه رَوايَة . 


.)1971١ رقم:‎ ١9/5( علل الحديث‎ )١( 


زفق انْظر: «الجرح والتّعديل» )0 
9) الثقات 7١١5/50‏ 3 ). 
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يما ترى الرُواية عنٍ اللا الراشدينَ مثلا قليلة. 
قالَ على بن المدِينيّ: اأحاديثٌ أبي بكر عن الئِّيْ يك الصّحِيحةٌ قليلةٌ)7" . 


والأحاديثُ عَن علي بن أبي طالب مَعَ تأرو عَنْهُم أيْضاً قَليلَةَ وأكئَر 
ما يُنْسَبُ أو يُروَى عنْهُ من الحديثٍ لا يَصِحٌْ. 

كَذلك الصَّحابيُ لا يُعْرَفُ لهُ إِلّا الحديثٌ الواحِدٌ أو الأحاديتٌ 
اليَسيرَمُء فإن رُويَ عنْهٌ السَّيْْ غيره هُ كان ذلك المزويُ عبْدَ النَاقدٍ محلا 
لتر . 

وأمًا عير الجابة: فَالزُهريٌ مَثلاً في كَنْرَةٍ ال ار 
بَيْنما الرّاوي لا يروي إِلّا القليل» ٠‏ يروي ما لا يُشارَكُ فيه فهُوَ مَحلُ نَظْرِء 
وإن كان بِْقَهّ فقَلّةُ حديثه تُنبئ عن ضَعْفٍ اهتمامِه بالتّقْل» وإن كان اكتَسَبٌ 
َم من أجل عَدَم ظَهورٍ وَجْهِ المَدْحِ فيه في نَفْسِه وفي شَيءٍ يِمًا رَواةء ِل 
أن حالّ مِثْلِهِ في قَلْةِ الحديثِ توجبُ تحرّياً لإثْباتِ حِفْظِهِ لما رَواه. 


وَلِذا كان أئمّةُ الجزج والتّعدِيلٍ يُنبُهونَ كَثيراً على قَلَّةَ حديث الرّاوي أو 
د ته ؛ لِيُعْرَفُ مَحَلَهُ في الاعتناء بهذا العلم من عَدَمِهٍء وَلِيُعْتَبَرَ ذلك في 
0000 
المقدّمَةٌ النَّاسِعَةٌ: تَمييرٌ أصَحٌ ما يُرْوَى في الباب. 


ومن هذا قولَّهُم: (أضح شَيءِ في الباب ني فلان) أو (خسة 
كذا)ء وهُوٌ كثيرٌ في الأبواب الي وَرَدَتَ فيها الأحاديثٌ المخْبَلِفَةُ . 


0 أْحَمد بن ن حنبلٍ في حديث تَوْبانَ : «أَفْطرَ الحاجم والمحجوم) 


.)١١١ التاريخ وأسماء المحدّئين» للمقدّمي (ص:‎ )١ 
بعد رقم: 48) وإسنادة صَحيحٌ.‎ 471//1١( (؟) أَحَرّجَه الحاكمٌ في «المستدرّك»‎ 


نكا 


ال اق ترا صر وات دلا أَغْلْمُ 
في الحاجم والمحجوم حديثاً أْصَحّ مِنْ هذ)0 , 


وَقال البُخَاريُ في أحاديث الوّضوءٍ من مَسٌّ الذكر: : «أْصَحّ شَيءِ في 
هذا الباب حَديتٌ بُسْرَة)”" . 


وقال النَرَمذْيُ في حَديثِ عَبْدالله بن زَيْدِ في م مسح الرّأس في الوؤضوء : 
«أصَحٌّ شَيءٍ في هذا الباب وأَحْسَنُ00" ل ا 

هذه العِبارَةُ لا تُفيدُ صِحََّةَ الحديث عنْدَ قاثلهاء + لكزرنائنتها اد سيق 
ما سِوّى ذلك الحديث عند النّاقد صاجب العِبارَةٍ فهُوٌ دونه في القُوّةء ففيها ففيها 
إذاً الإشارَةٌ إلى مَنْزلَة سائر الأحاديثِ في الات 

وَالتَاقِك يفول ١‏ العناذة .فيه قن تضالقه قتي ف من التُقَادِء كما بِينَ عِبارَةٍ 
أحمّد بن حنبّلٍ وابنٍ المدينيٌ في شأنٍ أَصَحْ شَيء في الحاجم والمحجومء 
إِذْ كل مِنْهُّما قال غير مَقالَةِ الآخْرء ولكنّ المقصود أن يُحيطٌ المعتّني بتَّمييز 
عِلَلٍ الحديث بِمِثْلٍ هذا كما يُحيط بأقاويلهم في بَيانٍ أحوالٍ التَقَلّةء ويَعْمَلَ 
على تحريرٍ الرّاجح مِنْها. 
المقدّمَةٌ العاشِرَةٌ: تَمييرُ الأبواب الّتي لا يَنْيْتُ فيها حديتٌ. 

هذا أضلٌ خصه بالنَتصنيفٍ بغض الحفاظٍ كالحافظ عَمّرَ بن بَذْرٍ 
0 (التوفي 1 في كتاب «المغني عَنِ الحفْظٍ وَالكتاب» في 

تُؤلهم: لا يَصِخ شَيِءِ في هذا الباب». 

وغعذاانات: بدحلة اختيات تزجع إلى قَدْرٍ إحاطَة الم بطق 
الأحاديث» لكنّ العبارَةَ فيه إذا كانت من مُقدَّمِي أئمّةِ هذا العلم» ٠‏ فقلّما تَنْدكُ 
سَبيلاً للتّعقّبِ بضِدّها. 


. وإسناده صَحيحٌ‎ )105١ بعد رقم:‎ 578/١( أخرّجه الحاكمٌ‎ )١( 
.)85 ثقله التّرمذيُ في «الجامع» (بعد الحديث:‎ )9( 
.)”” الجامع (رقم:‎ )9( 


ذف 


وفي كلام الأئمّة الثنّادٍ كثيرٌ من العباراتٍ في ذلكَء مِنْ أُميلَيها : 

2 م عند‎ ١ 
قوله: 7 وضوءَ لمن لم يَذْكْرِ ل الله لي قالّ: «فيه أعانية ليك‎ 
ذف وقال الله تبارك وتعالي 7 أنه الْذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتّم إلى الصَّلاةٍ‎ 
فَاغْسِلُوا وُجِومَكُم وأيْدِيَكُم إلى المرافق)» فلا أَوْجَبَ عليهء وهذا التنزيل»‎ 
0 ولم تنيت‎ 

ب لعن هن 'غتل المدفء 


قال أبو دود السّجِسْتانيٌ : عت أاحَقد 000 ابنَ حنبل) ذَكَرَ فين 


عَسَلَ مَِاً فَليَعْتَسِلْ؟ فقّال: ١ليسّ‏ يكْبْتٌ ا 

ومَكذا نَقَل البُخاريُ عَنْ أحمَدَ وعليٌ , بن المدينيٌّ قالا : «لا يَصِحّ من 
زا الا تبرق 
هل ا شيغ) : 


“ - زَّكاةٌ العَسَل. 
قال البُخاري : «ليسّ في ركاةٍ العسّل شيع يَصِح)”*. 
و 2- إن 0 2 - 
المقدّمَةٌ الحاييّة عَشْرَةَ: تفقدٌ صِيَغْ التَحمّلٍ والأداءء كالسّماع 
والإجارَةٍ وَالعَدْعَنَّةِ والوجادة. 


ع اما ل ل ا ل كما 
أنَّ طائفَة من العلماء أعلّت بالرُوايَةَ عض بيعص هذه الطرْق» كالوجادةٍ . 


.)577-5731/1( تاريخ أبي زُرعةً الدّمَشْقَيٌ‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمّدء روايّة أبي داؤد (ص: 709). 
(*) العلل الكبير» للتّرمذَيٌ .)5٠07/١(‏ 

(5) العلل الكبيرء للتَّرمِذَيٌ .)7517/١(‏ 


تنكف 


كما قال أحمَدٌ بِنُ صالح المصريٌ في (طاءِ بن دينار): «مُوَ من 
طح اح معد رسي ارط ازرو يعن سَعيدٍ بن جُبِيرٍ صَحيفَة» وليسّت 
له دَلالةٌ على أنه سَمِعَ من ب سَعيدٍ بن ججبير؟» وَقَالَ أبو حاتم الرَازَيٌ : «صالح 
الحديث» ِل أن التّمُسيرٌ أَحَدَهُ من الديوان» فإِنَّ عبدالملك بنَ مَروانَ كَتَبَ 
يَسْألَ سَعيدَ بنَ جُبِيرٍ أن يَكَيْبَ إليه بتفسير القرآنِء فكتّبَ سَعيدٌ بنُ جُبير بهذا 
المفْسيرٍ الم فق عَطاءٌ بن دينار في الديوان فَأَحَدَهُ فأرْسَلّه عن د ف 
0 


ف وس 
- 


وقد بَيْنْتُ ما ينّصِلُ بذلك وما يُقْبَْ وما لا يُقْبَلْ منهُ في محلَهِ من هذا 
: 5 00 5 2 1 0 
الكتاب» وإِنّما المقصودٌ أن يَعتَبرَ الباجثٌ عن عِلَّل الحديث هذهو الطَرُقٌ» 
وصِحُتَها حيثٌُ تَرِدُ. 
وَتَمَطن مِنها إلى العَنْعَئَةَ» فإنَّ الثَمّهَ مد يروي الحديتّ بهاء ولا يُذْكَرْ 
بالنّدليسٍء لكلها مَظِنَةُ للإزسال» فتأمّل ذلك واسْتَقصِدء حنّى تَمَفِيَ مَظِئمه. 


المقدّمَةٌ الثَانِيَةَ عَشْرَةٌ: تَمييرُ الإدراج للألفاظِ في سياقاتٍ المتون. 
وَهذا يتبيّنُ بالاعّناء بجمْع ألفاظ الحديث عنْدَ استِقّصائه من محال 
نُخريجو وَجمْع مُتَابَعاتِهِ» فذلكَ طريقٌ كَشْفِ زياداتٍ الرُواة» وَاسْيِظْهارٍ 
القرائن الدَالَة على الإذراج . 
رَهُوَّ أمْرٌ يُهْمِلَهُ أَعُلَبُ المتعرّضينّ لعلم اللحديية من المداحون : 


0 0 مع م أن خرن "السدية هو الغاية من النّظْرٍ في 
الأسانيد. 
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القسم الشانى 


أوصاف الحديث 
من جهة القبول والرد 


الباب الأول 


الحديث المقبول 


الفصل الأول 
الحديث الصحبح 


المبحث الأؤل: 


تعريف الحديث الصّحيح 


المتحرٌّرُ في تَعريفٍ الحديث الصّحيح مِن مُجموع عباراتٍ المتقدّمينَ 
واستغمالهم » هُوّ: 


الحديثٌ الّذي يَجْمَعُ الشروطٌ الأرْبَعة الثّاليَة: 
الأوّلُ: انْصال السَّنَدِ. 
والثّانى: عَدالَةٌ الرُواةٍ. 
والغّالتُ: ضَبْط الرُواة. 
والرّابعُ : السّلا من العِلّلٍ المؤثْرة. 


وَجَرَى المتأخّرونٌ على جَعْلِ تفي السّدْوذٍ شَرظاً مُسْتقلا غير نفي 
العلّقّ والتحقيق: أنّه صورَةٌ من صُوَّرِ العِللٍ المؤتُرَو وأئمّةٌ التّقّادٍ في هذا 
الفنٌ أعلوا ِالشّدُوذٍ في م مُعنى التعلِيلٍ بسائر ئرٍ العلل غيرٍ الظَاهِرَة. 

وَالحديثٌ إذا حقَّقَ الشروط المتقَدَّمَةَ مجتمعةً فهو (الحديثٌ الصّحيح 
لذانه)ء إن فلت قد فلا يضفت بالسكة: 


ولا 


ومِنْ عِباراتٍ الأثمّةِ المتقدّمينَ في تَعريفٍ الحديثٍ الصّحيح ما يلي: 

١‏ قال الشَافعيٌُ: «وَلا تقوم الحجّةٌ بِحَبَرِ الخاصّةٍ حَنَّى يَجْمَعَ أموراً: 

منها: أن يكونّ مَنْ حَدَتٌ به بِقَةَ في دينه. 

مَغروفاً بِالصَّدْقٍ في حَدِيئِه . 

عاقلا لِمَا يُحَدْتٌ به. 

عالماً بما يُحَيْلٌ مَعَانَنَ اللحديث مِن اللفظ: 

وَأن يكونٌ مِمْن يُوَدْي الحديت بحَرُوفِهِ كما سَمِعَء لا يُحَدْثُ به عَلى 
المغنّى ؛ أنه إذا حَدْتَ به عَلى المغتى وهُرَ غيرُ عالم يما يُحِيلُ مَعْنا لَمْ 


يَذْرِ لِعَلَهُ يحيل الحلال إلى الخرام : وَإذا أَذَاهُ بحروفه قَلَمْ ببق وَجَة تحاف 
فيه إِحالَتُهُ الحديتٌ. 


حافظاً إذا حَدَّتَ به مِنْ حِفْظِه. 

حافظأً لكتابه إذا حَدَّتٌ مِنْ كتابه. 

إذا شَرِكَ أَهْلَ الحمْظٍ في الحديثِ وَافَقَ حَديكَهُمْ. 

بَرِيّا مِنْ أن يكونّ مُدَلْساً: يُحَدْتُ عَمّْن لَقِيَ ما لَمْ يَسْمَعْ منه. وَيُحَدْتُ 

بكرة معدا ل قزق يكن القة حل تون بالتطنية عله إن 
الي كلد أو إلى مَنِ الْنْهِيَ به إليه دُونَهُ؛ لأنْ كُلّ واجِدٍ مِنْهُم مُنْبثٌ لِمَنْ حَدَنَهُ 


روه # اس عله ان 26 واه رودق 0 2 وى مهل شا ده كع ١‏ 
وَمُنْت عَلى مَنْ حَدّتٌ عنة» قلا يُسْتَعْنَى في كُلْ واجِدٍ منهُمْ عَمّا وَصَفْتُه”"'. 
" - وقال أبو بكر الحُمَيْدِيُّ: «فَإِن قال قائل: فَما الحديتٌ الَّذِي يَثبْتُ 


عن رَسولٍ الله ككل وَيَلْرَمُنا الحجّة به؟ 


,)1 ١١93١٠١ الوسَالَّةٌ (النّص:‎ )١( 
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قلتٌ: هُوَ أن يكونَ الحديثتٌُ ثابتاً عَن رَسولٍ الله كَل مُنّصلا غير 
مَفُطوع » مروف الرّجالٍ . أو يكونٌ حديئاً مُنّصِلاُ حَدَثَنِيهِ بِقَةّ مَغروفٌ عَن 
رَجُلٍ بجهأثة. وَعَرَفَهُ الذي حَدّئني عنةُء فيكون ثابتاً يَعْرِقُهُ مَن حَدثنيه عَنْهُ 

حَنَّى يَصِلَ إلى اللي عل وإن لم يَقْل كُلٌ واحدٍ مِمْنْ حَدْنَهُ : © (سميقة).أق: 
(حَدّثنا) حَمّى د ينهي ذلك إلى اللي يه وَإن أمكنَ أن يكونٌ بَيْنَ المحذث 
والمحدّث عنة واجِدٌ أو أكتَرُ؛ لأنْ ذلك عِنْدِي على السّماع؛ لإدراكِ 
المحدّثِ مَنْ حَدّتَ عنهُ حَنّى يَنْتَهِيَ ذلك إلى النّْبِيْ كَل وَلازِمٌ صَحيحٌ 
يَلْرَمُنا قَبِولهُ مِمّنْ حَمَلَهُ إلينا إذا كانَ صادقاء مُذْركاً لِمَن رَوَى ذلك عنة. 

مثلُ شاهِدَّين شَهِدَا عند حاكم عَلى شَهادَةٍ شَاهِدَيْنِء يَعْرِفٌ الحاكِمٌ 
عَدالةَ اللّدَيْنِ شهدا عندّهُ» وَلم يَعْرِفٌ عَدالةَ مَن شهدا عَلى شَهادَتَهء فَعَلِيهٍ 
إِجارّةُ شَهادَتِهما عَلى شَهادَةٍ مَن شهدا عَليهء وَلا يقِفْ عَن الحكم بجهالتهٍ 
بالمشهودٍ عَلى شَهِادَتِهِما. 

هذا الظَامِدُ الذي كم به والباِنٍ ما غاب عَنا مِنْ وَهْمٍ المحدّث» 
وَكَذِبهِ؛ وَنِسيانِهء وإدخاله بَيْئَهُ وَبِينَ مَنْ حَدَّتَ عنة رَجلا أو أكثّرَّء وَما أشبة 
ذلك ينا يُمْكنُ أن يكن ذلك على خلا ما قال؛ كلا ُتَلفُ عَم لَه 
بِشَيْءِ ظهّرَ لناء قلا يَسَعْنا حيئئذٍ قَبولُ؛ لما ظَهَرَ لّنا منه , 

#اع ؤقال الحائظ محمد ىنث يفيئ يغبي الدع «لا يجوز زْ الاحتجاج إلا 

بالحديثٍ الموصّلٍ غْيْرِ المنقّطع ؛ الذي لَيِسَ فيه رَجُلُ مجهولٌء وَلا رَجُلُ 
مجروح)”" . 

اع يقال يق الققة تنص 3 كعتد ب يحي الذفك اال يكت 
لحز غي لين فق حل يزو عن له حل يتاي الخر إلى لين ل 
بهذهٍ الصَّفَّوَءَ وَلا يكونُ فيهم رَجُلُ مجهولء وَلا رَجُلُ مجروحٌ» فإذا ثُبَتَ 


. أخرّجّه الخطيبٌ فى «الكفاية» (ص: 15-77) وإسنادة صَحيح‎ )١( 
أخْرّبَه الخطيبُ في «الكفايّة» (ص : 05) وإسنادة جيّد.‎ )9( 


7” 


الخبرٌ عَنٍ النّبِيْ كَل بهذه الضَّفَةِ؛ٍ وَجَبَ قَبولهُء وَالعَمَلُ بي وَتَرْكُ 
ميخاليية0؟2. 

قلتٌ: ا صاجبي الصيديح؛ ومن عْرِفٌ عنة من الأئمة المتقدّمينَ 
الحَُكُمْ على الحديث بالصحَقء وطُرُقُهم في تَعليل الحديث» مع هذه 
التَعَارِيف عن هؤلاء الأعلام» استَخْلضنا منة هذه الفُيودٌ د للحديث 


اقيمع 

وعلى المنهج ذاته 4 جَرَى التاحروان كاين الصلاح فُمن بَعْدَه في تَعريفي 
الحديث الصّحيح» وَاجتَهُدوا على حَصَرهِ بأرسياقن هي واضِحَة المعالِم في 
الجُمْلَقَ و ل لي 
الشّزْطٍ عن شَرْطٍ نف العلّة» وكذلكٌ في اشتراطٍ تفي العلّةَ مُطلقاًء أو مُقيّداً 
بالقادحة 

70000 الله عنٍ الإيرادٍ والتّزاع» 
وناقِلٌ إلى اعتبار تُحرير المراد بهذو الأؤصافٍ. لد الإشهاب في 0 نظريٌ 
أطال فيه المتأخرونٌ دون فائدذة ة تُذْكَدْ سِوّى القَضْدٍ إلى تقويم تَعريفي ابن 
الصادجع. 
المرادٌ بشُروطٍ صِحّة الحديث على سَبِيلٍ الإجمال: 

تَحريرٌ المرادٍ بالشُروطٍ الأربَعَةٍ المتقِدّمَةٍ المئْبتِ اجتِماعُها صِحَّدَ 
الحديث» سَبَقّ مُفضصَّلا في فُصوله ومَباحثِه من هذا الكتاب». وإنّما يوجبٌ 
فَهُمْ التَعريفٍ إيضاح المراد بقيودو. وَدَفُعَ مُحَتَرَرْاتِه» وبيائها كالآني : 
الشّرط الأوّل: اتّصالٌ السّند. 


المرادُ بهِ: أن يكونَّ كُلُ راو من رُوَاةٍ الإسنادٍ أحَدَ الحديتٌ مِمّن قَوْقَهَ 


. أَحْرّجَه الخطيبٌُ في «الكفايّة» (ص: 05) وإسنادُهُ صَحيحٌ‎ )١( 


5 


مَباثٌ شَرة وذلكَ بصِيعّة من ص صِيَغْ التَحمْلٍ الصَريحَة ل" كأن ول 
(سَعْكت فلانا)» أو الصَريحَة 9 دون 0 كالمكاتبة من لضم 
للتلميذ 96 مَونُوقٍ به أو المحتملة للشماع احتمالاً راجحاًء كالعئْعَكة مِمن 
انتقَت عن روايّته عن شَيْحْهِ شُبْهَهُ شَبْهَة الاتقطاع بتدليس أو إرسال. 

فِيَحْرْجُ بذلك المتقَطع في جميع صَوَروء وألقابه المعتروقة في هذا 
العلم هي : ا لمتْقطِع . وَالمَرْسَلٌ» والمعضل» والمدلس» والمعلقٌ. 
الشّرطٌ الثّاني: عدالةٌ الؤواة. 

العدالةٌ: استقامةٌ الرّاوي فى الظاهِر على طاعة الله تعالى وَرَسُولِهِ كلله. 

وطريقٌ تمييز الطَاعَةٍ : الكتابُ والسُِنَةُ وذلكَ فيما لا يحْثَمِلُ خلافاً مِن 

فخرج به : 

رواية الفاسيقٍ بالكذب 0 الحديث» أو في اماد في غٍٍ اللاي 
5 الجَمْرٍ المتَمْقٍ ان حَرْمَته نا الكافر. 

وَلا يَفْدَحُ في العَدالَةِ شَيْءٌ مِمّا يلي : 

أوّلاً: فِعْلُ المُباحاتٍ مُجرَّدةَ عَن المخَالَمَةٍ في أمر آخْرَء وإن جَرَى 
العف على العَيِبِ بها. 

ثانياً: مُواقَعَةُ الصَّغيرَةٍ بمْجَرّدِهِ؛ من أجل انتفاء الْعِصْمَةِ منه. 

ثالثاً : 5 المعاصي بالتّأويل؟ لاغْتِقادٍ المواقع كوها مُباحة. 

رابعاً: البدْعَةٌ غيرُ القاضيّة بِكُفْرٍ صاحبها لِعيْنهِ؛ لكونٍ الأضل فيه 
إصابَة الحقٌ. 

وقّد تَشَدّدَت طائِمَةٌ فمّدَحَت في الرُواةٍ بما تَقَدُمَ وخكؤت العذها 
الرَاجِحَ من مَذَاهِبٍ أَهْل العلم في الفُصولٍ المعقودّةٍ لذلك من هذا الكتاب. 

مون 


الشَّرطٌ الثّالث: ضَبط الزواة. 


وَالمعْتَبَرُ في الضْبْطٍ أن يَكونَ الرّاوي حافظاً لحديئهء إِما عن ظهْرٍ 
قَلْبِء وإمّا في كتاب مُمْقَنِ صَحيحء بِحَيْتُ يَقْدِرُ على أداء الحديثٍ كما 


سمِعَة» لَفْظاً أو مُعنى» على ما نَقَدّمَ شَرْحْهُ في القِسْم الأوّلٍ. 

واعِتِبارٌ الحِفْظٍ شَرْط لا يُخْتَلفُ فيه لصِحَةٍ الحديث. 

وَأَمّا فِقْهُ الرّاوي فَوٌجِودَهُ ليس علامَةَ على كزنه ضابطاً؛ فإنَّ مِنَ المُقَهاء 
مَن كان هَمَهُ الاستدلال للمسألَةِ: فلا يُبالى كيف ساق مَتْنَ الحديث» فربّما 
تصرّفٌ في لَفْظِهِ وحدّتٌ به على ما فَّهِمَء وهذا كثيرٌ شائعٌ في كُنّبٍ الفقه. 

كما أن طائفةٌ منهُم لعَلَبَة اعتنائها بالفقه فإِنّهم لم يَكوتُوا يُقيمونَ 
الأسانيدَ» فتراهّم تكثُرُ في رواياتهم المراسيلٌ»؛ وحَمْلٌ اللّفظٍ على اللْفظِء 
وإدخال حديث في حديث» مثل المَقيه: محمد سن عبدالدةحمن بن أن 


00 
ليلى 
5ف أن الفِقَهَ إذا انْضَمٌّ إلى الحِفْظٍ فهو مَرِيّةَ للتّقديم» ولكنّه ليس 
بشَرْطٍ يَُطْلَبُ لصِحّة الحديث. ١‏ 


وَقَدْ كان أثنةُ السْلَفٍ يَحْتَيرونَ فِقْةَ الرّاوي مع حِفْظِهِ مُرَجْحاً على مُجرَدٍ 
الحفْظ» وَإنَه وَالْذَي: تفسى ابيله لَجِديرٌ بذلك . 


كما جاء عن وكيع بن الجرّاح » قالَ: «أيُّما أحَبُ إليكم: سُفياكُ عن 
أبي إسحاقٌء عن عاصم .بن ضَمْرَةَ عن عليٌ؟ أو سُفِيانُ عن مُنصورء عن 
إبراهيمٌ» قال: قال علىٌ؟1 قيلَّ له: أبو إسحاق عن عاصم عن علي قال: 
«كانَ حديتُ القُقَّهاء أَحَبٌ إليهم من حَديثِ المشيَحّة9؟. 7 


.)94/1( انظر: المجروحينء لابن يان‎ )١( 
. أخرَجّه ابن أبي حاتم في «الجرح والتُعديل» (19/1/1) وإسنادهُ صَحيحٌ‎ )0( 


كذ" 


الإسنادين 0 اليك : الأعَمَقٌ عَنَ 8 وائل 0 عَبْدِاله ؟ 0 سُفْيانُ عَن 
مَنْصُورٍ تن إبراهيمٌ عَن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدلل؟». فَقُلنا: الأول فقال: 


«(الأغمش شَيْخ وأبو وائل شيخ سيان فيه وَمنصور فَقَِيهٌ وإبراهيم 
001 


فَقِيهُ » وَعَلققَةُ فقك وعديف كَدَاولة المنناء حي مما تقاراه الشيوحٌ) 
داك بن أنْسٍ لا يَحْمِلُ الحديت عَمْن لم يكن يَفْهَمُهُ حيثُ 
قال: «لقّد ثَرَ كت جَماعَةً من أهلٍ المديئة ما أَحَذْْتٌ عنهم من الم شيعا 


راف لباك غ1 علق العلاه وكانُوا أصنافاً : فمنهُم مَن كان كَذَاباً في غيرٍ 
عِليِدء تَرَكْتُهُ لكذِبه ومنهُم من كان جاهلاً بما عندّه؛ فلم يكن عندي 


مَوْضِعاً للأخلٍ عنه 50 ومنهم من كان يَدِينُ برأي سُوء)”” 
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وقالَ مالكٌ: «أذْرَكتٌ بالمديئة مَسَايمَ أبناء مِبَةٍ راك ُبَعْضَهُمْ قَدْ 
حَدَنْتُ بأحاديثه» وَبَعْضْهُمْ لم أحَدَّثْ بأحاديثئه كُلْهاء وَبَعْضْهُم لم أَحَدّثْ مِنْ 
أحاديثه شَيْئاُ وَلم أُنْرْكِ الحديت عَنْهُم لأنْهُم لم تكوثوا ثقاتة نينا خملراء 
إلا أنْهم حَمَلُوا شَْئاً لم يَْقِلوة» ". 


وََنْ شَدَّدَ ابن حِبَّانَء فجَعَل الفِقْهَ شَرْطاً فى راوي الحديث الصَّحيحء 
بن حم مه شُرْطا في راو : 


وبَيِّنَ علَّةَ ذلك بِقَوْلِهِ: «إذا كان التّمَّهُ الحافِظٌ لم يكن فقيهاً وحدّتٌَ من 
حفظهء فربًما قلبّ المتنّء وغيّرَ المعنى؛ حنّى يذمَبَ الخبَّرٌُ عن معنى ما 
جاءَ فيهء ويُِقْلَبُ إلى شيء ليس منه وهو لا يَعلّمه فلا يجوز عندي 


)١(‏ أخرّجه ابنُ عدي ذ في «الكامل» (171/1) والحاكمُ ف فى «تاريخه» (كما في االحرن 
والسياقٌ له والبيهقىُ في «المدخل'! (لرقم : 14 )١9‏ وإسنادة صَحيحٌ. 
وأخْرّجه الرَامَهُْرمُرِيُ (ص: 8؟77) عن شيخ مَجهولٍ بإسناده إلى ابن هاشم . . كما أحْرَجَه 
الحادم , فى «المعرفة» (ص: )١١‏ والخطيّبٌ في «الكفايّة» (ص: ) من رِوايّةٍ علي بن 
حَشْرَمٍء عن وكيع . 

(؟) أخرّجه ابن عبدالبرٌ في «التّمهيد؛ (10/1) بإسنادٍ صَحيح . 


مع 1000 


زفرف أخرجه أبن عبدالبرٌ في (التمهيد» () وإسناده حسن . 


/ا4, 


الاحتِجاجٌ بخْبَرِ من هذا نعتّه إلا أن يُحَدَّثَ من كتاب ء أو يُوافقٌ المّقَاتِ 


فيما يَرويه من مُتونٍ الأخبار)”''. 


قلتٌ: وهذا تَعليلٌ ذاهِبُ الأئّر بِاشْتِراطِنا الإثْقانَ للمحفوظ ؛ إِذ القَلْتُ 
في الرُوايَةِ وتَغْبيرُ المعنى مَظِنةَ لا تَجْتَمعُ في الرّاوي مع نَعْتِهِ بالحفْظ . 

قال الخَطيبٌ: إن لم يكن من أل العلم بمعنى ما ووى الم ين 
بذلك مَجروحاً؛ لأنّه ليس يوْخْل عنة فقة ةُ الحديث» وإلها ول منه 4 قعل 
ويُرجَعٌ في مُعناهُ إلى المُقَهاء. فيجتهدونٌ فيه بآرائهم» 0 

واستدلٌ لذلكَ بحديث: «نُضَرّ”" الله امرّأ سَمِعَ مِنَا حديثاء فَبَلْمَهُ كما 
شيعه :8 اقيق17 

قلتٌ: وهذا الْذي قاله الخطيت :هو الضوات: ولو تاكلك عبال أكثّر 
التّمَلَة الما ل رم بالفقه. أو حتّى ذُكرَ به أصلاء فَالعِبْرَةٌ 

قال صالحٌ بن أحمّدَ بن حنبل: قلتُ لأبي : رِوايَةُ أبي هُرَيْرَةَ عن 
النّبِيْ يل إذا صَحّ مثلٌ بحديثِ سَعيدٍ وأبي - سَلمَة + والووائة عه غلقجة 
وَالأسْوّدٍ عن ابن مَسَعودء والروايَةُ عن 0 عن أبن غم إذا رَوَوا عن 
الفي عَكلد؟ فقالَ: «كلة 1 وَكُل" يَقوم به اسه إذا كان الإسنادٌ 
: 00 , 

وذكرٌ ابنُ رَجَبٍ كلامَ ابن حِبَّانَ المتقدّمَء وَقالَ: «وفيما ذَكَرَه نَظَرٌ 


.)97/١( المجروحينَ‎ )١( 

(9) الكفاية (ص: ا6١).‏ 

فر بالتّخْفِيفِ 5 وانْظر ما َقدّمَ من تَعليق بخُصِوصِه في (المبحث السَابع) من مُباحث 
(تفسير التتعديل) . 

(4) سبق تخريججة في القسم الأول في المبْحَث المشار إليه في التّعلِيِقٍ السَابق. 

(6) أخرجه ابِنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» )10/1/1١(‏ وإسنادة صَحيحٌ . 
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وما أظْنْهُ سْبِقَ إِليْوء وَلوْ مُتِحَ هذا البابُ لم يُحَجّ بحديث انقَرَدَ به عامّة 
حَُفَّاظٍ المحدّثينَ» كالأعمّش وغيروء ولا قائلَ بذلكَء اللّهُمْ إلا أن يُعْرَفَ من 
أَحَدٍ أنّه كانَ لا يُقِيمُ مُتونَ الأحاديثء فَيُتَوَقَفَ حينئظٍ فيما انفرَدَ بهء فأمًا 
مُجِرّدُ الظّنّ فيمّن طَهْرَ حمْظهُ وإنْقائهُ فلا يكفى فى رَدّ حديئه)''. 

20 03 ع - 

كَذْلكَ فإِنْ الرّاويَ قد يكونُ حافظاء لكن جل اهِتِمامِه بمراعاةٍ الطرّقٍ 
والأسانيدء ولا يَلتَفْتٌ إلى سياقات المُتون9؟ . 

ومن أسوَّأ ما يَقَعُ من بعض الرُواةٍ: اختِصارٌ مَنْنِ الحديث» دُونَ وُقوع 
العلم به من طريق آخرٌء ودونَ تحديث هذا المختّصِر له في موضع آخرٌَ 
بتَمام سِياقِهء فهذا يُفْوْتُ مَضْلْحَةَ ما يَقَع في ذلك المتن من الفائدة. 


لكن هذا القسزة لأ اله لف الشفلة عن تح قرط القبط الذي 
يَصِح به الحديثٌ . 
الشّرطٌ الوابع: السّلامَةٌ مِنَ العلل المؤثرَةٍ. 

والعِلٌُ: سبّبٌ قادح في الحديث يظَهَرٌ بالتَتيْع . 

فإن كانت في المئْن فإنّها تظهّرٌ من خِلالٍ مقارنةٍ ذلك المنْنٍ بنظائره 
خلق الأزض دون السّماواتِ في سِنَّةِ أيَامء وكمّجِييِهِ على غير ما رَواهُ من 
هُوَ أَكوَى. 

وإذا كانت في الإسنادٍ فإنّها تظهّرُ من خلال مقارنةٍ ذلك الإسنادٍ بسائِرٍ 
أسانيدٍ الحديث» كالحديث يَرَويهِ الكْقَةّ مرفوعاًء فإذا بك تجدَهُ موقوفاً أو 
مقطوعاء أو يَرويهِ متّصِلاً فإذا بك تجدّهُ منقطعاً أو مُرسَلا. 


.)121/١( شرح علل التُرمذَيٌ‎ )١( 
نَبَّهَ على ذلك ابن حِبّان قبل سياقٍ النّصٌّ السّابق.‎ )0( 
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على ما تَقَدْمَ من بَيانِهِ في <النَقْدٍ الحَفِيّ) من هذا الكتاب. 

ومئها الشذودُء وهُوّ: مُخالفةٌ النّعَةِ في روايته لمن هو أقوّى منه. 
والعلّةٌ المؤثْرَةٌ هُنا: هِيّ رِوايَةٌ الثّقَةِ المرجوحة. 

وفى هذا ما يدل على أنَّ وَضْفَ الرّاوي بِالئّقَةٍ وإن كانت القاعِدَةٌ أن 

ُصبْحح حديث» لكن ذلك مَشروطً بسَلامَةٍ رواياته مِنَ القوايج . 

الاب حاو كد المح قاقد ين يتور له 

وهذا على خلافٍ ما يظَنُهُ كثيرٌ مِنَّ الئاس أن بِقَةَ الرّاوي مُجرّدةً كافية 
وَحْدّها للحُكم لحَديئه بالصّحَةَ دونَ تحقيق هذا الشّدط . 

# 2 


المبحث الثاني: 


ا 1 0 
تطبيق لإظهارٍ تحقق شروط الحديث الصحيح 


قال الإمامٌ أَحْمَدُ بنُ حَنبَل في «مُسئَدِوا: دنا ابن تُمَيْرٍ عَن مالك - 

يعني ابن مِغْوَلٍ -» عَن مُحَمْدٍ بنِ سُوقَةء عَن نافع» عَنٍ أبن عمَرَ: 

إن كُنا لَنَعْدُ لرَسُولٍ الله بكلِ في المجلِس يَقو لُ: «رَبٌ اغْفِرْ لي وثّبْ 
عَلَن:: إِنْك آنتا النَوّات العفونا عقة 80 , 

مُخْرّحُ هذا الحَديثِ هُوَ أَحْمَدُ 93 حَنبَلٍ وهُوّ أحَدٌ كبار حُفَاظٍ الأمَةٍ 
وأئمتهاء وكتاية «الْمَسْنَد) من مِنْ أغظم دَوادِين الإسلام في حديث النْبيّ عليه 
الصّلاةٌ والسلامم ولا يسك هَل العلّم بالحديث في صحَةِ نسْبَةِ هذا الدّيوانٍ 
إليهء كما لا يشكُونَ في صحّةٍ أصوله التي تُشِرَ عنها. 

ولمًا كان أحمّدُ رَحِمهُ الله لم : يَشْتَرطْ في «مُسَْدِو) أن لا يُخْرْجَ إِلّا 
الصَّحِيحَ؛ احتجنا للنّظر فى درّجَة هذا الحديث. 

وتَرْتِيبُ البَحْثِ فيه على مَرْحَلَتَيْن : 

المرحلة الأولى: النَّظَرُ فى إِسْنادٍ أحمّدَ لهذا الحديث» ويُعنى أمرَيْن: 

أوّلاً: معرفةٌ أحوال نَقَلتِه بتمييز العَدالَةِ والضّبْطٍ لكل راو. 


.)4775 مسد أحمد (رقم:‎ )١( 


وثانياً: معرفةٌ وقوع الانّصالٍ فيما بِينَهُم من عَدَمِهِ. 

فتحقيقٌ أحوالٍ الئْقَّلَةِ على النّخو الذي شَرحتهُ في (تُمييز التَمَّلّة): 
وباتّباع ذلك المنهاج تَبِيّنَ ما خُلاصَئُُ: أنَّ رواةً الإسنادٍ كُلْهمْ ثقاتٌ؛ وَرَوى 
لَهُمْ البخاريٌ ومُسَْلِم . 

وأمّا الأم مْرٌّ لاني : وهو سلامَةٌ الإسنادٍ مِنّ نّ الانقطاع. فإنَّ كل بويع 
يُصرْحُ فيه الله بالشماع نه يُزيل مَؤلِنة الاقطاع فيه بيئهُ وبينَ شيخه يحده الك 
هذا الإسناد كُلَهُ مُعَنْنٌ ٠‏ والكئعئة صِيعْةٌ ليست قطعيّة بالانّصالٍء ولا يُحَكَمُ 
بانّصالٍ الإسنادٍ بها إِلَّا إذا سَلِمَ المُعَنْعِنُ مِنَ النُدليسء وتَبَتَ إمكانُ سَماعَهٍ 
مِمّن فوقَّهُ» وقد وَجَدَنا في تراجم رجالٍ هذا الإسنادٍ أنَّ كُلَ راو مِن رُواتِهِ 
مُمْكِنٌ سَماعُهُ مِمْن فوئّةُ» ولم يُوصَفْ أَحَدٌ مِنْهُم بتدليس. 

فحيثٌ تحقَقٌ هذا؛ فهُوَ إسنادٌ مُنَصلٌ برواية الثّقاتِ. 

المرحلة الثّانية: تحقيقٌ السَّلامَةِ مِنَ العلل المؤدْرَةٍ 

وهذا يتم بتتبع طرق هذا الحديثٍ ومواضع وَرودِهِ عند أحمّدَ في غير 
الموضع المذكورء وعنْدَ غير أحمّدَ في كُتّبِ رواية الحديثٍ الأخرى 


مَوْضِعَيْن”"2: قالَ في الموضع الأوْلِ: حدثنا عَبْدَاكُ بن تُمَيْرِه حدّثنا 


- - 


جنا فوّجَدْنا الحديتٌ أَحَرَّجَهُ أبو بكر بن أبي شيبةَ في «مصّفهِ؛ في 


-ٍ 


مالك بنُ مِعْوّلِ؛ وفى في الموضع لاني كما رواة أحيل". 

وفيه أن ابنَ أبي شيبة وهُوَ أحدٌ الأئمّةِ الحَْمَاظٍ وائَقَ الإمامَ أحمّدَ على 
روايته» وهذه (مُتابَعَة)» وفي روايته مِنّ الفائدة م (ابن م وذكرٌ سماعه 
مِنِ ابن مِغْوَّلٍ صَريحاً. 


وَتابعَ أحمّدَ وابنَ أبي شيبة عليه: أحمَدُ بن عَبْدِاتُء ويُقال لهُ: ١‏ 


.)1:57/١"و‎ 07985691//٠١( المصئّف‎ )١( 


م١‎ 


أبي د شعيب الحرّانيٌ. وهو كف رواة عنّة ة المخاريٌ في كتاب «الأدب 
المفرّدٍ 0 


ثُمّ وَجَذْنا ابنَ ثُمَيرِ لم يتفرّذ بروايته عن مالكِ بن مِعْوَلِء بل تابَعّه 
ججماعة مِنّ الثّقَاتِ» منهم : 

١‏ و 0 واسمة ماد ف أسامَة كف مُخْبَّحٌ به في 
«الصَّحيحَين) . 

؟ نب التحارية"" واشنة عبدالة حمسن يق لحدنه كوو قله الحم به 
السَّيحْانِء تكلم فيه بغضٌ الحُمَّاظٍ ؛ لأنّه كانَ يروي عَن مجاهيل أحاديتٌ 
مُنكرةً» وَالعَيْبٌ فيها مِن جَهْتِهِمْ لا مِن جَهْتِهء وَهُوَ هنا رَوى عن ثمَةٍ. 

7ت أبو. بكر الحنفئ”* » وَاسْمُهُ عبدالكبير بنُ عَبْدِالمجِيدِء قال: 
(حَدَّئنا مالك تن مِعْوّلٍ). وأبو بكر هذا بصريٌ 5 احتج به الشَّيِحْانٍ . 

فهذا ابن تُمَيْرِ لم ينفَّرذْ برواية هذا الحديث عن مالك بن مِعْوَلِء ومّل 
الْمَرَدَ به ابن مِغْوَلٍ عَن مُحمَّدٍ بن سُوقَة؟ 

لاء بل وَجَدْناهُ تابَعَهُ الحافظ الإمامٌ سُفْيانُ بنُ عيَيِئَةَ فرواهٌ عَن 


1 ئ 
مُحَمْدٍ بن سوقة 


ا ا لم نَجِدْ ذلك» لكنّه ثقةّ فلا يضدٌ 
التّمُرْدُ لا سيّما أنه لم يُخَالِفَهُ أحد 


فإن قُلْتَ: فهّل تَجِدُ أحداً عن ابن عُمَرَ غيرٌ نافع؟ 


.)514 الأدب المفرّد (رقم:‎ )١( 

(5) أَحْرّجَهُ أبو داودّ في «سننه؟ (رقم: )١917‏ وابنٌ مَاجَةٌ في «سُئنه؛ (رقم: 7815). 
(6) أخْرّجَه التَرَمِذَيُ في «جامعه' (رقم: 07470 وابنُ ماجة في الموضع المتقدّم. 
(5) أخرجه النّسائ ئىُ في «عمل اليوم واللَيْلّة» (رقم: 508). 

(4) أحْرجَه ارق روزت الماضيّة؛ وابنُ حِبّانَ في «صحيحه؛ (رقم: 977). 


م 


أغل العِلّم بالحديث صالحٌ. 

فإن قلْتَ: نافِعٌ حَُجَةٌ بِئَفْسِهِ لا يُتوقفٌ في صِحةٍ حديثِهِ حنَّى يوجَدَ 
المُوافق . 

قلتُ: نَعَمْء لكنّ لبت قَذْ يَدُلُ على مُحَالْمَةٍ لنافع مؤثْرةٍ في حَديئِه» 
لا لاحتياج حديثِه إلى عاضِدٍء فحيثٌ جاء الموافقٌ دل على ضَعْففٍ احتِمالٍ 
المُخالََةَ خخصوصاً وأنّكَ لم تجذ مُخْالَمَةَ حَصَلَتْ لأحَدٍ مِمّن روى هذا 
الحديتٌ. 

بل قَدْ روى غيرٌ ابن عُمَرَ عَنِ النِيْ يك ما يشْهّدُ لأضل هذا الحديثٍ» 
فجاء مَعناهُ مِن حديث الأغرٌ المُرّنيّ وحُذَيفَةَ بن اليّمانِ وغيرهما. 

فدلَ التَّمُ والبَختُ على أن هذا الحديت سَلِمَ مِنَّ العلل المؤثْرةٍ. 

فإن قلتّ: رأيْنا بغض مَن رواهُ قال فى لفْظِهِ فى آخرو: «العّفور)». 
وبغضهُم قال : «الرّحيم). 

قلتٌ: هذا واسِمٌ في الألفاظِء فإِنّ الله تعالى كذلكَ. على أنه قد 
ترجّحَ أن مَن قال «العّفور» فروايئُ أقوى وأبِينُ. 

وقّد وَجَدْنا الإمامّ النّرمذيٌ قال في هذا الحديث: «حديثٌ حَسَنّ 
5 5 - 5 ثم" ع م 1 1 1 
صَحيحٌ» فزادَ ذلك الطمأنيئةة في صِحةٍ ما استَحْلَضْناهٌ من هذا البَحْثِ من 
الخكم بِصِحّة الحديث. 
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المبحث الثالث: 


نقد تعريفات الصّحيح 


١‏ قَسّمَ الحاكِمٌ النّيسابوري الحديتٌ الصّحيحَ بحسب استعمالٍ أهل 
العلم له من قُقهاء الحججاز وثُمَهاءٍ العراقء وهُّم فُقهاءٌ الأمصارٍ في العَضْرِ 
الأوّلء إلى عَشْرَةٍ أقسام» خيش تنخ علهاء وخيثة مشتلت فيها: 

فالمتّمَقُ عليها: 


)١(‏ ما اتّمَىَ عليه البُخَاريُ ومُسْلمُء وهُوّ ما رَواهُ الصَّحابِيُ المشهور 
الذي عنهُ راويانٍ ثقتان» في شَرْطٍ ذكرَه. 

قلتُ: وهذا مُنْتَقَدّ على الحاكم فيما ذُكَرّه من شَرْطٍ الشيحينء وَهُوَ 
قر نفيك قف كها اذ كته ون فهك من هذا الكداب 1 


00 


(9) الححديك 'بزوايّة العذل :عن الغذل إلى الْصّحَابِنَ الذي لين له إلا 


3 


راو واجِدٌ. 
(") أخبارٌ جَماعَةٍ من التّابعِينَ الئّقاتِ لا يُعْرَفَ أحذهم إلا بروايَةٍ 
واحد عله . 


(5) الأفرادٌ الغَرائبُء يتفرّدٌُ بها اله ولِيسّ لها طرق م مُخْرّجَةٌ في الكَتُبٍ . 
)١(‏ فيما سيأتي في (المبحث السّابع) من (المٌَصل القّالث) . 


6م 


- 


(4) أحاديث من رَوى عن أبيهٍ عن جَدَهِ من الثّقاتِء كصَحيفَةٍ 
عَمْرو بن شُعَيْبِ عن أبيه عن جَدُه. 
قلتٌ: قلت والجتاحرون على أن هذه الصَّحيفَة 2 حسئّة الإسناد» والمتقدمونٌ 


لم يتّفقوا على الاحتجاج بهاء لكن لك أن 5 تقول: أكتَرهم كانَ على قَبولِها 
والاحتجاج بها. 


وفي إذخالٍ الخاكم لها تَحتٌ (الصّحيح) إِنّما هُوََ من أجل عَدْمِ فُصّلِه 
له عن (الحديث الحسّن)» كما جَرّى على ذلك في كي على الأحاديث 
في كتابه «المستَدْرَك). 

وَالحَمْسَةٌ المختَلفٌ فيهاء هىّ 


)١(‏ المراسيل» والمرادٌ: ما يَرفَعُه التّابعُ أو تابعٌ التّابعيّ. صَحيحَةٌ 
عند جَماعَةٍ من الكوفيينَء كإبراهيمٌ النّحَعيء وَحَمّادٍ بن أبي سُلَيْمانَ وأبي 
حَنِيمَةَ وصَاحِبَيْهِ: أبي يوسُفٌ ومُحمَّدٍ. 

قلتُ: وهذا شامِلٌ لبَغض صُورٍ (المغضل) بتَعريفٍ المتأخّرينَ» لأنّ ما 
يَرفَعُهُ تاب التابِعي قد زادَ فيه السّقطْ على واحدٍ بين +3 شقط عل 
التُوالي» وهِيَّ سِمَةٌ (المعضل). 

(0) رواياتٌ المدنْسِينَ التي لا يذكرونَ فيها السَّماعَ . 

هي صَحيحَةٌ عند بغض أئمّةِ الكوفّة» ضَعيفَةٌ عند آحَرينتَ”"'. 

() حبر يرويه ل 0 ثقةٍ فَيُُسْيِدُهُ» وَيَرويهِ عن ذلك الإمام 
جماعة من الثقات فدسلوته :: أ راققه اله :وَزوقِقُة الماع : 

فهذهٍ الأخبارٌ 0 على مذهب الْمُقّهاءء إذ القَوْلُ عندهم قَوْلُ من 
زاد. وعندٌ غيرهم ف أننة اللحديف تون ال 


للق المدخل إلى كتاب الإكليل» للحاكم (ص : 6). 
(0) في تفصيل بِيّنُه في (النّقد الخفي) في القِسْم الأول من هذا الكتاب. 


5م 


20 روايات مُحَدّثْ صحيح الخباع صحيح الكتاب. ظاهر العَدالَقَ 
لكنّه لا يعرِفٌ ما يُحَدتٌ به ولا ل 

فهذا يَحنَحّ به أكثّرُ أهل الحديث» ولأ زدى أبو كفن .ومالك عة 
الاحتِجاج به. 

(5) رواياث أهل البدّع المعروفينَ بالصَّدْقٍ. 

مَقبِولَة عند أكثّرٍ أهل الحديث. وليسٌ ذلك عند آخرينَ. 

قلتُ: وهذه الأقسامٌ العَشَرَةُ التي عَدَّها الحاكِمُ أقساماً للصّحيحء فإِنّما 
هىّ بالنّظر كما قدّمتٌ لاستعمالٍ العُلماءِ لها. 

ا أن اام وغيرم مدن ود 00 لهذم 


حون تالشيء د والواجبٌ اعتبادة في هذا أن 0-0 أنَّ المقية قد 
يَستفمْل الحديت المؤسّل» أو المختلف فيه رَفعاً ووقفا» أو المعلول عل 
غيل امشقطة بو كرك وين تلك الاراية افك نارق لاطا أوطين 
آخرّء لا لكونها صَحَيحَةٌ لنايها مع قصورها عَن استيفاء شَرْطٍ الصْحة لذا 
تَجِدُهم يستَعملونَ الشَّيءَ من ذلكَ» لكن لا تَجدهم يُقولونَ: (هُوَ صَحيحٌ)؛ 
كَذلكَ تراهم يُعلُونَ رواياتٍ مُخالفيهم بالقُصورٍ عن استيفاء شروطٍ الصَّحَة. 
من العُلّماءِ من عَرّف الحديتَ الصَّحيمَ بغير ما تقدَمٌ» وهِيّ 

تَعريفاتٌ يَرِدُ عليها الاعتراض . 

منها: ريت الحاكم الننُسابوريٌ» فإِنّه قال: ااصِمَةُ الحديث الصّحيح 
أن يَرْوِيَهُ عن رَسُولٍ الله كلل صَحابيٌ زائلٌ عنهُ اسمُ الجَهالَة» وَهْوَ أن يَرْوِيَ 
عنهُ تابعبَّانٍ عَذْلانِء ثُمّ يتداوّلَهُ أَهْلْ الحديث بالقَّبولٍ إلى وَقْتِنا هذاء 
كالشَّهادَةٍ على الشَّهادَة0" . 


)١(‏ معرفةٌ علوم الحديثِ (ص: ؟57). 


م8١01‎ 


يعد فيه إل جرواية غدل واحد عنه) ل بالصّححة عند 
الحاكم . 

وهذا فَسفَ بل ما كان عند الحاكم من أعلى دَرَجات المبويخ) 
وهُوٌ ما انمَقّ عليه الشْيخانٍ فيه الرُوايةٌ عن جَماعَةٍ لم يَرْوِ عن أحَيهم إلا 
واجِدٌء كما سيأتي في شَرطٍ الشَّيحْينِ في الحديثٍ الصّحيح. 

كَذْلك فإنّ الصّحابِيّ الذي لم يُسَمّ إذا صَمَّ الإسنادٌ إليه فَحَديئُهُ 
صَحَيحٌ ) كما بنلثة في الكلام في (العَدالّةِ والجَهالّة) مِمًا تقدَمَ في هذا 
الكتاب . 
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المبحث الزابع: 


الحديث الصّحيح في اصطلاح التّرمذيّ 


يَقولٌ التُرمذيٌ كثيراً فى حُكمه على الأحاديث المخرّجّة في «جامجه»: 
«حديفٌ حَسَّنٌ صَحيحٌ)؛ فى جْمْلَةِ اضطلاحات أخرّى» تَبِيِينُ سائرها في 


ما كراكة قتا مي اله 


السقاولة هرد روايّة النّقاتِ العُدولٍ المثْقنينَ» المحفوظ غير المَّاذِء والّذي جاء 
)00 ْ 


أَوْجَدَنا النْظرُ والنَتبِعٌ لما حكمَ عليه من الحديث بذلك» أنّه أراد به: 


مَعنَاهُ من غير وَجْهٍ 
فإن زادٌ: (غَريبٌ) فيَكونُ حسناً صَحيحاً بذلك اللّفظٍ بذلك الإسْنادء 
وَلا يَمنَعُ مَجِيءَ مَعناءٌ من وَجهِ آخرّء كما هُوَ الشَّأنُ في أكئر أحاديثٍ 
الثّماتِ . 
وقَرْقُ ما بِينَ وَضْفٍ الحديثٍ بكونه (صَحيحاً) أو (حسّناً صَحبحاً) أنْ 
الوَضْف بالصّحََة المجرّدَةٍ غَيْرُ مَشْروطٍ أن يكونّ مَعناهٌ جاءَ من وَجْهِ آخرّء 
قبهذا الاعتِبارٍ يكونٌُ قَوْلَهُ: (حَسَنٌ صَحيحٌ) أقوى مَرنَبَةَ من المَوْلِ: (صحيخ) 


.)084 2347 27284/1( وانظر: شرح علل التَرمِذَيّء لابن رَجَبٍ‎ )١( 


64م 


فقَط؛ من جِهَّةٍ أنه صَحيحٌ لذاتى وأنَّ مَعناهُ جاء من غير وَجْهِء فله عاضِدٌ 
من غيرو'". 

1 كر استغمال الثُرمذَيْ لهذو الضيعَةِ طن كثيرٌ من النَاسٍ أنه أقدَمٌ من 
عُرِفٌ عنهُ ذلك وَلَيْسَ كذلكء» بَلْ وَقَعَ اسْتَعَمَالهُ في كلام شَّيِحْهِ البُخاريٌ 
كما َقَلَ التُرمذيُ عنهُ شيئاً من ذلكَء وأبي حاتم الرَازُء لكن قليلاً. 

فمِئهُ قَوْلَ ابن أبي حاتم : سَألتُ أبي عَن حَديث رَوَاهُ إبراهيمُ بن 
شتبانا» عن يونس بن منشرة بق خادى: ٠‏ عَنْ أبي إدريس» عَنْ عَبدِالْه بن 
حَوالَة ء عَن النَّبيّ كَل قال: دي أجناداً؟ قال: : «هُوَ صَحِيحٌ حَسَنٌ 


2 رقة 0" 5 
عريب» 8 


وقال: 'سَالت ابي عن حديث زواة تخت من جهزة عن زن كن 
واقِدٍء عَن مُغِيثِ بن سُمَىّء عَنْ عَبْدِالَهُ بن عَمْروء قالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ الله 
أي الئّاس أفْضَلٌ؟ قالَ: «مَخْمومُ القَّلْبْء صَدُوقُ اللْسانٍ»» قالوا: صَدُوقُ 
اللْسانٍ نَعْرِفُء قما مَحْمُومٌ القَلْب؟ قالَ: «هُوَ التَّقَىُ النّقِيْء لا إِنْمَ فيه وَلا 
غْل وَلا حَسَّدَفء قالوا: مَن يَلِيهِ يا رَسُولَ الله؟ قال: «الَذِي يَشْكأ الدنياء 
وَيُحِبٌ الآخِرَة»» قالوا: ما نَعْرِفٌ هذا فِيبا إلا رافِعٌ مَوْلى رَسول الله يك 
فَمَن يليه؟ قالّ: «مَؤْمِنٌ في خَلقٍ حَسَن»؟ قال أبي : «هذا حدية صحِيحٌ 
حَسَنٌ ) ل ل الصَّدْقُ وَكان يَرَى رَأَيَ القَدَر”" 

3 4 


.)788/١( ذكر معنى ذلك ابِنُ رجب في «شرح العلل؛‎ )١( 
.)٠١١١ علل الحديث. لابن أبي حاتم (رقم:‎ )6( 
.)1417 علل الحديث (رقم:‎ )( 


م٠١‎ 


المبحث الأول: 


تعريف الحديث الحسن 


الحَديثُ الحسَنُ في استعمالٍ المتقدّمينَ لهُ» واقِعٌ على صَوٍرَتَينِ: 

الصُورَةٌ الأولى: ما تَقاصَرَ عن دَرَجَةٍ الصَّحيحء من جِهَةٍ قَذْرٍ الإتقانٍ 
في بَعْضٍ رُواتِهِ فيما لا يبط بالرّاوي عن دَرَجَةٍ القَبِولٍ غالباً» مع اعتِبارٍ 

ثر شُروطٍ الصّححةِ"'. 

والطَريقٌ إلى إدراكه : أَنْكَ تجدُهُ في الرّاوي الموصوف بالصَّدْقء لكنّه: 

إِمَا أن يثِيْتَ لهُ من الوَّهْم والعَلَطٍ ما نزَّلَ بحفْظِه عَنْ دَرَجَةٍ أَهْل 
الإتقانء عَْرَ أَنهُ لم يَرَنْ فوقٌ الضَّعْفٍ الذي يسقّط بالرُواية. 

وإمّا أن يكونٌ لم يَرْو إلا القَِّيلَ ولم يتميّز من مجموع ما رَوى أنه 
يَلْحَقُ بالتّقاتِء فيبقى دون الثْقةِ. 

والدّ بى : 

أنَّ المَضْلّ بِينَ مَقبولٍ ومَردودٍ في هذا المقام في غاية المشقَةِ؛ لذلك 
كان هذا الكَمَطْ من الدُواةٍ يُشْتَرَطُ لقبولٍ حديئه والحكم بِحُسْيِه شرطانٍ زائدانٍ 


على شروطٍ الصّحيح: 


.)790589/1( انظر: شرح علل التَرمِذَيّء لابن رَجَبِ‎ )١( 


الها 


الأرّل: زياد النُحري لتحقيق شَرطٍ السَّلامَةٍ من العلل المؤدّرة. 

وَالئّاني : البحثٌُ عن وُجودٍ ما يُوافِقُ روايته. فلؤ تفرد بمضمونها؛ كأن 

تِي بحُكم لم يأتِ به غير ولا يُغْرّفدفي قرآن أو سُئَةٍ صَحَيحَةٍ كان 
الحديثٌ بذلكٌ من ل المردود) . 

ولهذا يُعبّرُ بعض أهْلٍ الحديثِ عن الرّاوي الذي خفٌ صَبطَهُ أو لم 
يتبيّن إِثقائّة بعبارة: (يُكْتَبُ حديثُهُ ويُنظَرُ فيه)» وهذا الشَّرْط ليسّ مطلوباً في 
حديث الّقة تام الضَبْطٍ راوي الحديث الصحيح . 

والصّورَةٌ القَانِيَة : الحديثٌ يَكونُ ناقصاً في شَرطٍ الانّصالٍء أو نازلاً في 
شَرْطٍ الضْبْطٍ عن حَدٌ من يُفْبَلُ مُنفرداً فيأتي مَعناةٌ من وَجْهٍ آخرّ صالح 
للاعتبار به في نَفْس مِنزْلَتِهِ أو يقرْبُ منهاء بحيثٌ إذا نظَرْتَ إلى كُلْ من 
الوَجهِينٍ منفرداً رَدَدْنَهُ لكنّك إذا جَمَعْتَهما قَوّى أحدهُما الآحَوّ سد 
كُل منهُما نَقْصّ الآخْرٍ. 

وهذا هُرَ الحديثٌ (الحسَنٌ لغَيْره). 

وهُرَ في التّحقيق: الضّعيفٌ المنْجَبرُ. 


الترمذي و(الحديثٌ الحسَنٌ): 

ول من جاء عله تَعِرَيك (الحديثٍ الحسَّنْ) هُوّ الإمامُ 0 
ومَعلومٌ أنَّ له في كتابه به «الجامع» مُصْطْلحات مُبْتكرَةٌ) ضُطَرّبَ العلماءٌ 
في تفسيرهاء وهذا مَحلُ بِيَانِ (الحديث الحَسَن) عند(" . 

قال النُرَمذَيُ: «ما ذَكَرْنا في هذا الكتاب (حديتٌ حَسَنٌ)ء فإنّما أَرَدْنا 


ل 0 


بو محْنَ إسنادو عندنا. كُلْ حَديثٍ يزَى لا يكوثُ في إسناده من ينهم 


قف وسائر استعمالاته 4 في مَحالّها من هذا الكتاب» كقوله : (حَديثٌ حسن صَحيحٌ) و(حديثٌ 
عَرِيبٌ)» وقد ذكَرَ 9 رَجَبٍ ما تأوّله المتأؤّلونَ لتتفسير المراد بتلك الاصطلاحات» 
انظر: شرح العلل (45884). 
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بالكّذِبء ولا يكونُ الحديثٌ شاذاء وَيُرْوَى مِن غَيْرٍ وَجْهِ نحو ذاك. فهو 
عِنْدَنا حَديفٌ حَسَن00 . 


عيورير وا بي 


وهذا يبَينّه ابن رَجَبِ بقؤلِه: «الحديثٌ الذي يرويه الثّقَهُ العَذْلُ» ومن 
كَثْرَ غلَطة» ومن : يَغْلِبُ على حَدِيثهِ الوَهمْء إذا لم يكن أحَدٌ منهُم مُنْهماًء 
كك حَسَنْ ' بِشَرْطٍ أن لا يكونَ شاذًا مُخالفاً للأحاديث الصَحِيحَة .وبشدط أن 
يكونَ مَعناهُ قَذْ رُوِيَ من وجوه مُتعدوة70" . 

وكونُهُ جِعَلَ الشَّرْطٌ فيه: رواية مَعناهُ من غير وَجْدِء فإذا قالَ: (حديتٌ 
حَسَنٌ غَرِيبٌ) فيعني عَرابَةً َفظِهِ من ذلك الوَجْوِء وحُشْته لمجي, مَعناةُ من 


1 م 
وجه آخر 


قلتٌّ: وهذا النّعريفٌ من التَّرمذْيٌ يمكِنٌ إجراؤُه على صورَةٍ (الحسّنٍ 
لغيره). إِذْ مَجِيءْ معنى الحديثٍ من وَجْهٍ آخر لا يُطلَبُ في روايّة من تُبْتَ 
حِفْظهُ بوت السَّلامَةٍ من الوَهُمء وإن كان في حفظِه لِِنْء نما تُطْلَبُ فيه 
السَّلامَةُ من التّمَرُدِ بما لا صل له وفرقٌ بين نَّ الصورتين لا يخفى . 

ولِذا كان (الحسّنٌ لذاتِه) مُنْدَرجاً عند أكثّرٍ الأئمّة : تحت (الصّحيح)؛ 
لاعتبار النّظر عندهم إلى ذاتٍ الإسناد وذات المثّن» 0 نفس ما اعتّيروة 
للحديث 0-00 لذاتِه . 

قال ابن رَجَبٍ: «كانَ الإمام أحمَدُ يَحْتَخُ بالحديثٍ الضَّعيفٍ الذي لم 
يرد خلاقهُ» ومراذة بالضعيفي قَرِيبٌ من مراد التترمذيٌ بالحسّن)”* . 


.)501/5( كتاب (العلل) آخر «الجامع»‎ )١( 
.086-7585/١( (؟) شرح العلل‎ 

(9) بيه ابنُ رَجَبٍ كذلك .)785/١(‏ 

(4:) شرح علل التُرمذيّ (744/1). 


ءلم 


قلت : وهذا نُسَبَهِ كذلكَ ابن تيميّةٌ وتلميذهُ ابن القدِه إلى طَريقَةِ يِقَةِ أحمَدَ 
وغَيْره من الأئمّة المتقدّمِينَ : 


فقال ابنُ تيميّة: «وَالئَّرْمِذيُ أوَّلَ مَنْ قَسّمْ الأحاديت إلى صَحيح 
وحَسّنِ وغريب وضّعيفٍء. ولم يُعْرَفَ قبِلَهُ هذا التشسديم عَن أحَدِء لكن كاثُوا 
يُقَسُمونٌ نّ الأحاديتٌ إلى محيح وضعيف» كنا يفخون التجال إلى ضعيفب 
وَغْيْرِ ضعيفٍ » والضعيفت عندهم واد مسي لا يُحْمَحُّ به وَهوّ الضَعيفٌ 
في اصطاوع التترمذيٌ. والمّاني : فَعيت يُحْنَحُ بهو»ء وهو الْحَسَنٌ في اصطوج 
افد | لل 0 م كاه ًّ - 2 0-0 7 1607 38 
الترمذيٌ» . . ولهذا يوجد في كلام أحمدٌ وَغيرِهِ : منّ الفقهاء أنهم يحتجول 
بالحديث الضّعيفٍِء كحديث عَمْرِو بن شُعَيْبِء وإبراهيمٌ الهَجَريٌّ وَغَيْرهماء 
إن ذلك الذي سما أولئكَ ضعيفاً هوّ أرفمٌ من كثيرٍ من الحَسَنِء بل هو 
مِمًا يَجَعَلُهُ كثيرٌ من النّاس صَحيحاً) 7 . 


وَقَالَ ابن القيّم وَهُوَ يُبِيّنُ أصول مَذْمَبٍ حمل “«الأحذ بالمرسّل 
والحديث الضّعيفٍ إذا لم يكن في الباب شَيْءٌ يَذْفْعَهُ) وَهوَ الذي رَجْحَهُ 
على القياس» وَليسٌ المرادٌ بالضَّعيفٍ عندَهُ الباطِلَ» وَلا المنكرّء وَلا ما في 
روايته 0 بحيثٌ لا يَسوعٌ الذهابُ إليه ل بو بل الحديثٌُ الصّعيفٌ 


هه 


عِنْدَهُ قَسِيمُ الضّحِيح» وَقِسْمٌ من أقسام الحسّنء وَلم يَكْنْ يُقَسّمُ الحديت إلى 


صحيح وحسن وضعيفٍ» بل إلى صصخ وَضْعِيفٍ » 0 عنذه مَراتتٌ» 
فُإذا لم يجِد في الباب أثراً يَْفَعَْهُ فَعْهُ وَلا 1 صاحب ولا إجماعاً على خلافه » 


كان العمل به عنذة ارال من القياس . 


ولبى أخد من :الأقمة إلا .وهو مُواققة على هذا ا 
الجِمْلَةٌ ٠‏ فإنهُ ما مِنْهُم أَحَدٌ إِلّا وَمَدْ قَدْمّ الحديت الضّعيفٌ على القياس» 


)١(‏ مجموع المَتاورى ١51-150/18(‏ - وفاء)» ونحوه في: قاعدة جليلة في التنُوسّلٍ والوسيلّة 
(ص: *). 
(؟) إعلام الموقّعين 2)7371/١(‏ معنى هذا أيضاً في كتاب «الفروسيّةه (ص: 317). 


كلام 


قلتٌ: ومن هذا القَبيلٍ ما حكاهة ابن بي ادم الرّازيٌ في ترجمة 
(مَخْلدِ , بن خفافٍ الغفاريٌ). قال: سَيْلَ أبي عنة؟ قال: «لم رع عير 
ابن 0 يب وليسّ هذا إسناد تقو 9 تقوم به الحجَّةً) يعني الحديثٌ الذي يروي 
مَحْلَدُ بِنُ حُفافٍ عن عُرْوَةَ عن عائسَةَ عن النْبِيْ كله: أن الخرّاج بالصَّمانِء 
«غيرٌ أن أقولٌ به؛ لأنّه أَضلَّحُ من آراءِ الرٌجالي»”'. 

وهذا الحديثٌ يتقرّى بالطوق عند جَماعَةِ من العُلماءء والعلَةُ في هذا 
الإسناد من جهة عَدَمِ 3 مَخُلَد فمثْله بحسن حديثة فى غير الأحكامء 
ما في الأحكام كهذا الحديثِ فيَحتاجُ إلى عاضِدٍء وقّد جاء ما يَسُدْهُ ويَذْقُعُ 
عن مَخْلَّدٍ فيه التِّو7" . 

وهذا النّوعٌُ من الحديث كان الأئمّهُ من السَّلَّفٍ يَصيرونَ إليه عنْدَ 
فقّدِهم ما هُرٌ أولى منهُء وبيّنتُ في «(المزسّل) أنَّ احتصاح ين احتع يمن 
أكْترهم كانّ من هذو الجهّةَء لا من جِهّةِ اعتِقادٍ تُبُوتِهِ في لَفظهِ وروايته. 

وحاصِلٌ ما تقدّمَ أن (الحسَن) يَنْدَرِحُ تَحتّهُ تُوعان: 

الأوّل: الحسّنٌ بتعريفِهِ الذي صَدَّرْتُ به وهُوَ ما عاد الفارِقٌ بيئه وبِينَ 
(الصّحيح) إلى قَدْرٍ الإثْقانٍ فيمَن ترَجَحَ حفظة ولم يتفرّذ بأضل . 

وهذا هو (الحسَنٌ إذاته). 

والذّاني: المرويُ من وَجْهِ لَيّن أو ضَعيفٍ لم يَبْلّْ السّقوطء جاء مُعناهُ 
من وَجْهِ آخرٌ صالح للاعتبارٍ به» فتَقوّى به. 

1 وهذا هو (الحسَنٌ لغَيْرهِ) » وهُرٌ روايةُ الضَعيفٍ المنجبرَةٌ . 

ل د الى دسا 2 2 4 8 .2 2 ع 32 0 

وَكيفٌ يتقوّى الحَديتُ الضّعيفٌ بِتَعدَّدٍ الطرُقٍ حنّى يُلْحَقَ بالمقبولٍ من 
الحَديثِ؟ بيائُهُ في (الفصل الثالث) من «الباب الثّاني). 


. )7"51//١/5( الجرح والتّعديل‎ )١( 
(؟) بما تَحريرُهُ في كتابي (نُصوصٌ المعاملات الماليّة) يَسْرَّ الله إتمامّه.‎ 


11م 


وقّد قال السَّحْاويُ: «قال النُوويُ رَحِمَهُ الله في بَعْض الأحاديث: 
وهذهٍ وإِنْ كانت أسانيدٌ تردانها ضَعيفَةٌ» فَمَجْموعها يقَوي يها نكم 
يُصَيْرُ الحديتٌ حسّناء وَيُحْتَحٌ بوء وسَبَقَهُ البيهقي في تَقويّةِ الحديث بِكثْرَةٍ 
لدو اليف وظاهرٌ كلام أبي الحسّن ابن -القطان يَُدَشد إلية»: فإنّه+قال : 
هذا القِسْمُ لا يَحتّج َُ كل : 0 
العَمّلٍ به في الأحكامء إلا إذا كَثْرَتْ طُرُقُةُء أو عَضّدَهُ انَصالُ عَمَلِء 
مُوَافَقَةٌ شاهد د صَحيح» أو ظاهر 7 ام شبخناة: يعر ي أبن حَجَرء 
وأشارٌَ إلى أنَّ مَذْهَبَ ابن دَقِيقٍ العيدٍ التُوقفٌ 

قلتُ: واعلم أنه لم يَذْمَب أَحَدٌ من مُتقدّمي أئمَّةٍ الحديث. ولا 
متأخري المحفّقينَ منهم إلى أن قَبولَ مثلٍ هذا الحديث هُرَ من جَهَةٍ اشْتِمالٍ 
الإسنادٍ على روط القَبِولِء وإنّما بإقرارٍ جَميع من تعرّضٌ إلى هذا النوْع : 
مو خديث ضصعف: لذاتة» لكنهم وعدوا الضفف هنا أكناذ اليد 5-6 
التُرمذْيٌ للحديث البعبن بِقّولِهِ: «لا يكونُ في إسناده مَن يهم م بالكذِب» وَلا 
يكونٌُ الحديثٌ شاذاء وَيُرْوَى من غَيْرٍ وَجْهِ نحو ذاك»»2 فيَطلبونَ فيه وُجودَ ما 
ذَكَرّه التَرَمذِيُ على التُحقيق. 

وبَعْض المتأخرينَ تَوسّعواء وأْهْمَلوا اعتِبار هذه الأوصافٍء فقّوٌوا 
أحاديتٌ بمجرّدٍ تعدّدٍ الطرّقٍ» وتسّهّلوا في دَرَجَاتٍ الرُواقٍ» كما وَقَعَ لمثلٍ 
السيوطيٌ رَحِمَهُ الله وغيره. 

واعلّم أنّه لا حاجَةً بكَ أن تقول فيما يتقؤّى عندَكَ بهذا الطريت بِغدَ 
اعتبارٍ شُروطِهٍ: (حَديتٌ حسَّنٌ لغيره) كما لا حاجةً للقَوْلِ في الصورَةٍ 
الأولى : (حَديتْ حسَّنْ لذاتِه)» وإنّما جَرَى عمَّلُ المتقدّمِينَ وأكْئر المتأخرينَ 
على إطلاقٍ القؤْلٍِ: (حديتٌ حسَنٌ). 

3 2 


.)59/١( فتح المغيث‎ )١( 
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المبحث الثاني: 


تاريخ هذا (المضطلح) 


يَعْزو كَثِيرٌ من المتأخرينَ اسْتعمال مصطلّح (الحَديثِ الحَسَّن) بمعنى : 
«الجامع» . 

نَعَمء تقسيم الحديث المقبولٍ إلى: : وحَسّنء لم يكن شائعا 
قَبْلَ الإمام التّرمِذيّ» وكانَ بَعْضٌ من تقدّمَ قَبْلَهُ من أئمَّةٍ الحديثٍ يرَوْنَ 
الحديت الحَسَّنَ دَرَجَةَ مِنَ الضّعْفٍ كما تقدّمَ عن أحمّدَ وغيّره فيما كانُوا 

فلمًا جاء التَّرمِذيُ أظهَرَ الاصْطِلاح بجَعْل (الحَسَن) أَحَدّ قِسْمَي 
المقبول: 

والتٌحقيقٌ: أَنّه مَسبوقٌ إلى استعمالٍ هذا المضطلّح بالمعنى الذي قصَدَّ 
إليدء سَبَقَهُ به أئمّةُ الحديثء لكنّه لم يتحوّر يومئذٍ بتَعريفٍ» وفَضْلُ التَرمذيّ 
أنّه أوْلُ مّن صاعٌ قانوته» وحرَّرَ تعريمّه. 

فمِمّن استعمّله قبلّه أو من مُعاصريه من أمَةٍ الحديث : 

)١(‏ الإمامٌ مالك بنُ أنسء وهُوّ أَقدَمُ مَنْ عُرِفَ عنْهُ ذكُرٌ (الحديثٍ 
الحسن). 


ع4 


وذلكَ فيما أحرَّجَهُ الحافِظ ابن أبي حاتم الرّازَيُ"'' قالَ: حَدّثنا 
يد بن عَبْدِالرَحمن ابن أخي ابن وَهْبْء قال* سمعت عَمَي (يعني 
عَبْدَانَهُ بنَ وَهْبِ) يقول: سَمِعْتُ مالكاً سل عن تُخليلٍ أصابع الرْْلينِ في 
0 نكال الا ذلك 0 قالّ: 000 حت ف حا 
سَعْدِء وابنٌ ليك وعَمْرُو بن 58 عن ري بن عَمْرِو المعافِري؛ عَنْ 
أي عَبّدِالرَ حمن ن الْحْبَلِي » » عن المسْتَوْرِدٍ بن شَدَادٍ القُرَشِيٌ ؛ قالّ: 

ا 2 الله كل يَذْلّكُ بخِنْصَرِهِ ما ب بْنَ أصابع رِجْلَيْها . 

فقالَ: «إنَّ هذا العووة قك رونا يكت بد له الناء ف 
سَمِعْيُهُ بِعْدَ ذلك يُسْأَلَ فيأْمَدُ بْ بتخليل الأصابع . 

وهذا الحديثٌ لو تسَمعْحَه صرت إلى أله (حَسَن) بالمعنى الاصطلاحيٌ 
مع أن الاشطلاح لم ا 

() الإمامُ عَلىُ بن المَدينيّ. 

ومِمًّا جاء عئهُ في ذلكَ في حَديثٍ عَمَّارٍ بن ياسِر قال: قال 
رَسُولُ الله ككلِ: «مَن كان ذا وَجْهَيْنَ في الدّنيا جَعَلَ الله لَهُ لِسَائَيْنِ من نار 
يوْمَ القِيامَة»» قال ابن المدينيئ: «إِسْنادُهُ حَسَنٌ ولا نَحَْمَظهُ عَنْ عَمّارٍ عَن 
لني كله إلا مِن هذا الطريق»” . 

زفرة الإمام محل بن إسماعيل البخاريٌ صاحبٌ «الصحيح» . 

فقدْ نَقَلَ عَنْهُ االتَرَمِذْيُ تَحسيئهُ لعدَّةِ أحاديتَ. وذلك في كتابّي «الجامع» 
و«العلل الكبير»ء جَمِيعُها مِمّا يتطابّقُ معّ تَعريف الحديثٍ الحسّن بما تقدمَء 
وعَنى به البُخاريُ دَرَجَةَ في القْبِوتِء منها: حديتٌُ عُنْمانَ في تُخليل اللْحيّة 


.)77"١ في ١تَقْدِمَةٍ الجرح والتّعديل» (ص:‎ )١( 
.)487/59( (؟) ثَقَلَه المي في «تهذيب الكمال»‎ 


م 


فى الوؤضوء» وحديثٌ أبن عَبّاسِ في تخليل الأصابع » وحَديتثٌ عائِشَة في 
«وَيْلٌ للأعقاب من النّارِ) فى الوضوءٍ كذلك» وغيرها. 

(5) أبو حاتم الرّازيٌ» فحكم به على الحديث المعيّن» قولَّهُ فى 

ترجمة (عَممْرو بن مُحمّد) الرّاوي عن سَّعِيدٍ بن جبير: «هوّ مُجهولء 


والحديثٌ الذي رَواه عن سَعيدٍ بن جبير فهوّ حَسَنْ ل" 


وَقَالَ ابن أب كام سألتٌ أبي عن حَديثٍ رواهٌ شعبّةُ واللَّيثُ عن 
عَبِدِرَبهِ بن سَعِيلٍ ) واختّلفا: فقال اللَيثٌ : عن عِمرانٌ بن أ نس . 


وَقالَ شعبةٌ: عَن نس بن أبي أنْس . 

واختّلفا: فقالٌ اللَّيتُ: عن رَبِيعَةَ بن الحارث. 

وَقالَ شُعبةُ: عن المطلبء عن النَبِيْ يلل قالَ: «الصَّلاة مَثنى مُثنى» 
حم وتَضوع ؛ وتَمَسْكُنٌ» وتُّْنِعُ بِيَدَيْكَ - يقول: يرفعُهما ‏ وتقول: يا 
رَبّء يا رَبٌء فمن لم يفعَل ذلك فهيّ خداج»؟ 

قال أبي: «ما يقول اللَيتُ أصَحُ؛ لأنَّهُ قد تابعَ اللّيتَ عَمْرُو بن 
الحارث. وابنُ لَهِيعَة» وعَمْرّو واللْيثُ كانا يكتِانِء وشُعبَةٌ صاحبُ حِمْظِا. 

قلت لأبي: هذا الإسنادُ عندّك صَحيحٌ؟ قالَ: ١حَسَنٌ).‏ 

قلتُ لأبي: مَن رَبِيعَةُ بنُ الحارث؟ قالَ: «هُوَ رَبِيعةٌ بِنُ الحارثِ بن 
عبدالمطلب». قلتٌ: سَمِعَ من المَضلِ؟ قال : «أدركه؛. قلتٌ: يُحنَّحْ بحديثِ 
رَبيعَةَ بن الحارث؟ قال: «حَسَنَّ؛. فكرّرْثُ عليه مراراً فلم يزدني على قوله 
(حَسَنٌ21 0 قال: «الحَبَة سقيان شع 

قلتٌ: فعبدرَبهِ بن م قال: «لا بأسّ به». قلتٌُ: يُحتَّحُ بِحَديئِه؟ 
قالَّ: «هُوَ حَسَنٌ الحديث)9) 


() الجرح والتعديل (7577/1/0). 
(0) علل الحديث (رقم: 7560). 


"م 


قَريباً بَعْض مثاله . 


ع 


قلتُ: والأشْبَّهُ أن يكونَّ ما اصطَلَحَهُ التَّرَمِذيُ في عَدَّ الحَدِيثِ الحسَّنٍ 
ييا للصّحيح في جَُمْلَة الحديث المقبولٍ» مما أحذّه عن شَيْحْه الببخاريٌ» 
وأحذة البُخَاريٌ عن شيْحْه علي بن المديني . 

وَلا َعَم أحَداً من أئمّةٍ هذا الشّأَنٍ عابَ على الثْمدِيّ هذا الاضطلاحَ عند 
ظُهورهٍ منهء بل إن مَن جاء من بعدٌ قَدْ توارّدوا على مُتابَعَةِ التَرَمذَيٌ في استعماله. 

ويَعْتَضدُ ما بِيّنْئُهُ عن التّرمذيٌ في معنى (الحسّن) وعمّن سَبَقَهُ إليه أو 
وافقّه فيه: ما شاع من استعمالٍ إطلاقٍ وَصْفِ (حسّن الحديث) على 
الرّاويء فمن تأمّلَ أحوال من أطلِقّت عليه هذه العبارَةٌ عند متقّدمي العلماء 
وجَدها صِفةَ من يُحْكمُ على حديثه بالحُش: الاضطلاحيّ . 

فمن ذلكَ: 

)غ2 قال أحمد بن حتبل في (شَهْرٍ بن حَوْشَبٍ): «ما أَخَسَنّ حديكة» 
0 قالّ: «رَوَى عن أْسْماءَ بنت رك أحاديتٌ ا 

(5) وقال أبو دود في (أشعَث بن عبدالرّحمن): «حَسَنُ الحديث:© 

9و0 0 أبو حايم الرَّازيٌ في (عبدالله بن عبدالملك , بن أي عبيدة 
المسعوديٌ َس عدو الحديةة لا بأسّ به عنده عزف هن الاعقد ١‏ 3 


2ع وقال أبو 0 في (محمّد بن راشد المكحوليٌ) : «كانَ صَدوقاء 
م حَسّنَ الحديث)29 


() الجرح والتعديل .)747/١/5(‏ 
(؟) سؤالات الآجرّي (الئْص: ؟7١71).‏ 
(9) الجرح والتّعديل .)1٠١5/9/5(‏ 
(4) الجرح والتّعديل (6/؟/1017). 


نه 


)0( وقال أ حاتم فى (مَحمّد بم عبدالله المرادىٌ) : اشَيخُ شَريك» 
بو حايم في بن ٍِ وه 2 
الحديث» 1 


2 


المتقدّمينَ وإن كان قد جاءً بِعْدَ ري لكئّه كاد 0 سََنِ السَابقينَ 
ومن أمْثِلَة كَلامِهِ فى ذلك : 


ْقَلَ عن يحبى بن معن قوله في (إبراهيمَ بن سُلِيمانَ أبي إسماعيل 
المؤدذب): «ضَعيفٌ»» ثُمّ قال: «هُوَ عندِي حَسَنُ الحديثء ليس كما رَوَاهُ 
مُعَاوية 5 تلج عن يحيى » وله أحاديثٌ كَثيرَةٌ غرائتٌ حسانٌ 5 على أنَّ 
أبا إسماعيل من أَهْل الصَّدْقء وهُوّ مِمَّن يُكُتَبُ حديئه»" . 

وقالَ ابنُ عدي في (أبانٍ بن يزيد العطار): «مُوَ حَسَنُ الحديثٍ 
مُتَماسِكُ يكب حَديثُة وله أحاديثٌ مالك عن قَتَادَةٌ وغيرو» وعامّئّها 
0 وأزجو أنَّه من هل الصّدّقٍ)» اد 


وَقَالَ ابنُ عدي في (يُرَيْدٍ بن عَبّْداللْه بن أبي بُرْدَةَ الأشعَريٌ) وقد ذَكرَ 

له حديثاً تفرد به:. «هذا طَريقٌ حَسَنٌء ورُواةٌ يُقاتٌء وقّد أَدْخَلَهُ قوم في 
صحاجهمء وأزجو أن لا يكونّ بِبُرَيلٍ ا 

ليا 04 ٠‏ 0 0 -(ه2 

ولابنٍ عَديٍّ بمثلٍ هذا المعنى في رُواةٍ آخرين ". 


قلتُ: وقؤلٌ ابن عَديٌ: (ِيُكْتَبُ حَديتُهُ) ولم يَقُل: (يُحْتَحُ به)؛ لأنَّ 


.0709/5/6( الجرح والتّعديل‎ )١( 

.)5١5/١( الكامل‎ )9( 

(9) الكامل (77/5). 

زفق الكامل فدققة” 

)6( انظر مثلًا قوله في : ستعيدة كن سبالم الفدليي وعبدالله بن لَهِيعَةَ ولداف بن عتناد بن 
خنَيم ومَحمَّدٍ بن دينار الطاحيٌ» ومُحمّدٍ بن عيسسّى بن م بن بع (الكامل 
4 وهم رد ولأ/4١ف.‏ 445 ). 


7م 


من كانَ (حَسَنَ الحديثء» صَدوقاً) لا يصْلُحُ الاحتِجاحُ بخبَّرِهِ ابتداة حنّى 
يُنْظَرَ فيوء فيُعْرفَ أنه محفوظء وإنّما تكونُ عِبارَةُ (يكْتَبُ حدية) جرحاً لو 
جاءت مُفْرَدَةٌ أو مَضْمومَة إلى لَفْظِ جَرْح . 

نَعَمء رُبّما قال النَاقِدُ في الرّاوي (حَسَنُ الحديث) وهُوّ من النّقاتِ 
المثقنِينَء كما قال أحمَدُ بِنُ حنبل فى أمير المؤمنينَ فى الحديث شُعْبَةَ بن 
الحجاج : اشعبّة حَسَنُ الحديثٍ عَن أبي إسحاقء وعن كل من يُحَدتْ 
عنة»”'": وقال في (عِيسَى بن يوثس بن أبى إسحاق): «اخديئة حسَن20 
وقال العِجليٌُ في (سُفيانَ بن عُيَيْئَة): «كانَ حسّنَ الحديث»””". وقالَ 
أحمَّدُ بِنُ حنبل في (زَيْدٍ بن أبي أَنَئْسَة): «إنَّ حديئَهُ لحَسَنّ مُقارِبٌء وإِنَّ 
فيها لبَعْضٌ النّْكارَةء وَهُوّ على ذلك حسَّنٌ الحديث)”*': وقال علىُ بن 
المديني: «ليس أَحَدْ أَنْبَتَ في سَعِيدٍ بن أبي سَعيدٍ المقبُري من ابن أبي ذِنْبِ 
ولَيْثِ بن سَعْدٍ ومُحمّدٍ بن إسحاقًٌء هؤلاءٍ الثّلائةُ يُْتِدونَ أحاديت جساناء 
ابن عَجلانَ كان يُخطئ؛ فيها»*' . 

غير أنَّ هذا قَلِيلُء فيكونٌ التأصيل: أن مَن قيلت فيه عِبِارَةُ (حسّن 
الحديث) فهر صَدوقٌ حَسَنُ الحديثٍ على المعنى الاصطلاحئىٌ» حنّى تدلَ 
قَريئَةٌ على عدّم إرادَةٍ ذلكَ. 

ومن ذَلالَةِ القَّرِيئَةٍ على عَدَم إرادةٍ ذلك مثلاً قوْلُ ابن عدي في 
(خسام بن مِصَكُ): «عامّةُ أحاديثهِ إفراداتٌ» وهُوَ معَ ضَعْفِهِ حَسَنُ الحديث» 
وهُوَ إلى الضَّعْفٍ أَهْرَبُ منهُ إلى الصّذْق)” . 


.)١77 تُقدمة الجرح والتّعديل (ص:‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمدء رواية ابن هانئ (191/5). 

(9) معرفة الثّقات (الئُص: .)57١‏ 

(5) الصعفاء. للعُقيليٌ (274/1. قلتٌُ: وزَّيْدٌ ثقةّ» وأخسّبُ الئكارة التي عَنى أحمَدُ التفَوْىَ 
فإنّهِ ريما أراد ذلك. 

(©) معرفة الرّجالء لابن محرز (9//ا١5).‏ 

(9) الكامل 2655/80 2000 
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فسائرُ قوْلٍ ابن عَديٌّ مع النّظَر في كلام غيره من ثُقَادٍ الحديثٍ في 
(خسام» هذاء يتبَنُ أنّ حُْسْنَ الحديث هُنا لم يُرَدْ بهِ المعنى الاضطلاحيٌ 
لهء إِنّما ما يكونُ من حَديث الرّاوي صالحاً للاعتبار. 

خَلاصَةٌ ما تَقدَمَ: 

امتعفال ع (الحديث ادن قدِيمُ لأهْلٍ العلم بالحديث» واقِعٌ 
في كلام المتقدُّمينَ» يَعنونَ به مَؤْتَبةٌ من مراتب القَبولٍ والاحتجاج» وإنّما 
كان للتٌرمذيٌ فيه فَضْلُ الإبراز والتّعرِيف . 


تنبيهان: 

الأوؤّل: وَفَعَ إطلاقٌ لفظ (حديتٌ حَسَنٌ) في كلام بغض المتقدمينَ» 
تَعْتَوٌْ به القزيت :لسن هذا من المع الامطلاحن فن شىء:: والفريثة 
هيّ التي أرجت المرادٌ به عن المعنى المتقدم . 

ول وَكيع الجزلم: فل عدي خسن عئالئلام بن زب ده 3 

فهو يَسَيد رإلَىَ أفراده وروايته يَتِهِ الغرائبٌ» وليس هذا من الحَسْن 
الاصطلاحىٌ. 

ومن هذا هنا خذق انه أمئة ايل خالد» قال : قلك لشنعة .ما لكلا 
تُحَدَتُ عن عبدالملك , دن أبن سُلَئْمانَ؟ قالَ: «تَرَكْتٌ حديئه»» قال: قلتٌُ: 
تُحَدْتُ عن قُلانٍ وتَدعٌ سك ين أ سُليمانَ؟ قالَ: «تَرَكْيْةُة قلتٌُ: إِنّه 
كان حَسَنّ الحديث» قال: «من حُسْنها 7 0 


. بإسنادٍ د صحيح‎ 07١ /( أخرجه العُقيليُ‎ )١( 

(؟) أخرجه ابنُ أبي ام في ١تَقَدِمُة‏ الجرح والتُعديل» (ص: )١57‏ والعقَّيلنُ في «الضعفاء؛ 
(70”) وابنُ عَدَيٌ في «الكامل»  )016/5(‏ ومن طريقه: البيهقيٌ في «الكبرى؟ 
-)١/5(‏ والخطيبٌ في «الجامع لأخلاتٍ الرّاوي» (رقم: 5) وإسنادة صَحيح : 


م 


وَالئّاني: وَفَعّ في كلام بغض العُلماءِ إطلاقٌ وَضْفِ (حديثٌ حَسَنٌ) 
يُريدونٌ به حُسْنّ السّياقّة لا المُبوتٌ» وهذا ليس بجيّدٍ مِمْن فَعَله؛ نَهُ يُشكلٌ 
ويلئِسٌ بالاضطلاح» لكنّه قَليل نادرٌ. 

منْهُ قوْلُ الحافِظٍ أبي عُمَرَ ابن عَبْدِالبَرْ بعد إيراده حديثاً هوّ عنْدَ أَهْلٍ 
العلَم مور ون كريد مُعاذٍ بن جَبَلٍ قال قال رَسُولُ الله يلِهِ: «تعلّموا 
العِلْمّء ٠»‏ فَإِن تَعليمَهُ لله لله حْشبَةٌ: وَطَلَبَهُ عِبادَةٌ ومُذاكَرَتَه تبيخ" في سِياقٍ 
طويل» قال: «هُوَ حديثٌ حَسَنٌ جدّاء ولكن ليس لَهُ إِسْنادٌ قويٌ”"'. 

1 3 


(1) جامع بيان العلم وقضله (00/1). 


5م 


المبحث الثالث: 


تطبيق لتحقيق شروطٍ حُسْنٍ الحديث 


تطبيقٌ للحديث الحسّن إذاته: 

قالَ الإمامُ أبو داود السّجِسْتانئ”'"2: حَدَّئنا مُؤْمْلُ بن المُضْلٍ» دنا 
مُحمّدٌ بن شْعَيْبٍ بِنٍ شابور» عن يحي بن العدارت» عن العاسوء عل أب 
أمامةٌ : عن رَسُولٍ الله عبد أنه قال : 

المَنْ حك لله وأَبِعَض للهء وَأعطق لله ومْنَعْ م لله فَمَدِ استكمل 
الإيمان» . 

َال الإشتاد يك تعيك اواك" الذواة :وانّصَاله : 

شَيْحُ أبي داودٌ مُؤْمُلٌ وليه ابن شابور وشيحُة يحيى ثُقَاتث» 2 
مؤمّلٌ من شيِجْهء وابنٌ شابور لا يُعْرَفُ بتَدليس» نم هُوَ وشيْحْهُ وسائرٌ 
الإسنادٍ رواة دِمَْقَُونَ لا يُدكَرْ لقاة بْضِهِمْ بغضاً وسَماعٌ بْضِهم من بَعْضٍ: 

وأما الْقَاسِمُ فهو ل جرحي تابعيٌ » وتوف ب«اصاحب أي أمامَةً) 
55157 السّماع مِنْهء وهوّ غدل لكنّهُم ليوا فى ضبطه وإِنّقانه: وليّنوا 
روايته» ومنْهُم مَن أطْلَقّ ضَعْمَهُء كما أن منهم من وَنَقَهُ وحينَ تبِحَتُ عن 


.)1581 في «سئَيهه (رقم:‎ )١( 


ففدنه 


سَبَبٍ النّضعيفٍ المُطَلَقٍ تجذّهُ أنَّ بغض الرُواةٍ الصُعفَاءِ روَّوًا عنهُ أحاديت 

ككلين التلاة ليوا من 2ه إِنْما من جِهِتِهِمْء وأمرُهُ في التّحقيق كما 
وَصَفَهُ البُخاريُ أنَّ أحاديت الثّقاتِ عنهُ كيحيى بن الحارث مُقَارِبَةء وهذا 
وَضْفٌ يعني القَبِولَ بحيطَةء إِذْ هذه درجَةٌ مَن في حديثه لين مع الصَّدْقٍء 
وهِيّ درَجَهُ من يُقالٌ في حديثه: (حَسّن). 

ولَْأتِ إلى النَظَرِ في الشَّرطِين المذكورين آنفاً لقَبولِ حديثٍ الصَّدوقٍء 
فتأمّلنا فَوََدَّيَاالأسكاة تبتاتها إلى القاسِمء وأمّا هُوَ فَوَجَذْناهُ صاحباً لأبي 
أمامة لا يُكرُ أن يَسْمَعَ من أبي أُمامَة ما لم يَسْمَغهُ غيرْةُ من لكا نخشى 

مِنَ التَْرّدٍ بما رَوى مِنَّ العِلّمء فمثله لو اسْتَقلَ بِحِفْظٍ كم لا يُعْرَكُ في 
كتاب ولا سن ثابتة من غيرٍ طريقِهٍ فإنّه لا يُقْبَلُ مئة؛ إِذ يقال أينَ كان 
خناط الأمّةِ لم يَعْرِفوه وعَرَفَهُ هُ القاسِمم 0 ات 
َجِدَهُ روى ما لمكك فعناة وهذا مقدارٌ كاف للخكم بحسن حديئه 


لكنّ البَحْتٌ أوْجَدَنا غيرَ أبى ماق رَوى نحو ما روّى أبو أمامّةَ عَن 
النّبىّ كلل فتيقنًا حَُسْنَ حديئهء بل زادَهُ ذلك قَوَةٌ حتّى ارتّقى به إلى درجة 


(الحديث الصّحيح لغيرة) . 

وك ما 0 اعد 0 من طريتي أبي ا عَبْدالله 0 
اريم بن يمون اء عومد )5 26000 278 كال 
رَسُوَلُ الله َكل : 


امن أغطى لله. ومَكعَ لله» وأَحَبٌ لله وَأَبْمَضَ لله وأنْكَحَ لله َقَدٍ 


تكد إبهانة: 


)١(‏ هُوَ في «مسَدٍ أحمد؛ :.)44٠/(‏ كما أحرّجّه التَرْمِدْيُ في «جامعِه؛ (رقم: )501١‏ وأبو 
يعلى في ١مسندو»‏ (رقم: 5) والحاكم فى «مستَذْرَكه» (رقم: 55984). 


ننه 


المُقرئ وشَيْحْهُ سعيدٌ من ثُقاتِ المصريِّينَ ومُتْقَنيهِمْ» وقذ بيْنَا السّماعَ؛ 

ان الهماالم يُعْرَفا بتَدلِيس» وأبو مَرْحوم هذا مصريٌ لا بأسّ به) أطَلَقّ ابن 
معينٍ تَضِعيفَهُ بعبارَةٍ مجمْلة فسرتها نار النّسائىٌ فيه» قال: «(أزجو أنه لا 
بَأْسَ بههء وهذا هُوَ الصَّدوقُ الذعر فى حنظه لين والّذي يُحسَّنُ حَديئُهُ بعد 
النّظرٍ والتّحرّي» وفيا سَهْلٌ هذا لا بأسّ به إذا رَوى عنة من يُعْتَدُ بوء 
وأبوهُ مُعادٌ الجَهَنيُ صَحابِي؛ فحيتٌُ أُنْبَتَ النّحرّي أنَّ هذين الشدوقين أبا 
لكوم وسَهْلاً رَوَيا ما لَهُ صل من حديثٍ غيرهماء فحديتُهُما حَسَنٌ 


أخرّجٌ ابن حِبَّانَ وغيرُ”'". من حَديثٍ الصَّلتِ بن مَسْعودٍء قال: 
جذتنا ' تشل ل جالق كال “#حدتنا شوك بن أبي نَمِرِء عَنْ أبي سَلَمَةَ بن 
عَبُدِالرَحمن» عَنْ أبن هُرَيْرَةَه قالَ: قال رَسول الله ككِةِ: «لَيْسَ للنّساءِ 3 
الطريق» . ش 
فهذا الحديثٌ بهذا الإسنادٍ ليس بالقويّ» اختلٌ فيه من شروط القَبِولٍ 
شَرْط الضَّبْطٍ في أَحَدٍ رُواتِه» وهُوّ مُسلمْ بن خالدء ومُرَ المعروف بالرّنْجيّ» 
كانَ سيّءَ الحفْظٍء ضَعيفاً فيما يتفرّدُ بهِ. 
لم جذ بِعْدَ النْظَرِ في الإسْنادٍ عله سَوى ذلك» فَقُلنا: ها شاه هرد 
سُوءِ حفْظٍ مُسْلم فجائزٌ أن يندَفِعَ بالؤُقوفٍ على الحديثٍ لظأ أو مَعْنَى من 
غيرٍ طَريقِهِ . 
وء(؟) 


فَوّجَدْنا الحديتٌ أحَرَّجَهُ الدولابىُ وغيرُة”" من طريقٍ مُحمَّدٍ بن يوسّفٌ 


010 صحبح انن 105031 رم .© وأخرّجه ابنُ أبي عاصم في «كتاب 
الدّيات» (ص : 0 وابن نْ عَديٌ في «الكامل! 2/0١‏ ومن طريقه : الببهقيُ في «الشُعب» 
١7/5)‏ رقم : *7ىلا) من طريق الصَّلْتَء به. 


إفة أخرّجه الدولابئ : ني (الكنئ والأسماء» (رقم: زففة والبيهقيٌ في «الشّعب» (رقم: 
642 وله عنده مُتابعةٌ هاشم بن القاسم لَسُفيانَ عن ابن أبي ذئب. 


84م 


الفُرِيابيّ» عَن سُمْيانَ النُوريُء عن ابنٍ أبي ذئب» عن الحارث بن الحكمء 
عَنْ 5 عَمْرِو بن جماس» قال: قال الكَبِن يك كه: «ليسّ للنُّساء سَراةٌ 
الطريق» . 


والسَّراةٌ فسَرّها بض الرُواةٍ: وسَطّ الطريق. 
وهذو طريقٌ ثاب إلى ابن أبي ذئب. 


لكن أذحَل مرَّةٌ بيه وبينَ الحارث: ابنّ شهاب الزُهريّ» كما أخْرّجَه 
الطبرانيُ بإسناد فيه ال ولو صَحّحت الرٌيادَةٌ فَالرُهريٌ هو الحافظ اام 
والخارت بن الحكم هو الصْمْريُ ؛ يُعْتَبَرُ بحديئه» صالح للاعتبارء لم يجَرّح ) 
وونّقَه ابن م جبّان” 1 وإن كان المحفوظٌ رواية ابن أبي ذئب عنه لا الزُهريٌ ‏ 
فابنُ أبي ذئبٍ لم يكن يروي إِلّا عن ثقةٍ سِرَى رَجُلٍ واحلء ليس 
الغا كدر لشم بهء وابنٌ جماس غيرٌ مَشْهِورٍ ففيه نا الاعتبارء 
ثم إن شَرْط الانّصالٍ إلى منتهى الإسناد 3 كلف فهذا مَوْسَل: ولم يصب 

وقد رُوِيَ من طريقٍ ابن جماس مُتّصلاً بإسنادٍ دونَ هذا. 

أخرجَه أبو داود و من طريق عبْدالعَزيز بن محمد الدَراوّرديٌ» 
عن أبي اليَمانٍ الوَخَالِء عن شَدَادٍ بن أبي عَمْرِو بن جماس » عن أبيه » عن 
حمْرَّةَ بن أبي 0 الأنصاريٌء عن أبيهء أنه سَمِعَ رَسولَ الله بكلِِ يَقول وهُوَ 


.05047 في «المعجم الأوسط» (4/5” رقم:‎ )١( 

(9) الثّقات (5/؟7١).‏ 

9) هو في امن أبي داودً) (رقم: 7 » وأحرّجه كذلكٌ: البيهقيُ في «الآداب» (رقم : 
١‏ و«الشُّعب» (رقم: 02877 والمرّيُ في «التّهذيب» (407-401/15) جميعاً من 
طريقٍ الدْراوَرْديٌ به. 
وللمزْيٌ أَيْضاً من طريقٍ الدَّراوَرديٌ عن أبي الِيَمانٍ عن شَّدَادٍ عن أبي أَسَيْدِ بالفظ 
المختصرء أسْقَط من إسناده السَّابِقٍ رجُلينِء وهُرٌ راجعٌ إلى نفس العلَةَ . 


م 


خارجٌ من المسجدٍء فاختلط الرّجالٌ مع م النّساءِ في الطريق» فقالَ رَسولٌ الله يكل 
للنساء: «استَأجِرْنَ فاثة لبس لحن أن تَحَْقُّفْت”'' الطَرِيقَء عليكُنٌ بحافًاتِ 
الطريق»» فكانّت المرأةٌ تَلتَصِ مين بالجلا لو حنّى إن ثوبّها ليتعلق بالجدارٍ من 
لُصوقِها به. 

قلتُ: وهذو مُخْالَفَةٌ في الإسنادٍ ضَعيفَةٌ وسِياقٌ مُفَصّلْ لا يَشْهَدُ له 


ىا 


اللْفْظ. المتقدّمُ لاختصاروء وإن كان معئأة متضمنْ فيه بصِيعَة دين قن د 
الحكم . 

نا ضَعْفُها فمن جَهَةٍ أن أبا اليّمانِ هذا غيرٌ مَشهورء وشَدَاداً شيحهة 
يول !ا 

فَالعِبْرَةٌ برواية ابن جماس المرْسَلَة فهيَ العاضِد الذي يدهع عن رواية 
مُسْلم بن خالدٍ أثْرَ سوء حَفْظهِء وبها يكونُ حديثٌُ أبي هُرَيْرَةَ حسّناً. 


3 3 


.)419/١ قال ابن الأثير: «هْوَ أن يَركبِنَ حُمّهاء وهُرَّ وَسَطُهاء (النّهاية‎ )١( 


قله 


5 


المبحث الأول: 


الكَنّبُ في الحديث الصّحيح 


أصح الكتّب المصئّفة في الحديث الصَّحيح : صحيح البخاري» 3 
صَحيحٌ مُسلمء ٠‏ لم يَسْبفْهُما في الصْحْةُ كتاب له مِثْلُ درَجتهِماء ولا حَلَمَهُما 
كذلك هونا أل الكثن المُجِرَّدَةٍ في الحديثٍ الصّحيحء والبُخاريّ قبل 


ُشلم. 


- 


وقد جاء عن الشَّافعِي تَقديمْ (الموطّأ) للإمام مالكِ بن أَنْسِ 


فعَن يونس بن عَبْدِالأَغلىء عن الشَّافْعيٌء قال: «ما في الأزض كتابٌ 
ا 2 1 0 [ ١‏ 1 
من العلم أكثرُ صَواباً من مُوطأ مالكِ» '. 
وقالٌ الرّبِيعُ بنُ سُلَيِمانَ: سَمِعْتُ الشَافِعيٌ يُقولٌ: «ما بَعْدَ كتاب الله 
تعالى كتابٌ أكترُ صَواباً من مُوَطْأْ مالكِ»”" . 


)1913-1965 و«آداب الشّافعي' (ص:‎ )١١ أخرّجه ابن أبي حاتم في «التَّقَدِمَةة (ص:‎ )١( 
والبيِهمقي في «مُناقب الشّافعيٌ؛ لاه وَابِنْ عساكرٌَ في «كشف المغطى في فَضْلِ‎ 
0 ءالال/١( (رقم: 175) وإسنادةُ صَحيحٌ . وأخرجه ابن عبدالبءٌ في «التّمهيده‎ 0 

بِنُ عَساكرٌ كُذلك (رقم: 94١)-نحوه.‏ 

0( 00 أبو تُعيم في «الحليّة» (750/5 رقم: 4977) وَابنُ عَساكرٌ في «كُشْف المغطى» 

(رقم: )٠١‏ وإِسَّنادُهُ صَحيحٌ. 
هم 


وَقَالَ هارون بن سَعيدٍ الأيْلىُ: سَمِغْتُ الشَّافِعي يَقِولُ: ما كتابٌ بَعْدَ 
كانه اله تعالى ألم [للمسامين] مح كتاب مالكِ ع ان د 

وَقالَ أبو الطّاهرٍ أحمَدُ بن عَمْرِو بن السّرح:- سَمِعْتُ الشّافعي يَقولُ: 
«ما أعلّمٌ شَيئاً بعدَ كتاب الله أصَمّ من موطأ مالك:©. 

قلتٌّ: وهذا حُكمٌْ قَبْلَ أن يوجَدَ «الصَّحَيحَانِ»» فإِنّ الئّاسَ صِنَّمَتَ 
الكت في حَديثِ رَسُولٍ الله كله قَبْلَ البُخاريٌ ومُسْلمٍ» ٠‏ فكانٌ «الموطاً) أضخ 
تلك الكتُبِ حديثاء فهُوّ مُقَارَنُ بما زَامَئَهُ إلى عَهْدِ الشّافعيٌ فلمًا أَلْفَ 
لالميديحان) تمَوّ تبْقَ تلك الذّعوىٍ فخي :2 حَصوضً] وأنّ مالكاً رَحِمَّهُ الله 
ضَمَنَ كتابَة الأحاديك والآثار وَأ نَفْسِه كما وَقَعَ في أسانيدٍ أحاديثه 
القتم: وَالمُرْسَلُ والمنْقَطِعٌ والبّلاغاتُ» فلم يُجِدَّدْ ذ للحديثٍ الصّحيح 
المتٌصل . 

تَعمء (الموطأ) من كت الحديث الصّحيح» وليسّ فيه حَنديتٌ مُسْنَد 
لا وهُوٌ صَحيحٌ. 

وَقَدٍ استحقٌّ «الصَّحيحانِ» التّقديمَ لشْدَّةٍ ما اشْيَرَط صاحباهُما الإمامان: 
البُخاريٌ ومُسْلِمْ ولاجتهادِهِما في تحقيقٍ شَرْطِهما؛ فإنّهما التَرّما بسُروطٍ 
الحديثٍ الصّحيح إلى أُقْصَى حَدُ مُمْكن ؛ لكن صَنيعْهُما صنيعٌ بَشَرِ؛ِ لذا لم 
يَسْلْمْ من مُؤْاحَدَاتِء هيّ على أخْرْفٍ يَسيرةٍ في «البُخاريٌ»» وعلى أحاديتٌ 
قَلِيلةٍ في «مُسْلِم). كَل مُيْرَتْ وعَرِفْث . 


)١(‏ أخرّجّه ابنٌ حِبّان في #المجروحينَ» )41/١(‏ وأبو ُعيم في «الحليّة؛ (91/4/ رقم: 
137) والجوهريُ في «مُسَدٍ الموطأ» (رقم: 77) والبّئِهَقَيُ في «مُناقب الشّافعيٌ؛ 
(0 والرٌّيادَةٌ لى والخطيبٌٍ في «الجامع» (رقم: )١5514‏ راث عبدالبرٌ (١/الاء‏ 
7) وَابنٌ عساكرٌ في (كُشْف المغطى» (رقم : ) وإسنادة صَحيحٌ . 

0) أخرّجه البيهقيٌ في «المناقب» )207//1١(‏ وإِسنادَهُ جيّدٌ. . ورُويّ هذا المعنى الذي قالّه 
الشّافعي عن عبدالرّحمن بن مَهديٌٍ» ولم يثبْت عنه. أخرججه ابن بان في «المجروحين؛ 
(١1/؟ة).‏ 


كلم 


وَالقاعِدَةٌ: أن كن ما في الصَّحيحَيْنٍ متلقّى بالقَبولٍ» محكومٌ بصححته » 
را ارما تروت مرضيرء وله متك بل ولا ضعيفء إلا أحاديثٌ مُعلْلةٌ 
تعدودذة في ايع مسلي؟: 


وقد يرْعُمْ بغض أهل البدّع وجوة مَوْضوع أو مُنْكر ساقطٍ فيهما؛ 
لمجيءٍ بغض الرّواياتِ على غير أهوائهم: أو آخرونَ ظَنُوا في بغض 
الأحاديث مُخْالَمَةَ لمخروم فردُوهاء وفْهُم معاني الأحاديث يتفاوَتٌ فيه 
النّاسٌ كما يتفاوّتونَ في 5 فَهُمٍ القرآنٍ المَظيم » وفَوْقَ كُلّ ذي عِلْمِ عَليمْ. 

ولا يّهِوَّلُ بما وَقَعّ مِن انتقاداتِ بغض الحْفّاظٍ على «الصَّحَيحَين) 
كالحافِظٍ الكبيرٍ أبي الحَسَنِ الدَارَقُطنيٌء عاب علَيُهما في التّخْريجٍ لبَعْضٍ 
الرّجالِء وعابٌ بغضٌ الأحاديث بالتَعلِيلٍ الخفيٌ» كما في كتاب ب «التتبّع" له. 


وَسألّ السّلمئُ الدَارَفْطنيّ : لِمَ ترك محمد بن إسماعيل البُخاريُ خديث 
سُهِيلٍ بن أبي صالح في الصّحيح؟ فقال: «لا أعرفٌ له فيه عُذْراًء فقد كان 
أبو عبدالئّحمن أحمَدُ بن شعيبٍ النسائي إذا مو بحديث لسُهيلٍ قال: ل 
اام د د الى الكاة اوح كد عقا التشارق كبن فولأم 
00000 


ؤَقَال أبو عَثْمانٌ متَعيل سن عَمْرِو البردْعي : شَهِدْتٌ أيا ررْعَة ذْكْرَ كتات 
الصحيع الِْي لْقَُ مُسْلِمُ بن الحبجاج؛ ثُمْ المْضل 0 فَقال 
لي أبو رُرْعَةَ: ١هَؤُلاءِ‏ قَوْمُ م أرادُوا التَقَدُم قَبْلَ أوانه» ادا تنا 1 يَتَسَوّفونَ به 
ألْمُوا كتاباً لَمْ يُسْبَقُوا إليه؛ ليُقِيمُوا لأَنفْسِهمْ رِياسَة قبل وَفتِها'. وَأتاهٌ ذاتٌَ 
يوم وأنا شاهِدٌ رَجُلُ بكتاب (الصّحيح) من رِوايَةِ مُسْلِمء ٠‏ فَجَعَلٌ يَنْظْرُ فيه 
فإذًا عديث عن اسباط ثن اتدرة قال لي أبو زُرْعَه: غ«ما أْبَعَدَ 50 
الصحيح! يُدَخِلُ في كتابه أشباط بْنَ , نَضْر؟!». نُمَ رَأى في الكتابٍ قَطَنَّ بْنَ 


.)١59 وبنحوه كذلك (النُص:‎ )١58 سؤالات السُلميٌ (النّص:‎ )١( 


“ام 


ُسَيْره فُقال لي: «وَهذا طم مِنَ الأول قَطْنٌ بن نُسَيْرٍ وَصَلَّ أحاديتٌ عَن 
ثابتٍء جَعَلها عن أنّس». ثُمْ نَظَرّ فَقالَ: ايَرْوِي عَنْ أحمدّ بِنْ عيسَى 
المضريٌ في كتابه (الشفيع)19.:. ما رَأَيتٌ 0 
أحمد بن عيشئ# وَأشَازَ أبو زُرْعَةَ بِيّدِه إلى اسيانة» كانه تقول 4 الكذيوةء ثّ 
قال لي: «يحدّتٌُ 0 أمثالٍ هؤلايء وَيَثْرُكُ عَن محمد بن عَجْلانَ وَُظَرائ 
وَيُطَرّقٌ لأهلٍ البدّع ء عَلِيْنا؛ فَيَجدونَ السَّبيلَ بأن ‏ يقولوا لحديث إذا اختّحٌ 
عَلَينْهم به مسن هذا في كتاب ب (الصحيح)»؛ 58 يَدُمُ وَضْعَّ هذا الكتاب , 


و ووم 


ويؤسيه. 


0 جَعْتٌ إلى نَيُسابُورَ فى المرّة المَانِيَق ذَكَرْتُ لمشلم بن الحججاج 
نْكارٌ أبي ةا انه ررايقة في هنا الكتاب عَنْ أسْباطٍ بن نَضْرِء وَقَطَن بن 
نُسَيْرهِ وَأحمدٌ بْنِ عِيسَىء فقال لي مُسْلِمْ : «إِنْما قُلَتُ: صَحيحُء وَإِنّما 
َدْخَلْتُ مِنْ حَديثٍ أُسْباطٍ وَقَطنٍ وَأحمد ما قَدْ رَواهُ القات عن سبوخي. 
إلا أنه ونا وَفَعَ إلي عنْهُم بازيقاعء وَيَكون عِنْدِي مِنْ رواية مَنْ هو وق 
منهُمْ بنُزولٍء فَأقْتَصِرُ على أولعكَ» وَأْضْلُ الحديثٍ مَعْروفٌ مِنْ رِوايَةٍ 
الثّقات) . 

وَقَدِمَ مُسْلِمٌ بعد ذلك إلى الرَّيّء فَبَلمّني أنَّهُ خَرَجَّ إلى أبي 00 
محمد بن م بن وَارَةَء فَجَفَاهُ وعاتبّه عَلى هذا الكتابء وقال له تح 
مما قَالَهُ أبق رؤعة: : «إِنّ هذا يُطرق لأهلٍ البدع عَلَيْناكق اعم إليه 58 
وقال : «إِنّما أَخْرّجَتُ هذا الكتاب وقُلْتٌ: هُوَ صِحاحٌ» وَلَمْ أقل : إِنَّ ما لم 
0 مِنَ الحديث في هذا الكتاب فعيفه وَلكنْي إِنّما أَخْرَجْتٌ هذا مِنّ 

يثِ الصّحيح؛ كول مغطوعا ماري ولد قن بكلنة عل قلا يُرْتاتُ 
0 وَلم أقُل: إن ما سِواهُ ضَعيفٌ» وَنحرٌُ ذلكَ مما اعتَدَّرَ به مُسْلِمُ 


هع دا كسى*(١)»‏ 


إلى محمد بن مُسْلِمء فَقَبِلَ عُذْرَهُ وحدثه 


.)519/7/-517/4 ساق هذه الحكايّة بطولها البَرْدّعُْ فى «سؤالاته لأبى رُرعَة» (؟/‎ )١( 


4م 


قلتُ: فهذا عَيْبٌ للشيخِينٍ في بَعْضٍ من خَرّجَا لهم» لكنْ قولهُما في 
ذلك أقْوَّى عند نُقَّادٍ الحديث» بل مع نَقْدٍ النسائي وَالدَّارَفُطنيٌ للبُخَاريٌ في 
ان وآبي ُذعة ملم في بف من أخرَجَ لهمء لم يَقع 
الألى عند من اند على أن البُخاري لم يَحخ إلا بما لا يتاع في كرنه 
محفوظاً من الحديث» وإن كان خلافق الأولى عند غيره» وَنقدَ أب زُرعَة 
لمسلم فيه تَشديدٌ الشّيخَ على التُلمِيذٍ حملا له على مَزِيدٍ النّحريء وتَحَديراً 
من قَتّح الطريق لأهل الأهواء. 
قال الحازمئ: «أمّا إيداعٌ البُخاريٌ ومُسْلم كِتابَئْهما حديتٌ تمر نُسِبُوا إلى 
الح لكاو ونور اكير أن ا عفر صلا باعي » مع أنَا لا 
تق بن البُخاري كان يَرَى تخريج حَديثٍ مَن يُنْسَبٌ إلى نَع من أنواع الضعفء 
رركن تحن يوا ال اج عون لجا حر اليد ولو ٠‏ نّم ينبغي أن يُعْلَمْ أن 
جهاتٍ الْضَعفِ مُتبايئةٌ مُتَعَددَةٌ ) وأَهُلٌ العلم مُخْتَلفُونَ فى أَسْبابهِ)” 0 
قلتٌ: يُرِيدُ الحازمئ أن البُخاريّ لم يُخْرّجْ لمن يَرَى تَسليمَ القَوْلٍ 
تَضَعْفِوء وإن حَالَمّه فيه غيرُةُ» إذ الاختلاف في جَرْح الرُواةٍ وتعديلهم 
مَوجودٌ) متكي معتبرا . 
0000 
أوَّلاً: أنهما انتَقّيا من حديثِه ما كان فرظا شعورفاء عر 
ثانياً: غالتُ ما حَرّجاهُ من حذيثٍ هذا الصَّئْفٍ فهُوٌ في المتاتعات» لا 
في الأصولٍ. 


.)١797-١77 شروط الأئمة الخمسة (ص:‎ )١( 


م 


ورئما حَسِتٌ بعض النّاس أن المرادٌ ب(المتاتعات) هنا أن أن الإسنادٌ 
من طَريت المتكلم فيه بعد إسنادٍ الققةٍ غير المتكلم فيه؛ ولي لله عر يلا 
فَالتَّقَدِيمْ والتأخير هنا لا 3 له ما دام تخريجٌ صاحب ب «الصٌحيح) لذلك 
الرّاوي المتكلم فيه فيه لم يكن بما تفرد به. 

ثالياً: أنّ هذا الصّئْفَ من الوُواةٍ أقلّ عنة صاحيا «الصّحيح». 

رابعاً : أنُهما إذا اعتمداهٌ فخرجا عنهُ من مَحفوظٍ حليثه» فلا يعتّمدانه 
في الأحكامء إِنّما ذلكَ في الرّقائق وشِبْههاء مثل فليح بن سُّليمان. 

ومن نا ينين خطا الحاكم ني كبر يخا امتدركه على الشرينين ؛ 
وأطلّقَ القوْلَ أنّه (على شرطهما) أو (شرطٍ أحدهما) على ما سيأتي نَقَدهُ 


فيه . 


0# 


وأمًا التَّقَدُ ل«الصّحيِحَيْنٍ» بتَعليلٍ بَعْضٍ أئمّةٍ الحديثٍ لبغض الرّواياتِ 
بالعلل الخفيّة» كما صََعْ الدَارَقُطيُ في كتاب «التَبّع9» فأكْكَرُه على ليه يَعودُ 
إلى مَعنى الصناعة الحديئيّة.» لا إلى رَدْ الحديث. على أن مَذْهَبَ الكقيقية 
فيه أقوّى وأَرْجَحُ. 

وفي الجَمْلّة : فلاصحيح الببخاريٌ» أقَوَّى وأرجَحٌ من اجيج ميمه 
وذلكَ يعودٌ إلى قوّة شط الانْصالٍ عنذهة وزيادة تحزيه في الكالة ونَدَرَةٍ 
الححديثْ المُعلْلٍ في «كتابه) . 

قال النّسائيٌُ: «ما في هذه الكُتبٍ كُلّْها أَجْوَدُ من كتاب مُحمَدٍ بن 
إسماعيل البُخَارَي)”" . 


وقالٌ الحافظ أبو علي الحُسينُ بن علي النَنُسابوري : 0 نَحْتَ أديم 
السَماء أْصَحْ من كتاب للم بن اليحجاج في علم الحديث)(” 


. أخرّجه الخطيبٌ في تاريخه؛ (4/1) وإسنادُةُ صَحيحٌ‎ )١( 
. ألخرجه الخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الرّاوي» (رقم: 1977) وإسنادةُ صَحيحٌ‎ )0( 


5م 


تصحيح ا ذل يعات البُخارئ جاه ما صَنّف فى هذا اباب 
والبُخاريٌ من أعرَفٍ خَلْقٍ الله بالحديث وعِلَلِهِء مع فِقْهِهِ فيه». 

قالَ: «ججمهورٌ ما أنكرَ على البّخاريٌ مِمَا صَحََحَهُء يكونٌُ قولهُ فيه 
راجحاً على قَوْلِ من نارَّعهَ ييخالافي مُسْلِم بن الحجاج » فإنّه وزع في عِدَةٍ 
أحاديثتٌ مِما حرّجَهاء وَكانَ الصَواتٌ فيها مع من نارّعه»” ١‏ وضرتت أُمثِلَةٌ 
لما انتْقدَ على مُسْلمٍ وكان النّقدُ صواباً . 

فى اطخ للبُخاري جَمْعْهُ الأبواب وتوزيعه هَ الأحاديك عليهاء 4 ولمشلم 
حَسّنٌ سيا قَتِهِ للأحاديث مَجِموعَة الطردق والألفاظٍ في موضع واحِدٍ 

وَبِيانُ شَرْطٍ الشّيخين يأتي في «(المبحثِ السّابع) . 

2 7 


400 تاطنة خلبلة: في التوخل والؤيلة 101/11 


م4١‎ 


المبحث الثاني: 


نكن المصنّفاتِ المسَمّاة اق ب(الصّحاح) 
غيِرٍ كتابَي الشَيخَيْنٍ 


وَصَنْفَتَ بعد الشيحَيْنِ كُتْبٌ لقَبها أضحابيها ب«الصّحاحا» أَشْهُرُها مما 

وضلا يخفية أل كله 
- صَحيحٌ ابن حْرَيْمَة 

للإمام أبي بَكْرٍ مُحمَّدٍ بِنِ إسْحاقٌ بن خْرَيْمَةَ النُسابوريٌ (المتوفى سَنة : 
"1١‏ 

التّمَ فيه جَمْعَ الصّحبح والحَسّنٍ مِنَ الحديث على وَفْقِ شروط. 

وعَلِمَ شَرْطَهُ من تَسدِيتِهِ لكتابه: «المسْئَد الصّحيحٌ المنّصِلُ بقل العَذلٍ 
عَنِ العَذْلٍء من غير قَطع في السَّئَدِء ولا جَزج في التّقَلَةن" . 

قال الخطيبٌ: 'شَرَط فيه على نَفْسِهٍ إِخْراجٌ ما انَصَلَ سَكَدُهُ بتفل 
العَذْلِ عَنِ العَدْلِء إلى الي لق" . 


.)591/١( صحيح ابن خزيمة (1/”» و/147) الكت على ابن الصلاح؛ لابن حجر‎ )١( 
(؟) الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع (؟/184).‎ 
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كما تَبِيّنَ تَحقِيقُ هذا الشّرْظٍ من دراسّةٍ كتابه. 


5 صا صَحيحٌ ابن حِنّان. 

للوهام ابي حاتم مُحمْدٍ بنٍ حِبَانَ الْبَسْتيٌّ (المُتوفّى سَنَةَّ ' ”م تلميذ 
ابن ا 

وكانَ كشَيْحْهٍ ابن خُرَيْمَة لا يُفْرْقُ في «صَحيحِه) بينَ الصَّحيح 
والحَسَنِء بل كُلُ ما يصلْحُ للحُْجَةٍ عندّه فهرّ صَحيحٌ. 

قالّ الحافظ ابنُ حجر وقد ذَكَرَ ما يتفرّدُ به (مُحمّد بن إسحاق) 
0 ا ين 
ز: ِيَجْعَلُ كل ما يصع للح صَحيحاًء وهذه طَريقَةُ وعد 
ومن ذُكِرَ معّه؛ يعني ابن خُرَيمةَ والحاكم”". 

وشَرْطهُ في « صَحيحِه) عُلِمّ بتَصريجه به في أُوَّلٍ كتابه» إِدْ لم يَدَعَ 
مَنْهَجَه الذي سلَّكٌ في انتِقاء الحديثِ والحُكم عليه بالصّحُة إلى الظّنٌ 
والتّخمين» ٠»‏ قال: 

«شَرْطُنا فيما أَؤْدَعْناهُ كتابّنا هذا مِنَ السَّئَنء فإنّا لم تَحْنَحّ فيه إلا 

الأرّل: العَدالّةٌ فى الدّين بالسّتر الجميل. 

والئّاني: الصَّدْقُ في الحديث بالشُّهرَةٍ فيه 


والكّالتٌ : الْعَقْلٌ بما تيحدث منّ الحديث. 
والرّابِعٌ : العِلْمُ بما يُحيلٌ مِن معاني ما يَرزوي. 
)00 فتح الباري .)17/1١(‏ 
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وَالخَامِسٌ : المتعرّي حْبّرُهُ عن النّدليس. 

فكل من اجِتَمَعَ فيه هذه الخصال الخَمْسٌ احتّجَجنا بحديثه» وبتيْنا الكتابت 
على رِوايتِهِ وكُلُ من تَعرّى عن حَضْلَةٍ من هذه الخصال الحََمْس لم تَحبّجٌ به»3" , 

وعليه وعلى شَّبِحخْهٍ ابن خُرَيِمَةَ في «صَحيِحَيْهما) مآجِدٌ فيهماء وَفَعَتْ 
غالباً في ضَعْفٍ بغْض الشُروطِء وتخريجهما لحديث طائفةٍ مِمّن اخْتُلِفَ فيه 
وراجح القؤلٍ فيه له مَتِيفٌ: 

لِذا رأى جَماعَة مِنَّ النَُّّادٍ عَدَمَ الاكتفاءِ لقَبولِ الحديثٍ بكوْنهما أو 
أحدهما حر جَهُ » ورأوا أنه لا بد من إعادّة الدواجَة لأحاديث هذينٍ الكتابَيْن» 
على أَنْكَ تَجِدُ مَن عَمَدَ إلى ذلك ظَهْرَ لَهُ قله ما يوَحَدُ عليِهما. 

وَالَْدَى أقولُ يه أن :اعماة مه لأ خبرَة له بهذا العلم على تُصحيجهما 
جائرٌ» خى حي الميطاء إجراة لما قلت عن ١‏ فهعا رو الصكن وَبناءً 
على ما يَجورُ لغيرٍ المتخصّص من التَعَلِيدٍ لأل الاختتصاص. 

وسَبَّقَ إلى ذلك عَمَلُ أكْثَر متأخخري العُلماءء قالَ أبو عَبْداللهُ بِنُ رُشَيْدٍ 
الفهُريٌ وذكر ابنَ حبّان: «وإن كان - أئمةَ الحديث» فعندة بض التُساهُلٍ 
في القّضاءِ بالصّحيح» ما حَكُمَ بِصِحُيه َه مِمّا لم يَحْكُم بو غيرُهُء إن لم 
يكن مَن قبل لا يي لماه ٠‏ وكلاهُما يُحْتَج به ويُعْمَلَ 


عليه ِل أن يَظْهَرَ فيه ما يوجب ل مَعْقَةه7 , 


1١6 


" - المسْتَدْرَك على الصَّحيحَيْنٍ. 
للإمام أبي عَبْدِاله مُحمّدٍ بن عَبْداه بنِ محمد بن عَمْدُوَيهِ بن نُعَيِم ابن 
ال ع الحاكم النّسابوريٌ (المتوفى سََدَّ:ظ .)5٠80‏ 


هق الإحسان )2 ثم م شَرَّحَ أبن حبّان ما ذكَرَ من هذه الصُّروطِء وبِيّنتٌ شَرِحَ صِمَة 
العَذّلٍ عنده في القسم الأوّلٍ من هذا الكتاب . 


(9) السّنن الأبين (ص: 16). 
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قَصَدَ في هذا الكتاب أن يِجْمَعَ الأحاديتٌ التي اشْتَمَلَتْ على شَرْطٍ 
الصَحَةَء ولم يُخْرّجُها البخاريُ ومُسْلِمُ أو أَحَذهما: 

لكنّه تَساهَلَ فيه جدّاء وكَكْرَتْ عليه فيه المآجِدٌ. 

قال ابن تيميّة بَعْدَ أن ذكرَ عَنِ الحاكم تَصِحيحَهُ لأحاديتٌ مَوضوعَةَ : 
«لهذا كانَ أهل العلم بالحديث لا يَعْتَمدونَ على مجرّدٍ تَضْحيح الحاكم » وإن 
كان غالِبٌ ما يُصَحْحُهُ فَهُوَ صَحيحٌ» ٠‏ لكن هُوَ في المصَّحُحينَ بمنزلَةِ الئَقَة 
الَِي يَكْثُرُ غَلَطْهُ وإن كانَ الصَّوابٌ أغلبّ عليه رسيي ضحم 
الحديتً أضعًف من تَضْحيحوء بخللاف ا حاتم ذو حناد البستيّ ؛ فإن 
تَصحيحَة فوقٌ تصتحيح الحاكم وأَجَلُ قَدْراَء وكذلكٌ 0 م التَرْمذيٌ 
وَالدَارَفُطنيٌ وابن ة وابنٍ مَنْدَم وأمثالهم فيمن يْصَحَُحٌ التحدمق: فإن 
مرح يت كرح حي تحن ها لكاو بر فهم أنمَّنُ في هذا الباب من 
الحاكم» ولا يبلغُ تُصحيحٌ الواحدٍ من هؤلاء مَبلعٌ تَضحيح مسلمء ولا يبلغُ 
تُصحيحٌ مسلم مبلعٌ تصحيح البُخاري"'2. 

وقال ابن القي + دل يفا الحفاظ أطياء الحديثٍ بتَصحيح الحاكم ا 
ولا يَزفعونَ به رأساً البَنَّهَه بل لا يَدْلُ نَصحيحُهُ على حُسنٍ الحديثء بل 
يُصَحُحٌ أشياء مُوضوعَةٌ بلا شَكْ عند أهل العلم بالحديث» وإن كان مَنْ لا 
عِلْمَ له بالحديث لا يَعْرِفُ ذلك فليسٌ بمغيار على سُنَّةِ رَسولٍ الله كل ولا 
يَعْبأ أهلُ الحديث بهِ شَيئأُء والحاكم نفسّهُ يُصَحُحُ أحاديت جماعَةٍ وقد أخبر 
في كتاب (المدحّل) له أن لا يُحْتَجّ بهم. وأطلقٌ الكَذِبَ على بَعْضِهمع"”) 

وَقال: «تصحيحٌ الحاكم لا يُسْتَفَادُ منهُ حُسْنٌ الحديث البَتَّهَ مَضْلاً عن 
ال ين 


.)171-17١ قاعدة جليلة في التّوسّل والوّسيلة (ص:‎ )١( 
.)57 الفروسيّة (ص:‎ )0( 
"44 زفر4 الفروسيّة (ص:‎ 


وقَالَ ابْنُ دِحْيّة في كِتَابهِ (الْعَلَم الْمَهْهُورُ): «وَيَجِبُ عَلَى أل الحَدِيثِ 
أن سفوا هن كَل لخادم أبي عَبْدٍ اللو قَإِنّهُ كَثِيدُ الْغَلَطٍ ظَاهِرُ السَّقْطِ 
وَقَدْ غَفَلَ عَنْ ذَلِكَ كَثِيرٌُ مِمَنْ جَاء بَعْدَهُ وَقَلْدَمُ في ذَلِكَ)”"'. 

وَقالَ الزيلَعيُ بعد حَديثٍ ذكرَهُ ذ في الجهر بِالبَسْمَلَةِ : «رَوَاهُ الْحَاكمُء 
وَكَال: رجالَهُ ثُقَاتٌء وَتَوْثِيقٌ ل الحاكم ل يُعارِض ما يَنْبْتُ فِي (الصّحِيح) 
خلاقة ؛ اداح مله حَتَّى قِيلَّ: إن َصْحِيحَهُ دُونَ تَضحِيح الثَرِْذِي 
وَالدَارَفُطنيّ؛ “به تَضْحِيحَة كتحسين التُرفِذِئ» وَأخْيّاناً يَكُونٌ دونه وَأمَا ابن 
حْرَّيْمَة وَائْنُ حِبّانَ: كتسفوها اع من تضجيع العاف بلا 

قلتُ: ومن أجمّع الكلِماتٍ في وَضْفِهِ قوْلٌ الحافِظٍ أبي عَبْدِال 
الذّهبي: «في المُسَبَذْرَكِ شَيءْ كثيرٌ على شَرْطِهِماء وشَيء كُثيرٌ على شَرْطٍ 
أحَدِهِماء ولعلّ مجموعٌ ذلك ثُلْتُ الكتاب» بل أُقَلُ فإِنَ في كثير مِن ذلك 
أحاديت في الظَاهِر على شَرْطٍ أحَدِهِما أو كِلَيْهما وفي الباطِن لها عِلَلُ 1 
مَوَكرَة 0 وَقطعَةٌ 0 الكتاب إِسْنادُها صالح وعد 3127 يوذلك سجن زليه 


وباقي الكتاب مناكير حاتت وفي غُْضونٍ ذلك أحاديثٌ بحو و الْمِنَة سهد 
فلت بطا ها كنف كذ ارقت نيا ا . 

رَسيأتي ذِكْرٌ تَساهُلِهِ في الحُكم على الحديث بِكُوْنِهِ على شَرْطٍ 
الشَّيخين أو أحَدهما. ١‏ 

ف«المستدرَكُ» وإن قَصَدَ فيه إصابَةَ شَدْطٍ الصَّحَةٍ على طَريقَة الشيحِْينء 
لكنْ ليس له نفْسُ منزلة «الصّحيحين" أبداً ولا يُقارِبُهُماء بل لا يُعتَمّدُ على 
حُكيهِ حنّى يُواَنَ عليه من عارفٍ بالصناعة» وذلك لضَعْفٍِ تحقيقه فيه. 

كما يَجَدُرُ بِالمُلاحَطَةٍ أن الحافظ الذّهبىٌ اخْتَصَرٌ «المستدرّك» وتعقَّبَ 
)١(‏ نقّله الزيلع في «نصب الرّاية؛ )747-81/١(‏ عن كتاب «العلّم المشهور» لابن دِخيّة. 


(0) نصب الكاية (617/1). 
() سِيّر أعلام الثبلاىء للذّهبِيّ (175/17). 
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الحاكمَ في مواضِعَ كثيرة» وأَهْمَّلَ مواضِعَ أخرىء وتُشِرَ «مختصر الذَّهِبِي» 
في هامش «المستدركُ»» وحينَ يقولٌ الحاكمٌ مَئَلا: «حديثٌ صحيحٌ على 
شَرْطٍِ الشَيحْينٍ ولم يُخرجاهُ» يختَّصِرٌ ذلك الذهبيُ بقولِهِ مَثَلا: «على 
شرطهماك»ء فهذا مِنَ الذّهبِيٌ ليس مواَقَةَ ولا مُخْالَفَة وإِنّما هُوَ سُكوتٌء فلا 
يصلحٌ أن يُضافَ إليهِ القولٌ بالموافقَة» فيّقال في الحديث: «صَحَْحَهُ الحاكم 
ووائَقَهُ الدّهبِيْ». إِنّما الصّوابُ: «صحَحهُ الحاكمٌ وسكت عنْهُ الذّهبيُ»: ولم 
يي الذهبىُ أن سُكوتّهُ دال على المواْقّة . 


تنبيهات: 
التَنبِيُ الأوّل: شاع عنْدَ بغض المتأخَرِينَ إطلاقُ عِبارَةٍ «الصّحاح السْنّة) 
وَيعنونَ إضائَة للبُخاريٌ ومُسْلِم: سُئَنَ أبي داوٌدَء والتٌرمذيّء والنّسائيٌ وابنٍ 
ماجَة . 
وَهذا إطلاقٌ ليس بصّحيح.ء فإِنَّ هؤلاء الأئمّةَ غيرَ الشَيحْينٍ لم 
يشتّرطوا صِحْةٌ الأحاديث التي في كُتِهمْ وهِيَ وإن كان أَكْئَرُ ما فيها مِنَّ 
0 النّابتِ؛ إِلَّا أنها تَشْتَمِلُ على الحديث الحَسَنْء والصَعيفٍ بأنواع 
مختلفةٍ مِنَّ الضْعْفٍء ل وفي بغضها المُنكُرٌ والموضوعٌ . 
وما وَقَعَ على أغلِقّةِ بغض طبَّعاتِ «الجامع؛ للثُّرمِذْيُ من تسميّته 
ب«الجامع الطبسيع' فإئها مِن أغلاطٍ الئاشرينَ» والتَرمِذيُ مؤلفٌ الكتاب لم 
يُطْلِنْ وَضْفَهُ بالصّحَةٍء بل إِنّْه علْلَ في كتابهِ كل ند الأحانيت» بوانها 
سمّاهُ: «الجامع»» وكثيرٌ من متأخري العُلماء سمه «السّنن» وجَعَلوهُ أحَد 
كُيْبٍ السّنْنٍ الثَاليةِ لهالصّحيحين» في الثّرتيب. 
ْ وَأما 00 الحافِظٍ أبي طاهر السُلفيٌ وقَّذْ ضَمْ السّئنّ عدا ابن ماجَة إلى 
«الصّحيحيّن؛: «انفْقَ على صِحَتّها عُلماءُ المشرقٍ والمغرب»”'2. فهذا فى 
كُيّبِ «السْئّن» 0 اعتِبارٍ الأعلّبء وقِلَةِ الحديث الضّعيفِ فيها. 


.0190/1( لَقَلهُ ابن سيد الئاس في «التفْح الضّذَيّء‎ )١( 


8537/ 


التّنبيهُ الئّاني: كتاب «الأحاديثٌُ المختارّة»» للحافظ ضياءٍ الدّين 
مُحمَّدٍ بن عَبْدالواحِدٍ المقدسى (المتوقى سَّكَةَ: 5847)» كتابٌ متأخّر التّصنِيفٍ 
لتآخْر وَفاةٍ مؤلّفهء عُمْدَئْهُ فيما حْوّجَه فيه على تخريج الحديث بأسانيدو إلى 
أضحاب المصنّفاتِ. كامُسئد أبي يعلى) و(مَعاجم الطبرانيٌ) وغيرهاء وخْطَتُهُ 
فيه بيّتها في صَذْرِهٍ بِقَوْلِهِ : 

اهلو أحاديث احَترْتُها مِمًا ليس في البخاري ومُشلمء إلا أنتي ريما 
ذَكَرْتُ بَعْضٌ ما أَوْرَدَه البُخَاريُ تعليقاً» ورُبّما ذَكَرْنا أحاديتٌ بأسانيد جيادٍ لها 
عله فَتَذْكُدٌ نيان عليها حبّى يُعْدَفَ ذلك:2 . 

وهذا الكتابٌ يَغْلبٌ عليه الحديثٌ الصَّحيحُء لكن فيه ما هُوّ مُعلّلَ بما 
لاكزبزلعياء نفسُهُ في تَعليلِهء كما أشارَ هُناء وفيهِ ما يسكت عنه ولا 
يصحٌ ع لكنّ حِرْصّه على أن يكونٌ مُنتقّى من أجوّدٍ الحديث ظاهرٌ فيه. 

وَلا يضْلْحُ أن يُطْلَقَ عليه وَضْفُ الصِحَةٍء إِنْما فيه الصَّحِيحٌ الغالبُ» 
كما يُوجَدُ الصّحَيحٌ الغالبُ في كُْبٍ السّئَن المعروقّةء غيرٌ أنَّه يُمتارُ بكونٍ ما 
فيه من الصّحيح فهو مِمّا يَزِيد على البُخاريٌ ومُسْلم. 

وهو فيه أَشَدٌ احتياطاً من الحاكمء ولِذا قدَّمّه طائفةٌ من متأخري 
العلماء على «المسِتَدْرَك» للحاكم . 

قال ابن تيميّة: «هُوَ أَصَحٌ من صَحيح الحاكم»”"". وكذلك جاء عَن 

م ' 
الزُركشي 

وَقالَ تلميذّهُ ابنُ عَبْدالهادي المقدسئئُ: «اخْتارَهُ مِنَ الأحاديثٍ الجيادٍ 
الرَّائَدَةٍ على ما في الصَّحِيِحَيْنء وَهُوَ أعلى مَرْتَبَةَ من تصحيح الحاكمء وَهُوَ 
)١(‏ الأحاديث المختارة .07/١-79/١(‏ 


(9) الفتاوى الكبرى (/18). 
() الرّسالة المستّطرّفة» للكثّانيُ (ص: 755). 
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قَرِيبٌ من تُصحيح الترمديّ وأبي 0 البَستيٌ» » ونُحوهماء فإِن الغَلَّطْ في 
هذا قَلِيلُ» ليس هُوَ مل صَحيح الحاكم؛ ٠‏ فإنَّ فيه أحاديت كثيرةً يَظهَرُ أنّها 
كَذِبٌ مَوضوعَةٌ : فهذا اعت دَرَجَنهُ عن دَرَجَة عير 


وَقال السَّخَاويٌ : الهيّ أَحَسَنٌ من المسْتَذْرَك)0” . 


النَّبِيهُ الغَّالتُ: كِتابٌُ «المئتقى» للحافظٍ أبي محمد عبدالله. بن علي بن 
الجارؤد الكيسابوزئ (المعوقئ سن 00:5 كنات مَخْتَصِرٌ فى أحاديثٍ 
الأحكامء عامَتُهُ أحاديتُ صَحيحَةٌ إل شيئاً يسيراً. ْ 

التّنبية الرّابعٌ : اذْعَى الإباضيّةُ أن أصَحّ كتاب في الحديث بِغْدَ كتاب الله 
تعالى هُوَّ مسد الربيع بن حبيب الأزديٌ» وَيُقدَّمونَهُ على «الصَّحيحين». 

وهذا «المُسْئَدُه مَنسوبٌ إلى الربِيع» وَهُوبَضرىٌ مخروفٍ من أل المنَةٍ 
المَانِيَة مُقاربٌ في الطبَقةٍ للإمام مالك , بن أنّسء لكنّه لم ب يشْتَهِر عند أَهل 
العم بالجالٍ كما اشْتَهَرَ َرَ أغيا َب من البصرئينَ او قيرهم» وَالأَشْبَه مِن 
خلال دراسّة ترجَمته أنه رَجَلٌ مُدوق لهُ حديثٌ قَلِيلُ» أمّا هذا «المسّكّد) 
أْذي سمُوهُ ب«المسند الصّحيح؛ افإنًا نفْبَلهُ لو نُقِلَ ! لينا مِنْ أَضْلٍ صحيح 
النُسبة إلى الربِيع» لكنْ هذه بُعْيَةَ قَصَدَّها بغض 5 الإياضيّة منتصراً 
اليو هذا الكتاب» ولم أرَ عنْدَهُ غير الدّعرّى» فليْسٌ للكتاب نُصَسحُةٌ 
صحيحةٌء ولا لهُ إسْناٌ معروفٌ . 


2 5 


.)44 الصّارم المنكي (ص:‎ )١( 
.07"8/1١( (؟) فتح المغيث‎ 


11م 


المبحث الثالث: 


الأحاديث المعلقاتٌ فى «صّحيح اليُخاري» 


الحديثٌ المعلكه هوّ: الحديثٌ الذي حَذفٌ جميع إسئادو» أو حَذف 
من أُوْلٍ إسنادِه راو فأكثرٌ. 

مِثالَهُ : قول الؤغام البخاري : : ويروّى عن ابن عباس وجَرْهل ومحمد بن 
جخش عن النَّبِىَ عله : «المَحِذُ عَوْرَةا. 

هكذا ذكرّه البُخَارىُ فى «صحيحجِهة”'' بغير إسنادء ويّقال في مثله: 
(علّقّه البُخاريٌ). 

ومِثال ما حُذِفٌ بَعْض إِسْنادو: قوْلُ البُخاريٌ: وَقالَ عَمَّانُ: حَدَّثنا 
صَخْرٌ بن جُوَيْرِيَةً عوابا ع عنٍ ابن عَمَرَّ) أن النّبيّ كَلةِ قال: «أراني 
5 تسوك بِسِواكُء فجاءني رَجْلانِ احدمنا أكْبَرُ مِنّ نّ الآخرِء قَنَاوَلتٌ السّواكُ 
الأضِعَرَ منهماء فقيل لي كُ فدفَعْنهُ إلى الأكبر مهما" . 

علّقَهُ البُخاريُ فيما بَبِئَهُ وبِينَ عَفانَّ وَهُرَ ابن مُسْلِمٍ الصَّفّارُ لم يُذْرِكْهُ 
البُخَاريٌء إِنّما يروي عَنْهُ بالواسطة. 


.)١58/١( الصّحيح‎ )١( 


(؟) صحيح البُخاريٌ (رقم: 587). 


إطلاقٌ مُضطلح (المعلّق): 

ولُوّلُ مَن عُرِفَ عنهُ من التّفّادٍ إطلاقُ تَسمِيّةِ (المعلّق) هُوَ الحافظ أبو 
الحسّن الدَّارَفْطنن”" . 

يُعلُقُ الحديثُ لواحدٍ من سَبَبيْنِ : 

الأوّل: أن لا يكونَ على الشَّرْطٍ الذي ارتضاهٌ المُعلّقُ لوت الحديث. 

فالبُخاريُ مَكَلاً اشْثَرَ تَرَط أن يكونّ كتابّهُ في الحديثٍ المِسْنَدٍ إلى 
النّبيّ يكنةِ. فيّرى فائدةً ذ في ذِكْرٍ بغض الآثارٍ عَنِ الصَّحابَةٍ أو من دونّهُم في 
التفسير والأحكام وغيرٍ ذلك فلو أَسْئَدَها خرّجَ بذلكَ عن شَرْطِدء فيُعلْقها 


وإن كاك 6 


والتزم أن لا يُخرّجَ أحاديتٌ جماعَةٍ كم فيهم بما يِل بهم عن شَرْطِه 


في القوّء ورأى لهم بِعْضٌ الأخبارٍ مِمّا يصخ الاسْتَشْهادُ به فيُعَلْقُ عنهم 

والّاني : أن يَقَصِدَ به مجرّد الاختصار. 

وذلك كأنْ يَرُويَ البُخارِيُ في الباب ما يُغني عن الإطالةٍ بتخريج حَبَرٍ 
تام إسْناداً وَمَثْناً زيادة على ما حرج . 

وأعفياناً يكونٌ الحديثٌ عَنْذهة بإسناد واحد على شَرْطه ويحتاجة في 
بابين» فِيَسَيِْدَهُ في أحدهما وتعلقة في الآخْرِ اتَقَاءً لتكرار الحديث بتّفس 
الإِسْنادٍ في مكانين؛ ولذا بنذ أن يُوْخَلََ على البُخاريٌ أنه كيّرَ حَديئاً بتفْس 
الإِسْنادٍ والمتن» نما ترى فى التّكرار فائدةً جَديدةً ولا يُد. 

وَقَدِ اشتهرٌ بكثرةٍ الأحاديث المعلّقة: صحيحٌ الإمام البُخاريٌ . 


وإذا كان التَعلِيقُ عنده ممًا يندرجخ تحت السّيت الأول وعق كونة لسن 


.)75 صيانة صَحيح مُسلم من الإخلالٍ والغّلَّطِء لابن الصّلاح (ص:‎ )١( 


م6١‎ 


على شرطِهء فذلك لا يعني ضَعْفَهُ عندّه: وإنّما القولٌ في معلّقاتٍ البُخاريٌ 

أو إذا علّقَ الحديت بصيغةٍ الجَرْم أن قال مكلا: (قالَ النَبِيْ ككلِةِ) 
أو: (قال ابنُ عَبّاس) فهو ثابتٌ عندّه. 

ثانياً: إذا علّقَ الحديتٌ بصيغةٍ البجَزْمِ إلى بعضٍ رواةٍ ذلك الحديثٍ» 
كأنْ يقول: (قالَ فلانٌ) وَيسوقٌ طرفاً من آجْرٍ الإسنادِ؛ فهو صَحيحٌ منة إلى 
من سما أمّا مِن ذلك المسمّى إلى منتّهى الإسنادٍ فيحتاجُ إلى كَشْفٍ. 

وهذا كحديث عَفَانَ بن مُسْلِم المتقدم» فهرّ صَحيحٌ عنْدَ البُخاري إلى 
عَفْانَء لكثه من عَفَّانَ إلى ابنٍ عُمَرَ يحتاجُ إلى تحقيتي ثبوته. 

ثالثاً : إذا عِلْقٌ الحديتٌ بصيغة التُمريض» كقَّولِهِ: (يُروَى» رُوِيَ) ونحو 
ذلك من صيغ المبنيّ للمّجهولٍ» فليسٌ فيه ا 0 
بل فيه إشعارٌ بتعليله» ٠‏ فهو على الضَّعْفِ حتّى يتبيْنَ وضْلَةُ من طريتي 

وأمّا ما يعلْقُّهُ البُخارىُ لأجلٍ الاختتصارء فإنّه يَسوقَهُ 0 ف 
برقع آخرٌ من «الصّحيح'» فهذا ليس من قَبِيلٍ المعلق اْذي يتخلفٌ عن 
شَرْطِهِ ؛ للعلم بمخرَّجه في نفس «الصّحيح». 


تنبيهان: 

التّنِبِيهُ الأوّل: اعلَّمْ أنّه ليسَّ في معلّقاتٍ البُخْاري ما هو شديدُ 
العنت »اله نادراً ويُبِيتْهُ إِنّما فيها: الصَّحيحٌ؛ والحَسَنُء والضعيفٌ 
المحتّمّل» وأكَْرُ ذلك آثارٌ عَنِ الصَّحابَةِ والنَابعينَ أو مُتابَعاتٌ وزيادةُ طُرْقٍ قَدْ 
رَوى ما هُوّ أَحْسّنُ منها مُسْئداً. 

ومثال النَادِرٍ الْذي لحن بمعلقاته وَيبِيْنُة فو : وَيُذْكَه ء عَنْ أبي هَرَيْرٌ 
رَفَعَهُ: «لا يَتَطوّعٌ الإمامُ في مَكانه؛ ولم يَصِ7 . 


.)590/١( صحيح البُخاريٌ‎ )١( 


هم 


التّنبيهُ الغّاني : ول البَخاريٌ : (قال فُلانٌ)» وَقُلان هذا من شوخ هَل 
يُعَذُّ على شَرْطٍ الصَّحيح أم لا؟ مسأل احتَلفَ فيها العُلماءُ على قَؤْلينٍ: 

أولهما: نمث على شَرْطِهِء وشأئها شَأَنُ سائر المُعلّقاتِ التي تحتاجُ إلى 
النْظْرٍ في وَضْلِها في موضع آخَرّ غيرٍ «الصّحيح"» وحُجتُهُم: أن البُخاريٌّ إذا 
رَوى حديثاً عن شيخ لَهُ سَمِعَهُ منهُ وذلكَ الحديثُ على شَرْطِهِ فإلّه لا يقول في: 
(قال قُلانُ) إِنّما يقول: (حدّثنا) أو شِبْهَها مِنَ الصّيّغْ الصَّرِيحَةٍ في الانّصالٍء 
قالوا: وَوَجَدْنا البُخَاريٌ رَوَى لبغض شيوجِهِ وها شوك سي بابز ابيط 

وثانيهما: هُرَ موصولٌ على شَرْطٍ «الضّحيح" فإِنْ البُخارِيّ لم يُغْرَف 
بالتّدلِيسِء والرّاوي إذا قال في بغعض حديثه عن شَيْحْهِ: (قالَ قُلانٌ) أو (عَن 
فلان) ولم يُعْرَفَ بِالتّدلِيس؟ فذلك مُتَصلُء قانُوا : وَوَجَدْنا البُخاريٌ في كتابه 
«التّاريخ الكبير؛ روى عن شَيوحْهِ حديثاً كثيراً لا يذكُرُ الصّيعَةَ بِيئَهُ وبينَ 
شيخه إلا (قال)» وَهُوَ جار عندَ أَهْلٍ العلّم على الانّصالٍ. 

وهذا القؤلٌ الثاني أصحٌّ في الأصولٍ. 

يذْكُرُ أَهْلٌ العلم لَهُ شاهداً حديتٌ المعازِفٍ المشهورّه فهر مُخَرّجّ في 
«الضُحيح». قال البُخاريُ: وَقالَ هِشامُ بن عَمَّارِ: حَدَّئنا صَدَقَةٌ بِنُ خالِدِء 

حَدَّئنا عَبْدَاارحمن بن يَزيدٌ بن جابرء حَدَّئنا عَطَيّهُ بِنُ فَنِس الكلابي» ا 

عَبْدُالرَحمِنٍ بن غَنْمِ الأشْعَريٌء قالٌ: 00 عامِرٍ 000 أبو مالك 
الأشْعَريُء والله ما كُذَبَنيء سَمِعَ النَبِيّ كَل يَقو : الَيكُونَنَ مِنْ متي أفوامٌ 
يَسْتَحِلُونَ الجرّ وَالْحَريرَ وَالخَمْرَ وَالمَعازت» ل هوام إلى جَنْبٍ 0 
يَروحٌ عَلَيْهِمْ بسارحة لَهُمء يأتِيهُم ‏ يعني افير - لحاجده 'فتقولوا : ازج 
ِلَيْنا عدا فيْبَيْتُهُمُ الله وَيَضَعٌ العَلّمَ وَيَمْسَحٌ آخْرينَ رد وَحَنازِيرَ 0 ْم 
ال 


لق صحيح البَخاريٌ (رقم: 20554 ). 


وم 


فهشامٌ بنُ عَمَّارٍ مِن شيوخ البّخاريٌ» رَوى عنْهُ البُخاريٌ بالسّماع 
المُباشِرٍ داخلَ «الصّحيح)» وغارة أحاديتٌ, ومِئْهُ إلى النَبِيْ كل كُلُ راو قد 
صرح بِسَماعِهِ مِمَن قَوْقَهُء فلا شُبْهَةَ شبْهَة في الانّصالٍء والبُخاريٌ أورّدَ الحديثٌ 
المذكورٌ تحت باب (ما جاءًَ فيمُن ا الكَمْرَ وَيُسَمْيه بغر اشمه) وساق 
هذا الحديتٌ ولم بذك ينا غيرَهُء فهُوَ ححجتهُ للباب الجلكورن فهذا مِمَّا 
يؤكدٌ انصَاله . 

لكن لماذا لم يَقْل: (حَدّثني هشامٌ)؟ خرانة لتك في اشم صحابيّه 
وهُوٌ غيرُ قاِح عند جمْهورٍ أهل العلم؛ ل 
فكلامُما صَحَابِىُ سَمِعَ الحديت مِنّ الئْبِيْ له وَجَهالَةُ الصّحابِيٌ لا ثُؤ 
لعَدالَة جَمِيعِهِمْ على ما شَرَحْتُهُ في (القِسْمْ الأرّل)» فَكَيْف وقَذْ سُمْيَ 48 


تتمّة في مسائل تتُطئل با لمعلقات: 

0 اعتنى الحافظ ار حَجَرٍ بِذِكْرٍ وصلٍ التسلقات الع في‎ - ١ 
البخاريٌ» في في افتح الباري»» وفي كتاب مُفْرَدِ سَمَاهُ: «تَعْلِيقَ التّعليق»» وَهوّ‎ 
. نافع در تمه ما دكت آنفاً من قسمة المعلّقات فى «الصّحيح)‎ 

١‏ - ليس «صَحيحٌ مُسْلم' مَظِئَةَ للحديث المعلّقء وفيه شَيِءْ نادرٌ. 

ويوجَدُ المعلّقُ في بغض كُنْبٍ السَُّئَنِء كأبي دود والتُرمذَيّء كما 
يوجَدُ في غيرهاء وِيَئْعَدِمُ أو لا يَكادُ يوجَدُ في كُْبٍ المسانيدٍ أو المعاجم 
وشبْهها. 

والقاعِدَةٌ فيما يُوجَدُ منهُ عنْدَ غير البُخاريٌ: أنّه حديثٌ ضَعيفٌ حنّى 
يُعْلّمَ وضْلُّهُ من وجهٍ ثابتء وذلكٌ للجَهْل بدرَّجَةٍ السَّاقِطٍ مِنَ الإسْنادٍ. 


)١(‏ وانظر كتابي «الموسيقى والغِناء في ميزانٍ الإسلام». 
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: بلاغات «الموطأ»‎  “ 

ما يُعْرَفُ ب(البلاغات) في (الموظأ) للإمام مالكِ هِيَ من قُبيل 
المعلّقاتِ. فلا يُجْرّمُ بثبوتهاء بل الأضلٌ فيها الصَّعْفٌ لانقطاع الإسنادٍء حبّى 
توصل بإسنادٍ ثابت» وقذ ورُجِدَ في «بلاغات» مالكِ كثيرٌ مِنَ البّلاغاتِ 
موصولا بإِسْنادٍ ضَعيفِء أو ضَعيفٍ جذاء وإِنْ كان كثيرٌ منها ثابتاً. 

؛ ‏ كل حبر يُذْكَرٌ بغير إسنادء فهو: 

[] إِمَا أن يُعْلَّمَ مخرجٌّةء كأن يُقال: (رواهُ البُخاريٌء رواة أبو داودً) 
مَئَلآء وهو مَوْجودٌ في كتابّيهماء فليسٌ بِمُعَلّقَ إذا كانَ إسنادُهُ مَذُكوراً في 
كتابَيهما . 

[1] وإمًا أن يُنْسَبَ إلى النّبيّ كل أو قائله بغير إسنادٍء ولمْ يُعلَمْ 
وَضْلَهٌُ فَهُوَ من قَبيل الحديثِ الضَعيفٍ. 

وهذا كثيرٌ شائع في مُختَلفٍ الكُتُب التي تورِدٌ الأحاديتٌ مِن غَيْرٍ عَرْو 
إلى مُخرّْج ولا اشير اط صِحة ولا التزام لبان دَرُجَاتهاء 'فيحجت تدك 
الاغْتِمادٍ على ما كان مِن ذلك حبَّى يُسْتَثْبَتَ مِنْهُء ففي الأحاديث المعلّقة في 
كلام كثير مِنَ المؤلفِينَ أحاديثُ كثيرةً ليِسَ لها أضلّ عَنِ الي كن بل منها 
0 يوجَدٌ في 5-6 الرواية أضلاء ولا بِإسْنادٍ مَوْضْوع . 

4 ع 


6م 


المبحث الرابع: 


ع 


السّنَنُ الأرْبَعَةٌ والمسنّد 
أعْظمٌ دواوين السَّنَّةَ بغْدَ الصَحيحئن 


المغنيُ ب(السَئن الأزبعة): سُّئَنُ أبي داوٌدَء والتّرمذيٌ. والنّسائيٌ» وابنٍ 
ماجة . 

وب(المسئد) مُسْئَدُ أحمّدٌَ بن حنبل. 

وإذا كرت (الكّبُ السّنّة) فالمرادٌ: (الصَّحيحانِ) و(السُئَنُ الأربعةٌ) . 

واوك من عَدَ ابن ماجة ساقم الحافظ ل بن طاهر الوتلاسي» 


ومن متأخري العلماء ء من رَشْحَ (مُسَْدَ) الدّارميٌّ بدَله ومنهم مَنْ عد السَّادِسَ 
(الموطأ) لمالكِ بدله. كما صَتَعّ ابنُ الأثير في «جامع الأصول»27 . 


والعلَهُ في التَّردْدٍ في كتاب ابن مَاجَةَ ما شائّه من تخريج الواهي 


والموضوع في مُواضِع ' وكثرَةٍ لمحن على ما سيأتي فده فيه . 
وهذه الكُتّبُ يَغْلِبُ عليها الحديثٌ المقبولة» بنَوعَيْه: الصَّحيحء 
والحسّن» وَيَقِلُ فيها الضّعيفٌ وما دونّه. 
(1) وانظر: «النّكَت على ابن الصّلاح» لابن حجر »)587/1١(‏ والرّسالة المستطرفة» للكتّانيٌ 
(ص : *1). 
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وتَبِيُنُ ذلك بتَمِييز . شَرْطٍ كُل منهاء وهذا بيائهُ : 


شرط أبى داؤّدَ في (سَنَنْه): 
بَينَ أبو داودَ فى «رِسالَتِهِ إلى أهل مكَةً في وَضْفٍ سُئَنِها منهجَه 
وَْطيه وانّذي يُعنينا فى هذا المح لمبحث مَعْرَفَةٌ شَرْطِه وتو ضيحة من عباراته 
-١‏ قالّ: «ذُكَرْتُ الصّحِيحَ وما يشْبِهُهُ وما يقاريهُ)" . 


؟ - لم يتَحاش تَخريجَ ع المراسيلٍ؛ لكن باحتراز» ل قال: «إذا لم 
يكن مُسئدٌ مُنَصلُ ضِدّ المراسيل» ولم يوجَدٍ المسْئَدُء فالمرسّل يُحْتَجٌ به 
وليسّ هُوَ مثلَ المتّصل في القوّقه”" . 

وَقال: اراس اتوك عات السّكَنِ ما ليسٌ بِمُنْصِلٍ 
مُرْسَلٌ ومُدلْسَء وهُوَّ إذا لم توجَدٍ الصَّحاحٌ»: قالَ: ما في كتاب 0 
هذا الحو قَليلٌ؛. 

وَقال: «وَما رُويّ عن النّبىٌ بل من المراسيل» منها ما لا يصِحٌ» 
ومنها ما هُوّ مُسْئَدٌ عند غيري وَهُوٌ مُنصل صَحيح». 

 “‏ وقالَ: «ليسّ في كتاب السُئن الذي صَْفْتُهُ عن رَجْلٍ مثْروكِ 
الحديث شىغ» 

و عرفا اؤاذا كان قد عدي سك كنت انكو ولس على 
نَحْوهِ في الباب غيرة) . 


)١(‏ نَقَل هذا الئصّ الحازمئُ في «شُروطٍ الأئمّة الخمسّة؛ (ص: )١14‏ من روايّة ابن داسَة 
عن أبي داودٌ» وليس في جملة الرّسالة المفرّدّة المطبوعة في وَصفٍ الْسَئّن . 
(؟) رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وَضْفٍ سُئَنِهِ (ص: 0077 وكذا سائرُ اساي ددر 
من النُْصوص عن أب داودَ حنَّى الفِقَرّة (4) فهوٌ من هذهو الْؤسالّة من (ص: )7”١‏ حتى 
(ص: .)0١‏ 


/اهم 


ه ‏ وَقالَ: «إذا ذكرٌ لك عن الي يل سْنْةُ ليس مما - 0-0 
أله حديثٌ واو ِل أن يكونَ في كتابي من طريقٍ آخرّ فَإِنّي لم أحرّج 
الطرْقّ؛ لأنّه يكمّدُ على المتعلّم' . 

قلت يشير [لع. أنه اجْتَهَدَ في اسْتِفْصاءِ أبواب السشئنء وَحُكمُهُ بالوّهاءٍ 
على ما لم يُخَرْجَُ من الحديث مِمًا ينث سُثةٌ لم يَذكُزْماء لا يُسَلْمُ له بهذا 
الإطلاقء وإنّما العِبْرَةٌ بُوتٍ الرُوايَةِ بِتِلْكَ السّئّةَ وَفَوْقَ كل ذي عِلْم عَلِيمٌ» 
والسئَنُ يومَئٍ لم يْْتَهَ من استفصائها في كتاب. 

وكانَ قال قبل ذلكٌ: «لم أكْتُّبٍ في الباب إِلَا حديئاً أو حَديكيْن» وَإِن 
كانَ في الباب أحاديتٌ صِحاحٌ؛ فإنّه يكثُرُء وإنّما أَرَدْتُ قُرْبَ مَتْفَعَتِهه . 

١‏ - وَقال: «وَما كان في كتابي من حَديتْ فيه وَهْنَّ شَديدٌ فقد بَينّهُ 
ومنهُ ما لا يَصِحّ سَنَدَه). 

" - وقال: «وَما لم أَذْكُرْ فيه شَيئاً فهُوَ صالحٌ» وبَعْضُها أصَحٌ من 

قول أبي داودٌ في شأن ما سكت عنه فهرّ صالحء ما مُعناه؟ 

الحديثٌ يكون ضنالعها للاحتجاج» أو للاعتبار» وكلاهما مُرادٌ لابي 
داود» فالأحاديثٌ التي سَكَتّ عنها في كتابه » هي أككرٌ ما فيه » وهي مَتَقّسِمَة 
إلى أقسام : 

أولُها : الصَّحيحُ المحتّحٌ به وهُوَّ الأكثر. 

وثانيها: ١‏ لحسَنٌ ‏ وهُوّ من مَظانّه . 

وَثالِنّها: ما يتقوّى من الرّواياتٍ الليئة. 

وَرابعغها: ما هُوَ من رِوايَةٍ الصُعفاءٍ الذين لم يُجْتَمَعْ على تَرَكِ 
حديئهم . 

64م 


8 - وَقالَ: «الأحاديثٌ الّتى وَضَعْيُها فى كتاب السّئن أَكَْرُها مَشِاهِيرٌ. . 
فإنه لا يُحْتَحُ بحديث غريبء» ولو كان من رِوايَةٍ مالكِ ويحيى بن سَعيدٍ 

قلتُ: هذا الوَضصْفُ قُرَةٌ لكتابه» ولكنّ الغَرِيبَ الصَّحيحَ حُبجَةٌ وعِنْدَ 
أبى داودَ كثيرٌ من أفْرادٍ الثّقات. بل فيه من أفْرادٍ الصُعفاء كذلكٌ. 

وقارَنَ ابن رَجَبٍ بِيِنَ أبي داودٌ والتّرمذيٌ ذ في التّخريج لبغض الرُواة 
المتكلّم فيهمء وَقالَ في أبي داودَ: ١مُوَ‏ أَشَدَ انتقاداً للرّجالٍ منهُ»”؟ أي من 
التُرمذئ . 


5538 


وقآل الذهو بعد ؤكرة لحاابكة أبو قاودمرة: كله كن تنه ا 

«قَد وَفُى رَحِمَهُ الله بذلكَ بحسّب اجتياوق وك :ها اصقفة شديد 
وَوَهْنهُ غيرُ محتَّمَلٍ 2 عتقةة ليف ا قلا يَْرَمْ من سُكوتِه 
وَالْحَالَةٌ هذه و عن الحديث أن يكونَ حَسَناً عندمة» وَلا سيّما إذا حكئنا على 
1 00 باصطلاحنا المولد الحادث الذي هُوَ في غُرْفٍ السَّلَفٍِ يُعود ذ إلى 
ع عنة أبو عبد الله له البُخارئُ وَيُمَشيه ل الس فهر داخِلٌ فر في 
8 0 لدي فإِنّه 9 انحط عن ذلك لخرّج عن الاحتجاجء وَلْبَقِيَ 

فكتابُ أبى داود أعلى ما فيه من النَابتِ: ما أَحَرَّجَهُ الشَيْحَْانِء وَذلكَ 

04 م يليه ما أَحرَّجَهُ أحد الشْئِخِينِء وَرَغْبَ عنه الآخْرٌ. 


0 ونه فاوقا'عة .وكات إماذة. عدا سالما عق عله وشدود:. 


.)998/١( شرح علل التّرمذيٌ‎ )١( 


16 


كم ياوها كات إبكاذة "صاليعاء وَقَبلَهُ العلماءً ؛ لمجيئه من وَجْهَيْنِ لَبَْينِ 
قصاعداء يُعَضَدٌ كُلُّ إسنادٍ منهُما الآخْرَ. 


ره سكف ريجات لتَقْص حفظٍ راويهء فمثلٌ هذا يُمَشَيهِ أبو 
داود وي عنة غالباً. 


م يليه ما كان بَيْنَ الضّعْفٍ من جَهَةٍ راويه» هذا لا يَنْكتُ عنهُء بل 


- ا صم 


ولا بور )00 


يُوَهْنهُ غالبا وقد يَسْكتٌ عنهُ بحسب شُهْرَتِهِ وَنكارته) 


وقال الذي : «من جع على اطراخة وتزكه َعَم فَهْمِهِ وضبْطه. 
لكونه مُنَّهما متهماء فيندُرٌ أن يُخْرّجَ لهم أحمد والنّسائيٌ» وَيُورِدُ دُ لهم 0 
فيْبينه بحسّب اجتِهادوء لكنّه قليل» ويورِدٌ لهم ابنُ ماجَةَ أحاديتٌ قليلَة» ولا 


بعر 0 2 وقلّ ما يورِدُ منها أبو داود» فإن أوَرَّدٌ بمّنّه في غالب 
الأؤقات)00) 


قلت : وبهذا اللفضيل الذّقِيقٍ الحسن :من الثاقد الذّهبِيٌ ي: يَتبيّنُ خطأ مَن 
رآئ فيعا يكت عنه أبو داوَدٌ أو يُدْجِلَهُ في «سُئنِه» مُطلقاً الصّحة. 


كما قال السَاجيُ في (الوَضِينِ بن عَطاءِ): «عندّه حديثٌ واحدٌ منكرٌ 
غير محفوظ. عن علقمة عن عبدالرّحمن بن عائل. عن علي حديث: 
العينان وكاءٌ السّه”"». قال السَّاجِيُ : «رأيثٌ أبا داود أدخلَ هذا الحديتٌ في 


كتاب السّئن» ولا أراهُ ذكرهٌ فيه إلا وهوّ عندّه صَحبِحُ)9©' . 


.)710-114/1( سير أعلام الثبلاء‎ )١( 

(؟) سير أعلام التبلاء (0177/15). 

(©) السُوء قال ابن الأثير: «حَلْقَةُ الدَبُْ. . وَمَعنى الحديث: أنَّ الإنْسانَّ مَهْما كان مُنْعَيْقَظاً 
كان اسّْهُ كالمشْدودَةٍ المؤكيٌ عليهاء فإذا نام الْحلٌ وكاؤهاء كُنى بهذا اللْفْظٍِ عن الحَدَثْ 
وخروج الرّيح» (النهاية: 470-479/7). 

(4) نقّله ابن حَجََرِ في «تهذيب التّهذيب» .071١/5(‏ 


.كم 


وأَطْلَقَ بعْضُ العلماء على كتاب أبي دَاوٌدَ اسمَ (الصّحيح)؛ كالحاكم 
الئُسابوريُ2©”7. وما تقدَّمَ بيائُ يرْدُ هذا الإطلاق. 


شرط الترمذىٌ في «سّنْيِْه»: 
خَرّجَ النّرمذْيُ في «سئَيِه؛ الّتي سَمَّاها «الجامِعٌ» الحديتٌ بمُختلِفٍ 
دَرَّجِاتِهِء لكنّه كان في غايّة الاعتناء بتمييز درّجات الحديث» وتنَمَدِهِ. 


وفي كتابه : الصَّحيحٌ: والحسَنٌ» والحعيت بأنواع الضْعفٍ المختلمة» 
والوكة والواهي والموضوعٌ. وإن كان هذا النَّوعٌ الأنيد قلبلاً» ويبينه. 
قال ابن رَجَبٍ : "العرائبٌ الذي حَرّجَها فيها بغض المناكير» ولا سِيّما 


في كتاب المُضائل» ولكنّه يَُيّنُ ذلكَ غالباً وَلا يَنْكْتُ عنة» وَلا أَعلَمُهُ خَرّجَ 
عن مُعْهَم بالكذِب مُعنَقِ على انهايه عدينا بإسنادٍ مُتْمْردِء إل يم 
حديثاً مَرويًا من طَرْقِ أو مُخْتَلفاً في إسنادِه وفي بغض طَرُقِه 4 مُنّهمْ وعلى 
هذا الوَّجْهِ حَرَّجَ حديتٌ مُحمّدٍ بن سَعِيدٍ المضلوبء ومُحمَّدٍ بن السّائب 
الكلبيّء نَعَمء لسر عن تي لحفظء وعَمَّنْ علب على حَديثه 5000 
وبين ذلك اغالا ولا يكت 0 ْ 


أي: أ للم يرج حديتٌ من هُوَّ كهذَيْنٍ المتروكَيْنٍ الهالِكَيْن يُرِيدٌ 


اعتمادة» وإنها تحرجة فسئئةء ويكة ناض هُوَّ الأصَحّ أو المحفوط من طريق 
اضرف 


وأكد: ما في (جامع) التُرمذْيٌ فهُوَ من الصّحيح والحسّنء وأكئرٌ رُوَاتِه 


.)541/1١( الكت على ابن الصّلاح» لابن حجر‎ )١( 

فق ع عل التُرمذيٌ 0410/0/1 . 

[فرف لم يخر : ج للمصلرب ِل حديثاً واجداً في كتاب (الدّعوات) (رقم: 4) وبِينَ نّ وهاءة) 
كا ينذه ماد ين من ديه وكذلك الكلبي؛ نما خْوّجَ له حديثاً واجداً في 
كتاب (التّفسير) (رقم: 8 وقالَ: «حديتثٌ غَريبٌ» وليس إسنادة سحي وذكّر 
وَهاءَ الكلبيٌ. 


اكم 


الثّقَاتٌ الضَابطونّ, وفيهم مَن يَهِمْ قليلاً» ومن يَهِمْ كثيراًء ومن يَعْلِمٍ يَعْلِبٌ على 
حَديثِهِ الهم لكنّه لا يَكادُ يُخْرّحٌ حديتَ هذاا لصّئفٍ على قليه إلا وبيب 
ذلك . 


والتُرمذي غيرٌ مُتساهل ف في التّحقيقٍ» خلافاً لِما أَطَلَقّه بَعْض متأخّري 
العُلْمَاء وججرى عليه بض المنتسبينَ إلى هذا العلم من أهْل رُمانا. 

والعلّةٌ عند هؤلاء ما لخّصّه ابن الم : بقوْلِهِ : «التَرمذيُ يُصَحُْحُ أحاديت 
فقا و امال اسان ب د ا لا ا اه نه 
صَحْحَ حديتٌ كثير بنِ عَبِْاَهِ بن عَمْرِو بنِ عَوْفٍه وبيّن كلام الأئمةٍِ في شِدَة 
ضَعْفِهء وَقال: «وَيُصَحَحٌ أيضاً حديتٌ محمَّدٍ بن إسحاقء وهو أعذَّرُ مِنْ 
تصحيحه حديتٌ كثير هذاء وَيْصَحَحٌ أيضاً للح بن أرطاةً مع اشتهار 
ضَعْفْه» 0 حديثٌ عَمْرِو بن شعي وأ كة الإحسان في ذلك 
والمقصود آله يمك متخ ها با ميخ عر وها تالت فى المي 

قلتُ: وهذا يُقابلُهُ أنه يُعَلْنُ أحاديت يُصَحَحُها غيدةُ. 

والوّجْهُ في ذلك كُلَهِ أنّه إمامٌ مُجِتَهِدٌ في هذه الصَّنْعَةٍ كغيره من أئمَةٍ 
هذا الشَّأَنْء واختلاف الأئمّة في النّصحيح والتََضعيفٍِ لحديثٍ هوّ من نفس 
باب اختلافهم في التّعدِيلٍ والنّْجر يح لراوء فاحتِمالٌ هذا احتِمالٌ لذاكَ. 


والتُرمدَيُ جرى في هذا العلم على حُطى شَيْخِْ البُخاريّ في منهاجهء 
كما أظهّرَ ذلكَ جليًا في كتابدء نَّعمء كُلْ أَحَدٍ يُؤْحَدُ من قوله ويُبْرَكُ إلا 
الب تكله . 

والائئة بعد الترمذئ: لم يزالوا تتمدون تفسيضة: لديم آرا لحي 
له؛ حنَّى يتبيّنَ خطأ قوْلِهِ فيهء وهذا هُوّ الألْيَقُ بخرّيج مَدرسَةِ البُخاريّ 
والدارميٌ وأبي رُرْعَةَ الرّازيّ . 


0))0( الفروسيّة (ص: 067 


ككلم 


واعلم أن مِنَ العلماء من أطلقٌّ على «الجامع» للترمذيٌ اسم 
(الصّحيح)» كذلك فعَلَ الحاكم الئّمسابوريٌ» والخطيبٌُ البَعْداديُء والحاكم 
ديع 9 9 - 2000 
سماه «الجامِعٌ الصَحيح) 5 
وهذا إطلاقٌ غيرُ صَحيح يدل على نَقْضِهِ طَريقَةُ التُرمذَيٌ نَفْسِهء كما 
تَقدّمَ . 1 


شرط النْسائيٌ فى «سنَيْه»: 

وَذْلكَ فى الرُوَايَتَيْن عنه: «السّئَن الصّغْرّى». أو «المجْتَبَى)»2 وَهِيّ 
زؤاية أ نكر اعكد .نن تحتف أن الشتو د و«الشتق الكيدى 1 من :رواتة 
جَماعَةٍ آخَرينَ من الحُفَّاظٍ عَن النّسائىّ. 

وشَرْطَهُ فيهما بيّئهِ بَقَوْلِهِ: «لَمّا عَرَّنْتُ على جَمْع كتاب السَّئَنِء 
استَخَرْتٌ الله تعالى في الروايّةٍ عن شيوخ كان في القلب منهُم بغض 
النَّىيء فَوَفَعتِ الجِيّرَةٌ على تركهم» فتركتٌ جمْلَةَ من الحديثِ كنت أعلّو 
فيه 00 

قلتٌّ: فمن هؤلاء عبدالله بن لَهِيعَة. 

قال الحافظ أبو طالب أحمَّدُ بن نَضْرٍ البَغدادي: «مَن يَضْبِرٌ على ما 
صَبْرَ عليه أبو عبدالرّحمن؟! كان عندّه حديثٌ ابن لَهِيعَةَ ترجّمةَ ترجمة فما 


ع 5 7 عي ع جع 3 غ42(" 
حدث بهاء وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن يعه! ‏ . 


وَسْعِلَ الدَارَفُطنئُ: إذا حَدَّتَ أبو عبدالرّحمن النّسائيُ وابنُ خَرَيِمَة 


بحديثء أيّما تُقَدْمُهُ؟ فقالَ: «أبو عبدالّحمنء فإنّه لم يكن مثلَهُ أقدُمْ عليه 

)١(‏ نَقَلهُ ابن سَيّد الئّاس في «التفح السَّذَيٌ» »0144/١(‏ وانظر: «التُكت على ابن الصّلاح» 
لابن حجر (581/1). 

)6( أحرجَه ابن طاهر في «شُروطٍ الأئمّة السّنّة) (ص : )0 وإسنادة صَحيحٌ . 


(*) سؤالات السُلميٌ (النّص: ”07. 
؟كمى 


أحدا يت مكْلّهُ لم يُحدّثْ بما حدَّتَ ابنُ لَْهِيعَةَ وكانٌ عندّه 
عالياً عن قَتَْبَةَ و ا 


وقال أبو الفْضْلٍ بْنُ طاهر المقدسيٌ: سألتُ الإمام أبا القاسم سَعْدَ بن 
علي الرّنْجانيٌ ك1 عن حال رَجْلٍ من الْرُوَاوَ فوَّقَه فقلتٌ: إِنّ أبا 
عبدالرٌ حمن النّسائيٌ ضَعْنْه فقالٌ: ديا ني ؛ إِنَّ لي عبدالرَ حمن في الرّجالٍِ 
شرطاً أشدّ من شَرْطٍ البُخاري ومُشْلم»”" . 

وَقال ابن رَجْبٍ مُرجحاً له على بن داودٌ والتّرمذيٌ فيمن يحرج له 
«وأمًا النّساء اي فشزطة أهدُ من ذلاكء ولا كا يع لمن يِب مايه 


الوَهُمٌء ولا لِمَنْ محش خَنطْؤهُ وكثْره”” . 

وأطلقٌ بَغض العُلماءٍ على كتابٍ النّسائيٌ اسْمَ (الصّحيح)؛ جاءً هذا عَن 
الحفاظ : أبي علي النّيسابوريٌ. أب أَحمَد بن عدي وَالدَارَقْطنيٌ» وابن 
مَنَدَهء وعَبْدالعَنيٌ بن سَعيِدٍ الأزديٌء والتحاكه وأبي يعلى الخليليٌ؛ 
والخطيب البّغداديّ؛ وأبي طاهر السّلَفِيْ”“؛ وذَلكَ من أجل ما رأوْهُ في 
كتابه من قَوَةٍ شَرْطِهِ وتَّحرٌيهِ. ْ 1 


كما ذَهَبَ إلى الْقَوْلٍ بصحة روايَةٍ أبن 2 والمسمّاة ة ب(المجتبى) أو 
(المجتئى)؛ أو (السّئّن الصُغرى) تلميذٌ النّسائي مُحمّدُ بن مُعاوِيَةَ الأحمّد*». 


والواقِعٌ: أن النّسائيّ أعلٌ في الكتابَيْن (الكبرى) أو (الصُّغْرَى) أحاديتٌ 
كثيرَة وضَعْفّهاء وجَرَحَ عَدداً من الرُواةٍ فيهماء والمتحرُرُ لي: أن الاختلاق 


.)١١١ سؤالات حمرّة السّهميٌ للدَارَفْطنيٌ (النّص:‎ )١( 
.)1١54 (؟) شروط الأئمّة السْئّةَ لابن طاهر (ص:‎ 
.) إفر4 شرح علل التّرمذيٌ (تحمة؟‎ 

(4) الكت على ابن الصّلاحء لابن حجر .)541/١(‏ 
(8) الكت على ابن الصّلاح » لابن حجر .)585/١(‏ 


؟كق/ 


بيتهما طولاً وقِضّراً إِنّما هُوَ من جَهَةٍ الرُواةٍ لهُماء لا من جِهَةٍ النّسائيّ نفْسِهِء 
والله أعلّم؛ والمعنى في الكتابين خخطَةً وشرطاً واحدٌ. 


شَرْطٌ ابن ماجة في «سُنَيِه»: 

وو ل م وا اعند ايع اندر على الرادي 
والموضوع. وهُوَ لا يمير فيه بِينَ ما ب* يعدك اونا لها ينيث» فاتحطت: بذلك ويه 
الكتاب . 


0 
- 


قال الذَّهبىُ : «قَد كان ابنُ ماجَةَ حافظاً ناقداً صادقاً وَاسِمَ العلم» وإنّما 
عض من رُنْبَةٍِ سُئَنِهِ ما في الكتاب من المناكيرء وقليلٍ من او 

وَقالَ في موضِع آخرّ: هعُلاةٌ الرَافِضَة وَالجِهْمِيّةِ الدُعادُ رَكالكَذَابِينَ 
َالوَضْاعِينَ َكالمتروكِينَ المهتوكِينَ» كَعْمَرَ بن الصَبْحِء وَمحّدٍ المضلوب؛ 
وَنُوحٍ بن بن أبي مَرْيُمَ ) وَأحمدَ الجَوَيْبارِيٌ وَأبِي حُذَيْعَة البخاريٌ, قَما لَهُمْ في 
الكُتّبِ حرف ماعَّدا عَمَنٌ فَإِنّ ابنَ ماجة خوج ع له دين واجداً فلم 
يَصبْء وكذا خْرّج ابن ماجَة للواقديٌ حديثاً واجداًء فِدلن اسمة 


ممه زفق 
وأبهمه») 5 


وقال ابنُ حجر : اتَفرْدَ فيه بإخراج أحاديك عن رجالٍ مُتّهِمِينَ بالكذِبٍ 


وسَرِقَةٍ الحديث» وبَعْض تلك الأحاديث لا توق ِل من جهتهم) وسحهق 
- إفرى 


بَعْضْهم 
وقد كي عَنْ أبى رُرْعَةَ الرّازيٌ أنَّهِ نَظَرَ في كتاب ابن ماجَةء فُما 
ات عليه إلة نخوا ع تين بعدينا 
لكن قالَ الذهبيُ: «ثَوْلُ أبي رُرْعَةَ إن صَحّ فإنّما عَنى بثلاثينَ حد 
)١(‏ سير أعلام التُبلاء (7179-7178/17). 


زفق سير أعلام التُبلاءِ (؟ ١/كلاة).‏ 
(5) الكت على ابن الصّلاح (86/1:). 


هكم 


الأحاديك المطرّحة السّاقِطةَ» وأا الأحاديكٌ الي لا تقوم بها حَُةٌ فكثِيرَةٌ 
لعلّها نحو الألفبٍ»20 , 


وقال ابن حجر : «هِيّ حِكايَةٌ لا تَصِحْ؛ ؛ لانقطاعهاء وإن كائت 
مَحفْوطَةٌ فلعلَّهُ 3 15 فيه من الأحاديث السَّاقِطَةَ إلى الغايّة» أو كان ما رأى 
من الكتاب إلا جزءاً من فيه هذا القَدْرُء وقد حكمَ أبو زُرْعَةَ على أحاديتٌ 
كثيرةٍ منهُ بكونها بِاطِلَّةَ أو ساقَطَةٌ أو منكرةٌء وذلكَ مَحكيّ في كتاب (العلل) 
لابن أبي حاتم»”") 0 

قلتٌ: فَبَعْدَ هذا كَيِفَ يَصْلْحُ تَسمِيَتُه (صحيحا) عند من أَطَلَّقَ عبارَة 
(الصٌّحاح السّنّة)؟ 


شرط أحمد فى «المستّد»: 

قال ابن تيميّة: انر أحمدٌ مُسْئَدَهُ عَن أحاديث جَماعَةٍ يَزْوي عنهم أهلٌ 
ا لست كأبى داود والتَرُمذيٌّ. مثل 0 نُسْحَةَ و بن عبْدالله بن عمْرو بن عَوْفٍ 
المزنيٌ» عن أبيه » عن جَدَيٍ وإن كان أبو داودٌ يروي فى سئَنِهِ منهاء فشَرْط 
أحمدّ في مُسْئَدِهٍ أجوّدُ من شَرْطٍ أبى داودَ فى سُكَنه9" . 

وَقَالَ في مَوْضِعْ آخرّ: (وليدن 0 ها ثواة أحهد في المسئّد وَغيرِه 

نُ خبةٌ عندهُ» بل يَذوي ما رَواه أ هل العلم» وَشَرطهٌ في المسنَدٍ: أن لا 

وال سروف بالكذِب عندة وإن كانَ في ذلك ما هو ضَعيفٌ 
وت 0 في المسئدٍ مِكْلُ شَرْطٍِ ني داود في سُكنه470 , 


وتَقَلَ ابن القيّم حكايّة حَنْبَلٍ بن إسحاقٌ قال ةنا الحيد ِنُ حَنْبَلٍ» 


)001( سير أعلام اللاء (77/9/17) . 

(0) الكت على ابن الصّلاح (47/1). 

(6) قاعدة جليلة في النُوسّل والوّسيلّة (ص: .)١57‏ 
(54) منهاج السّنّة النّبويّة (//4-/91) . 


ككلم 


أناء وَصَالحٌ» وَعَبْدَللُه وَقرأ علينا المسئدء وما سَمِعَهُ مِنْهُ غيرُناء وقال لنا: 
«هَذا كتابٌء جَمَعْتُهُ من سَبْع مِئَةِ ألفٍ وَخمسينَ ألفٌ حَديثء» قَما اختلف 
المسلمونٌ فيه من حَديتٍ رَسولٍ الله كلل فازجعوا إليهء فإِنْ وَجدتموهُ فيد 
وَإلّا فليسّ بحجَوَاء ثُمٌّ قالَ ابن القيّم: «هذهٍ الحكايّةُ قد ذكرّها حَنبلٌ في 
تاريخوء وَهي صَحيحَةٌ بلا شَكُء لكن لا تَدلُ على أن كُلّ ما رَواه في 
المسئدٍ فهو صَحيحٌ عندَهُ» فالمَرْقُ بِينَ أن يكونَ كُلْ حديث لا يُوجَدُ له 
أصل في المسْئدٍ فليسٌ بححجةٍء وبِينَ أن يقولَ: كُلْ حَدِيثٍ فيه فهو حُحجة. 
وكلامُة يَدْلُ على الأرّلٍء لا عَلى الثّاني. 

وقد استشكلّ بعضٌ الحفَّاظٍ هذا من أحمدّهء وَقالَ: في الصَّحيِحَيْنِ 
اعتاديك ليت فق المتكد»'واجين”من هذاة. أن تلك الألقاظ رعينها وإن 
خَل المسكد عنهاء كلها فيه أصول وَنظائة وَشواهَدُء وأمّا أن يكون من 
صَحيحٌ لا مَطْعَنَ فيه ليس له في المسئدٍ أضلّ وَلا نَظيرٌء قلا يكادٌ يُوجَدٌ 
المنَهِ0؟ , 


#0 
٠‏ لما م 


قلتُ: وهذهو حَمقَيقَةٌ لا يَتجاوَّرُها من دَرَسَ هذا الذَّيوانٌ العَظيمَ 
وَتأمله: 


مهم 


دعوّى (ما سَكَتَ عنة أحمَّدُ فى «المسنّد» فهو صَحيح): 
قال الحافظٌ أبو موسّى المدينئُ: «ما أَوْدَعَهُ الإمامُ أحمّدُ رَحِمّهِ الله في 
مُسَْدِوء قد احتاط فيه إسناداً ومَيْنآّء ولم يورذ فيه إِلّا ما صَحّ عِنْدَهُ»”” . 
وهذهٍ الدَّعوَّى رَدّها ابنُ القيّمء فقالَ: «هذو المقَدِّمَةٌ لا مُسْتَئَدَ لها 
ءءء ع بم 7 ٍِ واءع 0 ع ع”ثم 
المتة» بل اهل الحديث كلهم على خلافهاء والإمام أحمد لم يَشترط في 
زفق الفروسيّة (ص : 68 


(؟) خصائص المسئدء لأبي موسى المدينيٌ (ص: 75) وثقّله بمعناه ابن القيّم في «الفروسيّة» 
(ص: 55لا5). 


/اكم 


مُسْئَدِهِ الصَّحيحَ ولا الْتَرّمَهُّه وَفى مُسْئَدِهِ عِدَّةُ أحاديت سُّئِلَ هُوَ عنها فضَعَفَّها 
بِعَيْنِها وأنكرّها»”" . 

ودكر ابن القكم نا زاذ غلى عشوي صدرنا نيبا فنا و عةد 
(المسئدِ) وهِىّ عنده إمّا ضَعيفَةٌ أو مُنكرة” . 

ثُمّ قال: «وَهذا بابٌ واسعٌ جدّاء لو تَتَبّعْناهُ لجاءَ كتاباً كبيراًء 
وَالْمِقَصِودُ أله لين كل ها روا وسكت عته يكونصحِيسا عبرة3. 


قلتُ: وهذا هُوَ التُحقيقٌ» إِنّما فيه الصَّحيحٌ وهُرٌ الغالبُء وفيهِ الحسَنُ 
وَهُوٌَ كتير وفية الضعيف وَهُوَ أقلُ بكثير من الصّحيح والحسّنء وفيه المنكرٌ 
وهُوَ قَلِيلُ» وهل فيه مَوضوعٌ؟ ْ 

قال ابن تيميّة: «تَنارّعَ الحافظ أبو العّلاء الهّمَذانىُ والشَيحٌُ أبو المَرَج 
ابِنُ الجوزيٌ: هَل في المسئدٍ حَديتٌ مَوْضوعٌ؟ فأنكرٌ الحافظ أبو العَلاءِ أن 
يكونَ في المسئدٍ حديتثٌ مَؤْضوعٌ ‏ وأثبتَ ذلك أبو المُرَج» وَبَيّنَ أن فيه 
أحاديت قَذْ عُلِمَ أنّها باطِلَة . 


وَلا منافاةً , بِينَ القَوْلَيْنِء فَإِنَّ الموضوع في سه أبي المُرّج : : هو 
00 وإن كان المحدّتٌُ به لم يَتَعَمّدٍ الكَذِب بل 
غَلِط فيهِ؛ ولهذا رَوَى في كتابهٍ في الموضوعاتٍ أحاديتٌ كثيرةً من هذا 
المع . . وأمًا الحافظ أبو العَلاءِ وأفغالة » فإنما ريدت بالموضوع : الميخلقن 
المضنوعَ الذي تَعَمّدَ صاحبة الكذْبت 0 


)١(‏ الفروسيّة (ص: 15) وذكر ابن القيّم في هذا المعنى 0 أبو 
موسى المديني في اخصائض المسئد» (ضن لا هِيّ من روايّة أ بي بى العرٌ أحمّد بن 
عبيدالله بن كادش العُكبريٌ . وَهُوَ شبح مهم لم نكن القةء 

99 انظ + الفزوسة هن 0-5). 

") الفروسيّة (ص: 55). 

(5) قاعدة جليلة في التّوسّل والوسيلة (ص: .)١٠١‏ 


اله 


واذعل ابن الجوزيٌ في كتاب «الموضوعات» م تلك الأحاديث 
عَدداء تَعقّبّه فيها التحافظ أبو الفَضْلٍ العراقيٌء ثم 4 ل اَن حَجَرٍ في 
«القَوْلٍ افده في الذْت عن المسئداء» وبيّنا أنّها لا 1 الوَضعٌ . 
قال ابنُ حجر : «اذعَى قَوْمٌ فيه الصَّحَدَّ وَكَذلكَ في شيوجه»ء وَصَنفَ 
الحافظ أبو مُوسَى الْمَدِيننُ في ذلك تَضْنيفاء وَالحقٌ أن أحاديئهُ غالِيَها جياد» 
وَالضْعافٌ مِئْها إنما يُورِدُها للمُتاقعات» وَفِيهِ القَلِيلُ مِنْ الضعافٍ الغرائب 
الأفرادء أَخرّجَهاء 0 م صارَ يَضْرِبٌ غلنها شه افتبناء وبق منها بَعْدَهُ بَقِيه 
وَقدٍ ادّْعَى قَوْمٌ أنَّ فيه أحاديتٌ مَوْضوعَةَ وَتتَبْمَ م شَيْحُنا إمامُ الحَفَّاظٍ أبو 
المَضْل”'' مِنْ نْ كلام ابن الجؤزِيٌ في (الموضوعات) يِسْعَةَ أحاديتٌ أخرّجَها 
مِنَ المسئدء وَحَكُمّ عليها بالوّضعء كك ترات الك الجزة عليه 23 
تَتَبّعْتُ بَعْدَهُ مِنْ كلام ابن الجوزيّ في (الموضُوعات) ما يَلْتَحِقُ بو» فَكَمْلَتْ 
نحو العِشْرينَ» ثُمْ تَعَقَنْتُ كلام ابن الجوزيٌٍّ فيها حديثاً حديئاء وَظَهَرَ مِنْ 
ذلك أنَّ غالِيّها جيادٌء وأنهُ لا يَتَأنّى القَّطمُ بالوَضْع في شَيْءِ منهاء ٠»‏ بل وَلا 
الحكم كز و عو هضوا إلا الَرْة الئَادِر مَعَ الاختّمالٍ القَوِيٌ في 
دَفُع ذلك وَسَمَينْة هٌ (القَولَ المسَدَّدّ في الذَّبُ عن مُسَنَدٍ اح 


قلتٌ: قلتُ: واعلّم أن في ثناياة زيادات در من رواية ابنه عبدالله عن غير 
أبيه » هي على الْقِسمَةَ السَابِقَةٍ نضا بين الغَّابتَ وغَيْرِهء وفيه كَذلك من 
زياداتٍِ أبي بكر المَطيعيٌ راوي «المسْئَدِ؛ عن عَبْدالله . 
3 3 


)١(‏ يعني العراقيّ. 
(؟) تعجيل المنفّعَة .)511-7140/١(‏ 


هكم 


المستخرّجات على «الصّحيحين» 


المسْتَخْرَحُء هُوَ: أن يَعْمِدَ المُحدَتُ إلى كتاب مِن كُتبٍِ الحديثٍ 
المسْئَدَةٍ ك«صحيح البُخاريٌ»: فيَرُويَ أحاديتٌ ذلك الكتاب بأسانيده الخاصّةٍ 
بحيتُ يَلْتَقي مع البُخَاريٌ في كُلّ حَدِيثِ في شَيْحْهِ أو مَن فَزْثَهُ ولا 
يتجاوّرٌ الشَّيحَ الأقرَبَ إلى البُخاريٌ - لا يجدّ في مَسْموعاتِهِ ذلك الحديتٌ 
عن ذلك الشيخ» ويجبٌ أن يسْئَحْرِجَ الحديت من طريقٍ نَفْسٍ الصّحابِيٌ 
الذي أخْرَّج البْخَارىُ عنْهُ الحديثٌ. 


هذهو صِفَةٌ ما يُسمّى با المُسبَخْرَج). 

مِثالهُ: قال الإمام مُسْلِمٌّ في الا ذقنا آمو بَكْرٍ بن أبي 
شَيْبَةَ وزُمَيْرُ بِنُ حَرْبء وابنُ تُمَيْره قالُوا: حَدَّئنا سُفْيادُ عَن زياد بن 
ِلاثة» سَمِعَ جَرير بن عَبْدِاكه يقول: ‏ ش 

بايَعتُ الي كه على النضح لكل مُسَْلِم . 

هكذا جاء سِياقٌ الحديث برواية مُسْلِم قاب كه المدافط :أبن هوا 
الإسْفرايينِيُ في «المستَخْرّج على صحيح مُسَّلِم)”" فقالَ: حَدَّئنا إسْحاقٌ بن 


.)48 كتاب الإيمان (رقم:‎ )١( 
.)78/١( م0 كحي 5 أبي عَوانة المسمّى «مُسئّد أبي غوانة؛‎ 


ام 


سَيّارِء قال: حَدَّئنا عُبَيْرَاهُ”'"2. قالَ: أَخْبَرّنا سُفْيانُء عَن زِيادٍ بن عِلاقَةَ 
قال: سَيِقَتٌ جريراً يُحِدفٌ حين نات المغيزةٌ بن شه خطت: الئاس فقال: 


أوصيككم بِتَقُوى الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَالسَكيئةٍ وَالوقارِء فإني 
بِايَعْتٌ سول الله كين بِيَدِي فم لي وك شْئَرَطٌ عَلَي النْضْحّ لكل 
مُسلمء فَوَرَبُ الكغْبَة ؛ ني لَكُم ناصح أجِمعينَ ) وَاسْتَعْفَرَ وترل: 

فأنت :وانت سلما لم يَرْوِ هذا الحديتٌ بهذا التّمام» وفي اسْتِخراجه 
عليه فواكدٌ عَدَيَدَةٌ ف الأشاو والمئن» قابدزها فن الإشاد أن مُشلما ووئ 
هذا الحديت مِن حديث سُفْيانَ بن عُيَِئَهَ فجاءَ في «الاستخراج» مِن رواية 
سُْفْيانَ الدُوريٌ مُتابَعَةَ لابن عُييِئَهَ كلاهُما عَن زيادٍء وفيه أن الُخريجَ للرُوايةٍ 
لم يلتق فيه أبو عَوانَةَ بِمْسْلِمِ في شَيْحْه) وَلا في شَّيْخ شَيْحهِ ابن غيب لما 
في شيخ ابن عُيَيْئَة وفي في المَئْن زيادةٌ لا تخفى فائدثها. 

وَاسْتَحْرَّجَهُ الحافظ أبو نء تُعَيْم الأضبّهانيُ في «المُستَخرّج على صحيح 
مُسْلِمِ»'' من طريق الحافظ يت قال: حدّثنا سُفْيانُ حدّئنا زياد بن 
عِلاَة سَمِعْتٌ جَريرَ بِنّ عَبْدِالْه . 

ُّمّ رواهُ مِن طريق الحافِظٍ الحَسّن بن سُفيانَ قالَ: حدّثنا أبو بكر بن 


ََ َ. و. ام اع 3 0 لاه جم اس 7 
ابى شيبة» حدثنا سفيان بن عبَيئة» حدثنا زياد بنْ علاقة» سمغت جَريرَ بن 


عَبْدِائُ قالَ: «بايَعْتُ رَسُولَ الله يكل على الُضح لكل مُسْلِم؛. 


فاستِخراجُ أبي تُعَيِمِ لم تَرِدْ فيه فائدة ف في المتنء لكنّه جاءًَ على 
الموائقة لمسْلِمٍ في روابة هذا الحدية كي الهو ابن أبي شيبة في روايةٍ 
الحَسَّنِ بن سُفيانَ عنة وشيخ شيخ ابنٍ عُبِيئَه في رواية الحميديٌ عنة» 


0201 


)١(‏ هو ابن مُوسَى الْعَبْسي ‏ وشَيِحُهُ فيه هُوَ النُويُ بناءً على ما يُرادُ عند الإطلاقٍ في شيوخ 
عُبيدالله» والحديثٌ تحفوظ من روايّة السَفيانَينِ . 


(0) المسئّد المسْتَحْرَجُ على صحيح الإمام مسلم (رقمة .)١16‏ 
الاقم 


ولكَ أن تقول: فيه مِنَ الفائدةٍ كذلكَ أنه ميّرّ (سُفِيانَ) في رواية مُسْلِم بأنّ 
ابن عِيئَة» وإن كان مثلّهُ لا يخفى فى هذا الإسنادٍ على مشتغِل بالحديثٌ. 


قَوائدُ المسْتَخْرحجات: 

وَللمُسْتَحْرَجَاتِ فوائد كثيرةٌ» نَبّه عليها كَثِيرٌ من المتأخرينَ» أوْصَلَها 
ابنُ ناصر الدّين الدَّمَشْقيُ إلى عَشَرَةِ هيّ: 

أو لا: زيادةٌ ألفاظ . كبَتَمّة محذوف» أو زيادة شَرْج في حد يث» ونحو 
ذلك» وريّما دلت على زيادّة خكم. 

ثانياً: عُلّوُ الإسنادٍ. 

قلتٌ: وذلك أن المُسْتَخرِج مع م تأخرٍ وَفاتِهِ أو زَمانِهِ عَن وَفَاةٍ البُخاريٌ 
مَكَل ِل أنه يروي الحديثٌ الذي رواة البخاريٌ بعدد ذ من الرّجالٍ يتساوى 
مع عَدَدٍ رجالٍ إِسْنادٍ البُخاريٌ فيكونٌ المسْتخرج كأنه عاش مع البُخاريٌ في 
و2 10 . ١‏ 
زمن واجدٍ 

ثالثاً: قُوّة الحديثٍ بكثرَة الطْرْقٍ؛ للتّرجيح عند المعارّضة. 
: ولدفع العَرابَة عنه كذلك . 


رابعا : وَضْلُ تعليقٍ عَلَْهُ الشيخان اق احدهها: 
خامساً: : بِيانُ مَن تابع من الوُواةٍ الرَاويَ من رجالٍ (الصَّحيِحَيْنِا على 


سادساً: مُعرفةٌ انَّاقِهما أو اختلافهما فى الحرف أو الحرفين فصاعدًا. 
سابعاً: بان الرُيادةٍ التي على لَفْظِ «الصَّحِيحَيْنَ؛ أو أحدهما من حديث 
مَن وَفَعتء وَهَلٍ انفرَدَ بها أم لا؟ 
)١(‏ وتقدّمَ في (المدخل) لهذا الكتاب» بان مَعنى العلوٌ وفائذته . 


كام 


ثأهنا: و قِصَة في الحديث لم تقّغ للبخاريٌ في «صَحيحو) مَكَلاء 
ووَقَعت في ا 
د رَفْعٌ إشكالٍ وَقَعَ في لفظٍ منّ «الصَّحيحَيْنِ) أو أحدهما. 


عاشرا: من فاتّه سَماعٌ (الْصَّحيحَيْنِ) أو أحدهما قد يَصل إلى ذلك بأحاديثه 
راحم 0 أحَدٍ الكُبٍ المستَحْرّجَةٍ على الكتاب الذي فاتَهُ سَماعٌه"' . 


قلتٌ: وهذه الفائدَةٌ الأخيرَةٌ حين كان التَّلمَى للكُتب بالسّماعء له 
يُحْتاجُ إليها اليومّ في تلقّي «الصَّحِيحَيْنَ؛. خخصوصاً أنَّ انتِشارّهما في الئّاس 
أكْئَرُ من انتشارٍ المستّخرّجات عليهما 


من 7 المشتخرّجاتٍ على «الصّحيحّين»: 
: ما صنّْفَ من المسَتخرّجات» كان على أحد «الْصَحيحَيْنِ) . 

0 المسْتَحْرّجات على ااصحيح البخاري» : 

١‏ مُسْتَحْرَّجُ أبي بكر أحمَدٌ بن إبراهيمَ بن إسماعيل الإسماعيليٌ 
(المتوفى سنة: ١/ا7).‏ 

١‏ - مُسْتَخْرَجُ أبي بكر أحمدٌ بن محمّدٍ بن أحمّد بن غالب البَّزقاني 
(المتوفى سَنة: 876). 

 "“‏ مُسْتَخْرَجُ أبي تُعَيْم أحمدّ بن عَبْدِاللْهِ بن أحمدّ الأصبّهانيٌ (المتوفى 
سكة: ١ .)57"٠‏ 

وعَلى #صعيج مشلم 1 


2 المستَّخْرّج. 2 عَوَانَةَ يعقوبٌ بن إسحاقٌ الإسفرايينيٌ (المتَوَفى 
سَنَة: .)8"1١5‏ 
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)١(‏ ساق هذه الفوائد للمستّخرّجاتٍ: الحافظ ابنُ ناصر الدّين الدَّمَشْقيُ في «افتتاح القاري 
لصَحيح البخاريٌ» . 


انشنه 


. المستَخْرَجٌ. لأبي تُعَيِم الأضبهاني‎ - ١ 

* ا لمِسْتَخْرَحٌ. لأبى سَعيد أحمد بن أبى بكر محمَّدٍ بن أبى عَثْمانٌ 

كما صَئْمّت مُسْتَخْرَجاتٌ على بَعْض كُنُبٍ الأصولٍ غير «الصَّحِيحَيْن)» 
على تمس | لمئحى فيهما. 


تنبيهان: 

النّنبِيهُ الأوّل: قال السَخاويّ: «وتَقَعُ في (صَحيح أبي عَوانَةً» الذي 
عمِلَه مُسْتَخرَجاً على مُسْلمٍ أحاديث كَيرَة زائدة على أضْلِهء وفيها الصحبحٌ 
والحَسَنُء بل والضعيفٌ أيضاء فينبَغي التّحرّرُ في الحكم عليها”" . 

وَقال: «المسْتَخْرِجونَ ليس جُلُ قَضْدِهم ِل العُلوٌء يَجْتَهِدونَ أن 
تكونوا هُم والمْحَوَجٌ عليه سَواءَء فإن فائّهم نأعلي ا يكؤرود ,عليه كنا 
صَرّحَ به بغعض انظ ممًا يُساعِدَهُ الوجدانُء» وقد لا يتهيّأ لهم غبو 
فيوردونّه نازلا وإذا كان القَضْدُْ إِنّما هوّ العُلّوُ ووجَدوةء فإن انَمَقّ فيه 
ا الصّحِيح فذلك الغايَةٌ و فقد حَصَّلوا على قَصْدِهِم فرْبٌ حديث 
أخرّجّه البُخاريُ من طَريقٍ بَعْضٍ أضحاب الزُهريٌ عنه مثلاء فأورَدَه 
المُخَرُجُ من طريقٍ آخرّ مِمْن تُكُلمَ فيه عن الزُهريٌ بزِيادة» فلا يُحَكَمْ حينئظٍ 
فيها بالصّحةِ» ''. 

قلتٌ: وهذا تَنْبِيهٌ جَديرٌ بالملاحظة في + جَميع المستَخرّجاتٍ على 
«الْصَّحَيِحين؛؛ إِذْ الحاجَةٌ إلى تخريج 0 0 غير طريق صاجب 
الضّحِيح قد تُلجئ إلى تُخريجه من طريقٍ مجروع: 


.)"8/١( فتح المغيث‎ )١( 
.)50/١( (؟) فتح المغيث‎ 


5/ام 


ويؤكدُ ذلك أنه لم يُعْرَفْ عَنْ أَحَدٍ مِمْن حَرّجَ على الصَّحيِحَيْنِ أنه 
اشترَط أن لا يُخرَج إلا عَمّْن يُحْتَج به. 

والمطلوبٌ اعتبارُهُ من النّظر في إسنادٍ المستَخْرّج: البَحْتُ في دَرَجَةٍ 
الإِسْنادٍ من جَهّةٍ المستخرج حنّى يَلتَّقي في إسنادِه مع صاحب «الصّحيح؛؛ 
لا ما بَعْدَه إلى مُنْتَهى الإِسْنادِ؛ فذلك إسنادُ «الصّحيح» فلا يَحتَاجٌ إلى 

النَبِيهُ النّاني: وَقَمَ الاستخراجٌ على «الصَّحَيحَيْن؛ للحديثٍ بعد الحديثٍ 
في بعغض مُصِئّفاتٍ من جاء بَعْدَ الشَّيحِينء وليسّ على سَبِيلٍ الاستقلالٍ 
بالتَصنيفِ في هذا الموضوع؟ وذلك مِثْلُ ما يَمَعْ في كتْبَِ البيهقيّ وأبي 
محمّد البغوي وغيرهماء يُحْرْجِونَ الحديثٌ بإسناد 0 عليه نَعْتٌ 
الاستتخراج» ثُمْ يُتْبَعُ مثلاً بالقؤلٍ: (مُتَمْقُ عليه) أو (أخرّجَه البُخاريُ عن 
فلان) أو (من طريق فلان) وهكذاء فاعلم أن هذا العَرْوَ إلى «الصَّحيحَين» أو 
أحدهما إِنّما يعني الاتّفاقَ على الإسنادٍ من موضع الالْتِقاءِ بِينَ البَغويّ مثلا 
وصاجب الصّحيح» والاتّفاقَ على أَضْلٍ المئنء وقد يتَطابَقُ المثْنُ أو يتغايرُ 
زيادة واختصاراء فاخدَّرْ أن تأخلَّ من هذه الكْتُّبٍ ما عُرِيَ إلى «الصَّحيحَيْنَ) 
وتّقول: (مُتَفقُ عليه) أو (أخرّجةه البُّخَاريٌ) أو (مُسلمٌ) دونَ الرُجوع إلى 
«الصَّحِِحَينِ) ذاتهما. 

كما عليكَ أن تَحْدَرَ من الحُكم على لَفْظٍ البَغريٌ مثلا بِالصَّحَةٍ 
بمجرّدٍ عَزْوِهِ الحديتٌ إلى «الصّحيح» وهو قد استخرّجه عليه. 

2 35 


م/م 


المبحث الساردس: 


أبن يُوجَد الحديث الصّحِيحٌ في غير 
الكجّبٍ الموسومّة بالصّحّة؟ 


لم يخصّر الحديثٌ الصَّحيحٌ في كتاببي البخاريٌ ومُسْلم» وإنّما أخْرّجا 
0-0-6 ما في الأترا من صَحيح الحديث؛ وقَصّدا إلى الاختصارء كما 

ويسْتَفادُ الحديثُ الصّحيحٌ الرَائدُ على ما في «الصَّحيحين» مِنّ الأمّهاتِ 
المشهورة. وَالكتّبٍ الحديئيّة المنثورة. 

وأكئَرُ تلك الكَثّبِ تخريجاً للحديث الصّحيح السْين الازئعة المتقَدُمُ 
انها : اق داودٌء ارمق والنّسائيٌ؛ وابن 0-6 

رم 7 أحَمَدَ بن خبل أَوْسَعُ تلك الكَثبِ ومن أَشْمّلِها على 

وفي «صَحِيسَي» ابن خزيمَةَ وابن حِبَّانَ زياداتٌ جليلةٌ وكذا «مُسْتَدْرَكِ) 


الحاكم . 


- 


هذه الكيُتُ قَلّما يفوثها مِنَ الحديثٍ الصّحيحء وَما يجْتَهِدُ المحدثونَ 
للوقوف عايةفي :غيرها هوف العاليه الآسانيد لآ التعوث» ورت ديت 


كام 


06 ع . وت )5 درك ل # اعم كو اي# كاه 5 م مع ا ص 
بِإِسْنادٍ ضَعيفٍ عنْدَ التَرمذيُ يوجَد له طريقٌ أخرى صَحيحَة مروية في كتب 


الطبرانيٌ 
على أن المحدْتٌ لا يَسْتَغني عَنٍِ التُتبع للحديثٍ في جَميع أصنافٍ 
الكتّب المُصنَفَة فيه : 


كسائر كُتْبٍ السُّئَنِ غير المذكورّق مثل : سكن سعيل بن فنصو 
ومسكل الدّارميٌ وهُوَ على طريقةٍ يقة السّنن في التَصئيفٍ» والسَنن الكبرى 
للنّسائي ئيُ وهيَ غيرٌ السَابقَةٍ الذّكْرٍ وسُكن الذَارَقْطيء وَسَئَنٍ البيهقي . 

وسائر المسانيد غير (مُسئّد أحمّذاء كل مَسَئّد ابن أبي شي ومُسئّد 
أبي يَعلى الموصليٌ» ومُسَْدٍ البَرّارٍ المُسمّى ب «الْبَحرٍ الرّخّار) . 

اكيت المسمّاةٍ ب«المصئف»» وموجودٌ منها بأيدي النّاس: «مُصَنَّفْ) 
عَبْدِالئَزَاقٍ الصّنعانيٌ» و«مُصنّف) ابن أبي كم 

وكذا كُتْبُ «المعاجم؛ طرق تاللفيا تعلق : ومن :أجلي لمعاجم 
الغّلاثةٌ للحافظ الطبراني» وهِيّ: « المع الكبيد) و«الأوْسَطً» و«الصَغيرًُ) . 

وني - 5-6 الطحاوي 0 ع 0 الكُيّتُ المصَفة في أبواٍ مِنْ 
بالإسَنادٍ. 

كما فى الكُتّبِ الموسومّةٍ ب«الفوائد» و«الأمالي» و«الأجزاء» فوائدٌ لا 
تُخصى كَثْرَةَ في طرق الحديث والرّيادَةِ في مُتونه. 

ك1 تلك الكَثّب م مِن مَظَانُ الوؤقوفٍ على الحديث م أو الإسناد 
0 والأضلّ في جميعها بعد «الصَّحَيحين) وجوت بُ النْظَرِ لمعرفة 
الْشُوتِ 5 عَدْمِهِ في أسانيدها ومتونهاء ولا يكفي مجرّد دُ الأخل منهاء» وذلك 
لاشتِمالها على المقبولٍ والمردود. 

وقّد قال ابن الجُتيد: سَمعتٌ يحيى بن مَعين يَقولُ: «ما أهلّك 


اام 


الحديتٌ أحد ما أهلكه أْصْحابٌ الإسناد» يَعنى الْذِينَ يَجَْمَعونَ المستَدء أ 
يُعْمضونَ في الأَحَذدٍ من الرّجالي”"' . 

وليسٌ في المسانيدٍ فيما وَصَّلنا منها كتابٌ له شَرطْ الصّحَْةِ لكنّ 
(المسئد) للإمام أحمّدٌ بن حنبل جلها وأثقاها حديثاً. 


نان الكتّبِ الممثّل بِأَهَمُها أو المشارٍ إليها من مَعاجِمَ وأمالي وفوائد 
وأجزاءء كذلك تواريحٌ وتراجمٌ تَشْتَمِلُ على الرُوايَةِ بالإسنادء وَما ذَكَرَهِ ابن 
مَعينِ من عَيْبٍ المسانيدٍ وارِدٌ عليها كذلكَ. 

وإنّما يُسْتَْتّى من الحاجَةٍ إلى النَظَرِ فيه في حَقْ غير أَهْلٍ الاخقصاص: 
ما رَجحْناة من قبلٌ في شأنٍ ما أحْرَججه ابن خُرَيْمَةَ وابنٌ حِبّان. 1 

وَكَذلكَ حُكمٌ بغض مؤلفي تلك الكُبُبٍ ء مِنَ الحُفَاظٍ على الحديث 
بالصَّحََةٍ أو الحَُسْنء 0 وذلك 
مِثْل أحكام لزنام التّرمذيٌ على الأحاديث بالصّحَة والحسشن» حكام 
الدَارَقْطنيٌ والبيهقيٌ على كثير مِن الأحاديث بالشوتِ. 

وكذا إذا :رايت إقاما عارفاً أو مُحدّثاً بارعاً حَكمَ على شيء مِن أسانيدٍ 
وأحاديث تلك اكيب كت يُعْرَفْ ذلك المحدذثُ التساهُلٍ في الحُكم على 
الرّواياتِ يما لالت طريقَة نُقَادٍ المُحِدَبينَ الأقدمينَء فلا 0 أن يُسْتَفادَ مِنهُ 
تسز اللحديك الصّحيح الرَائِدٍ على على «الصَّحيحين»؛ مِن أولعك الأئمّة من أغيانٍ 
المتأخرين: المنْذِريٌ «التوري والذّهبيُ وابنٌ كثير وأبو المٌَضل العراقيٌ وابنُ 
حَجَرٍ العَسْقَلانيُ والألبانئ . ْ 

وأمّا مَن عُرِفٌ بِتَسامُلِهِ وكَثْرَ وَهُمُهُ في الحُكم على الأحاديثٍ بحيثُ 
أْضعَف التْقَهَ بأخكامِه فلا يضْلّحُ الاعتِمادٌ عليهء مْلٌّ: نور الدذِين الهَيثميٌ وجَلالٍ 
الذين السّيوطيٌ» ومِنَ المُعاصِرينَ الشَّيِخُ أحمَدُ مُحمَّدٍ شاكرء رحِمَهُم الله . 


.)59 سؤالات ابن الجنيد (النّص:‎ )١( 


1م 


الكُتّبُ الحديثيةٌ كَثيرَةٌ للغايّة» وما تقدّمت تَسمِيّتُهُ أو الإشارَةٌ إليه فهُوَ 
أَعْظَمُها وأْوْعَبّهاء واستِفادَةٌ الحديث الصّحيح من أي هن :الكعت الى عدن 
أضحابها بتتخريج الحديث فيها بأسانيديهم توجبُ التّحقّقَ من أمور ثَلانَةَ: 

الأوّل: أن يكونَ الكتابُ المستَفادٌ منهُ صَحيحٌ النْسْبَةِ إلى مؤلفِه. 

| وهذا الشرط يِل به به كثيرٌ من المتأخَرينَ في شأنٍ كُنْبٍ لم تغرف 

صِحتُها إلى من تُسِبّت إليهء أو عُرِفْتْ بِالضّعْفٍء مكل المشئد الذي تَعِتَمِدُهُ 

0 المعروفٍ ب«مُسْنَدٍ رَيْدِهء والمُسْئد الذي تَعتَمِدَُهُ الإباضيّةٌ المعروف 
بامُسْئَدِ الزبيع بن حخبيب»2» وكتاب «الجهاد» لعبْدالله بن المبارَكِء وغيرها. 

وهذا التَّنبِيهُ مَطلوبٌ اعيِبارُهٌ في جميع كُبُّبِ الحديث» ونَدٍ اعتَبرّه أئمَهُ 
الحديثٍ حنّى في رواياتٍ «الصَّحيحين»» وختفرا اكه أنا دهي رتنههنا 
لد الشَِحْينِ» وكذلك فعَلوا في 1 السّئَنِ الأربَعَةٍ و«المسئَدِ» للإمام أحمّدء 
ومَعاجم الطبراني» والأمّهات الشَّائعَة 

ووَقَعَ لهم الكلامُ في الشَّيءِ من ذلكَ» ككلامهم في رواياتٍ كني 
عَبْدِالوَرَاقٍ الصّنْعانيٌ عنهُ من طَريقٍ إِسْحاقٌ بن إبراهيمٌ الدَبَريّء وإن كان 
النَحقِيقُ صِحَةَ السّماع والنسْبَةِ. 

والثّاني: أن يكونَ المؤلّفٌ مُحَرْجّ ذلك الحديث مِمّن يُحنَجٌ به. 

والإخلال بِتَرْكِ التَحقُقَ من هذا مَوجودٌ عند بغعض الخاخرية أيضاًء 
ومَعلومٌ أنَّ طَائِمَةَ مِمّن صَئّْفُوا في الحديث لم يكونوا من الثّقاتِ في نهم ء 
بل هم من المجروحين على تَفاوْتٍ رجات الجَرزْح» مثُلُ: مُحمَّدٍ بن عَمَرَ 
الواقديٌّ» وتُعَيْم بن حمّادٍ الحُزاعيٌ» وأبي بَكرٍ أاحند بن فذوان الديتورئ؛) 
وغيرهم. 

وَالثَالَتُ: مراعاة جَمِيع شروطٍ صِحََةِ الحديث أو حُسْيِهِ في ذلك 
الإسنادٍ المخرّج من مِؤْلْقِهِ إلى مُْمَهاه. 
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المبحث الشابع: 


تصحيح الحديثٍ على شَرْطٍ الصّحيح 


المرادٌ بهِ: (على شَرطٍ البُخاريٌ ومُسْلم) أو (أحَدِهما). 


وتوضيحٌ هذا يوجبُ تحريرٌ شَرْطٍ كُلّْ من الشَّيحْينِ فيما خَرَجِاهُ في 
(كتابَيْهما) . 
شَرطُ البُخاريّ 

شَرْطُ البُخارِيٌ في «صَحيجه!: أنه جَرّدَ الصَّحِيحَ المستوفيّ لشُروطٍ 
الصّحََةٍ: من انّصالٍ الإسنادٍء وَثْقّةِ الرُواةء والسَّلامَةٍ من العِلّل. 

وذلك مُسْتَفَادٌ من تتبّع كتابه. 1 

كذلك يَتَبَيّنُ من عُنوانِهء فإنّه سَمَاهُ: «الجامِعٌَ المُسْئَدَ المختّصّرّ مِنْ 
أمُورٍ رَسولٍ الله يكل وسَّنِهِ وأيّامه؛. 

وقالَ البُخَارِيُ : «ما أَدْحَلْتٌ في كتابي (الجايع) إلا ما صَحٌّء وَتَرَكْتُ 
مِنَّ نّ الضّحاح لجال الططوال0؛ 


)١(‏ أخرّجه ابن عَديٌ في «الكامل» )717/١(‏ و«أسامي من رَوى عنهم البّخاريٌ ومُسلمٌ) 
(ص: 505) دمن خ طريقه: الخليليٌ في «الإرشاد» (957/0) والخطيبٌ في «تاريخه» 
(/هة) واب تساكر في تاريخه؛ (7/07) من طَريقٍ إبراهيم بن مَعْقِلٍ النْسَفَي عن 
البخاريٌ» به. . وعندٌ ابن عساكرٌ من وَجْهينِ عنه هوّ صَحيحٌ بهما. 
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قلتُ: وهذا صَريحٌ منة أنّه لم يَقْصِدْ إلى مُجَرّدٍ الجمعء ٠‏ بل جرد 
ا ا كذلك و 0 


فأمًا شَرْطهُ في الانّصالٍ فشَديد فإنّه لم يَكنَفٍ بمُعاصَرَ صَرَةٍ الرّاري 
لشَيْحْه» بل اشْتَرَط لْمَاءَه له ولو مَرَة وقد حَرّرنه في الكلام على (الاتّصالٍ) 
في (القِسْم الأوّل). 

وأمّا في الّجالٍء فإئّه عَمَدَ إلى أحاديثٍ الثّقاتٍ الّدينَ هم في أعلى 
دَرجاتِ الدّْقَّةه واحتّرَّرَ من أحاديث من قامّت السُبْهَةٌ أو قَويَت مَظِئْئُها في 
روايته . 

قال الدَارَفْطنيٌ: «أخرّج البُخاريٌ عن بَقيّةَ بن الوليدٍ وعَن بَهْزٍ بن 
خم اعتباراً ؛ لأنّ بقَية يُحدتُ عن الضَعفاء: ويهذا 0 


وب ِينَ الحاكم لوط البُخاريٌ في صِفَةَ الّمَة الذي حرج لهء فقال: 
شَرْطِ البُخاري في (الصحيح) أن الحديتت لا يَشْتَهِرٌ عِنْدَهُ ل 
اليك 1 
على رِوايتِه 


وَرْادَ ذلك بَياناً في مَوْضِعْ آخرّء وضَمٌ إلى البُخاري مُسْلِماًء فقال: 
«الحديتثٌ الذي ويه الصّحابيُ الجشهور بالرٌوايّة عن رَسُولٍ الله مَك وَل 
راويانٍ يُقَتَانٍء يَرُويهِ عه التَّابعيُ المشهورٌ بالرُوايَةِ عن الصَّحَابَةَء ولَهُ 
راويانٍ يِقَتَانِء ثم يَرُويهِ عنهُ مِن 44 التَابِعينَ الحافظ المثْقِنُ المشهورء ولَهُ 
رُوَآةٌ كات عن الطبَقة الزايغة نم يَكونُ شيع البُخَاريٌ أو مُسْلمٍ حافظاً 
مَشْهوراً بِالعَدالَةِ في روايته”” 


)١(‏ سؤالات السُلميٌ للدَّارَقطنيّ (النُص: ه 


(6) سؤالات مَسْعودٍ السَّجِرِيٌ للحاكم (النّص: 95517). 
(9) المدخل إلى كتاب الإكليل (ص: ”07 . 


م١‎ 


ومرادٌ الحاكم بهد أن أحاديتٌ الصّحيحَينِ لِيسّ فيها راو حرجا له أو 
خرْج له أحذهماء إل وهوّ مَعروفٌ بروايَة اثنين فُصاعداً عنة) وليس مراذة 
أن ذلك الحديثٌ رواة انْنانٍء وعن كل" واحد بتهما انْنانٍ. 


وَالْذي يَرْفع الإشكالٌ عن كلام الحاكم في تفسيره لشَرْط الشِيحْينِ في 
الرّجالٍ» ما بيّنه بنَفْسِه في كتاب «المدحَل إلى كتاب الإكليل» حينٌ ف 
الحديتٌ الصَّحيحٌ المنّفقٌّ على الاحتيجاج باعي الها الججاز وقُقهاءِ 
الكوقة» لا المختَلفٌ فيه إلى حَمْسَةَ أقسام» فذكرَ أوَّلَ الأفسام ما اتفق 
عليه الشَيحَانء وأْتَبَعَه ببيانٍ الشَّرطِ المذكورء ثُمّ قال: «الْقِسمُ الئّاني من 
الضّحيح المتّفقٍ عليه: الحديثُ الصّحيحٌ بتقل العذل عن العَذْلِء رَواهُ التّقَاتُ 
الحفاظ إلى الصّحابيٌ»ء وليسٌ لهذا الصَّحابيٌ إلا راو واجِدًا. 


م مثْلَ له بِحَدِيثِ عُرْوَةٌ بن مُضَرْسٍ الطَائي في الحَجْ» ثم هذا 
حَديتٌ من أصول الشّريعَة مَقبِولٌ مُتَداوَلٌ بينَ قُقهاءِ القّريقين» 5-7 5 
ثقاتٌ» ولم بحر جه هُ البخاريٌ وَلا مُسَْلِمْ في الصَّحَيِحَيْنِ ‏ ِذْ ليس له راو عن 
عَرْوَةَ بن مُضَرّس غير الشَعبي . وشَواهِدُ هذا كثِيرَةٌ في الصّحابَة؛ فذكرٌَ جَماعَةً 
من الصّحابَة 5 وا إل بروايّة واحِدٍ عن كُلّ منهه”" . 


وتفى الحاكِمٌ أن يكونّ الشَّيحَانٍ أو أحذهما قد خرّجا لراو لم يُعْرَفْ 
إلا برواية واحد عنه . 
لكنّ هذا الذي قاله الحاكمٌ لم يَقْبَلهُ التقّادُ. 


قال التحافظل ابن طاهر المقدسي : «إِنَّ الببخاريٌ ومسلماً لم يذ يَشْتَرطا هذا 
0 ولا قل عن ؛ فاح كار أله 18 ذلك والعاوم در هذا عير 


() المدحّ خل إلى كتاب الإكليل (ص: 1/7”) . 
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موجوداً في كتابَنِهماء إِلَا أن وَجَدْنا هذه القاعِدَةً التي أسّسَها الحاكمُ مُنْتَقِضَةً 
في الكتابينٍ 0000 

فذّكر أُمثِلةَ لذلك. فيمًا أحرّجَّه البُّخاريُ: مِرداسٌ الأسلّمىُ» تفرَّدَ عنة 
قيس بن أبي جازم وعَمْرُو بن تَعْلِبَء تفرد عنة الحسنُ الببصري . 

وانفقَ قَّ هُوّ ومُسلمٌ على تخريج حديثٍ المسيّبٍ بن حَزْنِ وتفرّد عنه 

وممًا أخرجَه مُسلمٌ : الأغة المرّنىٌ» تفرد عنة أ بَرْدَةَ بن أبي كرسي 
وأبو رفاعة العَدَويٌ تفرّدٌ عنه حَمَيْدٌ بن هلال. إلى غير ذلكُ. 

ومن الغّريب في هذا أن الحاكمٌ قّد دَرَسَ «الصَّحيِحَين دِراسَة 
العارفٍ» فَعَجباً لهُ كيف أطلّقٌ تلك المقالَة» بل إِنّهُ كانَ يَعْلَمُ أن السَّيِحْينٍ 
احتيّجا بِمَن لم يَرْوِ عن إلا واجدء ا لد «وقد أخْرّجا 
20ص عن جماعة من الثّقَات لا راويٌ لَهُم إلا 00007 

وَوَجَدْتُ البَيْهَقيّ كَذلكَ جَرَى على مَذْمَبٍ شَيْحْهِ الحاكم في تلك 
الدّعوَّى» فإنّه ذَكَرَ (عَمْرَو بنَ بُجُدانَ) فقال: «ولَيْسَ له راو غيرٌ أبي قِلابَةَ 
وَهُوَّ مول عند أكترهم ؛ لأنّ أبا قِلابَةَ ثقةّء وإن 4 لدف خط التيضين 
في خروجه عن حَدٌ الجَهالَة بأن يَرْوِيٌ عنة انُنان»0” 

والدَدْ المتقدّمُ لكلام الحاكم رَدٌ على البَنِهقيّ كذلك . 

وأمًا تَحرّي البخاريٌ في سلامة الحديث من العلل الموتقق فغايَةٌ في 
الظهور لمن درس كتاية» ولذا نَدَرَ التَّعّبُ عليه فى ذلك» وكانَ لفطكته لما 
فد يُتَعَقَبٌ به ما يَقَع من اختلافيٍ الرُواةٍ فى حديث» فنك قزاة شوق 


.)45 شروط الأئمّةِ السَنّهِ (ص:‎ )١( 
.)١5 بعد الحديث رقم:‎ 8/١( المستدرّك‎ )0( 
الخلافيّات (؟/لاهة).‎ )*( 


الذذها 


2 0 4 و 0 سر ره مجنو م 
الحديتٌ بأحسّن إسناد عنذه مُحتجًا بف ثم يَذْكرٌ بَغده ما وَقْعٌ من 
الاختلافيء كأنّهُ يَقول بذلكٌ: قد اطلعتٌ على الاختلافٍ فى الرُوايَِ وعَلِمْيُهُ 
ولكن لا أَئْرَ له 


شَرطُ مُسلم في كتابه: 

أمّا مُسْلِمٌ فَقَدِ اجتَهّدَ في استيفاء شروطٍ الصَّحََةَ فيما حرَّجَهُ في 
الحيوداء كبارت من تجو التحاري. وإن كان خالفَ في شيءٍ غير 
مؤثْرٍ في تقدّم كتابه . 


وكتابُهُ مُختَصَرٌ أيْضاً في الحديثٍ الصّحيحء فإنَّه قالَ: «صَئَفْتُ هذا 
المسئدً» يعني صَحيحَه «من ثلاث بئةٍ ألَفٍ حَديثٍ مَسْموعَة0©. 

وسْيِلَ عَن حديثٍ لأبي هُرَيْرَةَ في القراءَةٍ وراء الإمامء فقال: « 
عنْدي صَحيحٌ) فقالٌ السّائلٌ: لِمَ لم تَضَعْهُ هُنا"؟ فقال: 'اليْسَ كُلّ شيم 
عِنْدي صَحيحٌ وَضْعْتَّهُ ههناء إنما وَضْعْتٌ ههنا ما أ أخمقوا عله . 


وفْسَّرَ ابن الصّلاح قَؤْلّه : (ما أَجَمَعُوا عليه) من وَجْهَينء فقال: 
«الأوَّلُ: أنّهِ أراد أله لم يَضَغْ في كتابه إِلَّا الأحاديت الي وُحِدَ عنده فيها 
شَرائطً المجمّع عليد وأنّه لم يَظْهَرٍ اجتِماعُها في بَعْضِها عند بَعْضِهم. 
والثاني: أنه أرادٌ أنّه ما وَضِعٌّ فيه ما اخْتَلفَت الْقَاتٌ فيه في نفس الحديث 
مَثّناً أو إسنادا ولم يرذ ما 7 اختلاقهم إنما هو في توثيق بَعْضٍ رُواته» 
وهذا هُوَ الظاهه من كلامه)7؟) 


)١(‏ أحرّجه الحاكمٌ في «تاريخه؛ (كما في «السّيّر؛ 1894-588/15) والخطيبٌ في «تاريخه» 
)٠١1/1(‏ وإسناذة صَحيحٌ . 

(؟) يعني داخِلَ «الصّحيح». 

(9) صحيح مُسلم .)505/١(‏ 

(5) صيانّة صَحيح مُسلم (ص: 076. 
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ٍ وبَيّنَ مُسْلِمٌ شَرْطَهُ في «مُقَدمَةِ صَحيحِها فقالَ: ١تَعْمِدُ‏ إلى جُمْلَةِ ما 
أَسْيِدَ مِنَ الأخبارٍ عَن رَسُْولٍ الله كله فَنَفْسِمُها عَلى ثَلانَةٍ أَقسَامِ وَثلاثٍِ 
طَبَقَاتِ ف القليو غ3 , : 

قالَ: «فأمًا الْقِسْمُ الأوّلُ فَإنًا نَتَوَحَى أن تُقَدْمَ الأخبارٌ التي هِيَ أسْلَمْ 

مِنَ العُيوب من غَيْرِها وَأنْقَىء مِنْ أن يكونّ ناقلوها أل استقامّة في الحديثٍ 

َإتقان لما تَقَلواء لم يوجَد في روايّتهم اختلافٌ شَديدء ولا اط فاحشٌ»ء 
كما قد عُثِرَ فيه على كثير منَ المحدّئينَ وَبانَ ذلك في حَديثِهم . 

فإذا عن م تَقَضَيْنا أخبارٌ هذا الصَّنْفٍ مِنَ النّاس أنبَعْناها أخباراً يَقَمُ في 
أسانيدها بَعْضُ من ليسّ بالموصّوف بالحفْظٍ والإتقانٍ كالصَئفٍِ المقدّم َبْلّهُم؛ 
عَلى أَنْهُم وَإنَ كانُوا فيما وَصَمْنا دوتهم» فإنَّ اسْمَ السّئْرٍ وَالضصّدْقٍ وتعاطي 
العِلّم يَضْمَلهُمءٍ ٠‏ كعطاء بن السّائبء ويزِيدٌ بن أبي زيادء وَلَيْثِ بن أبي 
سْلَيِم وَأضرابهمء مِنْ حُمالٍ الآثار وَُقَالٍِ الأخبار» فَهُم وَإنَ كانوا بما 
وَصَفْنَا مِنَ العلم والسّْرٍ عند أهل الم مَعْروفينَ» فَعَيْرُهُم مِنْ أقرانهم مِمَنْ 
عِنْدَهم ما ذَكَرْنا مِنَ الإتقانٍ وَالاسْتِقَامَة في الرّواءَ بو يَفُصْلوئهمٍ في الحالٍ 
وَالمِرْتَبَةِ؛ لأنَّ هذا عند أهلٍ العلم كه نفك لحطيلة شم الخارى انك 
إذا وَازَّنْتَ هؤلاءٍ الئّلاثةَ الّدِينَ سَمْيْنَاهُمْ عَطاءً ويَزيدَ ويا بِمَنْصورٍ بن 
المعتمر وَسُلَيْمانَ الأعمّش وَإِسْماعِيلَ بن أبي خالد» في إتقانٍ الحديث 
والاستقامَة فيه» وَجَدتَهُم مُباينِينَ لْهُم لا يُدانوتهم» لا ضَكُّ عند أهل العلم 
بالحديث في ذلك ؛ لِلْذِي استفاض عِنْدَهم من صحة حفظ مَنْصور وَالأعمَشٍ 
وَإِسْماعِيلَ وإثقانهم لحديثهم. وَأنّْهِم لم يَعْرِفوا مِثْلَ ذلك مِنْ عَطاءِ وَيَزيد 
وَليِِ. 


7 5 يان 


.)5 مُقدّمة صَحيح مُسلم (ص:‎ )١( 
م/م‎ 


وَابِنِ سِيرِينَء كما أن ابنَ عَوْنِ وَأَيُوبَ صاحباهُماء إلا أن البَوْنَ بَيِنّهُما وَبيْنَ 
هذينٍ بَعيدٌ في كمال المُضل وصِحَةٍ النّقْلِء وَإن كانَ عَوْفَ وأشْعَتُ غَيْرَ 
مَفْوعَيْنِ عَن صِدْقٍ وَأمائةٍ عند أهل العلم»”" . 

للكت مر بعد حل كر المت الأزلهق قاد ٠‏ لكنّه في 
التّحقيق ذَ ضَمْنَ القِسْمَينٍ الَانيَ والئَالِتَ بَيائَه الذي ذكرَ لمراتب الرُواةٍء فإِنَ 
مُقتّضى بَانِهِ لللََلَةِ الْذينَ حَرّجَ لهم في كتابه أنْهم على ثَلانَةٍ أقسام : 

الأوّل: الحَفاظٌ المثقنونَ» مثلٌ: الأعمّشء. ومنْصور بن المعتّمرء 
وإسماعيل بِنٍ أبي خالدِء وعَبيالله بن عَوْنِء وأيُوبَ السّختياني . 

وهذا القِسْمٌ هوّ الأضلُ في التّقديم عندّهء وهُوَّ الذي يَقومُ عليه بناءً 

والثّاني: يُقاتٌ دوئهم. مثْل: عَوْفٍ بن أبي جَميلَة الأعرابيّ» 
وأَشْعَتَ بن عبدالملكِ الحُمْرانيٌ 

وهذا القِسْمْ يُخْرُجُ حديئهم في كتابه كما يُخْرُجٌ الأوّل» ويَحْتَحٌ بهمء 

والغَّالتُ : صَدوقونَ في الأضل» ليسُوا بالمثقزينَ» من جَهَةٍ ما عُرفوا به 
من سُوءِ الحفظٍ. مثْلُ: عَطاءٍ بن السّائب» ويَزيدَ بن أبي زياد» ولَيْثِ بن 

فهذا القِسْمٌ قد يُخْرْجُ لهم في المُتابَعاتِ»ء حيثُ واقّقوا فيما رَوَوا أَهْلَ 
القِسْمَين السَّابقَينَء وإن كان قد أقلَ من هذا جدً”". 


.)55 مُقدّمَة صَحيح مُسلم (ص:‎ )١( 

(؟) فهو هُنا قد مَكْلَ بِكَّلانَةِ: : عَطاءِ بن السّائب» ولم يُخْرّج له شَيئاً أصلاء ويَزِيدَ بنِ أبي 
زياد» وليسّ له عنذه سِوّى وريم واحد مُتَابَعَة )) من رواية ابن عُيَِئَة عنه» 
ليث كذلكَ له في موضِع واحِدٍ مَقّروناً بأبي إسحاقٌّ الشَّيباني (/177). 


كلم 


وَللحاكم في هذه الأقسام قَوْلَ لم أجذ له فيه مُسْتكداًء قالَ: «لَمًا فَرَعَ 
من هذا الققْم الأوّلِ أَدْرَكَتْهُ الميّهُ رَحِمّه الله وهُرَ في حَدّ 02087 

كما نص مُسلم أنه لا يُخَوْجُ في كتابه لِصِئْمَيْنِ من الرُواة : 

الأؤل: المتّهمونَ عند عامّةِ أهل الحديثء أو عند أكترهم. مثل: 
عَمْرو بن خالل» ومحمَّدٍ بن سَعيدٍ المصلوب» وأبى داودٌ النحَعىٌ . 

والثاتى :: من القالتث على عديفه المتكة أو القلط .+ قز :يحي بن 
أبي اعفد ” وعَبَّادٍ بن كتين وعَمَرَ بن صَهْبانَ . 

قال الحازِمي فيما يُكونٌ. بَياناً لشَرْطٍ الشَّيِحِينِ جميعاً في الْتِقاء أحاديثِ 
الّقاتِ: «مَذْهَبُ مَن خوج الع أن يَعْتَبِرَ حال الرّاوي العَذْلِ في 
مَشْايِحْهِ وفيمّن رَوى عنهُمء وهُم يُقاتٌ أيضاًء وحَديتهُ عن بعغضهم صَحيحٌ 
ثابتٌ يلرَّمُهُ إخراجُهُ؛ وعن بَعضِهم مَدخول لا يصِلّحُ إخرابجة» إِلّا في 
الشُواهِدٍ والمتابّعاتِ» وهذا بِابٌ فيه عُموض» وطريقُهُ مَعرِفَةُ طبقاتٍ الرُوَاةٍ 
عن راوي الأضل ومراتب مَداركهم)”'"' . 

زرخ . شه دوم 5 ل يّ. 0 9 2 3 ثم 

قلت ثم عثل ابمثال عامل تشريخ ديت الزمري فهو على 
مَراتِبَ بحسب طبقاتٍ أصحابه الْذِينَ حَمَلوا عنه" 

فالأولى: العّقَهُ المتقَنٌ 00 كمالك وابن عبِيئّة ومَعمَرِء فحديثٌ هذهو 
الطبقة أعلى حَديث الزُهريٌ وأ 


والمّانيّة : طَبَقَةُ مثلٍ اللَِّثْ بن سعد والأوزاعيٌ» وحَديثُهم عنه ليس 


)١(‏ المدخل إلى كتاب الإكليل (ص: 205 وممّن رَدْ مَقالّة الحاكم: القاضي عياض في 
«إكمال المُغْلِم؛ كم وَالذّهبِيُ في «السَّيّره .)01/0/١5(‏ 

(؟) شروط الأئمّة الخمسة (ص: .)١65١‏ 

إفية تَقَدُم أن ذَكَرْتٌ هذه الطبّقاتِ لأضحاب الزُهريّ بِأَبْسَطْ مِمًا هُنا في (المبْحَثِ الثالث) من 


(المَضل الثّالث) من «التُقْد الخفيّ). 
/ا/8م 


بالمردودٍء ولكنّه ليس الأمئلَ؛ لأنّهم لم تكن لهم من الملارّمَة للزُهريٌ ما 
مكئهم من إتقانٍ حَديثه. فَيُخْرَجّ في أدنى درّجاتٍ الصّحيح . 

والمّالكَة : طَبَقَةُ سُفيانَ بن حسين وجَعَفَْرَ بن بُرقان» لَرِمُوا هرق 
لكنّهم لم يُثْقِنوا عنه حديئه» فتفرّدوا وأخطأواء وحديثهم صالحٌ في الشَّواهِد 
والمتابّعاتٍ . 

والرَابعَة: طبّقةٌ الصُعفاءء كرّمْعَةَ بن صالح» والمثئّى بن الصّبّاح» 
لَزْمُواء لكنّهم عرفوا بالضَعففٍ أصلا . 


وَالْخْامِسَةٌ: طَبَقَةٌ المتروكينّ + كإسحاقٌ بن أبى فَرْوَة» وعبدالقدوس بن 


٠. نينسا‎ 


مع 


وقالَ الحافظ ابِنُ حَجَرِ: «وأكثَرُ ما يُخَرّحُ البخاري حَديتٌ الطَبََةَ الثانية 
تعليقاً» وَرُبّما أخرّجَ اليسيرَ مِن حَديتٍ الطَبَقّة الال تَعليقاً أيضاء وهذا المثال 
هُوّ في حَقٌّ المكثرينَ» فيُّقاسُ على هذا أضحابُ نافع وأضحابُ الأعمّش 
وأصْحابٌ قَتادَةً وَغيرُهم . 


فآمًا غيرُ المكثرينَ» فإنّما اعتَمَدَ الشْيْحْانٍ في تخريج أحاديثهم عَلى 
التق والعَدالَةِ وقِلَةٍ الخَطأء لكن منهم مَنْ قَويَ الاعتمادٌ عليه فأخرّجا ما تَمَرَدَ 
به» كيّحيى بن سَعيدٍ الأنصاريٌ» ومنهم مَن لم يَقَوَ الاعتمادٌ عليه فأخرّجا له 


ما شارَكه فيه غيرُمء وهو الأكقه0" , 


وَقالَ مُحمَّدُ بنُ طاهر المقدسيُ: 'شَرْطْ البخاريٌ ومُسْلم أن يُخَرّجا 
الحديت المّمْقَ عَلى بْقَِ تقَلَيهِ إلى الصّحابيّ المشهُورء من غير اختلافٍ بِينَ 
الثقات الأثباتِء وَيكونَ إسنادُهُ مُنّصلاً غير مَمْطوعء فإن كان للصّحابيٌ 
راويانٍ مُصاعداً فَحَسَنٌ وَإن لم يَكُن له إِلّا راو وَاحِدٍ إذا صَحّ الطريقٌ إلى 
ذلك الوّاوي أخْرّجاه» إِلّْا أنَّ مُسْلماً أخرّجَ أحاديت أقوام تَرَكَ البُخَاريُ 
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حديئّهم ؛ ؛ لشُبْهَةِ وَقَعَتْ في نَفْسِهء أحَرّجَ مُسْلِمّ أحاديتهم بإزالّة الصبْهَقَ ٠‏ مثل : 
حَمَادٍ بن سَلَْمَهَ وسُّهَيْلٍ بن 3 2 وداود بن انئ هندء وأبي الزُبِيرٍء 
وَالعَلاءِ بن عبدالرّحمن» وغيرهم”") 

وَقالَ الحافِظ الزيلعَيُ: «صاجبا الصحيع” رَحِمّهما الله إذا أخرّجا 
من تُكُلْمَ فيه فَإنهم يَنْتَقَونَ من حديئهِ ما وبع عُلبة4- وظهرات: شواهدة: 
وَعُلِمَ أنّ له أضلٌء وَلا يَرْوُونَ ما تَقَدَدَ بوء سِيّما إذا خالقّهُ الثّْقَاتُ». 
وَل برواية مُسَلِم حَديتٌ أبي ويس : «قَسَمْتٌ الصّلاةٌ بيني وَبينْ 


و 


عبذى). 


قالّ: «لأنّه لم يَعََرّد بوء بل رَواه غيرُهُ مِنَ الأثباتِء كمالك وشُغبَة 
وابن غَيَيْئَة فُصارَ حديثةُ مُتابَعَةٌ70" . 


فالواجبٌ اعِيِبارُهُ لقَهُم شَرْطٍ الشَّيخِينٍ فيما انْتَقنَاهُ أمورٌ أهمّها: 
فمن حرجا له في غير الأصولء فليسٌ على شَرْطٍ الصحيح. 

ثانياً: أنّهما يُخَرّجِانِ حديتَ الرّاوي عن بَعْض شُيوجْدء ولا يُخرّجانه 
عن شَيْخ مُعِينُ مع ثقَةِ ذلك الشيخ؛ لكونٍ الرّاوي عنه ضَعيفاً فيه وذلك 
كسُفيانَ بن حُسَين حرجا له ما لم يَكُن من حديئِهِ عن الزُهِريّ؛ لأنّه كان 
ضَعيفاً فيه . 
00 دون 5 ييا امامل بن أبي أَوَيْسِ وشبهه . 


رابعاً: يُحَدَجانِ من رواياتٍ النّقاتِ الموصوفينَ بِالنَّدليس ما ثُبَتَ أنهم 
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لم ينا فيهء» أو الِْينَ اختلطوا في أواخر أعمارهم ‏ ها تنيت أنه لسن اهما 
ضَّ به الاختلاط . 

وهذا مِمًا أَعْمَلّه المستّدركونٌ على الصَّحيحَينِ ما لم يُخْرْجاهُء وَأْبْرَزُهم 
الحاكمٌ في كتابه «المِستَذْرَك). 

وَمِن أشَدُ ما عيب على الحاكم الإخلالٌ في تَعَمَبهِ بِسَبَبٍ تَسامُلِهِ في 
تخريج أحاديثٍ من أخرَّجٌ لهم الشَّيِحَانٍ من الرُواة» دون اعتِبارٍ الصّمَةٍ التي 
أخرّج لهم عليها الشِّيخان. 

وبَيّنَ الزَيلَعىُ أنَّ الشَّيخين أو أحدَهُما قد يُخَرْجانٍ حديتٌ الرّاوي فيه 
ضَعْفٌء اتيقاة للمشفوظٍ من حديثه» ومن كم فَيَسْتَجٌ بض من بَعْدّهم بكونٍ 
الرّاوي حَْرّجَ له الشَّيِحَانِ دونَ مُراعاةٍ هذا المعنى» فقالَ: «وَهَذِهِ العِلّهُ راجَتْ 
على كَثِيرٍ مِمْنِ اسْتَدْرَكَ ل (الصَّحِيِحَيْنِ)» ُتَسَامَلُوا فِي اسْيِذْرَاكَهِمْء وَمِنْ 
أكْترمِمْ تُساملا الحاكِمٌُ أبو عَبْدانَه فِي كتابهِ (المُسْتَدْرَكِ)ء فإنَّهُ يَقُولُ: هذا 
حَدِيتٌ على شَرْطٍ الشّيْحَيْنء 1 اخرحيك وني دو ليل 1 يَلْرَمُ مِنْ 
كَوْنِ الرَادِي مَختَجَا به في الصّحِيح 2 إذا وُحِد في أَيْ حَدِيث» كان ذَلِكَ 
الْحَدَيَث على شخطفة لما ينا 


بل الحاكم كرا ما تنيز إلى شد دِيث لَمْ يُخَرّجْ لِغالِبٍ رُواتِهِ فِي 
الصَّحِيحء ٠»‏ كُحَدِيثْ روي عَنْ سَكرم عن ابْنِ عباس فَيَقُولٌ فيه: (ههَذا 


حَدِيفٌ على شط البُخَارِيٌ)؟ د ان يَعْنِي لِكَوْنٍ البَخارِيٌ أَخْرَّج لِعِكْرِمَة وَهَذا 
انها امل 


وَكَثِيرًا ما يُخُرّجُ حَدِيثاً بَعْضُ رجللِهِ لِلبْخَارِيٌ» وَبَعْضُهُمْ لِمُسْلِم 
قَيقُولٌ: (هَذَا عَلَى شَرْطٍ الشَّيْحَيْن)ء وَهَذَا أيْضاً تُساهُل. 

وَرُبّمَا جاء إلى حَدِيثِ فِيهِ رَجُلّ كذ أَخْرَ جَ لَهُ صَاحِبًا (الصّحِيح) عَنْ 
شَيْخ مُعَيْنِ) ِضَبْطِهِ حَدِيئَهُ وَخْصوصِيتِهِ بو وَلَمْ يُخَرّجا حَدِيئَهُ عَنْ غَيْرِهٍ 
لِضَعْفِهِ فِيهء أو لِعَدَمِ صَبْطِهِ حَدِيئةء أو لِكُوْنِهِ غَيِرَ مَشْهُورٍ بِالروَايَةٍ عَنْهُ 
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أو لِغَيْرٍ ذلِكَ» فَيُخَرْجُهُ هُوَ عَنْ غَيْر ذلِكَ الشَّيِخْء ثُمْ يَقُولَ: (هَذا على شَرْطٍِ 
الشّنِحَيْنِ)ء أو: (البْخَاريٌ)ء أو: (مُسْيِم). وَهَذا 3 000 لأنّ صَاحِبَيْ 
(الصُحِيح) لَمْ يَحْنَجا به إلا في شَيْحْ مين لا ِي غَيْرِء فلا يَكُونُ عَلَى 
شَْطهما 

وَهَذا كُمَا أَخْرَج الْبْخَارِيُ وَمُسْلِمْ حَدِيتَ خَالِدٍ بْنِ مَخْلَدٍ القَطوَانيّ عَنْ 
سُلَيِمَانَ بْنِ بلالٍ وَغَيْرِهِ» وَلَمْ يُخْرجَا حَدِيئَهُ عَنْ عَبْدِاهْه بْنِ المَتَنى -فَان 
حَالِداً غَيْرُ مَْرُوفٍ 0 ابن ا قَإذا قال ل حَدِيت يَرْوِيه 


(لبخَارِيَ)” أ سن هذا ض ا ا اقل فاجش . 


عع 


وَمَنْ تَأَمَنَ كتابَهُ (الْمُسْتَدْرَكَ) تَبَيّنَ لَهُ ما ذَكَرْناهُ»”"' . 


وقال ابن القد اد نيع الحاكم وشِبْهَهُ: «أنْ يَرَى.. الرّجِلَّ قد 
ع وشهدَ له بالصّدق والعدالة» أو خرْجَ حديتُّهُ في الصحيح» » فيَجِعَلَ كل 
فا وواء خلى شط الطي؛ وَهَدًا علط “ظافةء "فاته الما كوة على شرع 
الصّحيح إذا انتقَثْ عنة العِلَلُ وَالشّدودٌ والتّكارَةٌ وَنُوعَ م عليهء فأمًا مع وجودٍ 
ذلك أو بَعْضِهِ فإنَّه لا يكونُ صَحيحاًء ولا على شَرْطٍ الصّحِيحء وَمن تأمّلٌ 
كلام البخاريٌ ونُظرائهِ في تُعليله أحاديتٌ جماعة أخرح حديئهُم في 
صَحيحهء عَلِمَ إفامتة” وكؤاققة عزن هذا الشانء. بوك له عفيقة .ما ذكزناء»”” . 


وَقال ابن القيٍ الما الت طن م شري قبل غوف قاد 
)١(‏ نصب الرّاية (0757751/1. 


(6) الفروسيّة (ص: 575).» وانظر كذلك لهذا المعنى: الصّارم المُنكي» لابن عبدالهادي 
المقدسيٌ (ص: .)175-15١‏ 
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الوراق) وشبْهِه: «وَلا عَيْبَ على مُسْلِم في إخراج حَديئهِ؛ لأنّه ينتقي من 
احائيت هذا الصُرْبٍ ما يَعلَّمُ أنه حَفِظهُ ٠‏ كما يَطَرَحُ من أحاديثِ الكُقَةِ ما 
يَعْلَمُ أ لوي يم تيبا لقا الورات اراك ا حراج يج 
حَديثٍ الثْقَةِ» وَمَن ضَعَُفَ ججميعٌ حَديثِ سَيْءٍ الحفْظء فالأولى طريقة 

الحاكم وأمثالهء وَالئَانِيةٌ طَريقَةٌ أبي محمَّدٍ بن حَزْم وأشكالهوء وطَريقَةٌ مُسْلم 
هي م 3 أئمّة هذا الشَّأنِ)”'"' . 1 


يحرجاة أذ شلك طرقين فى الام 7 
وخُلاصَةٌ هذا المبحث: 


أن على الباحجثٍ أن يَجْتَهِدَ في تُحقيقٍ صورة الانتقاءء من أحاديث مَن 
أخرّججهم الشّيِخانء وَلا يُبِادِرَ إلى الحم على حَديتٍ بأنّه على شَرْطٍ 
الشيِحِينِ أو أحَدِهما بِمُجِرْدٍ تخريجهما لذلكَ الرّاوي. 

ولَمّا كان تَحقيقُ ذلك ممًا يشُقُ ويَعْسُرُ فيَئْبَغي أن يُسْتَغْنى علد 0 
مثلا: (حديتٌ على شَرْطٍ الْشَّيحَين) بالقولِ: (إسنادُهُ إسنادُ الصّحيح) و 
ذلك» مِمًا لا يقعٌُ به إيهامٌ استيفاءِ شُروطٍ الشَّيخينء خصوصاً مع م 
أن شَرْط الشَّيِحْينٍ غيرٌ مَقصور على أحوالٍ الؤواق» وإنّما يُطْلَبُ فيه سائد 
شروطٍ الصَّحَةٍ. 
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لحه 


المبحث الثامن: 


مَسائَلٌ في الحديث الصّحيح والحسّنٍ 


المسألةُ الأولى: الحديثٌُ الصَّحيحُ والحسَنُ كلاهما حُجّةَ في الدّينٍ. 

قال العام الشّافعي : «وإذا م بَنَتَ عَن رَسُولٍ الله عند اشر فهوّ اللّازمُ 
لجميع مَن عَرَقَهُء لا يُقوٌيهِ وَلا يوهِئه شَيْءْ غيرةُء بَلٍ المَرْضُ الذي على 
الئاس اتَباعُةُ7" . 

قلتٌ: أمّا الحديثٌ الصّحيحٌ فهذا المعنى ظاهِرٌ فيه. 

وام التحدنة إذا 05 التحقيق والكظة على مني فذلك يلجقة 
بالصّحيح في الاحتجاج» من جَهَةٍ أنّ حُسْئهُ لم يَْبْت إِلّا عندّما تحقّقَت فيه 
شُروطٌ القَبولٍ وانتَقّت عنةُ مَوانِعُهُ وتلكَ هيّ صِلَةُ الحديثٍ الصّحيح» وان 
اقترقا في نوع بض تلك الشروطٍ وعدا برها على ما تقدَّمْ بياّه . 

وكّما أن (الحديتّ الصَّحيحَ) تَنْبْتُ به الأحكامُ» فكذلك الحسَّنُ» لكن 
جب أن يلم أن (الحيع) يَسَقِل بإباتٍ حم لا ضِذ له أفؤى منا. | 0 
(الحسَن) فإِنّنا اشْتَرْطنا أن لا يتفرّدَ راويه بأضلة وهذا يعني أنه لا يُنْبِتُ 
حُكماً لا يُعْرَفُ إِلَّا من تلك الجهّةء ولككه تكد :به على الابالة والتفضيل 
لشكم أضْلَهُ في اللا ال و در ْ 


07٠ الرّسالة (ص:‎ )١( 


الذحه 


والغلة في هذا الفارقي: أنَّ راوِيّ الحديثٍ الحسّنٍ نما قصرّ عن ذَرَجَةَ 
من يُحْتَج به ابتداة حت بُْظَرَ في روايهِء من أجل ما تُخشّى من خطئه 
ووَهْمِهِء وذلك لما أُورَدَنْهُ شُبْهَةُ خطئه في بَعْض ما رَوَىء أو قُصور دَرَجَتِه 
في الحفظٍ عن درَجَةٍ المتقنينَ لعدّم الشُهْرَةٍ بالعلم والاعتناء به. 

وإذا كان هذا ظاهراً في الأحكام» فمن الخطأ البَيّنِ القولٌ بِصِحََةٍ بناء 
اعتِقادٍ على (خحديث حَسَّنٍ) جرى الحْكُمْ بِحُسْيِهِ على ظواهرٍ قواعِدٍ 
المتأخَرينَ في تعريفهم للحسَن» دونَ استِمصاءٍ قَذْرٍ الموافقَةٍ َنَّة للمحفوظ 
المعرويء أو المخالَمَةء أو التَّفرُدِ. 

وإذا تَحَمَفْتَ هذه المسألة لم تَجِدْ لأمْلٍ الإسلام عقِيدَةً لم يَأتِ فيها 3 
إلا حديتٌ حسَنٌ بل إِنك لا نَجدُ عقيدَة يُفُصَرُ العلم بها على حد 
صَحيح قَرْدِء فإِنَّ العَقائد أَبْلَعُ من الأحكام وآكَدُء والدَّيائة بها لخن فم 
أجل ذلك لا يصِح تصوْرُ أن يكونّ الشّي؛ ل 
فرْدٌء لا يُعْلْمُ له أضل من وَجْهِ آخرَ. 

َعَم قد نَجِدُ في تفاريع بغض ما ينّصِلْ بالاعتقاد ما لم يرد فيه إلا 
الحديثٌ الواجدٌ الصَّحَيحٌ أو الحسَنٌء لكنّ أضْلّه مَحفوظ مُعروفٌ» كتتفاصيل 
سوال القَبْر والشَّفَاعَة وصفَّةٍ الميزان يوم القيامَة فإِنّك لا تَجِدها ِل مؤيدَة 
لأضل مَعلوم من دينٍ الإسلام: جاء به الكتاث) أو الصَّحِيحُ المقطوعٌ ا 
د وَالْجَهْلُ بتلك التُفاريع أو عدم اعتقادٍ تُبوتِها لا يَقَدَحُ في دين 
الإنسانء ولعُذْرٍ صاجبها بالتَّأُويل مَساغُ. بخلافٍ الإيمانٍ بأصولها في 
الجَمَلةَ . 
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َ تََدَمَ د بَعْضِ الحماظٍ أذرّجوا (الحسنّ) تحت تمن (الطدع 
اما كما وَةَّ َع الشّيم ف ال اي 


- 


وابن حّان فى 2ص 0 
وَالَّمِِيرُ بيتهما في الإطلاقٍ أدَقُء إِذْ فيه إِبْقاء للإشعار بطريق الوُصولٍ 
45 


به إلى هذه المرتبّة» كذلكٌ فيه فائِدَةُ تَمييز دَرجاتٍ الحِفْظٍ للنَقَلَِ فلو أطلَفْنا 
عليه وَضْفَ (الصّحَّة) فَرُبّما أومَمَ ذلك أن رُواتَهَ رُواةٌ (الحديثٍ الصّحيح). 
المسألةٌ الثَانيهُ: دَرَجَاتٌ الصّحَةٍ تَتَفاوتُ في القوّةٍ بحَسَبٍ القّرائن. 
المقُصودٌ بهذا مَلاحَطَهُ أنَّ بَعْضٌ الصَّحيح أصحٌ مِن بَغض0ء قَرِوايةٌ مَن 
وُْصِفَ بِأنّهُ (ثقةٌ حافظ) فق روّايةِ مَن وْصِفَ بِكَوْنِهِ (ثقة) فقّطء وَالحديتُ 
يأتي من طَريقَيْنِ صَحيحَيْنِ أقوّى مِنَ الحديث لا يأتي إلا مِن طريقٍ واحِدَةٍ 


5 - 


ص >حححة . 


5 . 


كما أن الحديت في الففه يوي لق القَقبُ أعلى من الحديث يروي 


و 
ابوه و 


وكذلك (الصّحيحُ) فوقٌ (الحسّن). 

و(الحشّن) يرد من وجهين أو أكقذ» كل وَجْه مهما قد الققت فيه 
شروط الحُْسّنء يكونٌ (صَحيحاً لغيرو)ء فهذا فوق (الحسّن لذاته). 

المسألة الثَالئّة: هَل صِحَةٌ الإسنادٍ تُوجبُ صِحَةَ الحديث؟ 

قلتٌ: إذا قيلَ: (إسنادُهُ صحيحً) وقَصَدَ القائلٌ أنه استوفى جميعَ 
الشّروطٍ الأربَعَة المتقدّمَةٍ فلا قَرْقَ بِينَ ذلك وبينَ قوله: (حديثٌ صَحيحٌ). 

وَكَذْلكَ إذا قيلَ: (إسنادُهُ حَسَنٌ) بشْروطِهء فهو كالقَّوْلٍِ: (حديثٌ حَسَنْ). 

والواجك: اق له ثقآن الحديف: (إننافة صشيخ) أو (َحَسَنْ) :إلا ويزاذ 
بذلكٌ استيفاؤة جميعَ الشّروطٍ الموجبّة لصِحّحة الحديث» أو حُسْبه؛ لأنَّ هذا 
اللّفْظَ ينبغي أن لا يُفْهِمَ إلا التّبوتَ. 

قال الإمامُ شُعْبَةُ بنُ الحَجَاج: (إِنْما يُعْلَّمُ صِحَهُ الحديثٍ بِصِحْةٍ 

0 2) 

الإسناد»ة؟ © . 


)١(‏ أحرّجه ابن عبدالبرٌ فى «التّمهيدة )01//١(‏ وإسنادٌةُ جيّد. 
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لكن في المتأخَرينَ مَن لا يُراعي ذلكٌء وكأنّه كان يكتفي بتحمقٌقٍ 
الشُروطٍ النَلانَةِ الأولى فيحكمٌ بصحّةٍ الإسْنادٍ وحُسْيْهء فترى بعضٌ ما 
يحكمونٌ عليه بذلكٌ لا يَسْلَمْ مِن عِلٍْ قاِحَوء كما وََعَ ذلكَ في صنيع 
الحاكم التتسابوريٌ» وكَثُرَ مثْلّهُ بعْدَ الذّهبِيّ فالعراقيٌ فابن حَجَرِء وفي زمائنا 
ضَارَ هذا التمّط لا يُخصى عثرة فيحتاجٌ قبول كثيرٍ من تلك الأحكام إلى 
احتِياطٍ شَديدٍ. 

المسألة الرَابِمَةُ: قولْهُمِ في الحَديثِ: (رجالَّهُ ثقاتٌ) هل يعني الصّحَة؟ 

الجَوابُ: ليْسَّت هذهو العِبارَةٌ حكماً من قائلها بِصِحَةٍ الحديث وَلا 


وب بِيّنَ ابن القٍ خطأ الحُكم بِصِحَْةٍ الحديث بناة على مُجَرّدٍ ْقَةِ رُواتو» 
لاس حي قال: 

«احدعيًا: أن.كقة م 0 0 رول الصححَق وجَرْعٌ من 

يُوَضْحْهُ أنَّ ثقةَ الرّاوي هِى كَوْنُهُ صادقاً لا يَتَعَمّدُ الكَذِبَء ولا يَسْتَحِل 
تدليس ما يُعلمُ أنه كَذِبٌ باطِلٌ. 

وَهذا أحدٌ الأوصافٍ المعتَبَرَةٍ في قَبِولٍ قَوْلٍ الرّاوي. 

لكن بَقِيَ وَضْفُ الضَّبْطٍ والتَحَمُظِءِ بحيتُ لا يُعْرَفُ بِالتَّعَفِيل رَكثْرَةٍ 
الغَلّط. 

انيهما: أن لا يَشُذَْ عن النّاسء فَيَرْويَ ما يخالقُهُ فيه مَن هُوَ أوثَّقُ هنه 
وأكبرٌء أو يَرُوِيَ ما لا يُتابَعُ عليه وَلِيسَ مِمْن يُحْثَمَلُ ذلك من كالزُهْريٌ» 
وعَمْرِو بن دينار» وسَعيدٍ بن المسَيّب» 00 وحَمَادِ بن زَيْدء وَسَّفيانَ بن بن 
عَيَيْتَة كر فَإِنّ م إِنْما احقملوا تف د أمثالٍ هؤلاء اع بما لا 
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فأمًا مثلٌ سُفِيانٌ بن حسَيِنء وسَعيدٍ بن يشير» وجَعْمَر بن بُرْقَانَء 
وصالح بن أبي الأخضّرء وَنحوهم» فإذا انفرّدَ أحَدُهُم بما لا يُتابَعٌ عليهء 
فإِنّ أتمّةَ الحديث لا يَرْفَعونَ به رأساً. 

وأمّا إذا رَوى أحدمّم ما يخَالِفٌ الثّقاتِ فيوء فإئّه يَرْدادُ وَهْناً على 


0 


وهن. 

ظ فكيف تُقَدَمُ م دواية أمثالٍ هؤلاء عَلى روايةٍ مثل مالك والليْت: 
ويُونْسٌ»ء وعْقَيْلء وشْعَيِبٍء ومَعْمَرء والأؤزاعيّ؛ وسَُفْيانَ» وَيحيى بن 
سَعيدٍء وعَبْدالةحمن بن مَهْديّ» وأضرابهمء هذا مِمّا لا يَسْتَرِيبٌ مَن له 

َه بالحديث وعِلَلِهِ في بُطلانه»" . 


المسألةٌ الخامِسَةٌ: عَدَدُ الحديث الصّحيح . 

باعتبار عد الرّواياتِ الحديشسية في الكتت: فإِن هذا ابن مما يدن 
المصير إليه ؛ وَذْلكَ من نْ أجل انتِسْار طرق الحديث» فَالكُتُتُ التي تَجَمَعْ تَْ 
الأسانيد كَثيرَةٌ جدًا. 

كذلك لتَعَذرِ ضَبْطٍِ 0 تُنَزّلُ عليها جَميعٌ رواياتِ الحديث» فيُقال: 
هذا من الأسانيدٍ مَقبولٌ في تل .وهنا الي تقول فلا تمده 

نَعَمء جاء عَن مُتقدّمي الأئمّةٍ أنْهم كَانوا يُسَفُونَ الأمتاتية المتعددة 
للمَْن الواجِدٍ أحاديتٌ» فيما يَحْفَظهُ أحذهم. 
في حديث غَيْرِ صَحيح)”" . 3 
وَقالَ ابنُ حجر العَسْقلانيُ: «إذا كان الشَّيحْانٍ معّ ضِيقٍ ضِيقٍ شَرْطِهما بِلَعٌ 


)١(‏ الفروسيّة (ص: ”/ا-7/5). 
زفق أخرجه ابن عدي في «الكاملة  )23237(‏ ومن طريقه : الخليليٌ في «الإرشاد»ة سنتطف 
والخطيبٌ في «تاريخهة [فؤوكقفق - وإسنادة مُحتمل: 
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جُمِلَةُ ما في. كتابَيّهما بالمكرّر هذا القَدْرًَا2 فما لم يُخْرجِاهُ من الطُرْقٍ 
ار أني اه 0 يبلْعُ هذا الغا أنفياً أو يزيد ل لم 258 من 
قدت منهء فإذا انُضافٌ إلى ذلك ما جاءَ من الصّحابة والتّابعينَ تمت ل 
التي ذكرَ البخاريٌ أنّه 50 ٠»‏ بل رُبّما زادت على ذلك» فصّحّت دعوى 
أبن الأخرّم : إِنَّ الذي يَفوتُهما من الحديث الصّحيح قليلٌ» يعني مما يبلَعُ 
شَرْطهماء بِالنُسْبَةِ إلى ما خخْرّجاه»”"' . 

قلتُ: وَهذا الذي جاء عن حِفْظٍ البُخاريٌّء ذُكِرَ عن غيره ما يُشْبِهُهُ أو 
يزيد عليهء كالذي قيلَ في مِقْدار حِفْظٍ أحمّدَ بن حنبل» وأبي زرُرْعَةَ الرّازيء 
لكنّه جَميعاً إِخْبارٌ عن حِفْظٍ الواجِدٍ من هؤلاءٍ الأئمّةَ» لا عَن مَجموع أسانيدٍ 


والشَّأنُ في كَثْرَةٍ الأحاديثٍ المرويّة كما قال محمّدُ بن أحمدّ بن جامع 
الوازئي: سَمِعْتُ أبا: وُوْعَة 'وقال. له َوَخلْ ديا أبا ززعة! السنءيتان: عديث 
النّبِيْ كله أَرْبَعَةٌ آلافٍ حديث؟ قالَ: «وَمَنْ قالَ ذا؟! قَلَّْلَ الله أنيابَةُ» هذا 
قَوْلَ لناركق» وَمْن يخصِي ع رَسُولٍ الله؟ قُبِض رَسُولُ الله َكِهِ عَن مِنَةٍ 
الك وازيقة عشي الفا ين الطتصائة مدن وق خله وصو ديلة 1 . 

قلتٌ: أمّا إذا قال القائلٌ: يُمْكِنُ ضَبْطُ السّئن الصَّحيِحَةٍ المرويّة عن 
لني يكل بالعَدَهِ فهذا صَحيحٌء فإِنٌ ذلك يَقِلُ خُروجَهُ عن الكُتّبٍ السْتَةٍ 
الأمّهاتِء فإذا ضَمَمْتَ إليها «المسْئدَ؛ لأحمّدَ بن حنبلء نَدَرَ من السّئن ما 
يحرج عنْهاء وذلك لنّاِرُ يُمْكِنٌ تنه من سائر كُتْبِ الحديث. ْ 


)١(‏ يعني على ما ذكرّه قبلَ هذا الئّصٌّ: أن عِدَّةَ ما في البُخاريٌ بالمكرّر (077175) حديثاً 
وعِدّةُ ما في مُسلم بالمكرّر أَيْضاً )١7٠٠٠١(‏ حديثاً. 

() الكت على ابن الْصّلاحء لابن حجر (598-791/1). 

(6) أخرّجه الخطيبٌ في «الجامع؛ (رقم: 1844) وتكلّمتُ عن إسنادهٍ في (القسم الأوّل)' 
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وَما أمكَنَ حَصْرُهُ أمْكَنَ عَدُ وإن لم يَقُم عُلماءً الشَّأنٍ بِحَدَهِ بِعَدَّدٍ إلى 
اليَوْم . 

المسألةٌ السّادِسَةٌ: قَولّهِم: (أصَحٌُ شَيءٍ في الباب). 

قولّهُمْ: (هذا الحديثُ أصحٌ شيءٍ في هذا الباب) لا يعني صِحٌة 
الحديث فى نَفْسِهء فيجورُ أن يكونّ ضَعيفاًء إِنّما قالوا: (أْصَحٌ) مُقارَئَةَ بغيره 
مما رُوِيَ في نَفْسٍ الباب . 

وَوُقوعٌ هذَه العِبارَةٍ أو معناها كثِيرٌ في كلام المتقدّمِينَ'". 

المسألة السّابِعَة: أصَحٌ الأسانيد. 

اشتهرث عَن بعض أئمّةٍ الحديث عِبارةٌ: (أصح الأسانيدٍ قُلانُ عن 
فلان). 


و 


وَقَد اختَلّفوا فيها اختلافاً واسِعا”"'. ثُمَرَتُهُ: التّرجِيحُ عند الاختلافٍ. 


والصّوابُ فيه اختِيارٌ الحاكم: لا يُمْكِنُ القَّطمٌ لإسنادء بأنه أصَحٌ 
الأسانيدٍ مُطْلَقا إِنّما يمْكِنُ القؤلٌ: أصَحٌ أسانيدٍ ابن عُمَرَ كذاء وأصَحٌ 
أسانيدٍ المدنيّينَء أو البصريِّينَ أو المضربِينَء كذا وكذا. 

وسَبَبُ صِحََةٍ هذا الاختيار: وُجودُ التّكاقؤ في الصّحْةٍ بِينَ كثير من 
الأسانيد. 


غير أن ما يوجَدُ مِنْ تلك المقالاتٍ يُفيدٌ كثيرٌ منهُ ‏ كما تقدّم ‏ 
للتّرجيح بينَ الثّقاتِ في حال الاختلافٍ في سَنَدٍ أو مَنْنِ. 
قلو اخْتَلّف متلا نافِمٌ ومُجاهِدٌ عَن ابن عُمَرَ في حَديثْ»ء فإنًا تَسْتَفيد 


)١(‏ وانظر ما تقدّم في (التّقد الخفيٌ - المُصل اثالث المبحث الثّالث - المقدمة النَّاسِعَة). 
(5) انظر: معرفة علوم الحديثٍ (ص: ”07-57). 
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مِن قَولِهِمْ: «أصحٌ الأسانيدٍ: نافِعٌ عَن ابن عُمَرَ؛ في ترجيح نافع على 
مُجاهِر7"' . 

وتفصيلٌ القوْلٍ فيه يُعْرَفَ من أحوال النَقَلَةِ في كُْبٍ الجَْح والتّعديل. 

المسألة النَامِئَةُ: قولهم: (حديتٌ جِيْدُ) يَعْتَونَ به الصّحََةء لكِنٌ 
المتأخرينٌ رَبّما استَعمَلوهُ في منزلَةِ تَردْدِ بِينَ الصّحيح والحسّن بعد التّفريقٍ 
الاصطلاحئ . 

وجَرى استعمالَهُ في وَضْفٍ الحديثٍ في كلام المتقدِّمينَ قليلاً نادراً. 

ومنهُ قولّهم في الرّاوي: (جيِّدُ الحديث)» فهرّ في النّحقيقٍ يُساوي 
قولَهُمِ: (صَحيحٌ الحديث)» وهذا تكرّر في جماعَةٍ من الرُواةٍ. 

وَشَبِيهٌ به قولهم: (هذا حَديثٌ قويّ) و(إِسْنادٌ قويٌ). 

0 6 القَسمَة لكر 0 0 و(الحَسَن)؛ فلذا فإن هذين 

وله أمعلة كثيرةٌ ة في «الصصّحيحين» وغيرهماء وهو مثل أحاديث : 
عَبْدِالملك بن عَمَيرِ؛ وحَمَادِ بن لق وسُهيْل بن أبي قبالع» والعلاء بن 
عَبْدِالرحمن. ومحمد بن إِسْحاقٌ صاجب السيرةقء وَسماك بن حَرْبء وأبي 
بكر بن عياش . 

المسألة النَاسِعَةُ: أينَ يوجَدُ الحديثٌ الحَسَنُ؟ 

الحديثٌ الحَسَنُ حيتٌ إِنَّ مَرْجِعَهُ إلى رواةٍ مِنَ دَرَجَةٍ متوسّطةٍ في 
١‏ لحفظء فإِنّكٌ لا تكاد تَجِدْ كتاباً من كت السَنَة يَخْلو مِنْه وال لتََحَقيقٌ أن فى 
«الصّحيحين» بعْضٌ الأحاديث الحَسَئَةِء خصوصاً فى أبواب الرقائق وشِبْههاء 
)١(‏ وسَبَّقَ مَزِيدٌ في فائدَةٍ هذهٍ المسألة في (التّقد الخفىّ - المٌصل الئّالث ‏ المبحث الكّالث - 

المقدمة الئَّانيّة) . 
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مثل حَديثِ فُلَيْح بن سُلَيِمانَ وَعبدالرَحمن بن عَبداللَه بن دينار وزُمَيْرٍ بن 

مُحمَّدٍ التّميمِيُ وشِبْهِهِمْء ٠‏ فهؤلاء لا يُمْكِنْ لحديثهم أن يزقى فؤق (الحَسَّنِ) 
لذايه» وروايتُهُم عِنْدَ البُخاريٌ ولبِعْضِهِمْ عند مُسْلِمء كما روى مُسْلِم 
لجماعَةٍ حديئهُم لا يرقى فؤْقٌ (الحَسَن) منهّم: إبراهيمٌ بن مُهاجِرٍ البَجَلي» 
وأُسامَةُ بن زَيْدٍ اللْيئيُء وهِشامٌ بنُ سَعْدٍ المدني. 


وإطلاقٌ اشم «الصّحيح) على كتاب مُسْلِم والبُخاريٌ فإِنّما هُرٌّ بِاغْتِبارٍ 
غَلَبَةِ ذلك» أو لانُدِراج (الحسَّن) نَختّ (الضّحيح) جاع القَبولٍ وصِحة 
الاحتجاج . 


وأمّا في غير «الصَّحيحين) فَيوجَدُ كثيراً في «سُّئَن أبي داوٌدً» و«جامع 
التّرمذيٌ؛), وفي طريقة الترمذيٌ ة في الحُكُم بِحُسْنٍ كثيرٍ مِنَ الأحاديثٍ ما 
يُساعِدُ في معرفةٍ ذلك. 

المسألةٌ العاشِرَةٌ: أؤْصافٌ للحديث تُفيدُ القبول» لكنّها رُبُما اندرجت 
تحت (الصّحيح) أو تَحْتٌ (الحَسّن)» ورُبَما دلت على الضَّعْفٍ الصّالح 
للاعتبار . ١‏ 

قولّهُم: (حديتٌ ثابتٌ» و(إسنادٌ ثابتّ»» تدلُ على القَّبولٍ: ومُوَ إِمًا 
صَحيحٌ وإمّا حَسَنّ . 

وقولهُم : (حديثٌ مَعْروف) ويقابل عنْدَهُم (المنكرّا)ء وقد يعني كونَ 
الحديث صَحيحاً أو حسّناً أو في مَرتبَةٍ ما يضْلُحُ للاعتبارء فلا يَلْرَمُ منه 
القَبول والاحتجاج . 

50 3 “نيك هر ولإشاة قوط ) توثفايله (الخان:::وهذا 
لا يعني فكة العديق ال خنيةة الما'هو شكة للراجح» وقد يكونُ الرّاجِحُ 
ضَعيفاً لذاته» كأن يُخْتَلَفَ فى إسنادٍ وَضلاً وإرسالاء فتكونٌ الرُوايَة المزسلة 
هي | لميحفوظة و والمر سل مهفا 

حل 


راون (حديثٌ صالح)ء و(إسنادٌ صالح)ء وهذا قد يُرَاِفُ الْحَسْنّ ع 
وقد يكونٌ أدنئ منة» فيكونٌ المراد أنَّه صالح للاعتبار لا للاخيجاج , 

ويَقول بَعْضُهم: (إسنادُهُ وَسَطْ)ء فهذا بمنزلَةٍ (صالح)» إِلَّا إن دلت 
قَريئةٌ على إرادة اك لحسن . 

وَيقولٌ بعغضٌ المتأخّرينَ فى بعغض الأسانيدٍ: (هذا إِسْنادٌ مُحتَمِلٌ 
للتّحسين)» فهذا لا يَعنى ثبوتٌ الرّواية» بل هُوَ بمنزلة القؤلٍ: (هذا إِسْنادٌ 
)"أن لبد #القوق )أن البق تدلك )6 وقد من أرضات (السدية 

المسألةٌ الحادية عَشْرَةَ: استدلال العالم بِحَدِيثِْء هل يعني تَصحيحَةُ له؟ 


5-1-8 
- 


يمَرَقُ بينَ العُلماءِ في هذا من جِهَةٍ المغرئّةٍ بصّحيح الحديث وسَقيمِهِ: 

فإذاءزائيةالققبة الدى ال خترة الدتيدتك 'تتكدل يريف بدلا 
يُحتَّجّ باستِدلالِهِ بذلك الحديثٍ على كونه صَحيحاً عندّه» ولا يُقْنِعُ حُسْنُ 
ان في الجُمْلَةٍ لتَمْشِيَةِ مثل ذلكَء فالواقِعُ شاهِدٌ أنَّ هذا الصَّنْفَ من العُلماء 
استدلوا بكثير من الحديث المردود. 

ما إذا كانَ المّقيهُ مُحدّثاً عارفاً بالصّحيح والسّقيمء فَاسْتعمالَّهُ لحديثِ 
أو اسْيِدلالَهُ به حَُكُمْ مئهُ بِصِحُيِهِ أو حُسْيْهء لكن بِشَرْطٍ أن يَكونَ ذلكَ 
الحديثٌ هُوّ الدّليل الواجدّ عندّه لتلك المسألة؛ إذ لو ضَمّ إليه سِواهُ فْرُبّما 
كان ذكرة له على سَبِيلٍ الاستشهادٍ والاستئناس» لا الاحتجاجء فتأمّل! 
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| 


الباب الشافى 


الحديث المردود 


مدخل 


الحذيثُ المزدودٌ من خَيْتٌ الجَمْلَةٌ »هو الحديث الضعيف: 

وتعريقه : مِنَ الضَعْفٍ المقابل للقُوّةِ. 

والمرادٌ به هُنا: الحديثٌ الذي فقدَ شرطاً فأكترٌ من شُروطٍ الحديث المقبولٍ. 

وَالضَعْفٌ دَرَجاتٌ عَديدَةٌ: أذناها ما يكونٌ بِسَبَبِ الانقطاع. أو خطأ 
الرّاويء وأشَّدَّها ما كان بكذِبه. ١‏ 

ويّقالُ أيْضاً: الضّعْفٌ توعان: ضَعْفٌ يُمْكِنُ جَبْرُهُء وضَعغْفٌ لا يَنْجَيرُ 


على ما يأتي يانه . 


.>هه 6 3 0ل : 8 0 57 ٠.‏ هم - 
وعليه فتَنْدَرِحٌ تَحْتهُ ألقابٌ ثيرّة مُنقَسِمَة فى الجملة إلى قِسْمَين بحسب 


3 


ماايعرة إلوتتث الفكن: 


ع8 


الأوّل: ما يَرْجِمُ إلى عَدَّم الانْصالٍء وتندرجٌ تحتّه ألقابٌ للحديثٍ 
الضعيفٍ» هي : 

المعلنُء المنقطعٌ» المغضَلٌ» المِرْسَلُ» المدلْسُ. 

النّاني: ما يَرْجِعٌْ إلى الجرح القادِح في الرّاويء وتندرجٌ تحنّه عِذَهُ 
ألقاب» هِيّ: 

ا المَجْهولُ اللْيّنُء المقلوبُ؛ المصَحَفُء المذرَجٌ الشَّادُء المعلّل» 
المضُطربٌ» المنكرٌء الموضوعٌ . 
ه6٠‏ 


وليسن يخلو حنديثة»< ضعيف من أن يكونٌ معلا بواحد- من هذه 
الأوصافٍ» وهيّ منبئةٌ عن تفاوْتِ الضَّعْفٍِ بِينَ الضْعفِ الْيَسِيرِ المحتَمل ؛ 
والشّديدِ الذي لا يُنجبر . 

َلاق لَقَبِ (حديثٌ يف صالح أن يَكونّ لأي من السَبّبين» »؛ وإن 
كان يوهم حم الضَّعْفٍ أحياناً. فِيُشْكلٌ إِطْلاقُهُ على (المنكر) و(الموضوع) 
مثلا . 

تَقَدّمَ ذِكْرُ (المعلّق) ومَعناهٌ في شَرْح (الحديثٍ الصّحيح). 

وَسائرُ الألقاب يأتي بَيانُها في الفصلين الثَّالِييْن. 
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الفصل الأول 
ألقاب الحديث الضعيفه 
مسج كت بم الاتصال 


المبخث الأول: 


مَعئاه اللُغويُ يَسْتَوْعِبُ ما ليس باتّصال» ف في أيٌّ مَحلّ كان ذلك في 
الإسنادء لكنّه كلقب خاص في هذا العلم » يَتبَعي حَصِره في صورتين : 


الصُورَةٌ الأولى: حديثٌ الرّاوي عَمَنْ لم يَسْمَعْ منّْه في أي اوضع في 
الإسناد دون الصّحابيّ » ويَمَعْ في مَحَلٌ أو كر 

وان الحاكمُ : «أن يكونٌ في الإِسَثَادٍ واي ران الم يُشْمَع من الدئ 
يروي عنهُ الحديت» قبل الوُصولٍ إلى التَّابعيُ الذي هُوَ مَوْضِعُ الإزسالي»"''. 

قلتٌ: وَلَّو قالَ: (قَبْلَ الؤُصولٍ إلى الصّحابيٌ) لكان أصَحٌ. 

وتَعريفٌ الحاكم على أي حال أولى من التّعرِيفٍ الّذي ذكَرّه الخطيبُ 
قال #هذالمياة تُسْتَعْمَلُ غالباً في روايّةِ من دون التَّابعيْ عن 
إلد ابه 600 


قلتٌ: وَهذا محم دياس فصورة الاثقطاع فيما بين 5 تَبّع أتباع 
التّابعينَ والتّابعينَ مثا لا تَندَرِجٌ في هذاء وكذلك الانقطاع في طَبَقَةِ 018 


.)58 معرفة علوم الحديث (ص:‎ )١( 
.)08 الكفاية (ص:‎ )9( 


فإن سقط راوٍ فهو منقطمٌّ في موضعء وإن سقط أكثرُ من راو غيرٌ 
متوالبَينِ فهو منقطمٌ في موضعينٍ أو أككر. ' 
مِثال سَقْطِ راو واحِدٍ مِنَ الإسناد: 

ما أَحَرّجَهُ الإمامٌ أبو داوٌد”'". قالَ: حَدَّثنا مُوسَى بن إسماعيل» حَدَّئنا 
بانّء حَدَّئنا كَتادَةٌء قالَّ: حَذُّئني 2 مجلرء عَنْ حُدَيِفَة: 

أنّ رَسُولَ الله يل لَعَنَ مَن جَلَسَ وَسَطّ الحَلْقَةِ. 

أبان هو ابن يَدِيدَ المَطاة ولم يَنْفَردْ بهذا الحديث عَن قَادَةٌ بل تابَعَهُ 
شُعْبَةٌ بن الحَسجَاجء عِنْدَ الإمام أحمّدَ”"' وغيره. 

وليسّ في رجالٍ هذا الإسناد أَحَدٌ غيرُ يْقَقِ بل كُلْهُم بقاتٌء والاتّصالٌُ 
صريخ فيه إلى أبي مِجلَز ٠‏ وَاسْمَه لاجقٌ بن حُمَيْدِء أمًا بيئه وبِينَ حُذَيْمَةَ 
وهو ابنٌ اليّمانٍِ فيس بمُنَصلٍء فإن. شغية قال بعد روايته: «لم يُدْرِكُ أبو 
مِجْلَرٍ خَدَيْمَةَةف وحيتٌ إِنَّ أبا مِجْلْرٍ هذا تابعيٌ لْقِيَ بغض الْصَّحابَةَء فإِن 
فى ا رسن الفط حُذَيْمَةَ لا يَعْدو أن يكونّ رَجُلاُ واجداً. 
هذا على اعتّبار الأغلبٍ . 

هذه الصورةٌ 2 كثِيرةٌ شائعةٌ» خصوصاً فيما بين التَّابعِينَ 
والصّحابة الْذِينَ لم يَسمعو يسم يَسْمَعوا منهم. 


مِثالٌ الانقطاع في موضمين: 
قالَ الإمامُ التّرمِذَيُ29 : - عرف شود بن مَنيع ؛ خدتنا تيد بِنْ هارُونَ» 
َخَبَرَنا الحَجَاجُ بِنُ أزْطاةً» عَن يَحبى بن أبن كير ل 
فَقَدْتُ رَسُول الله يل لَبْلَهَ فَحْرَّجْتٌ فإذا هُوٌ بالبّقيع» فقال: (أ 


.)1455 في '«سَئئِهه (رقم:‎ )١( 
.): 81 زفق في (مُسْنَدو1 (ه/8” 4ه*”‎ 
, : إفرفق في «جامعه) (رقم‎ 
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تَخَافِينَ أن يَحيفَ الله عَلَيِكَ وَرَسُولَُهُ؟» قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إني ظتكلث أنك 
َنَْتَ بَعْضَ نسائِكَ. فقالَ: «إِنَّ الله عَرَّ وَجَلٌ يَنْزْلَ لَيْلَهَ النْضْفِ مِنْ شَعْبانَ 
3 14 ا م2 0 7 5-20 
إلى السَّماءِ الذنياء فيَغْفِردُ لأكتَرَ مِن عَدَدٍ شَغْر عَنَم كلب». 
قال التّرمِذيُ: «حَديتٌ عائِسَةَ لا نَعْرقُهُ إلا مِن هذا الوَّجْهِ مِنْ حديثٍ 
الحَجَاج» وفبتت تفكرا انض التشارى ‏ منت هذا القديكة زمال: 


م اه م همه 


يَحيى بن أبي كثير لم يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ وَالِحَجَاجٌُ بن أزطاةً لم يَسْمَعْ من 
يَحبى بن أبي كثير؟. 

وهذة ابعال وهو تقرط ها ازية حل .زا شقنلا غير مفوال قليل تادر 
الوّرودٍ إذا قارَنتَهُ بِسَقْطٍ واحد. 

الصُّورَةٌ الكانِيةُ: أن يكونَ بدلَّ السَّمْطٍ إبهامٌ لراوء كأنْ يُقال: (عن 

فهذا وإن ذُكرَ كواسطةء إِلّا أنّها لإنهامها أَشْبَهَتِ الانقطاعَ؛ للنّساوي 
فى جهالةٍ الرّاوي عيناً وحالاًء وصَحٌ الْدِراجها تَحْتَ مُسمّى (المتقطع) في 
ا 00 

ويُْبَهُ هذه الصُّورَةً: الانْقِطاع قن قزل القاون (خدتت عن كلان) 

مثانُها: قالَ أبو داوة0©: حَدَّثنا موسى بن إسْماعيل» حَدَّئنا وُمَيْبّ 
عَنْ سُهَيْلِء عَن رَجُلِء عَنْ أبي هْرَيرَة : 

أنّ رَسُولَ الله بك سَمِعَ عَلِمَدٌ فَأَعْجَيَْهُ فقال: «أحَذّْنا كََلَكَ مِنْ فِيك». 

قلتٌُ: هذا إِسْنادٌ مُنْقَطِعْ بِينَ سُهَيْلء وَهُوَ ابنُ أبي صالحء وأبي 


ُرَيرَة. 


للق معرفة علوم الحديث (ص : )2 . 
زفق في لاسَئَّئه 6 (رقم : وتطخرة 7" 


َيِقَظ إلى أنْكَ رُبّما وَجَدتَ في عِبارَةٍ متقدّم إطلاقٌ لقَّبٍ (المنقطع) 
يعني به (المقطوعَ) الذي هُوَ الخبرُ عن التَّابِعيٌ لا يُجَاوِرُهُ فقد ذكر ذلكَ 
الخطيبُ عن بعض أهل الحديثٍ”". كما رُجِدَ في كلام بعغضِهم إطلاقٌ 
(المقطوع) على «المئقطع)» وتبيُة بالقريئة . 


سَبَبٌ إبهام الرّاوي: 

وهذا المبْهُمٌ وما في مَعناهُ رُبّما كان ثقةء ورُبّما كانَ مَجروحاًء لكن 
يقال : واكاك له لاوم القَدْرٍ والمنزلة مَقبول الأمْر عند مَن سَمِعٌّ بذِكْرهِ لما 
أْهَمَهُ الرّاوي عنةء قفي تصرْفِهِ ما يُشْعِرُ بكونه ليس بثقةٍ 

قال الخطيبٌ: 0000 إلا 
لضَعْفِهِ وسُوءِ حاله»”" . 

وقال يحيى بن سَعيد القَطَانُ: سَمِعْتٌ سُفِيانَ (يعني النّوريٌ) يُقول: 
حَذّئئي من رأى إبراهيمَ يَرْقَعُ يَدَيْهِ تحت الكساءِ في الضَّلاةٍ. فبجَعَلْتُ أساله 

من انم الرَجْلِء فيَمْطلني به 5 ثم قال لي وا حينٌ أْضْجَرُنّهُ : حَذّئني أبو 
الصَبّاح كلئمان ين تسجم» قال يحيى: وأخطأ في اسمهء يزيد مليمان بن 
يُسَيْر. قال يحبى: وإنّما مَطَلَني به؛ لأنّه قَدْ عَلِمْ أنّي لا أزضاة”” . 

قلتٌّ: وربّما كان المبهُمُ من المتروكينَ الهلكى . ٍَ 

كما قال علي بن المديني: «كُلُ ما في كتاب ابن جُرَيْج : أَخْبْتُ عن 
دَاوْدَ بن بن الحَصَيْنء وأَخْبِرْتٌ عن مبالخ مولى التَّوأمَقٍ فهو من كثبن 
إبراهيم بن أبي بيع 


.)89 الكفاية (ص:‎ )١( 

(*) الكفاية (ص: 577). 

(6) أخرّجه عبثالله بنُ أحمد في «العلل» (النّص : 47 ) وإسنادة صَحيحٌ إلى يحيى بن سَعِيدٍ . 
(5) أخْرّجَه الحاكمٌ في «معرفة علوم الحديث» (ص: )1١7‏ وإسنادُة صَحيحٌ . 
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قلتُ: وإبْراهِيمٌ هذا مُتروك ليس بثِقَةٍ 

نَعَم) ريما نهم الرّاوي شه شيخه لكونه حَدْتٌ عنة في حَياتِهِ» أو لكونه 
من أقرانه أو أَضعْرَ مئْهء كما فى 51 تداس 

حدّتٌ أبو إسحاقًّ المَراريُ بحديث فقالَ فيه: عن رَجُلٍ من أهُل 
الشّامء ع عَنْ أبي عَثْمانَ» عن أب 0 فقالَ أبو جاتم الدّازي : «هذا 
الوَجُلُ من هل الشّام هو عنديٍ بقيةٌ» وأبو عُثمان هُو عتدي خريرٌ بن 
عْثْمانَ»» وقالَ في سَبّبٍ إبهام بقيّة: «وإنّما لم يُسَمّهِ أبو إسحاقٌ؛ لأنّه كانَ 
حيًا في ذلك الوت»2©20 


كيف يَنْبْتُ الانْقطاغ؟ 


الصورة المّانيةُ من الاتقطاع ظاهرةٌ. فإِيُْهام راو في الإسناد عَلامَةٌ 


فريكة قن 


وإِنّما تحتاحُ الصُورَةٌ الأولى إلى طريق واه ويل «الطزق التي 
يُسْتَعانُ بها لمعرفة ذلك حيدة : 


الأولى : الننصيص على عَدَمْ السّماع . 

ويِمَعٌ : 

تارَةٌ من الرّاوي نَْفْسِه» وهُوّ قُليل» كَقَوُلٍ عَمْرِو دن مَرَّة: قلت لأبي 
غَييدة ايف "ابر عَتذَالله :بن لتنعوة) 1 تذك تمن أنيك شي قال لذ 


.) 46 : تقيْله ابئه في «علل الخديث» (رقم‎ )١( 
)5905 أخرّجه أحمّد في «العلل» (النٌّص: 155) وابنُ أبي حاتم في «المراسيل» (ص:‎ )( 
. وإستادة صَحيحٌ‎ 
يل‎ 


وار بتَنْصيص مَن رَوَى عنْهُ من الئقاتِء وهُوَ قُليل أيضاًء كقَوْلٍ 
عَبْدا لملك بن بسر 8: «الض لضحّاك لم َس يمع من أبن عَبّاس)"". 


وات عن سان لخم جين دك ع لوحا ٠‏ عَنٍ أبن 
عم أن اللي يَكِيهِ سَجَدَ في الرَكْعَة الأولى مِن صَلاةٍ الظَهْرِ فرأى أضحابة 


. 


ا (تنزيل السَخْدَة): قال سُلَيْمانُ: «ولم أَسْمَعْهُ من أبي مجلر)”" . 


وتارّة بتنصيص النَاقِدٍ العارفٍ» بناءَ على الاسْتقراء والنّظرٍء على غلم 
الإدراك» أو اللقاءء أو الح بقوله مَكَاد : (فلانٌ لم يُدرِكُ قلاناًء لم يَلْقَ 
قلاناًء لم يَسْمَعْ قُلاناء عن قُلانٍ مزل 


عادر سم اال ا 


وهذا 0 واعتَّتّى به أئمَةُ - ااي وفيه كُتُّبٌ مُصِئَفةٌ» من 
أنْمَعِها: «المراسيل» لابن أبي حاتم الرّازئّ : ولعل التّحصيل في م 
0-0 للحافِظٍ صَلاح الدينٍ الْعَلائيٌ؛ كما يوجَدٌ ذكْرُ ذلك في كن 
جم الرّجالٍ. 
0 يُخْتَلّف فيه بِينَ التُّقّاده فيسدد دغزه الزاجج امول 


والنَّانِيَةٌ : مَعرِفُةٌ التّاريخ . 

والمقصودُ تَمييرُ تاريخ وَفاةٍ الشّيخْ» ومَوْلِدٍ التُلمِيذِء فإن كان التّلمِيدٌ لم 
يولّذ بَعْدُ يَوْمَ مات الشّيْحُء أو كان صَغيراً في سِنُّ لا يَحْتَمِلٌ السَّماءَء فَهُوَ 

وهذا طريقٌ سَلَكَهُ النُقَّادُ الكبارٌ في معرقةٍ الانّصالُ والاتقطاع في 
الأسايدء عواسفد لوا بد كفا . ٠‏ ْ 


. أخرّجه ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص: 15) وإسنادُة صَحيحٌ‎ )١( 
.)00051 (؟) أخرّجّه أحمد في ١مُسئّدهه (رقم:‎ 


(6) أخرّجه ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص: ص: )٠١9‏ وإسنادةُ صَحيحٌ . 
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وَالعِلْمُ بالتاريخ قد يُكونُ صَريحاً بتحديدٍ السَّنِينَ» وقد يكونٌ بالقرائنٍ 
المساغذة غلى ذلك: 


فَمِثْالُهُ فيما هُوّ صَريحٌ : عَبْدُالرّحمن بن أبي ليلى» مِن كبار التّابِعِينَ؛ 
وقد رَوَى عن أبي بَكْرٍ الصَّديقَء وماتَ أبو بكر سَنةَ »)١(‏ وقالَ ابن أبي 
ل الو ليت عر اا 0 فِروايَبُهُ عنهُ بهذا الاعتبار 
مُنْفَطِعَةٌ جَزْماً. 

ومِثْلٌ روايّة مُحمدٍ بن علي بن أبي طالب المعروف بابنٍ الحتفيّة» عن 
عُمَرَ بن الخطاب» فَإِن أبا جام الرّازِيٌ قال: «وَلِدَ لعَلاث بَقَينَ من خلافَة 
ين 3 فاته عنةُ منْقَطعَة؛ لصِعْرِهِ. 

الور كرا مر ارد كأن يَذْكُرَ أله راك 3 يزوي عنة 
ما لم يكن د يَحتَِلُ سِنْهُ من الحديث فهذا مبْقَطِعْ فيما رَواهُ عن ذلك الشيخ 
سِوّى ما جاءًَ عنه هُ من ذلك الِيّسير في رَؤْيتهِ أو شِبْهه وأدنى دَرَجِاتِهِ أنَّه 
قامّت فيه شُبْهَةُ الانقطاع. 


وذلكَ مْلٌُ روايّةِ إبراهيمَ النحَعي عن عَائْشَةٌ 0 المؤمنينَء فإنّه أُذخِلَ 


تي كما قَالَّهُ يحيى بنُ مَعين”" وأبو رُرْعَةَ الرّازَيُ وأبو 
تم الرّاذ ئي2, وتبَتت الرْوايَةٌ عنةُ بذلك”* . 


. وإسنادة صَحيحٌ‎ )١715 أخرّجَه ابنُ أبي حاتم في «المراسيل» (ص:‎ )١( 

(9) الجرح والتُعديل (77/1/5). 

(6) تاريخ يحيى بن مّعين (النْص: 7777/7 . 

(5) المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: 4غ: .)٠١‏ 

(6) فقد أخْرَجَ البُخاريٌ في «التاريخ؛ (5/1/1"”) وابنُ جبّان في «الثّقات» (4/5) من طريق 
أبن مَعْشَّرِ أن النّخعيّ حدَّنّهم» أنّه دَخَلّ على عائشةً» فرأى عليها تَوباً أخْمَرٌ فقال له 
أُيُوبُ: كَيِفَ دَخَلَ على عائشة؟ قالَ: كان يج مَعَ عَمّهِ وخالِه وهُوّ غُلامٌ» فَدَخْلَ 
عليها. قلتُ: وأبو مَعْشَّرِ اسمّة زياد بن كُلَيْبِ ثه ثقةٌ» وأيُوبُ المذكورٌ هُوّ السّختيانيُ . 
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ومثالَهُ فيما عَرَفْنا فيه الانْقِطاعَ بعدّم الإذراكِ بالقريئة» رِوايَةُ عَبْدََ بن 
أبي لُبابَةَ تن عُمَرَ بن الخطاب» فإنّ أككرٌ روايتِه عن التَابعينَ من أضْحابٍ 
عبد الله بن مَُسْعودء كاي وائل شقيقٍ شق شقيق بن تلم وزِر بن خُبَييش » ومن دونهم 
كمجاهدٍ بن جبْره والقاسِم بن 5 ورأى عبْدالله بنَ عُمَرَ بالشَّام''"©. 
وهَل يَصِحّ سَماعُهُ منة؟ عه بغضٌ الأئمّةِ كالبُخاريٌ”"'» وظاهِرُ عِبارةٍ لبن 
حاتم الاي أنّه لم يكن له نْصيبٌ من ابن عْمَرَ غير الرُؤْيَة فإنّه قالَ: «رأى 
ابن م رؤْيَة7" فإذا كانَ هذا شَأنَهُ فأنّى لهُ أن يُذْرِكُ عُمَرَ؟ 


)١(‏ نص على ذلك أحمَدُ بن حنبل في روايّةٍ الميمونيٌ عنه» نقلّه ابنُ عساكر في «تاريخه» 
2860 والمرَي في «التهذيب» (017/18). 

إفة التَاربخ الكبير »)١١5/9/(‏ ويّبدو أن مُسِتَئَدٌ إنْباتِ السّماع ما أخرّجّه الفاكهىئ في «أخبار 
مكة» (رقم: : )47١‏ من طريقٍ عُثمانَ بن ساج. وأخرّجه ابن عَديٌ في «الكامل» 
(1/1ا”) وابنٌ الأعرابي في امُعجَيِهٍ) (رقم: )١198‏ وابنُ عَساكرٌ في «تاريخه؛ (فلفف 
اس طريق سَلْمَةَ بن عبدالملكِ الْعَوْصِيٌ ' كلاهما عَنْ إبراهيم بن يزيد» عَن 
عَبْدَةَ بن أبي لابه قالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ يُقول: قال رَسُولَ الله كله : «اتابعُوا ب بِينَ الحَحٌ 
والشيةة: وَانْذي نّفسي بِيَدِهٍ إِنَّ مُتابَعتهما لتنفي القَقْد وَالدنوت عَنَ العَبْدٍ كما يَنْفي الكيرُ 
حَْبَتٌ الحديد؛. 
قلتٌ: وإسنادُةُ ضَعيفٌ جذاء إبراهيمٍ هُوَ ابن يزيد الحُوزيٌ» واه مُتروكُ الحديثِ» وليسّ 
هُوَ ابنّ يزيد النُصريّ الشَّاميٌ ال د كبر ا 0 
وهو شاميٌّء فإنه رَوى عن العراقيّينَ» وحَديتٌ الحُوزيٌ أيضاً وَقَعَ للعراقيّينَ» وأمًا 
النْصري فلا يوجَدُ فيما جاءنا من ترجمَته ما يُساعِدُ على اعتباره المقصوة هُناء بل مُوَ 
لعَدَّم شهرَتِهِ كان يَحتاجٌ إلى تَمييزه بِالنُسْبّة» فحيتُ أَهْمِلَ ولم تقو القرائنُ في تَرجِيحِه 
فلم يصحٌ أن يُحمَلَ الحديتٌ على أنه له بل قُويّت وترمجحت القرائنُ في كونٍ المقصود 

هُوٌ الخوزي» فابنٌ ساج وهْرٌ عُثمانُ بن عَمْرِو بن ساج جَزَّرَي حديئُهُ عن الحجازيِينَ 

وأهلٍ بلدى, والحُوزيٌ مَكَي) وزادَ تأكيداً أنّ للحديث أَضَلًا من حديث الحُوزيٌ» كما 
ترجه مرح طربقه الفاكهيُ (رقم: 854) وابنُ عَديٌء يَروَيَهِ بإسنادٍ آخرٌ عن ابن عُمَرَ. 
عم له أضْلٌ من رواية عَبْدَةٌ بن أبي ابه لكن من غير حديث ابنٍ عُمَرَ كما ببْنَ 
قضّنّه الدَّارَفْطنيُ في «العلل» (181-1*0/9). 

(9) جامع التتحصيل» للعلائيٌ (ص: 2587» والعبارّة في «المراسيل» لابن أبي حاتم «(ص: 
1 لكن سَقطت منها كلمة (ابن): و خا دنا + 
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والّالئة : مُجيءُ الورانة سيك دل بعلن اسرد واسِطة ب بِينَ الرّاوي ومن 


كَقَوْلٍ الرّاوي: (حُدُنْتٌ عَنْ قلان) أو ما في معناهاء وهذا بَيْنّ في 
اا مِنْ أجل البناء للمجهولٍ» وأَمثِلبّهُ وَارِدَةٌ في الأسانيد بنسبَة و غير 


رصوة 


كانَ إذا أفطَرَ عند أكل نيك ٠‏ قال : «أفْطرَ عند الصَائِموفٌ 5 عاك 
الأبر ا 

والرّابعَةٌ : أن يَقومَ دَلِيلُ على أنَّ روايّة قُلانِ عن فُلانٍ بواسِطة بِيِتَهُماء 
فإذا وُحِدَتْ دون الواسِطة فهى منقَّطِعَةٌء وهذو لها صُورّتانٍ: 

أولاهُما: أن لا يأتى الإسْنادٌ بِينَ الدَاويَيْن دائماً إلا مُعَنْعَئاَّء ويوقف 
على أنَّ التّلمِيلَ رُبّما أدْحَلَ بيئه وبِينَ ذلك الشّيخ وأاسيطة.. 


ميل : روايَةٍ سالم بن أب الجَعْدٍ عن تَوْبانَ مولى النْبيٌّ يِه فإنّه لا 
يذْكُرُ في شيء من رِوايَتِهِ سَماعاً من نَوبانَ» وغالِبُ ما يَرويهِ من حد 
تَوْبِانَ يُدْخْلٌُ بيئه وبَيْئهُ فيه مَعْدانَ بنَ أبي طلحة. 

وَلِذا قال أحمَدُ بنُ حنبلٍ وأبو حاتم الرَاِيُ: «لم يَسْمَعْ من نَرْبانَ؛ 
بِيئهُما مَعْدانُ بن أبي ص27 2 


وثانيهما: أن يُرْرَى الحديتٌ المعيّنُ مثلا عَن (زَيٍْ عن عَمْرِو)) 
ويُوقَفَ على روايّتِه عن رَيْدٍ بواسِطَةٍ عن عَمْرِوء ولا يدل دليل على أن 


(1) أخرّججه النسائيُ في «تمل اليوم واللْثِلَِ (رقم: 98؟) و«الكبرى» (رقم: 5407) من 
طريق عَبْدِالله بن المبارّك» عن هسام الدَسْتَوائ” 3 عن نحيى »2 به. 
وقد رَواهُ بعْض أضحاب هشام عنه عن يحبى عن أَنّسِء فبيّت هذو الرُوايَةٌ علْتّه . 

(؟) المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: .)8١‏ 
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الحديثٌ وَقَعَ لزَيْدٍ من الوَّجْهِينِء فيكونَّ ما بِينَ رَيْدٍ وعَمْروٍ منقطعا في ذلك 
الحديث خاصّة . 

وقد نَعَتَ التْقّادُ أحاديت بالانقطاع. لمثل هذه العلَّةِ. 

بخالة فى أساتيةل الأحنافية الدروكة» .ها اخدخة التخاري 0" :قال 
حَدَنا فسن ين خفطل + .دنا عتدالزاطل عذها الكسن د عرو حذتنا 
مُجاهِدٌ» عَنْ عَبْدالكُ بنِ عَمْرِوء رَضِيَ الله عنهّماء عَنِ الي يله قال: 

«مَنْ قَتَلَ مُعاهَداً لم يَرِحْ رائحة الجَةٍء ون ريه توجد من مسيرة 
أَرْبَعِينَ عاماً» . 

عبْدَالواجِدٍ هذا هُوَ ابنُ زيادء ثقةٌ. 

وَاقَقَهُ على رواية الحديث مَرُْوانُ بن مُعاوِيّة الفََارِيُ » لكنّه قال: حَدَّثنا 
الحَسَنْ بن عَمْرِو عن مجاهدٍ» عَنْ جُنادة بن أبي أَمَيهَ: عَنْ عَبْدِاللهُ بن 
عَمْرِوه بالحديث عَنِ النَِيْ كوا" . 

فبُلاحِظ أن مروانٌ حفِظ واسطةً بين مجاهد وعبدالله بن 00 
وَمِرَوَانٌ ثقةٌ حافظع فَظَرّ الحماظٌ فوجّدوا أنَّ مُجاهداً لم يَقْل: (سفعت 
عَبْذَاْهُ) وإنّما قال: لعن وروا مروانٌ ههنا ل على الانقطاع بِيئّه وبيئة » 
عُرِفَ ذلك بالبحث في 5 الحديث . 


وقَدْ رجح الحافظ الدَّارَفُطنيُ الانْقِطاعَ في رواية البُخاريٌء وأنَّ 
الصّوابَ كما جاءَ في رواية النّسائيٌ”” . 


نَعَمْ ؛ مُجِاهِدٌ لم يُعْرَفُ بالنُدليسء وقد نَبَتَ أنه سَمِعَ غير هذا الحديثٍ 


.)5015 .15990 في «صحيجه) (رقم:‎ )١( 
.)890٠ أخرّجه النُسائيُ (رقم:‎ )9( 
.)5١ ذكرَ ذلك. في كتاب «التَتبّع» (ص:‎ )6 
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من عَبْدِاللُ بن عَمْرِوء ولولا ما بّدا بن علّةِ في إِسْنادِهٍ الأول لكان إِسناداً 
اه وإن كانت هذه صورةً مطابقّة ا لسدق”(التدلسن) كما :سات 


وَالخْامِسَةٌ: افتِراقُ بِلَّدٍ الرّاوي وشَيْحْهِ بما يكونٌُ قَريئَةَ على عَدَمِ 
التّلاقى . 


قال أبو رُرْعَةَ الدْمَشْقيّ: سألتُ أحمّدَ بِنَ حنبل عن حَديثٍ سَعيدٍ بن 
المسيّب 0 0 علد تعلمة: 0 ما رَدَّثْ عليك 0 30 مره عَنٍ 


ع 


«ما 00 بن ا 5 كنة؟ى فلك 7 ا أن 5 1 له 
أضلّ؟ قالّ: 7 
قلتٌ: يُرِيدُ لا تُعرَفُ لابن المسيّب روايّةٌ عن أبي ثعلبة» لا لعدّم 
الإدراكِ؛ وإِنّما لافتراق البَلَدوِه سَعيدٌ مَدنىٌء وأبو تعلبةَ شاميّ» وَحَديتُهُ في 
الشَّام . 
2 9 


)١(‏ تاريخ أبي رُرْعَة .)454/١(‏ ومن طريقٍ ضَمْرَة وهُوَّ ابنُ رَبِيعَةَه أحرّجَه ابن ماجة (رقم: 


01). 
وذكَرَه 0 في «العلل» (19-818/5”) وقالَ: «يرويهِ الأوزاعيٌ» وَاحْتُلِفَ عنةء 
فرواة ضْمْرَ . .» فساقٌ روايته» ثُّمّ قال: «وغيرُه يَرويهِ عن الأوزاعيٌ عن يحيى بن سَعيدٍ 


ا تُعلَبَةٌ مرسلاء والمرسّل أْصَح . 

قلتٌ: وهذا فى تضعيفي هذا الطريق موافقٌ لقوْلٍ أحمّد» وإنّما نفي أحمد أن يكونٌ له 
صل من.حديث سعيد عن أب ثعلبة» لعلم اللقاىء فلا تُعَرَفُ له عنه روايّةٌ ولم يُرِد أن 
ينفيّ للحديثٍ أصلًا عن أبي ثعلبة» فهرّ معروفٌ للشَامِيّينَ بأسانيدهم . 
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المبحث الثاني: 


مَعناهُ لعْةّ من قولكٌ : (أغضَّلّ الأمُْ) إذا اشتدٌ واسْتَغْلق. 

وأمّا في الاضطلاح» فقد أريدٌ به صورَةٌ من صُوَّرٍ السَّقْطٍ في الإسنادٍء 
على ما يأتي تَحريرةُ. ‏ 

ولم يكن إِطْلاقُ هذا الوَضْفِ (الحديث المُعْضّل) بهذا المعنى شائعاً 
عند المتقَدمينَ» وإنّما كان هذا عندّهم مُندَرِجاً تحت المنقّطع أو المرْسَل 
بكو تعاقها: 

وَقَدِ استعمّلَ المتقدّمونَ (المغضّل) وَضْفاً للمُنكر والموضوع من 
الحديث» كما بِيَننّهُ في (شرح عبارات الجرح والتّعديل) . 

أمَا بمعناهُ المتأخر كصّورَةٍ من صُوَرِ السَّفْطٍ في الإسنادٍء فقد وَجَدتٌ 
الحاكمّ الئيسابوريٌ”'" أقدَمَ مَن أصّلَ لهذا النوع من عُلوم الحديث» وقسّمّه 
إلى قِسْمَيْنِ : 

الأرّل: ما أرسَّلّه عَن النّبَ كلةِ مَن دون التّابعىَء فيكونٌ قَذْرُ السّقطٍِ 
منه أكثرٌ من واحل. ْ 1 ْ 


.)7155 في «معرقة علوم الحديث» (ص:‎ )١( 


0 


وتَمَلَ هذا التَّعريفٌَ عن الإمام علىٌ بن المدينيٌ»ء فُمن بعذه من 
)2 َ 2 
الأئمة"''. 


والئّاني: قَوْلُ الرّاوي من أتباع الَابعينَ الموقوفٌ عليه» يوجَدُ نفس 
ذلك القولٍ من غيرٍ طريقه 9 إلى د كك . 
إليه» 0 قد تسحدنك بَالشَئْء من قول 0 ل ولا ا قال 
رَسولُ الله يكل ولا يُسئِدُهُ عن أحَدٍء وذلك في مقام الاستشهادء ولم يِزَلٍ 
لعلّماءٌ يفعَلونَ ذلك. 
أمَا القِسمم الأوّل فهو فهُوَ مَرادٌ بتعريفي هذا للق عند بغض السَابقينَ من 
العلماء. ١‏ 


قال الخطيبٌ: «أمّا ما رَواهُ تابعُ التّابعيّ عن النّبِيّ كله فيُسمُونّه : 
260 

المغضل» وهو أخمقض رك من المِرْسَّل» 

وكذلك هو عقدِ المتأخرينّ» لكن تَعْر يع عندّهم 0 1 من 0 
ما سَقَط من إسنادِهِ راويانٍ فأكترٌ على سَبِيلٍ التُوالي . 

وصورَتّهُ: أن يروي فالاف ديكا يقل قيّة: عن عمن )ين الخطاب» 
وهو إِنّما وَصَلّ إليه بواسطة (نافع عن عبيالله بن عُمَرَ عن عُمَر)» فأسقط 
نافعاً وعبدالله. وربّما بلغّهُ عن (الزُهريٌ عن سالم بن عبدالله بن عمل عن 
أبيه عن جدّه عُمَرَ) فأسقّط ثلاثةٌ على نَسَقء وجعَلّه عن عُمَرَ. 


)١(‏ وجَدْتٌ فيما ظاهرهة ان داود السَجِسْتاني في موضع من «سَئَنهك عقب حديث 
(رقم : 7 في كمّارة مَن أتى امرأته وهيّ حائض قولَّهُ في رواية: ع 00 بما 
تمن في معنا مع ما ذكَرَه الحاكمٌ هنا عن ابن المديني» لكني لم أتونّق من صححة يَسبَ 

هذه اللفظة لا داود» والكلر تَعَليقٌ العلامة ال 0 (رقم: 

فق اعفان «(ص: 088). 


أحف 


ا هذا الاضطلاح للمعنى اللُويّ للإغضالء كما قال العلائئ 
ايكون الرّاوي له بإِسَْقَاط رجُلين منه فأكئرٌ قد ضَيِّقٌ المجال على من يؤديه 
الي وال بينّه وبين ا رُواتِه بالتّعديل أو الجَرْح. وَكندد عليه 
الحال:0” , 

ومِثالَهُ: ما أَخرّجَهُ الحافظ أبو مُحمَّدٍ الدّارم,م » قالّ: أحبّرنا 
إبراهيمٌ بن مُوسىء حَدّْئنا ابن المُبارَكِء عَنْ سَعِيدٍ بن أبي أَيُوبَء عَنْ 
عَبَيْدالله بن أبي جَعْمَّرِ قال: قالَ رَسُوَلُ الله يِ: 

«أجروكخ على الفُثْيا أَجْرَوُكُمْ على الثَارِ». 

إِسْنادٌ هذا الحديثٍ مِنَّ نَّ الدّار مي إلى ابن أبي جَعْمْرِ ليس لهُ عِلَهّء لكنّ 
ابنَ أبي جَعْمْرٍ هذا من طَبَقَةٍ أثباع التّابعينَ» ومن كان كذلكٌ فأدنى ما يكونٌ 
بِيئَهُ وبِينَ النْبيْ كل رَجُلانِء فَأسْقَطً الواسِطَة بيئهُ وبِينَ رسولٍ الله يل 


طريق معرقةٍ المغضل: 
يُعْرَفٌ الإعضال في الإسنادٍ يما يلي : 
أوَلاً: التّاريخ» وذلكٌ بِبُعْدٍ طبقةٍ الرّاوي عن طبقة شيجْدء بحيتُ إن 
لو رَوى حديثاً من طريتٍ ذلك الشيخ كان بينهما راويانٍ على أقلّ تقدير 
ثانِياً: دلالة السَّبرِ طرق الحديث» كئحو الذي تقدَّمَ في الانقطاع: 
لكن تُبِوتُ الإغضالٍ بهذا الطريتي َلِيلٌ نادرٌ. 
+ ا 


.)١5 جامع التّحصيل (ص:‎ )١( 
.)١6ا (؟) في «مُسئده؛ المسمّى ب«السّئّن؛ (رقم:‎ 


يفف 


الحديثٌ المرْسَل 


يعون العديف المزسل: 

َعَةَ: من (أَرْسَلْتٌ الشَّيْءَ) إذا أطَلَفْتَهُ . 

قال العَلائيُ : «فكأنٌ المُرْسِلَ أَطْلَقَ الإسْناد ولم يُقَيْدهُ براو مَعْروفٍ»""2. 

واضطلاحاً: هو الحديتٌ الذي يرفعة التّابعيْ إلى النّبِيّ يكل فيقول: 
(قالَ رسولٌُ الله ككلق) لا يذكُرُ له إسناداً بذلك. 

هذا هُوٌ المحرَّرُ في مَعْناهُ الاضطلاحيّ بعْدَ اسْتِقَرارِه» ويسممى 
ب(الإرسال الظاهِر) لظهوروء ويُقابلُهُ (الحَفْيُ) وسيأتي . 

وَالمِْتَبَرُ في «(المرْسَلِ) ِوايَةٌ التَابعيُ الْذي له سَماعٌ من صَحابيٌ فأكترَء 
يتقولُ: (قالَ ‏ أو: فَعَلَ - النْبئْ يل) . 

ويَجبُ التَّبهُ هّنا لقلاثِ صُور بِقَع فيها الالتباس: 

الصُورَةٌ الأولى: تَدْخْلُ في (المرسّل): وَظَاهِدُها الانّصالُء وهِيّ رِوايَة 
فق زاف الل كله لم تسم من شام - 


)١(‏ جامع التُحصيل (ص: »)١5‏ وقد ذَّكَروا في المناسّبّة بينَ اللّةِ والاضطلاح غير هذا 
الوّجْهء لكن هذا أَحْسَئها. 
وفك 


فهذا آ هُ شَرَفْ الصّحْبَةٍ لا حَكُمُها في الرُوايةء فحديثَهُ مِن قَبِيلٍ 
الفرك] ؟ ولا يعن تتفي لكنّه بمنْزلة رواياتٍ كبارٍ التَّابِعِينَ. 


؟كمم 6م 


مثل : جَعْدَة بن هْبيرَة المخزوميٌ» أمه أم هانئ بنلت أ طالب» وَلِدَ 
في حَياةٍ الْبي كل وله رُؤْيَةَ نبت له بها شَرَفَ الصَحبَّة؛ لداع 
بصحخبته بغخض 5 العلمء وراعى آخَرونٌ عَدَمَ سَماعِه من النّبيُ عكِة 
فحكمُوا بتابعيّته» وهذا يُنبئْكَ عن سَبَبٍ اختلافهم . 

فالتّحقيقٌ أنه صَحابيٌء لكن لحَديثِهِ حُكُمُ رواياتٍ التَّابِعِينَ؛ لأنَّه لم 

قال يحيى بِنُ مَعين: «لم يَسْمَعْ من النْبِيْ كله”". وَقالَ أبو عُبَيْدٍ 
الآجُرَّيُ لأبي داوٌد: جَعْدَةٌ بن هُبِيرَةَ رأى النّبِيّ كلِهِ. قالَ: «لم يَسْمَع من 
لني صلى الله عيه وسلم»”" . 

والصّورَةٌ الثَّانِيَةٌ : ظاهرها الإرْصَال؛ وصي ل 907 رواية ا 
رُؤْيةٌ لبَعْض الصّحابَة بَةِ ولم يَسْمَعْ من أَحَدٍ منهُمء فهذا ينْبْتٌ تكله شرف التابعلة 
به المركاتها. 

وعليهء فِرِوائتُهُ عن الئْبِيْ تكله مُعْضَلَةء وروايثُهُ عن الصَّحابَةِ مُنقَطِعَةٌ 

وذلكٌ كرواياتٍ إبراهيم 0 أو 00 عن لبن كلل . 
لني ككل نت له ا 000 

. د 

وأذْرَكُ أنفياً ولم يَسْمَعْ . 


وَقال أبو عُبِيدٍ الآجْرّيُّ: سَمِعْتٌ أبا داوٌدَ (يَعني السّجشتاني) يَقول: 


.)18” تاريخ يحبى بن مّعين (النّص:‎ )١( 
.)١1145 سؤالات الآجرّيٌ (النّص:‎ )9( 
.)9 المراسيل» لابن أبي حاتم (ص:‎ )9( 


تق 


ع 


الم يس يَسْمَع الأغممش من واحد من أضحاب رَسول الله عدا قلت: نس؟ 
قال: 0 كَلِمَةَ إِنْما رأى اا ولم أبن أبي أؤْفى» ولا سمِع 1 
وَالْصُورَةُ الثَالتَهُ: مَن يَروي من كتاب النَِيَ يله على ما بَلْعْهُ عنهُ في 
حَياتِه» ولم تنيت له صُحْبَة. 
فهذا وإن أَدْرَكَ رَمانَ النَبِىَ تل فَهُوَ تابعنّء وعَديئُهُ مُرْسَلُ؛ لتَعيّن بُلوغ 
الحديث له 0 ع ْ 
وإِنْما 1 اكرار وهال معدل ماازوب بهذا اربق 


تَقْرُ تعريفاتٍ المرسَل 
قال الحاكِمٌُ: («هُوَ قؤل الإمام التبدر أو تابع التَابعيّ: قال 
رَسَوَلَ الله عه وبيته وبين نَّ رَسُولٍ الله كيل قَرْنُ أو لزناو وَلا يَذْكُدُ سَماعه 
لب ا 
فيه مِنَّ الذي سَمِعَهُ 
قلتٌ: هذا 00 ليم (اتحدياز العامة » وإنّما بَيْنَ أنه اخْتِيارُ الفقهاء 
من أهل الكوئّةء أمًا عِنْدَهُ فالمرْسَلُ هُو: «الْذي يَرويهِ المحدّثُ بأسانيد 
مُمّصلةٍ إلى التَابعيٌء فيقولٌ التَّابعيْ: قال رَسُولُ الله كلل»”" . 
وَقالَ الخطيبٌُ: «المرْسَلٌُ: ما انقّطع إسنادُةُ» بأن يكونٌ في رُواتِهِ مَن 
لم يَسْمَعْهُ مِمّن فَوْقَهُ إِلّا أن أكثرٌ ما يوصَفٌ بالإزسالٍ من حيتُ الاسْتِعْمال: 
مانزولة الثاني عن الك ع3 ١‏ 
قلتٌ: وَعلى هذا ينْدَرِجٌ في (المرسّل) كذلك «(المنقطعٌ) بتَعريفِهِ 


.)359 سؤالات الآجُرَّيٌ (النُص:‎ )١( 

(') المدخل إلى كتاب الإكليل» للحاكم (ص: ”57). 
(*) معرفة علوم الحديث (ص: 258 .)5١‏ 

(5) الكفاية (ص: 088). 


نفك 


الاصطلاحيّ؛ ولذلك قال الخطيبٌ: «والمنقطعٌ مثلٌ المرسّل»”'"©» بيئما 
يتميّرَانٍ باختيارٍ ما جرى عليه الاسْتعمال في معنى المرْسّل. 

9 التيريف 5 الذي ذكرٍ 0 عن قُقهاء الكوقة. فا فإِنَّه دحل ف فيه 
للإزسال. 

قال الخطيبٌ: «أمّا ما رَوَاهُ تابعٌ التّابعيْ عن النَبِْ كل فيُسمُونّه : 
| لمغضلء وهُوَ أَحْمَض رك من المرْسَلِ»”" . 

وعلى حَضْرٍ (المرْسَل) فيما يَرويهِ التّابعيُ عن النْبِيْ كلل جاء 0 
ابن عبدالبَّرٌ عن أَهْلٍ العِلّمء وهو الأدَقُ والموافق لما اخْتَرْناهُ» قال: 
الاسْمُ أَوْقَعوهُ بإجماع على حَديثِ التّابعيٌ الكبيرٍ عن النَّبِيّ صلى الله عل 
وجلم؟. ومَئَلَ بجماعة 8 قالّ: «وَكَذْلكَ من دون هؤلاء) ومكْل بآخرينّ. 
ثُمّ قالَ: «وممن كانَ مثلّهُم من سائر التَابعينَ الْذِينَ صَحّ لهم لِقاءً جماعَة من 
الصّحابَةِ ومُجالسَتُّهمء فهذا المرسَلٌُ عند أهْل العلم»”” . 

ما ما يُرْسِلَهُ صِعْارُ التّابعينَ» كمّن لم يَلْقّ من الصَّحابَةٍ إِلّا الواجدَ 
والائنينٍ وأكثرٌ رواياتهم عن التَّابِعِينَ» فَذَّكَرَ عن طائفة أنه (مُْقَطِع)9 . 


مِثالٌ المؤسّل: 


قال أبو داوُة”©2: حَدّئنا مُحمّدُ بن سُلَيْمانَ الأنباري» حَدَّثنا كَثِيرُ بن 
فخامء عَنْ عَمَرَ بن سُلَيم الباهليٌ» ء عَنِ الْحَسَنِء قال : : قال رَسُوَلٌ الله عله : 


.)08 الكفاية (ص:‎ )١( 

(0) الكفاية (ص: 588). 

.)0١ 219/١( التّمهيد‎ )9( 

(5) التّمهيد (١/١5؟).‏ 

(5) في كتاب «المراسيل» (رقم: .)٠١5‏ 
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«حَصّئُوا أَمْوالَكُم بالزّكاق» وَداوُوا مَرْضاكُم بالصَّدَقَةَ واسْتقبلوا أَمواج 
المَلاء بالدّعاء وَالتَضَرُع' . 

إِسْنادُ هذا الحديث - حَسَنٌ إلى الحَسَنء ٠‏ وهو الْبَضْريٌ لومم م سادّة 
التَابعينَ » لكنّه أرْسَلَّهُ إلى النَِيّ ككل ولم يذْكُر عَمَّن حَمَلَهُ فَهُوَ ضَعيفٌ من 
جِهَة إرساله . 


يبك كَوُدُ الحدية امزسل يبعجرة أن يُعْلءَ أن الذي حدّث به عن 
الى كَلٍ تابعئء وتَّمييرُ التَابِعينَ من غَيرهمْ يُعْرَفُ من كُُبِ رجالٍ الحديث . 
4 3 


يفف 


المبحث الرابع: 


مسائل في الانقطاع والإرسال 


المسألةُ الأولى : تَداحُلٌ استعمالٍ مُضطلح «المنقّطع) في «المرْسّل) عند 
السَّلّف: 

قم[ تممد الاضطلاح الفاصل بينَ (المتقطع) و(المرْسّل) في زَمَنِ 
المتقدّمِينَ غلب عندّهم استعمال لَفظٍ (المرْسَلِ) في كل مُنْقَطِعء مِمّا يوجبُ 
التَيَقْطَ عنْدَ النّظر في عباراتهم . 

ومثالٌ ذلكٌ: ما أحَرّجَهُ أبو داؤد'' مِن طريقٍ الوَلِيدٍ بن مُسْلِمء عَن 
سعيد بن تشير» عَن قَتَادَة عَنْ خالِد بن ذُرَيْكِء عن عائشّة : 

أنَّ أشماءَ بئتَ أبى بَكْر دَخَلََتْ على رَسُولٍ الله بَكللهِ وعليها ثِيابٌ 
رقاقٌ» فأغْرَّضٌ عنها رَسُوَلُ الله يكل وقال: «يا أَسْماءكً» إِنَّ المرأةً إذا بَلْعْتِ 
المَحِيضٌ لم يَضْلْحْ أن يُرى مِئها إِلّا هذا وهذا» وأشارَ إلى وَجْهِهِ وَكَمَئِه. 

قال أبو داودٌ بِعْدَهُ: «هذا سل حَالِدٌ بْنُ ذُرَيِكِ لم يُدْرِك عائِشَةً) . 

قلتُ: وهذا في الا ضطلاح مَنْفَطِعٌ . 

ومن هذا قَوْلَهُم: (فُلانَ يُرْسِلٌ)» و: (كَثِيرٌ الإزسالٍ)» يَعنونَ رَوى 
عَمّن لم يَسْمَعْ مِنْه. 


.,)51١54 في (سَئَنه) (رقم:‎ )1١( 


لذن 


المسألةٌ الثَانيَةُ: المفاضّلّة بينَ المراسيل. 

مَراسيلُ التّابعِينَ مُتَفَاوِنَةَ في القّةٍ بحَسّب قَدَم التَّابِعيٌ المُرْسِلٍ وكبَرف 
أو صِعْر. ّ 

ونَصوْرُ ذلك بتقسيم التَّابِعينَ إلى طَبقاتٍ ثلاث بِحَسَبٍ من لقوا 
ورا هله فد المتعانة ”7 

الطَبَقَة الأولى: كِبارٌ النٌابعينَ» ومُمُ الّذِينَ أذْرَكُوا كبارَ الصَّحَابَةَء كأبي 
بَكْرٍ وعْمَرَ وعُمانَ وابن مَسْعودٍ ومُعَاذٍ بن جَبلء وجلُ أو أكثّرُ رواياتهم إذا 
سَمُوا شيوحّهم عن الصَّحابَة . 


ويَنْدَرِجٌ في 4 جملتهم من يُطْلقُ عليه اسم )1 3 لمحْضْرمين)» وهم التّابعونَ 
الْذِينَ أذْرَكوا الجاهليّةَ والإسلامَ» لكنّهم لم يَنْبْت لهم شَرَفْ الصَّحْبَقِ مثل: 
سويد بن غَفَلَهَ وعمرو بن مَيمون الأوديٌ» وأبي رَجاءِ العغطارديٌء 
وغيرهم . 

فمراسيلٌ هذهو الطَبَقَةٍ تَعَرّبُ من المتّصل . 

الطبّقة الَانِيهَ: أؤساط التَّابِعِينَء وَهُمْ الْذينَ أذْرَكُوا علي 507 طالب» 
ومن بَقيَ حيًّا إلى عَهْدِهِ وبُعَيْدَهُ من الصّحابَةِء كَحُدَيْمَةَ بن اليَمانِء وأبي 
موسّى الأشعريٌ. وأبي أيُوبَ الأنصاريٌ» وعِمرانٌ بن حْصَيْنء وَسَعْدٍ بن أبي 
وقُاص» وعائشة م المؤمنينٌ » وأبي هُْرَيْرَةَه والبراء بن عازب» وعبدالله بن 
عَمْرٌ وعبدالله بن عباس » ووَقَعَ سماغهم من بغضهم . 

ومِثال هؤلاء التَّابعينَ : الحسَنٌ التصرى: وَمخَمِد بن سيرينّ» 
وعَطَاءً بن أبي رباح» وطاوّسٌ اليّمانيُء والقاسمٌ بن محلد :واب و شلمة بن 
عبدالّحمن» وعامرٌ الشَّعبِىُء ومُجاهد بِنُ جَبْر. 
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فمراسيلُ هذه الطَبَفَةِ صَالِحَةٌ تُكُتَبُ ويُعتبَرٌ بها. 

الطبّقةٌ الكَالكَةُ : صِغْارُ النّابعينَ» وهم من أذركٌ وسَمِعَ مِمْن تأخّرَ مَوتَهُ 
من الصّحابَةِ في الأمصارء الواحدٍ والاثئّينِ والعَدَّدٍ الِيَسِيرِء كمن سَمِعَ من 
أنش ين حالف وشهل بن سند وان أغامة الاهلن: 

وهؤلاء مثل: ابن شهاب الزُهريٌ. وقتادة بن دِعامة السَدوسيٌء 
ويّحبى بن سَعيدٍ الأنصارِيٌّ. وحْمَيْد الطويل» وشِبْههم. 

فمّراسيلُ هذه الطَبَقَةٍ لْصَُ بالمفضّل منها بالمرْسَلٍء من أجل أن أككر 
حديثئهم حَمَلوهُ عن التَّابِعينَ» فإذا أَرْسَلَ أحدّهم فالمظَئَةٌ العالِبَةٌ أن يكونَ 

ولتُقَادِ لتقي نزاعٌ في تَقَويَةٍ بغض المراسيل وتضعيفٍ بَعْضِها 
وذلكَ تارةً من جِهَةٍ التّسهيلٍ في الاعتبارٍ بهاء لا من جَهَةٍ كونها صَحَيحَةً 
صِحَةَ المتصلء وتارةٌ: من أجل أن الاستقراء لتلكٌ المراسيل دل على انها 
مَحفوظَةٌ من وجوه ثابئَة. 

وفي الحالتين جميعاً ما يدل على أن المِرْسَلَ ضَعيفٌ لذاته لتَقُص 
شَرْطٍ الانْصالٍ في الرُوايةِء وإنّما يكتِّبٌ القوَةٌ بِسَبَبِ خارجيٌ 

وهذه أُمْئِلَةَ من أقوالهم في طائِمَةِ من أثمّةِ التَابعينَ مختلفي الطبقاتٍ» 
. تحرز رُ ذلك إن شاء الله : 


5-5 


القَوْلُ في مراسيلٍ سَعيدٍ بِنِ المسيّب: 
قال أحمَدُ بن حنبل : «مَرْسَلاتٌ سَعِيدٍ بن المسيّبٍ أَصَحْ . ل 
وَقال: المُرْسَلاتٌ سَعيلٍ اليتن صحاحخ » لانوَى أْصَحّ من مُرْسَلاته)!") 


)١(‏ أخرّجَه يعقوبٌ بن سُفيانَ في «المعرفة والتَّاريخ» (740-19/6) ومن طريقه: الخطيبٌ 
في «الكفاية» (ص: )017١‏ وإسنادة صَحيحٌ . 
69 لحي البيهقيُ في «الكبرى» (57/1) وإسنادةُ صَحيحٌ . 


ل 


وَقالَ يحيى بن مَعين: «مُرْسَلاتُ سَعيدٍ بن المسيّبٍ أخْسّنُ من 
مُرْسَلاتِ الحسّن”"“. وَقالَ: «أصَحٌ المراسيل مَراسيل سَعيِدٍ بن 
لم500 1 1 


0 
- 


قلتُ: أحسّنُ المراسيل عندهم مَراسيلٌ ابن المسيّب» وما ذلك من 
جهّةِ صِحّحة آحادها لذاتهاء وإنَّما الشَّأنُ كما قال الحاكم: «تأمّل الأئمة 
التعدسرة تزاتسلة: نفؤكدوها بابائد مشي 


5 - 


وهل المّقوا على تُسليم ما استَخْلّصوهُ بالاستقراء؟ 

لاء فهذا عليُ بن المدينيّ يَقول: قلت ليحيى بن سَعيدٍ: سَعيدٌ بن 
المسيّبٍ عن أبي بكر؟ قال: «ذاك شِبْهُ الريح0©. ْ 

فهذا إمامُ النّقَّادِ يَحيى بن سَعيدٍ القطانُ يُضَعْفُ مُرْسلَ سَعيدٍ عن أبي 


3 


وطائِفَة سنت أل الشّافعىٌ أنه ع صَحَحّ مَراسيلَ سَعيدٍ مُطلقاً واحتجٌ 
بهاء بل عَذَّى بِعْضُهم قولّه إلى سائرٍ الطَبَقَةِ الأولى. 


فما حَقيقَةُ قَوْلٍِ الشّافعَ فى ذلك؟ 
قال رَحِمَهُ الله: «لَيْسَ المنمَطِع بِشَىْءِء ما عدا متقّطِع ابن المسيّب»”” . 


و ل 2 57 +2 ارام 6 وش يزابته > 
وَقال بعد أن ذكرَ من رواية ابن المسيّب أن رَسول الله يك نهى عن 


)001( تاريخ يحيى بن معين (النص: /اةة). 

(؟) أخرّجّه الحاكمٌ في «معرفة علوم الحديث» (ص: )5١5‏ والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 
آلاه) وإسنادة صَحيحٌ . 

(6) معرفة علوم الحديث (ص: .)5١‏ 

(54) أخرّجه ابن أبي حاتم في «التّقَدِمَة؛ (ص: )١57‏ وإسنادة صَحيحٌ . 

() أخرّجه ابن أبي حاتم في «آداب الشّافعيٌ ومناقبو؛ (ص: 187) ومن طريقه: الخطيبُ 
في «الفقيه والمتفقّه؛ )077/١(‏ وإسنادة صَحيحٌ . 


فل 


بيع للخم بالحيوان» وأتبعة بأئْر عن أ بَكرِء ومَذْهَبِ جماعة 4 من التَابعينَ 
في النّهي عن ذلكٌ: «إرْسالٌ ابن المسيّب ا 


وأضحابٌ الشّافعيّ اضْطَرَّبوا في تفسير مُرادِهِ في قَبولٍ مُرْسَلٍ ابن 
المسيّب» وذْكرَ الخطيبٌ لهُم في تُفسيره قَوْلين : 

أوٌلّهسَا: مُوْسَلٌ سَعِينٍ حجة: فإله اتدل به فى« التهي عن :بتع اللخم 
بالحيّوانِ»ء وجّعَله أصلا لذاته. 

وثانيهما: ليس بِحُحجَةٍ والشّافعىُ لم يَقْل: هُوَ حَجَةٌ وإِنّما رَجَحَّ به. 
والتَّرجِيحُ بالمرسّل صَحيمٌء وإن كان لا يثبْتُ به الحُكمُ لذاته. 

قالَ الخطيبٌ: «وهذا هُرَّ الصّحيحٌ من القولين عندّنا؛ لأنَّ في مُراسيلٍ 
سَعِيدٍ ما لم يوجَدْ مُسْئداً بحالٍ من وَجْهِ يَصِحُء وقد جِعَلَ الشَّافعيُ لمراسيلٍ 
كبارٍ التّابعينَ مَرِيّةَ على مَن دوئهم. كما استحسّنّ مُرْسَلَ سَعِيدٍ بن المسيّب 

ليو 

على من سِو 

1 الخطيبٌُ 0 3 00 77 0 بشي ما عَدا 
00 جة لد ا اعثيرثْ فوؤجدت 52 من غير حَديئِهِ؛ 
وهذا القَوْلُ ليس بشي ؛ لأنّ من مراسيل سَعيدٍ ما لم يوجَدْ منصلا من وَجْهِ 
بن وَالْذي يقْتَضي مَذْمَبُ الشّافعيٌ أنه جَعَلَ لسَعيدٍ مَزِيةَ في النّرجيح 
بمراسيله خاصّة؛ لأنّ أكتَرَها وُجِدَ مُنّصلا من غير حَدِيثِهِ لا أنه جَعَلَّها 


قلتُ: وهذا الذي رَجَحَه الخطيبُ ذَمَبَ إليه قُبَيْلَه الحافظ البيهقئ» 
)١(‏ مختصر المُزْنِيُ (ص: 2078 وأخرّجه الخطيب في «الكفاية؛ (ص: .)07١‏ 


(؟) الكفاية (ص: ؟الاة). 
(*) الفقيه والمتفقّه .)015/١(‏ 


نضد 


وهُوّ مَنْ هُوّ في مَعرِفَةٍ أدلَة الشّافِعيٌ ومذْهَبد فإِنّه قال: «الشّافعيُ يَعْبَلُ 
مراسيل كبار التَابعينَ إذا انضمٌ إليها ما يؤكُدُهاء.. وإذا لم يَنْضَمْ إليها ما 
يُؤكُدُها لم يَفْبَلهُه سواءً كان مُرْسَلٌ ابن المسيّب أو غيروء وَقَد ذَكرْنا. . 
مراسيلَ لابن المسيْبٍ لم يَقْل بها الشَافعيُ حينَ لم ينضمٌ إليها ما يُؤكُدُهاء 
ومراسيل لغيره قد قال بها حينَ انض إليها ما يؤكُدُهاء وزِيادَةٌ ابن المسيّبٍ 
على غيرِهِ في هذا أنه أْصَحّ التابعينَ إدسالة فيما َعَم الحمّاطً20. 

قلتُ: من ذمَّبَ إلى أنَّ الشّافعيّ كان يَرى مراسيل ابن المسيّب 
احويعا د فإنّما استفادٌ ذلك من نص الشَّافعيٌ حيثٌ حبك فال فى تورات لذن 
قال لّه: كيف أَبلكُم عَنِ ابن المسَيّبٍ مُنْقَطِعاً وَلم تَفبَلو تَفْبَلوهُ عَنْ غَيْرِهِ؟ قال: 
«قُلْنا: لا نظ أن ابن المسيّبٍ رَرَى مُنقيلعاً إلا وتنا ما يَدكُ عَلى 
تسويوو وله اكت عن أعد فيها عزنناة عنة الا كقة متزوف»: لمن كان 
بمثل حاله قَبأْنا مُنْفَطِعَهُء وَرَأينا غَيْرَهُ يُسَمُي المجهولء وَيُسَمّي مَن يُرْعْبٌ 

عَنِ الرٌوايةٍ عند َيُرْسِلُ عن الي يله وَعَنْ بعض من لم يَلْحَنْ مِنْ 
أصحابه المستَلكرٌ الذي لا يُوجَدْ له شَيْءٌ يُسَدُدُهُ فَمَرَقُنا بَيْتَهم لافتراق 
أحاديثهم؛ وَلم تُحاب أخداء وَلكِنًا قُلْنا في ذلك بِالدَّلالَةِ البيْئَةٍ عَلى ما 
وَصَفْنَاهُ مِن صِحَةٍ روايته»"”" . 


قلتٌ: والتّحقيقٌ وداه الى :هذا 853 مايل نيد من جهة 
أنها جاءت من وجوه صَحيِحَةٍء فَهُوَ لم يّقل: مُرْسَلُ سَعِيدٍ حُجَةٌ لذاتِه» أو 
صَحيحٌ لذاتِه إِنّما هُوَ صَحيحٌ من جِهَةٍ مَجيئهِ من غير ذلك الوّجْهِ المِرْسَلٍ 
مُنٌصلا مَحفوظاًء فْصِحتُه عندّه حاصِلةٌ مر خارج عن نَفْسٍ روايته المَرْسَلَةِ. 
يُؤْيّدُ ذلك أنَّ هذا النّصّ منة إِنّما جاء عقبّ اسْتِدلالِهِ بمَرْسَلٍ لسعيدٍ 
في (الرَّهْنِ). ساقَهُ من بَعْدُ من طَريقٍ موصولٍ إلى اللي كله وهُرَ الذي 


.)737/1( مناقب الشّافعي » للبيهقيّ‎ )١( 
.)١هةرا/( الأم‎ )0( 


يقل 


عَنى بقوله آخرّ النص - «وَلكِنًا قُلْنا فى ذلك بالدّلالة البَيّتَةَ على ما 
وَصَفْناُ بن صِحْةٍ روائيه»"”' 
تَقَوَيَةٌ المرسّلٍ بالقرائن» كان الشَّافعيُ قد أصَلَ له تأصيلاً دقيقاً في 

0 وسيأتى فى <المَّصْل الثَّالث). 

ويم يلكق فينة المسألةٍ المختصَّةٍ بابن المسيّبء أن أهْلَ العلم قَبِنُوا ما 
رَوَاهُ ابنُ | لمسيّب عن عُمَرَ بن الخطاب» وأَجْرَوْهُ مُجْرَى المسْنَدِء وهُوَ لم يَسْمَعْ 
منهُ أكثر ما حدّتٌ به عنهُ» فقد كانَ صَغيراً يوم قُتِلَ عْمَرَه رَضي الله عنه. 

لكن كما قال مالك , بل الجن ازلد في زماق معن فلمًا كَبرَ أكبٌ 
على المسألة 4 عن شأنه 4 وأَمْرهٍ حنَّى كانه 1 ا يريد حنَّى كأنّه كان أَحَذ ذلك 
عنة ؛ لأنّ رُؤْيَتَهُ له صصيحة . 

وذكَرَ مالك أنه بلمَهُ أن عَبدَالله بن عُمَرَ كان يُرْسِلُ إلى ابن المسّب 
يسأله عن بغض شأنٍ عَمَرَ وأمْرِه . 

بل قال فيه يحيى بن سَعِيِدٍ الأنصاريٌ وَهُوَ تلميدُةُ: «يُسمّى راويّة 
عَمَرَ بن الخطاب؛ لأنّه كان أَحْمَظ الئاس لأحكامه وأقضيته»"” 

ومن أجل الإدراكِ في الجَمْلَةِ وَصِحةٍ النّقْلِ لمادة ما نَقَلَه عن عُمَرٌَ 
قال أحمَدُ بِنُ حنبل: «هُوَّ عندّنا حُجّةٌ قد رأى عُمَرَ وسَمِعَ منةء إذا لم 

عشدرءرن (5) 

يقب سَعيدٌ عن عُمَرَ فمن يقْبَ؟90. 

وَالقَاعِدَةٌ أن يَكونَ هذا ضَعيفاً لذاتِه لانْقِطاعِهء لكنّ قَبِولَ السَّلَفٍ لهء 
مع ما ينضَمْ إليه من كونِه مَذاهِبَ عُمَرَ في القضاءِ وشِبْههِء ومثْلَهُ ليس من 
)١(‏ انظر: تعليقي على كتاب «المقنع في علوم الحديث؛ لابن الملقّن (171//1). 
زفق أخرجَه يعقوبٌ بن نّ سفيانٌ في «المعرفة» ):8/١١‏ بإسناد حسن . 


(*9) أخرجه يَعقوبٌ بن سُفيانَ (411-870/1) بإسنادٍ صَحيح . 
(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (31/1/5). 
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جور عل و6 عار اع لشي تنا قله 
دليل على صِحْتِه عن عُمَرَ زذ عليه أن سَعيداً كانَ يِتتبعُ أقْضِيَة عُمَرَ ويعتني 
بها» وهذا يوجبٌ بُ التّحرّيَء كذلكَ فإنّ كَوْنَهُ مِنْ مَذاهبٍ الصَّحابَةِ مِمَا يَجَعَل 
طذرعة اللتسول قوع يتدلاقنز ما يكوذا عن اللن لا 


شأنة أن يَكونَ سِرَّاء فتَقْلٌ سعيك للش 


ع جك 


٠. 00‏ 5 روداة 0 
قؤلهم في مراسيلٍ غَرْوَة بن الزبير: 

ومِمًا قوَاهُ طَائِمّةَ من الأئمّةِ من المراسيل: مَراسيل غَرْوَة بن بن الزبيرِء 
وذلك من أجل أنه قال: «إني لأسْمَعٌْ الحديثٌ فَأْسْتََحْسِنُّة قما يَمْتَعْنِي من 


كر إِلّا كُراهِيَةٌ أن يَسْمَعَهُ سامِعٌ كَيقْتَدِيَ بو أُسمَعَة هن الفعل: لا أت نه هذ 
6ه ب(١)‏ 


كيم م 


حدثه عَمْن أيْقّ به َأسْمَعْةُ ِنّ الإْجل أي به َدَْهُ عمْن لا أبن به 
قال ابنُ عَبْدِالبَرٌ: «كَيْفَ تَرَى في مَُرْسَلٍ عُرْوَةَ بن الزبِيرِء. وقد صَحّ 
عنه ما ذَكَرْنا؟ أَلَبْسَ قد قد كفاك المؤنّة؟ 1 
قلتُ: لا رَيبَ أنَّ هذا الّصّ عن عُرْوَة يُفِيدُ شِدَةَ تَحِرّيهِ واحتياطهء 
لكنّ العلمَ بتحرّي التابعيٌ له لعرسة دون عاضد؛ 
لجواز أن يكونٌ حمّله عن غير ثة ع كير وَحَسَنٌ م الظَن بالمتروك ذَكُرهُ 
من الإسنادٍ لا يكفي لصِحة التّقْل ما لم يَشْهَد يَشْهَّد له شَاهِدٌ. 


قؤلّهِم في مَراسيلٍ الحسّن البصري 
قال يحيى بِنُ سَعيِدٍ القطالُ: «ما قال الحسََّنُ في - حديثه: قال 
رَسِول الله يِل إلّا وَجَدْنا له أصلاء إِلّا حديثاً أو حديثين»”" . 


)01( اح الشّافعىُ في الم )58/1١(‏ ومن طريقه: الخطيبٌُ في «الكفاية؛ (ص: "الا 
رق وابنُ عبدالبَرٌ في «التّمهيد» ك3 خرف وإستادة صَحيحٌ . 

(؟) التّمهيد .)99/١(‏ 

(9) أخرّجه التّرمذي في (العلل) آخر «الجامع؟ )١518741/1(‏ بإسنادٍ صَحيح. . وَرُوِيَ نحو 
عن أب زُرعَة الرّازي من قولهء» لكن قال: ما لخلا أَربَعَة ةَ أحاديث». أَخْرَجَه ابنُ عدي 
)١18/1(‏ عن شيحْه الحسّنٍ بن عُْثْمانٌ السُستَريٌ » وهو واو. 


نايك 


قلتٌّ: هذه ثَة َقويَةُ في الجمْلَةٍ لمراسيلٍ الحِسَنٍء ونكت اسرعفيها 
لمفرّدات رواياتهاء ولم سل هذه ليحيى القطانٍ: 
فعّن عَبْدِالُهُ بن عَوْنِء وهُوَ من ثَلامِذَةٍ الحسّنء قالَ: «كانَ الحسَنٌ 
يُحَدَّثّنا بأحاديت» لو كان يُسْنِدُها كان أَحَبٌ إلينا»" . 
وقال مد بِنُ حنبل: «ليسّ في المرْسَلاتٍ شَيْءْ أضعَفَ من مُرْسَلاتِ 
الحَسَّنِ وعَطاءِ بن أبي رَباح» فإِنّْهُما يأحَذانٍ عن كل أحد)”" 
قلت : ومن هذا جاءث يي رد د المرْسَل» وأراد أَحَمد أن هذه ضع 


المزسلاتٍ بالنْظرٍ إلى أهْل هذهو الطبقة» وهيّ الوؤُسطى من التَابِعينَ» فما بِالْكَ 
بمَن بَعْدَها؟ 


قَولّهم في مراسيلٍ جَماعَةٍ آخَرِينَ ظ 

وقوّى العجليُ مَراسيلَ عامر الشَّعبِيُء وَهُوَ من أوساطٍ التَابِعينَء فقالَ: 
امُرْسَلُ الشّعبيُ صَحيحٌ لا يكادٌ ٠5‏ الا 

قلت: وهذا مُفِيدٌ في قوَةٍ الاعتبار بها لذاتهاء ولا يِصِحٌ أن يكونَ 
حُكماً بِصِحَةٍ أفرادٍ رواياتّه المِرْسَلَةِ دونَ شاهدء وظاهِدُ د أن العجلىٌ 
تتبّعَ مَراسيلَ الشّعبيٌ فوجّد أكْتّرها صَحيحاً من وجوه أخرّى. فَعُْلِمَت صِحّتها 
بر خارج عن نفس المزسَلء ولذا إل (لا يكاداء ففيه أنّ ما لم تَشْهَدْ له 
الشُواهِدٌ أنَّه صَحِيحٌ فهو باق على الضَعْفٍ 


0( أخرّجه ابن عبدالبَرٌ ة فى «التمهيد» (١/لاه)‏ وإستاذة صالخ وقع في اسم راويه عن ابن 
عون تحريف» هغلل الصّواب: الحسَنٌ بن نْ عبدالوّحمن)» وهو ابن العريانٍ» بَصريٌ 
لا بأسّ به. 

60) أخرّجه يعقوبٌ بن سُفِيانَ في «المعرفة والتّاريخ» (/710-79) ومن طريقه: الخطيبُ 
في «الكفاية» (ص: 514. )00١‏ وإسنادُة صَحيحٌء وأخرّجَه تَحوّه البيهقيُ في «الكبرى» 


(6) معرفة الثّقات. للعجليٌ بترتيب الهيئمي والشبكيّ (؟/17). 


فل 


ومِمّن ذَهَبَ بغض العْلماءِ إلى تََوِيّةٍ مراسيله ممّن جعلنا مَرَاسيلَهُمْ في 
التّحقيق مُعْضَلةٌ لا مُرْسَلَةَ: إبراهيمٌ بن يزيدٌ النْخعي . 


قال يحيى بن معن : : المُرْسَلاتٌ إبراهيم يك 1 إلا حديتٌ تاجر 
ده وَحَديتٌ الضَحِكَ ف في الصَّلاةٍ 0 


وَقالَ عاد امرْسَلاتُ إبراهيمَ لحي لا بأ 0 
قلتٌ: هذا دالَ د إر اهيمَ» حيثٌ وَجدوا أكْثَرَ مراسيله 
تحرّي إبراهيم مر 


مَرويّة من وجوه صحاح» وليس ذ فيه تتصحيح مرسّله لذاته» ولذللك امسكتتو 20 
بَعْض ما رَوَى» الضف لها تكسن بأثر خارجي . 


ومِمًا استدل به بغض أهل العلم لتقوية مراسيلٍ إبراهيمٌ عن ابن 
مَسْعودٍء ما صَحٌ عَنِ الأعمّش» ٠»‏ قال: قلت لإبرَاجِيمَ النْحَعِي : أسْيِدُ لي عَنْ 
عَبْدِالله بن مَسْعِود» فَقالَ إبراهيم : «إذا حَدَندُكُم عن رَجُلٍ عَنْ عَبُدالله» فَهُوَ 


. 4 : تاريخ يحيى بن معين: (اللصن‎ )1١( 
قلتُ: أمّا حَديتُ تاجر البَحْرَيْنِء فَهُوَ ما رَواهُ الأعمش» عَنْ إبراهيم؛ قالَ: جاء رَجْلُ‎ 
إلى الي كلل فَقَالَ: يا رَسُولَ اللىء | إني رَجْلُ تاجرٌ أخْتَلِفٌ إلى البَخْرَيْنِء فأمرّه أن يُصَلْيَ‎ 
. رَكْعَتين‎ 
من‎ )7١ عه ابن أبي شَيْبَةَ في «مُصَئَفِه؛ (؟/148) وأبو داوٌّدَ في «المراسيل» (رقم:‎ 
من‎ )11١ طريق ذكبع بن الجراح » وعَبّاسٌ الذوري في ”تاريخ يَحيى بن مّعين» (النُْص:‎ 
طريق أبي ' يَحبى الجمَاني » كلاهما عَنِ الأعمّش » به.‎ 

6 حَديثٌ الصضْحِكَ في الصّلاقٍء قروا الأعْمَشُ أيْضاً عن إبراهيمٌ ) 7 جاءً رَجُلٌّ 

ضَريرُ البَصَرِء وَالئِيْ كل في الصّلاةٍء فَعَئَرَ قُتَرَدْى في بِثْرِء مَضَجِكُواء فأمَرٌ لني كلل 
مَل :مك أن يُعَيدَ الوّضِوء وَالصَلاةٌ . 
أخرجَه الدَارَفْطنيُ في 'سُئَنِهه (2171/1 ومن طريقِه : البَيْهَقَىُ في «الكبرَى» )١57/1(‏ من 
طريق أبي مُعاوِيَةَ الصُريرِء حَدَنا الأعمّش» به. 

(9) أَخرّجَه يعقوبٌُ بن سُفيانَ في «المعرفة والتّاريخ» )١10-794/0(‏ ومن طريقه: الخطيبٌ 
في «الكفاية؛ (ص: 8 )017١‏ وإستادة صَحيحٌ ) وأخرّجه نُحوه البيهقيُ في «الكبرى» 
»© بِإسْنادٍ صَحيح أيضاً . 
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1 "* م كليم 518 . هرت ععثرس كمه عي د هوه مده عى إن ١١‏ 
الذي سَمَيْتَ وَإذا قلت: قال عَبْداللُهء فهُوَ عن غيْر واجدٍ عَنْ عَبْداله00' , 


قال ابنُ عبدالبرٌ: «في هذا الخبر ما يدل على أنَّ مَراسيلَ إبراهيمَ 
النحَعيٌ أقوّى من مَسانيدِهء ومُوَ لَعَمْرِي كُذلكَء إِلا أنَّ إبراهيمَ ليس بعِيار 
على غيرو»”" . 

قلتُ: كذا قال. وهذا عَجيبٌ أن تُكونَّ الرُوايَةٌ فيه عن مُجهولٍ من 
أضحاب عبدالله بن مَسعودء ولو كان أكْثَرَ من واحدٍء أقوى من قولٍ 
إبراهيع : (حَذّئني عَلقَمَةُ عن ابن مَسْعودِ)! 

كلاء فمّعلومٌ أنَّ فى أضحاب عبدالله من كان مَجهولاً لا يُعْرَفُْء 
فكيِف يَجورٌ تَنزِيلُ المَجهولٍ منزلة المعروفٍء فضلاً عن تَقَدِيمهِ عليه؟ 

والتّحقيقُ الذي فصَّلْتٌ أسْبابَهُ في غيرٍ هذا الكتاب: أنَّ ما أَرْسَلَّه 


إبراهيم عن ابن مسعود ضعي لذاتِه من أجل الانقطاع, وهو قويٌ للاعتبار 
د 


إبراهيم في القِدَم. كالّذي فده في 0 العنان اد 

وقال يحيى 0 سَعيد القطَانٌ: امُرْسَلاتٌ مجاهد أحبٌ إليّ من 
مُرْسَلاتِ عَطاءِ بن .أبي رباح بكثير؛ كان عَطَاءٌ يأحْدُ عن كل ضَرْبٍ؛. 

وال نض لفان 39 كلذة سن باقترر العثه الو عو عاذت 
عطاء» . 


)١(‏ أخرّجَه التَّرمِذْيُ في كتاب (العلل) من آخر «الجامع؛ (159/56) وابنُ عبدالبرٌ في 
«التّمهيد» (289/1) وإسنادة صَحيمحٌ. وأخرّجه يعقوبٌ بن سُفِيانَ في 0 
(/204) مختصراً. 

(؟) التّمهيد .)78/١(‏ 

(9) شرّحتٌ ذلك في كتابي «الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام». 


وليل 


قال علي بنُ المدينيّ: قلتُ ليَحْيّى: مُرْسَلاتُ مُجاهِدٍ أحبٌ إليك أم 
مُرْسلاتُ طاوّس؟ قال: (ما أقرَيَهُما270. 

قلتٌ: وفرليك: (مَراسيلٌ فلانٍ أب من مَراسيل فلانٍ) ليس تَصحيحاً 
لهاء وإنما هوَ تَرجِيحٌ في لوو مُقارَة بيكهما. 0 

وَقالَ أبو عَمْرِو بنُ العلاء: «كانّ كَتَادَةُ لا يَغْثْ9" عليه شَيْءْء يَرْرِي 
عن كل" أحد»9 . 

وَقَالَ أحمَّد بن سنن الواسظئ: ان اتقتن زة تين القطان ل يوق 
إزسال الزْهْرِيٌ وَقَبَادَةَ شَيْعاً» وَيَقول: «هُوَ بمَئْزْلَة الرّيح» . وَيَقول: «هَؤُلاءِ 
قَوْم حَُفَاظٌ كانُوا إذا سَمِعُوا الشَّيْءَ ل . 


وَقالَ يحيى.القطَانُ: «مُرْسَلُ الزُهري شَرْ من مُرْسَلِ غَيْرِه؛ لأنّه حافظ» 
وَكُلَمَا قدَرَ ان يُسْئَيَ سَعّى» وَإِنْما يثك من لا يُحسِنَ أ ا متمد - أن تميق ”+ 

قلتٌ: ووَجَدْتٌ أبا حاتم الرّازيٌ سألّه ابه عن حديث يَرْوَى عن 
الزُهرِيٌ عن سَعيدٍ بن المسيِّبٍ عن جابرٍء نحكمَ بخطأ الرُوايَةء وقالٌ: 
هيُرْوَى عن الزُهريٌ عن سس رامن عن النْبِيّ يله ولا يُسَمّي أحداء 
ولو كان سَمِعَ كن مهيل لبلدن إلى تشمتته: ولم: يكن عنه" . 

قلتُ: وَتلاجظٌ من هذا العلَهَ الي لأجلها صار أئمّةٌ الحديث إلى رَدْ 
المرْسلات . 


)١(‏ أخرّجّه التّرمذي في (العلل) آخر «الجامع؟ (41/5؟7)» وابنٌ أبي حاتم في «تقدمة الحيع 
والتّعديل» (ص: 0747 7815) والخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص : )00٠‏ وإسنادة صَحيح. 

)2( اي ”لا يرى شيعا ينا يشخ غذا لأينتين أذ يزوف» وإِنّما يروي كُلَ ما وَقَفَ عليه: 
العَثّ والسَّمِينَ. 

(6) أحرّجَّه الرَّامَهُرْمُزِيُ في «المحدّث الفاصل» (ص: 517) وإسنادة صَحيحٌ . 

(54) أخرّجَه ابن أبي حاتم في «النّقَدِمَةة (ص: 2)717 وإسنادة صَحيح. 

(8) أخرّجَه ابن عساكر في «تاريخه» (7”78/00) وإسنادة صَحيح . 

(5) علل الحديث (رقم: "لاه). 


غدل 


وقال يَحْيى بن سَعيدٍ القطالُ: «مُرْسَلاتُ أبي إسحاقٌ”" عِنْدِي شِبْهُ لا 
شن والأَعْمَشٍ» الوا وَيَحْيَى بن أبي كُثيرء ومُرْسَلاتٌ ابن غَيَْئة 
شِبْه الرّيح»» 3 ثم قال : «إي واللهء وا بن سعيد). 

قال ابنُ المدينيّ: قلتُ ليَحْيّى: فَمُرْسَلاتُ مالكِ؟ قال: «هِي أحَب 
إليّ) . 

ثْمْ قال يَخبى: «ليسّ في القَّؤْم أَحَدٌ أصَحّ حُديثاً من مالكِ»” . 

وَقالَ يحيى القطانٌ كذلكَ: «مُرْسَلُ مالكِ أحبُ إليّ من مُرْسَلٍ 
س9 
3 تَعْجِبني ؛ لأنّه رَوَى عن رجالٍ ضِعافٍ صِغار)” . 
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ومُرْسَلاتُ عَمْرو بن دينار أَحَبّ إلى" . 
وقال يحيى كذلكٌ: «مُرْسَلاتٌ مُعاويّةَ بن 
ند بن آنل 


قلتُ: وهذه نُصوصٌ في مُراسيل طائفَّةٍ من رُوَاةٍ الحديث مُختلفي 


ة أَحَبٌ إليّ من مُرسَلاتٍ 


)١(‏ يعني السَبيعيّ. 

(9) يعني سُلَيْمانَ بنَ طرخانٌ التَيمى. 

(*) أخرجَه التُرَمذي في (العلل) آخر «الجامع» (5817/1) وابنُ أب بي حاتم ذ في «تقدمة الجرح 
والتّعديل» (ص: 555) والخطيبٌ في «الكفاية») (ص: 0١65ه)‏ وإسنادة صَحيحٌ . 

(4) أخرّجه يعقوبُ بن سفيانَ في «المعرفة» )187/1١(‏ ومن طريقه: الخطيبُ في «الكفاية» 
(ص: 1ه) وإسنادة صَحيخ . ش 

(6) مسائل الإمام أحمدء رواية ابن هانئ (؟/777). 

(1) أخرجه ابنُ أبي حاتم في «تّقدمة الجرح والتّعديل؛ (ص: 555) والخطيبُ في «الكفاية» 
(ص: )00١‏ بإسناد ص 

0) أخرّجه ابن أبى ي حاتم في (تُقدمة الجرح والتّعديل؛ (ص: )١50‏ وإسنادُة صحيحٌ . 
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الطَبقاتِء منهم مَن حديئّهُ مُرْسَلٌء ومنهم مَن حديئهُ مُعْضَلُء كما يدْخل فيما 
ذُكرَ ما يَرويهِ ا د وهُو المنقَطِمٌء وفيه الإبائةٌ أن 
(المزسل ضَعيفٌ) لذاتهء إِنّما قَوّةٌ بَعْضِه من جِهّةٍ تَحرّي المرْسِلٍ وله 
ووّهاء بَعْضِه من جَهَةٍ النّحدِيثِ عن الثّقاتِ وغيرهم. 

والطريقٌ إلى جُوازٍ الاعتبارٍ بهذا المرسّل أو ذاكَء هُوَ الاستقراءً لطَرُقٍ 
وشواهدٍ تلك الرُوايَةِ . 

فمن قوّى مُراسيلَ مالك بن أَنّسء وهيّ مُعضلاتٌ إذا كانت مِمَا يرويه 

عن النّبِيّ ككل فذلك من جِهَة أن التُبعَ دن على قؤتها مع ما.عرق عن 
مالك من التّحرّيء كالشَّأنِ في بلاغاته في «الموطأ»؛ على أنَّه مع ذلك وَجِدَ 
فيها ما لم يوقّف له على أضل . 

وحاصلٌ هذهو المسألة: 

أنَّ المرْسَلَ يتفاوَتُ في قَوّتِوِء والشواهِدُ مع تحرّي المرسِل معيارٌ 
للترجيح بيئّهاء وللاعتبار بما يُعتبرٌ به منها. 

المسألةٌ الثَالِيَهٌُ: حُكمْ الحديث المْرسَلٍ . 

بالئْظر إلى الإسنادء فإنّ المِرْسَّلَ من جَهَةِ الصّناعَة الحديئيّة مُنْقَطِعْ غير 

والمرسّلٌ بِمَعْناهُ الشّائع والمنقَّطِعٌ في المعنى الاضطلاحيٌ والّذي يُسَمْيه 
الكثيرُونَ (مُرْسَلآً): حُكمُهما فيما يأتي سَواء . 


وللعُلماءِ في الاحتجاج بذلك وعَدَمِه مَذَاهِبٌ : 
المذعب الأوّل: صِحَةٌ الاحتّجاج نم يشدظة أن يكون المزسل ثقه 
عَدْلآَه وهؤلاءٍ يكونٌ المِرْسَلٌ عندّهم من جُملَةِ الحديثٍ الصّحيح. 


وَالقَوْلُ به مَنقولٌ عن إبراهيمَ التحية: وحَمّادٍ بن أبي ملهان وأبي 


1١ 


م اوس رم 


الفتيئة "أ ودكق امتحاك أحين ا 0 عنهُ الاحتجاجُ بالمرْسَلٍ'”", 
وأبو داو وغيرة نقلُوا عنة كقولٍ الشّافعيٌ الآتي 


حَنِيمَةَ وصَاحِبَيْهِ: أبى يوسّفَ وشحمد”. وكذلك هُوَّ قَوْلُ مالكِ وأهلٍ 


قال أبو داودَ السٌّجِستانيُ: «أما المراسيلٌ فقد كان يَحْتَحّ بها العُلماءً 
فيما مُضى»ء مثل سَفيانَ القُوريٌ» ومالك , بن أئس»ء والأوزاعيٌ» حنّى جاءً 
الشَافِعيُ فتكلّمَ فيها»2' . 


وَقَالَ أبو داودٌ: : «إذا لم يكن مُسْئَدٌ ضِدٌ المراسيل» ٠‏ ولم يوجد الميككة 
فَالمِرْسَل يُحتّحُ بو وليس هُوَ مثلَ المنّصلٍ في القَكةع0© , 


قال ابن عبدالبَرٌ: «زَعَمَ الطبري أنَّ التابعينَ بأشرهم أَجْمَعُوا على قَبولٍ 
المِرْسَل» ولم يأتِ عنهم إِنْكارُةُ» وَلا عَن أحَدٍ الأئمّةِ بعدَهُم إلى رأس 
المتتَيّْن. كأنّه يعني أن الشّافعيٌ وَل مَن أبى من قَبولٍ المرْسَل)"" . 


ورأيٌ ابنٍ عَبِدِالبَرٌ لَخْصَه قوله: «كُلُ مَن عُرِفَ بالأخذٍ عن الصعفاء 
وَالمسامَحَةٍ في ذلك. لم يُحبّج بِمُرْسَلِهه تابعيًا كانَ أو مَن دوئّه» وكُلْ مَن 
عْرِفَ أنه لا يأَخْدُ إِلّا عن ثقةٍ فَدِليسُهُ ومُرْسَلَهُ مَقبولُ»؟". 


0 


قال الحاكِمٌ: «مِئْهُم مَن قالَ: إِنَّه أَصَحّ من المتصل المسْئد؛ فإنٌّ 
كم: امِنْهم مَن إنه اصح من المتصل 


رق فتح الغفّار لابن ب جيم /دة) المدخل إلى كتاب الإكليل. للحاكم (ص: ”5). 
والتّمهيد. ٠»‏ لابن عبدالبَرٌ »)05/١(‏ والبرهان» لإمام الحرمين .)575/١(‏ 

() الكفاية. للخطيب (ص: /ا6). والتّمهيد» ٠‏ لابن إكبذالير و 4 

افر شوج علل التُرمذيٌ» لابن رَجَبٍ ,.)597/١(‏ وعدّه العلائئٌ إحدى الرُوايتين عنه (جامع ' 
النّتحصيل» ص: 2)77 واعلّم أن عائّة مُطوّلاتِ كُتُبِ الأصول اعت بذِكر مذامب 
الفقهاء هذه. مِمّا لم َ مترورة هَ للإطالة بالعَزْوِ إليه. 

(5) رسالة أبي داود إلى أهل مك في وَصْفبٍ سَيَنِهِ (ص: 077 . 

(©) رسالة أن داود إلى أهل مكة في وَصْفٍ سُئَنِه (ص : 0377# . 

ز(ف4 التّمهيد (/), والطبريٌ هوّ أبو جَعْمَرٍ مُحمّدُ بن جرير. 

0) التّمهيد (0/1). 
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التابعيّ إذا رَوَى الحديثٌ عَنِ الذي سمعه أحال الرُوايَة عليه » وإذا قال: قال 


رَسُولُ الله يلل فإنّه لا يَقولّهُ إلا بعد اجتهادٍ في مَعرِفَةٍ صِكَحتِه2170 . 


المذْمَبُ الثَانى: لَيْسَ بِحُجّةَء وهُوَ من جُمْلَةٍ الحديثِ الضعيفٍ. 


وهو قل الأبمة: الأور َك والشافعيٌ؛ 
ل ا 000 0 
وأحمّد بن حنبل ٠»‏ وقول أكثم 

7 04 ع هر ع2 0 

شافع؛ : «( 3 حم عن 0 
قال الشافعي : الحديث ١‏ ل اك لعل » وَقال 5 
0000 2 6م 2 3 ِه. 7 5 
لا نَفْيَنُ الحديت المنقّطة”*, و للا ١‏ الا 
5 9 
وبِعْدَ أن ذكرَ أبو داودَ || 5 مم في المراسيل» 


- 


قالّ: «وتابَّعَه على ذلك أحمَدُ .نى 


)00( المدخل إلى كتاب الإكليل» للحاكم (ص: 57)» وانظره عن الحنفية في «شرح المنار» 
لابن تُجَيم (؟/40): وحكى معنى ذلك ابنُ عبدالبرٌ في «التّمهيد؛ (١/7؟)‏ عن بعض 
المالكيّة . 

0( المدخل إلى كتاب الإكليل» للحاكم (ص: “4. 50)» وكلام الشّافعيٌ في غير موضع 
من كُتبهء انظر من ذلك: الأم (58/16"). وابنٌُ المبارَكِ ربما قبل مُرْسَلَ التّقَقه كما 
نقَلَ ذلك عن أحمَّدُ بنُ حنبل» » قالَ: حدّثني الحسّنُ بن عيسّى» قالَ: حَدَّنْتٌ ابن 
المباركِ بحديث أبي بكر بن عَيَّاشِ عن عاصِم عَنِ الي كلك قالّ: «احَسَنكل فقلتٌ له 
يعني لابن المبارّك -: إِنّه ليس فيه إسناد؟ فمالَ: «إِنَّ عاصماً يُختمل له أن يَقَول: قال 
رَسولُ الله تكله قال: فَعَدَرْتُ إلى أبي بكرء فإذا ابنُ المبارّكِ قد سَبَقَي إليهء وَهْوَ إلى 
جَنْبِهِ ) فَطَكنْتُهُ سألهُ عَنْ هذا الحديث. (أخرّجه أحمدٌ في «العلل؟ (النْص: 4874) وهوّ 

صَحيحٌ » الحسَنٌ هذا ثقة. 

فرق 0 للخطيب (ص: 017») والتّمهيد» لابن عبدالبرٌ .)0/١(‏ 

(4) الأم »445/1١1(‏ و150/19). 

)هه( الأم .)451/٠١(‏ 

(5) الختلاف الحديث (ص: .)١9١‏ 

(0) رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وَضْفٍ سُتَنهِ (ص: 077. 
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قال ابنُ هانئ: قلتٌ لأبي عَبْدِاَهُ (يعني أحمّد): حديتٌ عن 
رَسُولٍ الله كل مُرْسَلُ برجالٍ نَْتِء أحَبُ ليك أو حَديتٌ عَن الصَّحابَةِ أو 
التَابعينَ مُنْصلِ برجالٍ تَنْتِ؟ قال أبو عَبْدالله : «عَن الصّحابَة أت إل . 

وَقال ابن رَجَبٍ: «ظَامِرٌ كلام أحمّدَ أنَّ المرسَلَ عندّه من نَؤْع 
الضّعيفء لكنه يأخْذ بالحديثِ إذا كان فيه ضَعْفٌء ما لَمْ يَجئ؛ عن الى كلل 
أو 7 أضحابه خلاقةُ» فوا 


وَقالَ مُسْلِمْ بن الحججاج : (وَالْمَرْسَلٌ من الروايات في أضلٍ قَوْلِنا وَقَوْلٍ 
أَهْلٍ العلم بالأخبار ليس بحبة»”” . 
وقال التٌرمذيُ: «والحديتٌ إذا كانَ مُرسَلاء فإنّه لا يصحٌ عند أكثّر 


أهل الحديث» قد صَعَفَه غيرٌُ واحدٍ منهه)” . 


قال: «ومّن ضَعْفَ المرسّل فإنّه ضَعَمَه مِن قِبَل أن هؤلاءٍ الأئمّةَ (يعني 
أصحابٌ المراسيل) قد حَدَّنُوا عن الثّقاتِ وغير الثّمَات فإذا رَوى أحدَهُم 
خَديكا وأرسلة لفله أده عن غير ثقَةِ)” 0 
وَقال أبو رُرْعَةَ الرَازِيُ وأبو حاتم الرّازَيُ وابثة: ١لا‏ يُحْتَحُ بالمراسيل » 
اع وامم * 5 5 9 ؟ 1س(" 
لا تقوم الحِجه إلا بالأسانيد الضّحاح المنّصِلة)"''. 
وَقال ابنُ حِبّان: «المرسَلْ والمنقَّطِعٌ من الأخبارٍ لا يَقومٌ بها حُجّةٌ؛ 
لأنّ الله جَلَ وعَلا لم يُكَلْفَ عِبِادَهُ أخدَ الدّينِ عمّن لا يُعْرَفُء وَالمرْسَلٌ 


)١(‏ مسائل الإمام أحمدء رواية ابن هانئ )١19/1(‏ ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفاية» 
(ص: /8817).. 

0( نرج العلل 20717/١(‏ وتقّل عن الأثرّم عن أحمَدَ ما يؤيّدُ هذا. 

(9) مقدمة صَحيح مسلم (ص: ,)7١‏ 

(4) العلل الصّغيرء في آخر «الجامع» (47/5؟). 

(5) العلل الصّغيرء في آخر «الجامع» (5158/56). 

(5) المراسيل (ص: 07. 
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والمنمَّطِعٌ ليس يحُلو مِمْن لا يُعْرَفَءْ وإِنّما َم العبادّ قَبولٌ الدّينٍ الذي هُوَ 
من جِنْس الأخبار إذا 1 7 روايَة العُدولٍِ» حتّى يَرُويَه عَدَل عن عَذْلِ إلى 
رَسول الله َل ا 

قال #الخظيك: الى اتخنافة شفرط تمن القمل بالمراسيلءتوآن 
اورفو غك تقيول: زالدى :يدذ على ذلك أن إزسبان السلايف يؤذي إلى 
الجهل بعينٍ راويه» ويَشقحيل العلم بعداليه مع الج بعئيه”" 


وَقالَ ابن م «هُوَ غيرٌ مَُقبولء» ولا تَقَومُ به خكة 4 اانه عن 
ا 
مجهول») 


ورَدّ الخطيبٌُ الاعتِراضٌ بكونٍ إزسالٍ الذْقَةِ تَعدِيل منه لمن أَرْسَلَ عنة» 
بسُكوت الثّقاتِ عمّن يَروونَ عنهء ورُبّما لم يكن ذلك النّْقَهُ عالماً أضلا 
بحالٍ من أسْقّطه . 

قلتٌ: وهذا مُصَدَّقُ بالواقع العمليٌ مِنْ حالٍ المرْسِلينَ» فَإنَ منهُّم مَن 
كان يَرْوي عن كُلّ أَحَدِء كما تقدّم بض مثاله في المسألةٍ السَّابمَة 

كذلكَ فليس كُلُ ثقةٍ له أهليُ تَمييز النقلِه كما بيْنَ هذا في محله؛ 
وإذا كانت رِواية العَذْلِ في التُحقيقٍ عن مُسئّى لا تُعَذ بمُجرَِها تعديلاً لهء 
فكيفٌ بمَن أَسْقِط أصلاً بما حالَ دون العلم به؟ م الو سَلمنا ثقة ذلك الذي 
أَسْقِط عند من أزسل روايَتَهُ» فإنّه مَعلومٌ أنَّ 1 قر تساي 
حا عات والجرح كيد أَرْجَحٌ : فكيف السَبيل إلى تحرير مالي كر 
من لم يلَكَرْ في الإِسْنادِ أضاة؟ 


ثم إِنّ اعتّناء الثّقاتِ بالأسانيدٍ ده لها هُرَ الأضل الذي به مرف 


() المجروحين . 
(6) الكفاية (ص: »)001-56٠‏ ومعناهُ أيضاً في : الفقيه والمتفقّه .)197/١(‏ 
() الإحكام في أصولٍ الأحكام (5/1). 
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ضَبْطهُم وإثقائهم والعُذْرُ لأحدِهم أزجى في ذكْر من حَدَّنَه بالخبر» فعُدولٌ 
أحَدِهم إلى الإزسالٍ يُورِدُ مَظِنَةَ المَدْح في ذلك الرّاوي الذي أسْقَط من 
الإسْنادٍ. ١‏ 

والناذ أن المْمَهَ ١‏ المثقر الك لا يُقَصّهُ ُقَصَرُ في ٠‏ كر سس ا - 


لأنّهِ لو كان فيه إسناءً صاخ به:000 


نت 


وهذا قال بعضٌ الأئمّة مَعناهُ في غير واحدٍ من أعيانٍ الئّقَاتِ يُبهِمونَ 
شيوحَهم أو يُسْقِطوئّهم» كالزُهريٌ كما تقدّم عنْهٌُء ومن ذلك: 

روف 0ك بن أسْلْمَ حديثاً اختّلِف عليه فيه: فرَواهُ مَعمَرُ بنُ راشلٍ عنه 
عن عَطاءٍ بن يَسارٍ عن أبي سَعِيدٍ الخذْريٌ عَنِ النّبِيْ كله ورَواهُ سُفِيانُ 
النّوريُ عر ريد بن أسْلمَ قال : حدّثني الئَبْتُ قال: قال المبك وه فقال أبو 
حاتم الرّازِي : يُ: «فإن قال قائل: الئَّنْتُ مَن هُوَ؟ أليسّ هو عَطاءَ بنَّ يَسارِ؟ قيل 
له: : لو كان عطاء بنّ يَسارٍ لم يَكْنٍ عندا؛ وقال ابن أبي حاتم : قلتُ لأبي 


زُرْعَةَ: ألَئِسَ النَنْتُ هرّ عَطاء؟ قالَ: «لاء لو كان عَطَاءَ ما كان يَكني 
ع0 


وسَألَ ابن أبي حاتم أباهُ عن ححَديث رُوِيَ عن الأوزاعيّ عن 
إسماعيلَ بن عبيدالله عن يَزِيدَ بن الأصَمٌّ عن مَيمونّة؟ فقال: «رَوَاهُ بَغْضٍ 
أضحاب الأوزاعيّ عن مَن سَمِعَ يزيد بنّ نَّ الأصَمْ عن مَيمونّة» قال: «وَانْذي 
يَرويهٍ الدَمَشْقَيُونَ عن الأوزاعيّ عن مَن سَمِعَ يَزِيدَ بنَ الأصَمٌ أشْبّهُ؛ لأنَّ 
الأوزاعيّ لو كانَ سَمِعَ من إسماعيلَ بن عُبَيِْالله لم يكن عنة0”" . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عانع في «التّقْدِمَة» (ص: )١55‏ و«المراسيل» صص: ©) والخطيبٌ في 
«الكفاية» (ص: )00٠0‏ وإسنادُةُ صَحِيحٌ . 

(؟) علل الحديث (رقم: 147). 

(9) علل الحديث (رقم: .)555٠‏ 
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المذْهَبٌ الثَالتُ: التّمرِيقُ بينَ المراسيل؛ بحسّب المٌزْسِل. 

0 عُزِيَ 0 أنه كان ا اسيل كبار 00 كما 0 يانه 
لذاتهء إِنّما يَقْبَلهُ 2 3 

فهذا مَدَمَبٌ في التّحقيق لم يَقْل به أحَدَّء فعادٌ الخلافٌ إلى المَذْهِبِينِ 
الأوّلَيْنَ. 

وَظَاهِرٌ ما تقدَّمَت حِكايَتُهُ عَنْ أهل العلم: الاختلافٌ بِينَ الفقهاء وأهلٍ 
الحديثِ في صِحةٍ المرْسَل. 

لكنّ التّحقِيقَ كما حَرَّرَنهُ عِبارَةٌ التاقد ابن رَجَبٍءْ حيتٌ قال: «اعلّم أنه 
لازي بين كلدم الحفاظٍ وأعلام الفقهاء ء في هذا الباب. فإنَّ الشقاظ انها 
يُريدونَ صِحَة الحدية المعبّنٍ إذا كان ا وهو ليسّ ع على 
طريقهم ؛ لانقطاعه وعدم انُصالٍ إسناده إلى النّبيّ علد وأما الفُقهاءُ رارم 

صِحََةٌ ذلك المعنى الذي دَلَ عليه الحديثٌ» فإذا أعضَّدَ ذلك المرْسَلَ قرائنُ 
تدك على أذ لاضلا ترج التلك بعك مالكل خلييه فاحتّجٌ به مع ما احتف 
به من القرائن» وهذا هو النُحقِيقُ في الاحتجاج بالموْسَل عند الأئمّقه”'" . 

يويك هذه الخَلاصّةً المحقّقة ون أي عر بن عبدابٌ وهو مي مذعب 
أضحابه المالكيِّ ومن وائْقهُم في قولهم بِقَبولِ المرسَل : ١ثُمْ‏ ني تأمّلْتُ كُنْبَ 
المناظرينَ والمختلفينَ من المتفقَّهِينَ وأضحاب الأثر من أضحاينا وغيرهمء 
فلم أ أحداً منهم يَف من حَضْهِهٍ إذا احتجٌ عليه بِمُرْسَلِ؛ وَلا يَقْبَلُّ من في 
ذلك حبراً مُقطوع” . وكُلّهم عند تخصيلٍ المناظّرّةٍ يُطالبُ حَصْمَهُ بالائّصالٍ 
ف ىال 


لق شَرح علل التُرمذي (ل/لاة؟). 
0) أي: مُنقطعاً. 


.07/١( التمهيد‎ )( 
94/ 


المسألَةٌ الرَابعَةُ: روايةُ ة الصّحابِيَ ما لم يَسْمَعْهُ من النْبِيِ ككلل. 

وهذا ما يُصْطَلَحٌ عليْهِ ب(مٌراسيل الصّحابَة) 

وَفَد وَقَعَ ذلك من كثير مِنَ الصَّحَابَةَء وأكْبَرُهُ في صِغارِهم مِثْل: 
عَبْداللَه بن عبّاس» وأنّسِ بن مالكِ. 

فما حُكُمُ ما يروونّهُ عَنِ الئبِيّ يل لا يَذْكْرونَ فيه السّماعَ؟ 

صُورَةُ هذه المسألة صُورَةٌ الُدليسٍِء على ما سيأتي بيانهُ في تَعريفه. 
وذلكَ.أنّ الصّحابِيّ يروي عن النْبي كلك مُبِاشَرةٌء ويّروي عنهُ بالواسِطة 
وتارةً يُسْقِطهاء وإسْقاط الواسطة بِينَ الرّاوي وشَّيِحْهِ تَدليسٌ. 


لكن هَل يجوز إطلاق مثْلٍ ذلك على ما وَقَعَ من صَنيع الفعانة؟ 
حُكيَ عن شُعْبَةَ بن الحبَاج قال :لابو شوررة كان 3 


وهذا خبر واء من جهة الإسناد» والتّحقيقٌ: أنه قَبِيحٌ من حِهَة اللّفظٍ 
أن يُنْسَتَ 0 
يتثاول ها لسئيه بمراسيلٍ الصٌّحابّة» إِلّا أن الاضطلاح مُنْشَأْ من قَبَلِناء قَصَدْنا 


به دَفْعَ ما وَقَعَ من الموصوفينَ بالنّدلِيسِ من إِسْقاطٍ الوّسائطِ الجر رعق مِما 
يوهِمُ سَلامَةَ الإسنادٍ في الظاهرء وهُوَ أمْرٌ حادِثٌ بِعْدَ الصّحابَةِ. 


)١(‏ أخرّجَه ابن عدي -)151/١(‏ ومن طريقه: ابن عساكر (04/10) - قالّ: أخبّرنا 
الحَسَنُ بن عُثمانَ التَسْتَريُء أخبرّنا سَلَمَةُ بِنُ شَبِيبٍء قالَ: سَمِعتُ [يَرِيدَ بنَ هارون» 
قال: سَمِعْتٌ] شُعبةٌء به. سقط ما بينَ المعقوين من مَطبِوعَةٍ ابن عَديّ ومن مخطوطةٍ 
أحمّد الثالث لكتاب «الكامل»» واستدرَكتها من ابن عساكرء وهذهو الرُوَايَةٌ ساقِطةٌ بسُقوط 
التُْتَريٌ هذاء فإنّهِ متهم بالكذب. 
ووجدتٌ الذّهبِيّ ذكَرَ هذا النْصّ في لاسِيّر أعلام التُبلاءِ؛ )5١48/5(‏ وَقَالَ بعدّه: «تدليس 
الصّحابَةٍ كثيرٌ وَلا عَيْبَ فيه إن تدليسَهم عن صاحب أكبّرَ منهمء والصّحابَةُ كُلّهم 
عُدولُ؛. قلتٌ: وليته بِيّن وَهاءً الرُوايَةِ» ولم يعلّق بمثل هذاء فزادَ على تلك العِبارَةٍ 
الا ا وي ع أ بن سنن 
الصَحابَةء» وهذا قبح وكُل' يؤل من قوله ويرك | ِل النْبِيَ عل 
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وَقَد صَحٌ عَنٍ البَراءِ بن عازبء قالَ: «ما كُلُ ما تُحَدْتُكُمُوهُ سَمِعْنا 
من رَسِولٍ الله عَكَلِبه وَلكن حَدََّنا يهان وَكانّت تَشْغَلَنا رغَيَّةُ الإبل370" . 


وفي رِوايّةٍ» عَنٍ البّراءء قالَ: «ما كُلُ ما تُحَدَّتُكُم عَن رَسولٍ الله يله 
سَمِعنَاهٌ من رسول الله كك وَلكن سَمْعناة» وَحَدْثّنا أضحابناء وَلكِنًا لا 
7 

ووم قاد السَّدوسِيُ عَن أنس بن مالك قِصَّدَّء فقالَ له رَجلّ: 
سَمِعْتَ هذا من أنّس؟ قَال* تم قال رَجَلٌ لأس : أَسَمِعَهُ من 
رَسولٍ الله كلِ؟ قالَ: انمره وَحَدّئني من لم يَكَذِبْء والله ما كُنَا نَكَذِبُء 
ولا تَذري ما الكَذِبُ)0© 


قلتُ: فهذا يُبْطِلُ وَضْفٌ ما وَقّعَ من الصّحابَّةٍ من هذا القّبيل 
بالتدليس. 


8 


كذلك» فإِنٌ النَّظَرَ فى اتْصالٍ الإسنادٍ لصِحَةٍ الحديث إِنّما يَجَبُ أن 


)0( أثَرٌ صَحيِحٌ. أخرّجه أحمّدُ في «المسئد؛ ,.450/8*٠(‏ 448 رقم: 1841497. 144948) 
و«العِلل» (النص: 53/6 851/5) وَالحاكم ف فى «المستدرَك» 460/١(‏ رقم: 5516) 
و«المعرفة»؛ (ص: )١5‏ وأبو تُعَيم في «معرفة الصّحابة» (رقم: )١١55‏ وابنُ حَزْم في 
«الإحكام؛ )1١1/1(‏ من طريقينٍ عن سُفيانَ النُوريٌء عن أبي إسحاقٌء عن البّراءء به 
قال الحاكِمٌ: «هذا حديتٌ له طُرُقٌ عن أ, بي إسحاق السّبِيعيٌ» وهُوٌ صَحيحٌ على شَرْطٍ 
الشيحِين » » ولم يُخْرجاة». 

(0) أثَرَْ صَحيحٌ. أخرّجَه أحمدُ في «العلل» (النْص : 5 ويَعقوبٌُ بِنُ سُفِيانَ في «المعرفة 
والتّاريخ 12 (58/5) من روايَةٍ دك وججعفرٌ رٌ الفريابيُ في «فوائده» (ق: ١٠8/ب‏ ظاهريّة) 
وابنُ عدي )551/١(‏ من 1 علي بن مُسْهرِء وَكذا ابن عَديٌ من طريق مالك بن 
سُعَيْرٍ وإسحاقٌ بن الوبيع) أربَعتُهم عن الأعمش» عن أبي إسحاقٌء عن البّراءء به. 
وإسنادة صَحيحٌ . 
'وحَرَجْتُهُ كذلك من طريق يوسّفَ بن أبي إسحاقٌء عن أبيهء وفيه سَماعٌ أبي إسحاقٌ من 
البراء»ء وذلك فيما قم من هذا الكتاب في (عدالة الصحابة) . 

(0) أخرجه يَعقوبُ بن سُفِيانَ في [المعر و والتاريخ» (775-577/5) وإسنادُةُ حَسَنٌّ . 
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يُراعى فيما دون الصّحابئّ» أمّا الصّحابيٌ عَن النَبِىْ كله فإِنّه لا يحّلو مِن أن 
يكونَ سَمِعَهُ مِن رَسُولٍ الله يِه أو سَمِعَهُ من صَحابِيٌ آخرَ سَمِعَهُ مِن 
رَسُول اللّه 2 لا يروي الصّحابيُ عن تا بعيّ عن. صحابيٌّ آخْرَ عَن اللْبِيْ كَل 


بحي 


إلا في صوّر نادرة تُسْتَطرَفْ» ولعليا 00 فحيثٌ عادّت 
(مراسيلٌ الصّحابة) إلى وسائطً مِن الصَّحابَةِ أَنْمْسِهِمْ وهم ييه دول 


فليس لهذهٍ الصّورة إذاً تأثيرٌ في صِحةٍ الإسْنادء وإن أَطَلِقَ عليها لَمْظَ 
(الإزسالٍ). 

قال الخطيبٌ في كلامه عن (المرْسّل): «إن كان من مَراسِيلٍ الصحابة 
ُبِلَ ووَجَبَ العَمَلُ به؛ لأنَّ الصّحابَةَ مَقطوعٌ بعدالَتِهم» فإرسالُ بغضهم عن 
بغض صَحيح270 . 

وصِحة الاختيجاج بمُراسيل الصَّحابَةِ في الواقع التَّطبيقيْ العمليٌ.» جَرى 
عليه عامَةُ أَهْلٍ العلم فلم يَرْدٌ أَحَدٌ حديثاً لابن عبّاس صَحٌ الإسنادٌ به إليهء 

من أجل كونه كان كَثِيرَ الإرسالٍ عن الئْبِيَ يل ولك لعلو اسيم منة 

لصِعْرٍ سِنْهِ يومَئذِء فكانَ أكترُ حديثهِ مِمّا أَحَذَّه بالواسطة عن الئَبِيّ كل فلم 
يذُكر تلك الوسائط في كَثير مما حدّتَ به. 

وعيذا: القؤل هو اذى د كه الحافط ”السي 800 وجكاة اند فيد 
3 مهو أهْلٍ العلم”” . ظ 

وَذَكَرٌ الخطيث أن فيمن رَدْ المِرّسَل من العُلماء من رَدْ مَراسَيل 
الصّحابّة» ولم يُسَمْ اخنا ‏ 

وذَكَرَهُ بَعْضُ من جاء من بِعْدُ عن بَعْضٍ أهْل الكلام””'. 


.)791/١( الفقيه والمتفقّه‎ )١( 

(9) الكفاية (ص: 058). 

السَّئن الأبين (ص: .)١١5‏ 

(5) الكفاية (ص: /057). 

(6) انظر: جامع التُحصيل» للعلائيٌ (ص: 87). 
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وأنّ من حُبجَة صاجب هذا المذْهَبٍ مَظِئَةَ أن يكونَ ذلك الصّحابيُ قد 
سَمِعَ ذلك الحديت من تابعيٌ يحتَّاحُ أن يُميّرَ حالّهُ في الّقْلٍء أو عانق 
مُجهول. 
وهذا القَوْلُ في النُحقيق مَهجورٌ لضَعْفٍ حُجَته. 
3 3 
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المبحث الخامس: 


الحديثٌ المدلّسٌ 


هه 


تعريفه: 

الئّدلِيسُ لْعَة: كِنْمانُ العَيْبِء ومِئْه النّدلِيسُ في البَيْع» وهو كِنْمانٌَ 
الْعَِبِ في الجلقة على العشترى» فيوهم مم السَّلامَةَ منه. 

واضطلاحاً: مأخودٌ مِن هذا المعنى» وهُوٌ نّوعانٍ في الشملة أولهها 
م تحت لسسع في الإسناد» أمَا الثاني فليسَّ اقطاعاًء 5 صِلَنهُ 
كاله 3 الرّاوي المدُس وضبطه ام وَهذا تيان النّوعَيْنِ: 
النّوعٌ الأوّل: تَدليسٌ الوصّل. 
وش 5 شمان: 

القِسْمْ الأوّل: تدليس الإسُناد. 

تَعريقُهُ: أن يرويّ الرّاوي عمّن سَمِعَ منه ما لم يَسْمَعْهُ منه؛ بصيغة 
مُوهِمَةٍ للانّصالٍء يُقولَ: (عن فلان) أو (قالَ فلانٌ) أو شِبَْ ذلك. 
وقالَ الخطيبٌ: «رِوايَةٌ المحدّث عمّن عاصَّرَهُ ولم يَلْقَهُ فَيْتَوَهُمُ أنّه سَمِعَ 


منه» أو رِوايَئُهُ عمُن قد لَقِيَهُ ما لم يَسْمَعْهُ منه» هناف التدليس :فى الاشناو7*, 


.)0 الكفاية (ص:‎ )١( 
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قلتُّ: وهذا التّعريفٌ قد اشْتَمّلَ على صُورَتَيْنٍ لعَدَم السّماع ع 
الإدراك» وافتَرّقا في تُبِوتٍ السّماع في الجمْلَة : 

فالأولى: إذراك مُجِرّدْء دونَ سَماع ذلك الرّاوي ولا في حبر واحدٍ 
مِمَن رَوى عنه. 

وَالنَانيَةُ : أنه سَمِعَ مِمّن رَوى عنهٌ غير ذلك الحديث» وإِنّما حدّتَ عنه 
بما سَمِعه من غيره عنهء فأْسْقَطَ تلك الواسِطة» ورَوى الخبرّ بِالعَنْعَنَةِ عن 
ذلك الشيخ . 

وَظايفَةٌ ان المتاخرين ينون الطُنؤرة الأولى 2 (الإزسال الخفى): مع 
أن معنى الإيهام مَوجودٌ فيهاء من أل إدراكٍِ الرّاوي في الججَمْلَةٍ لمن أْسَل 
عنة . 

وعَرَف ابن عَبِدٍ البَرّ هذا الوع من التّدِلِيسِء بعبارَة دَق ُخْرِجُ منة 
الصُورَةَ الأولى» فقالَ: «النَّدِلِيسُ: أن يُحَدْتَ الرَّجُلُ عن الرَّجْلِء قَدْ لَقِيَهُ 


وأذْرَكُ زَمانّهُ ود عنة» وَسّمِعٌ فته وَحَدَتٌ عنة بما 3" يسمعْة منة» وإِنّما 


2 - 


مِعَهُ من غيره عنة» مِمْن تُرْضَى حاله أو لا تُضَى» على أن الأملّبَ في 
ذلك أن لو كانت 201 مَرْضِية لذَكَرَ وقد يكونُ 5 اسْتَضْعْرَة. هذا هُوَ 
التدليس عند جَماعَتِهم» لا اختلاف بيتهم في ذلك" 

والمقصودٌ: أن يأتى بصِيعَةٍ الأداء غيرَ صَريحَةٍ في السّماعء» وهيّ (عن) 
ا ١ ١‏ : 
ا 


)١(‏ التّمهيد )١6/١(‏ ونحوه كذلك (١/لا7»‏ 58). وقول : دلا اختلافٌ بيهُم في ذلك؛؛ 
ظاهره : في حَضْر النّدلِيسِ في هذا المعنى» وليسّ كذلك» بل تقدّمٌ عن الخطيب أنّه 
أَدْرَجّ فيه المرسّلَ الخفيّ » كذلك صَحْ وُجودُ بعض عباراتِ الأئمّةٍ في التّدلِيسِ قيلّت فيما 
هُرَّ من قَبيلٍ الإرْسالٍ الخفيء كبغض ما قيلَ في تَدلِيسٍ الحسّنٍ البصري . 

م( وكُن يَقِظأ لما جَرى من بَعْضٍ المتأخرِينَ من إطلاقٍ وَضْفٍ التّدلِيسٍ على من رَوَى 
1 الإجاذة. فقال: (أحبّرنا)ء فالئّدِلِيسٌ روايّةٌ بالواسطة» بخلافٍ الإجارَّةِ فلا واسطة 


وناك 


وَالإِسْنادٌ الْذي يَمَعْ فيه | إسناد مُرْسَلٌ في ذلك المحلّء لكنّه 
صَورَةٌ خاصة من الإزسالٍ أو الانقطاع. فارَقَت معنى الإزسالٍ والانقطاع 


المعروَيْنٍ فيما يَمَعُ فيها من إيهام الماع فذلك بَيْنْ يَسْهُلُ إدراكةُ بخلافٍ ما 
يُظَنْ أنَّه مَسْموعٌ وليسّ كذلكٌ. 

قال الخطيبٌ : «والتَّدلِيسٌ يَشْتَمِلُ على ثلانَةِ أحوالٍ تَقتّضي دَمّ المدلس 
وتّوهيئّه : ا 

فأحَدها: إيهامُهُ السّماعَ مِمُن لم يَسْمَعْ منهُء وذلك مُقَارِبٌ الإخبارٌ 
بالسماع مِمْن لم يَسْمَعْ منه. 

وَالئَّانِيةٌ : عُدولَهُ عَنِ الشف إلى الاحتمال» وذلك خِلافٌ موجب 
الوَرَعَ والأمائةٍ. 

وَالَالئَةٌ : : أن المدلْسّ إِنّما لم يُبيّنْ من بَيَْه وبِينَ مَن رَوَى عنة؛ لعِلْمِهِ 

لو ذكَرَه لم يكن مَرْضِيًا مُقبولاً عند أل القل؛ فلذلك عَدَلُ عن ذْكْره. 

وكيه: : أنه لا يذكُرُ مَن بيئه وبينَ مَن دلْسَ عنه؛ خلا اللرييي عار 
الإسنادٍء والْأنََةٍ من الرُوايّة عَمَّن حَدَّنَهء وذلكَ خلافٌ مُوجبٍ العَدالَة 
ومُقتّضى الذَيائَق من التّواضْع في طلّب ب العلّمء ورك الحَمِيّةِ في الإخبار 
بأَحَذٍ العلم عَمْن أَحَدَمه ."0‏ 

وَهِمَا يُبيْنُ كيف يَقَعُ النُدلِيسُ في الإشنادٍ: قَوْلَ الأعمّش: قال لي 
حَبيبٌ بن أبي ثابتٍ: دلو أن رجلا حَذّئني عنكٌ بِحَديثِ ما بِالَيِتُ أن أزويّه 
002" 

وَرُبّما أسْقَط المدلْسٌُ أكثرَ من واسِطَةٍ بيئه وبينَ شَيِجْهء كما قال 
أحمَدٌ بِنْ حنبّل وذكرٌ المبارّكٌ بنَ فَضالَة : «كانٌ يُرْسِلُ [عن] الحسّن»» قيل: 


.)01١-51٠١ الكفاية (ص:‎ )١( 
(؟) أخرجه الرَامَهُرْمُرَيُ في «المحدّث الفاصل» (ص: 457-400) بإسنادٍ حَسَن.‎ 
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0 0 0 قال: «وَحَدَتَ 00 عَنٍ 0 بحديث » فوّقف عليه» 


قلتٌ: فأسْقَط لات وتشاقط: و د لم يُسَمَّء وأبا حَرْبء 
ويونس بن عبِيدٍ. 

وَقالَ على بن المدينيٌ: قلت ليحيى (يعني القطَانَ): حَديتُ حماد ين 
زيدٍ عن أبي عبدالله الشَّقَريٌء عن إبراهيمٌ» في العَبْدِ يتسَدّى؟ فقالَ: 
وبين إبراهيمم ثلامة) أي لم م ا . 

وَقال الشّافعي : حَدَتٌ 1 عن حَمَادٍ عَنْ إيراهيمم بحديث» قال 

شعْبَةُ: فقلتٌ لحمّادٍ: سَمِْتَهُ من إبراهيم؟ قال الأ+ ولكن. أخبرنى مُغيرة 

قال: فَدَمَبْتُ إلى مُغيرَةَء فقلتٌ: إِنَّ حمَّاداً أخبّرني عنكٌ بكذاء فقال: 
1ه 1ف شيف من إبراهيم؟ قأن: الام ولك عدي تلصوو قال: 
فلقيك متصورل قات عدت عنْكَ مُغْيرَةٌ بكذاء فقالَ: صَدَقُء فقلتُ: 
سَمِعْبَهُ من إبراهيم؟, 0 + لاء ولكن حَدّئني الحَكمٌء فِجَهِذْتُ أن أغرف 
طَرْقَهُ فلم أغرفة وم لكل 0 

ومن الي سلج قي برق شري شرم هين لاي د 
ما يَرُويه بِالعَنْعَئةٍ عن جميع من رَوَى عنْهمء ومِنهُم مَن انحَصّرٌَ تدليسةُ في 
بعض حديئه ) لا مُطلقاء فهذا لا يجورٌ تَعمِيمٌ رَدْ ما لم يذكُر فيه سَماعاً عن 
كُلْ مَن رَوى عنةء فتِيَقَظ للتّمْرِيقٍ بِينَ الصَنْمَيْنِ . 


. أحرّجَه يعقوبُ بن سُفِيانَ في «المعرفة والتّاريخ» (؟/77) وإسنادُةُ صَحيح‎ )١( 

إفة أخرّجّه ابن أبي حاتم في «التَّقَدِمَة؛ (ص: 1760؟) وإسنادَةُ صَحيحٌ. اسم الشَّقَريٌ 
سَلَّمَةُ بن تمّامء وإبراهيّمُ هوّ النْحَعي والنّسِري: أن تكونّ له الأمَهُ يطأها. 

2 أخريجه لبقي في «معرفة اشن والآثاره (177-110/1) و«الخلائيات» (رقم: : هلك 
0 ولامناقب الشّافعيّ؛ )0717/١(‏ وإسنادة إلى الشّافعيٌ صَحيحٌ » وَهُوّ عند ابن أبي حادم 
في «آداب الشّافِيٌ؛ (ص: )١5١9-518‏ بمعناه . وإبراهيمٌ فيه هُوَ النُخعي وَحَبادٌ هو ادن أي 
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سُليمانَء ومُغْيرَةٌ هُوَ هُوٌ ابنُ مِفْسَم الضَبِي ؛ ومَنْصورٌ هُوَّ ابنُ المعتّمرِء والحكمٌ هُوَ ابن عَتَيْبَة 


ان 


00 يقول : (حدكناا. و(اختزن 7 ثّ 0 أنَّه لم - قل : يا بح ؛ 
0 توسعون لقند والمرأةٌ. * ثم قال: قُلانُ عن 


القسمُ الثاني : 0 50 

وَهُوَّ: تحط الزاري يعن لوك تق فر الإسنادة كرار جروج أو 
مُجهولٍ» أو مَ صَغيرٍ السَنْء ويَحَسَنّ الحديثٌ بذلك ود و 

وهُوَ شَرُ صُوَّرٍ النّدلِيسء وقَرْعٌ عن (تدليس الإسْنادٍ). 

سئلٌ يحبى بِنُ مَعينٍ عن الرّجُلٍ يُلقِي الرّجُلَ الضّعيف من بَيْنِ مََيْنِء 
يُوصِلٌ الحديت بْقَةَ عن بْقَةِ» وقول أنْقُْصُ من الحديث وأصِل بِقَهَ عن بِقَقَ 
يَحَسَنٌ الحديك بذلك؟ فقال: «لا يَفِخَلء لعَلّ الحديت عن كَذَابِ ليس 


بشَيْء » فإذا هو قد حِْسَئه وتَنْتّه ولكن تدك به كما رُوق2”". 


وسْمَيَ هذا النُوعٌ مِنّ الث لس (تَشُوية)؛ لأنّ فاعِله قط المجروحح من 


.)16 العلل ومعرفة الرّجال» لأحمّد بِنٍ حَتبّل (النُص:‎ )١( 
قلتٌّ: وهذو الصُورَةُ أطْلَّقَ عليها ابن حبر من المتاحرينٌ أسم (تدليس القَطع)؛ وهِيّ‎ 
نادِرَةٌ إِنّما عُرِفٌ مثالها من صَنيع مُشَيِمِ: ولا تخرُجٌ عن تدليس الإسنايء ولم أرَ ما يدعو‎ 
. للتُوسُع في التٌقسيم لمُعدٌ هذه بمنزلة النّوع المستقل للمدلِيسٍ‎ 
كما أَهُملتُ من الْقِسْمَةٍ ما سَماهُ بعض المتأخّرينَ (تدليس العَطفٍ) ويذكرونٌ مثالّه من‎ 
صَنْيعِ هُشِيم في ذلك في حِكَايَةٍ عنةُ أراد أن يختبر بها تلاميلّه» أورّدها الجاكم :ف‎ 
بدونٍ إسنادء وَلا جد لها في الواقع صورَةٌ حقيقيّة‎ )٠١5 عر علوم الحديث؛ (ص:‎ 
مؤثْرَة والحكايةٌ المذكورةٌ عن هُشيم لو صححت فإنّها لا نُحْرِجُ هذه الصّورَةٌ عن (تدليس‎ 
. الإسناد)‎ 

(0) الكفاية (ص: .)6١8‏ 

6) تاريخ عثمان الدّارميّ عن يحيى بن معين (النّص: 407) ومن طريقه: ابن عدي 
15/1 والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: .)07١‏ 
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الإِسْنادٍ مِن بَعْدٍ شَيْحْهِ ليَسْتَوِيَ حالُ رجالِه في الئْقَةِه وكانّ بَعْض المحذثينَ 
يُسمْيه (تجويداً) لأنَّ المُدلْسَ يُبقي جيّدَ رُواته. 

وكانَ جَماعَةٌ من الرُواةٍ يُعرَفونَ بِفِعْلٍ ذلك منهم: 

سليمان من مهرانَ الأعمّشٌء قال عُثْمان الدّارميٌ : «كانّ الأعمّش ريما 
فَعَلَ ذلك)2'"' . 

وَكذلك جاءًَ عن سفيانَ النّورئٌ» فَعَن قَبِيصَة بن عَقْبَةٌ قال: حَدثنا 
سفيانُ يوماً حديثاً تَرَكَ فيه رَجُلاّء فقيل له: يا أبا عَبْدِالله فيه رَجْل؟ قال 
«هذا أَسْهَلُ الطريق»”" . 

وَمِن أفْعَلٍ النّاسٍِ له يقنة بي الوليد والوليد ين مُشلم . 


قال أبو حاتم ابن حِبَّانَ: ««دخَلتٌ حِممص وكيد هَمُي شَأنُ بقبّة 
فتتبّغثُ حديئة وكتبث النْسَحّ على الوَجه. وتَتَبّغتُ ما لم أجذ بِعْلْوٌ من 
روابة الُدَعاء علد فرايقة ثقة مامؤناء .ولكثة كان مدلساء شيع من 
عَبَيْدالله بن عَمَرَ ال ومالك أحاديفٌ يسيرةً مُستقيمة 3 سَمِعٌ عَنْ أفوام 
كَذَانين ضَعَفَاءَ متروكينَ عَنْ عُبَيْدالله بن ع وشنبة ومالك» مثل : 
المُجاشِع بن عَمْرِوء وَالسْرِيٌ بن عَبْدِالحَمِيدِء وعْمَرَ بن موسى الميتميّ» 
وأشْباهِهم» وأقوام لا يُعْرَفُونَ إِلّا بالكنىء فروّى عَنْ أولئك الثّقاتِ الّذِينَ 
رآهُم بِالتَدلِيسِ 18 سَمِعَ من هؤلاء الضْعَفاءء وكانٌ 0 (قالَ عَبَيْداللهُ بن 
عَمْرَ عن 0 و(قال مالك عن نافع كذا)» فحمّلوا عن بَقيّةَ عَنْ عَبِيدالله» 
وعَن بَقيِّةَ عَن مالك» ل الواهي بيتهماء فالعَرّقَ الموضوعٌ ببَقَيَة 


)١(‏ تاريخ عثمان الدّارمي عن يحيى بن مّعين (النُص: 407) ومن طريقه: ابن عدي 
0 والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: .)05١‏ 
وتَعقت هذا منه الحافظ ابن حجرء فقال في مقدفة السان الميزان» 06/١‏ 
علمتٌ أحداً ذكَرَ الأعمش بذلك2. 

(9) أخرّجَّه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 019-518) وإسنادة صَحيح. 


لاه 


تحلص الواضِعٌ مِنَ الوَّسَطِ) تُمْ اعمَدَرَ ك0 . 

وقال الدَارَقْطنيُ : «الوَليدُ بن مُسْلم ُرسِلَ في أحاديث الأوزاعيّ»؛ عند 
الأوزاعيّ أحاديثٌ عن شيوخ ضَعَفَاءَ ءَ عن شيوخِهم أَذْرَكَهُم الأوزاعيٌ» مثل 
ص والزُهريٌ وعطاءء ا الضعفاء» ليا ع الأوزاعيٌ عن نافع 
والزهِرِي وعطاء»”" . 

وقال. أبق رُوَعَة لد مَشْقيُ : «كانَ صَفْوانُ بن صالح ومحمّدُ بن المصَنّى 
يسَويانٍ الحديت»”” . ا 

قلتُ: لم يُذْكّر أَحَدٌ من الرّجُلينِ بتدليس النَّسِويَةِ إلا في هذا النّصّء 
وعليهٍ بنى من ذَكَرَهُما في المدلّسينَ فهل تُسَلْمْ دلالهُ هذا اللفظٍ على 
المعنى الاصطلاحيٌ لهذا التّدليس؟ في هذا تَرَدُد؛ لاحتمالٍ إرادّة غْيْرِ مَُعَنى 
التّدلِيسِء واللة ألم . 

1 ار 00 
الأزْرَقء قال : عدننا : سس 00 25 حَدئنا ابن حرج عَن عطاك 
عن ابن عَبَّاسِ» قالّ: قال رَسُولُ الله كلق : امَنْ أصيبٌ بمُصِيبةٍ من سَقَمٍ أو 
ذُهاب مال افاخقيوت ولم يَشْكُْ إلى النّاس؛ كانَ قا على الله أن يففر ل 
قال ا هذا حديثٌ موضوعٌ له 0 لَه وكان , تق يه دل فَظنُوا هؤلاء 
أنه يقولٌ في كُلّ حديثِ: (حدّثنا) ولا به يمعتقد يَمْتَقَدونَ م 0 

يعني يرهم وله : (حدّثنا قُلانٌ), وهو لا 1 لَهُم واسِطة بيئّه وبين 

٠‏ إِنّما يُسْقِطْ مِنّ المجروحينّ من بَعْدَ شَبِحخِهِ. 


.)50١/1( المجروحين‎ )١( 
.)208 (؟) سؤالات السُلّميٌ للدّارقْطيٌ (الئّص:‎ 

(6) أخرجه ابن حِبّان في «المجروحين» )844/١(‏ بإسنادٍ صَحيح . 

ك4 علل الحديث؛» لابن أبي حاتم (1157/1)» وانظرْهُ كذلكَ 31/4/57 590). 


0684 


سَبْبُ قوع التدليسٍ في الإسناو: 

تقل الذّهبِىْ قولّ أبي الحسّن بن القطّان في (بقيّة بن الوليد): «بقيّة 
يُدلْسُ عن الصّعفاءِء ويستبيح ذلك» وهذا إن صحّ 1 1 5 
تعقية اقول + (تعمء والله! صحٌ هذا عنة أنه يفقلة وصمّ عن عن الوليدٍ بن 
مُسلمء بل وعن جماعة كبار فعلة وهذه بليّةٌ منهمء ولكنّهم فعلوا ذلك 
باجتهادٍء وما جوّزوا على ذلك الشُخص الذي سقط ونة :55 بالق لمن أنه 
تعمّدَ الكَذِبَء هذا ارما يفل به عني7 

ومن 0 ايان الِعلَنٌ : بَمن أَسْقّطوهء وإن كان ويج عند 
غيرهم » وأَسَقَطوه د تَمَقمة لز رلته 

ومن ذلكٌ: صِعَرُ 9 الشّيْخْ المدلس عن سِنْ المدلس. 

ومن ذلكٌ: كَرامَةٌ ذكروء لسُوءٍِ حالِه من جهّة أُمْرٍ لا يَعودُ إلى نَفْسِ 
حديثه . 
1 من الإسنادٍ (شليماة بن 00 بن عبدالله بن عَباسِ) بين ذلك وَعَلُلهُ 
فقال: «الّذي أرَى أنَّ الوَلِيدَ بنَ مُسْلم تَرَكَ (سُلَيمانَ) من الإسنادٍ على 
العَمْدِ؛ لأنَّ سُلِيمانَ أَسْرَفٌ في القَثْل والئكايّة فيهم» فكانٌ يَكْرَّهُ أن يكونَ 
ذكْرُهُ في الحديث)”"© 
التَؤعٌ الثّاني: تدليسٌ الأشماء. 

ويُقال: تَدلِيسٌُ الشيوخ. 
)١(‏ انظر: بيان الوّهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» لابن القطّان (النّص: 17). 


(؟) ميزان الاعتدال (31/1”) . 
(0) علل الحديثء لابن أي حاتم (رقم: 918). 
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تَعريقُه : «أن يَروِيَ المحدّثُ عن شَيْخْ سَمِعَّ منهُ حديثاء فغيّرَ اسْمَهُ 
أو كُنْيْتَه أو نَسَبَهُه أو حالَهُ المشهورَ من أمْر؛ لثلّا يُغْرَفَ) 

وذلك يُفْعَلُ لأسْباب» منها: 

- كونٌ الشّيخ متخو وابخا : 

١‏ - كونُ المدلْسٍ قد شُورِكَ في الرُوابَةٍ عن ذلك الشّيخ من قبل مَن 
هُم دونه في السَّنْ أو العلم أو غَيْرِ ذلك. 

"د كونُ ذلك الشيخ أضْعْرَ سِئًا من الرّاوي عنهة. 
كما كما وَقَعَ لسُفيانَ بن غُيَيئَةَ فيما أخبرٌ به أحمَّدُ بنُ حنبل قالٌ: حدّثنا 
سُفْيانٌَ بن غَيَيِئَةَ يوم عن رَيْدِ بن ن أَسْلْمَ عن على بن الشدن» ٠‏ قال: «يُجرئ 
الجَئُبَ أن يَنْعْمِسَ في الماء». قلنا: مَن دون زَيْدِ بن أَسْلَمَ؟ قال: مَعْمَد 
قلنا: من دون مَعْمَرِ؟ قال: ذاك الصّنعانيُ عَبْدَالرَرَاقَ”" . 

5 - كُثْرَةٌ ما عند ذلك الرّاوي عن الشّيخء فيغْيِّرُ في اسْهمِهٍ دفعاً 
ازا . 1 

ومن أمْثْلَةِ هذا النُوع من التّدلِيسَ: 

عَطيّة بنُ سَعْدٍ العَوفيُء كانَ رَوَى عن أبي سَعِيدٍ الخُذْريٌء ورَوى 
التَفسِيرَ عن مُحمّدٍ بن السَّائبٍ الكلبئ» فكنى هذا الأخيرَ (أبا سَعِيدِ) 2 


.,)08 ونحوه (ص:‎ )085١ الكفاية (ص:‎ )١( 

(؟) أخرّجه ابن عبدالبرٌ في «التّمهِيدِه )7١1/١(‏ وإسنادُهُ صَحيحٌ. وفي «مُصئّف عبدالرّرَاق» 
14/10 رقم : 15: )٠١‏ عن مَعْمَرِ عن زَيْدٍ ؛ بن أسلَمّ في الرّجُلٍ يَغْسِلْ رأسَهُ باليخطميٌ 
وَهُوَ نْب ثم يتركةٌ حتى يَحفُء قالّ: سَمِعْتُ عَليّ بنّ الحسَين يقولٌ: ما مّسٌ الماءٌ 

منك وأنتَ جُنُبٌ فَقَدْ طَهُرَ ذلك المكانٌ. 

(9) ذكرٌ هذه الأسياب الأربعَة الخطيبٌ في «الكفاية»؛ (ص: .)07١‏ 

(5) العلل» للإمام أحمد (النّص: 1705. »)١707‏ المجروحين, لابن جِبّان (057/9؟)2 
الكفاية» للخطيب (ص: .)075١‏ 
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والكلبيُ مُنَّهِمْ بالكذِب» فما يَرُويه في النّفْسيرٍ عَن أبي سَعيدٍ فَالمَظِئَةُ أن 
يكونَ الكلبيئّ» ما لم يَقل: (الخذريٌ). 

ومنهّم رُمَيرُ بن مُعَاوِيَة فقّد رَوَى عن أبي يحيى القنّاتِء أَحَدٍ 
الضُعَفاءء وكانّ يُقولُ: (أبو يُحيى الكُناسِي) يَنْسْبهُ إلى كُناسَةٍ الكوكة'' "2 وَهُوَ 

وَمِنْهُم: الوليدٌ بنُ مُسْلِمِ الدَمَْمَيُ؛ وَمِن أمثِلّة فعْلِه ذلك» أنه كانَ 
يروي عن (عبدالوٌحمن بن يزيد بن تميم) فيقول: «قال أبو عَمْرِوه: واحدّئنا 
أبو عَمْرو عن الرُهريٌ يوهِمُ أنّه الأوزاعئء وإِنّما هو ابنُ تَميم» وكلاهُما 
رَوَيا عن الزُهري”©: وابنُ تميم هذا مُنْكَرُ الحديثٍ ليس بِثقّة. ‏ ' 

ومئهُم : بقية بن الوليدٍ الشَّامِمُ ومن أَمْئلَةِ صَنيعِهِ: أنّه كان يُقول: «حدّثنا 
الوُبَيْديُ»: فيذْمَبُ لطن إلى أنه عنى (مُحمّدَ بنَ الوَلِيدٍ الرُبَِدِيّ)ء القة» وإنّما 
هُو (رُرْعَةٌ بن تبدالله» أو: عَمْرو الربيديُ)7" أَحَدٌ المجهولينَ الضعفاء. 

َل ذُكِرَ بهذا النّدلِيسِ سُفيانُ النُوري على جَلالتِِ فقد كان يَروي عن 
الكلبيّ؛ تقل + #لخزئنا أبو التُضراء فيْطَنُ أنه أراد به (سَعيدَ بن أبي غروبة) 
أو (جَرِيرَ بن حازم)”©©» فالجميغ يُكترْن بهذه الكُنية» وكلّهم يروي عنهُم 
النُوريُء والكلبئُ منّهِمٌ بالككذبء. والآخرانٍ ثقتان. 

وكانٌ يُحدّتُ عن عُبِيدَةَ بن مُعَنْب الضَّبِّىْء قال يَعقوبُ بن سُفيانَ: 
عديكة لا توق شيناء ركان الكُورئُ إذا حَدَّتَ عنهُ كَنامُء قال: أبو 
عبدالكريم» ولا يَكادُ سُفِيانُ يكني رَجُلا إِلّا وفيه ضَعْفٌء يَكْرَهُ أن يُظهِرَ 
ةد فك ا . 


)١(‏ العلل ومعرفة الرّجالء» لأحمد (النّص: 7؟15). 

(؟) المجروحين ,91/١(‏ و00/5). 

.)91/١( المجروحين‎ )*( 

.)41/١( المجروحين‎ )4( 

(©) المعرفة والتّاريخ» ليعقوب بن سُفيان المَسَويّ .)١55-1١45/9(‏ 


ة6ك١‎ 


٠‏ دَذْكرَ ابن حَبّانَ في تَرجَمَةٍ (مُحمّدٍ بن سالم الكوفي) أن الفُوريّ كاد 
يُحَدّتُ عنه ويكنيهء يقول: (حَدَئني أبو سَهْلِ). قال أبن حِبَّانَ: «كانَ هذا مَذْهباً 
للتورى: إذا حَدَّتَ عن الصعفاء ء كُناهُم حبَّى لا يُعَرَقُواء كانَ إذا حدَّتٌ عَنْ 
عَبَيْدَةَ بن مُعنَّبِ قالَ: : حدّئنا أبو عبدِالكَريمء وإذا حدّتٌ عَن سليمانَ بن أَرْقَمَ 
قال: حدّثنا أبو مُعاذء وإذا حدّتٌ عن بَخْر السّقّء قال: حدّثنا أبو المَضْلِ ٠»‏ وإذا 
حدّتٌ عَنٍ الكلبي قالَ: حدّثنا أبو النْضْرِء و| ل 

حذثنا أبو شعيبٍء ومَن يُشْبهُ هؤلاء من الصٌعفاءِ ممّن يكثْرُ عدَدُفم:9؟ . 


وملهم : قيس بن الوبيع؛ فقد رَوَى عن عَمْرِو بن خالد د الواسطيٌ أحد 
00 فسماة مَرَة: ف العمزو ين عيداله مولى عنبسّة) ومرًةً: نهدا 
لى ء رن 
مو 2 . 
وملهم : مَرُوانُ بن معاوية القزارئء قال يحي بن مَعين: :«كان 
مَرَوَانُ بن معاوية يَعْيُرُ 5 الأسماء؛ يعمُي على النّاسء كان ةنا عن 
الحكم بن أبي خالدء وهُوَ هُوَّ الحَكُمٌ بن ظَهَيْرِء ويّروي عن علىٌ بن أبي 
الوَليدء وهُرَّ علي بن غُراب»”" . 


وقال يبحبى بن مُعين وسَئل عن مَرْوانَ المُزاري : «كان ثقة فيما يروي 
عَمن يُعْرّفَ وذاك أنّه كان يَرْوِي عن أقوام لا يُدْرَى من هُمء وَيَعْيْرُ 


عام هم ]| 


أسماءهم. وكانٌ ييدث عن محمد بن سَعيك د المصلوب» وكانَ يعير سمه 


يقول: حدثنا محمد بن أبي فَيِس؛ لتلا يُغْرَف ا 


)00( المجروحين 3-0 2؛, وقال نحوه الحاكم النّيسابوريٌ في «سؤالات مُسعودٍ 
السّجزي له؛ (النّص: .)0١‏ 

(؟) انظر: : الموضح لأوهام الجمع والتّفريق» للخطيب (789/5). 

(9) المجروحين )91351/١(‏ والخطيتٌ في «الكفاية» (ص: )215-57١‏ وابنُ عساكر في 
«تاريخه؛ (/اه/هه*) سن رواية ابن أبي خيثمة» عنهء ورّوى نحو ذلك غيرٌه عن 


يحيى بن مُعين؛ منهم : الذوريٌ فى في تاريخ يحيى )ا (النُص : 5١51١‏ 
49 الضعفاء. للغقيليٌ 0ن 5066 ومن طريقه : ابن عساكرٌ في «تاريخه1 واه ع 8 وَضبْط 


السّياق منه. وهو من رواية محمّد بن عُثمان بن أنىركية عن ابن ين 


د 


قلتُ: والمصلوبٌ هذا كانّ يُدلْسُ اسمّهُ على نحو 0 
سر قير ابارت ا أحد الشعفاءء 1118 ا 
د «كانّ 2 بثلاث عن أبو إسحاقٌ الكوفيٌ» وَأبو ليلى» وأبو 
جَرير»”"» وزاد ابن عدي كُنيةَ رابعة (أبا عبدالجليل) ". 

رمن عَرِيبٍ ما وَقَفْتُ عليه من أَمْئِلَةِ تَدلِيسٍ هذا النُوعٍ ما حكاة 
الدَارَفُطنىٌ 0 (سُلَيْمانَ بن اربع التّهديّ). قالّ: «يقالَ: كاد بن رَحْمَة له 
أسم كان يُعرَفُ به فغيره لان بن نْ الرْبيع فِسَكَاةٌ كادحاء ذهب إلى قولٍ الله 
تعالى: ينه لاضن دن إِنكَ كا # [الاتشقاق: الك قال: «وقد رَوى 
سُليمانٌ بن الرّبيع هذا أحاديتٌ مُناكيرٌ عن شيخ آخرّء فغيّرٌ اسمّه سَمَاه 

6 عه 1 

هَمَامَ بن مما وأظيهُ ذهت إلى قولٍ النْبيّ د : كل بني دم همام» 
قال الدَارَقُطنيُ : «أرادَ: : منهم من يَهُم م بالخيرء ومنهم مَن يَهُمْ بالشرء وذهت 
إلى أنَّ أباهٌ كانَ مُسلماء فقال: هَمّامِ بن سمغ . 


وَمَن كان يَفْعَلهُ لا رع في الرَّاويء وإلما للسَبَبِ الرّابع المتقدّم» وهو 
دَفْعُ م الملالّة بالتكرارء جَماعَةٌ من المتأخْرينَ؛ منهم لدت البغدادي كَقَوْلِهِ : 


(أخبرّنا أحمد بن بق جَعْفْرٍ المَطيعي)؛ وتنول اعيانا: : (أخبّرنا أحمّد بن 


.)057 الصّعفاءء للعُقيليُ (/075: والكفاية» للخطيب (ص:‎ )١( 

(9) أخرّجّه ابن عدي في «الكامل» )١87/0(‏ وإسنادة صَحيحٌ . 

فرق 0 (581/0). 

(5) لم أقف عليه بهذا اللّمْظٍِ من وَجْهِ يَنْبْتَء وروي من حديثٍ نس ) وذَكرّه ابن أبي جام 
في «العلل) (رقم: )١81*‏ من ححديث جابر بن عَبْدالله» لكن بِيّنَ أبو حاتم أنها لفظة 
درجت في الحديث . 
ويرْدَى من غير وَجْهِ عَنِ النّبيٌّ يك : «أحبٌ الأسماءٍ إلى الله : عَبْدَاللهُ وعَبْدالئَ حمن» 
وأَضدَقُها حارِتُ وهمّامٌ؛ وأقْبَحُها حَرْبٌ ومُدَةهء فقد جاء من وجوه مُرْسَلَةَ ثلاث عن أَهْلٍ 
الشَّامء لتفصيلها مَقام آخرٌّ. 

ره( تاريخ بغداد (06/9). 


بذ 


محمَّدٍ بن أحمّدَ الرُويانيُ)» وهُوَ شَيْحُهُ الكَقَهُ الحافظ أبو الحسّنٍ أحمَدُ بن 
مُحمَّدٍ بن أحمدٌ ان نَسَبَهُ إلى (القَطيعَةِ) محلَة ببغدادٌ نزّلّها لا يُعْرَفُ 
بالنُسْبَةٍ إليهاء ونِسْبَتُهُ (الرُوياني) صَحيِحَةٌ لكنّه غيرٌ مَشْهورٍ بها كذلك”" . 

دمن مَكلاث كشت هذا 0 من و كتاتث اق لأؤهام 

م أن كليل الأشماء : لي : إلى الجهالة بهاء والجَهالَةٌ سَبَبٌ لَرَدُ 
الحديث أضل فإذا لم 3 تبسن حَقَِقَةٌ ذلك الرَادي فهِقَ مَجَهول) لكن تكد 
الخطورَةٌ في إيهام هذا اللدليس أن الوَاوِي ثقةٌ ثقةٌ إذا الَبَسَ باسم أو كُنْيَة شيخ 
له من الثّقَاتِء لذا يوجبٌُ تيقظأً زائداً. 

وكذلك يبعي الاعتناءٌ بمعرفَةٍ متها من كان يَفْعَلٌ هذا من الشيوخ. 
فإنّه يورد وه في كل شي شَيْخحَ لأحخدِهم غير مُعروفي. 

تحريرٌ الفرْقٍ بين (التدلييس) و(الإرسال الخفئ) : 

تَقَدَّمَ تعريفٌ (تدليس الإسناد) عن أبي بكر الخَطيب» وأنَّه شَامِلٌ لما 
يَرويهِ الرّاوي عَمّن لم يَلَقَهُ ولم يَسْمَعْ منهء وَقَدْ أذرك زَمائّه . 

وأَشَرْتُ إلى أن هذه هِيَ صُورَةُ (الإزسالٍ الحَفىٌ) لا النّدلِيس. 

وذْكَرَ ابنُ عبدِالبَرٌ عن طاِقَةٍ تَسْمِيتها لروايّةِ الرّجُل عَمّن لم يُذْرِكْهُ 
تدليساً أيُضاء لكن تَعَقّبّهِ بِقَوْلِهِ: «إن كان هذا تَدْلِيساًء فَّما أعلّمُ أحداً من 
العُلَماءِ سَلِمَّ منه نع تلتجي تعرز لان اسدركدة اللّهُمٌ إلا شُعْبَةَ بن 


8 7 ا 2 
الحجاج» ويحيى بن سعيد القَطانَ00" . 


3 


0 


قلتٌ: وَهذه الصّورَةٍ إِنّما هِي الْقِطاعٌ ظاهِرٌّء ولَئِسَتْ تدليساًء وَلا 
الاح : 
)١(‏ وانظر: سِيّر أعلام الثبلاءء للذَّهبِيٌ (30/107). 
(0) التّمهيد .)1١6/١(‏ 
45 


وتحريرٌ رٌ القَوْلِ في الإرسالٍ الخفيٌ. أنّه : روايَةُ الراوي عَمَن أذْرَكه 
بصيعَة العَنْعَنَةِ وتَبّت أنه لم يَسْمَع من البتَةَ أو سَمِعَ من شيئاً مُعيّناً ولم 


م هاس همه 


يسمع منة غيرّه . 
وهذا يَعودٌ إلى أسباب : 


أوّلها: صِعْرُ الرّاوي» فم يتهبّأ له السّماعٌ من الشيخ البنَّهَ أو سَمِعَ 
منة أو رأى ين 1 51 فبَقَى يذْكره فرَّواة. 


مثلٌ جَماعَةَ من لوقه رأوا بغضٌ الصّحابة ولم يَسْمَعُوا منهم»؛ 
كالأعمَش» وأيُوبَ السَّحْتِيانيُ) وعَبْدِالله بن عَوْنْء رأوا أنّسَ بنَ,مالكِ ولم 


- 


مع 
| منه. 


ومِمّن سَمِعَ لهذهٍ العلّة حَرْفاً أو شَيئاً 00 ولم يَسْمَعْ غيْرَة ما رَوَاه 
الحسَنُ البصريٌ عن عُثْمانَ أنه رآهُ يَضْنَعْ أَشِياءَ » أو ياثة بأعناء: قمرن ذلك 


َوْلَهُ: رأَئْتُ عُثْمانَ يخْطبٌُ وأنا ابِنُ حَمْسَ عَشْرَةَ سنةٌ قائماً وقاعدا”''. 
وعَنْهُ: أنَّه رأى عُتْمانَ بنَ عَمّانَ يُصَبّ عليه ني 


اي ا ا ست وه جع ععوا. ا 004 0 7 7 
عَنْه قال: شهدت عَكْمانَ يأمْدُ فى خطبته بقل الكلاب وذبح الحمام” 7 


. أخرّججه ابنُ سَعْدٍ في «الطبقات» (//1917) وإسنادُة حسَن‎ )١( 

(9) أخْرّجَه ابنُ سَعْدٍ )١161/(‏ وإسنادة صَحيح. 

(9) أخرّجه البُخَارِيُ في «الأدب المفرّد (رقم: )١101‏ وابنٌ أبي الدّنيا في «دُمّ الملاهي» 
(رقم: 14) - ومن طريقه : البيهقيُ في «الشعب» (140/0 رقم : أخرة 6 - وعبثالله بن 
أحمّدَ في «زوائد المسئد؛ (رقم: ١‏ والذَّهبِيُ في «السْيّر؛ ٠(‏ من طرق عن 
المبارّك بن قَضَالَة عن الحسَّن» به» وبين مُبارَكُ سَماعَة من الحسَن» » وإستادة صالخ . 
وتابَعه عليه: يوئسُ بن عُبِيدٍ عن الحسَن أن عُثمانَ» ولم يقل: : شَهِدْتُء أخرّجَه 
عبدالرَزٌاقَ "/1١(‏ رقم : 1974) وإسنادُةُ صَحِيحٌ . 
كما تابعه: يوسف بن عبدَة قال: حدّئنا الحسَنُء قالَ: : كان عُمانُ لا يخطبُ جمْعَة إلا 
أَمَرَ. . الأثر. أخرّجّه البُخاريٌ في «الأدب» (رقم: وإسنادَهُ حسَنٌء يوسُفٌ 
صالحُ الحديف: 


156 


ثانيها: أن يكونا تعاصًرا لكن لا ينْبتٌ اللّقَاءُ من 3 اختلافٍ البلّدء 
وعَدَمِ 09 ٍ على اجتماعهما في محل . 


20000 


سَفيانَ) ؛ فكان الضحَاكُ ا بالبّتوادي 0 يَسْمَعْ 0 


وَقَالَ الدارَفُطنء ال يَنْبْتٌ سَماعٌ سَعيك (يعني ابن المسيّب) من أض 
الدّرْداء ؛ لأنهما لم 0 

قلتٌ: فكأنّه يَقولُ: لأنّ أبا الدّرداء سَكنّ الشَّامَ وأقامَ بهاء وتَعيدا 
كان بالمديئة 


وفي مَعْناهٌ ما نَل ابنُ أبي حاتم عن أبيهِء قالّ: سُئلَ أبي عن ابن 
سيرينٌ : سَمِعَ من أبي الدّرداء؟ قال: (قّد أدرّكه, ولا أظيهُ سَمِعٌ منة» ذاك 
السام وهذا بالبضر 24 


كما ذكرَه الذّهبِيُ في «السّيَر (014/5) من طريقٍ قتادةً وشعيبٍ بن الحَبْحابٍ عن 
الحسّنء ٠‏ قال في روايّة قتادة: سَمِعْتٌ عثمان» وفي رواية شعيب: شَهدتٌ عُثمانٌ. 
فالخبرٌ بهذ الطرقٍ صَحيحٌ بلا ريب عن الحسَنٍ عن عُثماق. 
تنبيه: من غريب ما وققْتٌ عليه من التّحريف: أن البيهقيّ عر هذه الرُوايَة في 
(السّئن» /57) من طريق عبدالوّزًاق.» عن مَعمَرِ عن يونُسَء عن الحد أن 
عَثْمانَ بن عفان رضي الله عنهء كان أمُرُ بِعْسْلٍ الكلاب في الحمّام . كذا وَفَع في 
المطبوعة. وفي هامشها تنبية على الرُوايَةِ الصّحيحة عن أكثّر من تُسحَة: (يأمرُ بقتل 
الكلاب والحمام)؛ لكن يبدو أنَّ النَاشِرَ أبقى على هذه الرُوايَةِ في أصل الكتاب من 
أجل آلباب ل أورّدها البيهقيٌ تحنّهء حيتثٌ قال: «باب تّجاسة الأبوال والأرواث 
وما خرج من مخرّج حي' مع ما ذكّره تحبّه من الرٌوايَة فَإِنّه لا يُنَاسِيّه إل هذه 
الروايَهُ المحرّفة . 

.)47 العللء لابن المديني (ص: 55).» والمراسيل لابن أبي حاتم (ص:‎ )١( 

(9) العلل للدَارقُطنيٌ (/504). 

6 المراسيل (ص: .)١87‏ 


وعَن أحمَدَ بن حنبل» ٠‏ قال: «لم يَسْمَعْ مم زُرارَةُ بنُ أوفى من تميم 
الدَاري » تَمِيم م بالشّامء وررارَة 0 

قلتٌ: وهذا من هذا القّبيل» لكنْ صَحَّ عن زُرارَةَ قال: 0 ميم 
الدَارِيُ”"'. وهذا نَص لا يَقْبَلُ التأويلَ في عدّم تلوانت السّماع» ا فيه دليل 


على أن عدّمٌ اللقاء في رأي أحمَد كان مَبنيًا على مُجِرْدٍ المَظِلّةء : فحيث ثبت 
سَماغه منه فقد اندَفَعَت 0 

تالِتُها: أن يكونّ اللقاةة مُمْكناء ولكنّ الاوي غن ذلك ايخ لا يَذْكرُ 
لل تن ديق علد تراك الى ااه وَنَبَتُ أنه أحيانا يزو غنه 
كاد بالوّسائطٍ . ' 
حت عنه بأخاديف» 8 التمّاد كايند بن 000 والبُخاريُ 0 أنه 5 
يُسْمَع منة» وأنَّ روايته عنه في مُواضِعٌ جاءت رايط مَعدانٌ بن أبي لك 

نَعَم قال أو حاتم الرّازيٌ مَرَة: + «لم يَسْمّع من ثوبانَ شيك 00 
بيتهما مَعدانٌ)» وهو عفرل أحمد بن حئيل والبخاريٌ وغَيْرهماء وقال عه م 
«لم يُدْرِكُ 0 واللّفظ الأول في تفي السماع أولى» من أجل قُوَة 
مَظِئّةَ الادراكِ فى الجُمْلّة ولذا قال ,َ فتونة ومقات: «لم يَسْمَعْ سالمٌ من 
ثوبات» إِنّما هُوَ تَدلِيسٌ»”*". 

وَاسْتَعْمَلَ هذا الطرينٌ فى التّعليل تُفَّادُ الحديثء وَهُوَ من حَفِيهِ 
ومُشْكِلِهء ويّحتاجُ إلى فِطَةٍ وبخثء وَتَقَدَمَ في (النْقْدٍ الخفي). 

وأَعَلٌ الدَّارَقْطنئُ بِمِثْلِهِ ما يَرويهِ الحسَنٌ البصريٌ عن أبي بَكرَّةَء من 


.0"54/١( نقلّه ابِنُ رَجب في «شرح العلل»‎ )١( 

0) أحرَّجَ ذلك البُْخْاريُ في «التاريخ الكبيرة (479/1/5) بإسنادٍ د صَحيح إلى زُارَةً. 
(9) المراسيل (ص: .)8١‏ 

(54) المعرفة والتّاريخ (775/9). 


لاك 


أجل أنه وَجََدَ أحاديتٌ الحسّن عن أبي بكرّةً تأتي تارَةٌ بواسِطةٍ الأخئفٍ بن 
قيس» وبه أعلّ أَرْبَعَةَ أحاديتٌ في «صَحيح البُخاريُ)7 . 


غيرَ أن قولّه مَرجوخ . لثبوتٍ الرّوايَةٍ عن الحسَنٍ صَريحَة بسَماعِهِ من 
أي 000 وشوك السّماع مَوَةَ يُخْرِجُ م روايتّه عن شمولينا بمبحخث (الوْرْسالٍ 


الحفىٌ) . 


والعِلَمُ ل الإرسالٍ الخفيّ حاصلٌ إِمَا بتنصيص التّقَادِ كانّذي ذَكَزتُ 
بعض مثاله عنهمء أو أن تسن نّ باستقراء وسبْرِ طرق الحديث» وهي الطريقٌ 
لتجبيز عل , الحديك: 


تاريحٌ التّدليس: 
وُقوعٌ النَّدلِيِسٍ قَديمٌ في الأسانيدٍء بدأ في عَضْرٍ التَابعينَ'") 


4 قال في «التَبْع (ص: 75# : : «أحرَجَ البُخَاريٌ أحاديتٌ الحِسَنٍ عن أبي بَكْرَهَ منها: 
الكسرفة؛ ومنها: زادَكَ الله جِرْصاً وَلا تَعْده ومنها: لا يُفْلِحُ قوم م ولُوا أمرّهُم امرأةٌ 
ومنها: ابني هذا سَيّدٌ. والحسّنٌ لا يَزوي إلا عن الأختفٍ عن أبي بَكرَةً) . 
قلتٌ: وهُوّ مُتَعَقَّبٌ بما ع م البُخاريُ في رِوايَةِ حَديثٍ: «ابني هذا سيدا فإِن 
الحسَنّ قال فيه: «ولقد سَمِعْتٌ أبا بَكْرَة2 كما أخرّجه البحاريٌ في (كتاب الصّلح) 
(رقم: 15517) و(كتاب الفتن) (رقم: 1197)» ومُختصراً في (كتاب فُضائل الصّحابَةِ) 
(رقم: 87ه )2 قال البْخَاريٌ في الموضع الأوّل: قال لي عليٌ بن عَبْدِالْه (يعني ابن 
المديني) : «إِنّما نَبَتَ لنا سَماعٌ الحسّن من أبي كر بهذا الحديث»» ومعنى ذلك في 
ا الكبير» .)51/9/١(‏ 
وقْسَرٌ أبو الوليدٍ الباجي في اللقتر والنّجريح» (؟/187) (الحَسَنَ) قائل تلك العبارّة 
«سَمِعْتٌ أبا بَكْرَة بأنّه (الحسّنُ بنْ عليّ) من أجل سياقٍ القضّةٍ بذِكْرو فجعّل هذا 
الحديث من رَوايَةٍ الحسَنٍ بن علي بن أبي طالب عن أبي بِكْرَةٌ وه فقول ظاهرٌ 
الضّعفء ومُخالفٌ للظاهرء ولم يَرْوِ الحسَنٌ بن علي عن أبي بَكرّة. 
وأنْبّتَ سَماع الحَسَنٍ البصريٌّ من أبي بِكْرَةٌ بَهرُ بن أسَدِء فقالٌ: «سَمِعَ من أبي بَكْرَةٌ 
شَيئاً» (المراسيل» لابن أبي حائمء ص: 50). 

(0) أمّا ما كي عن شُعْبَةَ أنّه قال: «أبو هُرَيْرَةَ كان يُدَلْسُ؛. فهذا بيّنتُ وهاءه سئداً» وقُبْحه 
إطلاقاً في (المبحثِ السّابق). 
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كال 2 يَعَمَوبٌ بِنُ سُفيانٌ: «أبو إسحاقٌ رَجْلُ من التّابِعِينَ وهُوّ مِمَن 
مَل عليه النّاس فى الحديث» هو والاأعمشة؛ ِل أَنْهَما وَسَفيانَ لالص 
والتدليس »هق قديم»”"' . 

مولا الكلاكة من أئمة الأمّة: ابو إستحاق التعة» :وشليمان بن 
مِهرانَ الأعمّشُء وسُفيانٌ بن سَعيدٍ النُوريُ» ومَّعَ ذلك كانوا يَفْعَلونّه بل 
رما سوّغ 00 ذلك أن يُترخصٌ فيه , ع مَن 0 
نك تُمْسِد عاك بهذا 0 ا ع 0 بِسْم الله ا 
الوّحيم» كان أستاذاك يَفْعَلانِه : الأَعْمَشٌ وسُفيانُ)7") ١‏ 

وَفَالعَتَداشريق الميائك :فلن لِهُشَيِمِ: ناا لك دلت :وقد فيفة؟ 


1 كضة 


قال: «كانَ كبير اك يُدَلْسانِ» وَذْكَرَ الأَعْمَش وَالقْوْرِي”" . 

وَهذا الذي حَمَلَ مُغيرَةَ بنَ مِفْسَم الضَبّيّء وكانَ مِنْ أضحاب إبراهيم 
النحَعىٌء على أن يَقولَ: «ما أَفْسَدَ خَدِيتَ أهل الكوفَةٍ غيرٌ أبي إسحاقٌ 
والأعْمَش» آنا بأحاديك لا يُدْرَئ ما وُجوهُها وَلا مَعانيها»2'. 


قلتُ: هذا مَعَ فيه فيه واف ذلكٌ. 


وكانّ التَّدلِيسُ في الكوفيينَ كثيراء مَع ما كان فيهم من حِفْظٍ السَئَنٍ 
والعلم بها. 


.)57:/5( المعرفة والتّاريخ‎ )١( 
.)519٠ (؟) تقل عبثالله بن أحمدّ فى «العلل ومَعرفةٍ الرّجالٍ؛ (النُص:‎ 
2510/5( أخرّجه التّرمذيُ في «العلل الكبير؛ (4137/1) وابنُ عدي في «الكامل»‎ )6( 
. و507/8) وإسنادة صَحيحٌ‎ 
أخرّجّه أحمّدُ في «العلل» (النْص : 448) وابنُ عدي (147/1) واللّفظ له‎ )4( 
وإسنادُةُ صَحيحٌ. كما أخرّج طرفاً منه مَعئاه الجَورّجانىُ في «أحوال الرّجال» (ص:‎ 
.)4١ 
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مَدُ 


ومن أخجله قال عَبْدَالرَحمنٍ ص مَهديٌ: لاحديثٌ هل الكوقّة 
و23 


مذاهب أهل العلم في خبرٍ المدلّس: 


آم 


و جنا ).2 5 م م 50 07 
ذَمَّبَ بعض السَّلفٍ مَذْهبا شُديدَا فى التذليين: حنّى عَذْه بعضهم 


بمنزلة الكذِب» 0 الواقِعَ العملىّ أنّنا رأينافم جميعاً لا يَجْعَلونَ النَّدلِيسَ 
جَرْحا يرد ايه خَليث الرّاوي مُطْلَقَاٌ واننا يُرَدْ ما عَرِفٌ أله :دلين فيهء» أو ما 
ظَنْ أله دلْسٌ فيه بمجرّدٍ عَنْعَئيهِ على قولٍ آحَرِينَ . 


فلم كل وُقوعٌ النّدلِيسِ من الرّاوي قادحاً عندهُم في عَدالَْته مع ما 


جاء عن طائفَةٍ من عَيْبِهِ وإلكاره. 


(000 


4 
فر 


فق 


ره( 


قال حَمَادُ بِنُ زيدٍ وعَوْفٌ الأعرابئُ: «الئَّدِلِيسُ كَذِبٌ:9؟ . 
وَقال شُعبَةُ بن الحججاج : 0 لخن الكلى59 
وَقال: لأنْ جر من نّ السَّماء حَبٌ إليّ من أن أ دأ / 0 


وَقَال أبو ا فيل «أقلُ حالاات المدلس عندِي» أن يَدْخَلَ في 
يثِ النِيْ يكلِ: المتسَّبّعْ بما لَمْ يُغط كلابس تَوْبي رُور»”* 


أخرجّه ابِنُ عدي )147/١(‏ ومن طريقِهِ: الخطيبٌ في «الجامع لأخلاقٍ الرّاوي' (رقم: 
6 وإسنادُهٌ صَحيحٌ . 

أخرّجه 0 0 ا ا) 0 حَسَنِ 0-7 حمادٍ» 0 عن عرنة 

قال : قال شعي به . وإسنادة صَحيحٌ . 

أخرّجَه ابن حِبّان في «المجروحينَ» )41/1١(‏ وإسنادُهُ صَحَيحٌ. ورُوِيَ عن عبدالله بن 
المبارَكِ مَعناةُ. أخرّجّه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 204) وفى إسناده أحمَّدُ بن 
محمّدٍ بن عِمرانٌ الجَنَديُ وهرٌ ضَعيفٌ. ومنهم مَن انهم 

أخرّجَه ابِنُ عدي في «الكامل» )٠١8107/1١(‏ وإسنادُهُ صَحيحٌ. ورُوِيَ قبلّه عن 
حمَّادٍ بن زيدٍ أيضاء أخرّجَه الخطيبُ في «الكفاية؛ (ص: 009-508). 
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فهؤلاء شَدَّدوا في إنكارٍ التّدلِيسء لكن ليس فيهم من جَرَّح راويا 

وبَيّن الشّافعيُ فيما سيأتي من عِبارَتِهِ أنَّ الَدليسَ ليس كَذِباً يُرَدُ به كل 
حديث الرّاويء وَقالَ ابن رَجَب: «هذا أيضاً قؤلُ أحمّدَ وغيره من 
الأئمة)7 . ّ ْ 

قلتٌ: التّهَمَةُ بالنّدليس جَرْحٌء لكنّه نِسبيٌء فهُوَ لا يُنافي الئْقَهَه وما من 
أحَدٍ سَدَّدَ في النّدليس إلا رَوَى عمّن ذُكِرَ بو» وشُعْبَةُ من أظهّرهم في ذلك» 
رَوى عن جَماعَةٍ من شَيوخْهِ من المعروفينَ بِالتَّدلِيسِء كأبي إِسْحاقٌ السَّبِيعيٌ 
والأعمّش من أئمّة زَّمانِهء فما مَئَعهُ وُقوعٌ ذلك منهم من الرّواية عنهم» ولا 
دعام إلى الطعن عليهم . 

وَالمذاهِبُ المعتَبرَةٌ لأخلٍ العلم في حَديثٍ المدلس الذي لا يَذْكُرُ فيه 
السّماعَ تُخصَرٌ في الأربَعَةٍ الثَالِيَة : 


المذْهَبُ الأوّل: بول رِوايَتِهِ مُطلّقاً ما دام ثقةّء ولم يتين فيها علَهٌ 


عمو 5 - 


وهذا يَنِكن أن تيزل عليه عذاهت :مر راى كبوةالمزاسيل؟: لأنه في 
التّحقيق أولى بالقَبولٍ من المرْسّلء فالمِرْسَلْ كد عُلِمَ فيه الانْقِطاعٌ جَرْما 
والمدلْسٌ الْقِطاعُةُ على سَبِيلٍ المظِتة الواردة يسَبْبٍ العَلْعكةٍ. 

ومِمَن ذَهَبَ إلى هذا أبو محمد أن 1 فقال: «تَتْدكُ من حديئه ما 
عَلِمْنا يُقيناً أنّهِ أَِسَلَّهَء وَما عَلِمْنا أنه أسْقَطَ بَعْضٌ من في إِسْنادِوء ونأحُذٌ من 
حَديئهِ ما لم تُوقِنْ فيه شيئاً من ذلكَء وسّواءً قالَ: (<أحَبَرّنا فلانٌ)» أو قال: 


- وأمًا الحديث الّذي اسْتَدلَ بِهِ أبو عاصمء فَهُوٌ مُتَفْقُ عليه من حديثٍ أسماءً بنتٍ أبي 
بكر: أخرّجَه البُخاريُ (رقم: )147١‏ ومُّسلمٌ (رقم: .)1١0‏ 
)١(‏ شرح علل التُرمذَيٌ .0707/١(‏ 
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(عن قُلانِ)» أو قالَ: (فلانٌ عن فُلانِ)» كُلْ ذلك واجبٌ قَبِولَهُء ما لم يُتَيْمَنْ 
أنه أَوْرَدَ حديثاً بِعَيْيِهِ إيراداً غيرَ مُسْنَدِء فإنْ أُيْقَئَا ذلك تَرَكنا ذلك الحديتٌ 
وَحْدَهُ فقطء وأحَذْنا سائرٌ رواياته)”© 

والمذْهَبُ الثّاني: مَنْعُ قَبِولٍ روايّة مَن عُْرِفَ بالنّدليس ولو مَرّةَ واحِدَة) 
إل فيما بين فيه سَماعَهُ صَريحاء ورّدُ ما رَوَاهُ بصيعّة احتمالٍ السّماع واحتمالٍ 
النّدلِيسء كالعَيْعَئَة. 

وَهذا هُوّ مذهبٌُ الشَّافعيٌ» فإنَّه قالَ: «ومَن عَرَفْنَاهُ دَلْسَ مَرَةٌ فقّد أبانَ 
.نا عَوْرَنَه في رِوايتِه وليسَّت تلك العَوَرَةٌ بالكذِب فنرُدٌ بها حديكّة» ولا 
النُصيحةٍ في الصّدْقٍِ فتقْيّلَ منه ما كَبنا من أل النْصيحَةٍ في الصّدْقِء فَقُلنا 
لا تقل من مُدلْسٍ حديثاً حبّى يَقول فيه: حَدّننيء أو: سَمِغْت:0". 

وقالَ ابن جِبّان: «المدلْسٌ ما لم يُبَيْن سَماعَ حَبَّرِهِ عَمّن كَْتَبَ عنف لا 
يَجورُ الاحتجاجُ بذلكَ الخبرٍ؛ لأنّه لا يُدْرَى لعله سَمِعَه من إنسانٍ ضَعيفٍ 
يبِطل الخبرُ بذكره إذا وُقِفَ عليه وَعُرِفَ الخبرُ بوه فما لم يَقْل المدَلْسُ في 


حبر وإن كان 0 : (سَمعتٌ) أو: (حَدَّنّي): فلا يجوز الاحتجاج ا 


وقال: «وهذا أصل أب عبدالله الشّافعىٌ» رَحمه اللّه» ومن تَبِعَه من 
شيوجنا»”* . 

قال الخطيبٌ: «وهذا هُرٌ الصَّحيحُ عندنا»”” . 

وَقالَ الخطيبٌ: «قَإن قيلَ: لِمَ إذا عُرِفٌ تَدْلِيسُهُ في بَعْض حَديئه وَجَبَ 
حَمْلَ جميع حديثه على ذلك» مع جواز أن لا يكونَ كذلك؟ 


.)١57/5( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.)1١ 8١١8" (؟) الرّسالة (الفقرات:‎ 
.)151/1( واصَحيحه؛‎ )47/١( ومعنى ذلك له أيضاً في «المجروحين»‎ »)١7/1( الثّقات‎ )*( 


(4) المجروحين .)47/١(‏ 
(©) الكفاية (ص: .)0١6‏ 


فد 


فنا : لأنْ َدْليسَهُ الْذِي بان لَنا صَيْرَ ذلك هُوَ الظاهِرَ مِنْ حالهء كما أن 
مَنْ عُرِفٌ بالكذزب ب في حديث واجدٍ صارٌَ الكَذِبُ هُوّ الظَاهِرَ مِنْ حاله» 
مقط العَمَلُ بجووجع أحاديثه» مع م جواز كوْنِهِ صادقاً في بحعهاء فكذلك 
ال مَنْ عُرِفٌ بالتدليضى: وك بحديث واحد» فَإن وافقّه ثُقَةُ على روايته 
وَجَبَ العمل به؛ لأجل روايّةِ التق لَهُ خاصّةً دُونَ نّ غيرو”. 

والمذْهَبٌُ الثَالتُ: رَدُ روايّة من شاع عنهُ التَّدلِيِسُ وَاشْتَهْرَ به وكثْرَ منهء 
حبّى يُبينَ سَماعَه صَريحاً. دون مَن ذُكِرَ بوء ولم يُعْرَف له كَبيرٌ أثر على 
صِحَةِ خديثه وروايته في الجُمْلَةَ ٠‏ فهذا يُقْبَلُ حديثه وإن عَنْمَن فيو» من أجل 
ضَعْفٍ مَظِنَةَ الَّدلِيسَء خصوصاً وأنَّ حديتٌ الرّاوي مَعروضٌ في العادَّةٍ على 
المعروي من حديثث الثّقات المتقنينٌ » فلدينا بهذا الاعتِبار ميزانٌ لكشْفٍ أثْر 
تَدِلِيسِهِ إن وجد. 

كَذلك يُقالُ كُما سَبَقَ: النْدلِيسُ كَدْح نسي في الرّاويء مَظِئْهُ فيمن 
استقرّت ثقنُهُ ولم يَكْثْر منه شَِيهَةٌ بمَظِنَةِ حخطئهء فمعٌ احتِمالٍ وُقوع ذلك منةُ» 
إلا أنَّ روايتة مَقبِولَةٌ ما لم يكْيّت حَطَؤُهُ فيها. ٌ 
وعاية» قلت 0 امتكوة المدلي ع فيما 0 ام ا (حدننا) 
و65-13)؟ قال > ال حون خض با 0 

قلت : عا لعي 0 يشرط بَيانَ الماع لقَبول حديث المدلس؛ 
وإلما قو لد فقول إِلّا فيما نبت أنه دلْسَ فيه. 


.)018 الكفاية (ص:‎ )١( 
وإسنادهُ‎ )0١5 والخطيبُ فى «الكفاية» (ص:‎ )9١1/1( أخرّجه ابن عدي في «الكامل»‎ )9( 


يفل 


أيكونٌ خب م 0 يَقْل: (حَدّثنا)؟ قال «إن كان الغالت 07 يه العُدلِيسٌ 


فلا حبّى يقول : م0" , 


قلتٌ: فِجَعَلَ عَلَبَهَ النَدليسٍ على الرّاوي هيّ السّبَبَ في رَدّ ما لم يِبَيْنْ 
فيه السَّماعَ» دون من لم يَعْلِثِ عليه وكانّ يُذْكَرُ به نادراً. 


وكأن من هذا صَنِيعَ أحمّدَ بن حنبلٍ في توقّفِه في تَبولٍ رواية 
لهِشَيِم بن بشيرء وهُوّ معروف بِالتَدلِيسِ مَشهوَرٌ به فقد قال أبو داوَدٌ : 
سَمِعْتَ أحمَدَ يقول: «حديثٌ ابن شُبْرْمَةَ : قال رجَلٌ للشّعبيٌ: تَذَّرْتُ أن 
أطَلْقَ امرأتي. لم يقّل فيه هُشَيْمٌ: أخبّرناء فلا أدري سَمِعَه أم لا)”" . 

كذلك قال أبو داودَ : سَمِعْتُ أحمّدَ سيِلَ عن الرَّجُلٍ وت -0 


يُختج فيما لم يَقُْل (سَمِعْتٌ)؟ قال: «لا أذري»» فقلتٌ: الأعتتن: 
تصَادٌ له الألفاظ؟ قال: (يَضِيقٌ هذاء أي : نك تحبّح به) 


قلتٌ: : فهذا دل على توقفٍ أحمَدَ في قَبولٍ عَْعَئَةٍ المدلس في حالٍء 
وقبولها دون توقُفٍ في حالٍ احرف فحال التو فك يدق أن تحمل على 
عَنْعَنَةِ من اشْتَهِرَ أمرُ ا ا ل 51 
وكانَ كَثيرَ الحديثٍ الصّحيح المنّصِلِء وشَّقّ تيع ذكره 0 في كَثْرَةٍ ما 
رَوَى وُنَدْرَةٍ أنَرٍ ما ذُكرَ به من التُدِيس» كالأعمّشء» فهذا يُحتَحُ به 


لكن يجبٌ أن يُقَيَدَ يقيّد بالقؤلٍ: مالم :يليت آله دلي فيه 


وَمِن ذلك قَوْلُ البُخاريٌ : «لا أغرفٌ لسُفِيانَ النّوْريٌ عَنْ حَبيبٍ بن أبي 


. أخرجه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 017-517) وإسنادُةُ صَحيحٌ‎ )١ 
إفة مسائل 3 اح رواية أبي 0 00 ففر4”‎ 
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ابتٍء ولا عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيل ٠‏ وَلا عن مَنْصورٍ ‏ وَذَكَرَ مَسَايحٌ كَثِيرَةً - 
أغرفٌ الشقياة خف هو اكد تللنا ها تر 0 


وقالَ مُسلمٌ بنُ الحجَاج: «وإنَّما كان تَمْقّدُ مَن تفَقَّدَ منهُم سَماعَ رُواةٍ 
الحديثٍ ممّن روى عنهّم»ء إذا كان الرّاوي ممّن عُرِفَ بالتّدلِيس في الحديثٍ 
وشهرَ بهء فحينئذٍ يَبْحَثُونَ عن سَماعِهِ في روايته» وَيتفقّدونَ ذلك منة حنَّى 
تناح عنهُم عله النّدليس)"" . 

وَقال يَعْقَوبٌُ 3 سُفِيانَ: «حديثٌ سُفيانَ وأبي إسحاقًء والأعمّشء ما 
لم يُعْلَمْ أنه مُدلّسٌ يَقومُ مَقامَ الحجَة)7 . 

قُلتُ: وَقَد جَهَدْتُ لأقِفّ لأبي حاتم الرَازيٌ أو صاجبه أب رُرْعَةَ على 
حديث أعلَاهُ بمجرّدٍ العَنْعَئَةِ من مؤصوف بالنّدليسء فلم أجذء وإِنّما وجَدتهما 
في شَيءِ قليلٍ يُحيلانٍ التّهَمَةَ بتكارّة الحديث علو لك عَنْعَنْةَ عَنْعَنةٍ المدنُس» حة لم 
0 بن الشهاء. ولاتويت أنتهذا أولى من تخطكة لتُق أو الصَّدوقٍ أو حَمُْل 


_ 


التُكارة في الرُوايَةِ عابر ارك لحتني العاريت المعيّن”*'» كما 


رأيث: آنا حاتم توقفٌ في بغض الأسانيدٍ حَشْيَةَ النَدلِيسِ ا 
وكات خد هيا ابن عبدٍ البَّرٌ على هذا المذَّمَبء حينَ قال بعد أن 
كر الاتَفاقٌ الى قَبولٍ ادا 0000 رلا 1 يكون الرَجل عورد 


أعلّمُ فيه خلافا»”" . 


.)955/9( العلل الكبيرء للتٌرمذيٌ‎ )١( 

(؟) مقدذمة صحيح مُسلم (ص: 77). 

(*) المعرفة والتّاريخ (571//9). 

(4) انظر إن شئتَ: علل الحديثء لابن أبي حاتم (الأرقام: 23١9 .5٠‏ 2404 19لاء 
اال لاد لءثلل بلاه؟). 3 

(©) علل الحديث (رقم: 25١١9‏ 5577). 

.)١17/١( التّمهيد‎ )5( 


ولا 


ولمًّا ذكرَ ابنُ رَجَب مَذْمَبَ الشّافعيٌ في رَدّ خبر المدنس بوّقوعِهِ في 
التّدْلِيس م قال «واعتن عَيدَةُ هن أغل الحديث أن يغلت التدليس على 
حَديثِ الرّجُلِ) وذكره عن علي بن المدينئ”" . 

والمذْمَبُ الرَابع:. التفريق نت «أطناف العدليية مو 'الثقاك يون <من 
عُرِفَ أنه لم يُدلُس إلا عن ثقة مَعروفٍ عند أَهْلٍ العلم بالحديث» وبينَ 

ضرفة 

من عْرِفٌ بالتّدليس عن المجروحينّ والشعفاء والتسدي 0 

وَهذا المذْمَبُ يجبُ اعتِبارُهُ على تفصيل: 

فمّن قالُوا فيه: (لا يُدِلْسٌ إِلَّا عن ثقة) فيَجبُ أن يَكونَ ذلك التّمَهُ 
مَعروفاً لهل العلم؛ ٠‏ لا بناة على مُجِرّدِ قوْلٍ النَاقدٍ: (فلانٌ لا يُدلْسُ إِلّا عن 
ثقَة) فذلكٌ العّقَهٌ عنذه ريما كان روجا عند غيره لو سمي . 

ولّو قيلَ: بل تَقْبَنُ ذلكَ بإطلاقء» ما دام قائلهُ في الرّاوي من التُمَادٍ 
العارفينٌ . 

قلنا: إذاً يَلرَمُ أن تَقْبَلَ بإطلاقٍ كذلك خبرٌ الحافظٍ التّاقدٍ المدلْس إذا 
رو لنا عن شَيْحِ له بِالعَْعََِ من أجل ما أحْسَئاةُ فيه من الظَنْ: ألو ذليه 
وَهُرٌ عندّه ثقةٌ أنه لو كانَ يَعْدُ مجروحاً فدلسَه كان ذلك مِمّا يقدَحٌ فيه؛ لِما 
فيه من ضِد الأمانّةِ في الذين» 0 
يسميه » م 0ق دن مره المجيرل: وفي الدليس لم يَقْل 
5 من ذلك» بل سقط ل فزاد فى الْريبَةِ» خصوصاً مَعّ استحخضار أن 
المدلس: قد يسقِط .واسطكين أو اكد 
)00( 0 


الأزدي جد نهار الحنابلة» وَقَالَ : «هذا 0000 5 
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وَالواجبٌ تقسيم هذه المسألة إلى صورّتين: 

الأولى : امن 3 اللي عن الثّقَاتِ في الجُمْلة كالذي -- 
17 يدن إلأ عن فق فحيث جيلا عن يكو ذلك الا مز بم 
تصريحه بمن لم بِصِيعَةٍ الربهام. فقال: (حدقق 8 ثقة عن ذلك ا 
والرّاوي إذا أَبِهَمَ شاه اانه لا يُعْني في قَبولٍ روايته أن يُطلِقَ توثيقّه دونَ 
تَسْمِيَتِه من أجل أنّه لو سَمَّاه فجائرٌ أن يكونَّ مَجروحاً عند غيرهء كما 
َقدَمَ . 

فهذله الصورَةٌ لا تكادٌ تَختَلف عن صَورَة التدليسن عن مَجهولٍ» فلا 
يصِحُ إطلاقٌ القَبولٍ فيها. 

وقد ٠‏ شَبّقها ابن حِبّان ' بمراسيل الصَّحابَةٍ في لود 1 07 كذلك. 
غيره. 

والغنهُ: أن تكون قد عفنا مق دلمنه الذاوئ إن كان دلس» .وكات 
المُدَلْسُ ثقةٌء فهذا لا يَقْدَحُ في ثُبوتٍ الرُوايِ بينَ المدلس ومن رَوَى عنه. 

ومن أمثلّة من كانوا يُدلْسونَ عَن الثّقاتِ جَماعَةٌ منهم : 

١‏ حْمَيْدٌ الطويلٌ عَن أَنْسِ بن مالكِ. 

قال ابنُ عَديٌّ: «الّذي رَوَاهُ عَنْ أنْس البَعْضُ مِما يُدلْسَهُ عن أنّسء 


0 ميم 1 
وكن ةف الا 


. يونْسٌ بن عُبِيدِء وهُوٌ من أصحاب الحَسَّنٍ البصري‎ - ١ 


.)١51/1١( في #صحيحه؛‎ )١( 
.)57/9( الكامل‎ )0( 


يف 


0 


قال شق : العامة تلك الدّقائو ئق التي حَدَّتَ بها يوسن عن الحسّن» إنما 
كانت عن أْشْعَفٌ) يعني ابنَ 05007 قال أبن أب ام يعني أن يولس 
أَحَذَها من أشْعَتَ عن الحَسّنِء ودلّسَها عنٍ الحسّنء ولم يذْكُرٍ الخبر»” . 

#الختالفين إن عو اعد اوور التْفسير : 

ذَكرَ ابنُ أبي حَيْتَمَةَ عن علي بن المدينيّ» أنّه سَمِعّ يحيى بن سَعيدِ 

عدثو 

وذْكرَ تَفْسيرَ مُجاهدء فقال: «لم يَسْمَعْهُ ابن أبي نُجيح عن مُجامِدٍء كله 
يدور على الفا بن أبي بَزَّة 60 

عكر الحاكمٌ قتادَة وأبا سُّفِيانَ طَلحَةً بن نافع فيمن يُدلْسُ عن 
التَّمَاتِ 


وفي ه 0 لامجل رد عي ما ادَّعاهُ ابن بان بقزه: لهذا لِيسّ في 


مُتْقِن الا الا ار ا ود 
ل ا 
قلتٌ : نبيّنَ أن ذلك غَيْرُ مّحصور في سُفيانَ بن غَيئّة. 


دهزلا لا بش تدليشهم لمن دلسوة» ولا يَقْدَحُ في صِححةٍ رواياتهم 
بذلكَ النّدليسء فحيتٌُ عُلِمَ طريقٌ الانّصالٍ فقد زالَ الإشكال. 


الترجيخ: 
من خِلالٍ ما تقذم عَرْضُهِ من مذاهب أُهْلٍ العلم فإنه لا ينغي العُدولُ 
عن المذهَبِ الغّالث» الذي جَرَى عليه عَمَلُ الشيِحْين . 


. تقدمّة الجرح والتّعديل (ص: 1150-115) بإسنادٍ صَجيح إلى شعبة‎ )١( 
.)75١ أخرّجه ابن أبي خيثمة في "تاريخه؛ في (أخبار 0 (ص:‎ )6( 
.)٠١* معرفة علوم الحديث (ص:‎ )©( 

فق الإحسان في تقريب صّحيح ابن جِبّان (151/1). 


يمد 


كَذَلك يُستَفادٌ من المذمَب الزابخ نضا قَبول حديث من ذُكرَ بالّدلِيسء 
غير أنّه كان يُدلْسٌُ ثقة مُعروفاً. 

والحديثٌ إذا تَبَتَ تَدلِيسٌ الرّاوي فيه فهو مُنقَطِعٌ ميف 

وإن لم يَنْبْتء ولكئه: كان متيل من أجل ما اشْتَهّرَ به بالرّاوي 
وعْرف عنةء وكانٌ تَدلِيسُهُ عَن غير الثّقاتِء فهذا يُحكُمٌ على ما عَنْعَهُ عن 
شَيْحْهِ بالضَّعْفٍ؛ من أجل مَظِئّةَ النّدليسء ما لم يَنْفِ أُثْرَ ذها متايْعَة أو شاهد: 

وإن كان مِمّن عُرِفَ بتَدليسٍ النسوِيَةِ فإنه لا يُقْبَلُ حديئة حنّى يَحْفْط 
السّماعَ فيمّن فَوْقَه إلى أن يَبْلُعَ الصّحابيّ؛ لأنَّ مُحذورَ تَدليسِهٍ مُحثَمَلُ في 
أي مَوْضِع عَنْعَنَةِ. 

لكن يُسْتَْنى من هذو الصُّورَةٍ الأخيرَةٍ أن يَكونَ سائرٌ الإسنادٍ سِلْسِلَة 
مَعروقَةٌ» ات ا 0 عَمَّرّ) فلو أنَّ من يُدلْس النَسويَة رَوى عن 
مالك حديثاً فقال: (حدتنااء ثم ذَكَره بِالْعَنْعَنَةِ بين مالك والم؟ وبين اهم 
وابن عْمَرَ لم يضرَّهُ ذلك ؛ لأنّها سِلْسِلَة قد عُرفَ انضاله: 

واعلّمْ أن ينه العُلمَاء التَرَموا آمَذْمبٌ الشافع 6 وهو الذى خرئ :عليه 
عمّلٌ المنتّسبِينَ إلى هذا العلم مِنَّ المتأخَرينَء خُصوصاً من أل رَمائِناء فلمًا 
وَجَدوا أحاديتٌ لجَماعَة من الموصوفينَ بالتّدليس مُخْرَّجَةٌ في «الصَّحيحَيْنَ) 
ِالعَنْعَئَةِ» لا يومّفُ في شيء من طرّقِها على ذِكْرٍ السّماع» تحيّروا في 
الجواب». إِذْ مقْتَضى أضلهم رَدُ مثل تلك الأحاديثٍ. 

تان ده زو القسييكن ندل لقره من الحاديث: المدامسين 
بال7731. 

فأجناتك طلائقة باحو لعي تعن ذلف: تحينا اللطن بالقيطين» :وها 
مِمَا لا يَضْنّحُ في العلم. 
)١(‏ الكت على ابن الصّلاح (570/5). 
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ونَقَلَ ابن حجر عن الفقيو صَدْرٍ الدين ابن المرّخل كُوْله: «إنَّ في 
انس من هذا الاسَتَكْناء عُْصَّة؛ لأنّها دَعْرَّى لا دَلِيلَ عليهاء ولا سِيّما أنا 
وَجَدْنا 0 من الحَفَاظٍ يعللون أحاديتٌ وَقَعَتَ في الصّحِيِحَيْنٍ أو أحدهما 
بتَدليس رُو م7 , 

قلتُ: وهذا كُلّهُ إنْما نَتَجّ من إجراء أحاديثٍ الصَّحيِحَين على قوْلٍ 
الشّافعيٌ» واعتِبارٍ ظاهر المضطلحاتء وقد عَلِمْتَ أنَّ مَنْهَجَ السَّحْينِ وكبارٍ 
أهْل التّحقيق قبلّهما وَبُعَيْدَهما قَبولُ الحديث المَعَئْعَن لموصوف بالتّدليس 
على مُعنى غير قادِح. على ما تقدّمَ بيائّه. 


لنّهَمَةُ للدقَةٍ بالنّدِيسٍ دونَ دليلٍ من قَبيلٍ الجرح المبْهم» فَيِعتَبَرُ لقَبولِه 
ما يُعتبّرٌ لقبولٍ الجَرْح . 

لعل رص الرّاوي بِالئْقَةِ مُوجِبٌ لقَبولٍ ما يُحْبرُ به الس 000 
خبره إِلّا ما قامَ دليلٌ على رَدو ولا يُقْبَلُ فيه الجَرْحٌ إلا أن يكون مُفْسّراً. 


ومن هذا الجَرْحٌ بوَضْفٍ الرّاوي بالتَّدلِيسء فإنّ إنباته في حقٌ راو 
معي : يَجِبُ أن يكونٌ بِبرْهانِء فإذا وَفّع من إمام من أئمّة الي والتعدِيلٍ 
أن أَطْلَقَ كونَ فلانٍ مُدلُساًء فهنذا ل عيرة ننه ححتى: بيقنت يا أنه دس فإن 
ْبَتَ في خبرٍ معيّن رُدٌ ذلك بما تبيّنَ من تَدِليسِهِ فيه إن كان دَلْسَه عن غيرٍ 


نقة . 


وإِنّما ع منه من كان اتليس 0 له 00 2 فأحدثٌ 00 
)١(‏ الكت (57"0/59). 


9/١ 


وَالعَلة في تنزيلٍ مجرّد الوَصففي بِالّدلِيسِ مئزلة الجرح المجملٍ تَعودٌ 
إلى أَسْباب» أظَهَرُها: 

وَلاً: أنّنا وَجَدْنا إطلاقٌ اسم النّدليس على صُوَّر لِنِسَت منهء فأطلِقٌ 
على الإزسالٍ الظاهرء وعلى الإزسالٍ الخفئء كما أطَلِقَ على أعيان»ء شَّهِدَ 
بعْض النْقّادٍ ببّراءةتهم منه. 

وَممّا مين ذلك مَكَادُ أن الحسَنّ البصريٌ أطَلِقٌ عليه ل التَدلِيسء 
لكن الدليل عليه أنه وى عن جماعة لم يتمع متهسم. أو سَمِعَ منهم شَيئاً 
مُعّناً دونَ سائر ما يروي عنهُمء وهذا لاجِقٌ بالإرسالٍ أو الإرسالٍ الخفيّ. 

كَذْلكَ قال أبو حاتم الرَّازِيُ في (أبي قَِلابَةَ عَبدالله بن رَيْدٍ الجرميّ) : 
الو ل 

يتما قال الذَّهَبِىُ: «يُدنْسُ عَمّن لَحِقَّهُم وعَمّن لم يَلْحَفْهُم رَكانَ له 
ود د يُحَدَتٌُ منها ويد 70 , 

قلتُ: فَكانُوا يُطلِقونَ على الإرسالٍ اسْمَ النُدلِيسِء وأبو قِلابَةَ لم يكن 
ندل ممع التدليين الامتط فح إلما كان كذهز:“وذلك«سصبرصض :عليه 
في رُواةٍ أدرَكَهُم ولم يَسْمَعْ منهم. 

وقول أبي حاتم أولى بالاعتبار والتّقديم؛ لموافقَتِهِ المعنى الاصطلاحيّ 

وار ريما انر يي ل ساك في اللي الاين الي يداد 
«وهذا يُقرّي من ذَمَبَ إلى اشتراطٍ اللْقَاءِ في التّدليسء لا الاكتّفاء 
بالمعا نا 


)١(‏ الجرح والتّعديل (9/؟/08). 
(0) ميزان الاعتدال (877/9). 
(0) تهذيب التّهذيب (10/95"). 
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كنبا وَحَيدنا مِنَ الرُواةٍ من يتَنَارّعٌ في إطلاقٍ وَصْفبٍِ التّدلِيسِ عليه» 
ِمَئْزِلَة اختلافهم في جرح الرّاوي وتعديله . 

قال أبو داوة السّجِسْتانيُ في (مُغيرَةَ بن مِفْسَم الصَّبِّيٌ): «مُغيرَةُ لا 
الى سي مدر وق رايد مار ركان جز اي 

وقال العِجليٌ: «كانَ (يعني مُغْيرَة» يُرْسِلُ الحديتٌ عن إبراهيمء وإذا 
أوقف أخبرَهُم عمّن 00 5 

قلتُ: وهذا من قوْلٍ العجليٌ يُنْبتُ تَدليسّه عن إبراهيمء فكأنٌ أبا داوٌدَ 
أرادٌ غَالِبَ أُمْرِهِ 

ثالث : وَجَذْنا بَعْض من أطلِقٌ عليه وَضْفُ النْدليسٍ استُفيدَ ذلك فيه من 
جِهَةٍ وُقوعِهِ منه في روايّتِهِ عن بَعْضٍ شُيوخِهِ دونَ سائرهمء فإطلافقٌ العبارَة 
يوهِمٌ اندراجَ جَميعِهم. 

وذلك مِثْلْ رِوايَةٍ أبي خرْةَ واصل بن عبدالرّحمن البصريٌ عن الحسَنٍ 
البصريٌ. فإنّه كان يُدلْسُ عن ووش تومن جل الدالم بشع يزه الا 
شيا سير وكانٌ يقول في سائر روايتِهِ عنه: عن الحسّن)» فكلامهم فيه 
بالتّدلِيسِ مَحصورٌ في في الحسَّن خاصّة لا في سائر شبوعة أو حدق 

فهذه الأسْبابُ موجبّةٌ لتمييز مَعنى لَفْظٍ النّدليس وصِحتهِ وَوَجْهِوء فأما اللفْظ 
المْمَلٌ فلا يصِح اعتِمادهُ لَه الحديث المعنْعنٍ للراوي التق يروي عن شيوخه . 


كَيْفَ مُعْرَفَ التَّدلِيِسُ؟ 
ا فد في الرُوايَةٍ بطرْقٍ: 
الأولى: 7 تققد السّماع من قم الرّاوي نَفْسِه . 


.)115 سؤالات الْآجُرَيٌ لأبي داود (النّص:‎ )١( 


(0) ترتيب ثقات العجليٌ (النُص: .)١1//7‏ 
نيك 


وَْلك كثيرٌ الأميْلَةِ من صَنيع الأئمّةِ في تَوقِيفٍ الرّاوي على ما سَمِعَ 
وما لم يَسْمَعء يَسْتَكْشِفُونَ به وُقوعَ النّدلِيسِ أو عَدَمَ السّماع . 

كما كان يَضَْعُ شُعْبَةُ بنُ الحجّاج في حَنقْ من ذُكرَ من شَيِوجْهٍ 
بالتدليس» كمَتادَةَ وأبي إسحاقٌ السّبِيعيُء وهُوَ أَبْرَرُ من شاعَ عنهُ ذلك من 
الأقدّمِينَ في تَتبّع السّماع» والحكاياتٌ الصَّحَيِحَةُ عنهُ في ذلك كَثِيرَةٌ جدّاء 
وكانَ لا يُدلْسُ أبداء وَكانَ شَديداً جدًا في إنكارٍ التّدليس. 


فكانَ يَقولٌ مثلا: «كُنْتُ أتفمّدُ قَمَ قَتَادَةَ فإذا قال: سَمِعْتُء أو: 
حَدَّئناء حَفِظْتٌء وإذا قالَ: حَذَّتَ فلانٌ» تركتٌهة)7 . 


وكذلك رُبّما فعل سُفيانُ النُورِيُء وإن كان رُبّما وق منه التّدلِيسُ في 
الشىء الثادر: 

قال عبدُ الرّحمن بن مَهديٌّ: «كُنتُ مَعَ سُفِيانَ عند عكرمَة (يعني ابنَ 
عمّارِ)» فَجَعَلَ يوقِفُهُ على كُلّ حَديثِ على السّماع»”” 


وفي رِوايَةَء قال ابنُ مَهديٌ: «قال لي سُفيانٌ الدُوري بمئى: مُرٌ بنا إلى 
عكرمَة بن عمَّارٍ اليماميٌ» قالَ: فَجَعَلَ يُملِي على سُفِيانَء ويويِفُهُ عند كُلّ 


0 2 كف شاع ع ء0”) 
حديث: قل حدتنى ء» سمعتا . 


)١(‏ أخرّجَه عُثْمانٌ الدّارميُ في «تاريخه؛ (النّص: 07١‏ وابنُ أبي حاتم في «التَّقَلِمّةة (ص: 
)١1١94 ١‏ والبغويٌ في «الجعديّات» (رقم: )١١15‏ وعبثالله بن أحمدّ في «العلل» 
(النُص: /0077) والخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: 017) بإسنادٍ داصحيع” ورّوى ابن أبي 
حاتم كذلك في «التَّقدِمَة؛ (ص: 17/0-159) و«الجرح والتَّعديل» 254/١/١(‏ 
و77071/5) والبغويٌ أيضاً (رقم: )٠١175 .٠١77‏ وعبثالله في «العلل» (النّص: 
4 والرَّامَهُرمُزِيُ (ص: 2587) وابنُ عدي )151/١(‏ والحاكمٌ في «المدخّلٍ إلى 
كتاب الإكليل؛ (ص: ”5) والخليليٌ في «الإرشاد» (5817//1) والخطيبٌ في «الكفايّة» 
وابنُ عبد البّرٌ فى «التّمهيد؛ )7”0/١(‏ معناه من غير وجه. 

0( أخْر جه ابن 9 حاتم في ١تَقَدمَة‏ الجرح والتّعديل» (ص: 388) بإسناد واس 

فرق أحرجّه ابن أبي حاتم في ١تقدمة‏ الجرح» (ص: )١7‏ وإسنادة صَحَيحٌ . 


يذ 


الع القطَانُ: «شَهدتٌ سُفيانَ يَقول لأبى الأشْهّب: قل سَمِعْتٌ 
قل 1 
00 وليب والبَخث عن اماد ع جاء عن 8 بن 5 5 

تَقَولٌ ليحيى بن سَعيِدٍ: ف 1ن فقا لذن يتين انقان له :قل 

"0 

قلتٌّ: يَعني أنَّ مِثْلَهُ لا يُتَمَفَدُ منة السَّماعٌ ؛ ول منصلا : 

وععن مالك , بن أنّس قال: «كنا نَجَلِسُ إلى الزهري وإلى مُحمْدٍ بن 
المنكدرء فيقول الزُهرى : قال ابن عَْمَرَّ ككذا وَكذاء نكاد يداك مر 
إليه. فقلئنا له: الذي ذكرّت عن ابن عم من لحك به؟ فال 
سال 

الَانِيةُ: مُقَارَئَةُ الأسانيدٍ» فيُخْسَّفُ بذلك مَن أَسْقِطَ في موضع العَنْعَئة 
للشّيخ المعيّنء مع إدراكِ ذلك الشّيخْ وَسَماعِهِ في الأضلٍ ممّن عَنْعَنَ عنه. 

وذلك مكلٌ: حديث رافع بن خديجء رَضِيَ الله عه قال كال 
رَسُولُ الله كلِِ: «أَسْفِرُوا بِالمَجْرِء فإنّهُ أغظمُ للأخر». 

هذا الحديثٌُ رواهُ سُفْيانُ النَّوريُ وَسَفْيانٌ بن عَيَِيْئَةَ وأبو خَالِدٍ 
1م لثم الع امهرة 00 9 2 ع د ع 
سُلَيْمانُ بنُ حَيّانَ الأخْمَرُ ويحيى بن سَعيدٍ القَطانْء وهؤلاءٍ كلهم بقات. عن 
مُحمّدٍ بن عَجَلانَ» عن عاصم بن عُمَرَ بن قُتادَةٌ عَن مَحْمودٍ بن لَبِيدِء عَن 
رافع ‏ به . ١‏ 


)١(‏ أخرّجَّه ابن أبي حاتم في «تقدمّة الجرح» (ص: 81) وإسنادة مجع 

(؟) أخرّجَه ابن أ بي حاتم في «التّقدِمَةة (ص: 714-177 وإسنادُةُ جيذ . 

(9) أَخرّجَه أحمّد فى #العلل» (النْص : 5) - ومن طريقه: ابن عبدالبَرٌ في «التّمهيد) 
)07/١(‏ - وابنُ سَعدٍ في «الطبقات» (ص: 174 - القسم المتمم) وإسنادة صَحيحٌ . 
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ورواهُ جَماعَةً عَن مُحمَّدٍ بن إِسْحاقٌ صاحب السَّيرَء عن عاصم بن 
عُمَرَ ولم يقن في شَيءِ مِنَ الرُواياتٍ: (حدئني عَاصِم). 
وهذه مُتَابَعَةٌ لابن عَجَلانَء هكذا أَؤْهَمَ ابن إِسْحاق بِتَدلِيسِهء وكشيفت 
رَوَآية أخرّجَها اا 0 عَنْ حَقيفَة حَقَيقَة حَقيقَة ذلك قال فيها: لزنا يزيد ل (وهُوّ 
ابنُ هارونَ)» قال: أحبَرّنا محمد بن م إشحاقٌ» قال: أنبأنا ابنُ عَجْلانَء عَن 
فعادٌ الحديثٌ لابن عجلانَء فتأمّل كيف أوْهَمَ التَّدلِيس طريقاً جَديدةٌ 
للحديث» ولو كان ابن عَجَلانَ قينا وأشقطة 00 فى السَّتَد العّقَاتُ 
لأَؤْهَمَ القبول؛ وقد عَهِدَ ابن إسحاقٌ بكثُْرّة التّدلِيسء وهو يدلس عن 
مجر وحينٌ . 
الكّالتَه : معرفَةٌ قَدْر ما رَوى الرّاوي عن شَيحْهِ مُتّصلاء فإذا رَوى عنه 
غير ذلك عَلِمنا أنه إنّما تلقَّاهُ عنهُ بواسطةء فَأسْقطها. 
لكنّ هذا الطريقٌ يوجبٌ تحرّياً شَديداً قبل الجَرْمٍ به. 
فلو اعتَمَدْتَ مثلا قولّ يحيى بن سَعيدٍ القطانٍ: : «كان ابن جريج د 
يُصَحُحُ أنه سَمِعَ مِنَ الزْهْرِيٌ شَيْئاًةء قال: «فَبَهَدْتٌ به في حَديث : إننأضا 
اليه و كود م 
ار ٠‏ قات قالّ: ها ات 72 0 19 8 دي بن أرطاةً 
من الشّعْبيٌ إلا ديكا : لا 00 صَدقَة ة حَنّى 1 


فهذا لا يُسَلْمُ على إطلاقِه فيمّن ذُكِرَ ولا يَضْلّح أن يُبنى عليه بِمُجِرّدِهٍ 


.)50/6( في «مُسئدهه‎ )١( 
. بإسنادٍ صَحيح إلى يحبى‎ )١45 (؟) أخرّجه ابنُ أبي حاتم في «التَّقَدِمَةة (ص:‎ 


ه64 


مََلا أن يكونَ جَميعُ ما يَرويهِ ابنُ جُرَيْجِ عن الزُهريٌ غيرُ هذا الحديث يا 
يَسْمَغْهُ من فيْحمَلَ على أن ابن جُرَيْجٍ دس فيه؛ وذلك لأننا وَجَذْنا في 
أحاديتٌ كثيرةٍ يَقولٌ فيها ابنٌ جَرَيج : حرق الزهرق) وغيرَ ذلك من صِيّغْ 
تحمل المباشر. 
وَقَد قال سُميانُ بن عيَيْئَةَ: : «ابنُ جُرَيْج جاء إلى الزُهْرِيٌ بأحاديتٌ» 
فَقال: أريدٌ أن أغرضّها عَلَيِْكَء فقال: : كيف أَصْكُمْ بشُعْلِي؟ قالّ: قأزويها 
عَثْلكَ ؟ قال: 1 


وَقَال أحمد بن حتبل: «ابنٌ جَرَيْج عَرَض » وهو يقول: سال ابن 
ا 
شهاب 


إِنّما وق اله ميد إن : قال يحبى ايعس القطانٌ) : قال لي سُفيانٌ بن 
حبيب: بلى قد سَّمِعَ منه كذا وكذاء قالّ: فأتييّهُء فسألتُهُ عنه؟ فقالَ: ما 


درق سَمِعْتُهُ أو قرأنّهُ» د 


قلتٌ: : عَرَض على الزُهريّ. وطائفَةٌ من الأئمّة منهم 4 الرقري نَفْسَهُ 
يَرَوْنَ العَررض كالسماع . 


إذأء فلا تحمل رِوايَئهُ عنهُ لغير الحديث المذكور لو ذكَرَ السّماعَ على 


)00( أثْرٌ صَحِيحٌ . أخرّجّه الخطيبٌ في «الكفايّة» (ص: 51 ؟) من طريقٍ مُحَمَّدٍ بن عبّادِء عن 
سَفَيانَ به وإسنادة جيذ . 
دردى ابن عَيئَهَ عنه مَْنى ذلكَ كذلك في قصّةٍ ابن جُرَيْجِ من غيرٍ هذا الوَجْهِء أخْرجَه 
الرامَهُرمُزَيُ (ص: 475) والخطيبٌُ في «الكفايّة؛ (ص: 48507). 


(؟) أخرّجه البغويُ في «الجعديّات» (رقم: 1937) عن مُحَمّدٍ بن علي الجورّجانيٌ المعروف 
بحمدانٌ الوَرّاقَ عن أحمد» وإسنادة صَحيحٌ الجورّجانىٌ من أمكات جمد بغداديٌ 


2 


نقة . 
9) أخرجه يعقوبٌ بن سُفِيانَ في «المعرفة» )2 - ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفاية» 
(ص: 44 بأوّله - وإسنادة صَحيح . 


اللي 


الخطّأء بل هي أخبارٌ مُتَّصلةٌ إِلّا أن تَكُونَ مُعنْعَئَةَ فتَحِمَلَ على مَظِئةٍ 
دمن 


3 جامد قدا روي ابن 0 في التفسيرِء كلها رلته 
القاسم , 5 بَرَة. نَظْرَ ل عتَيْبَةَ وَل بك ف اللي تابن أ أب 
نُجيج اد جْرَيِجٍ وابنٌ عَيَيْتَةَ في كتاب 0 وَنَسَحْوهَ ّ دلسوة عن 
مامد لكك 0 
: أن 
طبيقات المدلسين: 

وباعتبار ما تقدَمَ بياثة وترجيحه من مَذاهب أَهْل العلم في رواب من 
ذُكرَ أو اشْئَهَرَ بالنّدلِيس» فإِنّ مما يُساعِدُ لمعرفَةٍ المذلشيق اعييات تفسنيهم 
إلى طبّقاتِ» بحسّب من يَقَدَحُ وَضْمُه به في رواياته ومن لا يَقْدَحُ . 


وقد ذَهَبَ جَماعَةٌ من متأخّري الحُفَاظٍ إلى تَقسيمهم إلى حمس 
طَبقاتٍ : 
الأولى : من لم يوصضَّفْ به ِل نادرأ يحيثٌ إِنَّه لد ينبغى ا فيهم» 


ا 


مثل : يحبى بن سَعيدٍ الأنصاريّ» وفكام بن عرد 


)١(‏ ووجدتثٌ الئّصّ عن يحيى القطَانٍ قد حدِّث به يحيى بن معن اغتها في اباريخة؟ (النٌص: 
57 6) وفيه: : (طاوس) لا (ابن طاوس)» وكذلك في اسه من «التّقذمة» لابن أب 
بعاتم ؟ كما في الهامش» فإن كان كذلك فإِن ابن ريج رَوى عن طاوُس شيئاً مُعتعَناً . 

فق كا هو لياه ءِ الأمصار (ص: »)١55‏ ونحوه في «الثّقات؛ (781/0). وعَدَمُ سَماع ابن 
جُريج العُفسير من مجاهدٍ هو قولُ يحبى القطان» كما نقله عنه يحيى بن معين في 
«تاريخه» (النص: 848 )). 
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والنَّانيَةٌ : مَن اخْتَمَلَ الأئمّةُ تَدلِيسَهُ واحتّحٌّ به أضحابُ 0 وإن 

لم تسيو السَماعَء لإمامته» أو قل تدليسه» أو لكونه للا دلي ِل عن نمه تق 
8 3 شٍ 

مثل: الزهريٌ. والأعمّش» وَسفيانَ لوو 

قلتُ: الإمامَةُ لَْسَثْ معياراً لقَبولٍ حَديثِهِ لو كانّ كَثِيرَ التّدلِيسء فابنُ 
0 ل د سِوّى ما يَرْويه عن عطاء 

واللقة: من ا فيهم جَماعَةٌ من العُلماءء فلم يحتجُوا إلا بما بيّنوا 
فيه السّماعَء مثل: أبي إسحاق السّبيعيئ» وأبى الدُبير المكن. 

والرّابِعَةُ: ض فقوا على أنه لا يُحتَجُ بشيء من حديثهم إلا نما ننوا 
فيه 0 لغلبَة لعل :ذلك 00 وكثرّة تدليسهم عن الضعفاء والمجهولينّ» 

ولحاي مَن ضَعْفوا بأمر آخرٌ مع جَرْحَهِم بالتّدليس» ٠‏ مثل: 

هله الف" 2 والتّمثيلٌ للحافظٍ العّلائئّ بتصرّفء وه أذَقُّ وَألْصَيٌ 
بالمذاهب المنقولة عن السَّلَففٍِ من قِسْمَةِ مَن جاء بَعْدَه9"©. 

لكن مُحاكَمَةٌ 7 أطَلِقَّت فيه ادام من أولئكٌ الوا يحتاج إلى تُحرير 
والتمديلٍ فيه 9 اع بيانُهٌ من كَونِ إطلاق 9 التْدِيسٍ 9 الؤاوي ‏ إلما 

وكثيرٌ من 00 من العُلماءِ وطلبَة هذا العلم صَارُوا إلى تَقليدٍ ابن 
حَجَر فيمّن سَمَاهُم في «طبقات المدلسينَ» من تأليفهء وَسَلَّموا له مُجدَدٌ 
إيراده للرّاوي فيما اصْطَلَحَهُ (الطبقة الكّالئَة» وما بغْدّها لرَّدٌ حديئه بمجرّد 


.)171-1١١ جامع التُحصيل (ص:‎ )١( 
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العَنْعَنَةَء وفي ذلك قصورٌ ظاهرٌء والتّقَليدٌ في هذا لا يجوز فهذا علمٌ بناؤة 
على البَحْثِ والنّظرء فلا يَسوعٌ لمنتصب له أن يُقلْدَ فيه فيَصيرٌ إلى الطعن 
في الحديث الصّحيح بمجرّد كون ابن حَجَر أورَّدَ هذا الرّاويَ أو ذاك في 
كتابو» علماً بأنّ ابنَ حجر ورف الأسياة في غايّةٍ من الاختِصارء والمتتبع 
لكَلامِه نفسِهِ في تقويّة الأحاديف يجذهُ لا يَلتَْمُ ما الترّمَه هؤلاء المعللون : 


فائدّة في الرُواة الوارد عليهم مَظِنَةُ النّدليس: 


قال الحاكم : «أهن الكوة منهُم من دنَس مقع قوالم يليه وقد 
دَلْسَ أكتَرُهُمء والمدلُسونَ 0 : حَمَادُ بن أ سليمان وإسماعيلة بن نان 
خالدء وغيدهماء فأمًا الطَبَقَةُ النَانِيَةُ فمثلٌ أبي أسامّة حَمّادٍ بِنِ أسامَةء وأبي 
مُعَاوِيَة مُحمّدٍ بن خازم الضَريرء وغيرهماء فإِنْ أكتَرّهم لم ل 


وَقالَ: «أهلٌ الججاز والحرَّمَيْنَ ومِضرّ وَالعَوالي ليس التَدلِيسٌ من 
مَذْهَبِهِم: وكذلك هل خرانيان وَالجبالٍ وأضبّهانَ وبلادٍ فارس وحورسْتان 
وما وَراء الهْرِ لا يُْلمْ أحَدٌ من أئميهم دَلْسَّءِ وأكثرٌ المتخدثين تذليسا أهل 
الكوفة وثَمّرٌ يَسيرٌ من أهل البَضْرَة) وذكر أهْلَ بغداد»ء وتفى أن يكونّ التّدلِيس 


فيهم مُوجوداً إلى زَمانٍ أبي بكر مُحمَّدٍ بن مُحمّدٍ بِنِ سُليمانَ الباعَنْديٌ » فهو 
الذي أَظْهرَ فيها النّدليسَ”". ظ 


وَقَد صَحّ عن شُعْبَةَ بن الحججاج قالّ: «ما رأيت أحداً من أصْحاب 
الحديث إلا 00 إل ابن عَوْنِ وعَمرّو بن مر م ا" 

قلتٌ: وهذا عام فيمّن رآهُ شعبَّةٌ من المعروفينَ بالاعتِناء بالحديث» 
وَحَمْلَهُ على العراتيّينَ أهْل بلدِو أَظْهَرُء من أجل قلَّة ذلك في غيرهم. 


5غ( المدخل إلى كتاب الإكليل» للجاكم (ص : 55). 
زفق بعردة علوم المتديت من .)١1١7‏ 
(96) أخرجه البغويٌ في «الجعديّات» (رقم: 1) وإسنادة جد . 
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وأمًا ما رُويَ عن يزيد بن هارونٌ أنه قال: «قَدِمْتٌ 0 فما رأْنْتٌ 
بها أحداً لا يُدَلْسُء إلا ما حَلا مِسْعَراً وَشَريكاً»: فهذا لا يكت عية0© . 

الصَّيعَةُ التي يَنْدَفِعُ بها التدليسُ عن الموصوفٍ به: 

كُلُ صِيعَةِ أداء صَرَيحةٍ في :عدم احتمالٍ الواشطة ب بِينَ الرّاوي وشيكه 
فهيّ دافِعَة لمظئة التّدليسِ ما داممت مَحفْوَظَة عنة . 

مثل : (سَمعْتٌ) و(حَدّئني) و(حَدَّئنا) و(أخبرني) و(أخبرّنا) و(أنبأني) 
و(أنبأنا) و(قال لي) و(قالَ لنا) و(ذْكْرَ لي) و(ذكر لنا)ء وما في معرى ذلك. 

ولا يَفْدَحٌ في هذا استغمال بعض الرُواةٍ صيغة (أخبرّنا) مثلاً فيما 
تحملوهة بالإجارَة والمكاتبّة والمناوَلّة. فَإنَّ التَحمُلَ بتلك الطرْق أتضال؛ 
لاتجدام الواسطة. كما بِيَنْنّه في موضعه. 

والمَعْتَبّرُ في التّدليس قاط الواسطة « بِينَ الرّاوي وشَيْحْد فكُلُ ما لم 
يكن للواسطَةٍ فيه وُجودٌ فلا يُقْحَمْ في العْدلِيسِ» وإن لم يكن تلقَّيهِ بطريق 
السماع . 


ومن ذلك الروايهُ من كتاب ب الشيخ الصحيح النُسْبَةِ إليه . 


تتمّة في مسائل في التّدليس: 
المسألة الأولى: الرّاوي إذا لم يكن مُدلْساً وقال فيما يَرويهِ عن 
شوخ : 0 فهىّ انُصال» ولا يُطْلَبُ ذكن السماع إل زيادة في تونق 


وهذا 0 7 شَرْحَْهُ في بَيانٍ رُكن الانّصال في «القسم الأوّل). 


49 أخْرجَه أبو تعيع في (الحلية 0 دم )9١‏ والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 


0 وإسنادة وا بمرّقء فيه 4 الحسَنٌ بن م علي بن زكريًا العٌدويٌ البصريٌّ كان مَعروفاً 
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فقال: سي "كلتك عدي كه يي أحَدتُ 


ا 


م 


5 


المسألة النّانية: 00 بالتنّدليس» ةي ل سفن 
الؤُواةٍ خاصّة . 

وهذا مُرادٌ به الرّاوي يُرَدُ ما لم يُبِيّن فيه السّماعَ من حديثه» حتّى 
يوقَفَ على ما يَذْقَعُ مَظِنةَ تَدليسِوء لكثه اسْتْفنِيَ مما يُدلْسُ فيه روايثه عن 


منهم : : عَبدُالملك بن عبدالعزيز بن 1-0 لس مشهور ذلك 
يُدلْسُ عن المجروحينٌ» لكئّه لم يكُن يُدلْسُ عن عَطاء بن أبي رَباح» وهو 


كثيرٌ الحديث عنة . 
فَقَدْ صَحّ عنهُ قال: «إذا قلتٌ: قال عَطاءًء فأنا سَمِعْبُهُ مئهُ» وإن لم 
قل : , 


وكذلكَ فيما يّرويه عن عبدالله بن غبيدالله بن + افون مُلَِكَةَ فقد قال 
عَمْرُو بن على الفلاسٌ: سَمِعْتُ يحيى بِنَّ سَعيدٍ القطالَ يقول: «أحاديثٌ ابن 
ريع عن ابن أبن ملك كينا صحاخ؟ء وجعل يُحَدَّئُني بهاء ويقول: 


. أخرّجه الخطيب في «تاريخه؛ (8545/9) بإسنادٍ صَحيح‎ )١( 
اخرجة ابنُ أبي خيثْمَةَ في «تاريخه؛ (ص: 5 58" أخبار المكيِّينَ) وإسنادُةُ‎ (0 


قلتٌّ: وهذا نص من ابن جُرَيحٍ عن نَفِْه مُقدُمٌ على ما جاء عن أحمَدَ بن حنبلٍ قال: 
1 شيءِ قال أبن جريج : : قال عطاءً, أو: : عن عطاءو فإنّه لم يسمعة من عطاءه (شرح 
علل التُرمذي 7177/5). 


41١ 


«حَدّثنا ابن جُرَيْج قال: عدي ابن أبي مُليْكة». فقال في واحدٍ منها: « 
ابن أبي 1 فقلتٌ: قل حَدَئني : قال : كلها صِحاح» ل" 

وَقال أحمد بن حتبن: - سالَت ينين بن تعبدع فلث: 00 الأحاديثٌ 
و 5 30 0 0 0 5 2 و 


م عهم 


حَدَكنا اعاية 9 فكاكة قال: «نَعَمْ24 وَقال يَحْيَى: «إذا نا كان - يُرِيدُ أنه - 0 
يَسْمَعْ أَحَبَزتُكَ)”" . 

ولك أن تعد من هذا 0 الذّهبِيُ في (سُلَيمانَ بن مهرانَ الأعمّش): 
ايُدلْسٌء ريما دلّسَّ عن 000 ولا يدري به. دمت قالَ: (حدّثنا) فلا 
كلام ومئتى قال: «(غعن) تطوّقٌ ! يه لله احتمال النَدلِيس» ِل في شيوخ له كر 
عنهم». كإبراهيم » وأبي وائلء وأبي صبالج السَّمَانء فَإنَّ 5-07 عن هذا 
الصْنِتٍ مَحَمَولَةٌ على الاتضال: 9 , 

قلتُ: أرادَ بهذا الصّنئفٍ سِوَى من ذكرَ من شيوخ الأعمّش الْذينَ اعتّنى 
بالرُوايٍَ عنهم» ٠‏ والتّحقيقٌُ: أنَّ روايّة الأعمّش على القَّبولٍ في الجُمْلَقٍ 
أورّده الذَّهبِيُ من احتِمالٍ النّدلِيس نادِرٌ لا أثر له في كثْرَةِ حديث الأغمش» 
غيرَ أن النّحرّيٌ لدَفْع العلّةِ مَطلوبٌ لتحقيق صِحَةِ الحديث. 

المسألةٌ الثَّالتَهُ : مَن عُرِفٌ بِالتصديدٍ في الأخذٍ عمّن عُرِفَ بالتّدلِيسِ» فكانٌ 
يوتِفُهم على السّماع. فهذا يُقْبَلُ حديثٌ هؤلاء المدلْسينَ من روات يَتَه عنهم . 


ورأسٌ من يُلْكد مثالاً لهؤلاء المشْدّدينَ 1 بن نم الححجاج» فجَميعٌ من 
يروي عنه من المدلُسِينَ فحديئهم عَمّن حَدَّئوا عنه سَماعٌ . 


. وإسنادُهُ صَحيحٌ‎ )14١ أخْرّجَه ابنُ أبي حاتم في «التَّقدِمَةة (ص:‎ )١( 

(؟) العلل ومعرفة الرّجال» لأحمد بن حنبل (النُص: 21718 0317 0477٠6‏ وابنُ أبي 
خالدٍ هرّ إسماعيلٌ؛ وعايرٌ هُوَ الشّعبِيُ. 

() ميزان الاعتدال (05614/1» وإبراهيمٌ هُوَ ابن يزيدَ النّحَعيء وأبو وائل شَّقِيقُ بن سَلْمَهَ 
وأبو ا هُوّ ذَكُوانٌ. 


9401 


ع 


قال يحبى بن سَعيدٍ القطانُ: دكل ما حذث .به شعي عن رَجْلٍ» فقد 
كَفاكُ مره فلا تحتاج أن د تقول لذلك الرّجَلٍ : : سَمِعٌ عمن حَدَتثٌ عنه )20 , 


وعُْرِفٌ هذا بحري عن يحيى بن سَعيدٍ القطانٍ نفسه . 

المسألةٌ الرَّابِعةٌ: الرّاوي المعروفٌ بالئْقَةٍ والإتقانء يوجَدُ له الحديثُ أو 
الأحاديثٌ المنكرَةٌ يأتى بها مُعَنْعَنة فوَجْهُهُ أن يُحمَلَ منهُ ذلك على التّدليس» 
وإن لم يَنْصّ على نَعْتِه بالنّدلِيسٍ أحَدٌ. 

مثلٌ ما حَكاهُ الحافظٌ صالحٌ بن مُحمَّدٍ الأسَديُّ المعروفٌ با(جَرَّرَة) 
قال: أنكروا على الخفَّافٍ (يعني عبِدَالوماب) حَديثاً رَواه لنَوْرٍ بن يَزِيدَ عن 
مَكحولٍ عن كُرَيْبِ عن ابن عَبّاس عَن اللي كَل عدينا عي بخ العباسن؟ 
وما أنكروا عليه غمزةة فكانٌ يحيى بن مَعينٍ يقولٌ: «هذا مَوْضوعًٌء 


وعبدالومّاب لم يقل فيه : خدننا لور ولعله ل فيه») وهو ا 


وقَالَ البخاري : «يَكْتَبُ حديئة»» قيلَ له: يُحْتَحُ به؟ قال: «أرجوء إلا 
قرف 


جح برس 


أنه كان يدل عن نَوْرِ وأقوام أحاديثفٌ مناكيرً) 
المسألةٌ الخام فد الرّاوي روي الحديث عن بِقَة ومجروح أو مُجهول» 
قَيسْقِطُ غير التْقَىَ ونارن مسي 
8 ا تفص على الليْث لبقيه. 
فهذه الصُورَةُ لأهل العلّم بالحديث فيها قَوْلانٍ: 
أوّلُهما: لا يَحْسُنُ فعْلُ ذلكَء قالَ الخطيبُ: «حَؤْفاً من أن يكونَ في 
)١(‏ أخرّجَه ابن أبي حاتم في «الجرح والتُعديل؟ )”0/1/١(‏ وإسنادُة صَحيحٌ . 


(؟) أخرّجه الخطيب في "تاريخه؛ )١4-77/11(‏ بإسنادٍ صحيح إلى صالح . 
0) تهذيب التنُّهذيب» لابن حجر (؟/510). 1 1 
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حَديثٍ المجروح ما ليسّ في حَديث التْقَةِ» ورُبّما كان الرّاوي قَدْ أَدْخَْلَ أحَدَ 
اللْفْظَيْن فى الآخَّر وحَمَلَه عليه" . 


وهذا قؤل الإجام أحَمَدَ بن حتبل» فقد رَوَى حَرْبٌ سن قعل أن 
أبا عَبْدالله قيل له: فإذا كان لصيف عن ثابت وأبانٍ عن أنّس ) يجوز أن 
أسَمَىَ ثابتاً وأترّكٌ أباناً؟ قالَّ: «لاء لعل فى عنديكة انان قينا ليس فى 
عدي ثابتِ»: وقال: (إن كان هكذا فأجبٌ أن يُسَميهما90' . 


وثانيهما: جَوارٌ ذلكٌ. 

وفَعَلّه البُخَاريُ ومُسْلِمٌ في «صَحِيحَيْهما». 

تبكالة عند التخارقء قولة: دكن عتتابفه 3 تيد المذوها» كنا 
حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قالا: حَدَّئّنا محمّدٌ بِنُ عَبْدِالكّحمن أبو الأسْوّدِء قالَ: مُطِعَ 
عَلى أهْلٍ المديئة بَعْفٌ اكتيِنْتُ فيد» 000 مَوْلى ابن عباس 
فَأَحْبِرْتُهُ» فتهاني عَن ذلك أشَدٌ النَهَيء ثُمْ 3 حيري ابن عَبّاسء أن ناساً 


مِنَ المسْلِمِينَ كانوا مَعَ المشركينٌ» 0 ا المشْركينَ» عَلى عَهْدِ 
سُولٍ الله يله (وذكرَ الحديت)2 . 


ومثالهُ عند مُسْلمء قوله : حَدْني أن الطاهرء أحْبَرّنا عَبْدَالله سق وَهْبء 

عَن اللَّيِثِ وَغيْرِِ» عن يَزيدٌ بن أي حَبيب ؛ عَنْ عَبدِالرٌ حمن بْنِ 00 نه 
0 عُفْبَةَ بنَ عامر عَلى المثْبرٍ يقولُ: َُِ رَسولَ الله كدِ قالّ: «المؤمِنٌ 
المؤينٍ ؛ قلا يَحلْ للمُؤْمِنٍ أن يَبْتاعَ عَلى بَيْع أخيوء لم 


)١‏ الكفاية (ص: /ا"ه). 
(9) أخرّجه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 917) وإسنادهُ صَحِيحٌ . 
(6) صَحيحٌ البُخاريّ (رقم: .)477١‏ 

(54) صحيح مسلم (رقم: .)١514‏ 
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قلتُ: فهذا (الغَيْرٌُ) في الموضِعَينٍ هُوَ عبثالله بن لَهِيعَةَء وليسّ على 
شَرطِهماء فكبّيا عنة. 

بَيِّنَ ذلك في حَديتٍ البُخاريٌ أن ابن أب حاتم الرّازيٌ أخرّجَه في 
ااتفسيره) د وغيرُه من رواية ابن لَهِيعَة. 

والحديثٌ مَعْروفٌ من روايّتِه وروايّة حَيْوَةَ بن شُرَيح وَاللّنِثِ بن سَعْدِ 
فأمًا رِوايّةُ حَيْوَةَ فهيّ الى احتجٌ بها البُخاريُء وأمّا رِوايَةُ اللْيثِ فعلقها 
بعدهاء فدلَ على أنَّ ذلك (العَيْرَ) ليس سوى ابن لَهِيعَةَ. 

وأمًا عدي مُسْلمٍء ٠‏ فإِنَ أبا د عي في الكسدرع 1 أخرّجه من طريق 
الحَسَّنِ بن سُفْيانَ» قالَ: حدّئنا أبو الطاهر. حدّثنا ابن وَهْبِء عَنٍ اللَنِثِ 
وابن لَهيعَة» عن يَزيدَء به" . 

فدل صَنيع مم الشيخْينٍ أنَّ الحديثٌ إذا رَواهُ الرّاوي عن رَجْلِينٍ عن شيخ 
لهماء فَأْسْقَطٌ أحدهُما لكونه مجروخاء أو أَبْهَمَه فلا أئْرَ لذلك» بناعً على 
اعتبار أضل ما تُفِيدُهُ المتابَعَةٌ من الانّفاقٍ في اللُفظِء أو فى المعنىء وكؤنٍ 
مَن بجَمَّعٌ بيتهما من النّقاتِء فالأضل أنّهِ يَعْلَمُ انَفَاقَهُماء 1 اختّلّفا لوَجَبَ 
عليه البَيانٌ. 

وكذلكٌ فإنّه لو سَمَاهُما جَميعاً: الثْقَهَ والمجروح» فإنّ الحديتٌ ثابتٌ 
صَحيحٌ» اعتماداً على الئْقَةِ منهُماء وأنّ رِوايَة الممجروح جاءت على وفاقه 

وبهذا ينضح تخحان طريقة الشيتين» :وضخث المطلتة: الى ذكرها 
الخطيبٌ وسبَّقّه إلى معناها الإمامُ أَحمّدُ بِنُ حنبل» وأنَّ الأمْرَ على أي حالٍ 
كان فليسٌ هُرّ من باب التّدليس. 

3 ا 


.)1٠١548/#( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
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الفصل الثاني 
ألقاب الحديث الضعيفه 
بسبب جرح الرّاوي 


المبحث الأول: 


حديث المجهول 


تعرئفقه: 

هو الحديثٌ الذي يُرِوَى بإسنادٍ فيه راو مجهولٌ. 

ويَقَعْ فوح كلام أئمّة الحديث قولّهُمْ : (إسنادة متطيرل): ويُريدونَ هذا 
المعنى . 1 

وَالجهالةٌ وإن لم تكن جَرْحاً حقيقيًا للرّاويء غيرَ أنّها اعْتْرَت سبباً لرَدْ 
حديثٍ الموصوفٍ بهاء إِذْ كونٌُ قَبولٍ الرُوايَةِ يَقتتضي عدالَةَ الرُواق» وهِيّ لم 
تنبت للمججهولٍء فكانّ القَّدْحٌ فيها من أجلهء فصَحٌ أن تكونّ بمنزلة الجَرْح. 

قال الشَّافعْ: «لا يُقْيَنُ إِلّا حديثٌ ثابتّء كما لا يُقْبَلُ من الشّهودٍ إِلَّا 
من عَرَفْنا عَذْلَهُه فإذا كان الحديثٌ مَجهولاً أو مَرغوباً عمّن حَمَّلَهُ كان كما 
3 يأتِ؛ لأنّه ليس بثابت)27 . 

وقالَ ابنُ عَديٌ: «إذا لم يُعْرّف الرَّجُلُ وكانَ مَجهولاًء كان حَديتُهُ 
لرقة 
مثغله) '. 


.)187 أخرّجَّه الخطيبٌ في «الفقيه والمتفقّه؛ (رقم:‎ )١( 
(؟) الكامل ("اره7ه).‎ 
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وتفسيرٌ الجَهالَة وبَيانُ رَدُ حَديثِ المجهولٍ بتفصيله في (القِشم الأَوْلٍ). 
وَاسِتعفاك أَهْلٍ العلم بالحديث للقت (الحَديثُ المجهول)؛ مَعروفٌ 
عند المتقدّمينَ» فمن أُمْثْلتِه : 


سن و م )١(#‏ 53 11 و َ- عره وهر 

أخرّج ابنُ عَديٌ ' من طريق ابن أبي فُدَيِكِ» عن برَيْهِ بن عمرٌ بن 
سَفيئَة» عَن أبيهء عن جَدُوء أن النّبِيّ ا احبّح حم فقالَ له: «ححذ هذا الدَمَ 
فَادْقُنْهُ من 0 اد قال فكفكنت فشَرِيْتُهُ فذّكزاث ذلك 
لرَسولٍ الله يل فضحك 

وقّد قال 50 فى (عُمَّر بن سَفيئَةً): ١عَنْ‏ أبيهو» رَوى عنةهٌ ابنه 
ره إتداذة يول , 

وقالَ التُرمذيٌ”": حَدَّثنا القاسِمٌ بن دينار الكوفيٌ» حَدَّثنا إِسْحاقٌ بن 
مَنْصورِ السَلوليٌ الكوفيٌ» عَنْ عَبْدِالسَلام بن حَرْب» عن يزيد سن عبدالز حمن 
أبي خالدٍ الدّالانيٌ» عَن عُمَرَ بن إسْحاقٌ بن أبي طُلْكة عن أن ل 
قالّ: قال رَسُولَ الله كَلن: عت العاطِسٌ تَلاثاء فإن زادَ فإن شِئْتَ فسَمْنْهُ 
وإد شِئْتَ قلا). 

قال التُرمذيُ: «هذا حديثٌ عَريبٌء وَإِسْنادُه مَجهولٌ». 

قلتٌ: قال ذلك لأنّ عم وأمه جد مجهولونٌ. 
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.)1١9/5( في «الكامل»‎ )١( 
التاريخ الكبير (/؟/150).‎ )9( 
.)50/58 في «جايعه؛ (رقم:‎ )9( 


و د١١‏ 


تعريفه: 

هو الحديثٌ الّذي يُروَى بإسنادٍ فيه راو ين الحِفْظِء كالموصوفٍ بسوء 
الحفْظ وكثرة الأوهام والخطأ أو الغفلة مع صدقه في الجملةٍ» ولمْ يبلغْ نه 
خطؤُهُ درجة المُخْش إلى حدٌ الثّركِ. 

والواقِعٌ في كلام هل التحديف وَضْفْهُمْ لهذا النُوع من الأحاديث 
بقولهم: (خديثٌ ضَعيف)» فمعَ م أن كل أنواع الحديث المردود منوضِوفة 
بِالصّعْفٍِ إلا أنْهم يستعملون وضفَ (الصضَعيف) لهذا النوع كالاسم العَلّم لهء 
كما تجذ قولَهُمْ : (إقيثاة /0) و(إسنادٌ ليس بالقويٌ) وشبه ذلك . 


وأمثلتُهُ كثيرةٌ شائعةٌ» كرواياتٍ حْصَيْفٍ بن عَبْدِالرحمن» ويزيد بن أبي 
زياد ولَيْثِ بن أبي سُلَيْمء وعليٌ بن زَيْدٍ بن جُدْعَانَء وأمثالهم مِمّن تُبَتَ 
صِدَقُهُ لكن كَثْرَ عَلَطهُ وَوَهْمُهُ واضطرابَةٌ في رواياته» فصارٌ دون مَن تُقَْبَلُ 
زوابائة عنْد انفرادو» و يكلو خنيث هذا الصَئْفِ من وُقوع المُتكرات فيه» 
لكنّهُم لا يُطرَحونَ طرحاً تامًا. 

وَمِن العبارَة المفسّرَةٍ المبيكّةِ لهذا المعنى قَوْلُ ابن حِبَّانَ في تحريرٍ حال 
(أبي هلالٍ مُحمّدٍ بن سُلَيِم الرّاسبيٌ): «وَالّذي أميلٌ إليه في أبي مِلالٍ 
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لكاي + ترك ما الْقَرَدَ مِنَ الأخبارٍ التي خالفَ فيها النّقاتِء وَالاحتِجاجُ يما 
وافْقَ الثّقاتِء وَقَبولَ ما انْقَرَدَ مِنَ الرّواياتٍ التي لم يخالِف فيها الأثبات التي 
امن فيه عاق :: لأن الشَّْحَ إذا عُرِفٌ بالصَّدْقٍ وَالسّماعء ثم 24 تَبيْنَ من الوَهُمْ 
لم يَفْحْش ذلك من لم يَسْتَحِقْ أن يُعدَلَ به عَنِ العُدولٍ إلى المجزوحي. 
لا بَعْدَ أن يكونَّ وَهْمُهُ فاجشاً وَغَالِباًء فَإذا كانَ كذلكَ اسبَحَقٌ النَّرْكَء فأمًا 
مَن كان يُحطِئ ذ فق الشى ل اي 
إلا أن الحكُمّ في مثل هذا إذا عُْلِمّ حَطَؤُهُ تَجَْبْهُ وَانَباءٌ ما لم يُحْطِئ فيه 
هذا حكم جَماعَة منّ المحدّثينَ العارفينَ 7 كانُوا يخطئونٌ» وَقَد اله 
في الكتاب''' على أجناس نَلانَة 

َ فمنهم من لا يُحْتَجٌ بما الْمَرَدَ مِن حَديثِهِ ذلك» وَيُقْبَلُ غيرُ ذلك مِن روايته . 

وَمنهُم مَن يُحْبَجُ بما واقَق الثّقاتٍ فَقَط مِن روايته. 

وَمنهُم من يُقْبَلُ ما لم يُحَالِفٍ الأثبات. وَيُحْتَجْ بما واف النُّقاتِ»”" 

قلتٌ: هذا المعنى الذي بيه ابن حبّان هو من أحسَن الثفصيل فحالٍ 
المراد بِلينٍ الحديث» أو سيء الحفظء ممن ال حديتهم» ولا يُحِبَّح 
به لذاتِه» وفي كلامه ما يُبِيّنُ أنّهم درّجاتٌ تعودُ إلى قَدْرٍ اللْينِ في حفظهم 
من جهّة خطيهم كما وكيفاء مِمًا ِيِْثّهُ مُفصَّلاً في محله من هذا الكتاب. 

ويُلخصٌ القَّوْلُ في علَةٍ إلحاقٍ هذا النوع بالحديث الضّعيفي: هُوَّ 
وَجبَحَان جانب الخطأ من قبل الرّاوي الموصوفٍ بسوء الحفْظٍء وإن لم نَجْزْم 
به وتم فى العديك الذي ضَعَفْناهُ لأجْلِهء فحيثٌ عَلِمْنا ضَعْفَ حِفْظِهء 
فمجردُ نُزولٍ ضَبْطِهِ عن دَرَجَةٍ من غلب عليه الحفْظء جِعَلَ ذلك كافياً في 


0 
رد حديئكه . 


)١(‏ يعني كتابّه: المجروحين من المحدّثِينَ والضّعفاءٍ والمتروكينّ. 
(؟) المجروحين (581-587/5). 
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ولك أن 18 رَدَدْنَا حديكةُ من أجل السَّكُ الرّاجح في لُبوته . 

فأمًا إذا تبيّنَ أنَّ الحديتَ المعيِّنَ مما حالف فيهء أو أخطأء فهُوَ 
محكوم عليه َب آخْر وهو (المنكر)ء وما في مَعئاة . 

وَهذا النوعٌ من الحديث المردود لعزة سوءٍ حفظ راويه» مما يتنازّعة 
غلماءٌ الحديث» فمنهم من يَجِعَلُهُ حسَناً؛ ؛ وذلك من أجل صِدْقٍ رادي في 
الجَمْلَةَ وعدم القطع يخطنة في التعديث المعينء ٠‏ ومنهم من يُضَعْمَهُ يُضْعْمَة ؛ لما 
تقدّمَ من غلبَةِ الطّنْ أن التفرْد من مثْلِه مَحَلُ شَكُ. 

والتّحقينُ: أنّه حديثٌ ضَعيفٌ؛ من أجل أن الحُسْنَّ مَطلوبٌ فيه 
رُجْحانٌ الرّاوي إلى جانب صِحَةٍ حديثهء لسَّلامَتِهِ في غالب أُمْرِهِ من الوَّهُم 
والخطأٌ بعك غلك رشن بالستل ها رصق سور لعفل » بخلافي 
راوي. هذا اللو كين الحديث فإِنَّ احتبار أَمْرِهِ أوجَدنا وَهما خط ومُخالّفات 
إسنادية وعكة وفعت نه أوَرنث الْريبَةَ في سائر ثر أفرادِهِ الي لا نَفْطعْ بخطئه 
فيهاء ِل أن ينذفع ذلك عنة هُ بطريق : فيَرقى حديئة إلى القَبولٍ» وهو 
(الحسَنٌ لغيره» على ما تقدّمَ ذكْرُهُ في مَحَلْه. 

واعلم أنه لحن بهذا النُوع من الحديث: رواية الرّاوي المختلط 
الواقِعَةٌ بِعْدَ اختلاطه المؤثّرء فإنّه باختلاطه صارٌ سَيَّءَ الحفظ لما حدّث به 
بعد الاختلاطء» على ما بِيِّنْتَهُ فى (المبحث الخامس) من مباحث (تفسير 
06 
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ول 


المبحث الثالث: 


لحديثُ المقلوبُ 


- 2 4 5 5 00 5-8 . 52 
وهو ثلاث صور بحسب ١‏ لقلب» منها كن معئأة : 


الصُورَةٌ الأولى: قَلبٌ في الإسناد. 

وهو أن يَقْلِبَ الرّاوِي اسم راو في الإسنادء فيقولَ مثلاً: (مُعادُ بن 
سعد) بدل ( سعد بن مُعاذ) ‏ أو (مَوَةٌ بن كَعْبِ) بدل (كَعْب بن مَرّة) . 

فإِن كان الاسم لواجِدٍ لم يؤنّْرْء ويكونُ خطأ ممّن قلبّهء أمّا إن كان 
صيّرّه بالقَلبٍ رجلا آخَرَء فلا يُشْكلٌ على صحّةٍ الرُوايةٍ إذا كانا ثقتين أو 
ضعفها إذا كان ضَعيفِينء إِنّما يقدَّحٌ فيها لو كانّ أحدُهما ثقةٌ والآخْرُ ضعيفاًء 
ل ذلك الإسنادٌء فيَكونٌُ الوّضفٌْ بالقلب بسَببِ خطأ الرّاوي كما على 


كما وَقَعَ 05001 قال أحمّدٌ بنُ حنبل: 
حدّتٌ عن عَبَيْدِالله بن غم فهرّ عن عَبْدِالله بن عَمَرَا وفي رواية: 1 
قَلَبَ حَديثٌ عَبدالله الْعَمَرئٌ يرويه عن عبيدالله 0 


قلتٌ: الدُراوَرْدي سَمِعَّ مِن عُبَيْدالله بن عه عَمَرَ العَمّريٌ وهو يْقَهُ وسَمِعَ 


.)"45 ,90/9/9( أخرّجه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل»‎ )١( 


٠٠١5 


مِن عَبْدِالله بن عَمَّرَ العُمّرِيٌ وَهَوَ يقي فكانٌ رما قَلَبَ أحاديتٌ عَبْدِالله 
فجَعَلّها عَن عُبَيْدالله مِمًا أُوقَعَهُ في رواية المتكرات عق غُبيوالله» والعي 
أضْلّْها أحاديثٌ عَبْدالهء فصارٌ حديثة ضَعيفاً عَن عُبَيْدِاللهء وإن كان 
الدّراورديٌ بِقَة في غيره . 


ومن مِثالٍ وقوع ذلكَ من الراوي دونَ أن يَقْدَحَ في نَفْسٍ حَديئِهِ وإن 
كان خطأ منهُء من أجل قَلْبهِ من بِقَةِ إلى ثقَّةٍء قوْلٌ الحافظٍ يحيى بِنٍ 
محمّدٍ بن صاعدٍ: اقبت على إبراهيع بن صِرْمَة نْسْحَةُ ابن الهاي فتَعلها 
بحاس بل قالّ: «انقلبّت عليه وكانَ عندهُ عن 

بن الهادٍ عن عبدالله بن دينار» فقالَ: عن يحيى بن سَّعيدٍ عن ابنٍ دينار» 
ل ه00 , 


قلث: فلو سَلِمَ ابن صِرْمةٌ من جَرْحٍ سِوَى وُقوع هذا منةء لما أَصَرْ 
في روايَتِهِ؛ من أجل العلم بكَوْنِها في الأضل عَن بِنَقِ ومُوّ كد الْتَقَلَ بها 
من فو إلى تق لكن الإ ضعيفن. 
عَنْ حديث روا ابن ا عن عَمبََة بن سَعي؛ علتبي عَنْ 


جابر. عَنِ النّبيّ عبد قال الا يُسْتَقَادْ من نّ الجزح 0 يَْرَأ؟ قال مق زلقه: 
ا 5 و 
«هو موَجل مقلوت 1 


- 


يَعني أبو زَُرْعَةٌ أن صَوابَه : (ابنُ المُبارَكِ عَنْ عَنْبْسَةَ بن سَعيدٍ عن جابرٍ 
عَنِ الشّعبِيٌ عَنٍ لني كله) . 


لسو د الا اس لكا إذ 


.)408/١( نقّله ابنُ عدي في «الكامل»‎ )١( 
.)117١ علل الحديث» لابن أبي حاتم (رقم:‎ )9( 


١١.مه‎ 


الصّحابيُ ؛ وفي حال كوْنِه الرّاويَ عَنِ الشّعبيٌ فهو جابر بن يزيد الجَعْفيٌ 
أَحَد المُنّهُمِينَ بالكذزب في الحديث» فتأمّل! 


الصُورَةٌ التَانيَةُ: قلبٌ في المتن. 

وهو كما وَقّعَ في اضحيح مُسْلم) في سِياقِهِ لِلَفْظِ حَديثٍ أبي هُرَيْرَة 
عَن النّبيّ طَلِه: اسَبْعَةُ يُظِلّهِم الله في ظِلهِ يوم لا ظِل إلا ظِلّه, فساقٌ 
الحديثبٌ» وفيه : «وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ فأخفاهاء حنَّى لا تَعْلْمَ يميه يَعَبنه ها تلفق 


فعَكسٌ لَفْظ الحديث» وَالرواية المحفوظةٌ: «حنّى لا تَعْلَمَ شِمالَهُ ما 
تنْقِقُ يَمِينهه. كما هِيّ عند البُخاري” وغيره. 

ومِمَن وَقَعَ الجا ل نيه مُسْلم؟ فيه اختلاف. يُرْجَعٌ فيه فيه إلى مظان 
إذ ليبن للإطالة به نهنا و1 , 

فهذا إذا قامَ عليه دليل بأنّه تارك كما هو الشَّأنُ في هذا المثالٍء 
فالمقلت خط وهو لاحي :ب بِقِسْم المردودٍ, ولا يعكدت ابه وله يكل اله 
التأويلٌ. 


الصُورَةٌ الثَاليةُ: التّحؤلُ من حَديثِ إلى كديث. 

وَيْفْسَرُ هذهو الصُورَةٌ قَوْلُ ابن عَديٌٍ في (ثابتٍ بن حمَّادٍ أبي رَيْدٍ 
البَصْريٌ): «له أحاديتٌُ يُخَالِفٌ فيها وَفي أسانيدها الثّقاتِء وَأحاديئهُ ا 
وَمَقْلوباتٌ؛, الما احاح مما لقا اوبره بعالك هل احوجه ادن 


عدي من طريقء قال: 0 5 عن قتَادَةً) ء: عَنْ أّس» فال قال 


)00( عاشي (رقم: 59ت لادلاكل .)18453١‏ 
حجر 0110/9 


ال 


دفول الله عَكَدِيهِ : «لَوْ يَعْلْمْ الئاس ما في الصّفْ المقدّم» لكات قُرْعَةا قال 
ابن عدي : «وَهذا الحديثٌ وَهُمَ فيه ايت بن حَمَاد وَإنما يَرُويهِ قَتَادَةٌ عَنْ 
ره ج0١21‏ 
أبي رافع عَنْ أبي هْرَيْرَةً) 
قلتٌ: يعنى ابن عَدىٌ أنه قَلَبَه فركُبَ إسناداً على غير منْنِه. 
رَعِباراتٌ التَُّادٍ في المجروحينٌ من الرُواةٍ لهذه العلَةِ كَثِيرَةٌ فمن 
ذلك : 
قال عَمْوُ بن علي الفلامل : كان عَبْدائحمن بِنُ مهدي لا يُحَدّثْ عن 


مَقلويةٌ بَهّ مُتكرَةٌ) الو 


وَقَالٌ أحمد بن نْ حنبل في (عَبَدالوحمن بن يَزِيدَ بن تَميم): « 
أحاديثٌ شَهْرِ بن حَوْشُبٍ لهأ حديتٌ الزُهريٌ» وجَعَل يضعفه ان 


.رفاك في (مضعب بن سَلُام) : «انقَلبَت عليه أحاديثٌ فوسف بن 


٠»‏ جَعَلّها عن الّبْرَِانٍ السْرّاجٍء وقدِمَ أبن أبي فسة مرَّة فجعل يُذاكرٌ 
عنه أحاددك عن سعبة م ا ؛ هي أحاديثٌ الحسن بن عَمارَة» القلَت عليه 


وَقالَ أبو رُرْعَةَ الرّازَيُ في (مُعاوِيَة بن يحيى الصَّدَفِيُ): ١ليسٌّ‏ بقويّء 
وو امك 8 7 نا 
الحاديلة كلها مقلوبة ما حدك الوق والذق حدث بالشّامٍ أحسَنُ 0 


هؤلاء كان القَلْبُ يَقَعُ لأحدِهم دون تعمّدء إِنّما هو لسوء الحفْظٍ . 


.)"07/5( الكامل‎ )١( 

(؟) الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم (847/6/6). 

() العللء لأحمد (النّص: .)4"9٠‏ 

(4) العلل (الئّص: 02017 وانظر: التّاريخ الكبيرء للبُخَاري (04/1/5”) والجرح 
والتّعديل» لابن أبي حاتم .)7084/١/5(‏ 

(6) الجرح والتّعديل .)7854/١/5(‏ 


٠١ا/‎ 


ومِمّن كانَ يتعمد القَلَْبَ من المه وكين |! 4 : صالحٌ بن أحمدّ 
القيراطي» قال ابن حِبّانَ: «يَسْرِقُ الحديتء ولعلَهُ قد قلَبّ أككَرَ من عَشْرٍَ 


آلافٍ حديث)0" , 


وَقال ابن عديٌ: ايَسْرِقٌ الأحاديت» ويُزِقَ أ أحاديثٌ تَعْرَفْ بِقَوْم لم 
يرهم على قوم آخرينَ لم يكن عندّهم وقد رآمُم”© 
قلتٌّ: وهذا هو وَجَه هُ إطلاقهم: (يَسْرِقٌ الحديت) على الرّاوي””". 


لكن لا يْصِحُ تَسليمْ العبارَة لقائلها في حقْ من أوْكْمَه في القلب سوءٌ الحفظٍ 
وضَعْفٌ التَيفْظِ إِنْما هِيّ في المتعمّدينَ من جِهَةٍ ادّعاء أحدهم سَماعَ ما لم 


.- * 
وزمما نشل ل به تا رَهَ لهذهٍ الصورَةٍ عند النُّقَادٍ شَبَهُ حديث الرّاوي 
بحديثٍ راو آخرّء فِيَسْتَدلُونَ بذلك السَّبَه على كونٍ أحدهما سَرَقَهِ من الآحَْرٍ. 


' هذه هِيَ صَوَّرُ الحديثٍ المقلوبء. وما نَبَتَ أنّه كذلك فهُوَ ضَعيفٌ 
0 حنّى ما ذَكَرْنُهُ في الصُورَةٍ الأولى من وُقوع القَلْبِ بالنّحولٍ من نقَة 
إلى ثِقَةٍ ثْقَةّ في الإسْنادٍء فالحديثُ في هذهو الحالّة وإن كان توفلا في ا 


إلا أن ذلك الاشناد الذئ :ولع كيه القذت نطلا ضعت لا يعتَبَرُ به. 
2 2 


.)"90/8/1١( المجروحين‎ )١( 

إفة الكامل (0/؟١ .)١‏ 

فر وانظر: الاقتراح» لابن دقيق العيد (ص: 575) والموقِظة للذهبيٌ (ص:502). وانظر 
تفسِيرَ هذه العبارَة في (المبحث الثاني) من مباحث (تفسير الجرح) . 


- 


١٠٠١م‎ 


المبحث الزابع: 


تعرئفه: 

هو الحَديتٌ يَقَعُ فيه تغييرٌ في نَقْطٍ الكلمةٍ في إسنادٍ أو متنء ممّ بقاء 
صورة الخط . 

مثل تصحيف : (جَمرَة) إلى (حمرّة) في الأسْماءء و(الجر) إلى (الخْر) 

ويعدُونَ تغييرَ (عُبيدالله) إلى (عَبْداللهُ) تصحيفاً لقَرْب الرَّسْم . 

فإن وَقَعَ النُييرُ في حُروفٍ الكلمةٍ مِمّا تختلفٌ به صُورة الخطء سْمْيَ 
(المحرّف). 

مثلٌ تحريف: (وَكيع بن حُدُس) وهو الصّوابء إلى: (وَكيع بن عُدُس). 

وعنْدَ كُثير من العُلماءِ جَوارُ إطلاق أَحَدٍ اللْفُظين على الآخخرء ومن 
اعتّنى بهذا الباب سَمّاه جميعاً (النُضْحِيفٌ) . 


طَريقٌ مَعْرفَةٍ التَصحيفٍ أو التّحريفٍ في الرٌوايَةِ: 
إن كان فى أسماء الوق فَتُرَاجْعَةٍ كنب التزاجم: خضوضا كنت 


10 


المتشابه والمؤتلف والمختلفب» وإن كان في المتون فبتتبع لفظ الحديث في 
6 الزّواية وبمراجعة كنت اللّعْق وَغْرِيبِ الحديث . 

وفي هذا الباب كتبٌ خاصّةٌ مُفيدةٌ منها: «إصلاحٌ غَلَط المُحَدَثينَ) 
للخطابيّ » والنات المُحِدَئِينَ ( لأبي أحمّدٌ العسكري . 


- 
لاجم 


وأهمَيَّةٌ مَعرِفَةٍ هذا النُوع من علوم الحدويت لا كني لِما يَمَعْ 
بِالنَصْحِيِفٍِ من الإحالة فَرُيّما مرك الرّاويَ المجروح ثم أو العكمة: وما 
يَقَعُ في ألْفاظٍ المتونٍ من إِفْسادٍ المعنى والحُروج به عن جادّته. 

وَالقَدْدُ ا لمحم تحرينة أ كنك تضْحيفةُ من الحديثٍ م متعيف 0 وَهُرّ خطأ لا 
يُعتَبَرُ به وسيبة : : وهم الرّاوي وخطؤة فهو تَتِيِجَة عَدْم إنُقانِه لما أخطأ فيه 
عل اللتن: 

ومن مثاله: ما رَواهُ قَبِيصَهٌ بنُ عُقْبَةِه قالَ: حدّثنا سُفْيانُ عَن رَيْدٍ بن 
0 عن عياض" عَنْ أبي سَعيل » قال : 

كُنا نُوَرْتُهُ عَلى عَهْدٍ رَسولٍ الله عليه يَعْني الجدٌ. 


2 و 


حا عمل ين الحا إن تضكر لم لخي تراعتة فطخت قي قال 
مسلم : «وَإنّما كانَ الحديثٌ بهذا الإسناد عن عياض » قال: كنا تُؤَّديه عَلى 


عَهْدٍ رَسولٍ الله كَل يعني في الطعامٍ وَغَيْره في كا الفِطراء قال مسلم : 
«هْقَلَبُ قَوْله إلى أن قال: يُرَويُهُ نّم قلّبَ له مَعنى فَقالَ: يعني الجده”" . 
وَتكلّمَ التُقَادُ في طائقَةٍ من الرواقٍ» بِسَبَبٍ ما عُرفوا به من النَصحِيفٍ 
في الأسماء والمتونٍء كما بِينتُ ذلك في أَسْبابٍ الجرح في باب (تمييز 
التقلة) . 
4 3 


. هو عِياض بِنُ عَبْداللَه بن سَعْدِ بن أبي سَرْح العامري‎ )١( 
.)110-3184 (؟) التّمييزء لمسلم بن الحجّاج (ص:‎ 


٠١٠ 


المبحةٌ. الخامس: 


اددع 00 ببَّيانِهما يَنّضِْحُ مَعئاة الاضطلاحيٌ : 


القِسْمُ الأول: مُدْرَحُ الإسناد 
وهو أرْبَعْ صور : 
الصورَة الأولى : 0 : يَمَعُ الحديثٌ للرّاوي عَن جَماعَةٍ يَحمِلَهُ عنهُم 
2 فيجمّعٌ الكل بإسنادٍ واحد» 0 ِبينَ الاحتلاف. 
وَصَورَنُهُ: أن يروي الئْقَهٌ الحديتٌ عن رجُلينء يجِمَعٌ بيتهماء روايَةُ 
أحدهما مُرْسَلَةُ ورِوايَةٌ الآخْرٍ مُنّصلةٌ فيَسِوقُهُ متّصلاء وَمثْلُ هذا الصَّنِيع 
قِيلَ: فَعَلّه سُفِيان بن غَيَيئَة مَعَ حِفْظِدِء كما ذَكَرهُ بَعْضُ الحْفَّاظِ”". ولم أقِف 
له على مثالٍ صالح من فغْل سَفيانَ أو من فعل غيره مِنَ الثّقاتِ المثقنينَ . 
كذلك سال أثوث من إسححاق بن شافرى احمد بن حتيل عن 
(مُحمَّدٍ بن إسحاقٌ)» قال: يا أبا عَبْدِاسَه. ابن إسحاقٌ إذا تفرد بحديث 


00 5 د 0 َع الإدراج فيه من رواياتٍ التَّقَاتِ فى مَباحث (النّقد الخفي) . 


١٠١1 


َقبَلّهُ؟ قال: «لاء واللهء إِنّي رأْيتُهُ يُحدّتُ عن جَماعَةٍ بالحديث الواحدٍء ولا 
يَفْصِلُ كلام ذا من كلام 30" , 

قلتٌ: فأحمَدٌ ليّته لهذا الصنيع . 

وَكذلك كان من أْسْباب الطغْن على (مُحَمّدٍ بن عُمَرَ الواقديٌ)» حيثٌ 
قال أحمَدُ بنُ حنبل: «كُنا نْرَى أن عِنْدَهُ كُتُباً من كُتْبٍ الزُهْريٌ أو كُيْبٍ ابن 
أخي الزْهْريٌّء فكانٌ يُحيلء وَرُبّما يَجْمَعُء يُقول: فُلانٌَ وَفُلانٌ عَن الزُهِريٌ» 
إخالٌ حديت نَبْهِانَ عَن مَعْمَرٍ. وَالحديثُ لم رده مَعْمَ أنقاء هر خنيك 
يولمن) حَدئناة عَبْدَالوَزَاقٍ عَنِ ابن المبارّكِ عن فوسل كان يُحيلّ الحديتٌ» 
ليس هذا مِنْ حَديثٍ 3 

الصُورَةٌ النَانِيَةُ: أن يكونّ المتنُ عند راو بإسْنادء إلا طرفاً منه فإِنّه 
عندّه بإسنادٍ آخْرَء فيرويّهُ راو عنه تامًا بالإسنادٍ الأول . 

ومن هذا ما رأيْبُهُ وَفَعَ من بغض أهْلٍ الحديث. يَجِدُ خبراً ساقة 
ميحد بن إسحاق في السَيرِ والمغازي. عر طرفاً فيه قدا ل م أَذْرَجَّ فيه 
شيئاً في ذلك الخَبَرِ ليس مما وَقَمَ قَعَ له نفس ذلك الإسناد» فيُخَرجه الرّاوي 
من طريقٍ ابن إسحاقٌ بالإدراج ا من ذلكَ الحديث المشكدٍء بل رُيُما 
فَصَلَ المدرّجَ عن سِياقٍ الخبر المسْدٍ مُركْباً له على إسنادو”” . 


)١(‏ أخرّجه الخطيبٌ في «تاريخه؛ الششرفة بإسناد لا بأسّ بهء» واين م سافريٌ صَدوقٌ. 

(؟) العلل (النْص: 019). 

() كما يَضْلُّْحُّ له مثالا الحديثٌُ الذي تعلّقَ به طائفةً من القُقهاء في مسألَةِ مترنّبَةٍ على إسلام 
المرأةٍ قبل رَوْجهاء وهرّ ما جا في قضّةٍ رَيئَبَ اب اللي كك في شأنها مع زوجها أبي 
العام بن الربيع فقا «أي بُئَيّة أكرمي مَثواهء ولا يخْلّصَن إليك؛ فإِنّك لا تَجِلّين 
لمق وسِياقة وعلَنّه في كتابي الإسلام أحد الرَّوجِين ومدى تأثيره على عقد التكاح». 
ومن مِثالِه أيْضاً ما وَنَعَ لسَعيدٍ , بن أبي مزيمَ في روايّتِهِ لحديث أنّس بن مالكِ عن 
النْبِيّ كلِه: ١لا‏ تَباعَضُواء ولا تَحاسّدواء ولا تدابروا..» الحديتٌ» فأذرجٌ فيه: «ولا 
تَنافُسُواةق وكانٌ قد رَواه كذلك #الرمراج عن مالك» وأخطأ فيه » دخَلّت عليه هذه اللّفْطَهٌ 
من حديثٍ أبي هُرَيْرَةً انظر بيائّه في تعليقي على كتاب «المقنع في علوم الحديث» لابن 
الملقّن 1*1 ). 
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الصُورَةٌ الثَالَهُ: أن يكونَ عندّ الرّاوي مَْنانِ مختلفانٍ كُلّ منهما بإسنادٍ 
يخصةء فيرويَهُما راو عنه بِأَحَدِ الإسنادين» أي يُذُخْلُ مَتْنَ أحدِهما على 
إسناد الآحْر. 

وهذه من صُوَّرٍ دُخولٍ حَديثِ في حَديث» وسَرَحْتُ مثالها في (النْقْدٍ 
الخفيٌ) » وهِيّ غيرُ الصُورَةٍ المتقدّمَةِ في «القَأُب). 

الصُورَةٌ الرَابِعَة: أن يَسوقٌ الرَّاوِي الإسنادٌ فيَعْرضٌ له عارض» فيقول 
كلاماً من قِبَل نفْسِهِ فيظن بعضٌ من سَمِعَهُ أنّ ذلكَ الكلام هو متنُ الحديثٍ 
فيرويّه بذلك الإسناد. 

وَمِِالٌ هذا ما وَفَعَ لثابتِ بن موسّى الرَاهِدِء قال ابنُ حِبّانَ: «رَوَى عن 
شَرِيكِ عَن الأعمّش عَنْ أبي سُفْيانَ عَن جابرء عَن النّبِيّ كلهِ قال: (مَن 
كَْرَت صَلائُ باللَيِلِ حَسْنَ وَجْهُهُ بالئهار)ء وَهذا قَوْلُ شَرِيكِء قالَهُ في عَقبٍ 
حديث الأغمش عن أبي سُفْيانَ عَنْ جابر : (يَعْقَد دُ السَّيِطانُ على قافيّة 0 
أحَدِكم تلات عَقَدِ) فأَذرَجَ ابت بن مموسَى في الخبرء وَجَعل كول شر 
كلام النِيَ ع م سَرَقَ هذا من ثاب بن موسى جَماعَةٌ صُعَفاء 5207 
عَن شريلكة , 


قلتٌّ: وهذا 0 0 وَغَفْلَةٌ ظاهرَةٌ كانتت من أسْباب ضععفٍ ثابت 
هذا في الحديث . 


0 أبو 0 مُحمدُ بن دا حم بن كامل. 0 قلت 
لسارت واقلن رامقا ما ردي م ضار يت 
بِاللّيْل؟ فقال: «غَلَطْ من الشّيْخْء وأمّا غيرُ ذلك فلا يُتو ل 
لق المجروحين ,//١(‏ 400 وانْظر: الإرشاد» للخليليٌ 2)1١0/1/١(‏ وانظر كذلكٌ قصّة ثابتٍ 
هذا في «المدخل إلى الإكليل» للحاكم (ص: 17). 
(9) أخرّجه الحاكم في «المدخل إلى الإكليل» (ص : 27) بإسنادٍ صَحيح . 
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الْقِسْهُ 


قال الذّهبِىُ : لهي ل ٠‏ لا يبِينٌ 
للسامِع ِل أها من صُلْبٍ الحديث» نيدل 0 لَمْظٍِ راوء بأن 
يأ تي الحديثُ من بَعْض الطَرُقٍ بِعِبارَةٍ تَفْصِلُ هذا من 0 


طريق معرفة الإدذراج: 

يُعْرَفْ الإدراجٌ في المئْن بأمور: 

أوّلها: وُجودُ ثريئة فى السّياق تذل على .أن الجُمْلَةٌ مُدْوَجْةٌء كاسيحالة 
إضائَيهِ إلى اللي كل 0 

مِئْلُ ماوَقّعَ في رِوايَّةٍ البُخاريٌ"' عن أبي هُرَيْرَةَه قالَ: قال 
رَسول الله كَلهِ: «للعَبْدٍ المملوكِ الصّالح أجران. وَالْذي نَفْسي بِيَدِوء لولا 
الجهادُ في سَبِيل الله والحَجٌء وبرُ أمّيء لأحبَيْتُ أن أموت وأنا مَملوك». 

فقولَّهُ: «والّذي نفسي بيده إلى آخرف ليسّ من كلام النْبيْ وَل 
قَريئةٍ قوله: «وبرٌ أمّي)2 فإنَّ أمّه يك مانت عنه وهُوَ صَغيرٌ. 

وَهذْهٍ الصُورَةٌ من الاج اد دونٌ حاجَةٍ إلى ذَلِيلٍ خارجيّ ؛ 3 م أن 
مُسْلِماً حينَ أخرّجَ الحديت”" قالَ في روايّتَهِ: «وَالْذي نَفْسُ أبي هُرَيْرَ 
بِيَذه. .) فذَّكَرَه. 

وثانيها: تَصريحٌ الصّحابيٌ راوي الحديث بأنّ تلك الجمْلَةَ من كلامه. 

وذلك كحديث عبدالله بن مُسعودء قالَ: قال سول الله عَكَِيدِ : 
مات شرك بالله شَيئاً مَخَلَ الئارّاء وقلتٌ أنا: مَنَ مات لا يُشْرِكُ 1 
دَخَلَّ المجكد . 


.)05-57 الموقظة (ص:‎ )١( 

(؟) في «صَحيحه' (رقم: .)54٠١‏ 

فرق في (صَحيحه) (رقم: .)١570‏ 

(4) أخرّجه البُخاريُ (رقم: 21١84١‏ 4777, 3806). 
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قلتٌ: وهذا الإدراجُ لا يَخفى. 

وثالثُها : تَصريحٌ بعْضٍ رُواةٍ الحديث بَِضْلِها عن صل الحديث . 

وَمِثالَّهُ ما دَمَع من بَعْضٍ الرُواةٍ لحديثٍ أبي هَوَيْرَة) قال قال 
وول اللّه ليه : (إِنَّ لله ع وتسعين اما مِعَة ِل واحداء من أخصاها 
دَخْلٌ الجنّة) . 


فأَذْرَجَ فيه بَعْضْهم شحاف الأسماءء كما أخْرجَه التر 0 وغيرة» من 


طريق الوابلابين متل» » قال: حدّثنا شعيبُ بِنُ أبي حَمْرَةَ: عَنْ أبي الزُْنادِء 
عَنِ الاعرعه ع عَنْ أبي هْرَيْرَةً مَُرفوعاً زادٌ بَعْدَ قؤْله كَلِ: «دَخَل "الجنّةً) : 
«مُوَ الله الذي لا إِلَهَ إلا هُوَ الرحمن الرّحيمٌ الملكُ..» إلى آخرهاء لم 
تُفْصّل فيه هذه الزيادَةٌ عن الحديثء مِمّا ظَنّهِ بَعْض الئاس مَرفوعاً في جُمْلَةٍ 
الحديث . ْ 


< 


وهو عند البُخاريٌ” 5 وغيره» عن أبي اليَمانٍِ 5 شعيب» دونَ ذِكرهاء 
وكذلك رَوَاهُ سُفيانُ بن عََيْنَة عن أَضَ الرنادء و 7 ومن غير وَحَه عن 
أبي هُرَيْرَةَ بدونها أيضاً. 

ولك أن تقول: زادها ثقةٌّء والزيادَةٌ غيرُ المخالِمَة من الّقَّةِ مَقبولَة . 


وتقول: تَعمء على النّحقيق» هِيَ كذلكء. لو كان بغض الرُواةٍ لم 
يَذكرها وبغضهم ذكرّهاء وليس في مجرّد ذلك دَلَيْل على الودراجء ولكنًا 
وَجَذْنا ما بَيّنَ أنّها مُدْرَجَةٌ: 


فأحرّجَ الحديتٌ عَكْمانٌ بن سعيدك د الدارميُ بإسناد آخرَ للوليد ل بن مُسْلمٍء 


للق في «جامعه» (رقم: با وقال: «غُريبٌ؛. وقال: «لا نَعْلَْمُ في كَبيرٍ شي,ٍ من 
الرواياتٍ ذْكْرُ الأسماء ء إلا في هذا الحديث». 


زشة في «الصّحيح» (رقم: 2.7548 ا140). 


(9) مُتَفقٌ عليه : أخرجّه البخاريٌ (رقم: )1١417‏ ومُسلمٌ (رقم: /751/1). 
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قال عُثْمانُ: حذّثنا هِشامُ بنُ عمّارء قالَ: حدّئنا الوَليدُ بِنُ مُسْلمء قالَ: 
حدّثنا خُلَيْدُ بنُ دَعْلْجء 0 قتادَمٌ 0 0 بن سيرين؛ عن أبي هْرَيْرَة 
الجنّةً . 

راد بَعْذَه: قال هِشام (يعنى ابن عمّار): وتحدثنا الوَلِيدٌ بن مُسْلمء 
حَدئنا سَعيدٌ .بن عدَالمريزء. عثل ذلك وقال: كلها فى القرآنء. هو الله الذي 
لا إِله إِلّا هُوَء فساقّ الأسماء9 . 

قَدَلَ هذا على أنَّ الوّلِيدَ كانَ يُحدِّثُ بالحديث المرفوع بإسنادَيْن» وَكانَ 
يُدْرِجّ فيه الأسماء مِمًا أحَلّ عن سَعيدٍ بن عبدالعزيز قؤلّه. ' 


لكن يَحِبُ أن تَعْلَمَ أن كَشْفَ مثل هذهو العلَةِ ليس مِما يتهبّأ بيْسْرِء بل 
هُوّ صورَةٌ من الصَوّر الخفيّةِ لعل الحديث. 


قال الذهية ف لهذا ريك دظرة و.«فإنعقك ناه أو كنا الهسو 
المتّن0”” . 

واعلّم أن الإمامَّ مُحمّدَ بن 0 بن شهاب الزُهريٌّ كان ممّن عُرفٌ 
بالإدراج ف 00 يُدْرِجٌ اللّفظَ يُفسُرُ فيه اللْفْظَء ونحو ذلكَ». وليسّ 
بالكتين في حل يبه 


والتّأصيلٌ في الحيلة 4 ا يصح ادّعاءٌ الإدراج ف إسناد أو مَْن إلا 


ع8 


إذا 0 كاد بدن ن على ١‏ جود 0 تَبَتَ فإن كان ؛ من مُدرَجٍ 0 كم 
ويكونٌ ذلك القدْرُ من جُمْلَةِ الحديث 56 رَفْعَهُ عه إلى لين كلق. " 


للق كذاء والجادةٌ : (وتسعون). 


(؟) انظر: النّقض على المريسئ» لعُثْمانَ الدّارمي (187-180/1). 
(6) الموقظة (ص: 04). 


١١1 


وَإِن كان هن مارم الإسناد فإنّه قذ يُستدلٌ به على لين الرَّارِي أو 
ضَعْفِهء وإِنْ كان من الكّقَاتِ المتقنينَ فبَيانُ إدراجه فيها مُزيل لأثر محذورهاء 
وَلا يَقْدَحُ صَنِيعُ ذلك فيد إِنّما يَفْدَحُ فيما نَتَجّ عن إذراجه من أُنَّرِ وَحَدِيثْة 
دون الإدراج صَحيح . 
وللحافِظٍ أبي بكر الخطيب كتابُ «المُضْل للوّصلٍ المدرّج في النّقْل) 
وهوّ كتابٌ ثري نافع في بابه. 
2 9 


المبحث الشاردس: 


السَدْودُ هُوّ: مُخَالمة التق في روايته لمن هو أقوّى منه. وفعت 
المخالفة فى الميّْن أو السَّنَدِ. 


رُجْحانٌ إِثقانهم على إِنْقانِه . 


كما أنه إذا وَقَع فقّد يكونُ في سَئَدٍ أو بَعْض سَئَدِء ومَنْنِ أو بَعْضِ مَنْنِ . 
حَديثاً لم يَرْوِهِ غيرُه» إِنّما الشّاذّ من الحديث: أن يَرْوِيَ الات حديثاًء فَيَشِذٌ 
عنهم واحدء فيُخالِمّهم)”"' . 

وعَرَفَهُ الحاكم بقوله : «حديثٌ يَتفُرَّدُ به ثقَة من الثّمَات ولس للحديث 
أضْلٌ مُتابعٌ لذلكَ الثقّقه”" . 


)١(‏ أخرّجه ابن أبي حاتم في «آداب الشّافعيٌ ومناقبه؛ (ص: 7317) بإستادٍ صَحيحء ونحوهُ 
(ص: 575). / 

فق معرفة علوم الحديث (ص: »)١١4‏ وفي سؤالات مُسعود السَّجزِيٌ له (النّص: )١6١‏ 
قال: 'بَهْرُ بن حكيم بن مُعاويَةٌ بن حَيْدََ الفُمَيْرِي من ثقاتٍ البصريِينَ مِمْن يُجْمَعْ 
حَديئُهُ» وإِنّما أسقِط من الصّحيح روايئُهُ عن أبيه عن جِدُهِ؛ لأنّها شاذةٌ لا مُتابعَ لها في 
الضّحيح». قلتُ: بل لم بُحْرجاها لأنْها دونَ شَرطِهما في القوّةء وإِلّا فهي جَيّدَةٌ قويةٌ. 
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0 استدل بتعريفي الشافعيٌ للشَّادٌ وَبِينَ نّ التَعريَيْنٍ هقارف وهي أن 
الشَّافعيّ اشئَرّطً لصِحةٍ الوَضْفٍ بالشُذوذٍ المخالَمَةَ من قِبَل النْقَةِه واقتصّرَ 


الحاكمٌ على مُجرّدٍ تفرد الثْقَهِ يما لم يأتِ عَن غيره. 

والتّحقيقُ أنَّ تعريفٌ الشَّافعىّ يُبْطِلٌ تعريف الحاكم الذي استَشْهَدَ بو 
فإنّه نَفى أن يكونَّ السُذْودُ تفرد الثّقَّهَه والحاكم بِجْعَلّهٌ تفرد النْمّة وأكده 
بالمثالٍ الذي مكل به وهُوَ حَديتُ مُعاذٍ بن جَبلٍ في جَمْعِ الصَّلاتَيْنِ في 


قت 


غَرْوَةٍ “تنوك وهر حبديت لم تأتِ في إسناده وَلا في مَثَيْهِ ملخالفة عن ثقة 
ولكنّه حديثٌ فَرْد . 


والحاكم حَكُمَ عليه بِالشّدوذِء بل زَعَمَّ أنَّ الحديت مَوْضوعٌء مع أنه 
قالّ: «لا نَعْرِفٌ له علَةً يُعلْلّه بها»”"". 

والتّحقيقٌ : د الثّقَة ة بحَدِيثِ من غير مُخَالفةٍ لا يُعَذُ من الشُدُوذِء 
بل وُقوعٌ ا 5 في الشَدُودْء ِ ادال مَنْزلَة المخااً لد كَرِيادَةٍ 
النْقَهِ المتوسّطٍ الرَفْعَ أن الر فل لسن فل في الآثقان محل من تلم زياذثة 
على مَن لم يَأتِ بهاء هذه هي القاعدة"' 


و و 
مِثالٌ الشذوذٍِ في الإشناي: 
حَديتُ حَمَّادٍ بن سَلَمَةَه عَنْ أُيُوبَ السَّخْتِيانيُ؛ عَنْ أبي قِلابَة» عَنْ 
اين فد الخطميٌء » عن عائِشَةَ قالّث: كان ول اله يي يَفْسِمْ 


فيغدل 6 ويٌقول: «اللّهمّ هذا قَسْمي فيما أُمْلِكُء فلا تَلْمنِي فيما تَمْلِكُ وَلا 
قرف 
أملك) © . 


.)١1١١ معرفة علوم الحديث (ص:‎ )١( 

(؟) انظر الكلام حول التَّفِدّدِ في (النّقد الخفي) . 

(6) أخرّجَه ابن أبي شَيبةَ (787/5) وأحمّدُ )١55/1(‏ وَالدَارمىُ (رقم: )5١717‏ وأبو داود 
(رقم: 5 والثّرمذيٌ في «الجامع' (رقم: )١١460‏ و«العلل» -)118/١(‏ 


لديل 


حَمَادُ بنُ سَلَمَةَ بِقَهّه لكنّه تفرّدٌ بوَضْل هذا الحديث. 
قال أبو زُرْعَةَ الرّازِيُ : «لا أعلَّمْ أحداً تابَعَ حمّاداً على هذا . 
قلتٌ: خالمَهُ حَمَادُ بِنُ زَيْدٍ وإشماعيل بنُ عُلَيّةَ وعَبْدالومَابٍ النّقفى» 


فقالوا: عَنْ الوك عَنْ أبي قلابَةء قالّ: كان رَسسول الله دخ فذكرَ 
رةه 
الحديث” ". 


وهذه رواية مُرْسَلَةٌ وحمَادٌ بن زيدٍ وابنُ غَليّةَ وعَبْدْالومَابِ كل واجدٍ 
منهُم أُونْقُ من حَمَّادٍ بن سَلَّمَةَ فكيِفٌ بهم مُجِتَمعِينَ؟ ْ 

فلِذا حَكمَّ جماعَةٌ مِنَ الحْفّاظٍ بتّرجيح روايتهم المرْسَلَة. 

فَرَجْحَ أبو رُرْعَةَ الرّازَيُ الإزسالٌ. 

وَقال الترمذَيٌ بعد ذِكْرِ مُخْالََةَ حمادٍ بن زَيْدِ وغير واحدٍ لابن سَلمَة 
«وهذا أَصَحّ من حديث حَمَّادٍ بن سَلَمَقَق وكانَ في «العلل» سألَ لبُخاري 
عنه؟ فأشارَ إلى تَعليلِهِ بإرسالٍ حمَّادٍ بن رَيْدٍ له. 


وكذلك أعْمَبَه النسائي بذكْرٍ إرسالٍ ابن زَيْدِ له» مُشيراً إلى علَته. 


- والنّساه ئيّ (رقم: 079447 وابنُ ماجة (رقم: )١91١‏ وابنُ أبي حاتم في «العلل» (رقم: 
) والطحاويٌ في «شرح المشكل'» (رقم: ”77. ”37) وابنُ حِبّان (رقم: )17١5‏ 
والحاكم (141/5 رقم: )175١‏ والبيهقيُ في «الكبرى' (//198) والخطيبُ في 
الموضح لأوهام الجمع والتّفريق» )١7(‏ من طرق عن حمَادٍ بن سَلَمَةَ بإسنادو به. 

.)١779 علل الحديث,. لابن أبي حاتم (رقم:‎ )١( 

)١(‏ أخرّجَه ابِنُ جرير في ااتفسيره! (815/0) من طريقٍ حمَّادٍ بن زيدٍ. واد بن أبي تنيعة 
(8/5") وابنُ سَعدٍ في «الطبقات» )١18/0(‏ عن ابن عُليّة. وابنُ جرير أيضاً (8114/5) 
من طريق ابن عليّة وعبدالوَّهَابٍ . 
وكانَ قد أخرّجه عن عبدالوهٌاب بواسطة محمد بن شار عنهء بالرّوَايَة المرسّلّة ا 
1/0 عن سفيانَ سن أوكيع؛ عن عبدالوفاب» بمثلٍ روايّة حمَاد بن سلمة موصولةً» 
لكن هذه روايَةٌ ضَعَيْفة : أبن وكيم ضَعيفف: وعخالفٌ ابنَ بشَّارٍ الثّقة الحافظ عن 
عبدالوهاب . 


١١ 


وحاصلة : أنَّ رواية الجَماعَةَ (محفوظةً) ورواية ابن شلمة (شَادّةٌ) . 

وهذا مِثال للشَّدْوذٍ مَعَ أنَّ وَجْهَ المُخْالَمَةِ فيه ليسَّ على مُعنى المعارّضةٍ 
للروايّة الأخْرّى» وإِنَّما جاء من جهَةٍ أنَّ حَمّادَ بِنَ سَلَْمَةَ ليس في الإثقانِ في 
دَرَجَةُ من يَسْتَقَلٌ عَنِ الجماعة بزِيادةٍ) لما له من الأؤهام مع ثمَتِه بهمة 


مِثالٌ الشذوذٍ في المثن: 
ما رَوَاهُ هَمّامُ بنُ يحيى» عن ابن جُرَيْجء عن عن الزُهريّ» عن أُنّسِ بن 

مالك» قالّ: كان وول الله عد إذا دَحَلٌ الخلا ع م خائمه . 

قال فيه أبو داودٌ: «هذا حديثٌ لكو والما 0 عن ابن جرَيج » 
من ريادين سجد عن الزهري عن أَنّس» أن الي يله انْحَذٌ خاتماً من 
وَرِقٍ» م لقا والوّهُمُ فيه من همام؛ ولم يَرْوِه إلا ا 

قلتٌ: أرادٌَ أبو داودٌ بالمذكر المَّاذَّءِ لأنّ مُخالَمَة التْقَه شدْودٌ لا نَكارَةٌء 
وَهَمَامٌ ثقةّء لكن هذا معنى اصضطلاحيٌ رابع * وإنّما ذَكَرْتُ هذا الحديتٌ 
مثالاً للتّنبيه أيِضاً على إطلاقهم التّكارَةً على السّدُودْ بجامع الهم والخطأ 

وما ذَكَرَّهِ من تفرْدٍ همّام به بهذا اللّفظِ صَحيحٌ بِالئْظرٍ إلى وُرودِه من 
طريقٍ ثم وإِلّا فقد جاء من وجوه آخرّ ضَعيفٍ لا يُعَتَبْرٌ به. 

وقة قال النساتة: «هذا الحديثٌ غيه مَحفوظ”"2» وهذو العِبارَةُ ألْصَىُ 
بالاصطلاح من عِبارةٍ أبي داو . 

والحديثٌ شاد لمخالقّة سِياقٍ مَْنِهِ لِما هُوَ المحفوظ من روايّة أضحاب 


8 , 9 ا زه -. ّ د 2 9 
الزُهريٌ كيونُسَ بن يزيد الأيليّ وشعَيْبٍ بن أبي حمزة وإبراهيم بن سعد 


)200 سن أي داود (رقم: .)١9‏ 
(9) الشسَّئن الكبرى (رقم: ؟464). 


وزيادٍ بن سَعْدٍ وغيرهمء والحُكُمْ بالوَهُمٍ فيه من قبل همّام مَظُِ لا مط إذ 
يُحتَمَلُ أن يكونّ ابنُ جُرَيج ل 

والحُكُمُ بِشُدوذٍ هذا اللّفْظٍ إذراكُ من النّاقدٍ لِما وّراء ظاهر الإِسْنادِء 
وإباَة لوخم التق بالبرهانٍ» إِذْ أتى بما هو على خلافي المحفوظ عن الو هري 
من رواية متقني أضحابه . 

وتلا حْظ من هذا أن اعتبارَ دَرَجَاتَ الثّمَاتَ هُوََ المقياس لتمييز الحفظ 
من السّدْوذ. 

وَيتفرّعٌ عن الكلام في (الشُذوذِ) مسألَتانٍ: 

المسألةٌ الأولى: زيادات الثّقات. 

لتق يزيد أحاديت يَحفَظُها لا يَرويها غيرُةُء أو يُشارِكُ غيرَهُ في رِواية 
حديثء. لكنّه يَزيدٌ فيه ما لم يأتٍ به غَيْرُهُ في إسناده أو مَْنِه. 

فهذان توعان. فأمًا الأول فليسٌ مُراداً هُناء إذ هُوَّ في أفرادٍ الثَّاتِ 
التي بكمب مها الرّاوي عن غيرهوء وعن الاكدر في رواياتٍ الأحاديث 
الصَّحيحَةَء لا يَكادُ ثقةٌ يَخلو من أن بانى: لشي الذى لا تزوية عيذ 
حَمُوصيا :أوليك الحماط الَْذِينَ أكئروا روايّة الحديث والاعتناء به. 

كما قال علي بن المدينيّ: «نَظَرْنا فإذا يحيى بن سَعيِدٍ يَرْوي عن 
سَعيدٍ بن المسيّبٍ ما ليس يروي أَحَدٌ مثْلّهاء ونَظَرْنا فإذا الرُهريُ يَرْوي عن 
سَعيدٍ بن المسيّبٍ شَيئاً لم يوه أَحَدّء ونَظَرْنا فإذا قتادَةُ يروي عن سَعيدٍ بن 
المسيّب شيعا لم يَرْوِهِ أحذه9' . 

وأما انوع الثاني فم فهُوَّ المرادُ بهذهٍ المسألة. 


زفق وانظر الحديثٌ بتخريجه والكلام في علته في تعليقي على كتاب «المقنع في علوم 
الحديث» لابن الملقّنَ .)1814-1857/١(‏ 


(؟) سؤالات ابن أبي شيبة (النّص: 075. 


٠١” 


وَجْمْلَةٌ ما يُحتاحُ إليهِ في هذا المقام هُوّ أن الرْيادَةَ كانّت في الإسْنادٍ 
أو المئنء لا تخلو مِنْ أن تكونّ مُخْالِفَةٌ لروايّةِ مَن لم يَأتِ يها أو غير 

فإن كانت مُحْالِقَةَ لرواية الأفؤع 'منظاء: حكمنا يكوْيها "(قناذة): 

وإن كانت غير مُخْالِمَة تَظَرَنا اعتِبار أَمْرَيْنٍ لقَبولها: أن تكونَ من بِمَةِ 
متّقَن» وأن لا يُقومَ دَلِيلُ على خطئه فيهاء ٠‏ فإ مانت يوق الحتابة كننا 
بَكوْنِها (مُحفوظةً). 

وإن لم يكن مَن أتى بها في إِنقانِه في المئزلة التي تُرَجْحُ مَعها زيادثة 
يلين في حِفْظِهِ كحمَادٍ بن سَلَمَةَ في المثالٍ المتقدّمء حَكَمْنا بكونها 
(شا؟ة)0 , 

وَمَا حَكمْنا يشُذوذه فَهُوَ (ضعيف). 

المسألةٌ الثّانية: المزيد فى متّصل الأسانيد. 

هذا مَبِحتٌ يُرادُ به الإسنادٌ الذي يأتي صَريحاً بذكر السّماع بينَ ثقتين» 
فيقولُ الّاوِي الثّقَهُ المسمّى (خالدٌ) مَثلاً: (حدّئني رَيدٌ) ثُمْ يوجَدُ عن خالدٍ 
هذا قولَهٌُ: (حدَّثني بَكْرٌ عن رَيْدِ)» ويُبِحَتُ في كُلّ من الإسنادَيْنِ إلى (خالد) 
فلا يوجَدُ فيهما علَهُ تدل على وهم أو خَطَلِء وخالدٌ نفسّهُ لا يُعابُ في 
0 وَصِذْقَه؛ بن هر ثقف 0 (هذا من لعريدٍ في - الأسانيد) 
بهء» وهذا ال قَِ الأسانيي غير ع 

فالقول: هو من المزيدٍ في منّصل الأسانيد أولى من تخطنة الثّقةِ بغير 
خجّة بيلق إِلّا أن يوجَدٌ أنَّ خالداً لم يدرك زيداًء» فيكونَ بعض الرُوَاةٍ خط 
فيهء أو وَقَعَ في الإسنادٍ سَقْطَ من تُسخةٍ أو كتاب. 


. وراجع القَوْلَ في (زيادات الثّقات) فيما تقدّم في (التّقْدٍ الخفيّ)‎ )١( 


ارفد لا 


مِثالَهُ : ما رَوَاهٌ حَجاجٌ بن أبي عُثمانَ الصّوافٌء عن يحيى بن أبي 
كثير» عن عِكْرمَةٌ مولى ابن عبّاس » عن الحجاج بن عمْرو الأنصاريٌ» قال: 
سيقت رسول اله 6ه يقولة امن قسن أن فرع نقذ خر. وفابه قم 
أخْرَّى؟ . 


قال (أي عِكْرمَةُ): فَذَكَرْتُ ذلك لابن عَبّاس وَأبى هُرَيْرَهَ فَقَالا: 


فهذا | سنادٌ صَحيحٌ مُتَصِلْ ا عي ب اه 
وجوه عن جاع الصّوَّافِء وهو ثقة 

ورَوّى الريك تعد ور زاكر ومُعاوِيَةُ بنُ سلام» وهما ثِقَتَانء 
دان يوشف» وهُوَ معقفةه عن يحبى 9 كثيرء 00 عكرِمَة» عن 

فزادُوا عن ابن أبي كثير رَجُلا بِينَ عكرمَة والحججاج . 

وهذه رِوايَةٌ مسْيحة كذلك» لكنّها لا تَفْدَحُ فى انَصالٍ الأولى» لَثْقَة 
حججاج الصّوَافٍ وإِنْقانِهِ عن يحبى بن أبي كثير. 

فهذهٍ صَورَةٌ للمَزِيدٍ في مُنّصل الأسانيدء بُنَِت على اعتبارٍ انتفاء 
المسوّغ لتخطئة الئّْقَة فيكونٌ الجمع: أنَّ عكُرِمَةٌ سَمِعَهِ بواسِطَةٍ عن 
الحيجاج » نُمْ لَقِي الحجاجَ فسَمِعَه منه دون وا 

أمَا إن جاءً الإسنادٌُ م مُعنْعَناً في موضع » وجاء من جَهَة أخرّى صَحيحَةَ 
بزيادّة راو في مل العَنْعَنَةِه فليسَّ من التزيك في مُنَصلٍ الأسانيدٍء بل 
الروايَة النَاقِصَهٌ ضَعَيفَةٌ للاثققطاع, لا للشذوذء والمزيذةٌ هئ هِىَ المحفوظة. 


وذلك فل : هاا زواة أبان بن #دية النفيطاة وحَرْبٌ بن شََدَاد 


)١(‏ شَرحَتُ الاختلافٌ في هذا الحديثٍ في كتاب «علل الحديث»»: وهناك تخريجة 


١5 


له مكل على عافقة: ومو يُخاِمْ في 0 ا عاد 7 
ا اومن فَإِنَّ رَسولٌ الله كل قال: «مَن ظَلَمَ قَيْدَ شِبْر من 


الأزرض» قه يوم مَ الْقَيامَة من سبع 1 


ولا إشكال في صِحْتِهِ على هذا لاقن لكن رَواهُ أُصضْحاتٌ ابن أبي 
كثير مَرَهَ أخرّى : علي بن : المبارّك» وحسيِن المعلّمُ وأنان الحطناة ) 


اين اده عن مشي دن أ عفرن ا ا 
الحارث» عن أبي تلم ا 


يكين" شيعه من أ سَلمَهَه فدلَ على أنه تلفّاه عنهُ بالواسطةء. وروايتٌه بدونها 


- و« 


6 لعة 8 


- 


1 مَجِيءٍ 0 دهي مَْجوحة شَادةٌ ا ما 7 زعي بِنُ مُعاوِيَة 


لبّى رَسُولُ الله ككل بالعُمْرَةٍ والحج عا فقال: 5 َبيِكَ بعْمْرَةٍ وحَسةا . 
قال البُخارئٌ: «هذا خطأء أضحابٌ حُمَيْدٍ يَقولونَ: عَن حُمَيْدٍ سَمِعَ 
003 


)١(‏ أخرّجّه أحمّدُ (71/5» 554) من طريقٍ أبانٍ بن يَزِيدَ العطارء والطحاويٌ في «اشَرح 
المشكل» (رقم: 235١5445‏ 5155) من طَرِيقٍ حَرْبِ بن شَدَادِء ومُحمَّدٍ بن المثنّى» 

1 جميعاًء عن يحبى بن أبي كثيرء به واللّفظٌ لأبانٍ. 

(0) أخرّجه أحمّد (78/6) والبّخاريٌ (رقم: ١؟1١)‏ من طَريقٍ حُسين المعلّم» والبخاريٌ 
(رقم: )"٠ ١71‏ من طريتٍ علي بن المبارَكِ» وأحمّدٌ (5/؟6؟) رش رقم : )من 
طريق حَرْبء ومُسلمٌ من طريقٍ أبان» وفي روايةٍ سين وأبانٍ قال يحيى: «حدّثني 
محمد بن إبراهيم» أن أبا سَلَمَةَ حذّنّه؛. 


(6) العلل الكبيرء للتُرمذيٌ .)"00/١(‏ 
ل 


قلتٌ: كذلك قال مُشَيْمْ بِنُ يَشير”"'» وتحبو دك عالط 0 , 


وسُفيانٌ بن غيَيئة”"2, ذكروا جميعاً عن حُمَيْدٍ سَمِعَ أنساً. 


كما رَواهُ غيرُهم ما يزيدٌ على سنّةَ عشَّرٌ نَفْساً من أضحاب حُمَيْدِء 
عنْهُء لم يَذْكُروا واسِطَةً بيئه وبِينَ نّ أنّسء بما يأتي على تأييدٍ روايّة من ذكَرَ 
الماع . 
فهذهٍ الصٌّورَةٌ أيْضاً ليسَت من المزيدٍ في مُنَّصلٍ الأسانيد. 
2 3 


)١079465 وأبو دود (رقم:‎ )١ : أَخْرّجه أحمّد (1/ رقم: 015 وسيم (رقم‎ )١( 
والطبرانيٌ في «الصّغير» (رقم:‎ )51١19 والنّسائيٌ (رقم: 11/594) وابنٌ حَرَيْمَةَ (رقم:‎ 
.)9/5( والبيهقيُ في «الكبرى»‎ 

(9) أخرّجه أحمّد (785/60 رقم: .)1714817٠‏ 

() أخرّجه الحُمَيديُ (رقم: )١١١5‏ وأبو يعلى (0/6؟9. 59١‏ رقم: 28548 الالال 
وسقط منه ذكرٌ سّفيان في الموضع الأوّل). 
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المبحث الشابع: 


تعريفه: ٠‏ 
هو الحديثٌ الذي يُطْلَمُ فيه على علَّةَ قادحة في صِحتِوء مم أنَّ 
ظاهرّه السَّلامةٌ منهاء ويتطرَّقٌ ذلك إلى الإسنادٍ الجامع شروط الصَّحََةِ في 

الظاهِر. : 

وَيَنْدَرِحُ فيه مِمّا تقدّمَ: صُوَّرٌ من المعلّل بالقلبء والتَّضْحيفٍء 
والإذراج» كما يندَرجٌ تَحتّه: الشّذودُء والاضطرابٌ. 

فهذهٍ وإن كانت لها ألْقابُها فى الضّعفٍء لكن يَصْلحٌ تَسمِيتُها عند 
اكتشافٍ الضّعْفٍ بسَبّبها: (المعلل). 

ويَدْخْلُ في المعلّل ما هُوَ أَوْسَمُ من ذلكَء إِذْ تارَة تَكونُ العلَهٌ من 
جِهَةِ تفرْدٍ الرّاويء وتارةً من جهَةٍ المخالَمَة وتارَةً من جهَةٍ الاختلافٍ. 

وشَرْحٌ هذا النّوْع بِعْمُومِهء وأمثِلته» وصُوَرِوء وطرّقٍ كُشفها في ١(النَقَدِ‏ 
الحفىٌ) . 

كما يَجِبُ مُلاحَطَةُ أنَّ مِن الصُُوَّرِ ما يُدْرَحُ تحت العلة» لكنّه لا يَفْدحُ 
في تُبوتٍ الحديث» كشك الرّاوي وتردُدِهِ بِينَ ثقتين» يقول: (حدَّثني قُلانَ 


وفديالا 


أو قُلان)» فهذا وسِبْهَهُ لا يمدخ ؛ لأنّ الحديتٌ كيْمّما كان فهُوَ عَنْ ا 


وَمِنْ هذا: «الحديتٌ الّذي يَرُوِيهِ العَدْلُ الصَّابطٌ عن تابعىٌ مثلاً عن 
صَحابِيٌ» ويرويه آخَرُ مِثْلهُ سواة عن ذلك التّابعيٌ بِعَيِْوه لكن عن صَحابِيٌ 
آخْرَء فإنَّ الفقهاء وأكثّرَ المحدّثِينَ يُجَوزونَ أن يكونٌ التّابعيُ سَمِعَهُ منهُما مَعاً 
إن لم يَمْنَعْ منه مانِعٌ»”" . 

قال السَحَاويٌ + (لوفي الصَّحِيحِينِ الكثيرُ من هذاء وبغض المتحدنين 
لون بهاء افتمسكين أن الاضطرات دَلِيلٌ على عَدْم الضَبْط في الجَمْلَة) . 

قال: «والكلك مُتَفْقَونَ على ال لتَعليا بما إذا كان أحَد ١‏ لمترذة فيهما 
3 يفأ0" . َ 

والأضل أن طَريق مَعْرفةٍ علةِ الحديث جَمْعْ طَرْقِوء ثُمْ النْظَرُ في 
احتلافٍ رُواتِهء ومُراعاةٌ مكانِهُم فى الحِفْظٍ والضَبْطٍ . 

3 ا 


.)074 انظر معنى ذلكٌ في «الكفاية» للخطيب (ص:‎ )١( 
.)7١/١( فتح المغيث» للسّخاويٌ‎ )6( 
.)7١/١( فتح المغيثء» للسّخاويٌ‎ )( 


٠١4 


المبحث الثأمن: 


5 6 2 
الحدىيث المضطرت 


تحريرٌ مَعْنى الاضطراب يتبيّنُ من حَضْرهٍ في الصَورَتِينٍ الثَاليتِين : 

الصُورّة الأؤلى: أن يُرِوَى الحديثٌ على أُوجُهِ مختلفَةٍ مُتَساويّةٍ في 
القُوّوه بحيثٌ يِتِعذُرُ التّرجِيحٌ. 

فهذا وإن لم نَجَزِمْ بخطأ أَحَدٍ من رُواتِهِء لكنّ الخطأ مَوْجِودٌ من راو 

وتصحٌ دعوى الاضشطراب حينَ يتعذّْرُ الجمْعٌ بِينَ الوجوه المختلفة» 
فإذا أمكنَ الجمعٌ فلا اضطرابّ. 

وهذه الصٌورةٌ واردةٌ فى السَنَدِ والمتن. 

فيثانُها في السَّنَدِ: ما َع من الاضطراب التَّدِيدٍ في إِسْنادٍ حديثٍ 
جَرْمَدٍ عَنٍ الي كله قال: «المَحْذُ عَوْرَةً). 

فهذا الحديثٌ اضْطَرَبَ فيه الرُواةٌ على نَحْو من عِسْرينَ وَضها تشكلفا 
000 


)١(‏ شَرَحَتُ علّته في كتابي «أحكام العورات». 


لديل 


كما يصلحٌ 1 َهُ مثالاً حديتٌ: «إذا بَلَمَ الماء قُلَتِين لم يمل الحَبَكَىف 
إن التّحقَيقَ أنه لحت 1 اسايان! 

والصّورةٌ النّانيةٌ: التّردُدُ في الإسْنادٍ أو المثْن مِنَ الرّاوي المعيِّنء 
فيُقال : (كانَ قُلانٌ يَضْطرِبُ فيه فتارة يُقَول كذاء وتارة يقول كذا) . 

مَقَالَهُ “نا ا المدوا, من طريت ماين ا قال: 
ك ل : ا لنت أن رَسُولَ الله 0 قال : 

«إذا عَطسَ أحذكم فليَقّل: الحَمْدُ لله لله على كل حال» ولَيَكْلٍ الذي يرد 
عليه : يَدخَنك الله وليقل هُوّ: يَهديكُم الله ويَصَلِحٌ بالكم) . 

قال التَرمذي : «كانٌ ابن أبي ليلى يَضْطْرِبُ فى هذا الحديث» يقول 
أحياناً: : عن و أيُوبَ عَنِ النْبيّ كإلء ويّقول أحياناً: : عن عليُء عن 
لني عَلَِبدا . 
ضَعيفاً لسُوءِ 00 

وفي هذا أنَّ اضطرابٌ الرّاوي المعيّنِ في أحاديئه من أَسْباب صَعْفِهِ في 
حفظى والحديثٌ الذي اصْطَوَت فيه يُعَل من حهة لين ذلك الرّاوي في 
حفظى ومن جهَةٍ اضُطِرابه في تلك الرّو أيه . 

وريّما وَقَعَ الاصْطِرابٌ مِنَ الثّْقَةَ لكن يكونٌ قليلاً إلى جَنْب ما | رَوَّكء 
فيذلة يوب احتياطاً 0 1 لخدن بتتبع طرْق 
0 لمقئضِيّة لضَبْطِه. 


)١(‏ كما بِيْْتُهُ في كتابي «علل الحديث"؛ وتقدّمَ لهذهٍ الصُورَةٍ مَزِيدٌ تمثيل في <النَقْدٍ الخفيٌ). 
(9) في «جامعه» (رقم: 7747). 


١.“ د‎ 


مثالٌ هؤلاء (عَبْدُالملكِ بنُ عُمَيْرِ)» فيو ثقك وقد ذكة بذلك» فال" 
أحمَدٌ بن حَتْبل: «مُضَطَربُ الحديث جدًا معَ قلَةِ حديهء ما أرَى له حَمْسَ 
مِثَّ حديث» وقد غَلِطَ في كُثير منها», وقال يحيى بن مَعين: ا 
وهُوَ يريد هذا المعنى . 

وَافْظْرابَهُ بئته احمد بن حتبل فق :رؤائة لخر عنة+ :فقال: «يُختلت 
عليه الحُفاظً20' . 

قلتُ: وهذا يَعْني أنَّ ما لم يُخْتَلَفْ عليه فيه فَهُوَ من صَحيح حَدِيِهء 
وما اخَتُّلِفَ عليه فيه اختلافاً غيرَ قادح على أي وُجِوهِهِ كانَّء فهُّ.كذلك من 
صَحيح حديثهء وما كان منهُ غير ذلك فهُرَ ممًا يُعَنُ باضطرابه فيهء ويُضَعُفٌ 
لذلك. 

يَقَعٌُ الاضطراتٌ للرّاوي انمه في روايتِه ته عن شَيْخ معيّنٍ لا مُطلقاً. 
وذلك كقَوْلٍ اكد و حير الى ام بر 0 «يْقَدا فقيل 
له: إِنَّ يحيى (يعني القطان) ,َ ئَدْ ضَُكَنَّه؟ قالّ: «كانّ كع إِنّما اضْطَرّبَ عليه 
حديثٌ ا لمقبريّ » كان عن رَجَلء » جَعَل يصيرة فق انق 6 00 

قلتُ: فمثْلُ هذا إن قَدَّحَ في حديث الرّاوي» فإنَّه لا يَقْدَحُ إلا فيما 
رَواهُ عن ذلك الشّيْخْ» على أن ابنَ عَتْلانَ لم يَضُدْ حديئة عن | المقبريٌ أنّه 
ا ا ل 0 لأنّ اضطرابه من 
جِهَةٍ أنّ سَعيداً المقبّريٌّ كان يَرْوي عن أَبِيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ وسَمِعَ كذلك 
من أبى هْرَيْرَة ذلك ارث متحلان من تفيل اليا احلطف طلهه كلها 
جَميعاً عن سَعيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ فما ذكرَ فيه من روايّتهِ عن سَعيدٍ: (عن 


.0731/9/1( الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل (9/9/ 205150 أي: أن الزواةً الثّقاتِ المتقنينَ إذا رَووا عنه يذُكرونَ 
في رواياته اختلافاًء وذلكَ من جهته لا من جهتهم؛ لحفظهم. 

(9) العللء رواية أبي بكر المرُوذيٌ وغيره (النُص: .)١57‏ 


٠١١ 


.عاش يربع 


بيدا تور اتتصل صسع : » وما لم يذّكّر (عن أبيه) فإمًا أن يَكونٌ سَعيدٌ بِيِّنَ 
سَماعَه من أبي هْرَيْرَةَ وإمًا أن يكونَ رَوَاهُ بالعَنْعَنة» فإن كان مُبيّنَ الماع 


رو 


فَهُرَ كذلكٌ مُتْصلُء ؛ وما لم يُبِيّنْ فإن واقَقَ ابنَ عجلانٌَ عليه غيرُهُ؛ فهُوّ 
منّصِلٌ وال وَرَدت عليه مَظِنهُ الانقطاع بِينَ سَعيدٍ وأبي هْرَيْرَةً وإذا احتّملنا 
فيه سُقوط الواطة فَهُوَ منقّطِعٌ مَظِئةَ لكن حيثُ عَلِمْنا الواسطة المظنون 
سُقوطها وهيّ (أبو سَعِيدٍ المقبّريٌ) وَهُرّ ثقدّء فلكَ أن تقول: عاد الإسْنادٌ 
إلى أن يكون صَحيحاً للم بالسّاقطٍ المتعينٍ كو ثقة. 

4 ع 


المبحث التاسع: 


هُوّ ضِدٌ (المعروف). 

وَلهُ بَعْدَ الاضطلاح صُورَتانٍ: 

الصُورّة الأولى: الحديتٌ الفَّردُ المخالِفٌ الذي يرويهٍ المستورُء أو 
الموصوفٌ بسُوءٍ الحِفْظ» أو المضعّفٌ في بغض شيوجْهٍ دونَ بعض» أو 
بعض حَدِيئِهِ دون بغض. 

مثلُ ما رواهُ مُضْعَبُ بن شَيْبَةَ عَن طَلْقٍ بن خبيب عَنْ عَبْدِاله بن 
الرييوة عَنْ عائِشَةَ رَضىّ الله عنهاء قالّث: قال سول الله كه : 

ااي مِنّ الْفِطرَة: قَص الشارت» وَإِعَفاءٌ اللخة والسّواكَ وَاسْيِنْشاقُ 
الماءء وَمَصُ الأظفارء وَغَسْلْ البراجمء وََنْفُ الإبطء وَحَلْقُ العانة) 
وَانْتِقاضص الماء) . ١‏ 


2 ل 2 20206 2 رع اك َ# 1-400 
قال مُضْعَبٌ بن شَيْبَةَ: وَنَسِيتٌ العاشِرَةً إلا أن تكون المَضمضة. 


قلتُ: خالّفَ مُضعباً سُلَيمِانُ النَيَمِيُ وأبو يشر جَعْمْرُ بن إياس» فقالا: 
عَن طَلْقَء قالَ: فذكراهٌ من قَوْلِه. 
١).‏ 


وَهذان ثِقَتانِ» ومَضعَبٌ ِ ف ولا متابع الو" 

الصُورَة الَانِيةٌ: الحديتٌ الذي يتفرّدُ به الرّاوي الضَّعيفٌ ولا يُوجَدُ له 
أصل من غير طريقه . 

فهذا مُنْكُرٌ لمجرّدٍ تفرّدٍ الضّعيفٍ وإن لم يُخالِفٌ. 

مكل عا رواة محمد ين عشة و الزومرة :د قال تحزنها شيك عن 
سَلَمَةَ بن كُيَيْل عن سُوَيْدِ بن عَفَلَهَ عَن الصُنابحيٌ» عن علي قال: قال 
رَسول الله ككئِِ: «أنا دارٌ الحِكمّةء وعلىٌ اها" . 

فهذا تفرد به ابن الرُوميٌ هذا عن شريك» وهو ضَعف» قال بق ا 
الرّازَيٌ : «رَوَى عن شَريك حديثا أ مُنكراً)”" . 

قلتٌ: يعني هذا الحديتٌ. 

وقال التّرمذيُّ: «هذا حديثٌ غَريبٌ منكرٌ؛. وقال ابنُ حِبَّانَ: «هذا حيدٌ 
لا 00 له عن النّبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ولا شَرِيك حدَّتٌ به وَلا 

سَلَْمَةٌ بن كُمَْلٍ رَواهُء ولا الصُنابحيٌ أسْئَدَةُ)7* . 

قلتُ: والرُوميُ هذا ليّنُ الحديث ليس بالقويٌ 

واعلَمْ أنَّ التكارةً تَقَعْ فى الإسناد وتَقَعْ كن المتن» إذ التَّفودُ أو 
المخْالَفَةُ وارِدّةٌ فيهما. 


ومَظِنهُ عر ىت الضعفاء التي عُنِيَتَ بذكْرٍ ما ا الرّاوي 
أو بَعْض ما يُؤْحَلُ عليه. مِما يَنْدَرِجٌ تحت أسْباب ضَعْفِهِء مثلُ: «الكامل» 


)١(‏ خَرّجْتٌ هذا الحديت وبيّنت علته بتفصيل في كتابي «إعفاء اللْحية» دراسة حديئيّة 
فقهيّة؛. 

(؟) أخرّجه التُرمذيٌ (رقم: 07" . 

(©) الجرح والتّعديل .)77/1١/4(‏ 

(5) المجروحين (؟/45). 


لابن عَديٌ العام مّ» وما واجية 1 الأنو كان وغ أ 
سٍِ حين بن هي مع 


تفسب* تُصما “> )2 ة ممه اه 
تفسيرٌ مُصُطلح (المنكر) في كلام المتقدمين: 
وَفَعَ في كلام مُتَقدُمي أئمّةِ الحَدِيثِ إطلاقٌ وَضْفٍ (المُنكر) على ما 


١ 


0 


أوّلاً: تَفَرْدُ النَقَةِه وََعَ هذا في بغض كلام أحمّدَ بن حنبل» وَقالّه أبو 
بكر البَرديجئُ”'"' . 
وَكانَ يَحْيّى القطانُ يَتَسَدَدُ فى تَفْدُدٍ الئمَوِه حنّى رُبّما عَذَّ ذلك من 


قال أحمَّدُ بِنُ حنبل: قال لي يحيى بِنُ سَعِيدٍ: «لا أعلَّمُ عُبِيدَالله 
ليعني ابن عُمَرَ) أخطأ إِلّا في حَديثْ واحدٍ لنافع؛ حديثِ عُبَدِالله عن نافع 
عن ابن عُمَرَّ أن النبىّ كل قال : لآ نسافة امرأة هوق اكلاثة أيَامٍ؛؛ قال 
أحمَدُ: فأنْكَرَه يحيى بن سَعيدٍ عليهء فقال لي يحيى بِنُ سَعيدٍ: لفَوَجَذْثُهُ: 
فَوجَدْتٌ به الغمريٌ الصّغير”' عن نافع عن ابن عُمَرّءِ مثلّها» قال أحمّدُ: لم 
يَسْمَعْهُ إِلّا من عُبيداللهء فلمًا بلعّهُ عن العُمريٌ صَحسه7". 

قلتُ: حكمَ بالئكارَةٍ ةِ للعّرابَة» فلمًا زالّت بالمتابَعة حكمَ بصحَّيّهء مع 
أنّها متابَعَةٌ من ليّنَء إذ العُمري الصَّغيرُ ضَعيفٌ ليس بالقويٌّ في الحديث» 
لكنّه صالحٌ في المتائعاتِ. 

وهذا مِمًا لم تَجْرِ عليه طريقَة ِقَهُ المّيِحْينِ وَلا غيِرهماء بَل الئْقَهُ مَقبولٌ 
الَمَوْدِه ما لم يأتِ بما يُخالِفٌ فيه. 


.)551-400/١( انظر: شرح علل التُرمذي‎ )١( 
. يعني عَبْدَاللَهُ بنَ عَمَرَ الغمريّ‎ )'( 
.)515/7( مسائل الإمام أحمدء رواية ابن هانىئ‎ )9( 


١٠١ه‎ 


ثانياً: أنواعٌ من الحديثٍ الضعيفٍ لأسباب أخرّى» كالحديث الشَّادُ 
أو الحديث الَرْدٍ الذي قامَ الدَّلِيلُ على أنه قل وهم فيه التّقَه والمُْرَجء 
بالمش» وحديث المجهول». -- ذلك في م غير واحدٍ من الأئمّة 
المتقدّمينَ» كيّحيى بن سَعيدٍ القطاة) وأحمَدٌ بن حنبل» وأبي زُرْعَةَ اف 
حاتم وأنن داودٌ» والنّسائي» وغيرهم, يُطلِقونَ 06 (المنكر) على هذو 
الأنواع . 

ثالثا: الحديتٌُ المَرْدُ الذي يَرويهٍ الصَّدوقٌ النَازِلٌ عَن دَرَجَةٍ أَهْلٍ 
الإثقانء ولِيْسَ لهُ عَاضِدٌ يُصَحَحُ ب ترى هذا في كلام أخمّدَ بن حَنْبَلٍ 
وأبي داود والنّسائيٌ والعقيليٌ وابنٍ عَديٌ وغيرهم . 

وهذا هُوَ (الحديثٌُ الحَسَنُ) وهُوَ أَحَدُ قِسمّي (الحديث المقبول). 

فالنّكارَةٌ هُنا لا يُرادُ بها غيرُ معنى التَّفَرُدِه ويَزول أنَرُها إذا اسَتَفَضْينا 

رابعاً: الحَحديتُ القَّرْدُ الذي يَرْويِهِ المستورٌ» أو الموصوفٌ بِسُوءِ 
فداه 1 المُضعُفُ في بغض شِيِوجهِ دون بَعْضء أو بَعْض حَديئِهِ دون 
بَغض» وليْس له عاضِد يَْوَى به. ْ 

ْ وهذا يوجَدٌ في كلام كثير مِن أئمةٍ الحديث . 

مثْلٌ ما رَواهُ جَعْفَرُ بن سُلَِمِانَ الصْبَعىُء عَنْ عَطاءٍ بن السّائبء عَنْ 
أبي عَبْدِالرحمنء عَنٍ ابن مَسْعودِء عَن الي كله قالَ: 

«إذا عطس اعدف فَلْيَمُل: الحَمذ لله رَب العَالمِينَ» وَيُقال لة: 


يَرْحَمُكُمُ الله وَإِذا قِبلَ لَهُ: يَرْحَمُكُمْ الله فَليفُنَ: يَْفِرُ الله لم00 . 


)١(‏ أخرّجّه النّسائيُ في «عمل اليوم واللّيلة؛ (رقم:. 574) وعنه: ابن السُئْيٌ في «اليوم 
والأيلة؛ له (رقم : )© وأحرّجّه الهِيئَمْ الشَّاشْيُ في «مُسنده؛ (رقم: 070١‏ والحاكمٌ 
(556/0 رقم: 7594) وان عبدالبرٌ ق في فى «التّمهيد) (1/10) من طريق مُحمّدٍ بن 
عبدالله الرّقاشي» عن جَعْفَرِ به. 


يل 


م 


قال النسائئ : تهذا كبك تقول أرق كفل اطلسان الالسوعه 
مِنْ عَطاء بن السّائِبٍ بَعْدَ الاختلاط» وَدَحَلُ عطاءٌ بِنْ السّائب الْبَصرَة 0 
فَمَن سَمِعٌ منه أَوَّلَ مَرّةِ فَحديُهُ صَحيحٌ» وَمَن سَمِعَ منهُ آجْرَّ مَرّةٍ قفي حد 
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وهذهٍ الصُورَةٌ يُمْكِنُ إذراجها فحت القادشة الآنيةء من أجل آنها 
جاءت عن الرّاوي في حال الصَعْفِء وإن كانَ ذلك الرّاوي قد ا في 
حالٍ أخرّى. 

خامساً: الحَديتٌ الفُرْدٌ المُخْالفٌ الذي يَرويهٍ من سَبَقَ وَضْفْهُ في 
الصورَةٍ الكّانية» وَيوصَفٌ الرّاوي بالضَّعْفٍ بِحَسَبٍ كثْرَةٍ ةِ ذلك منهُ أو قلت 
وربما كَثْرَ منهُ حتّى يصيرَ متروكاء كما شَرحتُه في (تفسير الجرح). 

وعلى هذه الصُورة أككَرُ ما يقَعُ إطلاقُ وَضْفٍ (المنكر). 

سادسا: الحديث الذي يتفدّدُ به الصّعيفُ بما لا يُعْرَفْ من غيرٍ طريقِه» 
ولا يُحْتَمَلُ منه. 


- 2 تابَعَ جَعفراً عليه: : أَنِيَض بِنُ أبان. أخرّجه الطبرانيُ ف فى «الكبير؛ 5٠١/٠١(‏ رقم: 
الطفرة )٠‏ و«الأوسَط) ”3٠0/5(‏ رقم: 01841) واكتاب الدّعاء» (رقم: )١94‏ والحاكمم» 
والبيهقي في «الشُعب»؛ 7٠0‏ رقم: كاف 98448). 
وذَكَرَ الطبرانئُ كذلكَ أن المغيرةٌ بْنَ مُسلم رواهُ عن عطاء كما كما رَوَاهُ أبيض. 
وقال الحاكم : «هذا حديثُ لم يَرْكَمهُ عن أبي عَبْدالرْحمِن عن عَبَدالَه بن مسعود مر 
عطاء بن السّائب» تفرد برؤايّته عنه جَعفَرُ بنُ سُليمانَ الضبعيٌ وأنيّض بِنٌُ أبانٍ القُرَسَْىٌ 
والصّحيحٌ فيه رواية الإمام الحافظ المت سيان بن سَعيدٍ اللُوري عن عطاءٍ بن السّائب» 
يعني موقوفاً من قوْلٍ ابن مَسعودٍ. 
وَكذلك قال اليهقي في المرتوقي* اوهو الصّحيحٌ؟. 
والرُوايَةٌ الموقوقةٌ أخرّجها البُخاريُ في «الأدب المفرّد؛ (رقم: 5) والحاكمٌ (رقم: 
)0 والبيهقي في (الشُّعب» (/ا/ 0 11 من طرق عن سُفْيالَ به. 
وأخرّجَها ابن أبي شَيبة شَيبَةَ (590/4) قالّ: حدّثنا ابن قُضيلٍ ؛ » عن عطاءء بإسنادِه به موقوفاً 
كذلك. 
كذلك ذكرٌ الدّارَفْطنيُ أن جَريرَ بنَ عبدالحميدٍ وعليٌ بن عاصم رَوَياهُ عن عطاء موقوفاً 
أنْضاًء وقال: «والموقوف أذ شْهَر؛ (العلل ه/7984). 
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وهذه الصّورةٌ مم التي قَبْلها ينبغي أن يجريّ عليهما الاصطلاحٌ على ما 
تدم احتيارة . 

سابعاً: حديتٌ المتروكينَ والكذَابِينَ. 

وَتسميئُة ب(المنكر) أولى من غيروء وهُوٌ غنيٌ عن النُّمثيل؛ لكثْرَةٍ 
وقوعِهِ في كلام عُلماءٍ الحديث. 

وحَديتثٌ هؤلاء كذلك يطل عليه وق (الحديث الواهى). وذلك 
الأجل شِدَةٍ ضَعْفٍ راويهء وسّقوطٍ الاعتبارٍ به بمرّةٍء يُقولونَ في ذلكُ: 
أ(حديثٌ واو)ء و(إسنادٌةُ واو). 


قَذْ يوصَفٌ (الحديتٌُ المُنْكَرُ) عندَهُّم ب(الحديثٍ الباطل)» ويكدُرُ مثله 
دَرجاتٍ التّكارَةٍ المتقدّمَةٍء وفيما تقدّم بض مثاله. 

ومن ذلك قول ابن عَديٌ في (إبراهيمَ بن البراء الأنصاريٌ): «ضَعيفٌ 
جداء حَدّتٌ عَنْ شُعْبَةَ وَحَمَادٍ بن سَلَمَة وَحَمّادٍ بن ريد برهو ين الثّقات 
اطول وساقٌ بَعْض حديثئه ثَ ا «أحاديثة التى ذَكَرْتُها وَما 3 
أذكزْماء كلها مُناكيرٌ مَوْضُوعَةٌ وَمَنِ اعتبرٌ حديكَه عَلِمَ أنَّه انا جداء وَهُوَ 
مَتْروكُ الحديث 30 


قلتُ: بل فيه تَسويَةٌ ِينَ (المنكر) و(الباطل) و(الموضوع)» ولا يخفى 
إمكانٌ التَّناسّبٍ بيئهاء وإن تَفَاوَتت عند التفريق بيئها دلالاثُها . 
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المبحث العاشر: 


الحديثٌُ الموضوعٌ 


م00 


تعريفه: 
هو الحديثٌ المخْبَلَنْ المكذوبُ على الب كل رُكْبَ له إسنادٌ أو جاء 
بغير إسناد. 
وهذا الَنُوعٌ يُدرَحَ في ألقاب الحديث الْناتجَة عن عر الرّاوي» ذه 
في أنواع الحديث الضعيفي» وإن كان الع فيه مسن 000 ؛ فَإنَّ الفعت 
لا يَمِنَعْ مم الاحتمال المرجوح ١‏ بخلاف (الموضوع). نه المقطوعٌ بكذبه . 


والكَذِبُ في الحديث من جهّةٍ النّعمْد وعَدَّمِهء يَعودُ إلى سَبَبيْنِ: 


أ 


الأوّل: التَّعمّدُ وَالقَصدُ. 
وهذا ظاهِرٌء وَعْرِفَت بهِ طَائِقَةٌ من الهَلْكَىء لأغراض سيأتي النَّنِبِيهُ 
عليها . 


مِثْلّ: محمد بن سَعيدك الْشَامِيٌّ المصلوب» وَكان من أجرأ الئّاس على 
وَضْع الحديث » حنّى جاءً عنة أنَّه يُسْمَعْ م الكلام يَسْتََحْسِنُه فيَضَعْ م له او 


وَمِثْلُ: أبي البَختّري وَهْبٍ بن وَهُْبٍ القاضيء فَمّد كانَ يكَذِبُ يَضَعْ 
الحديثتٌ بلا حَياء » انَمَقَتَ تفقت على ذلك قار جعبع التّقَادِء وأمثِلَةٌ ما وَضِعهُ 
أسانيدَ ومُتوناً كَثيرَةٌ ةٌ في كب المجروحينّ. 

000 ا ا 


قال: «َذْمَبُ فأشتغد لفل ها 00 0 
رَسولٍ الله كله أزبع مئة حديثِ كُذبا»” . 


وَمثل: مُحمّدٍ بن أحمّدَ بن عيسَى الورَاقِء قالَ ابنُ عَديٌّ: (يَضَعْ 
الحديت؛ ويُلْزِقُ أحاديتٌ قوم 9 يَرَهُم) يتفرْدُ بهاء على قوم يُحَدْثُ عنهم 
ليسّ عندَّهُم»» قالَ: «عندِي عنه آلافُ الحديثء, ولو ذَكَرْتٌ مُناكيرَهُ لطال به 
الكتاث276 . 

وهذا الصّئْفَ تُفوسُهُم مَريضّةٌ عرِيّةٌ من الوَرّع» رَخيصّةٌ يَكْذِبِونَ على 
رَسولٍ الله يك بغايّة من الوقاحَةٍ وَسُوءِ الأب وَرِقَةٍ الدين. 

وفيهم طائِمَةٌ رُبّما تَدَّرَّعوا بجَهْلٍ أئهم قَصَدوا نَضْرَ الدذين» فقالوا: 
تَكَذِبُ له يكل لا عليه» وتَكْذِبُ لمضلّحة لا لمفْسَدِةء والكَذِبُ المحرّمُ إِنّما 
هو في حقٌ من كَذَّبَ عليه يُريدُ بذلكَ شَيَْهُ وشَيْنَ الإسلام» كما يتنزّلُ على 
هذا حال توج بن أبي مَرْيمَ وشِبهه. 

وهذا الصّئْفَ من الرُواةٍ م هُمْ المعنيُونَ بالوّعيدٍ الشَّديدِ الوارِدٍ في الكَذِبٍ 
على النْبِيْ جل ل لق المتواتر: «مَن كَذَّبَ علي مُتعمّداً فليتبوٌأ 


عدي 


مفعذله من الاي»”*» 


)١(‏ أَسْتَنْصِرٌ عليهء كأنّه يعني يَشْكو أمرّه إلى السّلطان ليَدْقُمَ سوءه. 

() أخرجه ابن عَديّ في «الكامل» )187/١(‏ وإسنادُةُ صَحيحٌ. 

9) الكامل (لاروهه. 517ه). 

(5) جَمَعَ طُرقَه الحافظٌ الطبرانئ في «ججزء»» وابنُ الجوزي في صَدْرٍ كتاب «الموضوعات». 


1٠١5 


وَالثَّاني: الفَفلَةٌ والخّطا. 

مالع اج ا رج فيُسَبّهُ له» أو يكونٌ أتِيَ من تغيّرٍ 
جِفْظِهِ واختلاطوء أو من قَبولِهِ التَّلقِينَه أو أن يُدَسٌ في كُتبِهِ وهُوَ لا يَعْلَمْ. 

وهذا مِمًا يُصابُ به كثيرٌ من الرُواةٍ ليسوا مُتّهُمِينَ» لكنّ الحديت يكونٌ 
مُوضوعاً . 

كققة تايف الذاهر0 1 وكفق جنع الأذد عوبس إسراين احتديناء 
وها ته 56 ان سيعرن اباك والدى 0 مِمًّا حدّتثٌ به 
عبدالله بن سلام» وابنُ سَلَام كانَ من أحبارٍ أهْل الكتاب لفل 

وفي الؤواة عَدَدٌ ذُكروا في الكذَّاينَء وعلثهم من جه الكفلة. 

مثل: عبّادٍ بن كثير التّقفيء ققد قال أبو طالب: سَفَغت: أحمد بن 
حنبلٍ يَقولٌ: «عَبَادُ بن كثير أسوأهم حالاً». قلتٌ: كان له هَوى؟ قال: «لاء 
06 رَوَى أحاديتٌ كَذِبِ لم يَسْمَعْهاء وَكانٌ من أهل 0 وَكان رَجَلُ 
مالعا 3ك كيف كان يَزْوي ما لم يَسْمَعْ؟ قال: «البَلاءٌ وَالِعَفْلةو9 . 

وفثل؛ عَطاءِ بن عَلانَ العطارِ» قال يحيى بن مَعين: الع بك 
بِسَيْءء وَكانَ يوضَعٌ له الحديثُ: حديتٌ الأعمش» عن أبي مُعاوِيّة الصريرٍ 
وغَيْرِه فيحَدثٌ بها20' . 

وبِسَبَبِ العَمْلّة ريما وُْضِعٌ للرّاوي الحديثُ» فحدّتٌ به على أنه من 

يِه وهو لا يَعْلْمُ مل (مُحمّدٍ بن مَيمونٍ الخيّاطٍ المكيّ)» قال أبو حاتم 

ا «كانَ أميّا مُعْمّلاء ذُكرَ لي أنّه رَوَى عن أن سَعيدٍ مولى بني هاشم 
عن شُعْبَةَ حديثاً باطلاًء وما أَبْعِدٌ أن يُكونَ وضع م للشّيخ ؛ فإِنّه كان 2 


| 


)١(‏ وذكرثُها في (الحديث المذْرّج). 

(؟) شرحت علل هذا الحديثٍ في كتابي «علل الحديث». 

(9) أخرجه ابنُ عَديٌ في «الكامل» 1/0ه) وإستادَة جيّد. 

(4) تاريخ يحيى بن مَّعين (النُص: .)0117١‏ 

() الجرح والتّعديل .)87/١/5(‏ قلت : علّلَ بالأميّة وأرادَ الجَهْلَ؛ لأنّه المعنى المناسبٌُ للعَفْلَةٍ . 
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بدايّة ظهورٍ الكَذِبٍ في الكديث: 

عل طاوس رب فشان قال: «جاء هذا إلى ابنٍ عَبَّاس (يُعني بُشَيْرَ بنَ 
كعب) فجَعَلَ يُحَذُتهُه فقالَ له ابنُ عَئّاس: عُذْ لحَديثِ كَذا وَكَذاء فعادٌَ لى 
ثم حَدَّنّهء فقالَ له: عُدْ لحديث كذا وكذاء فعادَ لهء فقالَ له: ما أذري» 
أَعَرَفْتَ حديئي كُله وألْكَرْتَ هذا؟ أم أَنْكَرْتَ حديثئي كُلْهِ وعَرَفْتَ هذا؟ فَقالَ 
لَهُ ابن عَبّاسِ: نا كنا تُحَدْتُ عن رَسُْولٍ الله 4 إذ لم يكن يُكُذَبُ عليه 
فلَمَا رَكت الام :الصَعَبٌ وَالذُلول»- تدكا الحديق عيهن 2 

وعن مَحمُودٍ بن لَبِيدِء قال: أمْرَنِي يَحْيَى بن الحكم عَلى جَرَشَء 
فَقَدِمْتْهاء مَحَدّثوني أنَّ عَبْدَاللهُ بنَ جَعْمَرٍ حَدَّتَهُمْ أن رَسول الله كل قال: 
«انَقُوا صاحِبَ هذا الدَّاءِ ‏ يَعْني الجُذامَ ‏ كما يِه نََى السَبْعْ إذا هَبَطْ وادياً 
فامُبطوا غَيْرَهه: فقلتُ: واللوء لَئْنْ كان ابن جَعْمَرِ حَدَنْكُمْ هذا ما كَدَبَكُمْ؛ 
قال: قَلَما عَرََني عَنْ جَرَشَ قَدِمْتٌ المديئةٌ لبتم ار مي تقلت 
ل يا أبا جَعْمٍَ ما حديثٌ حَدَّتَهُ عَنْكَ أَهْلُ جَرَمرَ جَرَش؟ ثُمْ عرف اسوك 
ققال: كَذَّبُواء وَالله ما حَدَتهُه” . 

قلتٌ: هذا يدل على أنَّ الكَذِبَ بدأ ظهورُهُ في عَضْر التَّابِعِينَ 
صارٌ يزيدُ معَ الإقبال على الحديث والإسنادٍ والاشْتغالٍ بذلكَ . 
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() أَنْرَ حَسَنٌ. أخرّجَّه الدارميُ (رقم: 577) ومُسلمٌ في امُقدّمته؛ (ص: )17-١7‏ وعبثالله بن 
أحمد في «العلل» (النّص : 5054) وابنُ عدي )17١/1(‏ وابنُ حِبّانَ في «المجروحين» 
(78/1) والتحاكم في «المستَذْرَك) ١١-1١5/١(‏ رقم: 584) و«المدحّل إلى الإكليل» 
(ص: : 07) وأبو نِم في #المستّخرّج على مُسْلم» (رقم : 1 وابنُ عبدالبرٌ في «التّمهيد» 
)5/١(‏ من طَرّقٍ عن سُفيانَ بن عُيَيْة» عن هنام بن حُجَيرِه عن طاوّس» به. 
قلتٌ: إسنادة حَسَنٌ ؛ ابنُ حُجَيرٍ صَدوقٌ فيه ضَعْفٌ وقد حرج له الشَّيِحَْانِ حديثاً انّفقا 
عليه هُوَ مَروي عندّهما أيضاً من غير طَريقهِ وتفردَ عنه مُسلمٌ بحديثٍ أيضاً لم ينفرد به 
كذلك . ولخبره هذا عن طاوس أصْلّ من رواية ابن طاوؤس عن أبيه » ومن رواية مجاهد 
أيضاً عن ابن غناي يفا 

زفة أخْرّجه ابنُ عبدالبرٌ في «التّمهيد؛ )08-57/١(‏ وإسنادُةُ حَسَنٌّء وبعدّ هذا ساق ابنُ جَعفَرِ 
قصّةٌ عن عُمَرَ. 


٠١" 


أَسْبابُ تعمد وَضْع الحديث: 

الحايلٌ للكَذَابينَ على وَضْع الحَديثٍ على النَّبيّ كَل يَرْجِعُ إلى 
أسباب عِدَّقِء تَعودُ جُمْلَتُها إلى ما يلي : 
السب الأوَّلَ: الطّعنٌ على الإسلام» والتّشكيكَ فيه. 

قال حَمَادُ بِنُ زيدٍ: «وَضعَْتٍ الزَّنادِمَةٌ على رَسُولٍ الله يه اثتي عَشَرَ 
ألفَ حديث)”' . 


وهِذا:سَبَت طق بعفن الطاعفة على الثئة أن أنه الحدوف غملوا 


وواقِعٌ الأمر أن حقيقةً هؤلاء كانت مَسْهورَة وأباطيلهم كانت 
مَكَشْوفَة ومن عَرَفَ مَبِلَمَ النَعَبْتِ الذي أَصلَتْ عليه قَوانينُ التّقَدٍ في 
الحديث, والَّتي لا ؛ تُمرّرُ يَسيرَ الوَّهُم من الثّقَةِ الحافظ؛ عَلِمَ أنَّ أمثال هؤلاء 
المُعْرِضينَ لم يكونوا ليَقْدِروا على إفسادٍ سُنّة النَبِيْ بك على هذه الأمّة دونَ 
أن يُقيْض الله لهُم من أنصارٍ دينه من يُظهِرٌ حَقيقةَ أمرهم. 

كما قيلَ لعبدالله بن المبارّكِ: هذه الأحاديثٌ المَصْنوعَةٌ؟ قالَ: ١‏ 
لها المجَهابدةُ) فى 


من هؤلاء المفضوحينٌ : مُحَمَدُ بِنُ سَعيدٍ المصلوبُ» ومُغْيرَةٌ بِنُ سَعيدِ 
البِجَلىُء وبَيانٌ بنُ سِمْعانَء وَعَبْدَالكريم بن أبي العَؤْجاءِ. 


ومن مِثالِهِ في الحديث: ما رَواهُ مُحمّدُ بنُ سَعيدٍ المصلوبُء عن 


)١(‏ أخرّجّه العُقيليُ في «الصُعفاء» )١5/١(‏ والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: )1١5‏ وابنُ 
الجوزيٌّ في «الموضوعاتٍ» (رقم: 1) وإسنادُهُ صَحيحٌ. لكن عند ابن الجوزيٍّ: (أربعة 
عشرٌ ألفٍٍ حديث). 

(؟) أخرّجَه ابنُ أبي حاتم في «التّقَدِمَة؛ (ص: ”) مرج والتّعديل؛ )18/١/١(‏ - ومن 
طريقه: الخطيبٌ في «الكفايّة» (ص: )6٠‏ - واأبن م عدي في «الكامل؟ )197/١(‏ وابنٌ 
عبدالبرٌ في «التّمهيده )٠١ /١(‏ وإسنادُة صَحيحٌ . 
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حْمَئِدِه عَنْ أنّسء أن النْبِيَ يله قالَ: «أنا حاتم النبيِينَ لا نبي بتغديء إلا 
6 
أن يشاءً أله ) 


فهذا من كَذِبٍ هذا المضلوب الذي نَضَحَهُ الله به. 
السّبب الثّاني: نَصْرَة الأهواء. 


وم الوب إلى الشلطان يوضع 0 يُحبٌ. 


قال داودُ بن رُشَيْدِ: دَخَلَ غِياتٌ بن إبراهيمَ على المهديٌء وكانٌ 
يعجبَة يعجبه الحمام الطَيَارَةٌ التي لحي من البَعْدِء فرَوَى حذيئاً ‏ أن رحول الله 2 
قال : لا ميق إلا في خف أو حافر أو نَضْلٍ أو ججناح. قال: فأمَرَ لهُ بِعَشرَ 
آلافٍ دِزْمَم) فلمًا قامَ ورج | ال «أَشْهَدُ أنّ مَفاكَ قفا كَذَابِ 0 
رَسُولٍ الله كل وَاللهِ ما قال رَسُولَ الله ككلهِ: جناح» ولكن هذا ١‏ أن 
يتقرّب إليناء يا عُلامُ» اذْبَح الحَمامَ»» قال: فَدَّبَحَ الحَمامّ في الحالي”". 


١‏ - ومنهم من يضَعٌ نُضْرَةَ للمدْمَب العَقَّدِيّء كالأحاديثٍ التي وُضِعَتَ 
لنْضْرّة عقائدٍ أهل الإثباتٍ في أبواب الصّفاتِء كبّغض المنتسبينَ إلى طريقّة 
الإمام أحمد» وأكثر منهم مُقابلوهُم كالمنتصرينٌ 5-0 ب جهُمٍء والأحاديثٌُ 
التي وَضَعها سْنْيّ لنُصرّة مذهبه في الصّحابّة» فقابّله شيعي فوَضعٌ في فضائل 
أهل البيتِ وفي مئال الصّحابَة . 


,0 ذكَرَه الحاكمُ في «المدخل إلى الإكليل» (ص: 202١‏ 2). وأخرّجه الجورْقانيُ في 
«الأباطيل» (رقم: .)١١7‏ والحُكُمُ بِوَضْعِدِ مِمّا لا يُخْتَلَفْ فيه. 

() قصّةٌ صَحيحَةٌ. أخرّجَها الحاكمُ في «المدحّل إلى كتاب الإكليل؛ (ص: 26) والخطيبُ في 
#تاريخه» (7115/17) وإسنادها لا بأس به. ولها إسنادٌ آخرٌ عند الحاكم» وثالتٌ عند الخطيب . 


ض١‎ 


ومن أمئلَةَ هؤلاء : 

عَمْرُو بنُ عَبْدِالعَمَار الفُمَيِمِنُء قالَ ابنُ عَديٌ : «كانَ السَّلّفَ يَتّهموئه بأنّه 
يَضْعٌ الحديت في قضائل أُهْلٍ البيتٍ»ء وفي مُثالب غيرهم»"''. 

ومُحمّدُ بنُ شجاع ابنُ التّلجيٌّء قال ابنُ عَديٌّ: كان يَضَعْ أحاديتٌ في 
النُشْبِيهِ ينْسبُهُ إلى أضحاب الحديث ييَكْلِيَهم بهفء فذكَرَ منها حديثاء ثُمّ قال: 
«مَعَ أحاديت كَثيرَةِ وَضَعها من هذا النّحوء فلا يَجِبُ أن يُشْتَعْلَ بهِ؛ لأنّه 
لين من أهْلٍ الرّوايَةَء حمَّلَةَ التَعضّبُ على أن وَضَعَّ أحاديت يَثْلِبُ أهْلَ الأثر 
بذلك»29 . 

ومن أكثّر ما يوجَدُ من هذا ما شُجِئّت به كُنُّبُ الأصولٍ والفروع العَتيِقَة 
عند الشّيعَةَء فإنَّ فيها الكثيرَ من الأحاديث والأخبارٍ مِمًا يُنْسَبُ إلى أميرٍ 
المؤمنينَ علي بن أبي طالب». وغيره من ساذة أَهْل البيتِ» بأسانيد واهِيّةٍ. 

قال عَبْدْالجَحم: نون لبلى: ام مَبِحَدْت علياء رَضىَ الله عنه» فى 
الحضن الشفر واكك .ها يحدكرن عنة بطل . 

وَكانَ عامِرٌ السّعبِىُ يَقولٌ: (ما كُذْبَ على أحدٍ من هذه الأمّةِ ما كُذِبَ 
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على علي بن أبي طالب»”*“. 

 “‏ ومنهم من يضَعٌ للمذمب الفقهيّ؛ كمّن وَضَع في فضل أبي حنيفة 
وذمٌ الشَّافعيٌء ومنه الحكاياتٌ الكثيرَةٌ المتضمّنةٌ للمبالّغاتٍ في المُضائل» 
والتي تُنِسَبُ إلى الأئمّة الفقهاء؛ وذلك بغرّض تُنفيقٍ مُذاهبهم عن طريق نسبَةٍ 
تلك المٌضائل لهم. 


.)56/6( الكامل‎ )١( 

(؟) الكامل (061/9). 

(”) أخرّجه الجورّجانئُ في «أحوال الرّجال» (ص: )4١‏ والبيهقيٌ في «المدخل» (رقم: 84) 
واللّفظ لهء وإسنادُة صَحيحٌ. 

(:) أخْرّجّه البَغْوي في «الجعديّات» (رقم: )١9007‏ وإسنادة جيْد. 


١ 


4 ومنهم مَنْ يَضْعٌْ انتصاراً للأوطان» كمن وضع في فُضائل بلدء 
ومثالب آخْرَ. 


السّبب الثَالِتٌ: التّرغيت في الأعمال الصّالكة. 

وَهذا يوجد في طائفة تبيخ الكذبت في الحديث لمصلحة الذين» وريما 
احتَسَبَ بعضهم الأخْرّ في ذلكٌ» يُرعْبُ في طاعَةٍ أو يُنفّْرُ مِن مَعصيّة. 

ويكثُرُ مثلٌ هذا عند الوعَاظٍ . 

قال أبو عَمّارٍ الحُْسَيْنُ بن حُْرَيْثٍ المروّزيُ (وكانٌ ثقة): قيلَ لأبي 
عِضْمَةَ (يَعني نوحّ بن أبي مَرْيَمَ): م من اين لاعن عكرية جرء .ابن دان 
رَضِيَ الله عنه في فضائل القرآنٍ 0 حو وليسّ عند أضحاب عِكْرِمَة 
هذ!؟ فَقَال: «إني قَدْ رأَيْتُ الئاس و قَذْ أغرّضوا ء عَن القرآن» وَاشْتَملُوا بفِقْهِ أبي 


حَنِيفَة ومُغازي محمد بن إسْحاقٌ» فَوَضْعتٌ هذا ادي حسية) ا 


ومِمّن كان يَفْعَلُ ذلك من أولئك الكذَابِينَ: مَيْسَرَةٌ بن سدوريه 
وأحمّدٌ بن مُحمّدٍ بن غالب الباهليٌ المغروف بعُلام خَليل”"" . 

قال أبو رُرْعَةَ الرّازيٌ وسيل عن مَيْسَرَةَ بن ندري ١كان‏ يَضْعّ 
الحديتٌ وَضعاً قَدَ وَضْعٌّ في فضائل قزوينَ نحواً من أزْبعينَ حديثاً كان 
يقول : ني أخْتَّسِبٌُ في ذلك)0" , 

ومن هذا ما ذَهَبَ إليه بعض أهْل الضَلالَة من جواذٍ وَضعِ الحديث في 
التّرغيب والتّرهِيب» روا والعقاب؛ لذأنّه لَعسن كَذِباً عليه كلل انما هُوَ 
كذبٌ لمصَلْحَةٍ الإسلام 5 زعموا! 


)١(‏ أخرّجَه الحاكمُ في «المدخل إلى الإكليل؛ (ص: 05) ومن طريقِه: ابن الجوزيٌ في 
«الموضنوعات» (رقم : 7) وإسنادة صَحيحٌ . 

(9) انظر قصّته في «الكامل» لابن عدي .)"77/١(‏ 

إفرة الجرح والتُعديل »)551/١/5(‏ قلت : فكأنّه وضَعَها للتّرغيب في الرّباطٍ هناك . 

(؟) وانظر: الموضوعات» لابن الجوزيٌ .)179-175/١(‏ 


٠١65 


السّبب الرَابعٌ: الوَغبَةٌ في استمالَةٍ السّامعينَ» وصَرْفِ وَجِوهٍ الئاس إليه. 
كشأنٍ أحاديث القُصّاص. 


قال ابنُ الجوزيٌّ في تعليل صَنيع هؤلاء : ابُريدونَ أحاديتٌ تَنفُنُ 
وتُرَقُقُء والصّحاحٌ يقل فيها هذاء ثُمْ إِنَّ الحفظ شق عليهم؛ ويتَّفَقُ عَدَمُ 
الذين» ومن يحضْرُهم ين 
وَمِن مِثالٍ هذا صَنيعٌُ (مُحمّدِ بن أبانٍ ابن عائشّة المَضرانيٌ)» قال أبو 
زُرْعَةَ الرّازْيُ: «أوَّلَ ما قَدِمَ الرّيٍّ قال للئاس: أي شَيءِ يشتهي أهْل الرّيّ 
من الحديث؟ فقيل له: أحاديت في الإرجاءء فافتَعَلَ لهم جزءاً في 
إف4 9 , 
الإزجاء؛ ‏ . 


قلتُ: فهذا لم يَمْعَلُ َفْعَلْ ذلك ينتَصِرٌ به إلى مَذْهَبِء إِنَّما قَصَدَ به استمالة 
ليه . 


وجوه العامة 

كذلك الإغرابٌ بالرُواياتِ؛ لما يَحْصلْ به من الإعجاب. 

وذْكرَ ابنُ عَديُ (جَعْمَرَ بنَ أحمدّ بن علي الغافقيّ المصريّ المعروق 
بان لس العلاء) وكانٌ قد أذْرَكَه وكتّبٌ عنة» لكنّه الهئة بوَضع الحديث» 
وذلك أنّه كانَ مُغْرَماً بأبواب اعتّنى بوَضع الحديثٍ فيها عن المصريِّينَ 
وغيرهمء وَضعٌّ في فُضلٍ النّحْلَةَ والثّمْرِء وفي الْمَراعِئَة والسّرِقَةٍء وأكل 
الطين» أحاديتٌ بِألْفاظٍ رَكيكَةٍ واضِحَةٍ في اوضع" ". 

ومن هذا: العَمْدُ إلى وَضْع أسانيدٌ لأحاديت صَحيحَة مَشْهورَةٍ مَرويةِ 
بغير تلك الأسانيدٍء كما كان يَضْنَعُ إبراهيمٌ بن اليَسَع» وَحَمَّادُ بنُ عَمْرِو 
النّصِبِيُ» وغيرُهما من المذكورينَ بالكذب. 


.)59/١( الموضوعات‎ )١( 
.)5٠١/؟/0( الجرح والتَعديل‎ )0( 
.)غ٠١ه_غ٠/( قرف انار تر جمته في «الكامل»‎ 


١١ 51/ 


مَصَادِرٌ المتون الموضوعة: 

مُتونُ الأحاديثٍ الموضوعة تَرْجِعٌ إلى واحِدٍ من مَصَادِرَ ثلانَةٍ 

الأوّل: من ذاتٍ واضعهدء وذلكٌ بأن يصِئعه بألفاظ نَمْسِهِ. 

وَالئّاني : أن يكونَ مأثوراً عن صَحابيٌ أو تابعيٌ قَوْلَهُماء أو قولا من 
الحِكمَةٍ أو أمثالٍ النّاسٍ السَّاريَةَ فَيْنْسَبَ إلى الئبِيْ يَك. 

والئّالث: أن يكونَ من الأخبارٍ المستَوْرَدَةٍ من يني إسرائيل» والتي 
تُسمّى (الإسرائيليّات)» فتُضاف إلى النبىْ يلل 


وأمّا الأسانيدٌ لتلكَ المتونء فإنّ من وَضمَ المتنّ فلا يُعْجِرهُ أن يُركبَ 
له الإسنادّء وقد 0 إسناداً لا - إلا لذلك الخبّرء يكونٌ لايع قد 
صَبَعَهُ كما صَبَمَ صَنَعٌْ المثَنَء » وهذا قَلِيكُ7 : وقد يكونٌ إِسْناداً مَعروفاً نَظيفاء 
ركبَ عليه الواضِعٌ ذلك المثْنَء وهذا هُوَّ الأككَرٌُء ويَفْعَلوئهِ لِما يَمَعُ من 
الإغراء بهِ لنَظافَةِ الإسنادٍ في الظاهر. 


فإن كان الوافت مجر يي لجن عن النّبيٌ ككل عنه كالآثارٍ 
والإشرائيلقات + تلك ركنا كانت مروية بإستاد» فترين فبه#الواضع الكسبة 
للنبي يلد أو يَصِلَّه إليه بزِيادةٍ ما يَقتَضيهِ الوَصْلْء ورُبّما وَضعَ لتلكَ الآثار 
الإسناد أيضاً وركبها عليه. 


ومن تلك المتونٍ ما لا سد لهء وشاع بي بينَ النّاس ونا إلى 
لئبيئن كلل . 


الحديثً» ار على ره رو 00 قوم 2 وهر متهم فيهم: 
إن الله لم يخلْقّهم». قلتُ: ومن أمئِلّة هؤلاءِ ممّنْ ذكّر ابِنُ عدي رَجِلّ يُقَالُ له: 
(خراش بن عبدالله) اضطئعه العَدويُ هذا وزَعَمَ أنه حادم نس بن مالك» وبعدّ أن ساقٌ 
ابن عدي له أحاديتٌ عنه قالَ: «وهذه الأحاديثٌ أربّعةَ عشَّرّ حديثاء وخراش هذا لا 


يُعْرَفَء ولم أَسْمَعْ أحداً يذْكُرُ خراشاً غير العدويٌ؛ (الكامل “/1980,: .)5١0-7١4‏ 
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لني يه لا يقب دوت ل 


والكَذِبُ في الحديث يُعلّمُ بِطُرْقء تَعودُ جُمْلَتُها إلى ما يلي: 

الأولى: أن يُقِمَ واضِعْه بأنّه وَضَعَه . 

ووََعَ من بَعْض من عَرفوا بالكذزب اعيراهم بذلك» كنوح بن أبي 
مَرْيَمَء وعَبْدِالكريم بن أبي العَؤجاءء وزيادٍ بن مَيْموقِء وغيرهم. 

قال أبؤق داود الطبالين: 0-7 زياد بن ميمون» فسَمِعْنّه ول : 
أْسْتَعْفِرُ الله وَضْعْتٌ هذه الأحاديثٌ ق) 

قلتٌ: لكنّ كَشْف الحديثِ الموضوع المعيِّنٍ بهذا اتوي فيما 
أيْدي الئّاس من الحديث المرويٌ لا يَكادُ يوجَدُء إِنّما كانَ طريقا 35 به 
حال أولئك المخذولين. 

الكَانِية : أن يكونَ ظاهراً مئْهُ بِحِيْثٌ كأنّه يُنزّلُ منزلةً إقراره بِوَضعِه. 

وذلك كما قال يحيى بن مَعينِ في (أبي داودٌ النّحعيٌ) : «رَجْل سُوءٍ 
كَذَّابٌء يَضْعْ مم الأحاديت» انصَّرَّفْنا من عنْدٍ مُشَيِم في أبواب من الطلاق؛ 


فقال: لسن منها شيع إل وعدي بإسناد كان يُدْخُلُ مضع مم الحديثٌ 2 
يَخْرْج1؛ قال يحيى : 5-0 أبا داودٌ تقول ::حدئني لت وحمات 


ومْخْصَفٌ» كَذِتٌ د" 


قلتٌ: كأن ابنّ مين يَقَولُ: كانّ الكَذِبُ ظاهراً في وَجْهه. 
وَالْكشَفٌ لكثير من التُقَاد حال طائفة ة من هؤلاء الكذَّابِينَ فقَضُوا نهم 
وَضعوا الحديتٌ اليه أو الأحاديب» مِثل قُطعهم بوَضع مَيْسُرَة بن عَبْدِرَبُه 


. أخْرَجَه عبدالله بن أحمد في «العلل» لأبيه (النْص: 59937) بإسنادٍ صحيح‎ )١( 
0 2) زفق من كلام أبي زكريًا يحبى بن مَعين (النْص:‎ 
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كتاباً في أحاديتٌ في قَضْلٍ العَقْلٍء ٠‏ سَرَقَه منه داودُ بن المحبّر وغيرة» 
وحُكمهم على نُسَخ مَجموعَةٍ من قِبَلٍ بغض الكذَابِينَ بكونها موضوعَة 
كنْسْحَةٍ أحمّدَ بن إسحاقٌ بن إبراهيم بن تبط وغيره . 

الغَالثَةٌ: أن يَظْهَرَ من حالٍ الرّاوي عَنْدَ تحديئِه به ما يَدُلُ على أنه 
وضعه. 

كالذي وَمْعَ من غِِاثِ بن إبراهيمٌ حينَ دحل على الخليفةٍ المهديٌّ في 
زِيادَتِه في حديث: ١لا‏ سَّ 3 إل فى 501 ذِكْرَ الحو حينٌ نَّ عَلِم أن 
المهديّ يُحِبٌ الحمَامَء فأراة الَرلْفَ لهء فكشّف المهديٌ حَقِيقَةَ أمْره من 


وهذا طريقٌ كان مُعتبراً في كَشْفٍ رواياتٍ الكذَابِينَ لمن كان يَقِظاً عند 
مُبِاشَرَةٍ السّماع منهم . ١‏ 1 

الرَابِعَةٌُ: أن يُسْتَدلٌ بما عُرِفَ عزة. الؤاوئ جهن أله كان يكذت» بكوة 
حديئه مَوْضوعاً وذلك تين عي تكارتة ول يَف لهاها يدل علق أن له 
ألا من غير طريقه. 

وهذا طريقٌ يَسَتَعمِلُهُ عام الثقّادٍ في الحُكم على ككير من الأحاديث 
الموضوقة» ومو الطريق الراجنث اعييازة قينا لم تكلم قريكة أخرئ. على 
اعتباره كذباً؛ وذلك لإمكانٍ إجرائه في :الواقع 

وبِيانهُ: أَنْكَ تَجِدٌ الحديتٌ يرويه ديبل من المعروفينَ بالكذب بإسنادٍ 
له لا يوجدُ له أضلّ من وَجهِ آخرّ ؛ بحيْثُ لا ر برأ عُهْدَةُ ذلك الكَذَّابِ منهء 
فتقول: هذا حديثٌ مَوضوعٌء آفْنّهُ من جهّة هذا الكَذَّابٍ . 


مِثْل: ما رَواهُ أحمدٌ بن مُحمّدٍ بنٍ عَليُ بن الحسَنٍ بن شَقيقٍ 


)0( وتقدّمَ في هذا الحكك سِياقٌ قصّته 
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المروؤزئ)» قال: خدننا الحتين بن عبتن + قال: آبانا عتدالله بن لميرة: عن 
ينام بن عَرْوَةَ عَنْ أبيهء عَنْ عَائِشَةَ قَالَّتُ: تبعت لحو لله يقول: 

«مَنْ سَقى مُسْلِماً شَرْبَةَ من ماءِ في مَوْضِع يُوجَدُ فيه الماء فكأنّما 
أَعْنَّقٌ رَقَبَةَه فَإن سَقَاُ في مَوْضِعْ له يوعد فيه الماءة فكالها أحيا لسكة 


مؤمنه) 
قال ابنُ عَديٌ: «هَذا الحديثٌ كَذِبٌ مَوْضوعٌ عَلى رَسولٍ الله وَلِل) . 
وَحَكَمَ على (أحمد بن عليّ) راويه بقوله: «يَضَعٌ الحديتٌ عَنْ 
3 دف 
الثقات) 2 . 


وهكذا ترق أحكامّه واكم ابن حِبَّانَ وابن الجوزي وغيرهم على. 
الأحاديث الكثيرّة بالوّضعء فَإنّما هُوّ لكونها لم تُعْرَف إِلّا من طَريق من هُوَ 
مذكور بالكذب» وريما ون كَزْتٌ ذلك الرّاوي لهم قد انكَسشَّف بالمجيء 
بمثْلٍ تلك الأحاديق: فصَحّ لهم أن يَسْتدلُوا على كَذِبه بهاء وعلى كَذِبها 
به . 

الخامِسَةٌ: أن يكونّ الحديثٌ شَبيهاً بحَديثٍ الكذَابِينَء وَإِنَ كان لا يِنّهِمْ 
بِوَضْعِهِ مُعيّنُ في إسنادِوء بل رُبّما كانَ من روايّة مَجهولٍء أو مِما أذخل على 
بَعْض الرُواةٍ الصعفاءء أو دُلْسَ اسم الكذّاب الذي تُلْصَقُ به التْهمَهُ. 

وَقد ذكَرْتٌ في (تفسير الجَرْح) من تُماذج الرُواةٍ من رمه الْجَرْحٌ بسَبّبِ 
إدخالٍ الموضوعاتٍ عليه وهُوَ لا يعْلّمُء ومن أجله رُدّ من ع المغروف 
بالنّدلِيس عن المجروحينَ ما لم يُبيّن فيه السّماعَ لو كان ثقة 

ومن مِثِالٍ هذه الصّورَةٍ ما ذَكَرَهُ عَبْدَلله بن أحمّد بن حتبل» قال: 
حَدَّنْتُ أبي بحديث حَدَّئنا خالدٌ بن إبراهيمَ أبو محمَّدٍ المؤذُنُء قال: حدّثنا 


..)07178/1١( الكامل‎ )١( 


٠١6١ 


سَلَامُ بنُ رَِينِ قاضِي أنطاكيّة» قال: حدّئنا الأَغمَشُء عَن شَقَيقٍء عَن 

يتما نا وال 4 في بض طُرْقاتٍ المديكة» إذا نار جل تدصر اه 
فَدَنَوْتُ فَقَرَأْتُ في ديه فَاسْتَوَى جالساً: فَقال النْبِيُ يك : «ماذا قَرأْتَ في دنه 
يا ابن أمّ عَبْدِ؟0: قلتٌ: فِداكَ أبي وأمّيء قَرَأتُ: «آفحَيبَْرَ أَنَمَا أنمَا لفك عبن 
ودَي نا لا تْحَعُوتَ 463 [المؤمنون: 261١١‏ فَقَالَ لي الى كلله: «وَالَّذِي بَعَنني 
بالحقء لو تَرَأها مُوقِن عَلى جَبلٍ لزَالَ؟ 

قال 8 سن حنبل : «هَذَا الحديثٌ مَوْضوعٌ ‏ هذا حديثٌ الكَذَابِينَ 
مُنْكرٌُ الإسناد)7) 

قلتٌّ: هُوّ حَديتٌ لم يتعيّن واضعةء 2 واضِع إسنادو.» وجائز ” أن 
تكونّ يي أْحمَدَ من جهة أن الأعمسٌ مَعروفٌ الحديث» وليس هذا عند 
أحد من أضحابه» فكيف صا مثْلَهُ إلى رجُلٍ مَجهولٍ كسلام هذاء وجائرٌ أن 
تَكونّ الخد عن و 51 هذا الحديثٌ مَعروفٌ من حَديث عبدالله بن لَهِيعَة 
رواة عر عَبُدالله بن هبَيْرَة عن خنش الصّنعانيٌ ؛ عن عبدالله بن مَسْعو د( 1 

ولم يَأْتَ من ابن لهِيْعةٌ ذَكُرُهُ السَماعَ في روايته» ومعروف أنه وَقَعَت 
فى روايته المنكراتٌ؛ تارة من جهة حفظه, وتارَةً من مَظنه النَدلِيس . 


ومن نبت الروايات عنة زوَابة عبدالله بن وَهْبء وقد رَوأه عنة بإسناده 
الا 
إل حنّش ء مرسلا 


(1) العلل (النُص: 094174) وعنه: العقيلىُ في «الضَعفاء» (17/5) وابنُ م الجوزيٌ في 
«الموضوعات» (رقم : 4غ). 

0( أحْرجَه أبو يعلى (رقم : 6 وابنٌ السَئْيّ في «اليوم وَاللْيلّة» (رقم: لخرة والحكيم 
التُرمذْيُ في «انوادر الأصول» (رقم: 847 - تنقيح) والطبرانيُ في «الدُعاء؛ (رقم: 
)٠١ 41‏ وأبو تُعيم في «الحلية؛ 4/١(‏ رقم : )١‏ من طريقينٍ عن ابن لَهِيعَةٌ به. 

فرق كذلك أخرّجه ابن نين ي حاتم في اتفسيرهةا )2 وأيضاً هُوَ مُرِسَلُ عند الخطيب 
في «تاريخه» 21 من طَريقٍ عَفيف بن سالم الموصليٌ عن ابن لَهِيعَة. 
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السَّادِسَةٌ 3 أن 00 وتتبعغ ا الكذّاب فيه. 


أولئك الْذينَ 0 بالكذب في الأسائيد» كتوصيلٍ مقلع ب بع كم له أحذهم 
الإسناد يَوَضله به أو وَضِعْ إِسْنادِ مختلف لحديث صحيج مُعروف مَرويٌ 
بإسنادٍ آخَرَ صَحيح . : 

ردن حا د حي بكو اويا ولا يُحَْكَمٌ بِسَبّبِهِ بكونِه 
مَوضوعاًء وَإِنّما الموضوعٌ هو الإفيناة, 

وذلكَ كحالٍ (خالدٍ بن القاسِم أبي الهَيْكم المدائني)» قال يحيى بِنُ 
معين : «كان يريد في الأحاديث الرّجالَ ؛ فيليا لتَصيرٌ مُسْنَدَة)» وَيَفِسَبرٌ 
ذلك أبو زُرْعَةَ الرّازيٌ تتقول هغو كذات» عن يعدت الكت عق الليتك 

عَنِ الزُهري؛ فكُلُ ما كانّ: الَزُهريٌ عن أب هْرَيْرَةً) قله هن اس ل 

من أبى كتات: وكُلْ ما كانّ: الرُهريُ عن عَائِشَةَ جَعَلَّه : عن عَرْوَةَ عن 

, 70 


1 بالوّضع بهذا الطّريقٍ وَفَّع من طائمَةٍ من متقدّمي الحمَّاظِء 
ان حاتم الرَّازْيُ في «علل الحديث». 

السَابِعَة ةٌ: أن يُعْرَفَ بالتّاريخ, كانت يوعة: من الؤاوي دكز الماع من 
قوْمٍ لم يُْركْهُم فتكون قريئة علق كون ما خدث يه عدهه كدب وهو 
معْدودٌ فيمن يَسْرِقُ الحديث . 

وَلا يَلْرَم منة أن يَكونٌ الحتن أو حنّى سائرٌ الإسناد مَوضوعاً» يا قد 
كن الكل مواقبوعا + وقد يَكَون حُكمُ الوّضع تتصدورا على روايَةٍ ذلك 
الكذَّاب عن ذلك الشيخ الذي لم تلق فتَكونٌ روايتٌهُ تلك من طريقه ساقطة 
ينا بها؛ لأجله. 


.)0718 27 51//5/١( الجرح والتّعديل‎ )١( 
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والنّارِيحُ من أَبْرَزْ طَرْقٍ كَشْفٍ الكَذِب والكَذَابِينَ فى الحديث: يُحَدْتُ 
الرّاوي عَمْنَ مات قبِلّه أو كان يوم مات الشيحْ في سِنْ لا يَحَتَمِلُ السّماعَ 


منة . 


قال حَفْصُ بِنُ غِياثٍ: «إذا الْهَمْتُمُ الشَّيْحَ فحاسبوهُ بالسّنِينَ؛ يعني 
احمبُوا سِلّهُ وسِن مَن كُتَبَ عنه0© 


وَقال أبو عي المَضْلْ بنُ دُكَيْنِ وذَكَرَ المعلّى بنَّ الكرلاتة «قال: حَدّئنا 
أبو وائلٍ قالّ: : حَرَجَ علينا ابن مسعود بِصِفْينَ) فقال أبق تُعيم : : «أثراة يعت 
بعد المرق 202 


قال البُخاريُ: «وَهذا لا أضلّ له؛ لأنَّ عبدَالله ماتٌ قبل عُثْمانَ 
رَضِيَ الله عنه» وقبل صِفْينَ 0 


وَقال إسماعيل بِنُ عيّاش: «كُنْتٌ بالعراق» ا أهلٌ الحديث» 
تقالو هذا رَخل ا يصذلك: عزن سانا و سداق قال خاكتة فلت :ا نقد 


كَتَبْتَ عن خالدٍ بن مَعْدانَ؟ قالَ: سَئَةَ تلات عَشْرَةَء فقلتٌ: أنت زعم أك 


سَمِعْتَ من خالدٍ بَعْدَ مُوْتِهِ بسَبْع), قال إسماعيلٌ: «مات خالد سَنَة 2 سئه ست 
وَوعَةو 2 , 5 


)١(‏ أخرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 197) ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخه؛ 
(04/1) وإسنادُةُ لا بأمن به. 
ورُوِيّ في هذا المعنى عن سُفيانَ النُوريٌ قال: «لَما استَعْمَلَ الرُواةٌ الكَذِبَء استغملنا 
لهم التّارِيخَ؟ أخْرّجه ابِنُ عدي في «الكامل» )17١-159/1(‏ ومن طريقه: الخطيبُ في 
«الكفاية» (ص: )١191‏ وابنْ عساكر )05/١(‏ وفي إسنادِهِ من لم أقف عليه. 

(60) أخرّجه مُسلمٌ في «مُقَدُّمتهة (ص: 55) وعنه: أبن أب بي حاتم في «الجرح والتتعديل» 
(1/4/") وإسنادة صَحيحٌ إلى أبي د نُعيم . 

(9) التاريخ الأوسط ل 

(19) أخرّجه ابنُ حِبّان في «المجروحينَ» )71/١(‏ والحاكمٌ في «المدخل إلى كتاب الإكليل؛ 
(ص: 11-10) والخحطيبُ في «الجامع» (رقم: )١55‏ وإسنادُهُ جيّدٌ. 
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وَقال صَالِحُ بن مَحِمَّدٍ الأسَديُّ المعروفٌ باجَرّرَة في (مُحَمَّدٍ بن 
مُهاجر الطالقانيٌ أخي حَنِيفٍ) : «أكُزَّبُ حَلْقٍ الله» يُحَدّثُ عن قوم ماثوا قبل 


أن يؤلد هو بكلانين سك وأعرفه بالكَذِب مُنْذُ حَمِسينَ سَلَة سَكَة 0 


وَقالَ ابنُ أبي حاتم الرَّازِيُ في (مُحَمّدِ بن مَنْدَه الأضبَّهانيّ): «لم يكن 
استحلّى الحديك» ثُمْ أخْرّجَ عن بكر بن بكارء والحُْسَيْنِ بن حَفْصء ولم 
, قاع مكديع 0000 
يكن سِنْهُ سِنّ من يَلحَفَهُماه ". 

وَقالَ ابن عَديُ في (أحمدّ بن محمَّدٍ بِنٍ الصَّلْتِ أبي العَبّاسِ): 'رَأينَه 
في سَنَةِ سَبْع وَيِسْعينَ ومئتين يُحَدْتُ عن ثابتٍ الزَّاهدٍ وَعَبْدِالصَمَدٍ بن النُعمانٍ 
وَغَيْرهما مِن قُدَماءِ الشبوع ' قَوْمّ قد ماثوا قَبْلَ أن يُولدَ ِدَهْرء وَما رأ في 
الكَذَّابِينَ قن حَياءً منة» وكانّ يَنْزِلُ عِنْدَ أضحاب الكَتُبٍ يَحْمِلُ من عِنْدِهم 

رقا فَيَحَدَتُ بما فيهاء وباسم مَنْ كُْتِبَ الكتاث" باه فَيُحَدتُ عَنِ الل 

الذي اسمة في الكتاب»؛ ولا اق ذلك الرَّجَل مَتى ماتّ» وَلَعِلَهُ قَذْ مات 
َ. © 
َبْلَ أن يُولَدَ» 

وَمَغَالَهُ أيفا: محمد نتن عَبِدَة بن خرّب العبّادانيُ» أدرّكه ابن عدي 
وَكتت عنة» وَقَال لقَوْلهُ : ست عن بك بن عيسى كَذِبٌ عَظِيمٌ» وذاك أنه 
كانَ يُقولُ: وُلِدَ سَنَةَ تَماني عَشْرَةَ وبَكرٌ مات سنة أربّع ومِنَّتِينٍ» فكيفٌ 
204 ع0 , 5 

وَقالَ ابنُ حِبَّانَ في (أبي العَبّاس أحمَّد بن محمد بِنٍ الأزْمَر) وقد 
أدرّكه : «قد رَوَى عن م مُحمَّدٍ بن المُصَمْر أكثرٌ من حمس مِنَةّ حديث » فقلتٌ 


. أخرّبجه الخطيبٌ في «تاريخه» (/707) وإسنادة صَحيحٌ‎ )١( 
.)1١17/1/5( الجرح والتّعديل‎ )9( 

(”) الكامل (١/7719ل0778).‏ 

(5) الكامل (//556). 


١١هم‎ 


له: يا أبا العبّاسء أينَ رأَئْتَ مُحمَّدَ بِنَ المصَفّى؟ فقالَ: بمكةء فقلتُ: في 
أي ذا قال + ست يسك والتفين :ومكين فلك يقت هدو الأساديت 
منهُ في تلك السَّةِ بِمَكَْة؟ قالَّ: نَعَمْء فَمُأْتُ: يا أبا العَبَّاسء سَمغتٌ 
يلد وف الله بن القْضَيْلٍ الكَلَاعِيّ عابدَ الشّامٍ بِحِمْصٌ يَقول: عَادَلْتُ 
محمد بن المصَفّى مِنْ حِمْصٌ إلى مَكْةَ سَنَةَ مت وأرْبَعينَ فَاعْتَلٌ بِالجَحْمَةٍ 
عِلْهَ صَعْبَةَ وَدَخَلْنا مَكَدَ فَُطِيفٌ به راكباً» وَحَرَجْنا في يَرْمِنا إلى مِنىء 
وَاشْتَدَتُ به العِلَهُء فَاجتَمَعَ عَلىّ أضحابُ الحديثء وَقَالُوا: أتأدّنُ لنا حَبّى 
تذخل عليه؟ قلت : هُوَ لِما بوء فَأؤِنْتُ لَهُمْء فَدَخلوا عليهء وَهُرَ لِما به لا 
يَعْقِلٌ شَيْبَاُء فقَّرَ قروا عليه حَديت ابنٍ جُرَيْح عَن مالكِ في المعْفرِء وَحديثٌ 
محمّدٍ بِنِ حَرْبٍ عَن عُبَيْدِالله بن عُمَرَ: لئس مِنَّ البرّ الصّيامُ في السََّرِ 
وَخَْرَجُوا مِنْ عِنْدِهء وَمات فَدَقَنَاهُ. كَبَتِيَ أبو العبّاس يَنْظُرُ إليّ»20" . 


قلتُ: فَرِوايَةُ الواجِدٍ من هؤلاء شيئاً عَمّن لم يُدْرِكوهُ يدّعونَ السّماعَ 
منهء كَذِبٌء وإسنادٌ ذلك الرّاوي عن ذلك الشيخ مَوضوعٌ . 


2 


التَامِئَهَ: أن يُحْتَبَرَ الرّاوي بسؤاله عن المكان الذها شيع افبوامن شيع 
معن أرق عله زلث ليد ٠‏ فَيَذْكُرَ ما يُحْالِفُ الحقيقة» فيَكونٌ تُحديئهُ 
بما حدّتٌ به عن ذلك الشّيخ كَذِباً. 

مثل : سَهَيْل بن ذَكُوانَ: فقد اذّعى أنه اح من م المؤمنينَ عائشةً» 
فشكل أبن لقيت عائشة؟ قال" .يواسط :. وعائفة ها فخلت وا 9 

كما قيلَ له: صِفْ عائشةء فقالَ: كانت أذماءء أو: سَوداء0”» وكَذّبَ 


فى ذلك. 


.)154/1( المجرحين من المحدّثين‎ )١( 

(؟) الجامع لأخلاقٍ الرّاوي» للخطيب (رقم: .)١5١‏ 

زفية التاريخ الكبيرء للبخاريٌ (5/2/5١23.؛‏ العلل» لأحمد بن نبل (النُص: 988)» تاريخ 
يحيى بن مَعين (النّص: 1585). 


١٠١هك‎ 


النَّاسِعَةَ: أن يكونّ مُعلوماً أن زَيْداً من الرُواةٍ غيرُ مُعروفٍ بالرُوايةٍ عن 
فلان» فيّرويّ رَجَلُ حديثا يَذْكُرُ فيه روايّةٌ لزَئِدٍ عن فلانٍ هذاء فيُسْتَدلٌ به 
على تَركيبهِ الأسانيدء وأنَّ ذلكَ الإسنادٌ مَوضوعٌ مُرَكْبٌ . 
عل (عبدالله بن حفص الوكيل) روخ بإستادة ع سليمات المي احن 
حَمَيْدٍ عن نس دكا 00 فقالَ بن عَديٌ: «هذا ممُوضوع المتن 
والإستاد وذاكَ أنَّ سُليمانَ النيِمِىَ لا يُحمَظُ له عن حُمَئِدِ شيع" . 


والوكيل هذا مُنَهُمْ م بالكذب ب وَوَضع الحديث » ومثل هذه العلة دَليلٌ 
على أنه كان رك الاسانيدك. 

العاشِرَةٌ: أن يُسْتَدلٌ بطرارّة الخَطّ فى الكتاب العّتيق أو بلونٍ الحبر 
مثلاً على أنَّ الرّاوِيَ أضافَ اسمَهُ في طِباقٍ السّماعء فادَّعى لتَفِسِهٍ السَّمعَ 
وانغنال ها كه ومدن. هن ززى نعقة “ذلك الخديث أن الكجات:وإنما هو 
يكذت. 


- 


وَصَنِيعٌ هذا َع من طائقَّة من المتأخْرينَ بعْدّما صارّت الرُوايَةٌ إلى 
الكُبّبٍ ولذا يَلْرَمُ تتبُعُ ذلك من التْقَلَةِ لكشْفٍِ صِحَةٍ شما أو عَدَمِهء قال 
الحاكمٌ : ١يَتَأْمَلُ‏ أصولَه: أَعَتِيمَةَ هي أم جَدِيدَةٌ فقّد نَبَعَ في عَصرِنا هذا 
جَماعَةٌ يَشْتَرونَ الكُيّبَ فِيُحَدَتُونَ بهاء وجَماعَة يَكتّبونَ سَماعاتهم بخُطوطهم 


في كُنْبٍ عَتِيقَةٍ في الوّقتٍ فيحدة ون به : 


قلتٌّ: ومن أمثْلَةِ مَن فَضَحَه الله تور السّماع : , مُحمّدُ بن عبدالخالق 
البوش فك وأبو المَقاء مُحمّدُ بنُ محمّدٍ بن مَعْمَرٍ بن طَبَرْزَّدِ 4م 


)١(‏ الكامل (ه/550). 

(؟) معرفة علوم الحديث (ص: .)١6‏ 

م2 انر ترجَمّته في : : ميزان الاعتدال )5١*/0(‏ ولسان الميزان )١5557/0(‏ وتكملة الإكمال 
لابن تُقطَة (5/). 

9) انظر ترجّمتّه في: ميزان الاعتدال (1-0/5) ولسان الميزان (58/0). 


١١ /اه‎ 


ومِنْهُمْ: مُحمّد بن أَبُوبَ بن سُويدٍ الرّمليء قال أبو رُرعَةَ الاي : 
«أتَيناةُ؛ فأخرَجَ إلينا كُيْبَ أبيه أبواباً مُصَئَفَةَ بخَط أَيُوبَ بن سُويْدِء وقد بَيِض 
أبوهُ كل باب» وقد زيدَ في البّياض أحاديثٌ بغيرٍ الخَطّ الأوّلِء فنظرتُ 
فيهاء فإذا الذي ع الأول أحاديثُ صِحالٌ» وإذا الرياداتُ أحاديثٌ 
مَوضوعَةٌ ليست مِن حَديثٍ أُيُوبَ بن سُوَيْدِء كلث: هذا الغط الأول خط 
من هو فقال4. خط أبي , فغلك : جتنو لا نادات: خط فى هنر قال: 
خطي » ٠‏ قلتُ: فهذه الأحاديثُ مِن أينَ جِنْتٌ بها؟ قال: أَخرَجْنّها من كُتُبٍِ 
أبي» قلتُ: لا ضَيْرَ أخرج إليّ كُنْبَ أبيكَ التي أَخْرَّجْتَ هذه الأحاديتٌ 
منها»ء قال أبو رُرْعَة: «فاطْفارٌ لوثهُ وبَقِيَ'''. وقال: الكتُبُ بِبَيْتِ المقيس» 
فقلتُ: لا ضَيْرَء أنا أكْتَرِي فَيّجاءُ بها إليّ. .2 قالَ: «فَبَقِيَ ولم يكن له 
جَوابٌ؛ فقلتٌ له: وَيِحَكُ! أمَا تَنّقّي الله؟ بات ا ا 
هذا؟ أبوك عند الئاس مسقو وتكذت تغليه؟ 0 تَنْقِّي الله؟ فلم أزَّل أكلْمُهُ 
بككلام من نحو هذا ولا يَقْدِرُ لي على جواب»”"' 


م ل يي ال فيه» 
فقد تكلْمَ الحافظ ابنُ النَجَّان في شَيِخْهٍ (عبدالرّحيمٍ بن الحافظ أبي سَعْدٍ 
عبدالكريم السّمْعانيٌ) فقالَ: «كائت سَماعائَه التي بخَطْ والدِهِ وَخْطوطٍ 
المخرونين نه المسدادة صصيكة ‏ :فأنا ها كاث خط اقل تقتمة عليه كانه 
كانَ يُلْحِقُ اسمّهُ في طِباقٍ لم يكن اسمُهُ فيها إلحاقاً ظاهراًء ويدّعي سَماعَ 
أَشْياءَ لم يُوجَذْ سَماعُهُ منهاء وَكانَ مُتَسامِحاً”". 

فاعيَدَرَ عنهُ ابِنُ حَبجَرء فقالَ: «هذا الذي قاله ابنُ النْجَارٍ فيه لا يَفْدَحُ 
بعد ثُبوتِ عَدالَتِهِ وصِدْقِدء أمّا كوه كان يُلْحِقُْ اسمَهُ فى الطباق» فيجورٌ أنه 
(؟) سؤالات البرذعيٌ (791790/1). 

(6) المستفادُ من ذَيْل تاريخ بغدادء لابن النجَارء انتقاء: الدّمياطي (ص: 588). 


٠١4 


كان يُحَمَّقُ سَماعَهُء وأمًا كونُهُ ادّعى سَماعَ أشْياءَ لم توجَدْء فهذا إِنّما يتم به 
القَدْحّ فيه لو وُجِدَ الأضل الذي ادْعى أنه سَمِعّ فيه» ولم يوجَدٍ اسمٌهُ فيوء 
أمّا فَقْدانُ الأصولٍ فلا ذَنْبَ ١‏ لشيوخ فيه0" . 
9 ع 7 0 س ل لل لاس 

الحادية عَشْرّة: أن يكون فى تفس المروي قريئة تدل على كونه كذبا. 

كالأحاديث الطويلة الّتى يشِهّدُ بوضعها رَكاكةٌ ألفاظهاء أو تُخَالِتُ 
البراهينَ الصّريحةَ ولا تقبّلُ تأويلا بحالٍ. 

قال الشّافعي : «لا يُسْتَدلُ على أكْكَرٍ صِدْقٍ الحديث وكَذِبِهِ إلا بِصِدْقٍ 
المخير وكَذِبهء ِل في الخاص القليلٍ من الحديث» وذلك أن كد على 
الصَّدْقٍ والكذِب فيه بأن يُحَدتَ المحدّث ما لا يحور أن يَكونَ مكْلَّهُ أو ما 
يُحْالِفُهُ ما هُوَ أنْبَتُ وأكْثَرُ دلالاتٍ بالصَّدْقٍ منه)”" . 

وذكرٌَ ابن القيّم'" لتمييز الحديثِ الموضوع بهذا الطريق علاماتٍ» 
إليكها ملخضة فقرية مع زيادة فائدةٍ يَقَنّضيها المقام : 

]١1[‏ اشْتِمالٌ الحديث على المجارّفاتٍ في ترتيب الجزاءٍ المبالّغ في 
وَضْفِهِ على العمّل اليسيرٍ. 

مثل: «مَن صلّى الضُحَى كّذا وكّذا رَكْعَةَ أَعْطِي نَوابَ سَبِعيرَ 
259 1 
0 

31 مُخالْقَةٌ الواقع المحسوس. 

مثل : «الباؤِنُجانُ شِفاء من كُلّ داو" . 
)١(‏ لسان الميزان (5//). 
(؟) الرّسالة (الفقرة: .)١1١949‏ 


إفية ف كتابه : ع المنيف في المع و والضَعيفٍ' . 


ره( ره المقاصد الحسنةء للسّخاوي (رقم : )2 . 


8 


قلت : كالذي رَوَى العلاءٌ بن رَيدَلء عن أنّسء ء : عَن النّبيٌّ كه قال: 
«العالِم لا يَحْرَف) . 


0 احاتم الرَازِىُ عن هذا الحديث؟ فقالَ: «العَلاءُ ضَعيفٌ 
الحديث» مَتروك الحديف: قد وَجَدْنا مَن يُنْسَبٌ إلى العلم: المسْعوديٌء 
والجُرَيْرِيّ» وسَعيدَ بن أبي عَروبَة» وعَطاء بنَ السّائبٍء وغيرهم)0 . 

قلتٌ: يعني أنه كَبرُوا فَخَرِفُوا. 

[] مُنافَضَةٌ السّئَنِ الإلهيّةِ في التشريع والتُكليفٍ. 

مثل ما يُرْوَى في حُرْمَةٍ النّار على مَن اسمُهُ (مُحمّد) أو (أحمّد) . 


[ أن يَشْتَمِلَ على تُحديدٍ تاريخ مُسْتَقْبلء تقَّعُ فيه حوادثٌء فيُقالَ: 


م 


«إذا كانت سَنةُ كذا وكذا وقَعَ مر 

ومن هذا ما يُذْكَرُ في عُمُرٍ الدّنياء وأنّها سَبْعَةُ آلافٍ سكت( . 

والمبيّنُ لكذب هذا النُوع من الأخبار: خُلرُ أخبارٍ الوّخي المعروكئة من 
ذلك بالاستقراءء مع ظَهورٍ كُذبٍ تلك الأخبارٍ في الواقع المشامَدٍ. 

[5] أن تَقَوم الشُواهدٌ الصَّحيحَةٌء والعلمُ القاطِعٌء للدَّلالَةٍ على يُطلانه. 

مثل: «إِنَّ الأض على صَخْرَةٍ والصَّحْرَّةَ على قَرْنٍ نَوْرِه فإذا حَرّكُ 
النّورُ قَرنَهُ تحرّكتٍ الصّخْرَةُ فتحرّكت الأرْضُ» وهي الرُلزِلَة. 

3 أن يسْتَمِلَ على خلافٍ الصَّحِيح النَّابتِ. 

ثلّ حديث وض ضع الجزيّة على يهودٍ خيبَرَه فهُوَ باطل أن فية شَهادَة 


.)587١ علل الحديثء» لابن أبي حاتم (رقم:‎ )١( 

() انظر: الموضوعات» لابن الجوزيٌ (رقم: 757). 

0) انظر من ذلك ما في «الموضوعات» لابن الجَوزيٌ (رقم: 1198-1784). 
(5) انظر: الموضوعات» لابن الجوزيٌ (رقم: .)١179١‏ 


١ ل‎ 


سعدٍ بن مُعاذِء ولم يكن حيًا يومئذِء وكتابَة مُعاويةَ ولم يكن أسْلَمْ يومَئذِء 
والجزْيَةٌ لم تكن شُرِعَت يومئذِء إلى قرائنَ أخر 

1[ أن يكونَ سَمْجَ بج اللَْظِءِ أو يكونّ كلاماً تَفْبْحُ إضاقَةُ مثلِه إلى نبي . 

مثل: «لا تَسبُوا الدّيكَ» فإنّه صَديقي» ولو يِعْلَّمُ بَنو آدَمّ ما في صَوتِهِ 
لاشْئَرَوا رِيشَهُ ولَحْمَهُ بالذهَب 3 

ومثل: «زيَعُ لا تَشبَْ من أزبَع: أنقى من ذُكَرِء وأْض من مَطْرِء 
وعَيْنٌ من نْظرء وأذْنُ من خبَر»”". 

ومن قبيح كُذبهم : ١اعليكم‏ بالوجوه الولاح» والحَدّقٍ السُودٍء فإنَ الله 
ينتحي أن يُعَذَْبَ وَجْهاً ملحا بلئار". 00 

[4] أن يَشْتَمِلَ على ما يوجبُ اماق الأمّةٍ في زَمَنٍ على الضَّلالَة . 

. كادّعاء ل كر 

الصّحابّة» ثُمّ انفقوا على كتمانه» مئْلُ الذي تَذّعيهِ الرَافِضَةٌ في شأنٍ الوّصي. 

[9] أن يكونّ كلاماً هُوَ ألْصَنُ بكلام الأطبَاءِ أو أضحاب الممِّنٍ أو 
الحكماء» منة بكلام الأنبياء . 

مث : «كُلوا الثّمْرَ على الرّيقِء فإنّهِ يل الدّوة»”*) 

قلتُ: وممًا يُشْكلٌ على هذا الطريق: أن مِنَ الكذَابِينَ مَن كان يُحاكي 
الكلماتٍ النَّبويّة ويأتي بالعباراتٍ البَلِيعْةٍ القن هن القول مركا :عل 
الأسانيدٍ الى ظَاهِرُها السَّلامَةُ فيَحسَّبّهُ بغض الئاس من كلام النْبِي وَل 


.)١"5ا/ انظر: الموضوعات» لابن الجوزيٌ (رقم:‎ )١( 

(9) انظر: الموضوعاتء لابن الجَوزيٌ (رقم: 154-14517). 
(0) انظر: الموضوعات» لابن الجوزيٌ (رقم: 07714-7777. 
(5) انظر: الموضوعات» لابن الجوزيٌ (رقم: .)١797‏ ( 


١ك‎ 


وهذا من أَعْمَض ما يكونٌء إذ لا يتبث إل عخادق عارفٌ» يُقَارِنٌُ بينَ المتونٍ 
والأسانيدٍ فيقيسٌ على المحفوظ المعروفٍ. 

ومثال ذلك من هؤلاء الكَذَابِينَ (أبو جَعمّر عبدلله بن المِسْوَّرٍ 
الهاشمئٌ). فقد م عن الثّقَةِ رَكَمَةَ قَْبَهَ بن مَضِْقَلَة العَبُديٌ قولّه : «كانَ يَضْعْ 
أحاديتٌ» كلام عق وليست من لايق النّبىّ عليه وكانٌ يرويها عن 
لي د30 , 

َبَتَ عن محمّدٍ بن سَعيذٍ المي المصلوب قولة: : «إِنْي لأَسْمَعٌْ 

ل الحسئك فلا أرى بأساً أن أنشِئء لها إسناداً»”" . 

قلتُ: ووجودٌ مثلٍ هذا يُبْطِلُ عبارةٌ يدّعيها بعض الئاس في بعضٍ 
أحاديث الضعفاء المنهمينَ والمجهولينَ: (هذه الكلماتٌ حقٌء لا بد أن 
تكونَ خارجةً من مه مشكاةٍ النُبرّة6: كذلكٌ يُبطِلُ قَبولَ خبّر المجهولٍ الذي لا 
اعد لاع حر تخ مم مُعْتَبَرَ على ما رَوى؛ لجَوازٍ أن يكونَ على نَفْس 


صمَةِ هذا الهالك. حنّى يتبيّنَ أمرهُ فى الئّقَّةَ والأمانّة. 


مسائل في الموضوع: 

المسألة الأولى: مُصْطلّح (حديثٌ لا أضل له). 

كان تعمل في عُرْفٍ السَلّفٍ في الحديث يُرْرَى بإِسْنادء لكنّه خطأ 
أو باطل لا حَقَيقَةَ له ولم يوجَذ أضلاً. 


)١(‏ أخرّجه مسلمٌ في «مقدّمته؛ )77/١(‏ وأبو أحمدّ الحاكم في «الكنى» (/11) والخطيبُ 
في #تاريخه؛ )١1/7/١١(‏ بإسنادٍ صحيح . 

(0) أخرّجه أبو زرعة الدُمشقيُ في «تاريخه؛ )104/١(‏ ومن طريقه: ابن حبّان في 
«المجروحين» (518/1) وابنُّ الجوزيٌ في «الموضوعات» (رقم: 14) وابنُ عساكر في 
0 (71//07). وبنحوه أخرّجه يَعقوبُ بن سُفيانَ في «المعرفة والتّاريخ» ع 

بن أي حاتم ف في «الجرح والتّعديل» )777/1١/9(‏ والبرذعيّ في «أسئلته لأبي زُرعة» 
0 وابنٌ عديٌ (//711) وابنُ عساكرء وإسنادة جِيد. 


ححيل 


وإذا حكمُوا بذلك على الحديث أرادُوا: لا أل له عن النَّبِنْ كل 
وإذا حكموا على الإِسْنادٍ أرادُوا: لا أَصلَ له عمّن أضيفٌ كه في ذلك 
الطريق مِمّن لم يُعْرَف من حَدِيثِهِ من النّقاتِء وجائرٌ أن يكونَ له أضلّ 
تحفوظٌ عن ال كه من غير ذلك الوجو. 

والعِبارَةٌ ُساوي: ما هُوّ كَذِبُ في نَفْسِهِ مَتناً أو سَنداّء أو في كِلَيْهماء 
ولِذلكٌ كثيراً ما نَع رن بِلَفْظٍ (مُوضوع) أو (كذِب). 


وَكُثيراً ما يَسْتَعمِلٌ هذهو العِبارَةَ أبو حاتم وأبو زُرْعَةَ الرَازِيّانٍ والعُقيليُ 
وابنُ عَديٌّ وابنُ حِبّانَء وغيرُهم من السَّالفِينَ في الخبر له إسنادٌء للكنّه باطِلٌ 
أو كَذِبٌ. 


مِثالُ ما ليس له أَضْلٌ بإسنادٍ مُعيّنء ومَنْنُهُ ممحفوظ عن النّبِىْ كله من 
وَجْْهِ آخرّ: 

سُعْلَ أبو حاتم الرَّازْيُ عَنْ حديث رَوَاهُ نوحُ بن خحبيبء عن 
عَبْدِالمجِيدٍ بن عَبْدِالعَرِيزٍ بن أبي رَوّادِء عن مالك ب بن أنس»ء عق (نداين 
أسلَمء عن غطاء بن يَسارٍء عن ابن شيل الكدوي» > عن عن الي عليه : «إنّما 
الأعمال بالئَيّاتِ 6001م 


فَقالَ أبو حاتم: «هذا حَديتٌ بِاطِلٌء لا أضلّ لهُء إِنْما هُوّ: مالِكُ» 


)١(‏ أخرّجه من هذا الوَجْهِ: أبو د نُعِيم في «الحليّة» (175/5” رقم: 44184) والخُليليُ في 
«الإرشاد» )117/١(‏ والقٌّضاعيُ في «مُسنَدٍ الشهاب» (رقم: ) من طرق عن 
نوج به . 
كما أخرّجّه الدَارَقْطنيٌ في اغرائب مالكِ؛ (كما في «تخريج أحاديثٍ المختصّر» لابن 
حجر 1517/15) وابنٌ حجر نفسة في الكتاب المذكورء» من طريق إبراهيمٌ بن محمد 
العَتيق» عن ابن أبي رَذاده يع كما ذكر ابن حجر (/118) تخريج جَ الحاكم له في 
«تاربخ نيسابورٌ» من وجه الث عن ابن أبي رواد. 


يتل 


عن يحبى بْنِ سَعيدٍء عَن محمد بن إبراهيم المي عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ وَقاصِء 
عَنْ عَمَرَ عن الى نهو10) وا 


ومثال ما رُوِيَ بإسنادٍء ولا أضل له عن النَبِيّ يكهِ من وَجْهِ: 


ما رَواهُ العلاعٌ بن عَْمْرِو الحنفيٌ قالّ: حدّثنا يحيى بن يريد عن أبن 
0 عَنْ عَطاءء عَنِ ابن عبّاس» قالّ: قال رستول الله عَللِية : «أحِبُوا 
لقو لتلاث : لأني عربيّ ' والقرآنَ عربيٌ ' وكلام أَهْلٍ الجنّةَ عر 1 


فهذا قال فيه العُقيلث : (مُنْكد لا أْضل 0 
وق أب حاتم الرَّازيٌ فقالٌ: «هذا حَديثٌ ل 


والمتأخْرونَ استَعمّلوا العِبارَةَ أيضاً فيما يُضافٌ إلى الئىَ كلل من المتون 


)4787 .054 كُذلك هوّ مُخْرٌ خرّحٌ في «الصّحيحين؛ من طريتٍ مالكِ : : أحرّجَه البُخَاريُ (رقم:‎ )١( 
وسام (رقم : )ل وهر في «الموطأ» رواية محمد بن العسن (رقم : 47 ة).‎ 
ورُواتّه عن يحيى بن سَعيدٍ الأنصاريٌ حَلْقٌ كثيرٌء مخرّجَةٌ روايائهم في أكْثَرٍ الأصولٍ.‎ 

زفق علل الحديث» لابن أب حاتم (رقم: كخرة ” 
وَقالٌ الخليلىُ في «الإرشادة (1717/1): «عَبْدْالمجِيدٍ صالح» محدّتٌ ابنُ محدّث. . لكنّهُ 

يُخطِئ» ولم يُخْرّخْ في الضّحيح» وَقَدْ أخطأ في الحديث الَذِي يَرُويهِ مالك والخلقٌ عَن 
يحيى بن سَعيدٍ الأنصاريٌ» فذْكرَّه بإسناده المعروٍ إلى عْمَرَ بن الخطاب» ثم قال: 
اوعد أصلّ من |أصولٍ الدِين» وَمَدارَه على يحيى بن سَعيدٍ» قُقَالَ عَبْدَالمجِيدٍ وأخطأ 
فيهِ: أخبرنا مالكُ» عَن رَيْدِ بن أسلم. .» فذكرٌ هذا الإسنادء وقال: «غَيْرُ مَحفوظٍ من 
عديثٍ رُيْدٍ بن أسلمٌ بوَجْوِ فهذًا ينا أخطا فيه الْنهُ عن الْنّدَه. 

(0) أخرّجه الغقيليُ ف فى «الضعفاء» فرك قرف وَالطبرانيُ في «الكبير» ١480/١١(‏ رقم: 
م 51/5 رقم: 0014) وابنٌ م الأنباريّ في «الوقفٍ والابتداء» 
(رقم: أحلفق والحاكم في «المستدرَك» 0://ا8م رقم: : 448) و«(معرفة علوم الحديث؟6 
(صى: )157-15١‏ والبيهقيٌ في «الشعب» (159/0. 57٠١‏ رقم: 2147 )١1٠١‏ وأبو 
زكريًا ابنُ منْدَه في «ذكر 0 القاسم الطبرانيٌ» (ص: 709707) من طريقٍ العلاءٍ 
المذكور. به 


. 1/١ الضعفاء‎ )4( 


(5) علل الحديث. لابن أبي ي حاتم (رقم: .)514١‏ 


٠55 


الموضيوغة: ولا بُرْوَى عنهُ بإِسْنادء وَلا رَيْبَ أنه اسْتعمال صَحيحٌ أيْضاً لِيسَ 
بخارج عمًا استَعْمَله فيه السَلْفْء » بل إطلاقُهُ على هذه الصُورَة أولى. 

وذلك كحُكم ابن حجر العَسقلانيٌ وغَيْرِهِ على حديث : «غلماءٌ 
كنبا تن إمرائيل» بقوله دلأ أضل :لهو : 

ويُشْبَهُ هذه العِبارَةَ في المعنى قول النَّاقِدِ في حديث مّا: «ليسٌ له 
إسنادٌ»ء فإنّه حَُكُمٌ بكونه لا أضلَ له. 

ومن ذلك ما حكاة أبو داودٌ السَّجِسْتانيٌ قال: ع أحمّد سن 
حنبل يَقول: «يُرْوَى عَنٍ النَّبِيّ يكل قال: (ما بينَ المشرقٍ والمغرب قِبْلَهّ)ء 
لين له إِسْنادف» قال 5 داودٌ: يعني حديكٌ عَبدِالله بن ار المخرّميٌ من 


رادو ون تحرةم عن عَثْمانَ الأخئسيٌ ) عن المقبرئ» ع عن أبن هرَيْرَةً » 


عَنِ النَّبِيّ كلد يُرِيدُ بقوله: ليس له إسناذ؛ لحالٍ عُثْمانَ الأخئّسيّ ؛ لأنّ في 


حديثه تَكارَةً) 0 


المسألة الَانِية : الحديثٌ الذي لا أضلّ له يكثْرٌ في أبواب المٌضائل» والتَرغيب 
والتّرهيب» والقصّصء والتْسيرِء والفِئَنِ والملاجم, والسّيَرٍ والمغازي . 

كال الغو كل اثلانة. فتن لبس ونا هيدو المغازي»؛ 
وَالملاجِمُ؛ ين | ْ 

قال الخَطيبٌُ: «وَهذا الكلامُ تمل عن تكد رفو أن الجراة بن كفت 


(1) المقاصد الحسّنة» للشخاوي (رقم: 0/07. 

(0) مسائل الإمام أحمدء روايّة أبي داود (ص: م350 ). 
والحديتُ أخرّجَه ابن أبي شَيْبَة (؟/751) والتُرمِذْيّ (رقم: 4 والطبراني في 
«الأوسّط» (رقم: 5 7 من طرق عن المَحْرَّمِي به. وقال التُرمذي : «(حديثٌ 
حَسَنٌ صَحيحٌ1) كذا قال» وقول أْحَمَد في تعليله أَرْجَح » وفصّلتٌ القولّ فيه في كتاب 
«علل الحديث». 

() أخرّجَه ابن عدي في «الكامل؛ (117/1) ومن طَريقِه: الخطيبٌ في «الجامع لأخلاقي 
الرّاوي» (رقم : 597 )١‏ وإسناذة صَحيحٌ . 


١كم‎ 


مع د 


مَخْصُوصَةٌ في هذو المعاني الئْلانةِ عَيْرُ مُعْتَمَدِ عَلَْهاء وَلا مَوْنوقٍ بِصِحتِهاء 
لسُوءٍ أخوالٍ مُصَئفِيهاء وَعَدَّمِ عَدالَةٍ ناقليهاء وَزياداتٍ القٌّصّاص فيها)”" . 

قال: «أمّا كُتْبُ الملاجم فجَميعُها بهذهٍ الصَّمَّة وليسّ يَصِحّ في ذكر 
الملاحم المرتَقّبَةٍ والفئّن المنتّظَرَةٍ غيرُ أحاديتٌ يَسِيرَةٍ انَصَلَتَ أسانيدها إلى 
الرّسولٍ يك من وجوه مَرْضِيّة وطرّقٍ واضِحَةٍ جَليّقه”" . 

قلث: ومَن تأعل الكثت العتيقة المدوئة فى هذه الأبوات وَجَدَ الوهاءً 
سِمَة مؤلفيهاء ككتُّبٍ مُحمَّدٍ بن عُمَرَ الواقديٌّ وسَيِفٍ بن عُمَرَ الصّبّي في 
السّيّرٍ والمغازي» وتفسير الكلبيّ ومُقاتل بن سُلَيمالَ. 

وَإن كان العولت موصوفا بالشلامة كمحتد ين إسشان» كان تصيفة 
كثيرَ العَثْ قليلَ الصّواب. 

نَعَمء رُبّما يُتسَهُلُ في قَبولٍ بَعْض ما جَمَّعهُ هذا الصَّئْفُءْ مِمّا استفادوة 
من كلام العَرَب ولُعتهاء لا الرٌّوايّة. 

قال يتفي :ين شغي القطان: «تَسامَلُوا في التَْسِير عن قَوْم لا يُوَنّقَونهم 
في الحديث» ثُمٌ ذكر لَيْتَ بنَ أبي سُلَيْم» وَجُوَيْبِرَ بنَ سَعيدِء وَالضَّحَاكَ 
وم محمد بنّ السّائب يَعنى | لكلبىٌّ» وقال «هؤلاء لا يُحْمَذُ حَديتُهُمء ويُكتبُ 
التفسيرٌ عنهم)”". 

ويُبَيّنُ البَيْهَقىْ وَجْهَ هذا التَّرّخْص فيَقولٌ: «وإنّما تَساهَلُوا فى أَخَذٍ 
التفسير عنهم ؛ لأنّ ما فُسّروا به ألفاظة تشهد ابه غات العَرَب» وإنّما عَمَلْهُمْ 
في ذلك الجَمْعٌ والتّقِريبُ فقط)”“. 


.)177/9( الجامع لأخلاتي الرّاوي‎ )١( 

(؟) الجامع لأخلاق الرّاوي (177-177/9). 

(6) أخرّجه البيهقيٌ في «دلائل الُبوّة» )77-55/١(‏ والخطيبٌ في «الجامع» (رقم: 1588) 
وإسنادة صَحيحٌ . 

(9) دلائل التْبوّة .)730//١(‏ 


احعل 


المسألةٌ الَالَهُ: الكَتْبُ المؤلّفةٌ في تَمييز الأحاديثٍ الموضوعَة. 


اعلّم أنَّ الأحاديت الموضوعَةً في أزمان أولءئكَ الكذَابِينَ كانت كَثِيرَةٌ 
ولكنّ الله نتن أكترها نأئية الهدفئ اْذِينَ سَخُرهم للذْبُ عن دينِه» فَمَضْحَ 
4 أمْرَ الكذَابِينَ» وكَشَفوا عن حَمَيقَةِ أمرهمء وأَنِطَلُوا ما جاءوا به ثُمْ 
صُئّْفت النَّصانيفٌ المونَّقَةُ في حديث رسول الله كله فَعَمَدَ أَضصْحابُها إلى 
انتتقاء الحديث فيهاء متَّقِينَ ما انكَشَفَ وظَهّرَ بُطلانهُ ووَضْعُْهء وأكتّروا تَخريجَ 
أحاديثٍ الثّقاتِء وانعَدَّمَ زارة“وكوة احزى فيمنا تذتهوة أحاديك: الكذانين: 
خصنوضا تلك الكنك الآمهات المحتوية على تُفاصيل السَئَنِء 4 وال لا يَكادٌ 
يَخْرْحُ عنها من الحديث الصّحيح إِلَّا ما نَدَرَ: 
فحينَ تَرَى مثلا ما جاء عن الرّجُلٍ الواحدٍ من رُءوس الكذِبٍ أنه وَضْعَ 
الآلاف من الحديثء فلا يغْرَّئّكَ هذا فَتَحْسَبَ له أثراً في حِفظٍ سُنَّةَ اللي ككل 
وذلك كقولٍ الحاكم لجار اميد ين ميم الفاريابيُ» قد وَضْعٌّ 
على رَسول الله يله أككّرَ من عش الأفك ليث وهل فتريتة هن 
0 


الحديثٌ رَختها: لعل قا قل وَضعٌ 1 من ألْفي 1 06 

فهذا وشِبْهُهُ جميعاً مما لم يَبْنَ له وُجودٌ من رِوايّةِ هؤلاء وأمثالهم إلا 
الشَّىءْ اليَسِيرُ المتميّرُ الذي تَسْلَمُ منهُ أمّهاتُ السَّئَةِ بمَضْل الله ونِعمّتِهء فله 
الحمد: 

ولعلّ مِن حِكْمَةٍ بَّقاءِ ذلكَ اليّسيرٍ أن يُسْتَدَكَ بهو على كَذِبٍ هؤلاء 
وفضيحَتِهم » وكَدٍ اعتنى ببَيانه عُلماءٌ الأَمّةِء» ولا يَزالونَ. 
)0غ( سؤالاات مسعود السجزيٌ (النْص: /ا"1). 
(؟) المجروحين (717/7). 


١١كا/‎ 


ومِنْ أشْهَرِ المؤلفات فيه كتابٌ «الموضوعات» 5 المرج ابن 
الجوزي . 

وهُوَ كتابٌ نافِعٌ» غيرَ أنه انتْقِدَ في مَواطِنَ منه» وَعِيبَ عليه فيه أمرانٍ 
أسامكان: 

الأوؤل: أنه أَدْحَلَ فيه أحاديت لا تَبْلُُ الوَضْعَّء بل الضَّعْفَء إِنْما هِيَ 
من الحديثٍ المقبولٍ. وبَعغض ذلك في كُتُْبٍ «السّئَن» و«مُسْئد أحمّداء بل 
فيه حَديثٌ هُوّ فى ام 2 0 كر 

واتي سوه في حك ليا الت جلالَ الدّينِ السّيوطيُ في كتاب 
«اللآلىئ المصنوعة». وكانَ قبله قد تعقّبّه تعقبّه العراقيٌ وابنُ حبجَر فيما أورّده في 
«الموضوعات» من أحاديث «المسْئّد) . 

والتّحقيقٌ: أن زَعْمَّ أن يكونَ شي مِمًا أَوْرَدَه ابنُ الجوزيٌ في 
«الموضوعات» مما هُوََ من قسم المقبولٍ» مَحَل بخث في أكثّرو» فقد يَسْلْمُ 
فيه الحديثٌ بَعْدَ الحديثء. لكنّ أغلّبَ ذلك مما اجتّهدَ في دَفْع الضَعْفٍ عنه 
بتكلّفٍ لا يخفى على من تأَمّلهُ . 

وإِنّما يَضْدْقُ النقْدُ لابن الجوزي في أنه حَكَمَ على ما صَمَْه كتابَ 
بالوّضع. وفيه أحاديثٌ كَثيرَةٌ لا تَهْبطُ إلى ذلكَ القَدْرِهِ بل هِيّ من قسم 
الشكفاء 

وعلة أؤهام ابن الجوزيٌ في كثير منها ناتِجَةٌ عن التَّقلِيدٍ لمن تقَدّمّه 
كابن عَديٌ والعغقيليٌ وابنٍ حِبَّانَء حيتٌ يُتابعُهم في إيرادٍ أحاديتٌ انتقدوها 


() وهُوَ حديتُ أبي هُريرّة» قال: قال رَسول الله كلِ: «يوشِك إن طالّت بك مُذَةّ أن ترى 
قوماً في أيديهم مثْلُ أذناب البقّرء يَعْدونَ في عَضْبٍ الله ويَرؤحونٌ في سَخَطٍ الله». 
أخرّجه مُسلمٌ (رقم : /ا1)ء وهو في «الموضوعات» لابن الجوزيٌ (رقم: )2 


وابنٌ ل الجوزيٌّ قلدَ في ! إيراده ابنَ حِبّان في «المجروحين» »)177/1١(‏ فإنّه قالّ: «خبرٌ بهذا 
اللْفظٍ باطِلٌ؛. 


١٠١546 


على بِعْض الرُواقء رُبّما لم يحكُموا عليها بأكثر من النّكارَةء فيورثها ابن 
الجوزيٌ على أنّها موضوعة . 

والكّاني: أنَّه بَنى في نَقْدِهِ على إعماله الجَرْحَ غيرٌ المحرّرٍ في الرّادي 
المخبَلّفٍ فيه» وأوهامة في هذا كَثيرةٌ في جميع كُثْه التي تعرّض فيها للق 
الأحاديث أو الرّجالٍء فإنّهِ يذْكُرُ الجَزحَ ويْقَصَّرُ في التُعديل» أو يُعْفِلَه 
جمْلَةَء وَعَايَةٌ أمرٍ الرّاوي أن يكونٌ ضعيفاً لا ينّهِمْ. 

قال لذبن وذّكرَ قَدْرَ مَعرفةٍ ابن الجوزيٌ بِنَفْدٍ الحديثٍ: «أما الكلدم 
على صَحيحِه وسَقَيمِدِ) فنا له فيه دوق المحدتية» ولا تَقْدُ الحَماظٍ 
المبَرّزينّ » فإنّه كَثيْرٌُ الاحتجاج بالأحاديث الضَعيمَة ٠‏ مع كونه كَثِيرَ السياقٍ 
لتلك الأحاديث في الموضوعاتٍ» والتَّحقِيقٌ أنّه لا ينبغي الاحتِجاج بهاء ولا 
ذكُرُها في العو فرعا ريما دك في الموضوعات أحاديفٌ انا قويّةٌ 
وتقلك من خط الثينن -أحمد ين امغر قل ملت ابن الجوزي ك كتابت 
«الموضوعات»»: فأصابٌ في 4 أحاديت شَنيعَة مُخَالِمَةَ َمل والعَقْل . 
لم يُصبٌ فيه إطلاقة الوصحع عن الحادية بكلام بغخض النّاس في أحد 
رُواتهاء كقوله: قُلانُ ضَعيفٌء أو اليس كالقوق» أو: ليِّنّء وليسٌ ذلك 
الحديثٌ مما يَعْهَدُ القلبُ ببُطلائه» ولا فيه مُخالَةَ ولا مُعارَضَةً لكتاب ولا 
سَنَةَ ولا إجماع. وال بخ الم موضوع ؛ سِوّى كلام ذلك الرّجَلٍ في راويهء 
وعدا وان وجا 1 

قلتُ: نَعَمء أكثرُ ما في كتاب. «الموضوعات» من الحَديثِ الأحاديتٌ 
الموضوعةٌ . 

قال ابن ا «الموضوعٌ في اصطلاح ب المُرَج : هو الذي قَام دَليلٌ 
على أنه باطِلٌ وإن كان المحدَّثُ به لم يَتَعَمّدٍ الكَذْبَ بل غَلِط فيه؛ ولهذا 


عبدالله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسيٌ (المتونى سنة: 341). 


زفهة تاريخ الإسلام (حوادث وفيات )560-591١‏ (ص: ”)0 


فى 


رَوَى في كتابه 4 في الموضوعاتٍ أحاديتٌ كثيرة من هذا النُوْع. وَقد نارّعَه 
طاقَة من العُلماءٍ في كثير مِمّا ذكرة» وقالوا: إن ليس مِمًا يَقومُ دين على 
أنه باطِلٌ» ٠‏ بل بَيّنوا بوت بَعْضٍ ذلكَ» لكنٌ الغالبَ على ما ذَكَرَه في 
الموضوعات أنه باطِل بائّفاقٍ العُلّماء)0 . 

وقبل ابن الجوزيٌّ وبَعْدّه كُتُبٌ مُفِيدَةٌ في معرفة الأحاديث الموضوعَةء 
لكن ليس فيها ما استَقْصَىء ٠‏ وكأن هذا مَطْمَعْ غيرٌ مُمْْنٍ من أجل حَظ 
الاجتهادء إِذْ ما يَدْخْلَّهُ التَرَدُدُ: هَل هُوَ موضوعً. أم شَدِيدُ الضَّعْفٍ واوء أم 
مُنْكرٌ في هذا الباب عي 

وابنُ الجوزيٌّ مِمَنْ حاوَّل الفَضْل ؛ بين الموضصوع والواهي في كتابينٍ 
منفصلينء لكن عند غيرو أشياءً كَثِيرَةٌ ةٌ مما يُخَالِقُهُ فيها في أي القِسمين 
تكون. أو هِيَ خارجهما أضلا. 

كما أن من مَظَانُ مَعْرِفَةٍ الموضوعاتٍ أيضاً كُتبَ الأحاديث المشتهرة 
على الألسِئة ككتاب «المقاصدٍ الحسّئة» للسّخاويٌء لكن تنبّه إلى كونٍ هذه 
لم تَقْصِدْ إلى الحديث الموضوع وما لا أضل لهء وإنّما عُنِيَت بالأحاديث 
المشتهرَةٍ على أُلسِئَةٍ النّاس» وفيها الصطيخ والحسَنُ والضُعيفٌ والموضوحٌ . 

المسألة الرَّابِعَةٌ: مما يُساعِدُ على تمييز الموضوع في الحديث : معرقَة 
أبواب مخصوصةء عامةٌ ما يُرِوَى فيها من الحديث مَوْضوعٌ. 

وذلك كالأحاديث فى و فصل العَقّلِ؛ والأحاديث في حََياةٍ الخَضِرِء 
وأحاديثِ صَلوات الأيّام 0 ف كسلوات أيّام الأسبوع» وما جا في صوم 
رَجَبٍ والصّلاةٍ المسماة بصلاةٍ الرّغائبِ فيه» وَصلاةٍ النْضْفٍ من شَعبانُ 
والأحادية في ذم الحبّسَّةِ والسُودانٍ والدّدِكِ والمماليك» وغيرٍ ذلك9' . 


() قاعدة جليلة في التُوسّل والوّسيلة (ص: .)١5١‏ 
(؟) ولهذو المسألَةِ مَزِيدُ يان يُسْتَفَادُ مِمّا تقدّمَ في (التَقْدٍ الحَفيّ) من «(القِسم الأوّل) . 


مدل 


المبحث الأول: 


تفسيئ الاعتبا 


يَسْتَعْمِلٌ أَهْلُ الحديث مُصُطلح (الاعتبار) و (يعْتَبَرٌ او به)ء وما في مَعئاها 
في) معليين ٠‏ 


المعنى الأوّل: أنَّ الرّاويَ أو الحديت ضَعيفٌ صَغْفا يُرْجَى بُرَؤُةُء ولا 


به. 


هماه 
"9 


وقد قل يعَبُرٌ عئه بالقولٍ: (صالح). وفي فى الرّاري تارَةٌ: (يُكُْتَبُ حَديثُهُ)2 
و(يُحوُحٌّ حديتُهُ اعتباراً). 
وتدل عليه جَمِيعٌ عِباراتٍ الجَرْح ال لا يُطْرَحُ بها الرّاوي أو حَديثُهُ . 


ئِجْمَمُ ما كانَ ضِمْنَ هذا التُوع م الحتيك: ان الذواق» ,ويكتت :أ 
يُحْرّحّ في الكتّب» رَجِاءَ أن يوجَدَ له في الدّواياتِ سِواءٌ مما يُشَاكِلَهُ في ل 
أو يَرقى فَوْقَهُه من مُتابَعات في الأسانيدٍ أو شَواهِدَء يرول به أ نَم الضَّعْفٍ 
ويَنْتَقِلَ به الحديثٌ إلى دَرَجَةِ القَبولٍ. 


“و لو م ع. بع #ه 
فإن فقد ذلك فهئى أفراد الضعماء. 


وسيأتى بَيانُ ما يُعتَبَرُ به على هذا المعنى من الرّواياتِ. 
١‏ 
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والمعنى الثاني : ان يمير حديث الرّاوي ويعررّف» له على معنى جواز 
تَقويته أو التَّقَويَةِ به فكأنّه من مَعنِ : أَنَحْذْهُ عِبْرَةّ حْشْيَةَ الصْرّر به. 


كقَوْلٍ أبي حاتم الرّازْيٌ في (عبدالعزيز بن عِمْرانَ): امَتْروَك التحذيك» 
ضَعيفٌ الحديثء مُنْكَرُ الحديثٍ جدااء قال ابنّهُ: قلتٌ: يُكْتَبُ حَديُهُ؟ 
قال: «على الاعتبار)”" . 

وكقّؤلٍ أبي زُرعَةٌ أيضاً في (مُحمَّدِ بن عُمَرَ الواقديٌ): «ضَعيفٌ»» قال 
ابنُ أبي حاتم: قلتُ: يُكيّبُ حديئًهُ؟ قالَّ: «ما يُعجبّني إِلّْا على الاعتِبار» 


تَوَك :التاس 0000 


قلتٌُ: وتأمّل قولّه: «على الاعتبار»» ولم يقْل: «للاعتبار»» وهذا قَرَقُ 
ما بِينَ هذا الاستعمالٍ ومُصطلّح (الاعتبارٍ) بالمعنى الأوّل. 

يُؤيّدُ هذا ما قالّه أبو تُعيم الأضبّهانئْ عقب المَضْل الذي ذكَرَ فيه 
الضُعفاءً والمتروكينَ: «كُلُ واحدٍ من المذكورينَ في هذا المَّضْلٍ بنع مِنَ 
اام إذا نَظَرْتَ في حَديهٍ وَتَمَيْرْتَهُ ارتَفَعَ الرّيبُ في أمروء وَظهَرَ لك 

قِيقَّةٌ حقيقّة ما نَسَيْتَهُ إليه» وأكثرمم عندِي لا تَجورُ الرُوَايَةٌ عنهم ولا الاحتِجاحٌ 

بحبييهم: !١‏ الما يُكْتَبُ حَدَيثٌ أمثالهم للاغْتِبارٍ والمعرفةٍ؛ ِدْ لا سَبِيلَ إلى 
مَعْرِفتهم في حَديثهم» وإذا احتاج الرّاوي إلى ذِكْرِهم عَرَفَ لَهُم مِنَ نّ الوّضع 
والكذِب والوؤهم والخطأ والإنكار وَغَيْقْ ذلك ما يَذُكْرُهم به ويضَيْنَهُ إليهم ؛ 
ليكونّ ما كَتَبَ مِن حديثه شاهداً له على جَرْحِهِ لهب 

والمعنى المقصودٌ هُنا لهذا المبحَث هُوّ الأوّل. 
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.0"91/5/5( الجرح والتّعديل‎ )١( 
.)7١1/1/5( (؟) الجرح والتُعديل‎ 
.)17١ الضعفاء. لأبي تُعيم (ص:‎ )*( 


و 


المنبحث الثاني: 


تمييز ما يصلحٌ للاعتبار 


عِمادُ مسألةٍ ما يضْلّحُ للاعتبار وما لا يضْلُحٌ يقومُ على أساسَين: 
الأوّل: صَلاحيَّةٌ الرّاوي. 

وَذلكَ أن يكونّ الرّاوي مَحلْ الاعتبارٍ لم يَبْلْْ حَديئُهُ في الضَّعْفٍ دَرَجَةَ 
السّقوطٍ . 

وللنَاقدٍ الخبير أبي عبدالله الذّهبِيُ تَصويرٌ دَقِيقٌ لمنازلٍ الرُواةٍ يُقرْبُ فَهُمَ 


هذه المسألَةَء قالَ: «مئهُم من هُوَ العَدْلُ الحَيَةٌُ كالشَابٌ القويٌ المعانّى. 


و« 


ومنهُم مَن هُوَ ثقةٌ صَدوقٌء كالشَّابُ الصّحيح المتوسّطٍ في القوّةٍ. 

ومنهُم مَن هُوَ صَدوقٌء أو لا بأس بهء كالكهل المعائّى. 

ومنهُم الصَّدوقٌ الذي فيه لِينّء كمَن هُوَ في عافيّة» لكن يَوْجَعْهُ رأْسُهُ 
أو به دُمّل. 

ومنهُم الضّعيفُ الذي تَحامَلَء ويَشْهَدُ الجَماعَةً مُحموماًء ولا يَرْمي 


ومع 


ومنهُم الصّعيفٌ الواهيء كالرّجُل المريض في الفراشء» وبالتّطبيب 
تَرْجَى عافيئة . 


ومنهم السَاقِطُ المتروك؛: كصاجب المرّض الحادٌ الخَطِر. 
أده خالة كحال من سَقَطَك َوه وأشدف على الثلّفب. 
وآخزء من الهالكينء كالمحتّضر الذي ينازع . 
وآحْرُء من الكذَّابِينَ الدّجاليت:9" . 
قلتُ: فهذا تَوْضِيحٌ لِصِمَةِ أحوالٍ الرُواةٍء فإذا اسَثْئَيْتَ الصَّدوقَ ومن 
وجَدْتَ سائرٌ الأوصافٍ تَعودُ فى جُمْلَتِها إلى قِسْمَين: 
الأزقة من لعن انلع عا درن االلأراى كنا لنناة قيار 
98 0 0 5 - 
والثاني: ما لا سَبِيلَ إلى عِلاجِهِ؛ لتمكنٍ المرّضء أو لبَلوغِهِ مبْلغْ 
الهلاك. 
والصّالحٌ للاعتبارٍ من هؤلاء: من أمْكَنَ عِلاجُ علْتِهِء وهذا ما كانَ 
ضَقفة نانمنا سوء حفظبء وكَئْرّة خطئى. أو وود مَظنَةَ ذلك عله 
يجا عن سوء طدء بو 1 و به 3 
كالمجهولٍ. 
فبالئَظر للأنواع المتقدّمَةٍ للحديث الضّعيفٍء نَجِدُ ما يُمْكِنُ عِلاجُهُ مما 
يَعَوَدُ: ضَعَفَهُ إلى صَعْمَ «راويد .ها يلى : 
أوّلاً: حَديثُ المجهولٍ والمشتور. 
وَيَنْبَي أن يُلاجَظ فيه التُسهيلٌ في الاعتبار بمجاهيل التَابِعِينَ» ومَزيدُ 
الاختياطٍ فيمن بِعْدّهم. 


د 
لل 


حِ 
:عا 


وذلكَ أن الكَذِبت في التَّابعينَ كانَ قليلاً نادراً؛ لقرب العَهْدٍ من نُور 
البو ولعَدّم ظُهورٍ الشَّرّهِ في الحديث الذي أصابّ من بَعْدَهم مِمًا حَمَلَ 
كبن عل الكذب روطع الحديت. 


.)1071١ ذكر مَن يُعتَمَدُ قولّهُ في الجَرْح والتُعديل (ص:‎ )١( 


١٠١ا/ك‎ 


«ما 0 لد 0 ولا تحمل عب 

كذلك مما يوجبٌ التََشْديدَ فى الاعتبار بحديث المجهولٍ فى الطبقات 
المتأخرَةٍ» خخصوصاً مَجهولَ العَيْن: ما عُرِفَ من طئِمّةِ من الرُواةٍ من تَدلِيسِ 
الأشماءء فَرُبّما كانَ ذلك المجهولٌ شَيخاً واهياً لم يتعيّن أُمْرُهُ للتّدليس. 
مثل هؤلاء المجهولينَ . 

غيرَ أن الشَّأنَ فى الجُمْلَةِ: صِحّةٌ الاعتبار بروايّة المجهولٍء وإن كان 
مَجهول العيْن» كشأنٍ الاعتِبارٍ بالحديث المنقّطِع» من جِهَةٍ الجَهالَةٍ بِعَيْنِ السَّاقِطِ . 

قال الدَارَقُطنِئْ : امن ا غنة إلا رجل وَاحِْدٌ ؛ اتفود بخبر)» وَجَتَ 
التوقف عن خْبْرهٍ ذلك حبّى يُوَافِقَه غيرة) ع" 

وإذا صَمّ الاعيِبارٌ بروايّةِ مَجهولٍ العَيْنَء صَح بالأَؤْلّى الاعتِبارٌ بروايّة 
مَجهولٍ الحالٍ والمسْتورء خصوصاً أنَّ الأخيرَيْن رُيّما صِرْنا إلى الحخكم 
بِقَبولِ حديثهما لذاته» وَذْلكَ عند استيفاءِ شُروط الحْسْن . 

ثانياً: حديثٌ سيّء الحفظ. وهوّ راوي الحديث الذي يفقت يسَبّب 
لينه » لا من بلع الَّرْكُ لغلبة خطئه . 

وهذا مِن أكثر ما اعتّنى أثمّةٌ الحديث بالاعتبار به» وأكتَّرُ ما جَرى عليه 
التّرمذْيُ فيما حسّئه من الحديث لغيره إِنّما كانَ من رواياتٍ هذا الصَّئْفِء 
والمعنى فيه ظاهِرٌء فإِنّ الصَّدْقَ في الجُمْلَةِ ثابتٌ للرّاوي» وَسُوءَ حفْظه لم 
يُعْلْب الخطأ على حديثه؛ فحيثٌ نَجِدُ ما يَشْدَهُ فإنّ قَبِولَ حديئه مُتَعَيْن؛ 
لزوالٍ الشُبْهَة . 


)١(‏ أخْرّجّه أبو زُرْعَةَ الدُمشقىُ في "تاريخه» )141/١(‏ وإسنادُةُ حسّنٌ 
(؟) سُنن الدَارقْطنئٌ (/174). 


ويَنْدَرِجُ في جُمَلَتهِ: حديتٌ الئّقَةِ المختَلِطٍ الذي عُرفَ أنه حَدَّتٌ به 
بِعْدَ اختلاطه» وحَديتٌ من عُرِفَ بِقَبِولٍ التّلقين. 

الما : مَن وَقَمَ الاشطرابٌ في حديثه؛ لكونٍ ذلك واقِعاً بِسَبَبِ سُوءِ 
الحفْظٍء والاضطِرابٌ تكافؤٌ في الوّجووء فإذا وُجِدَ المرجّحٌ تعيّنَ المصيرٌُ 
إليهدء والمرجحٌ قد يكونٌ إلى جانب القَبولٍ. 

رابعاً: من وَقَعَ في حَديثِهِ الاختلافٌ» فرُدٌ لأخلهء فإن لم يتعيّن في 
ذلك الاختلافٍ الخطأء ووجِدَ المرجّحٌ إلى جَهَةٍ القَبولٍ وَجَبَ المصيرٌ إليه 
والاعتدادُ بذلك الرّاوي» إِذْ ما حَشيناهُ من مظن خطئه قد زال. 

وما لا يكن علاجةه منهاء ما يلى: 

أوّلاً: الرّاري السوصئوف بكويه (منك الحديث). أو (معروك 
الحديث)» أو (شَدِيدَ الصَّعْفٍ)ء أو بأيُ عبارَةٍ تَقتَضى الوّهاء. 

ثانِياً: الرّاوي المنّهمْ بالكّذِبء أو سَرِقَةٍ الحديث. وأولى منهُ من يثبْتُ 
ذلك عليه. 

فإن قلْتَ: ريما رَوَى الواجدُ من هذا الصّئْفٍ أو الذي قَبْله ما يَرويهِ 
التّقَاتُ فَهَل يُعْتَبْرُ بما يُوافِقُ فيه الثّقاتٍ أم لا؟ 

قلتُ: وَجَدنا من الئّاس من المتأخرينَ من يَغْثَرُ بتلكَ المواققاتٍء 
والتّحقيقُ: مَنْعُ الاعتبارٍ برواياتِ هذين الصِئَْيْنَء وإن وَفَعَت موافِقَة لرواياتِ 
النّفاتء والعلّةٌ في ذلك : ما يَقَعُ في روايّتِهم من النّحدِيثِ بما ليس من حَديثِهم 
المشموع لهُمْء سَرِقَة أو تَشبيهاً عليهم. أو تلقيناً لهم؛ أو دسا في كُتُبهم . 

فالواجبٌ النّظرٌ إلى رواياتٍ هؤلاءٍ بمنزلّة المعدوم في هذا الباب. 

وَمِن كلام الأئمّةٍ في توكيدٍ هذا الأضل في التَّمِييزٍ بِينَ مَن يُعتَبَرُ به 
ومَن لا يُعْتبرُ بهء ما يلي : 


١٠و74‎ 


و(مُجالدٍ بن سَعِيدِ): «إذا تَفرّدَ أَحَدٌ من هؤلاء بحَديثِ ولم يُتابَعْ عليهء لم 
حا حك الا روسن ابنُ أبي ليلى لا يُحتَّحْ بهء إِنّما عَنى إذا 
تفرد بالشّيء 0 
قلتٌ: فهذا دالٌ على أنَّ حديتٌ هذا الصَّْفٍِ صالحٌ عند عدم التَّفردِ. 
قال امد ِنُ حنبل: «ما حَديتُ ابن لجيقة ابس وى اقلت كرا 


ينا أكنت أغير ا ري ا ل 


فإن كانٌ من أحاديثٍ مُنَّهَم أو متروكِ أو مئكر الحديثء مِمّن هُوَ 
شَدِيدُ الصَّعْفِء فهذا لا يُعْتَبَرُ بحديئه عنْدَهُم. 

قال أحمّدُ بنُ حنبل في القَرْقِ بينَ النُوعينٍ : «الحديثُ عن الضعفاءٍِ قد 
يُحْتَاج إليه في وَفْتَء والمئْكرُ أبداً منكرٌ»”" . 

وبَيّنَ ذلك بأكئرٌ من هذا في رِوايّةِ أخرّى» قيلَ له: فهذهٍ الفوائد التي 
فيها المتاكيثء ترى أن يُكَبَبَ الحديث المنكن؟ قالّ: #المتكد أبدا متكرّاء 
قيلَ له: فالضُعفَاء؟ قالَ: «قّد يُحْتاجُ إليهم في وَقْتٍ) كأنّه لم يَرَ بالكتاب 
عنهُم بأسا”*'. 

قلتٌ: و وَجَهُ جه تَرْك كتابة 3 المتكرات» عَدمُ صحّة الاعتبار بها؛ لأنّ 
الاعتبارٌَ لا 2 بما ليس له أَضصْلٌ: والمتكراتٌ لا أصولٌ لّها. 

أمَا أحاديثٌ الضّعفاءٍ الّتي يوجَدُ ما يَشُدَّها فهذو تُكُتَبُ؛ لأنَّ لها أصلا. 

وكّذلك مع مد في (مسنَّدو) فإنّ أكثرّه ه من رواية الثّقَاتِ المندين» 
وفيه رواياتث الضَعقاءِ الْذِينَ 0 أحاديتهُم أو معانيها من وجوه أخرّى » ِل 


.)779/5( كتاب (العلل) في آخر «الجامع»‎ )١( 

(؟) أخرّجّه الخطيبٌ في «الجامع» (رقم: )١1087‏ وإسنادُةُ صَحيحٌ. 
(6) العلل» رواية أبي بكر المرُوذيٌ (النّص: 5817). 

(4) مسائل الإمام أحمّدء رواية ابن هانئ .)1١717/75(‏ 


لحيل 


قليلاً جذًا مِمًا يُمكِنُ وَضْفْهُ باللكارّة» ولم يَجْرِ من أحمَدَ على سَبيل القَضْدٍ 
مع تبينه. لتكارَتِه 

قال الجَوْرّجانيُ في (سَعيدٍ بن سِنانٍ أبي مَهْديُ الحمصِيّ): «كانَ أبو 
اليَمانِ يُنْني عليه في فَضْلِهِ وعِبادَتِهء قال: كُنَا نَسْتَمْطِرُ به. فَظرْتُ في حَديئه 
فإذا أحاديئُه مُعْضَلَةٌ تاحرت ا أبا اليَمانِ بذلكَ» فقال: أمَا إِنَّ يحيى بن مَعِينٍ 
لم يكب منها شَيئاَء فلمًا رََ جَعْتُ إلى العراق ذكَرْتٌ أبا المهديٌّ ليحيى بن 
معين » وقلتٌ: ما مَكَعَكَ يا أبا رَكَربًا أن تَكتْبّها؟ قال: مَن يَكْتُبُ تلك 
الأحاديتٌ؟ و لي كنت 
منها شيئاً يسيراً لأغْتَبِرَ بهء قالَ: تلك لا يُعْتَبَرُ بهاء ١‏ و 
على نَرْكٍ حديئِهء ل لي 
الطَائقَةٍ صالحٌ للاعتِبار. 

وهذهٍ طَريقَةٌ أحمّدَ بن صالح المصريٌ. 

قال يَعقوبٌ بن سُفِيانَ : مففن ]| حمّدَ بنَ صالح» وذَكو مشلمة ين 
يح قال : ١لا‏ يُْرَكُ حَديتُ رَجلٍ حنّى يَجْتَمِعَ الجَميعُ على نك حَديدِوء قد 
يُقالُ: (قُلانٌ يق 9 أن قال؛ (فلانٌ مَتَروك) قلا ِل أن يَجْتَمِعَ 
الجَمِيعٌ على تَرْكِ حديثه70” 

وكالك جاء أحمَدَ بن لخت النسائيئء أنه لا يترّك حَديتَ الرّجُل 

ا أن يكونَ مُشروطاً بِعَدَم ظُهورٍ وَجْهِ الجَرْح الذي يَسْقْط 


1 


)١(‏ أحوال الرّجال» للجورّجانيٌ (النّص: )"١١‏ والكامل» لابن عَديٌٍ (799/5). واسمم بن 
اليّمان: الحكم بن نافع . 

(9) المعرفة والتّاريخ (؟/141١)‏ ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: .)18١‏ 

(©) التّكت على ابن الصّلاح» لابن حجر .)487/١(‏ 


١١مملو‎ 


به حديتٌ الراوي» وإِلّا فإِطْلاثُهُ لا يجري على الأصولء فإنّ الجماعَة قد 
تُعَدّلُ الرّاويَء ويطلِعُ واجِدٌ من أهل الاختصاص على كَذبِ فهذا عنْدّهم 
في التّحقيق كافٍ لإسْقاطٍ جَميع رِوايتِه. 
42 و مه 

والثانى: صَلاحيّة نفس الحديث. 

فيُغتيَدُ بكُلْ ما لم يَنيّث أنّه: كَذِبُء أو مُتكَرُء أو خطأ. 

فيَصِح الاعتبارٌ بما يلي: 

أوّلاً: المنْقِطعٌ . 

ان المزسل . 

الاً: المغضَلٌ بِسَفْطٍ انْتينء وَذْلكَ فيما يَرْفَعْهُ صِغْارٌ التَّابِعِينَ أو كبارٌ 
أتباع التابعية”©2» فإن طالَ السَّقْطَء أو كان فى الطبقاتٍ المتأخْرّةٍ فلا يَنبغي 
الاعتدادٌ بهِ؛ لقوٌةٍ مَظِئَةٍ الوّهاءِ بيَمَابُع العِلّلء أو مِن أل تَساهُلٍ مُتأخري 
الوا فيمّن يَحمِلونَ عنهُم. 

زابعاء حديثٌ العدلين الذي عَنْعَنَ فيه أو حت تدلئيسة فيه» ما لم 
يَرْجِعْ تَدِليسُهُ فيه إلى مَتروكِ الحَديث أو مُنّهُم بالكذب. 

خاينا + المؤمة إزجالا ناد 

ولا يَصِحُ الاعتبارٌ بما يلي : 

أوْلاً: المعلّنُ. حئّى يوئَفٌ على إسناووء إذ المعلّقاتُ تَرْجِعٌ في 
الأضلٍ إلى الأسانيدء فإن لم يوئّف له على إِسْنادٍ نُزْلَ منزلّة ما لا أضل له. 

ثانياً: المقلوبُ. ش 
)١(‏ قالَ الخطيبُ: «حُكْمُ المغضّل مثْلُ حُكم المرسّل في الاعتِبارٍ به فقط؛ (الجامع لأخلاق 

: .)١931/5 الرّاوي‎ 


١٠١4م١‎ 


تالكا :المتمسف. 

رابعا : المدْرّج . 

حتامساً: الشَّاد. 

سادساً: المعلّلٌ المتعيّنُ خطؤٌهُ. 

وهذه لا يُعتَبَرُ بها من أجل كَوْنٍ الرّاجح فيها الخطأء والحديثٌ إذا 

تين أنَّه خطأ فإنّه ' يضلحٌ الاغتداد به» إذ الخطا لن يَكونٌ ضوَايا 

سابعاً : المتكد: 

ووَّجْهُ سُقوطٍ الاعتبارٍ به أنّهِ لا يَخلو من أن تُكونٌ نَكارَتهُ بسَببٍ 
اا ا[ اناري لمعي لقا ارييف اعبا نوالا ل 

أو أن تَكونٌ نَكارَنُهُ بسَبَبِ النّفْوُدِء فيَخْرْجَ عن هذه المسألَةِ؛ لأنّ 
الاعتِبارٌ إِنّما يكونُ بما يوجَدٌ لهُ الموافِق. 

وَرُّما جاءتٍ التكارَةٌ بِسَبّبٍ النَّدليسِ عَن مَثْروكِ أو مُنّهُم . 

ثامناً: الموضو 002 

وعَدَمُ الاعتبارٍ غنا كبك آله كدت أو “ملك اظاهر ؛::وإن تعددث له 
)00( قال ابن الصَّلاحٍ في توكيدٍ كيدٍ طَرَفٍ مما بَيِنْتُهُ هُنا: «لَنِسَ كُلْ ضَعْفٍ في الحديث يُزولٌ 

بمجيئهٍ من وجووء بل ذلك يتفاوّتٌ : 

فمنهُ ضَعْفٌ يُزِيلُهُ ذلك» بأن يَكونٌ ضَعْفَهُ ناشئاً من ضَعْفٍ حِفْظٍ راويه» مع كونه من 


هل الصَّدْقٍ والذيائة, فإذا رأيّنا ما رَوَاهُ قد جاء من وَجْهِ آخرّ عَرَفْنا أنه مِمّا قد حَفِظَهٌ 


ولم يختل فيه ضَبْطهُ له 

وكذلك إذا كان ضَعْفُهُ من حيثُ الإزْسالَ» زَالَ بحو ذلك» كما في المرسّلٍ الذي يُرَسِلَُهُ 
إمامٌ حافظ , ِذْ فيه ضَعْفٌ قَليلَ يول برواتته من وَجْهٍ آخْرٌ. 

ومن ذلك ضَعْفٌ لا يَرولَ بئحوٍ ذلكَ؛ لقوّة الضْعفٍ وتقاغدٍ هذا الجابر عن جَبْرِهِ 
ومُقاوَمَتِهِ؛ وذلك كالضْعفٍ الذي يَنْشَأ من كون الرّاوي مُتّهماً بالكَذِبٍ» أو كَوْنِ الحديثٍ 
شادًا». '(علوم الحديك» صن 1 074 


٠١4 


الطرْقُ وكَثْرَتْء فلا ثُغْني كَثْرَثها في التّحقيقٍ شَيئاً؛ لجواز النَّواطَوْ من قبل 
الكذَابِينَ والمنّهمِينَ على تنويع الأسانيدٍ للحَديثِ الواحدء فَرُبّما نُتَجَ تعد 
الطرْقٍ عن روايّة رَجَلٍ من الضّعفاءء عُرِفَ بذلكَ الحديثء. فسَرَقَهُ المنّهمونَ 
وتداولوهُ بيهم يَسْرِقُهُ بعْضُهم من بَعْض . 

وجائرٌ أن يكوتَ الضَّعيفُ الذي تَرْجِمْ إليه جميعٌ الطَرُقٍ مِمْن يُعَبْرُ بو 
ولكن ليسّ في تلك الطَرُقٍ ما يشُدَهُ؛ لوّهائها. 

وهذا لا يُتّقَى إِلَا بتمييز ما كان يَصْلُحْ للاعتبار بحسّبٍ رُواتِهِ من جَهَةٍ 
حفْظِهم وأنهم لم يَبْلْغوا النَِْكّء والسَّلامَةٍ من العلّةِ القَادِحَةٍ في الإسنادٍ أو 

وأمئِلةُ ما لا يُعْتَدُ به مع تَعدّدٍ الطرْقٍ كثيرةٌ. 

ِئْلُ حَديثٍ: «مَن حَفِظٌ على أمتي أَزْبَعِينَ حديثاً من أُمْرٍ دينهاء بَعَْه الله 
بو الفانة كقنهاة» :لهذا زوق من عدف ثلظة عفن وخلد من الضخانة: 
بأسانيدٌ كَثِيرَةٍ كُلّها واهِيَةٌ ساقِطة . 

وَحديثٍ «زز غِبًا تَرْدَدْ خبًاك» رُوِيَ من حديث أبي هُريرّة وأبي در 
وحَبيبٍ بن مَسْلَمَةَ وعبدالله بن عَمْرِو بن العاص وعَبدالله بن عُمَرَ بن 
الخطاب وجابر بن عبدالله وغاففة م المؤتتيةع وكلها واعيةٌ الأساتيدة ونا 
كان فيه عضي النشن انه يفتقة إلى ما يقد : 

وَقال الزّيلعيُ في شأن أحاديث الجهر بالبّسملة في الصّلاة: «وأحاديتٌ 
الجَهْر وإن كَثْرَت رُواثّهاء لكنها كُلْها ضَعيفةٌ وكم من حَديثِ كتْرّت رُوانه 
وتعدّدت طَدَقه وهو شرية عضيف كحعديف الطير” الوقن الحاجم 


)١(‏ شَرَحتُ علْلّه في جزء «التّبيين لطرقٍ حديث الأربعينَ؟. 

(؟) هُوَ ما رُوِيٍ أنْ الكِْيّ يكل أنِيَ بِطَيْرِء كَقالَ: واللقة الينى باعث خلفك إِلَيِك يأكل مع 
مِنْ هذا الطيْرة» فَجاءَ عَلِيّ » فأكل مق الحذية: انر مُلدقه في «العلل المتّناهِيّة» لابن 
الجوزيٌ .)575-576/١(‏ 


١١م4‎ 


والمحهوم يعدي (من كنتٌ مولاة فعليٌ مولاه). بل قد لا يريد الحديتٌ 
بره الطوق اله 0 


الاعِتبارٌ بالطرّقٍ المزجوحة التي دل النْظَرُ على أنّها خطأء لا يَصِحُ 
الإسنادٍ مَتَلاء أو رُجوعِها إلى نَفْسِ طَريقٍ الحديثٍ الأولى التي أراة تقويتها 


المثال الأوؤّل: روّى مَنْصورٌ بنُ المعتّمرء عن حَيْئَمَةَ بن عَبْدِالرحمن» 


عن أبن مَسعودء قال: قال يسول “الل لله عه : لك زلة لاحن راح 


مضل أو مُسافر) . 


هذا الحديتٌ رَواهُ عن مَنْصورٍ النّقاتُ من أضحابه: سُفِيانٌ النُوريُ» 
وَشَعَبَة بن الحسججاج» وجَريرُ بن عَبْدِالحمِيدِء وأبو عَوائَةَ الوَضْاحٌ اليَشْكْري» . 
وعَمْرُو بن أبي قَيِسء جميعاً هكذاء لكن منهُم من يَذكرٌ واسطة مُبْهمَةُ بين 
خَيْكمَة وابن مُشعود. وك امن ل ددر وعلى كلا الحاليْن فإنّه مُْقلع» 

خِيكَمَةٌ لم يُذْرِكَ ابنَ مَسْعودٍء والواسِطةٌ مُبْهَمَة. 


خالفٌ الجماعَةَ عن مئصور: إبراهيمُ بنُ يوسُفٌ الصّيرفىُ» فَرَواُ عن 
سَفْيالَ بن عَبَيْئة عن مَنْضوْنَة غق حبيف «بق أب" ثايت؟ عن زيادٍ بن حدير» 


فحَسِبَ بَعْض الئّاس هذه طريقاً أخرّى للحديثء. وما فَطَبُوا إلى أنَّ 


.)85.809/1( نصب الكاية‎ )١( 


الصَّيرَفيٌ هذا وَهَمّ في إسناده على ابن يدنه مد أجل المحفوظ عن 
مَنْصورء فم يُعْتَمَدُ قوْلهُ في التْقلة كالنّسائيٌ قال في (الصَّيرّفيٌ) : ليس 
بالقوي» وهُوَ من شُيوجِهء والرّجُلُ حسَنٌ الحديث ما أتى بما هُوّ مُوَافِقَ 
لروايّة التّقاتء أمّا أن يأت تي بمثل هذا الإسنادٍ فهذا مَقَامُ اعتنال قولٍ النَّاقِدِ 


(ليسّ بالقوي) . 
فإذا تبيّنَ أنَّ روايّةَ الصّيرَفَيٌ وهمٌّء والحديتٌ كما روا جَماعَةٌ الثّقَاتِ 
عن مَنْصورء فيَمْقْطُ الاعتدادٌ بطريق الصَّيرفيٌ لتَقويّتِه؛ لأنّهِ رِوايَةٌ خطأ”" . 
والمثالٌ الكّاني: ما رَواهُ الصّحَاكُ بنُ نبراس» عَن ثابتٍ البُنانِيّء عَنْ 
0 بن مالك» عن ريد بن ثابت » قال: 


0 نَم قال لي: «أتَذْرِي لِمَ فَعَلْتُ هذا؟ لِتَكْثْرَ عَدَدُ خحطانا في طَلَّبٍ 
0 


قيمّت الصّلاةٌ) فخْرّجَ وسيل أللّه ع يَمْشِي ) وأنا مَعَهُ فَُقَارَبَ فى 


)012 رجت الحديث وبيّنْتُ علته في تُعليقي على كتاب «تسميّة ما انتّهى إلينا من الزواة عن 
بي 1 عيم لفقا بن ذُكيْ نا لأبي د تعيم الأصبهانيٌ (رقم: 66 ). 
كذلك انْظْر ما ِيهُ لتطبيق ما بُشْبهُ هذه الصُورَة في مثالٍ آخرّء وهو بياني لعلَةٍ حديثٍ 
امن حُسْنٍ إسلام المرء ءِ تَركُهُ ما لا يُعنيه؛» في تعليقي على كتاب «الرّسالة المغيّة في 
السكوتٍ ولزوم ألبيوت» لابن البنّاء الحنبليٌ (رقم 3"0). 

(9) أخرّجه ابن أبي شَيبَةٌ في «مُسكده» (كما في «المطالب العالية» ؟/90" رقم: 011غ؛ 
و«إتحاف الجْيّرَةة رقم: 9) وعَبِدٌ بن حُمَئِدٍ (رقم: رابو يعلى (كما في 
«المطالب» رقم: 0517) والطبرانيُ في «الكبير» ١١1١/0(‏ رقم: : 4794) وابنُ عَديٌ في 
«الكامل» )1١6/5(‏ من طريقٍ عُبَيْدِالله بن موسى. والبُخَاريُ في «الأذب المفرّد» (رقم : 
) حذثئنا موسى (وهُرٌ ابن إسماعيل). والطبرانيُ أيضاً (رقم: 489) من طريقٍ 
حَرّمِيّ بن عُمارَة والعُقِيلنُ في «الصُعفاء؛ (14/1؟) من طَريتٍ مُسلم بن إبراهيمٌ» 
أربَعيُهم قالُوا: حدّثنا الضّسَاكُ بهء ولفظ حَرَميٌ معنا 
وأخرّجَه الطبراني (رقم : 0 من طريقٍ مُسْلِمٍ بن إبراهيم» أيضاً لكن من مُسَدِ 
نس » لم يَذْكْر زَيْداً. 


١٠١مه‎ 


فهذا تابَعَ الضَّحَاكُ عليه: مُحمّدُ بنُ ثابتٍ البُنانى» عَنْ أبيهء به 

20 
مُرفوعا 

وا 7 لحا عن الحديث» وم مُيحول بن ثابت ليس بالقوي. وكلاهما يَعتدوٌ 
به» ولو سَلِمَ حديثّهما هذا مِنَ المخَالَمَّةِ لكان حديثاً خسنا غيرَ أن 
6ع اسم موعج ا رخ 2 و1 2 ا اخ م 5 
حماذ بن سَلِمَةَ والسرِيّ بنَ يحبى وَجَغْرَ بن سُلْيمانَ الصبّعيّ رَوَوهُ عن ثابتٍ 
ل 60 
البنانيُ عن أَنّسِ عن زَيْدٍ مَؤْقوفاً من فغل رَيْدٍ وقَوْلِه 

وقال العقيليُ : «حديثٌ حمّادٍ أولى». 

قلتُ: كيف لاء وأنْبَتٌ الئاس في ثابتٍ حمَادُ بِنُ سَلَمَة؟ ومُتابعْه 
السَّرَئٌ ثقّء وجَعمَّرٌ صَدوقٌء ولا يُقاومُ الم لضّحًاك ومُحمّدُ بن ثابتٍ مُجَتَمِعير 
جَعفراً وَحْدَّهء فكيفٌ بمن فَوْقه كحمّادٍ؟ بل كيْف بهم مُجِتَمِعِينَ؟ 

ذا قال أبو حاتم الرّازي : «رَوَى هذا الحديت جَماعَةً عن ثابت 
البُنانىٌّ » فلم يُوصِلَهُ د إلا الضْحَاك بن براس» والضَحَاك يُ الحديث» 
وهو ذا يُتَابِعُهُ مُحمَّدُ بنُ ثابت» ةد أيضاً ليس بقويٌ» والصّحيحٌ 
م ا 1 
موفوف 8 

فهذا مِمًا يُبِيْنُ لك أنْ ما يُْتَبَرُ بو من طرق الحديثٍ: ما سَلِمَ من 
المعارض الراجح» إِذْ قِيامُ المعارض ب الرّاجح يشكلة خقطا -فينة 3 حينئظٍ ذَفْعْ 
الْضْرٌ عنه. 


)١(‏ أخرّجه أبو داودٌ الطبالنية قن الكل (كما فى «إتحاف الخيّرة» رقم : )١1514‏ ومن 
طريقه: الطبرانيُ في «الكبير» (1117/0 رقم: ل 8 
رقم : : 184) قال: 000 ' 
ووَقَعَ في روايّةٍ البيهقيٌ فيما يبدو اختصار أَزْمَمَ أن الرُّوايَة من هذا الوَّحَْهِ موقوقةٌ . 

إفة أخْرجَه العْقيليُ )5١9/(‏ والبيهقيُ في «الشُعب؛ (#/ ٠‏ رقم: 69 من طريق حَمّادٍ 
والطبرانيُ في «الكبير» (0/؟١‏ ييه : 4747) من طريتٍ السَرِيّ . وعَبِدَالرّزَاقِ في 
«المصئّف» 011/١(‏ رقم: )١19847”‏ ولم يذكر البيهقيٌ في روايته رَيْداً. 

(9) علل الحديث (رقم: 018). 


١١مك‎ 


المبحث الثالث: 


2 
د 000 5 
تقويّة الحديث بتعددٍ الطرّق 


تقدّم في (الحديث الحسن) ذِكْرُ (الحسّن لغَيْرِه)» وأنّه الحديتٌ 
الضّعيفُ الذي لم يَبْلْمْ ضَعْقْهُ السٌقوطً لانّهام راويه بالككذب أو عَلبَةِ الخطأء 
يَنْجَبِرُ بمَّجِيئِه من وَجْهِ آخرّ يِعْتَبْرُ به. ْ 

بيت في المبحث السّابتي ما يُمَبْرٌ به وما لا يُعمَبَرُ به من الحديث؛ 


والّذي هُوَ مُقدّمَةٌ ضَروريةٌ لمَهُم هذا المبحثِ. 


- 


ومّحلُ الحديث منهُ هُنا مَقصورٌ على المثهاج | لذي يَصِح به تقويه 
حديثِ ضَعيفٍ يُعْتَبرُ بهو في الأضل لحْفَةِ ضَعْفِهِه بغيرو» ايد 
ما لا يعْتَبِرٌ به. 

وَبِيانُ هذا الأضل أن تُقول: 

اغلّم أن قَويّة الحديثٍ الضْعيفٍ الصّالح بغيرو يُشْتَرَط لها في الجابر 


2 


أَرْيَعَة شروظط: 
الشَّرْطٌ الأوَلُ: أن تكونَ حديئاً له نَفْسٌُ دَرَجَةٍ المتجبور بِهِ من حِبَةٍ 
مَن يُضافٌ إليه. 
أي : إن كان الشف المراد ‏ تقويئَهُ حديثاً مُرفوعاً وَجَبَ في جابره 


١١ /ام‎ 


أن يَكونَ مرفوعاًء صَراحَة أو حُكماً؛ لأنّ المراد تَقَويَةُ أحَدٍ الطريقَيْنِ بالآحَر 
لتضحيح نسْبَتهما إلى نَمْس القائل أو الفاعل . 


د .وم و1 عم 5 2 1 .املعم 2 
ويخرّج منه: تقويّة الحديث بما ليس بحديثء» أو بما نِسْبَتهُ إلى مَن 
هُوّ دون دَرَجَةٍ مَن يُنْسَبُ لهُ ذلك الحديثٌ. 


ولذلكَ طرق لا يَصْلُحُ انَباعٌُ شَيءِ منها لتقويّةِ نِسْبّة الحديث الضَعِيفٍ 
إلى النبي كلل : 
أوْلها: تَقويَتَة بمَوافَقةٍ ظاهر القرآن» رَعَمَه بعضهُم. 

وهذا يُكونٌ صَحيحاً أن يُقالَ: المعنى الذي جاء به الحديثٌ الست 


مَوْجودٌ في كتاب ألله» لكن يُبْقي للحديث وَصْفْ الضَعْفٍ في ن' ير يِسْبْتِهِ إلى 
لني عكر قَوْلاً أو فعلا . 


ولَّنِسَ اشِتمالٌ الحديثٍ على الحقٌء مما يُجِيرُ بمجرّده نسْبّتَهَ إلى 
لني كلدء وإلَا أسْقَطْنا الاعتداد بقّوانين هذا العلم» ولَقالَ من شاء ما شاء. 


وَمِن مِثالٍ هذا: تَقَوِيةُ ما رَواهُ دَرَاجّ أبو السّمْح» عَنْ أبي الهَيْكم. عَن 
أي سَعيدٍ الخُدْريٌ قالّ: قال ستول الله عَكلِْدِ : «إذا أَيْثُمْ الدَجْلَ 2 
المناجد' ا اله بالإيمانء 3 ل على #إِنّمَا يَعْمرُ مسد الل من 


أنه 112 


فهذا مَعْناةٌ في كتابٍ الله صَحِيحَ» ا ا 
الإسنادِء وهُوَ إسنادٌ ضعيفٌ» درّاحٌ ضَعيفٌ الحديثٍ عن أبي ي الهيْئم» و 
جاءً بالأمْر بالشَّهادَةٍ بالإيمانٍ لمرْتادٍ المسْجدٍء وهو مِمًا لا شاهِدٌ 7 من 
القرآنٍ . 


)١(‏ أحرّجه رمدي (رقم: 237711 7097) وغيره. 


١٠١44 


ثانيها: تَقوِيَتَّةُ بالموقوفاتٍ على الصّحابَةٍ. 

الحديثُ الموقوفٌ لا يُقرّي المرفوعَ إلا إذا كانَ مِمّا لا مَجِالَ للرأي 
فيه» ولم يكن من أحاديث بني إسرائيل. 

فإن قُلْتَ: وَجَذْنا في كلام الشّافعيٌ ما يَعْثَّبِرُ فيه تَقَويَة لمكا 
بالمئقولٍ عن الصَّحابَةَ'" . 


فلك كن لهذا بيغال يفول فيو الشافص لتطحيع: ب حدييت: مرزوع 
ال التبي كدخ عِلَنّهُ الإزسال» بِقَوْلٍ صَحابِيٌ أو فِعْلِهء وإِنّما وَحِدَ في كَلامِهِ 
تَعضِيدٌ الححكم المسْتَفادٍ من المرْسَلِء بِجَرَيانٍ عَمَلِ بَعْضٍ الصٌحابَة بو» كما 
وَقَعَّ منه في بَعْض مراسيل سَعيدٍ بن المسيّبٍ. 

وثُبُوتُ الححكم بهذا الطريق غَيْرُ بوت نِسْبَةٍ الحديثِ. 

وَجاءَ عن أحمَّدَ بن حنبل في هذا ما قد قَد يُتَعلّنُ بهء وذلكَ ما حكاه أبو 
زُرْعَةَ الدْمَشْقَيُء قال: سألتُ يحبى بِنَّ مَعِينٍ عن حد يثِ أبي سَلَّمَةَ عن جابرٍ 
في الشْفْعَةَ قلت له: ما تقول فيه؟ قال: 07 ورأيْتُه يُنْكِرُ رَفْعَهُ عن 
ا 1 ا قال أبو زُرْعَةَ: قلت قلت لأحمّدَ بن 
جببل: تقول فيه؟ قالَ: ١(هُوَ‏ نَبْشّق ورَفْعَ منهء وَاعِتَدٌ برواية مَعْمَرٍ له 
ا مالك وإن كات موقوقة. قلت لأحمّدَ: ومن أئ شيءِ 
نَبَتَ؟ قال: «رَواهُ صالحٌ بن أبي الأخضّر) يعني مثلَ روايّةِ مَعْمَره قلتٌ: 
صالحٌ يُحْمَحْ به؟ قال: «يُسْتَدلٌ به يُعْتَبْرُ به»”". 

قلتٌ: مَظاهِرٌ هذا أن أحمّدٌ قوّى المرفوعٌَ بالمؤقوفٍء وليسّ كذلك» 
وإنّما أَظلِنَ لفظ (الموقوفٍ) هّنا على المِرْسَلء وذلك أنَّ الحديتٌ رَواهُ 
_ ل 0 


دلق وسيأتي ذكْرُ نَّصّهِ فيه. 
(؟) تاريخ أبي ؤُرْعَةَ .)151-157/1١(‏ 


عن أبي سَلَمَةَ عن جابر بن عبدالله. قالّ: قَضَى رَسُولُ الله كك بالشْفْعَةٍ في 
كل مال لم يقش م» فإذا وَقَعَتَِ الحُدودُ وشؤفك الطرق فلا شقمة: 


وَرَوَاة غالك: فى #الموط أ" فقال :عن ادن ديات عه سحيد من 
بالشففة + اللحديت معناء. 

وهذا مُرْسَلء وليسٌ بمُوقوفٍ. 

ورَجّصَ أحمّدُ والبُخاريُ”'' وغيرُهما وَضْلَّهُ وهُوَّ الصَّوابُء إِذ مَعْمَرُ 
من حُفَاظٍ أضحاب الزُهريٌ» وزادّه رُجحاناً في حِفْظٍ الوَضْل مُتابَعَةُ مَن تابَعَه 
ا زفرفق 
من بعس نه با 
ثالتثّها: تقويَةٌ الحديثِ بِجِرَيان الكل أو الفتوى به. 

يُسْحَانْسَ بالضعيي الذئ: لا مغارض له إذا خرن عليه عَمَل :أخل 
العلم» من الصٌّحابَةٍ فمن بعدَّهُم في عَضْر لتقل والرُوايَة. 

أمّا عَدُ ذلكَ العمّل منْهُم دَليلاً على تُبوتِ الحديثء فلاء إذ العمل قد يجري 
اتوي بنا على أضل آخْرَّ من دلالّة كتاب أو سُنَّةِ صَحَيحَة غير هذا الحديث . 


.)5١179 هو في روايّة يحبى اللْيئي (رقم:‎ )١( 

(0) فقّد أخرّجَّه في «صحيحجه؛ (رقم: 0099 ١٠الء 205٠١(‏ 174اك 5965# 54لا 
0 من طرق عن مَعْمَر به. 

زفرف بل احتف الوواةٌ على مالك فيه فَأَرْسَلَّه عنة أكث؛ رُواةٍ «الموطأف ورواة تعض س أضحابه 
عنهُ مَوصولا. 
قال ابن حر امح لاه 011 لك أخرّججه من طريتق عبرالماك ين 
الماجشونٌ» ا عاصم» ويحيى 1 قُتَبْلَةَ 00 بن 5 وَأَرْسَلَهُ عن 
مالك سائرُ أضحايه»ء وَهذهٍ كانّت عادَةٌ لمالكِ» يَرْمُعُ في الأحايينٍ الأخبارّء ويوقِفها 
مرارأء ويؤسِلها مَرة ويُسْئِدُها أخرّى» على حسّب نَشاطِه, فَالحُكُمُ أبداً لمن رَفَعَ عنه 
وأْسْئَدَء بعد أن يكونّ ثقةً حافظاً مُتْقِناه. 
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على أنه لا يوجَدُ لهذا مِثال صالحء أن حديثاً ضعيفاً تقوّى بالعمّل» 
وإنَّما يوجَدْ العَمّلٌّ بما هُوَ ضَعيفٌ» وله أَُمْثِلَةَ كثيرَة . 


كالّذي روي عن سَعيدٍ بن عَبْدالله الأَوْدِئٌ» قالّ: 


شَهِدْتُ أبا أمامّةَ وَهرّ في النّزْعء فَقال: إذا أنا مِتْ فاضئعوا بي كما 
عونا وسو الل كله أن 30 بمؤتاناء أمرّنا رَسولٌ الله كَل كَقَالَ: «إذا مات 
أَحَدٌ مِن إخوايكم» كَسَوٌ سوك نم التترابَ على قَبْرِِ» فليَقُم أحدّكم على رَأس قَبْرِِ» 
ل فإنّه يَسْمَعْهُ ولا يُجِيبُء ثُمّ يَقول: يا قُلانُ بن 
فلانّة» فإنّه يَستوي قاعداًء ثُمَ يُقول: يا قُلانُ بنَ قلانّة» فإنّهِ يقول: أرْشِذنا 
رَحِمَّك اللهء ولكن لا تَشْعْرونَء فَليّقُن: اذْكُرْ ما حَرَجْتَ عليه من الدنيا: 
قياةة أن أل إلة لاله ”وان :نهدا “غيدة ورسؤلة" وائك وَفيكا : باللة: رباء 
وبالإسلام ديناً» وَبِمَحَمدٍ نَبيّاء وبالمُرآنٍ إنافاء فإن مكرا 'وتكيرا باخ <«واحد 
منهما بِيدٍ صاحبهٍ ويّقول: انطَلِقْ بناء ما تَفْعْدُ عند مَن قد لَقّنَ حجُنَه 
فيكونٌ الله حَحِيبَهُ دوئّهما». فقالَ رَجِلّ: يا رَسول الله فإن لَمْ يَعرفٌ أمّه؟ 
قال: «فينْسُبُهُ إلى حَوَاءَ : يا قُلانُ بنَ حوّاء70؟ . 


ذَكَرَهُ ابنُ القيّمء وَقالَ: «فهذا الحديثٌ وإن لم يثبُت» فاتصالٌ العمل 
نهفق -شائر الأمضان والأغضاو من خَين إلكانء. كانك: فى :العمل ع7 


قلتُ: فجعَلَ العمّلَ به مع ضَعفِه عندّه سائغاًء من أجل ما جَرّت به 
العادَّةٌ» وكانٌ ذكرَ عن الإمام أحمدّ بن حنبل أنه اسبّحسّنَّ تَلقِينَ الميّتِ في 
قَبرِهٍ واحتج عد ار ولم يذكر هن اسم بت :ولك 


)١(‏ أخرّجه الطبرانيُ في «الكبير؛ (194748/8 رقم: 07914 وابنُ عساكر في "تاريخه» 
(7/14) من طريقين عن إسماعيل بن عيّاش» حدّثنا عبدالله بن محمد المُرشيُ» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن سَعِيدِء به» في رواية ابن عساكر: سَعيدٍ الأزديٌ . 
قلتٌ: وإسنادة واوء والنَبِعَةُ فيه على القرشيٌّ نّ هذاء فيق تحهول نك العديث: 

زفق الروح» لابن ف قيّم الجوزيّة (ص: .)١7‏ 
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وابنٌ القِ قد طعن على هذا الحديث وردّه في غير هذا االمر صخ فين 
ب ولي هر من قِسْم الحديثٍ الصّالح للاعتبار أصللاء بل هُوَ منكرٌ 
باط . 


رابعها: اتقوية الحديبُ باسيّدلال 7 به. 

وَهذا أَضْعَفٌ مِمًا تقدّمَء فإنّ الواقِعَ أنَّ الاستدلال بالحديثٍ الصضّعيفٍء 
بل بما هُوَ شَدِيدٌُ العف أحياناً كثيرَة» هُوَ مِمًا وَقَمَّ لكثير من المجتهدينّ» 
خصوصاً من بُرْرَ في الفقّهِ منهم دون الحديثِ. 

ومِنْهُمء وفيهم العارفونَ بالحديث» من يسئّدل بالحديثٍ الضّعيفِ في 
الباب لا يوجَدٌ فيه ماهو ئابتٌ؛, كما لا يوجَدٌ لدلالّة ذلك الضَعيفي 
مُعارض» كاستدلالهم بالمرْسّل وحديث المستور والمجهولٍ وَسيٌءٍ الحفْظٍء 
وإن تحققت هذا 6 وَجَدْتهُمٍ يَصِيرونٌ إليه لاحثمالٍ الثُبِوتِ لا لتَرجِيحِه 
قينا له على م مَخْض النْظَرِء كالّذي بِيْنْتُ وَجْهَهُ عنهم في (المرْسّل). 

عاق الشيبت :أن 6412 لنلك 1( الشسيف كان فى كلم رطف 
ل 
خايسّها: تَقوِيَةٌ الحديثِ عن طريق الكَشْفٍ. 

وَهذا يُذْكَرُ عن بَعْض متأخّري الصُوفيّةء كما زَعَمَّه الشّعرانيُ في 
)١(‏ قال في «زاد المعاد» :)005-507/١(‏ «ولم يكن يَجِلِسٌ (يعني النّبيّ كَلِغِ) على القبرء 

ولا يُلقّنٌ المِيّتَ كما يفعلّهُ النَاسٌ اليوم» وأمّا الحديثٌ الّذي. .2 وسائّهء ثم قال: «فهذ 

حديثٌ لا يصحٌ رَفَعْهُ2: وقال في «تهذيب السّنن؛ :)50١//(‏ «مُتَفْقُ على ضَعفِهء فلا 

تّقومٌ به حُجَة0 فتقويةٌ بعض العلماءٍ له لا تَجري على الأصولٍ. 
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حديث «أضحابي كالنُجوم » أيهم اقتَدَيْتُمْ لخر حيث حَكمَ بصحّته عند 
أهْل الككشفٍ» مع مم إقراره بعدّم بوه عند الميعد ين ار 


وليسٌ هذا بطريتٍ من طَرْقٍ العلم» ٠‏ فالكشْفٌ هذا إن كان من صالح 
صاحب سَنَّةِ فَغايَتّهُ أن يَكونَ فتحاً في القَهُم وتوفيقاً وتعديداً فيه » وَالمَهُمُ 
رأيٌ»؛ والرّأئْ يُخطئ؛ ويُصيبُء ومن ليل خطبِهِ مُحْالَقَُ الدليل» فإذا قامَ 
الدَِّيلُ على علَّةِ الحديث» نيه 

ولو سا انباعٌ هذا الطريق في أ مر من العلم لفْسَدَتِ الأصول. بل 
لاسْتُغنيَ به عن التُقولٍ. 

دمن بابه تصحيح النَّبِيْ كه للحديثٍ في العو وهذا وإن كان مِثالهُ 
نادراء لكنّه وَقَعَ بَعْضِهم وقد يكونٌ المنامُ حمّاء والرّائي صالحاً صادقاًء 
لكن المناماتٌ لا تُجْرَى على الظواهرء إِنّما تَفْيَنُ التٌأويل لو كانت حَماء كما 
ل ون كانت ذكنا دلت على الشو ينها خض 
الاي : 


سادِسّها: تَقويَةٌ الحديثِ بِمَطابَقتِهِ للواقع. 


وهذا طَريقٌ لم يَسْلّكْهُ المتقدّمون» وَكَلَّ مَن, ملكة هن الوا خرنق كهن 

نَظَرَ إلى أحاديث الفِئَنِ وتغيّرٍ لزْمانء وما 0 من الحوادثء» فوَجَدَ لها 
ا الت عَن النَّبِيّ يكلةء فجَعَلَ وُقوعَ 
الشَّىءِ مِمًا وَرَدَ ذِكْرُهُ في الحديثِ الضّعِيفٍ 0 مان مف ذلك العحديف: 
وصّدورهِ من (مِشْكاة البوّة) كما يُعبْرُ به بَغضهم. 

كما قال النُوَيجِريُ في صَذْرٍ كتابه الذي جْمَعَهُ في الفِئَنٍ: 


الأمور الي وَرَد د الإخباز بوقوعها لور إلا من طرق ضَعيفَةٍ م ضعيفة» 0 
مِصداقٌ كُثيرٍ منهاء ولا سِيّما في رَمانِناء روطان موكيا ان 


.)١50/١( انظر: سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة» للألبانيٌ‎ )١( 


١ 


نمس الأمْرِء وَكَفَى بالوايم شاهداً ببوتها وحخروجها من مِشكاةٍ التبُوقه”" . 

قلتُ: أَصلَ بهذاء وَجَرَى على ذِكْرٍ الضّعيفِ والمئكر والواهي السَّاقطِ 
من رواياتٍ المتروكينَ والمنّهمينَء ويُقؤيه بهذا الطريق . 

وهذا مَنْهَجٌّ يَضْرِبُ عن قَوانِينِ التحديك مبينيا» :وتشقط الاأععداة 
بِالقَواعِدِء ومِمًا يَنْفُْض صِحَةَ اخَتياره طريقاً لتَقويّةِ الحديثٍ أنَّ المتأمّلَ للمَْقولٍ 
من أخبار لفن وتغيُرٍ الزَّمانِء يَجِدُ الكثيرَ من تِلْكَ الأخبار جا من رواياتٍ 
كَعْبٍ الأحبارء ووَهْبٍ بن مُنبُهِ وغيرهما مِمّن عُرِفَ بالنّحدِيثِ بالإسرائيليات 
وَمِْلُ هذا كانَ زاداً للضعفاءِ والمتروكينَ والكذَّابِينَ» فَرْكبَت الأسانيدُ لكثير منْهُ 
وأَسْيِدَ إلى رَسُولٍ الله كك وتقدّمَ عن أحمّدَ بن حَنْبَلٍ الإشارَةٌ إلى الموضوع 
في هذا الباب» حينَ ذكّرَ الملاجمَ مِمّا ليس له أصول. 

وَما يُنْقَلُ عن أَهْل الكتاب قد يكونٌ فيه الحقٌء كما يَكونُ فيه الباطِلٌ» 
فكيفٌ يُسَوْع بَعْدَ ذلكَ غَيورٌ على سُنَةٍ اللي يل أن يجْعَلَ مِنَ الخبّرٍ يُرِوَى 
على هذا النَّحْوه يُصَححْ ُصَحْح بس إلى التي كل بتحقتي مضمونِه في الواقع 
اللتشاهد دون اعثيار 0 ُبوتٍ الحديث؟ على أن واقِعَ صَنِيع من ذَهَبَ 
إلى هذا المذْمَبٍ تكلّفٌ تَفسيرٍ كَثِيرٍ من تلك الرّواياتِ لرَبْطِها بالواقع 
المشاهَدٍ. 


الشَرْطٌ الثّاني: 8 ن يَكونَ في أدنى دَرَحَاتِهِ مما يِصْلْحٌ الاعِبانٌ به. 

فيتقوّى الضُعيفٌ بما يُمائِلهُ : فى الضَّعْفِء أو يَقرتُ منهة وإن كان دونه 
ما لم يكن من الأنواع السَابقَة 3 الال وروا كما مشو وناء خن قرف فى 
القوّة» بل ذلك أولى. 


تَقدّمٌ بَيانُ ما يُعتَبَرُ به من أنواع الضَعيفٍ. 


() إتحاف الجماعة بما جاء فى الفتن والملاحم وأشراط السّاعةء للشَّي+ْ د بن عبدالله 
1 : في والملاا حم واشر حمود: تن 
التويجريٌّ .)11/١(‏ 
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الشَّرْطٌ الثّالتُ: إن كان ضعيفاً صالحاء أوجَبَ أن يُغَايرَ الطريقٌ 
الآخَرَ القجبور به في مَحلّ الضَعْف؛ خَشْيَة مَردّهما 
إلى علّة واحِدَةٍء فإن ضَعفَ هذا الاحتِمالٌ تقوّيا 
وَبِيائهُ: لو كانَ الضَّعْفُ في الطريق المرادٍ جَبْرهُ من جِهَةٍ 5 
وَجَبَ في جابر لو كان كذلكٌ منقَّطِعاً أن لا يَكونّ انقِطاعُهُ في نفْسٍ موْضِع 
اقطاع الآحَرِء لمَظِئُةٍ أن يَرْجعا إلى علَةٍ واجِدَةٍ. 
فإن قلتٌ: فماذا لو كانّ الإسنادٌ فيما فؤقٌ محل الاتقطاع فيهما 
مختّلفا؟ 
قلتُ: لا يَدْفَعُ ذلك تلك المظِئة من أجل أن الضعفاء ءَ لسُوءِ الحفْظٍ 
قد يأتي 00 بالأسانيدٍ للحديثِ الو احِدٍ على ألوانء فإذا كان السَاقِطْ من 
هؤلاءٍ احتَمَلْنا أن يكونَ غيّرَ في أَحَدٍ الإسنادين لسُوءِ حَفْظِه . 
فإذا كائت العلَهُ في كُلّ من الطَريقَيْن عائِدَةً إلى راو ضَعيفٍ مُسمّى» 
وَجَبَ أن يُكونٌ ذلك الضُعيفٌ في كُلَّ من الإسنادينٍ غير الضعيف في الآحرٍ 
منهماء لمعضد أاحدهما الأخريه فإن كان الميعيفة ذانهُ هُوَ الذي رَوى 
الحديثٌ بالإسنادين» لم يَجَرْ و أحدهما بالآخرء بل كانَ هذا الاختلاف 
في الأسانيدٍ دليالٌ مؤكّداً لسُوءِ حفظٍ ذلك الرّاوي» كما كان يََعْ مكْلّه 
فإن قُلْتَ: فالمرْسَلُء هَل يُقوّي المرْسَلَ؟ 
فلك :هذا الشاط يرك القن «مضكة تقوتة المؤسل بالمؤضل»: للاتفاق 
ِينَ المَْسَلَيْنَ في مَحلّ الضّعْفِء ما لم قم قَرِيئةٌ تدل على افتراقي المُرْسِلَينٍ 
في مَصَادِرٍ التَّلمّي لذلكَ الحديثء وهذا دل عليه كلام الشَّافعيٌ» كما 
ا 


ووَّجََدَتٌ له من المثالٍ: ما انْفَنَ على روايّته َيِْسُ بن أبي حازم؛ 
وعامر الشَّعبيُ؛ وإبراهيم م النخعي : أن لني كك باد يَعَ النْساءً وعلى يذه و 
و٠‏ 


فهذا مِمًا رَوَاهٌ كل منهُم بسِياقٍ غير سياقٍ الآخَرِء لكن انّفقوا فيه على 
المعنى» فكائت قريئةَ على المفارَقَةء كَذلكَ مُعلومٌ أن الغَّلانَةَ من التّابعِينَ 
تَاوّتوا تفاوتاً بيناً في تَباعْدٍ الطبقاتء فَقَيْسٌ من كبار التَّابِعِينَ كاد أن يَكونَ 
صَحابيّاء أذْرَكُ وَرَرَى عَمّْن لم يُذْرِكْهُ عامِرٌ وإبراهيمٌ» إِذْ عامِرٌ من أوساطٍ 
التَابعينَ» وإبراهيمٌ له شَرفٌ التَّابِعيّةِ وأكئَرُ روايَته عن أضحاب ابن مَسْعودٍ 
وعليّء وهذا التّفارُتٌ بِينَ الغَلائَةِ مُمارَقَةَ أخرى7"' . 


ص بي 8 
مُناقشة قؤْلٍ الشافعيّ فيما يتقوّى به المرسّل: 
قال الشّافعْ: «مَنْ شاهَدَ أضحابَ رَسُولٍ الله يلِ مِنَ التَّابِعينَ» نَحَدَّتَ 
بنها: أن يُنْظنَ إلى ما أرْسل من الحخديف كإن شركة فيه الحفاط 
المأمُونُونَ فأسئدوهُ إلى رَسُولٍ الله كلك بمِثْل مَعنى ما رَوَى كانَثْ هذو ذَلالَةَ 
وَإِن انفَرَدٌ بإرسالٍ حديثٍ لَمْ يَشْرَكْهُ فيه مَنْ يُسْيِدُهُء قُبِلَ ما يَنْمَرِدُ به 
ِن ذلك وَيْمرُ عليه بأن يقر 


هل يِه مُرْسِلُ غيرَه مِمْن قُبلَ العِلمْ عنهُ من غيرٍ رجاله الْذينَ قبل 


فإن وَجِد ذلك كائّث ذَلالةً قوق له ماسَلةُ وهىّ اردق من الأولى. 

وَإِن لم يُوجَدْ ذلك» نُظِرَ إلى بَعْض ما يُرْوَى عَن بَعْض أضحاب 
رَسُولٍ الله كلك قَوْلا لهُء فإن وُجِدَ يُوافِقُ ما رَوَى عن رَسُولٍ الله يلهِ كائث 
هذه َلالَةَ على أنه لم يأخْلْ مُرْسَلَهُ إلا عَنْ أضل يَصِحّ إن شاء الله. 


)١(‏ خْرّجَتُ الحديتٌ في كتابي «أحكام العورات»؛ ودَكَرْتٌ فيه أنَّ إسحاقٌ بن راهُوّيه ممُن 
احتج به. 
لالحلل 


وَكذلك إن وُجِدَ عَوَامٌ مِنْ أهل العِلم يُفْنُونَ بِمِثْلٍ مَعْنَى ما رَوَى عَنٍ 
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ثُمّ يُعْتَبَرُ عليه بأن يكونَ إذا سَمّى مَّنْ رَوَى عنه لم يُسَمّْ مجهولا ولا 
مَرْغوباً عَن الروايَةِ عنه» فَيُسْتَدَلُ بذلكَ على صِحَيِهِ فيما رَوَى عنة”" . 

قلتُ: وهذا عند الشّافعيٌ في تُقويّة مُرْسَلٍ التّابعي الذي له قِدَمّ في 
التَابعيّةه من أجل اسيثنائه مَراسيلَ الصّعار منهمء فإنّه قال بِعْدٌ: 

«فأمّا مَنْ بَعْدَ كبار التّابِعينَ الّذِينَ كَثْرَتْ مُشاهَدَتُهُمْ لبَغْض أضحاب 
رَسولٍ الله كَل قلا أَعْلَمُ منهُمْ واحدا يُقْبَلُ مُرْسَلَهُ؛ لأمور: 

أحَدّها: أنّهم أشَدُ تَجَوَْاً فِيمَنْ يَرُوونَ عنه. 

وَالآحَرٌُ: أنّْهم ُوجَدُ عَليهم الذَّلائْلُ فِيما أَرسَلُوا بِضَعْفٍ مَخْرَجِهِ. 


وَالآحَرُ: كثْرَةٌ الإحالة. 

كانَ أنْكَنَ للوّخم وَضَعْفٍ مَنْ يُقْبَلُ عنة»”" . 

وذّكَرَ من حُتِهِ: الزُهريٌّ وما له من المنزِلَةِ في الإتقانٍ والحمْلٍ عن 
النّقاتِء ومع ذلك فَرْيّما أحالَ على غير مَليءٍِ ودلْسَهء مثل سُلِيمانَ بن أَزْقَمَ . 

وبيّنَ الشَّافعي عُذْرَهُ بقوله: «رآهُ رجلا من أهل المروءة والعَقْلِء فمَبلَ 
غنة واخسن الظو نده “فشتكت عن اشية إما لأله أطك د هنةاء وإما الخير 
ذلكَ: وسألَهُ مَعْمَدٌ عن حَديئِهِ عنة» فأْسْئَدَه لهء فلمًا أمْكنَ في ابن شهاب 
أن يكونٌ يَزوي عن سُليمانَ مع ما وصَفْتٌ به ابنَ شهاب» لم يُؤْمَنْ مثل هذا 
عن ري 
)١(‏ الرّسالة (ص: .)457”-55١‏ 


() الرّسالة (ص: 556 الفقرة: /لا/ا71١).‏ 
9) الرُسالة (ص: 57٠‏ الفقرتان: .)١1"٠80 21٠45‏ 


١١ لا‎ 


قلتٌ: هذا نَصٌ الشَّافعىٌ فى تَقويّةِ المؤْسّل» قد صارٌ فيه إلى التّفريق 
بِينَ مُراسيل الكبارٍ والصّغارِء فمّئَعه في مُراسيل صِغار التّابعينَ» وقوّاةُ في 
مراسيل: الكبان: بقرائن: حاصلها: 

- تَقَويَة المرْسَلٍ بالمنّصل المحفوظٍ من طريقٍ أخرَّى» وهذا ظاهِرٌ. 

؟ - تَقوِيَةُ المرْسَلٍ بمُرْسَلٍ مثْلِهِ بِشَرْطٍ أن لا يَكونَ شيوحٌ أحَدِهما 
شيوخ الاخر. 

"' - تقوِيَة المرْسّلٍ بالمنقولٍ عن آحادٍ الصَّحابَةٍ قؤْله. 

4 - تَقَوِيَةُ المرْسَلٍ بِجَريانٍ الفََوَى عند أَهْل العلم على وَفْقَه. 

وَظاهِرُ كلامِهٍِ أن تَكونٌ تقو وِيَئّهُ بالقرائن ع الكّلانَةِ الأخيرَة مَشْروطةً كذلك بأن 
لا عنعن ذلف الكاين عادة أنه تروق عق تزغ عن الكوائة عنه من 
المجهولينَ والصُعفاءء والّذي من أَجْلِه مَنَعَ القؤلَ بتقويّة مَراسيل صِغارٍ التّابعينَ. 

وقَبْلَ نَقْدٍ التّقويّة بالطرقٍ الئَلانَةِ الأخيرةء يجبُ أن تُلاحِط أنَّ الشّافعيَّ 
لم ابقل في شي رحن قبارتة: هذه و القرائنُ نُصَحْحٌ نِسْبَةَ الحديثٍ ان 
النّبىّ يل إِنْما بَيّنَ أنّها تُنْبتٌ لما دل عليه المرْسَلٌ أضلاء فلا يُقَالٌَ فيه: 
مُبْكرٌء أو العَمَلُ به مَردودٌء مع الميّْل بما دل عليه إلى جانب القَبولِ» من 
أجل القريئة. 

وهذا المعنى في الواقع حاصِلٌ في شأنٍ أكئر أحاديث الضعفاءء فإِنّك 
تَجِدُها تُفِيدُ أحكاماً هِيَ مَعلومَةٌ من غير ذلك الوَّجْدِء كن لا ذبن القرائن 
ما يَعلَكَ تُصَحْحْ نشبئها إلى الب و على أله قال أو فَعلّء إنما تن تَْبْعٌ ما هُوَ 
معلوم لوت بغير هذا الطريق الْضُعِيفٍ» وقد تلك الضْعيفٌ استئناساً . 

فإذا تبيّنَ هذاء فاعلّمْ أن ما جَعلّه الشَّافِعيُ قرائنَ مُقَوياتٍ للمُرْسَلٍ لا 
يَخلو منهُ شيء من الاحتمالاتٍ المُضْعِفَةٍ: 

قَما ذْمَبَ إليهِ في تَقويّةٍ المرْسَّل بالمرْسَلء واشتِراطٍ التَّغايُرٍ في 
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الشّيوخ» مما يَعْسْرُ تحقُّقُهُ في الواقع إِلّا على سَبِيلٍ الظنْ الغالب؛ لأنَّ 
احتمالَ أن يكون مرجع م المُرْسِلَيْنٍ لفن أل واحدٍ باق وإن تغايرا في 
الشيوخ . فلا يَْقَكُ مثلاً سَعيدُ بنُ المسيّب وعُرْوَةٌ بن الزبير من الزواية عن 
شَيِخْ من الصّحابَةِ» لك دك رذ ها النافهما ينيك أن كرون قدو شفط 
ذَكدهُ من الصَّحابَةء فإِنّ مَظْئَّةَ التَلمَّي لذلكَ الحديث عن واسِطةٍ مَجِروحَةٍ 


- 


فَينّجهُ ما ذَكَرّهِ الشَّافِعنْ في هذاء لعَلَبَةِ مَظِنّةٍ النّعايُر في الواسِطةء أو 
يخائة :أن تكو ون العطان + ولاائضة عزة الحدينة البداهن طريقية: وآ 
كان واجداً؛ [ذ لين القسايك ل للشنني: 

وأما التّقَويَةٌ بما جاء عن الصّحابَةٍ مُوافِقاً له. فإِنْ الصّحابِي قد و يقول 
السَّءَ بمجرّدٍ رأيه» ويكونٌ المُرْسِلَ بلَّعَه ذلك القؤلٌ عَنِ الصّحابيٌ فظئّه 
حديثاً فأَرْسَلّهء وهذا قد يَدْفَعُ أثَرَه قليلا كَوْنٌ المرْسِلٍ من الثّقاتِ الحفّاظٍ 
كسّعيدٍ بن المسيّب» فيَكونُ الشّافعيُ قد اعتبر وفاقٌ رأي الصٌّحابيٌ علامَة 
على أن لرأيه أصْلاً من الحديثٍ عن الي كله. 

وهذا أمْرٌ يَجِبُ تَحريرُهُ في ام حقيقيّة جات على هذه الضّفَةَء فإِنَّ 
من قال من أهْل الفقه والأصولٍ , بصِحةٍ الاحتِجاج بِمَذْمَبٍ الصَّحابيٌء كانَ 
هذا مِمًا اعتَمّدوا عليه أنَّ لمحا لا يْمْكِنٌُ أن يَقولَ بالسَّيْءٍ دونَ أضل» 
لكن هذا ان الحسن لا يَصلَحُ أن يكوق مستددا في تصحيح ب قزل إلى 


لني يله : نقَصّت فيه بَعْضُ صِفَاتٍ القبول» ولم يأتٍ له من دَرَجَيِهِ ما يَشُلْه 
نما يَقُمُ بو تَعْضِيدُ الحم المستفادٍ من ذلك الحديث» وقد لا يَبْلْغُ بتلك 
القوّةِ اتوت . 


والتَِيَةُ بِمُوافقَةِ قْلٍ الفُقهاء أضعَفٌ من التْقوِيَةِ بالموقوفي""' 


(1) وانظز معنى هذا النّقدٍ في كلام ابن رجَب في «شرح علل التَّرمذَيّ» .07089/١1(‏ 


اليل 


وَلا نِزاعَ في الجَمْلَةِ أنّ المِرْسَلَ إذا جاءً له ما يُعَضَدَهُ يَتقرّى» كما قال 
الزّيلعىُّ: «المرسَلٌ إذا وُجِدَ له ما يوافقهُ فهو حُبجَةٌ باثفاق»”'2. وإِنّما الخلاف 
فيما يتقوّى به المرْسَل. 


الشَرْطٌ الرَابُِ: أن يوجَدَ فيه معنى المجبور به إن لم يُطَابقْهُ في لَفْظِهِ. 

وَبيانُه : أن اتَفاقَ الشَّاهدٍ والمشْهودٍ له يجبٌ أن يَمَعَ إِمَا فظاً وإمًا 
معئى» فأمًا اللّفْظْ فظاهِرٌء وأمًا المعنى فالواجبٌ أنَّ ما يُدُعى تقويَثُهُ من هذا 
الحديث بالآخَرِ يجبٌ أن يكونّ مَؤجوداً فيهما جَميعاًء فإن وُجِدَ قَدْرٌ من 
الحديثٍ في معنى الآخرء فذلكَ القَدْدُ هو الذي يلجية لا سَائدٌ الحديث» 
فلا يقال “صا جميقة بذلك بحسنا الخيرة. 

والمغتَبّرُ في المعنى في الشَواهدٍ هو نَفْسٌ المغتَبّر في المعنى في روايَةٍ 
الحديثٍ إذا رُوِيَ بالمغئى» وهذا يَسْتَلْزِمُ أن يكونَ الباحثُ في دَرَجَةٍ الحديثٍ 
عارفاً بدّلالاتٍ الألفاظٍ وما تُفِيدُهُ مِنَّ المعاني. 

ويَجِبُ أن تُراعى المعاني دُونَ تكلّفٍء كلو جاءَكَ حَديئِانٍ كلامُما في 
النهْي عن أَمْر ينجن لكن اخذهيا: فؤل للنبيّ كَلِِ: (لا تَفْعَلوا كذا). 
والاحة بِلَفْظٍ الصَّحابي: (نهَى رول الله َكَل عن كذا)ء صَحَ أن يتقرئ 
أحذهما بالآخَر و وَجِودٍ الفارق بَبَنْ القولٍ التبؤئ الصّريح وَبِينَ حكاية 
الصّحابيٌ بِلَفْظِهِ مُفْتَضى القَوْلٍ النَبَويّء لكن مُراعاةٌ هذا الفارقٍ ا ل 
وَإنّما قد يُحْتاجُ إلى مُراعاةٍ مثله في مُقام تَعارُض الأدلّة لا تَوافقهاء وهنا قد 
تَوافَقَ الدّلِيلانِء بَل لك أن تَقولَ: أفاد مَجِيء اللَفْظٍ النّبَويُ في أحدٍ 
الحديكين تَفْسيراً للضّفَةٍ التي اسْتَفاد منها الصّحابيُ النّهِيَ . 
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الفصل الرابج 


استعمال 
الحديث الضعيفه 


المبحث الأول: 


حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف 


فيما تَقدّمَ عَلمتَ أذ اتخدايت العفيت: هو العقدية المردود» وذلك 
إِمَا من جهة رَجَحانٍ عَدْم الْثّبوتِ» أو القَطع بعدم العُبوتِ»ء وبين نَّ الدّرجَتينٍ 
دَرَجَاتٌ مُتَفَاونَةٌ في العف وبناءً على تَفاوُتِ تلك الدَّرَجِاتِ عَلِمْتَ أنَّ منه 
الضَعِيفٌ الذي يَصْلْحُ الاعتبارٌ بهء والضّعيفٌ الذي لا يَصْلّحُ الاعتبارٌ به» كما 
عَلِمْتَ أنَّ المعتّبرَ به منهء هُوَّ ما فيه القُدْرَةٌ على النُهوض لو وَجَدَ مُساعِداًء 
وما دون نّ ذلكَ فَهُوَ ساقِط . 

وعليه فهذا التأصيلٌ يوجبٌ لاود ِالقِسْمَينٍ 
جَميعاًء فأمًا غير الضالح للاعتبار» فظاهِرٌء حيثٌ لا يُرْجَى بُرؤةء وأمًا 
الصَّالحُ للاعتِبار فلتوقّ قَبولِهِ على الجابرٍء فَما لم يوجَدْ فهُرَ على الأضل 
في رُجحانٍ الرّدُ. 

قال أَحْمَدُ بن الحسّن التْرْمِذيُ : كُنَا عند أحمّدَ بن حَتْبَلِء فذكروا عَلى 
مَن تَجِبُ الجِمُعَة قلم يَذْكُر أَحْمَدُ فيه عَن التُبي يله شَيْئاً. . قال أَحَمَدٌ بن 
الحسّن: فَقُلْتُ لأحمّدٌ بن حَنبلٍ: فيه عَن أبي هُرَيْرَةَ عَن النْبِيْ يلِِ. فَقالَ 
أحمّد: عن اللْبيّ كق؟ قلت : : نَعم. . قال أحمّدٌ بن الحسَن: : حَدَنّنا حَجَاحٌ بنُ 
نُصَيْرِ ال دنا مُعارِك بِنُ عَبَّادِء عَن عَبْدِاللَه بن سَعيدٍ الْمَقْبْريٌ » عَن أبيه» 
عَن أبي هُرَيْرَةَ عَن الب لد قالَّ: «الجِمُعَةُ عَلى مَن آواهُ اللي إلى أهْلِه؛ . 
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قال : فَعَضْ 3 عَلَىّ أحيد وَقالَ أ «اسْتَعْفْ رَبك اسْتَعْفُا رَبَكَ). 

قال الترمذْيُْ صاحِبٌ «الجايع» بعد تخريجه: «وإِنّما فَعَلَ هذا 
أحمّدٌ بن حنبل؛ داكن ا د مرسكي ١‏ 0 
سَعيدٍ الْمَقْبْرِيُ ل قر مياسن جار السيرا 

من أجل ذلك لفق 2 أَهْل العلم بالحديث على ف الاحيجاج بالحديث 

العف ويناء الأحكام عليه بمجرّده . 

قال ابنُ تيميّة: «لم يَقْل أَحَد من الأئمّة: إِنّه يَجورُ أن يُجْعَلَ الشَّىءُ 
واجباأ أو مُسْتَحبًا بحديث ضَعيفٍ» ومن قال هذا فقد خالفت الإجماع»”" . 

قلتُ: نَعَمء كد تَجِدُ في كُلامهم في الأحكام ذِكْرَ الصّعيفِء بل في 
0 الفُقهاء ما هُوَ واو شَدِيدُ الضّعفٍء أو ساقِط مُوضوعٌ. وهذا في التُّحقيقٍ 
يَعودٌ إلى أَحَدٍ سَبَبَيْن 

الأزل ل 1 كر 0 ا بدليلٍ ا الشعيي»ه فيأتي ذَكْدهُ 
0 ما 50 الحالٌ الذي صارٌ إليه 00 0 وي 
المتأخَرينَ؛ فكم تَراهُم يتداوّلونَ الحديت يِأَحُدُهُ اللّاجقُ عن السَّابِقٍ وهُوَ لا 
أضلَ لهء بل لا يوجَدُ مُسْنداً في شيء من اليب البَتَدَ لا بإسْنَادٍ صَحِيحٍ 
ولا حَسَنٍ ولا ضَعيفٍ ولا مُوضوع ؛ وكم من حديث لا يُرْوَى ِل مُوقوفاً أ 
مَقطوعاً عَذُوهُ مَرفوعاً» وهذا تر أْمْثِلَتَهُ واضحَة في اكب التي اعتَتَتٌ 
بتخريج أحاديث ىت الفقّه. كتّخاريج الَنَوَويٌ والزيلعيٌ وابن الملمّنٍ وابنٍ 


.)1714-177/1( أخرجه التَرمذيُ في «الجامع» (رقم: ؟20) وفي (العلل) منه‎ )١( 
.)١15؟ (؟) قاعدة ججليلة في النَّوسْلٍ والوّسيلّة (ص:‎ 


ل 


حَجَر والألبانيٌ» وغيرهمء كذلك الكُنْبٍ الّتي اعتّئت بتخريج الأحاديثٍ 
المشتهزة: على الألستة: ْ 


ومن عَجِيسٍ ما ثرا في طريئة بَعْضٍ الققهاء الى حا تالت بن 
عدبت الضُعيفٍ اجتهدوا ذ 50 ضعْفٍ ٠‏ ذلك 006 وعهلنا 9 
إشقاطه عليه من جَهَةٍ الخفٍ» مما يُدلّكَ على أن العيف عندَهم جميعا 
مِمّا لا تَنْبِتٌ به الحجاجٌ» ولا يَصِحٌ به الاحتِجاج. 
وَالْحُطُورَةٌ في الاختيجاج بالحديث الضّعيفٍ تأتي من جَهَةٍ بناء شَيءِ 
ع ل ل اا م 
وهذا لا سل صاحِبّهُ من الدحْولٍ في عد الرازة في اَل عليه 2 ما 
فَعَنْ أبي قَتَادَة الأتصاريٌ» قال: طيشة سول الله علب يَقولٌ عَلى هذًا 
المنبر : 


- 


ايا أنيًا الات اناك وَعَدَرَة السديف عنىء "من قال عله 0 يَفُولَدٌ 
عرف ع عدي من 


إِلَّا حَمّا أؤ صِذْقاء فَمَن قالَ عَلَىَ ما لم أكُل فَلْيتَبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ مك60 


فق حديتٌ صَحيحٌ . 
أخرّجَه أحَمَدٌ لط وابنٌ أ ية دهشف وابنٌ ماجة (رقم: حاوف والذارميٌ 


(رقم: )54١‏ والطحاويٌ في «شَرح المشكل؟ (رقم: 415) والحاكمٌ ١١١/١(‏ 5 
8 من طرق عن مُحمدٍ بن إسحاقٌ» عن مَعْبَّدِ بن كَعْبٍ بن مالكِ» قالّ: سَمعْتٌُ أبا 
قِلابَة به. 

بَيّنَ ابن إسحاقٌ سَماعَهُ من ابن كَعْبٍ عندٌ أحمدٌ والحاكم. 

قلتٌّ: وإسنادٌهُ جيّدَء وقال الحاكمٌ: «خديثٌ على شَرْطٍِ مُسْلم . 

وله طريقٌ أخرّى باو ع تر اي ل طدايقة ان ايعاد عند الطحاويٌ في 
اشَرح المشكل» (رقم: 437)» وثانية يُعتَبّرٌ بها من طَريقٍ عَبدالوّحمن بن كَعْبٍ بن 
مالكِء متابّعة لمعبَّدِ عن أبي قتادَةً بمعتاقة عند الحاكم (١1/؟١١‏ رقم: .)0"8٠‏ 


١ 


وعَن سَمْرَةَ بنِ جُئْدْبٍء عَنٍ الئبِيّ كله قال: «مَنْ حَدّتَ عَنْى عديثاً: 
َهُوَ يرَى أنه كَذِبٌء فَهُوَ أحَد الكاؤيين»2©.. 
قال الشّافعيُ في تَفْسِيرهِ: «إذا حَدَّنْتَ بالحديثء فيكونٌ عندَك كبا 26 
تُحَدّثُ بوه فأنت أَحَدُ الكاؤيين في المأئمه9©. 
وسال التُرمذيٌ شَيْحَه الإمامَ أبا محمد عَبْدَاهِ بنَ عَبْدِارحمن الدّارميّ» 
عَنْ هذا الححديثء قال: قُلْتٌ لَهُ: مَنْ رَوَى ححديثاً وَهُوَ يَعْلَّمْ أنَّ إسنادَهُ 
خط اياف أن يكونَ قَذْ دَحَلَ في حَحديثٍ النَّبِيّ كَله؟ أو إذا رَوَى النّاسُ 
حديئاً مُرْسَلُ َأسْئَدَهُ بَعْضْهُمْ أو قَلَبَ إسنادةُ» يُكونٌ كذ دَخَلَ في هذا 
الحديث؟ فَقالَ: «لاء إِنْما مَعْنَى هذا الحديث: إذا رَوَى الرَجُلُ عديثاء وَلا 
يُعْرَفُ لذلك الحديث عَن النَبِيّ بل أصْلٌء كُحَدَّتَ بوء فأخافٌ أن يكونَّ كذ 
دَخَلَ في هذا الحديث:» © 7 


وقال ابنُ حِبَّانَ: «إنّْي خائفٌ على من رَوَى ما سَمِعّ من الصَّحِيح والسّقيم 


)١(‏ حديثٌ صَحيحٌ. 
أخْرّججه الطيالسئ في «مُسْئَدِهه (رقم: 840) وابنُ أبي شَيبَة (040/0) وأحمَدُ (مم عم 
ال 55 رقم: 03015 )3١174 0701171١‏ ومُسلمٌ في امُقَدٌمَة الصّحيح» )91/١(‏ 
وابنُ أبي الدنيا في «الصّمْت»؛ (رقم: 07) وأبو القاسم البَغويُ في «الجعديّات» (رقم: 
5) وابنٌ القطان في «زوائده على ابن ماجّة» (بعد رقم: )4١٠‏ والطحاويٌّ في «شَرْح 
المشكل' (رقم: ؟41) والخرائطيٌ في «مَساوئ الأخلاق» (رقم: )١17‏ وابنٌ أبي حاتم 
في «العلل» (1817/1) والطبرانئ في «الكبير؛ 7١5/90‏ رقم: 17010) وابنُ عدي في 
«الكامل» )47/١(‏ وَالقَطيعيُ في «الفوائد» (رقم: ١7‏ وابنُ حِبّان في «صَحيحه؛ (رقم: 
4) و«المجروحينّ من المحدثينَ» )7/١(‏ وابنُ قانع في «مُعبجَمِه؛ )7١7/1(‏ وأبو تُعيم 
في «مُستَّخْرّجه' (رقم: 2078 277 15) والبَيهَقَيُ في «دلائل البو )©8/١(‏ والخَطيبٌ 
في "تاريخه؛ (111/4) وابنُ عبدالبَرٌ في «التّمهِيدِه )11-40/١(‏ من طُرْقٍ كَثيرَةٍ عن سُعبَة 
عَنِ الحَكمٍ بن عُتَيَدَه عَن عَبْدالرّحمن بن أبي لَيْلىء عن سَمْرَة به. 
قلتٌّ: وإسناذهُ صَحيحٌ. وله شاهِدٌ من حَدِيثِ علي بن أب طالبء وثانٍ من حَدِيثٍ 
المغيرّة بن شُعبَّةَ. بيّنتٌ ذلك في كتاب «علل الحديث». 

(؟) أسَدّه ابنُ عدي في «الكامل» .)7١1//١(‏ 

6) جامع التَرمذيٌّ (عقب رقم: 5557). 


الملاليل 


أن يَدْخُلَ فى جُمْلَةِ الكَذَبَةِ على رَسُولٍ الله لء إذا كان عالماً بما يَدِوي0 . 

وَقال أيضاً: «المحدّتُ إذا رَوَى ما لم يَصِحٌ عن الئَبِيْ كَل مِمّا تُقُوْلَ 
عليهء وَهُوّ يَعْلَمُ ذلك يَكونٌ كأْحَدٍ الكاذبينَ» على أن ظاهِرَ الخبّر ما هُوَ 
0 1 - 16م 75 ه10 ان - ِو - و 0 2 عه .دي 
أشد من هذاء وَذاك أنه قال يلخ مَن رَوى عَنّْى حخديثا وهو يَرَى أنه كذب». 
ولّم يَقْل: إِنّه تيئِّنَ أنه كَذِبٌء فكلْ شاك فيما يَرُوِي أنه صَحيحٌ أو غير 
صَحيح» داخِلٌ في ظاهرٍ خطاب هذا الخبّر»"" . 

وَقَالَ الترمذي : 1 من رُوِيٌ عنه حَديفٌ» مِمن ينهم أو يض ل مَفْلَته 
وكثْرَةٍ خطئه. ولا يَعُدَفَ ذلك الحديثٌ إلا هو حدق قلا يُحِنّحْ 0 

قلتُ: وفي كم والمرْسَلٍ يت اختلافهم في الاحتيجاج بهما في 
دل عند بيانهما» وبِيّنتٌ أنَّ الرّاجِحَ من مَذْاهبهم فيهما مَنْعْ م الاحتِجاج بما 
كانَ كذلك» وكذلك في روايات المجهولينّ . 


لكن لم يقع الخلافٌ منْهُم في مَنْع الاحتجاج بما اشَْدُ ضَعْفَةُء بل هُم 
مَتفْقُوَنَ علئهء :وظهود ذلك من صَنيع أَهْلٍ العلم من السَّلفِ الأوْلِينَء ومّن 
جَرى على طريقهم من أئمّةِ هذا العلم والعارفينَ به في ترك ادع 
بالضّعيفِ في الأحكامء يي ظاهرٌ مَشْهورٌ ُغني شْهِرَنه 
عن سِياقٍ الجباراتِ فيهء حيتُ لم يوضع هذا العلْمُ بقوانيئهِ الدّقيقّة إِلّا 
لتّحاشي ما لا تثبثٌ نِسْبَتُهُ إلى صاحب الشّريعَة كَل 

ولم يترَّخّصُوا في الحديث الضَّعيفٍ احتجاجاً به وإن خف ضَعْفْهُ: ما 
لم يبل القبولء ولكن منهُم من تَرَخَص في الاستئناس بالحديثٍ الضّعيفٍ 
غَيْرِ السَّاقطٍ في تقال الأعمالٍء والتّرغيبٍ والتّرهيبٍ» فبكا له أفدل 
مَعروف» وهُوّ الآتي تَحريرُهُ في المبْحَثْ الثّالي. 


.)5/١( المجروحين من المحدّثينَ‎ )١( 
.)4ل9/١( المجروحينَ‎ )9( 
.)575/5( كتاب (العلل) من آخر «الجامع»‎ )*( 


١٠٠١ا/‎ 


المبحث الثاني: 


الحديث الضْعيفٌ في فَضائل الأعمال 


شاعَ عند أكثّر المتأخرينَ التَسامُلُ في الأحاديثٍ الضَعيفَةِ في دار 
الأعمال» وأطَلَقَ بَعْضُهم عَذَّهُ مَذهباً لأهل العلم من أئمّةٍ الحديث» وَتَحريرٌ 
القَوْلِ في صِحْةٍ هذا المذْهَبٍ لا بُدٌ له من سباق المثقولٍ عَن أهل العلم من 
أئمّةٍ الحديث مِمْن يُتعلقُ بنِسْبَةِ ذلك د وتبيين مرادهم به. 

فأمًا النُصُوصٌ المرويَّةٌ عنهُمء فجاءت عن: سَُفْيانَ التُوريٌ» 
وعَبْدِاللّه بن المبارّكِ» 1 بن مَهْديُء وأَحْمّد بن خنبل» وأبي زكريًا 
العَريء فإليكها: 1 0 

١‏ رُوِيَ عَن سُفْيانَ النَوْرِيُ بإسنادٍ ضَعيفٍء قالَ: «لا تَأخُذُوا هذا 
العِلْمّ في الحلالٍ وَالحرّام إِلّا مِنَ الدْوّساءِ المشهورينّ بِالعِلم الّذِينَ يَعْرِفونَ 
الزيادَةَ وَالنمْصانَ» ولا أن بما سِوَى ذلك مِنّ المشايخ''. ّ 


- وصَحّ غن غبدة به سُلَيمانَء قال: قيلَ لابن المبارُّ» ورَوى عن 


 )5١5 ومن طَريقِهِ: الخطيبٌُ في «الكفايّة» (ص:‎  )751/١( أخرّجه ابنُ عدي‎ )١( 
والخّطيبٌ في «الجامع‎ )118417 .5٠05 وَالرَّامَهُرْمُزَيُ في «المحدّثٍ الفاصل, (ص:‎ 
لأخلاق الرّاوي» (رقم : ) من طرق عن رَوْادٍ بن المجَرّاح» عن سُفْيانَ به.‎ 
قلت وإستاةة معفة: رواة معت الشديك 01 زالأسانه بهذا الخير الاغيد‎ 


١٠48 


رَجُل حديثاًء فقيلَ: هذا رَجُلَّ ضَعيفٌء فقال: «يُحثَمَلُ أن يُرْرَى عنه هذا 
الْقَذْرُ أو مثل هذه الأشياء) . 

قال أبو حاتم الرَّازيُ: قلت لعَبْدَةَ: مثل أي شيء كانّ؟ قال: «في 
أدب في مَوعِظَةَ في زُهْدِء أو نحو ه00 , 

" - وَصَحّ عَن عَبْدِالرحمن بن مَهْدِيٌّء قال: (إذا رَوَيْنا عَن النَّبِيْ كلل 
في | العلالٍ بالحيام ا شَدذنا ع 0 0 00 تافر دين 


ل 


5 00 2 0 7 
وَرُويٌ عن أحمّد بن حنبل نحوة. والهة رللت عزو 


5 - وَرُويَ عن أحمّدَ بن حنبّل» قال: «أحاديتٌُ الرّقاقٍ يُحَتَمَلُ أن 
ا ل ا ود ل كد فا و و4 
يتَساهَل فيهاء حتى يَحِيءَ شيءٌ فيه حكم) ‏ . 

5 - وَقالَ أبو زَكريًا يحبى بِنُ مُحمَّدٍ العَنبريٌ (أَحَدُ الثّقاتِ): «الحَبَّرُ إذا 
وَرَد د لم يح يَحَرّم خلالاًء َل يحل حرام وَلم يُوجب كما وَكانَ في 
تَرْغيبِ أو تاهيس أو تَشدَيدَ أو تَرْخِيص ») وَجَتَ الإغماض عنه ة والتَساهَل 


١ ناثة‎ ٠ 
في رواته)‎ 


2 


. وإسنادةُ صَحِيحٌ‎ )71-10/1/١( أخرّجَه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل»‎ )١( 

(؟) أخرّجّه الحاكم في «المستدرّك» 440/١(‏ بعد رقم: )18408١‏ وفي «المدحل إلى كتاب 
الإكليل» (ص: )١9‏ والبيهقيُ في «دلائل التُبوّةِة )7”/١(‏ والخطيبٌ في «الجامع» (رقم: 
0) وإسنادٌة صَحيحٌ . 

() أخرّجّه الخطيبُ في «الكفايّة» (ص: )5١‏ بإسنادِهِ إلى أحمدّ أنه قالّ: «إذا رَوَيْنا عَن 
رَسُولٍ الله كه في الحلالٍ والحرام والسّئنٍ والأحكام تَسَدّدْنا في الأسانيدٍء وإذا رَوَيْنَا عَنِ 
النْبِي كله في تضائل الأعمالٍ وما لا يَضَعٌ كما وَلا يَرْفَعُهُ تَساهَلْنا في الأسانيدٍ»» وفي 
إسناده أحمَدٌ بن مُحمّدٍ بن الأَزْهَرِ السّجْرِيُ مُنْهُمّ بالكذب. 

(4) أخرّجَه الخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: 7١؟)‏ عن كتاب «العلل» لأبي بكر الخلّال» وهوّ 
كتابٌ لا يروي الخطيبٌ بسئدٍ مُنْصلٍء بل يقول فيه: «حُدّنْتُ عن عبدالعزيزٍ بن جعفَرء 
أخبرنا الخلّال»» ولولا ذاكَ فهرَ خبرٌ صَحِيحٌ عن أَحْمَدَ. 

(0) أخرّجّه الخطيبٌ في «الكفايّة» (ص: )1١7‏ بإسنادٍ صَحيح. 


ل" 


قلتُ: هذه النُصوصٌ عن هؤلاءٍ الأئمّة دلت جميعاً على أنَّ الأحاديتٌ 
التي تروق في غير إِنْباتِ الشّرائع والأحكام» كانُوا يَتَسامَلونَ في روايّتها 
وتابجها 3 الضعفاء؛ وك لعُبوتِ أصولها في الجَمْلَّ3َ ولكؤتها لم تأت 
وليسّ في شيء من قؤلهم جُوارُ الحُكم بنِسْبَتها إلى النّبِيّ كله . إِنّما 
غايهُ جَوارُ ذِكْرها وكتابَيها في الكَتُبء وإن لم يوجَدْ ما يشدّها لذاتها. 
ومن هذا أيْضاً قَوْلْهِم في بعض الرُواةَ: يُقْبَلُ في الرّقائق وشبههاء لا 
ف الأحكام» ومن أْمثِلتِه : 
د كال اشفيان يزخ عكئئة + 303 تتتعوا ين نقكة ها كان فقن شن 
وَاسْمَعُوا منهُ ما كانَ فى تواب وَغَيْرهِ)77 . 


- 


١‏ - وقال أحمّدُ بن حنبل في (رِشْدِينَ بن سَعْدِ): «رِشْدِينٌ ليس به 
بأسٌ في أحاديث الرٌقاق)”" . 


- وسّيِلَ أحمَدُ بن ل عَنِ (النْضْرٍ بن إسماعيل أبي المغيرَّةِ)؟ 


فقالَ: ل ل ا ا للد لاي بت بز 
7 د 
إية 


برل ابو الفعيل عنام ين , مُحمَّدٍ الدُوري عَن أحمَّدَ بن حنبل 
فال : «أنا جمد بن إتنيحاق فهو وجل 'تكتك عنة هدو الأشاديك؟ كآنه 
يَعْنِي المغازِيّ ونحوها «فأمًا إذا جاء الحلال والحرامٌ أرَدْنا قوماً هكذا». 


)١(‏ أخرّجَه ابن أبي حاتم في «تقدمة البَرح والتّعديل» (ص: )١‏ وفي «الجرح والتّعديل» 
 )40/1/١(‏ ومن طَريقِه : الخطيبٌ في «الكفايّة»؛ (ص: ؟١١)‏ - من طريقٍ يحيى بن 
المغيرّة» قال: سَمِعْتٌ ابنّ عُيَيْئَة» به. وإسنادة صَحيح . 

فق هو من روايَة الميقري عن اعهذا في «الجلن» رواية المرُوذيٌ وغيره (النُص: 4)ء 


وكذلكٌ أخرّجه العُقيليُ في «الضعفاء» لاك ). 
(*) العلل» رواية ود (النْص: .)5١18‏ 


١1١٠ 


وَقْبَض أبو الفضل أصابع يَِهِ اله لذَرْيَمَ بع من كن يد ولم يَضْم هات" . 
وسيل عبدالله بن أحمّدَ بن ل عن (مُحَمدٍ بن 0 0 كان 


عيعرع 


0 ويكتّيُه كثيراً بالعُلوٌ والنّرولٍء ويُحَرّجَهُ في (المسْندِ)» وما رأْيتُهُ 
انْقَى حديهُ قَطْء قل له: يُحْتَحُ به؟ قالّ: «لم يكن يُحْتَجُ به في السئن»”". 


قلتُ: وهذو الجباراتٌ وشِبْهُها في الرُواقٍ» صَريحَةٌ في مَنْع قَبولٍ 
الحديثٍ في إثباتٍ كم شَرعيٌ إلا من طريقٍ الثّقاتٍ المثقنينَ» إِنّما يُتسَهلُ 
عمّن دوئهم في نَقْلٍ ما ليس بِشَرائمَ» وهذا لا يتعدّى كتايّةَ حديث هؤلاءء 
وجَوارٌ إيراده في الكُتّبِ في غير أبواب الشرائع» تارَةٌ لاعتنائهم به كابن 


)١(‏ أخرّجه الدُوريُ في «تاريخ يحيى بن مَعين» (النّص: )57١‏ ومن طريقه: البيهقي في 
«دلائل التُبوّةة (١//037ل7"4)‏ . 
(؟) أخْرّجَه الخطيبٌ في «تاريخه؛ )170/1١(‏ وإسنادٌة جِيّدٌ. 
قلتٌ: وقّد عاب ابن حَزْمٍ على من ذَهَبَ هذا المذْمَبَ في الرّجالٍ» فقالَ: «يِمًا غَلِطَ فيه 
بَعْضُ أضحاب الحديث أن قال: قُلانٌ يُحْتَمَلُ في الرّقائق قي» ولا يُحْثَمَلُ في الأخكام»؛ 
قالَ: «وّهذا باطلٌ؛ لأنّه تَقَسيمٌ م فاسِدٌ لا بُرْهانَ عليهء بل البرهانٌ يُبْطِلهُ وذلك أنه لا 
يَخْلُو كُلُ أحَدٍ في الأزْض مِنْ أن يكونّ فاسِقاً أو غَيْرَ فاستء فإن كان غَيْرَ فاستي كان 
عَدْلاء وَلا سَبِيلَ إلى مَرَْة تَبَدَ ثالِنَة» فالعَذْلَ يَنْقسِمُ إلى قَسْمَيْنٍ : فَقِيهِ» وَغَيْرٍ فقيه» َالمَقيةُ 
العَذْلُ م مَقبولٌ في كُلّ شَيْءٍ: وَالْفاسِقٌ لا يُحْتَمَلُ في شَيْي والمذل كير البجافاز لا تُفْبَلُ 
نِذَارَنْهُ خاصٌة في شَيْءٍ مِنّ الأشياء؛ ؛ لأنّ شَوْط القَبولٍ الذي نص الله تَعالى عَلِيهِ لِيسَ 
مَؤْجُوداً فيه وَمَنْ كان ا بنل الك لور علا في عرفا وَمِنَ المحالٍ أن يجوز 
قُبِولٌ بَعْض حبر وَلا يجوز قَبول سائرو» إلا ينص مِنَّ الله تعالى» أو إجماع في التَّفِْيقٍ 
بَيْنَ ذلك » َإِلّا فَهُوَ تحكُمْ بلا يُرْهانِ» وَمَول بلا على وَذْلكَ لا يَحِل؟. زالإحكام في 
أصول الأحكام 0/. قلتٌ: وهذا استذراك ضَعيففٌء فإنّ الحفْظ يتفاوَتُ» والخطأ 
فيه وارِدٌ والواقِعَ مُنْبتٌ أن الرّاويَ يَعتني بحديث بَعْض شيوجْهٍ فيكون له مُتْقَناً دون 
حديثهِ عن غيرهم» فلا يأتي بالحديث على وَجْهِد وهذًا مُتميرٌ في عَدَدٍ من الرُواقٍ» فإن 
َدَدْنَا جَمِيعَ حديثه» أنْكَرْنا ما هُوَ صَحِيحٌ محفوظ منه مما أمكننا مَعرِقَنهُ وتَمييزُهُ؛ وإن 
ْنا جَميعٌ حديثه» قَبلْنا منه الخطأ وما لم يَحْمَظهُ من الحديث» كذلكَ هُنا جِهَّةٌ التّْرِيقٍ 
حاصِلَةٌ فيما يَرويهِ الرّاوي الصّدوقٌ الذي لم يَرْقَ صِدْقُهُ إلى دَرَجَةٍ الاحتتجاج؛ ؛ لسوء 
حفظي يَروي ما له أضلٌ مَعروفٌ من الأحكام من غيرٍ طريقهءٍ ولا يأتي في حديئه لا 
بترغيب أو ترهيب مثلاء فهذا لا يكْبْتُ بما نقّله شَريعَةٌء وإِنّما قَصدَ من ذَمَبَ إلى 
النُسهيل فيه أن الرقائقَ لا يُطْلَبُ فيها النشديدٌ لعَدَم إضائتها إلى الدّينِ ما ليس منه. 


١1١1١١ 


إسحاقٌ في «السّيّر والمغازي»» وتارةً لجِفَّةٍ أمر ما ينقلوئة ورُجِوعِهٍ في 
راواه 5 آه إ 5 َ. . 2 دة 
الجبلة إلى فضيلة عمل مغلوم الذوي: في فيه من غير طريق الضعيفة: 


يميه 


سن ابن تيميّة الوّجَة في ترخيص من وَخْصٌ من العُلَماء ء بالضعيفٍ 
في التضائل: فيقول: «أحمَدٌ بن حنبلٍ وغيرْهُ من العُلماءٍ جَوَّرُوا أن يُرْوَى 
في لال ما لم يُعْلَمْ أنه ابت إذا لم يُعْلّمْ أنه كَذِبٌء وَذْلكَ أنَّ 
العَمَلَ إذا عُلِمَ أنّه مَشْروعٌ بدَلِيلٍ شَرْعيء وَرُوِيَ في قَضْله حديتٌْ لا يُعْلَمْ 
أنه كَذِبَء جارّ أن يكونّ النّوابُ حَمَّاء وَلم يقل أحَد من الأتمّةِ: إِنَّه يجوز 
أن يُجَعَلَ الشَّءْ واجباً أو مُسْتَحبا بحديث ضَعيفٍء ومن قال هذا فَقَدْ خالف 
الإجماعَ. وهذا كما أنّه لا يجورٌ أن يُحََرْمَ شَيءْ إِلَا بدَليل شَرْعيّء لكن إذا 
عُْلِمّ تحريمّة» ورُوِيَ حَديتٌ في وَعِيدٍ الفاعل لهُء وَلم يُعْلْمْ أنه كَذِبٌء جار 
أن يَرْوِيَةٌ فيجورٌ أن يُرْوَى في التّرغيب والتّرهِيبِ ما لم يُعْلْمْ أنَهُ كَزْبٌء 
لكن فيما عُلِمَ أن الله رَعْبَ فيه أو رَهُبَ منة بدَلِيلٍ آخرّ غيرٍ هذا الحديثِ 
اموز لا ج10 


قلتٌ: فهذا وَجَهُ هذه المسألةِ عِنْدَ مَن قال بها من الأتمّق دون تعرّض 
منهُم إلى صِيعَة الأداء لمثْل هذا الحديث. 


وَعلمنا عن من النَّظا في . أَنْهُم و من |! جروحينٌ 0 
وتتعرااعن. لتحديت مسوم بدي ع ينا 00 كن كانوا اعرد 
أحمّدٌ بن حنبل» ال 7 
في الأصولٍء ويَحْتَررُ عمًا تبيّنَ فيه خطوؤُهُ في غير الأصولء ويُخرّجٌ ما لا 
ينبني عليه عَمَلُء إعمالاً لصِدْقٍ ذلك الرّاوي في الجَمْلّة» كما وَقَمّ للبُخاريٌ 
حينَ خرَّجَ في «الصّحيح» أحاديتٌ لجَماعَةٍ في الرّقائق وتحاشاهُم في 
الأحكام . 


.)157-١57 قاعدة جليلة فى النّوسّل والوّسيلّة (ص:‎ )١( 


١١١" 


فَاغْتِبارٌ ذلك منهّم واجبٌ لمَهُم طَبِيعَةٍ ما قَصَدوُ من الَّا لتُسْهيل فى هذو المسألَة . 

كَذلكَ. فإنّ أولئكَ المرحخصينَ فيه من السَّلَفٍِء مَعْلومٌ عنهم سِيا 
الإسنادٍء كما يدل عليه المعهودُ من صَنيعِهمء وما تُشيرٌ إليه عبارائئهم 
المتقدّمَةُ من نَعِينٍ التُساهُلٍ في الأسانيدِء فَيُحِدَّئُونَ بالشَّيءِ من تلك - 
بأسانيدهاء ومن أَسْئَدَ فقد أحالَ» والإسنادُ لمن يَفْهَمُهُ لا لمن لا يَمْهَمهُ 

وَهذا المعنى بهذا القَّدْرٍ لم يَجْرِ عليه حالٌ المتساهلينَ من المتأخرينَ 
فى هذو المسألّة» بل نهم جاورُوا طَريقَةَ أولئتكَ العُلماءِ من السَّلَّفٍ في ثَلانَةِ 
أمور ضَروريَة : 

أولّها: أنْهم حَدَّفوا الإسناد غالباً» وكانَ السّلّفٌ يُسوقونَ الأسانيد. 

وثانيها: أنّهم ترخّصوا في التّحديثِ به للعامّةِ مَنسوباً إلى اللَبِيْ كلله. 
دونَ بَيانِء والعامّةٌ رُبّما اعِتَقّدوا بسَماعِهِ أو قِراءتهِ في الكثّبِ صِححةً نِسْبتِهِ إلى 
لبي َكل . 

وثالِقُها: أنّهم جارّزوا فيه الضَعيف الصّالمَ للاعتِبارٍ» إلى الواهي 

من فَعَلَ هذا لم يَصِحّ له دَعوى الاقتداءِ بترخيص من ترخخصٌ بذلكٌ 
من السَّلَفِء لتَجارُزِهِ الضّمَةَ التي قَصَدوا. 

فلعّا:راق بخض 'آعيان الأئمة المتاحرين ذلك النّوسّعَ عَمَدوا إلى ضَبْطٍِ 
التسهيل في هذه المسالة بشروط» هِيّ ضَوابط لازمَةٌ للتحعديف بالحديث 
الضعيفٍ في الفضائل لمن راق اخْتيارَ هذا المذْهَبِء فإليكها مَحَرَّرَةٌ من 
عِبارَةٍ الحافظ ابن حجر العَسّقَلانىٌ » قال رَحِمَهُ الله : 

«إِنَّ شَرائئط العَمّل بالضّعيفٍ ثَلاثةٌ 

الأوّل: مُتَّمَنّ عليهء أن يكونّ الضّعْفٌ غَيْرَ شَدِيدِء فِيخْرُجٌ مَنِ الْمَرَدَ 
مِنَ الكذَابِينَ» والمُنّهِمِينَ بالكذب» ومن فَحُش عَلَطَهُ. 


١١١* 


الئّاني : .أن يكونّ مُنْدَرجاً نَختَ أَصْلٍ عام فيَخْرْجُ ما يُخْتَرَعٌ بحيثٌ له 
يكونُ لهُ أَصْلٌ أضلا. 

النّالث: أن لا يَعْتَقِدَ عِنْدَ العَمّل به مُوتَهُ؛ ,لئلّا يَنْسْبَ إلى الب يكل ما 
لم يَقُلَهُ. 

قال: الأخيرانٍ عَنْ ابن عَبْدِالسَلام وعن صاحبه ابن دَقِيقٍ العيدِ» 


- 


والأول تَقَلَ العلائيٌ الاثفاقٌ عليه» . 
قلتُ: وهذه قيودٌ لا يَفْهَمُها إلا مَن لهُ بالحديث عِنايَةٌ يُمْيرُ شَدِيدَ 
الضَعْفٍ مِن حَفِيفِهِء أما أن يسْتَرْسِلَ في ذلك مَن ليْسَ الحديثٌ مَهْتَتَهُ فهذا 
يُحْنَى عليه الوقوعٌ في جُمْلَةِ القائلِينَ على رَسولٍ الله لله كَل ما لم يَقل. 
4 6ه 


)00( تَقَلَ هذا النْصٌّ عن ابن حَجَرٍ تلميدَهُ : الحافظ السَّحاويٌ في «القّول البَديع» (ص: 
24 عن خط ابن حجر كتبٌ له به. 


١1١١5 


خاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

هذا آخر ما قصدت إلى بيانه وتحريره من أصول هذا العلم. 

أرجو الله عَرَّ وجل أن يحققٌ به نفع الأمة» وأن يثقل به ميزاني يوم 
لقائهء وجميع من كان ورائي في كسبي هذا من أهلي وإخواني» ‏ مدهم الله 
بمدده » وآناهم من فضله. وأسعدهم بمغفرته وعفوه. 

وأستغفره تبارك وتعالى مما زل به فكري أو قلمي أو انحرف فيه 
رأبي» وأستزيده من فضله وكرمه. 


وقد وقع الفراغ من آخر مراجعاته وضبطه يوم الاثنين الرابع 
عشر من شهر محرم الحرام من عام 4؟4اه 
الموافق للسابع عشر من شهر مارس ١0٠7م‏ 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. 
والحمد ل رب العالمين. 
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مسرد المراجع 
على حروف المحجم 
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الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيرء تأليف: الحسين بن إبراهيم 
الجورقاني» تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي» نشر: إدارة 
البحوث الإسلامية والدعوة والإرشاد والإفتاء بالجامعة السلفية» بنارس» 
الهند 19417م. 

أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية مع تحقيق كتابه «الضعفاء». 
و«أجوبته على أسئلة البرذعي»» دراسة وتحقيق: د. سعدي الهاشمي» نشر: 
المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1147م. 

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» تأليف: 
حمود بن عبدالله التويجري» نشر: دار الصميعي» الرياض 1ه. 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» تأليف: أحمد بن أبي بكر 
البوصيري» تحقيق : عادل بن سعدء والسيد بن محمود بن إسماعيل » نشر: 
مكتبة الرشدء الرياض 1998١م.‏ 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» تأليف: ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: زهير بن ناصر الناصرء وآخرين» نشر: وزارة الشؤون 
الإسلامية في السعودية مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
14--1999م. 

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» تأليف: بدر الدين الزركشي»ء 
تحقيق: سعيد الأفغاني» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت ٠191م.‏ 
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٠‏ - الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» تأليف: محمد عبدالحي اللكنوي» 


تحقيق: عبدالفئّاح أبو غدّة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 
4ام. 


6 - الأجوبة المرضيّة عن الأسئلة النجديّة. تأليف: عبدالله بن يوسف الجديعء 


نشر: دار الإمام مسلمء الإحساء ١ام.‏ 


ة الآحاد والمثاني» تأليف: أب بكر بن أي عاصم» تحفيق: د. ياسم فيصل 


الجوابرة» نشر: دار الراية» الرياض ١149١م.‏ 


٠‏ - الأحاديث المختارة» تأليف: ضياء الدّين المقدسيٌ» تحقيق: عبدالملك بن 
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عبداللّه بن دهيش» توزيع: مكتبة الكيقية" ادي فك 1ام. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانء تأليف: علاء الدين ابن بلبان 
الغارسن- تحقيق: شهيتب الأرتاءوظ نكر :.فؤسينة الريتالةه سوق 
م . 


98 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تأليف : تقي الدين ابن دقيق العيد» 


تحقيق: محمد حامد الفقي. نشر: مطبعة السنة المحمدية» القاهرة 
16ام. 

الإحكام في أصول الأحكام » تأليف: نون محمد ابن حزم الأندلسي» نشر: 
دار الآفاق الجديدة» بيروت ٠198م.‏ 


- أحوال الرجال؛ تأليف: أبي إسحاق الجوزجاني» تحقيق: صبحي 
السامرائي» نشر: مؤسسة الرسالة: بيروت 1986م. ْ ْ 
أخبار أصبهان. تأليف: أبي تُعيم الأصبهاني» نشر: مطبعة بريل» ليدن 19175١م.‏ 
- أخبار عمرو بن عبيدء تأليف: علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: د. يوسف 
فان إسء» نشر: المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في .يروت /11م. 

أخبار المصحفين. تأليف: أبي أحمد العسكري» تحقيق: صبحي 


السامرائى» نشر: عالم الكتب» بيروت 5685ام. 


5 أخبار مكة. تأليف: محمد بن إسحاق الفاكهي. تحقيق: عبدالملك بن 


عبدالله بن دهيش» توزيع: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمة 
1485م. 
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94 - أخبار المكيين من التاريخ الكبيرء تأليف: أبي بكر بن أبي خيثمة» تحقيق: 
إسماعيل حسن حسين» نشر: دار الوطن» الرياض 94917١م.‏ 

٠‏ - اختصار علوم الحديث. تأليف: أبي الفداء ابن كثيرء (مع: الباعث 
الحثيث» لأحمد محمد شاكر)ء نشر: مكتبة دار التراث» القاهرة 191/4م. 

١‏ - اختلاف الحديث. تأليف: أبي عبدالله الشّافعي» تحقيق: عامر أحمد حيدرء 
نشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت 19868م. 

- أخلاق النبي ككل. تأليف: أبي الشّيخَ الأصبهاني» تحقيق: د. صالح بن 
محمد الونيان» نشر: دار المسلمء الرياض 1598١م.‏ 

3٠‏ - آداب الشافعي ومناقبه» تأليف: عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: 
عبدالغني عبدالخالق» مكتبة التراث الإسلامي» حلب. 

4 2- الآداب». لأبي بكر البيهقي» تحقيق: محمد عبدالقادر أحمد عطاء نشر: دار 
الكتب العلمية؛ بيروت 1985١م.‏ 

- أدب الإملاء والاستملاءء تأليف: أبي سعد السّمعاني» مصورة: دار الكتب 
العلمية» بيروت 1981١م.‏ 

75 الأدب المفردء تأليف: أبي عبدالله البخاري» (مع شرحه: فضل اله 
الصّمد)ء نشر: المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة 7848١ه.‏ 

- الإرشاد في معرفة علماء الحديث. تأليف: أبي يعلى الخليلي» تحقيق: 
محمد سعيد عمر إدريس» نشر: مكتبة الرشدء الرياض 19894١م.‏ 

0 أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه الذين ذكرهم 
في جامعه الصحيح., تأليف: أبي أحمد بن عدي» تحقيق: عامر حسن 
صبري» نشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت 1145م. 

4 الأسامي والكنى» تأليف: أبي أحمد الحاكم» تحقيق: يوسف بن محمد 
الدخيل» نشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة 19915م. 

أسباب نزول القرآن» تأليف: أبي الحسن الواحدي» تحقيق: السيد أحمد 
صقرء نشر: دار القبلة» جدة ‏ الرياض 1985١م.‏ 

"١‏ - الاستذكارء تأليف: أبي عمر بن عبدالبر» تحقيق: عبدالمعطي أمين 
قلعجي . نشر: دار قتيبة» ودار الوعي » 19م. 
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؟” - الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تأليفئن: أبي عمر بن عبدالبرء (بهامش 
الإصابة)» تحقيق: د.طه محمد الزينى» نشر: مكتبة الكليات الأزهرية. 
القاهرة 14ام. 

- أسْد الغابة في معرفة الصحابة» تأليف: عز الدين ابن الأثيرء تحقيق: خليل 
مأمون شيحاء نشر: دار المعرفةء بيروت 19917م. 

4" 9 الأسماء والصّفات. تأليف: أبى بكر البيهقى» تحقيق: عبدالله بن محمد 
الحاشدي» نشر : مكتبة السوادي» جدة 1١م.‏ 

0" - الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: د. طه 
محمد الزيني. نشر: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة 954١م.‏ 

6" الإضافة (دراسات حديئثية), تأليف: محمد عمر بازمول. نشر: دار الهجرة» 
الرياض 990١م.‏ 

اا أطراف مسئد الإمام أحمد» تأليف: أبن حجر العسقلاني» تحقيق: زهير 
الناصر» نشر : دار ابن كثير / دار الكلم الطيب» دمشق - بيروت 1١م.‏ 

6 إعلام الموقعين عن رب العالمين. تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
عبدالر حمن الوكيل» نشر: دار الكتب الحديثة. مصر 16ام. 

4 - الاقتراح في بيان الاصطلاح». تأليف: ابن دقيق العيدء تحقيق: قحطان 
عبدالررحمن الدوري» نشر : وزارة الأوقاف» بغداد 15ام. 

٠‏ - إكمال المعلم بفوائد مسلم. تأليف: القاضي عياض بن موسى اليحصبي» 
تحقيق: د. يحبى إسماعيل» نشر: دار الوفاء» المنصورة /99١م.‏ 

١‏ - الإكمال. تأليف: أبي نصر بن ماكولاء تحقيق: عبدالرحمن المعلمي»؛ 
نشر: محمد أمين دمج بالتتمة» بيروت. 

7 - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماعء تأليف: القاضي عياض 
اليحصبى. تحقيق: السيد أحمد صقرء نشر: دار التراث» القاهرة / المكتبة 
العتيقة» تونس ا1ام. 

5# - الأمء (وهو كتب الإمام الشافعي)» رواية: الربيع بن سليمان» تحقيق: 
محمد زهري النجار» نشر: دار المعرفة» بيروت */1ام. وكذلك: 
النسخة الأخرى بتحقيق: د. أحمد بدر الدين حسونء» نشر: دار قتيبة» 
بيروت 1147م (والعزو إلى هذه الأخيرة أكثر). 
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الأنساب» تأليف: أبى سعد السمعانئء نشر: حيدر أباد الدكن» الهند 
1145-5م. ْ ْ 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل 
والمجازفة» تأليف: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي» نشر: المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء القاهرة 4/ا7١اه.‏ ْ 

الإيمان. تأليف: أبي عبدالله بن منده الأصبهاني» تحقيق: د. علي ناصر 
الفقيهي» نشر: الجامعة الإسلامية؛ المدينة المنورة ١14١م.‏ 

البحر الزخارء تأليف: أبى بكر البزارء» تحقيق: د. محفوظ الرحمن 
زين الله» نشر: مكتبة العلوم والحكمء. المدينة المنورة 1197-194/4م. 
البداية والنهايةء تأليف: أبى الفداء ابن كثيرء تحقيق: عبدالرحمن اللادقي» 
ومحمد غازي بيضونء نشر: دار المعرفة» بيروت 1991١م.‏ 

البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبيرء سراج الدين ابن الملقن؛ 
تحقيق: جمال محمد السيدء نشر: دار العاصمةء الرياض 5١5١ه.‏ 
البرهان في أصول الفقه. تأليف: أبي المعالي الجويني» تحقيق: د. 
عبدالعظيم الديب» نشر: دار الأنصارء القاهرة ٠٠5١ه.‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء تأليف: مجد الدين 
الفيروزآبادي» تحقيق: محمد علي النججارء نشر: المكتبة العلمية» بيروت. 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارثء. تأليف: نور الدين الهيثمي» تحقيق: 
مسعد عبدالحميد السعدني» نشر: دار الطلائع» القاهرة 995١م.‏ 

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. تأليف: ابن القطان 
الفاسي» تحقيق: د. الحسين آيت سعيدء نشر: دار طيبة» الرياض 
/1ام. 

التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل» تأليف: بكر بن عبدالله 
أبو زيدء» نشر: دار العاصمة»ء الرياض 7١5١اه.‏ 

تاريخ الإسلام» تأليف: أبي عبدالله الذهبي» (وفيات سنة: )»)1١١-09١‏ 
تحقيق: د. عمر عبدالسلام تدمري» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت 
/11م. 
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- تاريخ أسماء الثقات» تأليف: أبى حفص بن شاهين» تحقيق: صبحي. 
السامرائي» نشر: الدار السلفية» الكويت ام. 

- تاريخ بغداد. تأليف: أن بكر الخطيب البغدادي» مصورة المكتبة السلفية.” 
المدينة . 

- تاريخ جرجان »2 تأليف: حمزة بن يوسف السهمي» تحقيق: عبدالرحمن بن 
يحيبى المعلمي» نشر: عالم الكتباء بيروت ١4ؤام.‏ 

- تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق: أكرم ضياء العمري» نشر: مؤسسة 
الرسالة» ودار القلمء بيروت /1ام. 

- تاريخ أبي زرعة الدمشقي» تحقيق: شكر الله بن نعمة الله القوجاني» نشر: 
مجمع اللغة العربية » دمشق. 

- تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين. تحقيق : أحمد نور 
سيف. نشر: جامعة الملك عبدالعزيز» مكة. 


- تاريخ علماء الأندلسء» تأليف: أبي الوليد ابن الفرضي» نشر: الدار 


المصرية للتأليف والترجمةء القاهرة 1977م. 
تاريخ قزوين > التدوين في أخبار قزوين. 


كوركيس عواد. نشر: عالم الكتب» بيروت 145م. 
0 . 5 8 2 أ 

- تاريخ يحيى بن معين» رواية: عباس بن محمد الدوري» تحقيق : أحمد 
نور سيف. نشر: جامعة الملك عبدالعزيز» مكة 5ام. 


5 التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم. تأليف: محمد بن أحمد بن أبي بكر 


المقدمى. تحقيق : محمد بن إبراهيم اللحيدان» نشر: دار الكتاب والسنة» 
كراجي 4ام: 


2 التاريخ الأوسط. تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد بن 


إبراهيم اللحيدان» نشر: دار الصميعى » الرياض 4ام. 


- التّاريخ الكبيرء تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري». تحقيق: 


عبدالرحخمن بن يحيى المعلمى» مصورة: دار الكتب العلمية» بيروت عن 
طبعة حيدر آباد بالهند. 
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68 - التتبع. تأليف: أبى الحسن الدارقطنى» تحقيق: مقبل بن هادي الوادعي» 
نشر : دار الخلماء للكتاب الإسلامي» الكويت 1145م. 

4" - تحفة الأشراف» تأليف: أبي الحجاج المرّي. تحقيق: عبدالصمد شرف 
الدين» نشر: الدار القيمة» الهند 9506١-19487م.‏ 

تخريج أحاديث المختصبر - موافقة الخُبْر الخَبر. 

: التدوين في أخبار فزوين» تأليف: عبدالكريم بن محمد الرافعي» تحقيق‎ - ٠ 
.م١945 عزيز الله العطاردي» نشر: المطبعة العزيزية» حيدر آبادء الهند‎ 

١‏ تذكرة الحفاظء تأليف: أبى عبدالله الذهبى» مصورة: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» عن نشرة: حيدر آباد الدكن 946505١م.‏ 

"/ا - تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عالياًء تأليف: أبي نعيم 
الأصبهاني» تحقيق : عبدالله بن يوسف الجديع» دار العاصمة الرياض 5٠5١ه.‏ 

7 - تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي تُعيم الفضل بن دكين عالياء تأليف : 
أبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: عبدالله بن يوسف الجديعء دار العاصمة 
الرياض 5٠5١ه.‏ شْ 

24 النّسوية بين (حدثنا) وبين (أخبرنا) وذكر الحجة فيهء تأليف: أبي جعفر 
الطحاوي». تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» دار الضياءء الرياض ١٠53١اه.‏ 

6 - تصحيفات المحدثينء. تأليف: أبى أحمد العسكري» تحقيق: د. محمود 
أحمد ميرة» طبع: المطبعة العربية الحديثة» القاهرة 945١م.‏ 

5 - تعجيل المنفعة» تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: إكرام الله إمداد 
الحق» نشر : دار البشائر الإسلامية» بيروت 155م. 

7 - التّعديل والتّجريح». تأليف: أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» تحقيق: 
أبي لبابة حسين» نشر: دار اللواء» الرياض 1987١م.‏ 

- تغليق التّعليق». تأليف: ابن حجر العسقلانى» تحقيق: سعيد عبدالرحمن 
القزقى» نشر: المكتب الإسلامى» بيروت / دار عمارء الأردن 1948١م.‏ 

تفسير ابن جرير - جامع البيان. 

4 2 تفسير القرآن. تأليف: عبدالرَزًاق الصّنعانى» تحقيق: د. مصطفى مسلم 
محمد» نشر: مكتبة الرشد» الرياض 8م 


١1* 


4 - تفسير القرآن العظيمء تأليف: ابن أبي حاتم الرّازْيء تحقيق: أسعد محمد 
الطيّب» نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة /151ام. 

١‏ - تفسير القرآن العظيم. تأليف: أبي الفداء ابن كثيرء نشر: دار الفكرء 
بيروت ٠/ا1ام.‏ 

47 - تفسير النّسائي (جزء من السّئن الكبرى)» تحقيق: سيد الجليمي» وصبري 
الشافعي» نشر: مكتبة السنة القاهرة ام. 

م - تقدمة الجرح والتعديل. تأليف: ابن أب حاتم الرازي» تحقيق : عبدالرحمن 
المعلمىء. نشر: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن, الهند 
(؟196م). مصورة: دار الكتب العلمية» بيروت . 

5 - تقريب التّهذيب». تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» 
نشر: دار الرشيدء حلب 19848١م.‏ 

6 - تقييد العلم» تأليف: أبي بكر الخطيب البغدادي» تحقيق: يوسف العش» 
نشر: دار إحياء السنة النبوية 191/84م. 

5 - تكملة الإكمال؛ تأليف: أبي بكر بن نقطةء تحقيق: د. عبدالقيوم عبدرب 
النبي» نشر: مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» مكة المكرمة 
4ه 

4 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء تأليف: ابن حجر 
العسقلانى» تحقيق: عبدالله هاشم يماني» المدينة المنورة 9515١م.‏ 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء تأليف: أبي عمر بن عبدالبر» 
تحقيق: مجموعة» نشر: وزارة الأوقاف» المغرب 14941-19517م. 

68 - التّميينء للومام مسلم بن الحجاج » تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» 
نشر: مكتبة الكوثرء الرياض ٠194١م.‏ 

٠‏ تهذيب التّهذيب». تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: إبراهيم الزيبق» 
وعادل مرشدء نشر: مؤؤسسة الرسالة» بيروت 45ام. 

1 داتهليت سكن أبي داودء تأليف: ابن قيم الجوزية» (بهامش: مختصر سنن 
أب داود» للمنذري). تحقيق : الحوتك محمد شاكر» ومحمد حامد الفقي» 
نشر: دار المعرفة» بيروت 14ام. 
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"4 - تهذيب الكمال. تأليف: أبي الحجاج المرّيء تحقيق: د. بشار عواد 
معروف» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت ٠1997-198م.‏ 

“91 - التوحيدء تأليف: أبي بكر بن خزيمة» تحقيق: عبدالعزيز بن إبراهيم 
الشهوان. نشر: مكتبة الرشدء الرياض 19917م. 

4 - توضيح المشتبه. تأليف: ابن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق: محمد نعيم 
العرقسوسي» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 19917م. 

5 - تيسير علم أصول الفقه. تأليف: عبدالله بن يوسف الجديع» نشر: مركز 
البحوث الإسلامية» ليدز /1991م. 

5 - الثنّقات. تأليف: أبي حاتم بن حِبّان البستي» نشر: دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهند “191/7١19417م.‏ 

- الثّقات. لابن شاهين > تاريخ أسماء الثقات. 

1 - جامع الأصول. تأليف: المبارك بن الأثير الجزري» تحقيق: عبدالقادر 
الأرناءوط. نشر: مكتبة الحلواني ومكتبة دار البيانء دمشق 1959١م.‏ 

50 جامع بيان العلم وفضلهء تأليف: أبي عمر بن عبدالبرء تحقيق: أبي 
الأشبال الزُهيري» نشر: دار ابن الجوزيء» السعودية 19195١م.‏ 

9 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تأليف: ابن جرير الطبري» نشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر 19548م. 

٠‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل» تأليف: صلاح الدين العلائي؛ 
تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفيء, نشر: وزارة الأوقاف» بغداد 
ام. ْ 

١‏ -_جامع العلوم والجكم. تأليف: ابن رَجب الحنبليٌ» تحقيق: طارق بن 
عوض اللهء نشر: دار ابن الجوزيٌء الذَّمّام 1999م. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ تأليف: أبي بكر الخطيب 
البغدادي» تحقيق: محمود الطْحّانء نشر: مكتبة المعارف» الرياض 
147م. 

لدال الجامع ‏ تأليف: أبي عيسى التُرمذي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» 
نشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت1998١م.‏ 
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64 - الجرح والتّعديل» تأليف: أبي لبابة حسين» نشر: دار اللواء» الرياض 
08ام. 

6 الجرح والتّعديل, تأليف: عبدالرحمن 7 حاتم الرّازي» تحقيق: 
عبدالرحمن المعلمى البعائي» منصضورة:دار الكفي العلمية ببيروت عن 
نشرة: دائرة المعارف العثنائية؛ حيدر آباد الدكن» الهند 1967م. 

- الجعديات - مسند ابن الجعد. ْ 

5 - جزء الألف دينارء (أو: الفوائد المنتقاة والأفراد الغرائب الحسان)» لأبي 
بكر القطيعيء تحقيق: بدر بن عبدالله البدرء نشر: دار النفائس» الكويت 
1م. ْ 

٠١‏ جزء حديث انَضَر الله امرأا سمع مقالتي فأداها». تأليف: أبي عمرو 
أحمد بن محمد المديني» تحقيق: بدر بن عبدالله البدرء نشر: دار ابن 
حزمء بيروت 1995م. 

6 - جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل» تحقيق : عبدالفئاح 
أبو غدّة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب ١١5١ه.‏ 

4 الجوهر النقي» تأليف: علاء الدين بن علي المارديني» ابن التركماني» 
(بهامش: السنن الكبرى» للبيهقى)»» مصورة: دار المعرفة ببيروت عن 
طبعة دائرة المعارف العثمانية» در آباد» الهند 766اه. 

٠‏ - حصول التفريج بأصول التخريج» تأليف:. أحمد بن الصديق الغماري» 

ءْ نشر: مكتبة طبرية» الرياض 1995م. 

١‏ - حلية الأولياءء تأليف: أبي تُعيم الأصبهاني». تحقيق: مصطفى عبدالقادر 
عطاء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت 19917م. 

17 - خصائص المسندء تأليف: أبي موسى المديني» تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء نشر: دار المعارف» مصر 965١مز‏ 

11ب الخلافيات». تاليكف: آبى بكر البيهش > تتحقيق + مشهور بخ خسن ال 
سلمان» نشر: دار يي الرياض 6م 

85 - خلق أفعال العباد. تأليف: أبى عبدالله البخاري» تحقيق: بدر بن عبدالله 
البدرء نشر: الدار السلفية. الكويت 6م. 
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١‏ الدعاءء تأليف: أبي القاسم الطبراني» تحقيق: د. محمد سعيد بن محمد 
حسن البخاري. نشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت 941١م.‏ 

7 - دلائل النبوة. تأليف: أبى بكر البيهقى. تحقيق: عبدالمعطى أمين قلعجى» 
نشر: دار الكتب العامة : بيروت 0م . ْ 1 

الذيات الوَمّضات في تخريج أحاديث كتاب الدّيات. 

7 - ذكر أبي القاسم الطبراني» تأليف: أبي زكريا يحيى بن عبدالوهاب بن 
مندهء (في آخر: المعجم الكبير» للطبراني)» تجقيق: حمدي عبدالمجيد 
السلفي» نشر: وزارة الأوقاف ببغداد 19417م. 

ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه من كلام: أبي حفص بن 
شاهين» تحقيق: طارق بن عوض الله» نشر: مكتبة التوعية الإسلامية؛ 
مصر 19917م. 

4 - ذكر من يُعتّمد قوله في الجرح والتعديل» تأليف: أبي عبدلله الدُهبي» 
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب - 
بيروت ٠158م.‏ 

٠‏ -ذم الكلامء تأليف: أبي إسماعيل الهروي» تحقيق: د. سميح دغيم» 
نشر: دار الفكر اللبناني» بيروت 1945١م.‏ 

١‏ -الرّد على من يقول (الم) حرف». تأليف: أبي القاسم بن مندهء تحقيق: 
عبدالله بن يوسف الجديع» نشر: دار العاصمة» الرياض 509١ه.‏ 

١77‏ 2 رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننهء تحقيق: عبدالفتاح أبو 
غدّة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 19917م. 

١17*‏ - الرّسالة. تأليف: أبي عبدالله الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
مصورة عن طبعة مصر. 

١684‏ الرّسالة المستطرّفة لبيان مشهور كتب السّئّة المشرّفة» تأليف: محمد بن 
جعفر الكتّاني» نشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت 1987م. 

6 الرّسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوثت» تأليف: الحسن بن أحمد ابن 
البناء» تحقيق: عبدالله بن يوسف الجديعء نشر: دار العاصمةء الرياض 
8اه. 
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7 رفع اليدين في الصلاة» تأليف: أبي عبدالله البخاري» (مع جلاء العينين» 
لبديع الدين السندي). نشر: دار ابن حزمء بيروت 19945١م.‏ 

7 - الرفع والتكميل» في الجرح والتعديل» تأليف: محمد عبدالحي اللكنوي» 
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 
1514م. 

6 رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق 
والتجهيلء» تأليف: عداب محمود الحمشء». نشر: دار حسانء» ودار 
الأماني» الرياض 194817م. 

64 الروحء تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: د. محمد أنيس عبادة» ود. 
محمد فهمي السرجاني» نشر: مكتبة نصيرء القاهرة 191/4م. 

- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» تأليف : عبدالرحمن السهيلي» 
تحقيق : عبدالرحمن الوكيل» نشر : دار الكتب الحديثة» القاهرة /951١ام.‏ 

١‏ - الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمامء. تأليف: جاسم الفهيد 
الدوسري» نشر: دار ابن حزمء بيروت 941١-19937م.‏ 

- زاد المعاد. لابن قيم الجوزيّة.ء تحقيق: شعيب الأرناءوط» وعبدالقادر 
الأرناءوطء نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 19948١م.‏ 

 ١3*‏ الزهد. تأليف: أبي بكر بن أبي عاصمء تحقيق: د. عبدالعلي 
عبدالحميد» نشر: الدار السلفيةء» بومبايء» الهند 4و ام. 

65 7 السابق واللاحق. تأليف: أبى بكر الخطيب البغدادي» تحقيق: محمد بن 
تلن الزعرائي > "تقر كار بطبية الرياضن + 1927 

- السامي في الأسامي (معجم عربي - فارسي). تأليف: أحمد بن محمد أبي 
الفضل الميداني» تحقيق: د. محمد موسى هنداوي» طبع : دار ومطابع 
الشعب» القاهرة /اكوام. 

7 - سكوت المتكلمين في الرجال عن الرّاوي الذي لم يُجرّح ولم يأت بمتن 
منكر يعد توثيقاً له عبدالفتاح أبو غدة» بحث منشور في مجلة كلية 
أصول الدّين. جامعة محمد بن سعود الإسلامية» العدد الثاني» سنة 


55آه. 
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7 - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» تأليف: محمد ناصر الدين 
الألباني» نشر: مكتبة المعارف» الرياض 19197١م.‏ 

- السنة. تأليف: أبي بكر بن أبي عاصمء تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» نشر: المكتب الإسلامي. بيروت ٠198١م.‏ 

64 السنةء تأليف: عبدالله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد بن سعيد 
القحطاني» نشر: دار ابن القيمء الدمام 9457١م.‏ 

- السنةء للالكائي - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

-السّئَن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند 
المعنعن». تأليف: ابن رُشّيد الفهري. تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة» 
نشر: الدار التونسية للنشرء تونس 1917م. 

سنن الدّارمي > المسندء للدارمي. 

١‏ -السئن. تأليف: أحمد بن شعيب النسائي» اعتناء: عبدالفتاح أبو غدة» 
نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 1985م. 

7 السنن» تأليف: أبي الحسن الدارقطني» تحقيق: عبدالله هاشم يمانيء 

| نشر: دار المحاسن» القاهرة 15م (مصورة عنها). 

١4‏ السنن» تأليف: أبى داود سليمان بن الأشعث السّجستاني» تحقيق: عزت 
الدعاس. وعادل لمن نشر: دار الحديث» حمص 19!5١م.‏ 

4 2 السئن» تأليف: سعيد بن منصورء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
نشر: المجلس العلمي» الهند 1974-195737م. والقطعة في (فضائل القرآن 
والتفسير) التى حققها: د. سعد بن عبدالله آل حميدء نشر: دار 
الصميعي» الرياض 14م. 

7 السئن. تأليف: أبى عبدالله بن ماجة» تحقيق: د. بشار عواد معروف» 
نشر: دار الجيل» 508 4ام. 

5 7 السئن الكبرى» تأليف: أحمد بن شعيب النّسائي». تحقيق: عبدالغمار 
البنداري وسيد كسرويء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت ١19١م.‏ 

17 السئن الكبرى». تأليف: أبى بكر البيهقي» مصورة: دار المعرفة ببيروت 
عن طبعة دائرة المعارف العثمانية عدن ان الهند 7006١ه.‏ 


لديل 


- سؤالات البرذعي > أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية. 

- سؤالات البرقاني للدّارقطني. تحقيق: عبدالرحيم القشقري». نشر: باكستان 
5 0٠5١ه.‏ 

48 سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين. تحقيق: أحمد نور سيفء. نشر: 
مكتبة الدارء المدينة 1984م. 

- سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ» تحقيق: 
موفق بن عبدالله بن عبدالقادرء نشر: مكتبة المعارف» الرياض 1985١م.‏ 

١‏ - سؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم. تحقيق: 
زياد محمد منصورء نشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة 1995م. 

- سؤالات أبي عبدالرحمن السلمي للدارقطني» تحقيق: سليمان آنش» نشر: 
دار العلوم» الرياض 1988م. 

١6‏ - سؤالات أبي عبدالله بن بكير وغيره للدارقطني. تحقيق: علي حسن 
عبدالحميد. نشر: دار عمارء عمّان 14م. 

5 - سؤالات أبي عبيد الآجُري لأبي داود السجستاني. تحقيق: محمد علي 
قاسم العمري. نشر: الجامعة الإسلامية» المدينة 947١م.‏ والنشرة الأتم: 
بتحقيق: د. عبدالعليم عبدالعظيم البستوي. نشر: دار الاستقامة بمكة 
المكرمة» ومؤسسة الريان ببيروت 19917م. 

06 - سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني: تحقيق: 
موفق بن عبدالله بن عبدالقادر» نشر: مكتبة المعارف». الرياض 1985١م.‏ 

7 - سؤالات مسعود السجزي للحاكم النيسابوري. تحقيق: موفق بن عبدالله بن 
عبدالقادر» نشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت 1988م. 

١6/‏ - سير أعلام النبلاء: تأليف: أبي عبدالله الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناءوط 
واخرين» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت ١1940-19448م.‏ 

- السيرة النبوية؛ تأليف: عبدالملك بن هشام» تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم 
الأبياري. وعبدالحفيظ شلبي؛ مصور: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. تأليف: أبي القاسم اللالكائي» 
تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي. نشر: دار طيبة» الرياض 199460١م.‏ 
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ا شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح ‏ تأليف: سعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني» مصورة: دار الكتب العلمية» بيروت. 2 


١‏ شرح السنة. تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: 
شعيب الأرناءوط وزهير الشاويش» نشر: ا 2 لمكتب الإسلامي» بيروت 


1980-11م. 
7 - شرح صحيح مسلمء تأليف: أبي زكريا النووي» نشر: المكتبة العصرية 
ومكتبتها. 


 36*‏ شرح علل الترمذي» تأليف: ابن رجب الحنبلي» تحقيق: نور الدين عترء 
ظ نشر: دار الملاح عام 

4 9 شرح فتح القديرء تأليف: كمال الدين محمد بن عبدالواحد ابن الهمام 
الحنفي ١‏ »؛ مصورة: دار الفكر» بيروت . 

حل شرح مشكل الآثارء تأليف: أي جعفر الطحاوي» لايق شعيب 
الأرناءوط» نشر : مؤسسة الرسالة» بيروت 1165امم. 

ككا - شرح معاني الآثار, تأليف: أبى جعفر الطحاوي» تحقيق: محمد زهري 
النجار» مصورة: دار الكتب العلمية» بيروت 4ام. 

7 - شرف أصحاب الحديث؛ تأليف: الخطيب البغدادي» تحقيق: د. محمد 
سعيد خطيب أوغلي» نشر: دار إحياء السنة النبوية» أنقرة ١1917م.‏ 

- شروط الأئمة الخمسة. تأليف: أبي بكر الحازمي» تحقيق:: عبدالفتاح أبو 
غدّة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 19917م. 

64 شروط الأئمة السنّة» تأليف: ابن طاهر المقدسي» تحقيق: عبدالفتاح أبو 
غدَّة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 19917م. 

الشريعة» تأليف: أبي بكر الآجرّي» تحقيق: الوليد بن محمد الناصرء ' 
نشر: مؤسسة قرطبة » ومكتبة الخراز» جدة 65ام. 
بسيونى زغلول» نشر : دان الكتب العلمية» بيروت 5 ام. 

- الشمائل» تأليف: أبى عيسى الترمذي» .تحقيق ونشر: محمد عفيف 
الزعبى » 158م. 


١1١١ 


يفن - الصارم المنكي في الرَّدْ على | 2 :» تأليف: محمد بن أحمد بن 
عبدالهادي المقدسىّء نشر: مكتبة الفرقان» مصر. 

لمن الصحيح. تأليف: أبي بكر بن خزيمة» تحقيق: د. محمد مصطفى 
الأعظمي» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت 1974م. 

الصحيحء تأليف: أبي عبدالله البخاري» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء 
نشر: دار القلمء بيروت - دمشق ١58ام.‏ 

ك/ا١‏ - الصحيح. تأليف: مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 
نشر: المكتبة الإسلامية» استانبول. 

5 صحيح ابن حبّان > الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان. 

77 - الصمت وآداب اللسان. تأليف: ا بكر بن ابي الدنياء تحقيق: نجم 
عبدالرحمن خلف». نشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت 5ىقام. 

١‏ - صيانة صحبح مسلم من الإخلال والغلط. تأليف: أبي عمرو بن الصلاح» 
تحقيق: موفق عبدالقادر» نشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت 4ام. 

4 الضعفاء. تأليف: أبي جعفر العقيلي» تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي. 
نشر: دار الكتب العلمية» بيروت 114ام. 

الضعفاء. تأليف: أبي نعيم الأصبهاني. تحقيق: د. فاروق حمادة» نشر: 
دار الثقافة» الدار البيضاء 64ام. 

١‏ الضعفاء الصغيرء. تأليف: أبي عبدالله البخاري» تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد»ء نشر: دار الوعى بحلب 795١اه.‏ 

> الضعفاء والمتروكين. تأليف: أحمد بن شعيب النسائي» نشر: مووؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت 1986١م.‏ ش 

18 - طبقات الحنابلة» تأليف: أبي الحسين بن أبي يعلى الفراء»ء مصورة: دار 
المعرفة» بيروت . 

64 - طبقات علماء الحديث. تأليف: ابن عبدالهادي المقدسي». تحقيق: أكرم 
البلورش» وإبراهيم الزيبق» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 69ام. 

6 الطبقات» تأليف: خليفة بن خياط العصفري» تحقيق: أكرم ضياء 
العمري» نشر: دار طيبة» الرياض 1547م. 


١١*؟‎ 


الطبقات الكبرى». تأليف: محمد بن سعدء نشر: دار صادرء بيروت. 
والقسم المتمم بتحقيق: زياد محمد منصورء نشر: الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة 19417م. 

- العقيدة السلفية في كلام رب البرية» تأليف: عبدالله بن يوسف الجديع؛ 
نشر: دار الإمام مالك ودار الصميعي» الرياض 1990١م.‏ 

4 - علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاجء تأليف: أبي 
الفضل بن عمار الشهيدء تحقيق: علي حسن عبدالحميد الحلبي» نشر: 
دار الهجرةء الرياض ١1ام.‏ ْ ْ 

84 - علل الترمذي الكبيرء ترتيب: أبي طالب القاضي» تحقيق: حمزة ديب 
مصطفى. نشر: مكتبة الأقصى»ء عمان 1475م. ْ 

علل الحديث. تأليف: ابن أبي حاتم الرازي» تحقيق: محب الدين 
الخطيب» مصورة: دار السلام بحلب عن طبعة القاهرة المنشورة سنة 
17 اها 

١‏ العلل. تأليف: على بن المديني». تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء» 
نشر: المكتب الأجادي تروك ةا 

7 العلل في الحديث؛ تأليف: همام عبدالرحيم سعيدء ٠118م.‏ 

79 العلل المتناهية. تأليف: أبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق: إرشاد الحق 
الأثري» نشر: إدارة العلوم الأثرية» فيصل آبادء لاهور 19194م. 

5 - العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تأليف: أبي الحسن الدارقطني» 
تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي» نشر: دار طيبة» الرياض 
16--1597م. ٠‏ 

6 - العلل ومعرفة الرجالء رواية أبي بكر المرُوذي والميموني وصالح بن 
أحمد عن أحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس» نشر: الدار 
السلفية» الهند 1944م. ْ 

5 9 العلل ومعرفة الرجال» رواية عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه» تحقيق: 
وصى الله عباس». نشر: المكتب الإسلاميء ودار الخاني» بيروت 
44م . ْ ْ 


١ * 


17 - العلم. تأليف: أبي خيثمة زهير بن حرب» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت 19417م. 

6 2 علوم الحديث» تأليف: أبي عمرو بن الصلاحء تحقيق: نور الدين عترء 
نشر: دار الفكر» دمشق 19876م. 

64 - عمل اليوم والليلة» تأليف: أبي بكر ابن السني» تحقيق: بشير محمد 
عيون» نشر: مكتبة دار البيانذء دمشق» ومكتبة المؤيدء الطائف 1941م. 

٠‏ - عمل اليوم والليلة؛ تأليف: أحمد بن شعيب النسائي (جزء من السنن 
الكبرى). تحقيق: د. فاروق حمادةء نشر: الرئاسة العامة للإفتاء 
والبحوث في السعودية ١198م.‏ 

١‏ - فغيث المستغيث في علوم الحديث» تأليف: محمد محمد السّماحي» 
نشر: المكتبة العصرية» بيروت. 

>6 الفتاوى الكبرى. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: حسنين محمد 
مخلوف. نشر: دار المعرفة» بيروت 785١ه.‏ 

٠*‏ - فتح الباري؛ تأليف: ابن حجر العسقلاني» مصورة: دار المعرفة ببيروت 
عن طبعة محب الدين الخطيب. 

4 - فتح الغفار بشرح المنارء تأليف: زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي» 
نشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 1975م. 

6 فتح المغيث شرح ألفية الحديث. تأليف: شمس الدين السخاوي» 
تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان. نشر: المكتبة السلفيةء المدينة 

1958م. 

65 7 الفروسية. لابن قيم الجوزية» نشر: مكتبة عاطف» القاهرة. 

3٠‏ - الفقيه والمتفقه. تأليف: الخطيب البغدادي» تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازي. نشر: دار ابن الجوزيء الدمام 9497١م.‏ 

- الفوائد. لتمام الرازي > الروضص البسام . 

-- الفوائد المنتقاة. للقطيعي - جزء الألف دينار. 

2 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية» تحقيق: ربيع بن هادي 
المدخلي» نشر: مكتبة لينة» مصر 1988م. 


١1: 


4 القاموس المحيط. تأليف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» 
نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 1991م. 

٠‏ القدرء تأليف: أبى بكر جعفر بن محمد الفريابى» تحقيق: عبدالله بن 
حمد المنصورء نشر: أضواء السلف. الرياض 17م 

١‏ - قفو الأثر في صفو علوم الأثرء تأليف: ابن الحنبلي» تحقيق: عبدالفتاح 
أبو غدّة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 08٠5١ه.‏ 

2 القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع. تأليف: شمس الدين. 
السخاوي» تحقيق: بشير محمد عيونء. نشر: مكتبة المؤيد» الطائف - 
ومكتبة دار البيان») دمشق. 

7١‏ - الكافيء تأليف: موفق الدين عبدالله بن أحمد ابن قدامة المقدسيء 
تحقيق: زهير الشاويش» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت 19109م. 

64 الكامل في ضعفاء الرجال» تأليف: أبي أحمد بن عدي الجرجانيء. 
تحقيق: عادل عبدالموجود.ء وعلى محمد عوض. نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت 1951م. ْ 

6 2 كشف الأستار عن زوائد البزار. تأليف: نور الدين الهيثئمي» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 1980-19109م. 

357 2 كشف الأسرار عن أصول البزدوي» تأليف: علاء الدين عبدالعزيز بن 
أحمد البخاري» مصورة: دار الكتاب العربي» بيروت 19105م. 

2١‏ - كشف المغطى في فضل الموطاء. تأليف: أبي القاسم بن عساكرء تحقيق: 
محمد مطيع الحافظ. نشر: دار الفكر المعاصرء بيروت - دار الفكرء 
دمشق 15م. 

96 الكفاية في علم الرواية» تأليف: أبي بكر الخطيب البغدادي» نشر: دار 
الكتب الحديثةء القاهرة 19177م. 

4 الكليات. تأليف: أبي البقاء العكبري. نشر: وزارة“الثقافة» سوزيا 
147م. 

79 الكنى والأسماءء تأليف: أبي بشر الدولابي». تحقيق: نظر محمد 
الفريابي» نشر: دار ابن حزمء بيروت ١٠٠5م.‏ 


١ هه‎ 


١‏ 9 لسان الميزان» تأليف: ابن حجر العسقلائي» تحقيق: عادل عبدالموجود 
وآخرين» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت 1995م. 

7 - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين؛ تأليف: أبي حاتم بن حبان 
البستي » تحقيق: محمود إبراهيم زايدء» نشر: دار الوعي» حلب 595١اه.‏ 

 ”77*‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأليف: نور الدين الهيثمي؛ نشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت 1987١م.‏ 

14 مجموع الفتاوى. لابن تيمية» جمع: عبدالرحمن بن قاسم النجدي» 
تحقيق: عامر الجزارء وأنور البازء» نشر: دار الوفاء» المنصورة 1991م. 

6 2 المجموع شرح المهذبء تأليف: أبي زكريا النووي» تحقيق: محمد 
نجيب المطيعي (مع تكملته)ء نشر: مكتبة الإرشادء جدةء /191م. 

95 المحدث الفاصل بين الراوي والواعي؛ تأليف: أبي محمد الرامَهُرمزي» 
تحقيق: محمد عجاج الخطيب» نشر: دار الفكرء بيروت ١191م.‏ 

- المحلى»: تأليف: أبي محمد بن حزمء نشر: دار الجيلء ودار الآفاق 
الجديدة» بيروت. 

64 .2 مختصر المزني. نشر: دار المعرفة» بيروت. 

6 المدخل إلى السنن الكبرى» تأليف: أبي بكر البيهقي» تحقيق: د. محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي» نشر: دار الخلفاءء الكويت. 

9 المدخل إلى الصحيح» تأليف: أبي عبدالله الحاكم النّيسابوري» تحقيق: 
ربيع بن هادي المدخلي» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 1985م. 

١‏ المدخل إلى كتاب الإكليل. تأليف: أبي عبدلله الحاكم النّيسابوري» 
تحقيق: فؤاد عبدالمنعم أحمدء نشر: دار الدعوة» الإسكندرية 1941م. 

7 9 المراسيل» تأليف: ابن أبي حاتم الرازي» عناية: شكر الله بن نعمة الله 
قوجاني» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 1987١م.‏ 

737 - المراسيل» تأليف: أبي داود السجستاني»: تحقيق: شعيب الأرناءوط» 
نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 1988١م.‏ 

65 المرض والكفاراتء. تأليف: أبى بكر بن أبى الدنياء تحقيق: تحقيق: 
مسعد عبدالحميد السعدني» شير مكتبة القرآن» القاهرة 1997م. 


١ك‎ 


ه"” - مساوئ الأخلاق ومذمومهاء تأليف : أبى بكر محمد بن جعفر الخرائطي » 
تحقيق: مجدي السيد إبراهيم» نشر: مكتبة الساعىء الرياض 1985ام. 

85 9 مسائل الإمام أحمد بن حنبلء» رواية: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ 
الئّيسابوري » تحقيق : زهير الشاويشء» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت . 

707 - مسائل الإمام أحمد بن حنيل» رواية: أبي داود السجستاني» اعتناء: محمد 
رشيد رضاء مصورة : دار المعرفة» بير ولثء. 

9 مسائل الإمام أحمد بن حنبلء رواية: ابنه عبدالله» تحقيق: علي سليمان 
المهناء مكتبة الدارء المدينة 945١م.‏ 

5 المستخرج على صحيح مسلم - مسند أبي عوانة. 

3 المستخرج على صحيح مسلم > المسند المستخرج على صحيح الإمام 

6 المستدرك على الصحيحين» تأليف: أبى عبدالله الحاكم النّيسابوري» 
تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء نشر: دار الكتب العلميةء» بيروت 
1ام. 

7 المستصفى من علم الأصول». تأليف: أبي حامد الغزَاليء تحقيق: محمد 
مصطفى أبو العلاء نشر: مكتبة الجندي» القاهرة ١191م.‏ 

١‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجارء انتقاء: شهاب الدين الدمياطي» 
تحقيق: محمد مولود خلف» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 19185١م.‏ 

-- مسكد البزار - البحر الزخار. 

9 مسند ابن الجعدء رواية: أبي القاسم البغوري» تحقيق: عبد المهدي بن 
عبدالقادر» نشر: مكتبة الفلاح » الكويت 5ام. 

589 ل مستك الشاميين » تأليف : أبي القأاسم الطبراني» تحقيق: حمدي عبدالمجيد 
السلفي» نشر: مؤؤسسة الرسالة» بيروت 1558م 

4- مسند الشهاب» تأليف: محمد بن سلامة القضاعي» تحقيق: حمدي 

6 مسند عبدالله بن المبارك» تخقيق: صبحي السامرائي» نشر: مكتبة 
المعارف» الرياض 19817م. 


يمضنتال 


65 0 مسلد أبي عوانة» تأليف: 'أبي عوانة الإسفراييني» نشر: دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر باد الدكن» الهند 5577١787-1١ه.‏ ونشرة دار المعرفة» 
بيروت 1148م بتحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي 

. 7840 مسند الموطأء تأليف: أبي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله الجوهري» 
تحقيق: لطفي بن محمد الصغيرء وطه بن علي بوسريح» نشر: دار 
الغرب الإسلامي» بيروت 1951م. 

4 المسند. تأليف: الإمام أحمد بن حنبل» مصورة المكتب الإسلامي عن 
الطبعة الميمنية؛ بيروت 1918م. ونشرة مؤسسة الرسالة ببيروت 
0606١٠1١٠1م)‏ تحقيق: شعيب الأرناءوط ومجموعته (والعزو إليها يتميز 
بأرقام الأحاديث) . 

6 9 المسندء تأليف: أبي بكر الحميدي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
نشر: المجلس العلمي» باكستان / الهند 1978م. 

6 المسند. تأليف: أبي بكر الروياني» تحقيق: أيمن علي أبو يماني» نشر: 
مؤسسة قرطبة 6 م. 0 

١‏ 7المسند. لأبى عبدالله الشافعي» ترتيب: محمد عابد السندي. تحقيق: 
يوسف الزواوي؛ وعزت العطار» مصورة: دار الكتب العلمية ببيروت عن 
النسخة المنشورة سنة ١1460١م.‏ 

"١‏ - المسند. تأليف: : عبد بن حَمّيد» (المنتخب منه)ء تحقيق: صبحي 
السامرائي؛ ومحمود الصعيدي» نشر: عالم الكتب» بيروت 19448م. 

261 - المسندء تأليف: أبي محمد الدارمي؛ (منشور خطأ باسم: سنن الدارمي)» 
تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء نشر: دار القلم»؛ دمشق ١149١م.‏ 

15 - المسند. تأليف: الهيئم بن كليب الشاشي» تحقيق: د. محفوظ الرحمن 
زين الله نشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة ١٠5١ه.‏ 

6 المسند. تأليف: أبي يعلى الموصلي» تحقيق: حسين سليم أسدء نشر: 
دار المأمون للتراث» دمشق 1988-1984١م.‏ 


65 المسند المستخرج على صحيح الإمام. مسلم. تأليف: أبي نعيم الأصبهاني, 
تحقيق : محمد حسن الشافعي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت 15م. 


١١18 


61 - مشاهير علماء الأمصارء تأليف: أبي حاتم بن حبان» تحقيق: م. 
فلايشهمرء مصورة: دار الكتب العلمية. ببيروت عن النشرة الاستشراقية سنة 
48م. 

- المصنف» تأليف: أبي بكر بن أبي شيبة» تحقيق: عبدالخالق الأفغاني 
وغيرهء نشر: الدار السلفية» بومباي» الهند 19417-1914م. مع الجزء 
المستدرك» بتحقيق: عمر غرامة العمروي» نشر: دار عالم الكتب؛ 
الرياض 1988م. 

684 9 المصنف. تأليف: عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» نشر: المجلس العلميء باكستان ‏ الهند ١191١-191737م.‏ 
المطالب العالية» تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أيمن علي أبو 

يماني» وأشرف صلاح علي» نشر: مؤسسة قرطبة 1991م. 

١‏ معجم الشيوخ, تأليف: محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي» تحقيق: 
د عمر عبدالسلام تدمري» نشر: مؤسسة الرسالة. بيروت - دار الإيمان» 
طرابلس 1986م. 

5 9 معجم الصحابة. تأليف: عبدالباقي بن قانع» تحقيق: صلاح بن سالم 
المصراتي» نشر: مكتبة الغرباء الأثرية» 19917م. 

3 - المعجم. تأليف: أبي سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي» تحقيق: 
عبدالمحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني» نشر: دار ابن الجوزي» 
السعودية 1991م. 

64 9 المعجم الأوسط. تأليف: أبي القاسم الطبراني» تحقيق: د. محمود 
الطحان. نشر: مكتبة المعارف» الرياض 19985-194865١م.‏ 

6 - المعجم الصغيرء تأليف: أبي القاسم الطبراني» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» نشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت 1985١م.‏ 

35> المعجم الكبيرء تأليف: أي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي عبدالمجيد 
السلفي» نشر: وزارة الأوقاف. بغداد 1917/8١-19/417م.‏ 

7 - المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي». تحقيق: زياد محمد 
منصورء نشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة ٠99١م.‏ 
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- معرقة الثّقات. تأليف: أبي الحسن العجلي» ترتيب: الهيئمي والسبكي» 
تحقيق : بذالفلي لحري نشر: مكتبة الدارء المدينة 1946م. 

64 2 معرفة الرجال. من كلام: يحيى بن معين وغيرهء رواية: أبي العباس 
أحمد بن محمد بن القاسم بن محرزء تحقيق: محمد كامل القصارء 
نشر: مجمع اللغة العربية» دمشق 19808م. 

3 - معرفة السنن والآثارء تأليف: أبي بكر البيهقي» تحقيق: عبدالمعطي أمين 
قلعجي. نشر: دار الوعي » حلب. القاهرة» وغيرها ١994١م.‏ 

١‏ 2 معرفة الصحابة» تأليف: أبي نعيم الأصبهاني. تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازي» نشر: دار الوطن» الرياض 1998١م.‏ 

3 - معرفة علوم الحديث. لأبي عبدالله الحاكم النّيسابوري» تحقيق: معظم 
حسين» نشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت ٠198١م.‏ 

777 - المعرفة والتّاريخ» تأليف: يعقوب بن سفيان الفسوي». تحقيق: أكرم ضياء 
العمريء نشر: مكتبة الدارء المدينة ١٠5١ه.‏ 

64 المغني. تأليف: موفق الدين ابن قدامة المقدسي. نشر: مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض. 

6 المفاريد. تأليف: أبى يعلى الموصلىء تحقيق: عبدالله بن يوسف 
الجديع» نشر: دار لصي الكويت قمةام. 

375 - المقاصد الحسنة. تأليف: محمد بن عبدالرحمن السخاوي» تحقيق: 
محمد عثمان الخشت» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت 1985١م.‏ 

3 - مقاييس اللغة. تأليف: أحمد بن فارس» تحقيق: عبدالسلام هارون» 
نشر: مكتبة الخانجي» القاهرة ١94١م.‏ 

المقدمات الأساسية في علوم القرآن» تأليف: عبدالله بن يوسف الجديعء 
نشر: مركز البحوث الإسلامية» ليدز ١١70م.‏ 

6 المقنع في علوم الحديث. تأليف: سراج الدين ابن الملقن» تحقيق: 
عبدالله بن يوسف الجديع» نشر: دار فوازء الإحساء 1997م. 

6 من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال» رواية: أبي خالد الدقاق 
يزيد بن الهيثمء تحقيق: أحمد نور سيف. نشر: جامعة الملك 
عبدالعزيزء مكة. 
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0١‏ - المنار المنيف في الصحيح والضعيف» تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب ٠191م.‏ 

- مناقب الشّافعي» تأليف: أبي بكر البيهقي؛ تحقيق: السيد أحمد صقر» 
نشر: مكتبة دار التراث» القاهرة ١/191ام.‏ 

38 مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة» تأليف: المرتضى 
الزين أحمدء نشر: مكتبة الرشدء الرياض 995١م.‏ 

15 - المنتظم ‏ تأليف: أبي الفرّج ابن الجوزي» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء 
ومصطفى عبدالقادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت 15197١م.‏ 

6 9 المتتقى» تأليف: ابن الجارودء (مع غوث المكدود)» تحقيق: أبي إسحاق 
الحويني» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت 1988١م.‏ 

5 9 المنتقى من مسند المقلين» لدعلج السجزي» تحقيق: عبدالله بن يوسف 
الجديع» نشر: دار الأقصى» 1980م. 

41 7 المنخول من تعليقات الأصول, تأليف: أبي حامد الغزّالي» تحقيق: محمد 

- منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» نشر: 
جامعة محمد بن سعود الإسلامية» الرياض 1985١م.‏ 

8 2 منهج النقد عند المحدثين؛ تأليف: محمد مصطفى الأعظمي» نشر: مكتبة 
الكوثرء الرياض ٠199١م.‏ | 

4 - المنهج الحديث في علوم الحديث» (قسم الرْواية»؛ قسم الرواة)» تأليف: 
محمد محمد السماحي» نشر: المكتبة العصرية» بيروت. 

0١‏ د موافقة الخُبْر الخَبّر في تخريج أحاديث المختصرء تأليف: ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي» وصبحي السامرائي» 
نشر: مكتبة الرشدء الرياض 1997١م.‏ 

5 الموضح لأوهام الجمع والتفريق» تأليف: الخطيب البغدادي» تحقيق: 
عبدالرحمن المعلمي» نشر: دار الفكر الإسلامي 15186م. 

4# - الموضوعات, تأليف: أبي الفرّج ابن الجوزي» تحقيق: د. نور الدين بن 
شكريء» نشر: أضواء السلف, الرياض 19917١م.‏ 
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"5" - الموطأء للإمام مالك بن الغواء رواية: يحيى بن يحيى الليثئي» تحقيق : 
د. بشار عواد معروف» نشر: دار الغرب الإسلامى» بيروت 55م. 

6 9 الموطأاء للإمام مالك بن أنسء. رواية محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: 
عبدالوهاب عبداللطيف» نشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة 
/51ام. 

5 9 الموقظة في علم مصطلح الحديث. تأليف: أبى عبدالله الذهبي» تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة؛ نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 65٠1١ه‏ 

1" - موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند 
المعنعن بين المتعاصرينء تأليف: خالد منصور عبدالله الدريس» نشر: 
مكتبة الرشد» وشركة الرياض» الرياض /151م. 

6 7 ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تأليف: أبى عبدالله الذهبي» تحقيق: علي 
محمد البجاوي. مصورة دار المعرفة. بيروت عن طبعة سنة 1157م. 

525 - ناسخ الحديث ومنسوخه. تأليف: أبى حفص بن شاهين» تحقيق: 
سمير بن أمين الزهيري» نشر: مكتبة المنارء الأردن 1984م. 

"٠‏ - نزهة الألباب في الألقاب. تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
عبدالعزيز السديري. نشر: مكتبة الرشد. الرياض 49ام. 

-”١‏ نسخة وكبع بن الجراح . تحقيق: د. عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي» 
نشر: الدار السلفية» الكويت 1987م. 

"٠"‏ - نصب الراية لأحاديث الهداية. تأليف: جمال الدين عبدالله بن يوسف 
الزيلعى» تصحيح : محمد عوامة» نشر: دار القبلة بجدة» ومؤسسة الريان 
ببيروت » والمكتبة المكية بمكة المكرمة» /1551م. 

: النفح الشذى في شرح جامع الترمذي. تأليف : ابن سيك الناس » تحفيق‎ - "٠15 
.ه١5٠94 أحمد معبد عبدالكريم» نشر: دار العاصمة» الرياض‎ 

4 - نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريس الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله عز وجل من التوحيد. تحقيق: د. رشيد بن حسن 
الألمعي؛ نشر: مكتبة الرشدء الرياض 19948١م.‏ 

6 النكت على كتاب ابن الصلاح. تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
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5 النهاية في غريب الحديث, تأليف: ابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي» ومحمود الطناحي» نشر: المكتبة الإسلامية» مصورة: دار إحياء 
التراث العربي٠‏ بيروت. 

7" هدي الساري مقدمة فتح الباري». تأليف: ابن حجر العسقلاني» مصورة: 
دار المعرفة ببيروت عن نشرة: المطبعة السلفية بمصر. 

الوترء تأليف: محمد بن نصر المروزي» اختصار: أحمد بن علي 
المقريزي» نشر: حديث أكادمي» فيصل آبادء باكستان 1987م. 

4 الوجيز في ذكر المُجاز والمُجيزء تأليف: أبي طاهر أحمد بن محمد 
السّلفي الأصبهاني. تحقيق: محمد خير البقاعي» نشر: دار الغرب 
الإسلامي» بيروت 1491م. ْ 

"٠‏ الوقف والابتداء» تأليف: أبى بكر ابن الأنباري» تحقيق: محيي الدين 
رمضان» نشر: مجمع اللغة العرييقة دمشق ١ا9ام.‏ 

"١‏ الوَمّضات في تُخريج أحاديث كتاب الدّيات لابن أبي عاصمء تأليف: 
خالد رشيد الجميلي» طبع : دار الحرية» بغداد 19417م. 
المخطوطات 

5 - أحكام العورات في ضوء الكتاب والسنةء تأليف: عبدالله بن يوسف 
الجديع . 

1" إسلام أحد الزوجين ومدى تأثيره على عقد النكاح» تأليف: عبدالله بن 
يوسف الجديع . 

4 أطراف الغرائب والأفراد» تأليف: محمد بن طاهر المقدسي» نسخة: دار 
الكتب المصرية» (رقم: 5917 حديث). 

6" - إعفاء اللحية» دراسة حديثية فقهية» تأليف: عبدالله بن يوسف الجديع. 

5 9 الإعلام بحكم القراءة خلف الإمام» تأليف: عبدالله بن يوسف الجديع. 

57 - افتتاح القاري لصحيح البخاري» تأليف: ابن ناصر الدين الدمشقيء 
منسوخة عن المخطوط المحفوظ في مكتبة الشيخ عبدالله بن خلف 
الدحيان بالكويت . 

6 التّبيبن لطرق حديث الأربعين» تأليف: عبدالله بن يوسف الجديع. 
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علض تنقييح النقول من نوادر الأصول للحكيم الترمذي. تأليف: عبدالله بن 
يوسف الجديع . 

"٠‏ - حديث أبي زرعة الدمشقيء» الجزء الثاني» نسخة: دار الكتب الظاهرية 
(مجموع رقم : ١6‏ ). 

١‏ ذم الملاهي» تأليف: أبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق: عبدالله بن يوسف 
الجديع . 

5" 3 الضعفاء. تأليف: أبي جعفر العقيلي» مصورة عن نسخة دار الكتب 
الظاهرية» دمشق. 

7" علل الحديث» تأليف: عبدالله بن يوسف الجديع. 

14" 9 الفوائد. تأليف: جفر الفريابى» نسخة: دار الكتب الظاهرية (مجموع 
رقم : 47 . 

6 2 الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام» تأليف: عبدالله بن يوسف الجديع. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفعة 

مقدمة الكتاب لع ننه فد دضو نفج نياو ماوع الحو اام باحق ام عام لطبو الو و1 0 200 © 

- طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين في علوم الحديث 0 000 

مدخل: مقدمات تعريفة ا ا ا اا ا اين 

المبحث الأول: علم الحديث: تعريفهء تاريخهء أقسامه 002 

١‏ تعريف علم الحديث ا ا تف ل ال خا و ٠٠‏ كلا 

؟ - تاريخ علم الحديث ا سماد جم 1 مم مق ساو اا ا 102 

- تقسيم علوم الحديث م نا اط ا ل 0 

المبحث الثاني: ألقاب الحديث من جهة من يضاف إليه مح و ا 5 

57 الحديث المرفوع ع سخ لتحا اوم ااه مات سو‎ ١ 

مسائل مو واد ا لك ما مالا اليا أمالموا م القع الا اواو ا ا 54 

المسألة الأولى: الحديث المسئّد .... م 

- المسألة الثانية: عبارة (يرفع الحديث) وشبهها ا ل .786 

- المسألة الثالثة: قول الصحابي: (قال: قال) سوا ال 5 

- المسألة الرابعة: المرقوع الحكمي .............00000000....0.. بف 

المسألة الخامسة: قول الصحابي: (أمِرْناء تُهينا) وشبهه 00 ور 
المسألة السادسة: تصرفات الصحابة في عهد التشريع دون اطلاع 

النبي علو مساو من لل 3د مت راطا سنس نكال ان امع 18 

- المسألة السابعة: تفسير الصحابى للقرآن ماعل م توا ا اا 2 

المسألة الثامنة: الحديث الفدمني و ا ا 0 


الموضوع الصفحة 


؟" ‏ الحديث الموقوف 00 

 “‏ الحديث المقطوع مظ روزن موادا او قلق لط ا فلع و د للع 

المبحث الثالث: ألقاب الحديث باعتبار تعدد الأسانيد ف م ا 1 

القسم الأول: الحديث المتواتر 211171 عو اب و +24 

- تقسيم الحديث المتواتر بحسب صيغته وا ادع سوا لمح كو م 7 55 

- المتواتر اللفظي طقس لالم و اب ل قو د و 4577 

- المتواتر المعنوي اا اموق او للا وا وماس فواخمو و 117 

القسم الثاني: حديث الآحاد 000 0 00000 1 

- النوع الأول: الحديث المشهور بي مسا طم سو م مس 4 18 

- النوع الثاني: الحديث العزيز العا ا و ونا نولم خش و ل 7 55 

- النوع الثالث: الحديث الغريب 0 

حجية خبر الواحد الصحيح 0101011 0 ا 0 

المبحث الرابع : المتابعات والشواهد اا وو سجر ا ا ا افق كود اناه 

المبحث الخامس : لطائف الإسناد ال ف لوم اه أ ليم طاح ولوك ومح دو ل أهة 

2 العالي والنازل ا لو د لع وم ا سي 550 

لا القسم الأول: تحرير أركان النظر في الحديث ال 5 إلى 

* الباب الأول: تحليل الإسناد ا ا ا ل نلا 

الفصل الأول: تمييز النقلة بسكو جار انار اوس اام الوم لت مكنا 

المبحث الأول: الطريق إلى تمييز الراوي ا نط و اح د لقه 
المبحث الثاني: تمييز الراوي بما يعرف به من اسم وكنية ونسب ولقب 

وصفة أخرى اا 0 الك 

الدلالة الأولى: تمييز الأسماء حا اس وطن ولو و مسرو فم ل وس كا لاف 

الدلالة الثانية : تمييز الكنى 00101 ا 0 

الدلالة الثالثة : تمييز الأنساب مارح وا ا م ل ا 00م 

الدلالة الرابعة: تمييز الألقاب الت روطام قشم مش ا ل للم 

- حكم استعمال ألقاب المحدثين في دراسة الأسانيد ا كام 

الدلالة الخامسة: تمييز الأبناء مكايا سف ل امس م - “44م 


الموضوع الصفحة 
الدلالة السادسة: تمييز النساء الو ا ا ا اا نكم 
المبحث الثالث: تمييز الراوي بمعرفة شيوخه وتلاميذه وطبقته ل 
الفرع الأول: تمييز الشيوخ والتلاميذ حم لو انو افد ووو و ل تا لقم 
- صور واقعة على غير المعتاد: احا وه ان الست ا لقم 

١‏ - رواية الآباء عن الأبناء اداه و ترجه انط الله الوا حقم 

0 رواية الأكابر عن الأصاغر ز ز ز ز 7 000 ا‎  * 

“ - رواية الأقران ااا ا ا ان 

؟ - رواية السابق واللاحق ا مخ ع ا لو ما لاوما ا ا ل ل لع ء ٠‏ 852 
الفرع الثاني : تمييز طبقات الرواة 00 0 ا ا 
الطرف الأول: تمييز مواليد الرواة را اق الس اال اا اه 
الطرف الثانى: تمييز وفيات الرواة ماعطا اق ا وا ا 11 

- فوائد معرقة الطبقات ا و ل ا و ال قدا 

- تقسيم الطبقات اا 
المبحث الخامس : تفسير طبقة الصحابة 00002 ا 
كيف تثبت الصحبة؟ جم ويه أل ل اق لاع و داومل مك و 11 
من رأى النبي كَلِْهٌ وهو صغير اا ا 
هل للصحابة عدد محصور؟ من قبي و ان انما ادق وو اط كا و 114 
المبحث الخامس: تمييز المشتبه من أسماء الرواة 0000ل 
التشابه في الرسم اجو لط ال اانه بالطو سه بالتما و واو ال ااا 
الاشتراك 10000 ا ااا 
الفصل الثاني : اتصال الإسناد وجا مام االو اق اماج ا لا ب اك خدقما 
المبحث الأول: الصيغة الصريحة بالسماع ا عم 
- شرط قبول صيغة السماع 0000000000 000 
المبحث الثاني: الصيغة الصريحة بالاتصال بغير لفظ السماع وما في معناه .. ١44‏ 
القسم الأول: القراءة على الشيخ بكوم اك السو اواو لكا 
القسم الثاني : الإجازة 0000 ا و ١43‏ 
- عيب الإجازات المعاصرة ل م ا ا و ١811‏ 


الموضوع الصفحة 
القَسم الثالث: الوجادة ل ل نط اس واوا وده بم ا اخ ا ل 181 

- حكم التحديث وجادة في الصحة والضعف مجاه ا الوم ا ها 

- صحة رواية الحسن عن سمرة انه ال كم ند م1 

- صحة رواية مخرمة بن بكير عن أبيه حك دام وا ا حم ا 15 
المبحث الثالث: صيغة العنعنة وما يجري مجراها ا كا 
- تحرير المذاهب في حكم الإسناد المعنعن وبيان الراجح ل 155 
المبحث الرابع : مسائل متفرقة في اتصال الإسناد 0 ا 0 
المسألة الأولى: صيغ تلحق بالإسناد المعنعن اماف ساك اس ند - أقنا 
المسألة الثانية: رموز صيغ الأداء ما ا ا ا ما 
المسألة الثالثة: قول البخاري في «تاريخه»: «فلان سمع فلاناً؛ معناه . ما 
المسألة الرابعة: المرسل إذا علمت فيه الواسطة اا ما 

* الباب الثاني: نقد النقلة 1111#[1#3150100000اا ا 
الفصل الأول: حكم نقد النقلة وصفة الناقد ااه او ماح ات ل الات 21 
المبحث الأول: حكم نقد الراوي ا ا ااا 0 
المبحث الثاني : صفة الناقد وام ليا و 15 م عامط او لمم 7 
المبحث الثالث: نماذج لأعيان من يعتمد قوله في نقد الرواة ل 0 
الفصل الثاني: تفسير التعديل ..... ا ا 0 
المبحث الأول: معنى العدالة 0 1 1 ااال 
- لا يصلح عد الصغائر مفسقات لط ل مو ا ل و ا ١‏ 1 

- لا فسق مع الشبهة 0 1 اا 
المبحث الثاني: الدليل على اشتراط عدالة الناقل لقبول خبره 00 ارق 
- الفرق بين عدالة الشاهد وعدالة الراوي شو ست ا 7ه 
المبحث الثالث: طريق إثبات عدالة الراوي م أ ا تو ل واوا وباي ٠‏ 56 31 
- الخلاف في عدد الرواة عن الشيخ لإثبات عدالته» وتحرير الراجح  ....‏ 40" 
مسائل ا ا ا ا ا سما ساس ومن ا ل 1 
المسألة الأولى: هل ارتفاع الجهالة إثبات للعدالة؟ ا 5 
المسألة الثانية : معنى وصف الراوي بالشهرة اط سس لماه ع ا اال لام 


١١48 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثالثة : تعرف العدالة عند ابن عبدالبر 23100 أل حم 11 
المبحث الرابع : معنى الضبط م ل ل 10 
النوع الأول: حفظ الصدر ل تسوه لاه ااا اسم 07 

- كيف يثبت حفظ الراوي؟ ا ا 16 
النوع الثاني : حفظ الكتاب امام مدو وطاق لف لاط اده اف ا ا الو ا 881 
المبحث الخامس: كيف يعرف الضبط؟ 761 
١‏ - بعرض روايات الراوي عن روايات غيره و ليه و 1 

>" عرض ما يحدث به حفظاً على ما في كتبه 313189 ان 
إن ولت الاحاديف عليه ا كاله 1 

4 - قرينة في السياق نا كن ماس نوكا لوي ور م 
المبحث السادس: حكم تحمل الحديث في الصغر ل ال ؟ 
المبحث السابع: حكم الرواية بالمعنى أ او العامة 11 
المذهب الأول: جواز الرواية بالمعنى ام ١‏ 
المذهب الثاني: التمسك باللفظ نط سو م ا ا 1 
تحرير عدم معارضة هذا للمذهب للأول ا ‏ ل -583 
مسائل 0110100000 1 1*”[#1310111#11 حم ا 585 
المسألة الأولى: اختصار الحديث اخ ا بالخسا لل كك 
المسألة الثانية: تقطيع متن الحديث وتفريقه في الأبوا ل 
المسألة الثالثة: إحالة الرواية على سياق مذكور ااا رن 
المبحث الثامن: مسائل متممة لركن الضبط ا ااا يان 
المسألة الأولى: إصلاح الخطأ في الكتاب أو السماع ا 
المسألة الثانية: حكم رواية الضرير ام ا ا ا 
المسألة الثالثة: تساهل الرواة فيما بعد سنة ثلاث مئة ل 554 
المبحث التاسع: أصول في تعديل الرواة ول ا اج امور ا ا “11 

الأصل الأول: هل ترتفع الجهالة وتثبت العدالة بتزكية واحدء وكذا 

الجرح؟ ا ا لج ع ا الخو م جا 5 باج لقايه ابا اه الا لو ل 1 
الأصل الثاني: هل يتوقف قبول التعديل على العلم بأسبابه؟ ا 


١١58 


المو ضوع الصفحة 


الأصل الثالث: من عرف شخصه. ولم يثبت عليه قادح وسلم حديثه من 


المنكرات. فهو عدل ا ا 
الأصل الرابع : من استقرت عدالته» فلا حاجة للاشتغال بتتبع أمره الك 
الأصل الخامس: درجات العدول متفاوتة حا ل وما لا وك لكك لوا .لفقم 
الأصل السادس: هل رواية الثقة عن رجل تعديل له؟ ا 0 
الأصل السابع: تصحيح الناقد لإسناد حديث». هل يفيد تعديلاً منه لرواته؟ 6٠١نم‏ 
عمل الناقد بحديث الراوي» وذهابه إلى مقتضاه الع ااا ام 
- تخريجح حديث الراوي في الصحاح هل هو تعديل له؟ مم وا 
الأصل الثامن: صيغة التعديل للجماعة على الاشتراك؛ لا توجب 

الاحتجاج بأحدهم على الانفراد وتوف و ويا ل و ا موس 
الأصل التاسع: قول الناقد: (إن كان هذا فلاناً فهو ثقة) امعط لل ل ا 
الأصل العاشر: أكثر رواة العلم ثقات م قب ل لما ول ل ا ا ل ل ا 


المبحث العاشر: تحرير القول في تعديل جماعة من المتقدمين تنازعهم الناس ' ام 


- طريقة العجلي ا 0000101 اا 


- طريقة أبي بكر بن خزيمة متخا امام فج عر فى وو الحا ا وام ا وا هم 
طريقة ابن حبان 0 رون 
- طريقة الحاكم النيسابوري ا وما ماسوو ا 
- طريقة ابن عبدالبر 0 اا 
- نور الدين الهيشمي من المتأخرين ااا 

المبحث الحادي عشر: تحرير القول في عدالة الصحابة ام م امم 
- ضبط الصحابي 0000 اا 
مسائل في عدالة الصحابة اط لطم ع تدع انق و سا السو ا وق جيك قله 
المسألة الأولى : الرجل يختلف في صحبته. فيقدح فيه بعض من لا يثبتها 

له وتم حي فو ات لوي لمع راتيج باعلألا مطل لها و زم روح ال لاوم ميو طلوف فيو فك 3 6867م 
المسألة الثانية : الرجل تدعى صحبته برواية عنه لا تثبت فيُذكر في 
الضعفاء.ء فليس صحابيًا موا امو لا و ولوف ل نا دارو لم ل “8 
المسألة الثالثة: تحرير القول في جهالة الصحابي 0 0 000000 


١6 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث: تفسير الجرح لم طلم ا وال وات اا الوا ورا وي بقة 1 ودارلاة 
تمهيد في معنى الجرح و وا لوا ولط مال ام قا لمع للا افا ا و .817 
المبحث الأول: صور الجرح غير المؤثر م ل لف 
الصورة الأولى : استعمال المباحات» أو ما يختلف فيه الاجتهاد حلاً وحرمة  ..‏ هم 
الصورة الثانية: ما يعود الجرح فيه إلى طريق التلقّي؛ والجارح اعتمد 
المذهب المرجوح كت موسو سوال امد ساي ان وا وام روما ا ا 10117 
الصورة الثالثة: الجرح بسبب التحمل في الصغر ب ا ان 
الصورة الرابعة: ما يعود إلى جحد الشيخ أن يكون حدث بالحديث» أو 
تركه القول بمقتضاه تي ا نا ا د ب حو ا سيق عضا م اغوي 11 
الصورة الخامسة: الرواية عن المجروحين والمجهولين اام 
الصورة السادسة: الجرح بالتدليس ا ا ل ام 
المبحث الثاني: تحرير القول فيما يسلب العدالة كم كو لاوط الا ا 11/4 
السبب الأول: الفسق 000 ا ا 
السبب الثاني: الكذب» والتهمة به 1 1 ا ان 
- أثر التوبة من الكذب في الحديث عاضا 
- الكذب في حديث الناس م ماوتاة الول لاوس وال ا ل خف 
- كتابة أحاديث الكذابين والمتهمين بالكذب للتمييز ام ا 1 
السبب الثالث: سرقة الحديث م ما لف ال م 
- مسألة فيمن ذهبت أصوله. فحدث من أصول غيره ما سمع إن 
السبب الرابع: البدعة. م ااخ مس اماف في ا امسا لا ال 5" 
- مذاهب أهل العلم في رد حديث أهل البدع أو قبوله . بالنوم 
الضيث الخافن ؟ ١‏ الجهالة ا دو ا اناه 
المبحث الثالث: تحرير عود ما يسلب الضبط إلى سوء حفظ الراوي ا 34 
القسم الأول: الوهم والغلط بمقتضى الجبلة ات أن ساد أسوك ةف 181 
- الوهم والغلط يقع بأسباب حا امج ماما اي ا او و لقا 
أولها: المخالفة في الأسانيد 1 ااا 
ثانيها: وصل المراسيل ا لالانيمه ا لاالاع 


المو ضوع الصفحة 


المقدمة الثانية: التحقق من ثبوت الجرح أو التعديل عن الناقد المعين .. ٠‏ "8ه 
المقدمة الثالثة: منع قبول صيغة الجرح أو التعديل التي لا تنسب إلى ناقد معين . ١ه‏ 


المقدمة الرابعة : مراعاة ميول الناقد المذهبية في القدح في النقلة ف 
المقدمة الخامسة : اعتبار بشرية الناقد فى تأثيرها فى إطلاق الجرح أو التعديل  ..‏ 768ه 
المقدمة السادسة: وجوب اعتبار مرتبة الناقد مقارنة بمخالفه م ل. الاإلاه 


المقدمة السابعة: ملاحظة مذهب الناقد فيما يراه جرحاً ومذهبه فيه مرجوح ...2 ااه 
المقدمة الثامنة: التحقق من آخر قولي أو أقوال الناقد في الراوي إن كان 


قد اختلف عليه ا ا ا اماق 
المقدمة التاسعة: مراعاة دلالة ألفاظ الجرح والتعديل ماع السو 54 


المقدمة العاشرة: التحقق من كون العبارة المعينة قيلت من قبل الناقد في 
ذلك الشخص المعين اجن نع ود ارو حب فاه وبرة سو العا 


المقدمة الحادية عشرة: التحقق من لفظ العبارة المنقولة عن الناقد يون 
المقدمة الثانية. عشرة: التيقظ إلى ما يقع أحياناً من المبالغة فى صيغة النقد لالاه 
المقدمة الثالثة عشرة: قد تطلق العبارة لا يراد ظاهرها 0 00 او 
المبحث الثاني: تحرير منع تقديم الجرح على التعديل إلا بشروط اده 
الشرط الأول: أن يكون مفسراًء ولو من ناقد واحد اي لنلة 
الشرط الثاني: أن يكون جرخاً بما هو جارح و ا يد - ادقة 
الشرط الثالث: أن لا يكون الجرح مردوداً من ناقد آخر بحجة .ههه 
المبحث الثالث: تنبيهات حول تعارض الجرح والتعديل امام و اط ول وا - 686 
التنبيه الأول: ترك التعديل عند ظهور الجرح لا يقدح في شخص 
المحدث أو علمه ار فا ب و وتاج و اي و لوم 1د لا ال ل 1 1 م ٠‏ 65667 
التنبيه الثاني : الجرح لمن استقرت عدالته وثبتت إمامته مردود 0 رين 


التنبيه الثالث : تقديم الجرح عند اجتماع الشروط لا يلزم منه السقوط بالراوي .. 5هه 
التنبيه الرابع: الراوي يتفق على توثيقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين . 5هه 
التنبيه الخامس : الراوي يختلف فيه جرحاً وتعديلاً وهو قليل الحديث ... /بأوعه 


الفصل السادس : مراتب الرواة وتفسير عبارات الجرح والتعديل انل 5 رن 
المبحث الأول: مراتب الرواة ا 5ه 


الموضوع 


المرتبة الأولى: الاحتجاج 0 اا 000 
المرتبة الثانية : الاعتبار ل وا ا و او 
المرنة الكالقة المشوط د ل ار وش نا ا 
المبحث الثاني : تفسير عبارات الجرح والتعديل 0000 
* الباب الثالث: النقد الخفي 4 ات نرف ره سلف نرق عه ما لد 
الفصل الأول: المراد بالنقد الخفي وبيان منزلته وتعيين محله شظغ5 
المبحث الأول: معنى النقد الخفي 201 اننم انس ياه نه مق م 
- طريقة النقاد فيما يسمى (علة) ملعم الصخام قا ما ااه 0 
المبحث الثاني: منزلة هذا العلم والطريق إليه 000 
- المبرّزون من أئمة الحديث فى معرفة علله 20000 
- هل انتهى الزمن الذي ا تمييز العلل الخفية للأحاديث ... 
المبحث الثالث : تحديد إطار النقد الخفي ا 000 
الصورة الأولى: ما أطلق عليه مسمى (العلة) وليس من هذا الباب . 


الصورة الثانية : ما أطلق عليه مسمى (العلة) ولا أثر له على ثبوت الحديث . 
الصورة الثالثة: ما أطلق عليه مسمى «(العلة) وهو من العلل الظاهرة . 


الصورة الرابعة: ما أطلق عليه مسمى (العلة) وهو صواب 0 
الفصل الثاني : أسباب التعليل من خلال منهج النقاد 000 
المبحث الأول: التعليل بالتفرد المعو عام اكه ولو لو ام 1 

- تحرير القول في الأفراد من جهة ما يكون محفوظا أو معلولاً ... 

- مسألتان متممتان لمبحث التفرد 00 
المبحث الثاني: التعليل بالزيادة م ا 1 

الأصل الأول: محل وقوع زيادات الثقات 117011010100 

أولاً: وصل المرسل ا 

ثانيأ: رفع الموقوف واو اس نعط فا ا الحا 

ثالثا: الزيادة خلال الإسناد او ا ل 

- الصورة الأولى: زيادة راو خلال الإسناد في موضع عنعنة ‏ ...... 
- الصورة الثانية: المزيد في متصل الأسانيد قح و رط ا 


١١٠66 


.-... الاكه 


566 00 


الموضوع الصفحة 


- الصورة الثالثة : زيادة ذكر التحديث والسماع بدل العنعنة ماع ل ك5 
رابعا: الزيادة في متن الحديث 4 الوا “با 
عن ميسنا: الإدراج ا ل ل 0" 
الأصل الثاني : الحكم في زيادة الثقة ان فم الوا الم ا ال ا ا ل ا 
- القسم الأول: زيادة الثقة في الإسناد ف ما ا مسن ساس 0 كه 
- القسم الثاني: زيادة الثقة في المتن 5 
المبحث الثالث: التعليل بالمخالفة ك 
النوع الأول: الشذوذ 001 ا 
النوع الثاني : مخالفة القرآن وام اب الست او ا فوا . لق" 
النوع الثالث::. مخالفة المعروف من السئن النبوية افو وال عوك “فين 
النوع الرابع: مخالفة المحسوس 00 0 0 0000 
النوع الخامس: مخالفة العقل لو نتم اكيت اوسا بو اي ينا 
خلاصة هذا المبحث ا ا 0 
المبحث الرابع: التعليل بالاختلاف ااا 
- معنى الاختلاف على الراوي 7 
القسم الأول: اختلاف غير قادح ا 0 
الصورة الأولى: أن تعتكافا الطرق قوة عن راو ثقة. ويقع الاختلاف منه 
على شيخين 01021212121211 ا 0 
الصورة الثانية : أن يروي الحفاظ عن ثقة حديثا بإسنادء وينفرد عنهم 
متقن بإسناد آخر ا 1 ا ا 
الصورة الثالئة: أن يروي الحديث ثقتان يختلفان في راوي يسميه 
أحدهما دون الآخر 00 اا 
القسم الثاني : اختلااف قادح ال ال وأا اناه اا ام ا ا ٠‏ 711 
الصورة الأولى: يروي الحفاظ عن ثقة حديثاً بإسناد» وينفرد عنهم 
واحد دونهم في الحفظ بإسناد آخر 0 1 00 0 
الصورة الثانية: الاضطراب 1 ااا 0 


الصورة الثالة : أن يتفق الثقتان على حديث إسناداً متناً إلا فى لفظة يتضادان فيها  ٠1١9‏ 


١١65 


المو ضوع الصفحة 


المبحث الخامس : التعليل بالغلط لسو و ا ا ام مسمسواام 106 
الصورة الأولى: دخول حديث فى حديث الس ال م 7 
الصورة الثانية: التصحيف فى الأسانيد والمتون 00315313218 0 ااا 
“الصورة الثالثة: القلب 5 ا 

المبحث السادس: التعليل بالتدليس ا اا 
الفصل الثالث: قوانين ضبط عملية تعليل الأحاديث م ا ا وات مب 

المبحث الأول: علم التخريج ااا ااا اا اا ا 
- تفسير علم التخريج مام و مط الج باد ود 115 
- التخريج بمعنى جمع الطرق والألفاظ لطر 
- من القواعد الواجب اعتبارها في علم التخريج حوفي بلالا 
أولاً: ملاحظة ألفاظ الإحالة ودلالاتها ا ار ا ا 
ثانياً: المحدث يسوق حديثاً بإسناده ومتنهء» ثم يلحقه بآخر قائلاً: (مثله) ‏ "الا 
ثالثاً: الأخذ من نسخة مروية بإسناد واحد كوم او اس اسن ا د ا 


رابعاً: إذا أخرجت حديثاً من جملة أحاديث نسب الشيخ في أولها دون سائرها . 4"اا 
خامساً: إذا وجدت اسماً مهملاً فى الإسناد» كيف تعرّف به في سياقه؟ "4٠  .‏ 


المبحث الثانى: علامات لكشف العلة من منهج المتقدمين ..--......... ١4ل‏ 
أولاً: أن يأتي أحد وجهى الرواية على الجادة والآخر خارجاً عنها وى 


ثانياً: أن تأتي رواية الغرباء عن الثقة على خلاف رواية أهل بلده أو أصحابه 4212 
ثالثاً: أن يأتي الحديث على شبه أحاديث راو آخرء وقد يكون الآخر مجروحاً . ٠/48‏ 
رابعاً: أن يأتي الحديث موافقاً للمنقول عن أهل الكتاب ل م .81 
خامساً : أن يكون الثقة يرجع إلى أصولء ولا يوجد ذلك الحديث في أصوله .. ٠65‏ 
سادساً: أن يعبت عن راوي الحديث ترك عمله به أو ذهابه إلى خلافه .. 4ه" 


سابعاً: أن يدل على نكارة الحديث نفرة الناقد من سياقه لل ل اونا 
المبحث الثالث: مقدمات أساسية لكشف العلة الخفية او ل ا كما 
المقدمة الأولى: تمييز مراتب الرواة الثقات م م ا ات اتلك 
المقدمة الثانية: حفظ الأسانيد المعروفة الصحة والأسانيد المعللة سام ؟ 
المقدمة الثالثة: تمييز المراسيل ومن كان معروفاً بالإرسال عك -6ا7 


١١ /اه‎ 


المو ضوع الصفحة 


المقدمة الرابعة: تمييز ما يُدخل على أحاديث بعض الثقات وهماً أو 


المقدمة الخامسة : تمييز التدليس» وما يقع من بعض الثقات من تدليس الأسماء هف 
المقدمة السادسة: تمييز بلدان الرواة ومعرفة ما يتفردون به من السئن ...2 لال 


المقدمة السابعة: تمييز المتشابه من الأسماء والكنى والألقاب يف 
المقدمة الثامنة: تمييز المقلين من الرواة والمكثرين لومت ا و 0 اميا 
المقدمة التاسعة: تمييز أصح ما يروى في الباب 0 00000000 
المقدمة العاشرة: تمييز الأبواب التى لا يثبت فيها حديث ران 
المقدمة الحادية عشرة: تفقد صيغ التحمل والأداء ا ان 
المقدمة الثانية عشرة: تمييز الإدراج للألفاظ في سياقات المتون اف 
فا القسم الثاني: أوصاف الحديث من جهة القبول والرد ل ههلا ١١١5‏ 
* الباب الأول: الحديث المقبول ا ااا 
الفصل الأول: الحديث الصحيح مسحو ا ابسو و د اس اي ااا ابا 
المبحث الأول: تعريف الحديث الصحيح ا اله انلا 
- المراد بشروط صحة الحديث على سبيل الإجمال مجفمن وسيم . لقنا 
الشرط الأول: اتصال السند 011 0 
الشرط الثاني : عدالة الرواة ع سه واوا مع داقر م اواك لاوا ةذ - أفاؤيا 
الشرط الثالث: ضبط الرواة دوقو تيز خ سس يه ون اليس سكي وي ليا 
الشرط الرابع: السلامة من العلل المؤثرة لاعط ا لولمه لحا ل "قوب 
المبحث الثاني: تطبيق لإظهار تحقق شروط الحديث الصحيح ل 
المبحث الثالث: نقد تعريفات الصحيح اضفر وام على كأ لم التق ا عع ل مم وا ب لقعم 
المبحث الرابع: الحديث الصحيح في اصطلاح الترمذي ممع وس لخم 
الفصل الثاني: الحديث الحسن 520 اا 0 
المبحث الأول: تعرف الحديث الحسن بس الت او ا فقاو م ام وا انر 
- الترمذي و(الحديث الحسن) مق ل ا لمعا 1 ةج ف و م 2 
- الحسن نوعان 00000 ا 0 
المبحث الثاني: تاريخ هذا (المصطلح) ام وو لح تا و اقلم 


الموضوع الصفحة 


تنبيهان 1#125آ1آ11 م ا ا ا الي 
الأول: (الحسن) بمعنى الغريب نجا نوة االمو و سي إقكة 
الثاني : (الحسن) بمعنى حسّن السياق 415 
المبحث الثالث: تطبيق لتحقيق شروط حسن الحديث مفو نو الا لع 1107م 
- تطبيق للحديث الحسن لذاته سوط اسه لماك عفدن الس ا 1517م 


- تطبيق للحديث الحسن لغيره 10717070000 ار 
الفصل الثالث : مباحث في الصحيح والحسن ا ل الا 41 


المبحث الأول: الكتب في الحديث الصحيح و ا ال عام 
- أصح الكتب المصنفة في الحديث الصحيح: الصحيحان ل الام 

- صحة مسندات «الموطأ» ااال 

- طريقة الشيخين في تخريج حديث من تكلم فيه من الرواة مم ل لخم 
- نقد «الصحيحين» مال اح لاق واه لواو لاو سام وا ا 28487 

- ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم 1 ااا 0 
المبحث الثاني : ذكر المصنفات المسماة بالصحاح غير كتابي الشيخين ااه 
١‏ - صحيح ابن خزيمة اح ا ع او نا ووو ا ا 5 
؟' ‏ صحيح ابن حبان اعون تس اسوووا باحق ادم ال وو . الى 

862 المستدرك على الصحيحين كا ا ا ا ا ا‎  “ 
تنبيهات 001000000 ا‎ 
851-- الأول: خطأ إطلاق عبارة (الصحاح الستة)‎ 
84 الثاني : كتاب «الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي ل‎ 
444: 0 1531000 0 0 0 0 الثالث: كتاب «المنتقى» لابن الجارود‎ 
الرابع : دعوى الإباضية في شأن «مسند الربيع بن حبيب» كم‎ 
المبحث الثالث: الأحاديث المعلقات في «صحيح البخاري» ما لس 2 ماقم‎ 
0 إطلاق مصطلح (المعلق) 03 ا ا‎ - 

- سبب تعليق الحديث اج نظ طن ابو ماد وتات وا عله سانا الفا ود راع ا د 766375 
تنبيهان 00000 ا ا 


الأول: ليس في معلقات البخاري ما هو شديد الضعف إلا نادراً .... 67م 


١١8 


الموضوع الصفحة 
الثاني : قول البخاري: (قال فلان) إذا كان من شيوخهء هل له شرط 


الصحيح؟ 1 لوقي و للا لو لي الم للف و ا تم 288177 


- تتمة في مسائل تتصل بالمعلقات امسو م داق اللو و ا 484 
المبحث الرابع: السئن الأربعة والمسند أعظم دواوين السنة بعد الصحيحين  .‏ 885 
- شرط أبى داود فى 7سئنه) م تع اوم مط ام ب 4 “لحوم 
- شرط الترمذي 0 ااسننه 0 ااا 
- شرط النسائى فى اسننه» اماقم ا معد اوكا اا وول و اا امو 8111 
- شرط ابن 00 اسنته6 000 ا ا 
- شرط أحمد فى «المسنده افا مالا لاك له ا طم الع م م ا ك8 
المبحث الخامس : لمحت سات على «الصحيحين» انر ردان فالنحارو شع وم 2 ٠.‏ نل يلم 
- تعريف (المستخرّج) ومثاله ا 1 1 1 1 ا ال 
- فوائد المستخرجات لا ا ل اق ل مان ا مط 1 كلاد 
- من أمثلة المستخرجات على «الصحيحين» لخد وو ام المح مق ل ف تلم 
- تنبيهان 2 .. 100 1 1 2110111 اام ا مم تلام 
المبحث السادس : أين يوجد الحديث الصحيح في غير الكتب الموسومة بالصحة؟ 2 6لام 
المبحث السابع : تصحيح الحديث على شرط «الصحيح» ا 34م 
- شرط البخاري سك الل لم وق رو ا وا لل و لج ل ا ل ل ا4/ 
- شرط مسلم الا عا شيع مس اا م 46م 
- الواجب اعتباره لفهم شرط الشيخين فيما انتقياه 0 اا 
المبحث الثامن: مسائل في الحديث الصحيح والحسن م 
المسألة الأو لى: الحديث الصحيح والحسن كلاهما حجة قم 
المسألة الثانية: درجات الصحة تتفاوت فى القوة بحسب القرائن .4460م 
المسألة الثالثة: هل صحة الإسناد توجب ع "اديع مع ته لفقم 
المسألة الرابعة: قولهم في الحديث: (رجاله ثقات) هل يعني الصحة؟  ..‏ 45م 
المسألة الخامسة: عدد الحديث الصحيح 0011 اا 0 
المسألة السادسة: قوله: (أصح شيء في الباب) 00 0 اا ا 
المسألة السابعة: أصح الأسانيد و امن لخذم 


الموضوع الصفحة 


المسألة الثامنة: قولهم: (حديث جيد) 200700 لشي ا كددة 
المسألة التاسعة: أين يوجد الحديث الحسن؟ ا 0 لاد 
المسألة العاشرة: أوصاف للحديث تفيد القبول د 
المسألة الحادية عشرة: استدلال العالم بحديث» هل يعني تصحيحه له؟ ل الام 
* الباب الثاني: الحديث المردود 00-6 ماك و و ا 1 
مدخل ااا ا ا الات 
الفصل الأول: ألقاب الحديث الضعيف بسبب عدم الاتصال و ان افكة 
المبحث الأول: الحديث المنقطع 1111111 الكل 
الصورة الأولى: حديث الراوي عمن لم يسمع منه بإسقاط واسطة في 
محل أو أكثر ل 
الصورة الثانية: أن يكون بدل السقط إبهام لراو ا رد 
- سبب إبهام الراوي 5ظظ موا ا لا معام اماد ام ليك لله 
- كيف يثبت الانقطاع؟ ام اط ا ماع اا ف 7 فيه 
المبحث الثاني : الحديث المعضل 1 1 اا ال 
طريق معرفة المعضل 0000 ل 
المبحث الثالث: الحديث المرسل وو اس 310 
- نقد تعريفات المرسل ا جم سسا وه ا طافلة اخا لملوماوو ح فو وة. -95817 
مثال المرسل 000 1 1 1 1 1 ا 
- طريق تمييز المرسل م و 0 وا م ل ما و لا مام و 1117 
المبحث الرابع: مسائل في الانقطاع والإرسال الو الس ا فم ل كا كه 
المسألة الأولى : تداخل استعمال مصطلح (المنقطع) في (المرسل) عند السلف ١‏ 458 
المسألة الثانية: المفاضلة بين المراسيل اا م عا ل 11 
القول في مراسيل سعيد بن المسيب ا اك ا 
- قولهم في مراسيل عروة بن الزبير ا 0 0 لوقه 
- قولهم في مراسيل الحسن البصري مع ةا نان اس ايو الا قله 
- قولهم في مراسيل جماعة آخرين الاو ا الم كاد لبوا شه وا 31 
المسألة الثالثة : حكم الحديث المرسل جح ف ل ا 51 


١ذك١‎ 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الرابعة: رواية الصحابي ما لم يسمعه من النبي كَل رماو 
المبحث الخامس: الحديث المدلس عن بوه و كما ام واوا ل ا “ظاوة 
النوع الأول: تدليس الوصل وتنب دارط لوطي مق لو لو وروا ٠‏ أللقة 
- القسم الأول: تدليس الإسناد ا اا 
- القسم الثاني: تدليس التسوية ا ا ااا 00 اياك 
- سبب وقوع التدليس في الإسناد 00 0 
النوع الثاني : تدليس الأسماء متتو ده وأراوي إن الجر ما ولو و ل ال ام ٠‏ “أققة 
- تحرير الفرق بين (التدليس) و(الإرسال الخفى) و ب الا كه 
- تاريخ التدليس 00 لامح امام ا له ا 458 
- مذاهب أهل العلم في خبر المدلس يز 2 اا ا 
- الترجيح 00 ا 0 
- تنبيه : التهمة للثقة بالتدليس دون دليل من قبيل الجرح المبهم لاد 
- كيف يعرف التدليس؟ اخيع اه ل ب سس سم مدان و اا الك 
- طبقات المدلسين ل وا لكو جو ونوا ياو د لوال ل ام خا و "بيامة 
- فائدة في الرواة الوارد عليهم مظنة التدليس ا 0 اميد 
الصيغة التي يندفع بها التدليس عن الموصوف به عو لام اق ا ا 933 
- تتمة في مسائل في التدليس ااا 0 
الفصل الثاني: ألقاب الحديث الضعيف بسبب جرح الراوي ماعنا الأقة ان 1/6 
المبحث الأول: حديث المجهول ا او ا ل م لققة 
المبحث الثاني: الحديث اللين مر و ا كل ور لقف وه ا ل بو بجعا وا وعم ااه مامإل 
المبحث الثالث: الحديث المقلوب 0 0 0 11000 
- الصورة الأولى: قلب فى الإسناد ا 00 
- الصورة الثانية : الى لاعن مدا ا ا ا ا ا 1 
- الصورة الثالثة : التحول من حديث إلى حديث دل لوو اشرو اسم مو اميل 
المبحث الرابع : الحديث المصححف 1 اا 00 
- طريق معرفة التصحيف أو التحريف في الرواية لوست اه امور قدا 
المبحث الخامس: الحديث المدرج 00 


الموضوع الصفحة 


القسم الأول: مدرج الإسناد ةا 
القسم الثاني : مدرج المتن وت اسطو ا اا ار لط اله اا ل ا د لأسا 
- طريق معرفة الإدراج امكيف واوا توه لمرو الس مسار لوو اويا 11 
المبحث السادس: الحديث الشَّاذْ مه ب ووو ا بال ام لا 
- زيادات الثقات وا خط رع وار واد بحرا ارت فو كفي المائة تاتقي املو الا 
- المزيد في متصل الأسانيد ا 1 
المبحث السابع: الحديث المعلل شاوه وا م ل اوم و ا الا 
المبحث الثامن: الحديث المضطرب 100007 و ا ا و 
المبحث التاسع: الحديث المنكر لت 1 
- الصورة الأولى: الحديث الفرد المخالف الذي يرويه مستور أو سيء 
الحفظ عنامي لماره لاك وبع لأركت ودطا عاط ل ار من ول د جما ا ا ل 
- الصورة الثانية: الحديث الذي يتفرد به الضعيف ا ار 
- تفسير مصطلح «المنكر) في كلام المتقدمين 6 0 0 10 
المبحث العاشر: الحديث الموضوع دساو ماسس م جه واااو ا ولو الوا 
- وضع الحديث تعمداً وقصداً الما 
- وضع الحديث غفلة وخطأ اط ا ادا 
- بداية ظهور الكذب في الحديث 0 0000000 
- أسباب تعمد وضع الحديث مو مك كك باوج وا ل ل ال 1 
السبب الأول: الطعن على الإسلام والتشكيك فيه ا 111 
السبب الثاني: نصرة الأهواء كن ا ل لمات درورو م 1011 
السبب الثالث: الترغيب في الأعمال الصالحة 1 0 00000 
السبب الرابع: الرغبة في استمالة السامعين .... ا ا 111 
- مصادر المتون الموضوعة 0 اا 0 
- الكذب في الحديث يعلم بطرق تعود جملتها إلى إحدى عشرة طريقاً .. ٠١49‏ 
- مسائل في الموضوع 00 
المسألة الأولى: مصطلح (حديث لا أصل له) ما ره د عن 10 


المسألة الثانية: الحديث الذي لا أصل له يكثر في أبواب الفضائل وشبهها لاحل 


١١1 


الموضوع الصفحة 


المسألة الثالثة: الكتب المؤلفة في تمييز الأحاديث الموضوعة امل 
- نقد كتاب «الموضوعات» لابن الجوزي وام فح وما عو وال ل 1١1‏ 
المسألة الرابعة: مما يساعد على تمييز الموضوع في الحديث معرفة 
اروامي تسر ب انا 
الفصل الثالث: حكم الاعتبار بالحديث الضعيف 0 0 
المبحث الأول: تفسير الاعتبار ا الا 
المبحث الثاني : تمييز ما يصلح للاعتبار عي أمطد اه مامه او لاقام ام 11 
- صلاحية الراوي لف الو م الم لط واد ااه الوطم جار مواقم ع الموج ووو اتقو الات انق الفا 
- صلاحية نفس الحديث سن نا نل مم مف اا اس لش ار اع ١1‏ 
د اتبيه اعبار بالطرفة المرجواءة ا عل لقان انها لاه لا يصح ٠١84‏ 
المبحث الثالث: تقوية الحديث بتعدد الطرق ال لالح نه ع سس د الما 
- الشروط الواجب تحققها في الحديث الجابر لغيره أربعة رفع لانت للا 
الشرط الأول: أن يكون حديثاً له.نفس درجة المجبور به من جهة من 
يضاف إليه ا اا 0 
- لا يقوّى الحديث الضعيف بموافقة ظاهر القرآن ا ا ا م ا 
- لا يقوّى الحديث الضعيف بالموقوفات على الصحابة بو ع امات قير 
- لا يقوّى الحديث الضعيف بجريان العمل به دز 5د3 0 0 
- لا يقرّى الحديث الضعيف باستدلال المجتهد به 0 ا 
- لا يقوّى الحديث الضعيف عن طريق الكشف 00 0 
- لا يقرّى الحديث الضعيف بمطابقة الواقع ا م ا ١‏ 
الشرط الثاني: أن يكون في أدنى درجاته مما يصلح الاعتبار به كن 147 
الشرط الثالث: إن كان ضعيفاً صالحاً وجب أن يغاير الطريق المجبور به 
في محل الضعف ا ل ان ا ل ا ا 
- مناقشة قول الشافعي فيما يتقوّى به المرسل قا 
الشرط الرابع: أن يوجد فيه معنى المجبور به إن لم يطابقه في لفظه ... ١٠٠١‏ 
الفصل الرابع : استعمال الحديث الضعيف 0 0000 
المبحث الأول: حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف د 0000 


١55 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني: الحديث الضعيف في فضائل الأعمال او سس بالا 
خاتمة 1000000007 اليج عد لتساك اال اا سا ا و 1 
مسرد المراجع على حروف المعجم عو لاطا ننم ولط وا ل ا ا 11 
فهرس الموضوعات ا و ا كا 
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